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37 ْ : 0 0 
لون علي بز عار کا عاسو ا 
اشرق پر ۰۵۷ ۵ 


RE 


ف المم وغل ن ارما م لما یښ عله 


۶ 
تايف 
ضرال فب أن العبّا سأ صب 
ابن زرا یال رہام یاون الو الأنضاري 
اللر را لاف يلصن ادف ينة1..١ه‏ 
ومعه 
-١‏ اة ب الضياء فور لين عاي بن عاوالشرام لو لداش 
المسوق ملع ۵١١۰۸۷‏ 
> عا یھ أ دعبال رداق ہ ہکوہ أ المعروف با مخ ایی 
المتوق سِنة ۵٠٠۹٦‏ 


لوالاب 
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داحتا ميته 


جنيع الح قوق محنفوظة 


٤ھ‏ - ۹4م 


م 41 َم ور الد 0 
«من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين 


( حديث شريف ) 


باب الخيار 


هو اسم من الاختيار الذى هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ والأصل فى البيع الازوم» إلا أن 
الشرع أثبت فيه الحياررفقا بالمتعاقدين رخخصة إما لدفع الضررء وهوخيارالنقص الان . وإما للآروى ؛ وهوالمتعاق 
بمجرد التشبى » وله سببان : الجلس والشرط > وقد أحذ فى بيانهما مقدما أوهما لقوة ثبوته بالشرع من غير 
شرط وإن اختلف فيه . وأجمع على الثانى »> فقال ( يثبت خيار الجلس ف ) كل معاوضة محضة » وهى ماتفسد 
بفساد عوضها نحو ( أنواع البيع ) كبيع أب وإن علا مال طفله لنفسه وعكسه فإن لزم من طرف ہیی لاحر كما 


( باب الحيار ) 

( قوله هو امم ) أى اسم مصدر : أى اسم مدلوله لفظ المصدر ( قوله هو طلب ) أى شرعا ( قوله خير 
الأمرين ) أى فما بتعلق به غرضه ولو کان تركه خييرا له » أو يقال : أى غالبا ( قوله والأصل فى البيع اللزوم ) 
أى شأنه ذلك : يعنى أن وضعه يقتضيه » إذ القصد منه نقل اللاك وحل التصرف مع الأمن من نقض صاحبه عليه 
( قوله لقوة ثبوته الخ ) كان الأولى أن بقول لقوته بثبوته الخ » والراد بقوله لقوة ثبوته شرعا أن العقد إذا وقع 
ثبت به خيار املس من جهة الشارع حى لو نفاه فى العقدلم يصح يلاف خيار الشرط فإنه لابثبت إلا باشتراط 
العاقدين لايقال : كا أن يار المجلس ثبت يحديث « البيعان با حبار الخ » كذلك خيار الشرط ثبت بقوله ١‏ من 
بايعت فقل لا خلابة » . لأنا نقول : الحديثان المذكوران ثبت بهما حكم الجيار » والكلام هنا فى نفس اللحيار 
حيت ثبت بلا شرط » لاف خخيار الشرط فإنه لايثبت إلا باشتراط العاقدين وإنكان دليله قوله من بايعت. الخ 
(قوله وإن احتلف؛ فیه) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهمام به الخلاف فيه كما وجهوا بذاك تقديم صيغة البيع على 
بقية أركانه اه سما علىرحج : أى فيقال قدم : إما لقوة ثبوته الخ » وإما للاهمام به . قال حج: ذهب كثيرون من 
أئمتنا إلى نقض ال حكم بنفيه ( قوله نحو أنواع البيع ) إنما قال نحو لتدحل الإجارة لأأنها ليست بيعا فهى محضة وإن 
كانت لاخيار فيها ( قوله وعكسه) أى واقتضت المصاحة ذلك التصرف لآن تصرف الول مشروط بالمصلحة » 


( باب الحيار ) 
( قوله لقوة ثبوته بالشرع ) من إضافة المعلول إلى علته ( قوله نحو أنواع البيع ) حاول الشيخ فى الحاشية أن 
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حاتت 
فى البسيط وبيع جمد.فى شدة حر حبر « البيعان باللجيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآتر اختر » بنصب يقول بأو 
بتقدير إلا أن أو إلى أن لا بالعطف وإلا لقال يقل بالحزم » وهو لايصح لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق 
أو جعله غاية له لا مغايرته له الصادقة بعدم القول مع عدم التفزق › وزع نسخه لعمل أهل المدينة بخلافه منوع 
لأن جل" عملهم لآيثبت يه نسخ كنا قرر فى الأصول على أن ابن عمر من أجلهم » وهو راوى الحديث کان يعمل 


فلو باع حينئذ م تغير الحال فى زمن الخيار فصارت مصلحة الفرع فى خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة 
الأصل فيه فينبغى أن بمتنع على الأصل إلزام العقد. غلى الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يازمه أن 
يراعى مصلحته » ولو إنعكس الأمر فكانت مصلحة الفرع فى إمضاء التصرف والأصل خلافه.» فينبغى أن يجوز 
للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة تخييره لنفسه » ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام 
من جهته بمجرد معار ضة مصلحة الفرع وهو بعيد لانظير له » ولو باع الأأصل مال أحد فرعيه للآتحر حيث اقتضت 
المصلحة ذلك التصرف هما ثم تغير الحال فى زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن 
الإجازة تفوّت مصلحة أحدهما والفسخ يفرّت مصاحة الآحر » فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان 
الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف ؟ فيه نظر فايتأمل اه سم على حج . 
أقول : ينبغى أن يراعى من المصلحة له فى الفسخ لأن رعاية الآنحر قى الإجازة تبطل فائدة الحيار بالنسبة للثانى 
فكها مر أن الول" لامجب عليه مراعاة مصلحة الفرع فى الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضرّ بالفرع فكذلك 
هنا ( قوله وبيع جمد ) أى وإن أسرع إليه الفساد وأدى ذلك إلى تلفه » وسيأى.عن سم على جج هايفيده مع الفرق. 
بينه وبين خيار الشرط. ( قوله حبر البيعان ) أى المتبايعان ( قوله مالم يتفرقا ) أى من مكانهما بدليل قصة ابن مر 
راوی اللبر اه سم على نېج ( قوله وهو لصح ) بحط شيخنا البرلمى بهامش الحلى مانصه : المعنى على العطف أن 
الحيار ثابت لهما مدة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدها للآحر اخحتر فيقتضى ثبوته فى الأولى وإن انتفت 
الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآتحر اخّر وثبوته فى الثانية وإن انتفت الأولى يأن تفرقا » والتخلص همهما بما قاله 
النووى رجه الله تعالى : هكذا ظهر لى فى فهم هذا امحل فليتأمل اه . أقول : يرد على ذلك ماقرره الرضى وغيره 
من أن العطف بأو بعد الى يكون نفيا لكل من المتعاطفات لا لأإحدهما » ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال » 
وإلا فقضية أصل وضع اللغة أن النى لأحدهما كا اعرف نفس الرضى بذاك » وحيئذ فا قاله النووى لايتوجه 
عليه إشكال لاجخسب أصل اللغة ولا بحسب استعمالها فيتأمل اه نم على منهج ( قوله من عدم التفرق الخ ) قال 
حج ولم يبال بهذا الإيهام شراح البخارى حيث جوزوا فى رواية مالم يتفرقا أو خير أحدهما الانحر نصب الراء وجزمها 
اه ( قوله لامغايرته ) أى القول : وقوله له : أى التفرق ( قوله بعدم القول مع التفرق ) فى نسخة بوجود القول مع 
الخ » وكتب سم عليها : يفبغى مع عدم التفرق اه سم على.-حج . م رأيت فى نسخة صصيحة : مع عدم التفرق لكنها 
لاتناسب النسخة الى صورما بعدم القول » وا تناسب نسخة بوجود الخ (قوله وزع, نسخه ) أى احبر ( قوله 
لأن جل" عملهم ) ف حج إسقاط جل" وهو أولى لأن عملهم لایثبت به نفسه نسخ أصلا » ولو اتفق نسخه فى 
موضع بعمل أهل المدينة ظاهرا كان النسخ فى الحقيقة بغيره غايته أن ذلاك الغير وافق عمل أهل المدينة أو أن عملهم 


الشارح جعل أنواع البيع فى كلام المصنف بإدخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة الحضة لا لما يثبت فيه اللحيار » 
فن النحو حينئذ الإجارة ؛ ولا جى ما فيه 


< ETE 

به (كالصرف وبيع الطعام بالطعام ) وما استشكل به ثبوت اليار فى الصرف مع أن القصد به تروى العاقد 
فى اختيار الأفضل له . والمماثلة شرط ىلر بو فالأمران مستويان » فإذا طم باقاء هل فكين بیت ايار ؟ 
برد با علم مما مر أن القصد بثبوت الحيار هنا جرد التشهى » » على أن هذا غفلة عا مر قيا المعلوم منه أنها لاتمنع 
أن أحدهما أفضل (والسلم والتولية والتشريك ) لشمول امم البيع لها » ولو باع العبد من نفسه لم يثبت له خيار 
كنا ف امجموع ولا لسيده خلافا للزركشى » ولا يرد ذلك لأن هذا عقدعتاقة لابيع » وينبغى أن يلحق به البيع 
الضمنى لأنه لآبد فيه من تقدير دخوله فى هلك المشترى قبل العتق » وذلك زمن لطيف لايتأنى معه تقدير آخر 

فالخيار فيه غير ممكن . قاله الزركشى » ويثبت أيضا فى قسمة الرد فقط دون قسمبى الإفراز والتعديل ولو بالراضى 
لأن الممتنع عنهير عليه ( وصلح المعاوضة ) على غير منفعة » بخلاف صلح الحطيطة فإنه ف الدين إبرا راء وق العين 
هية . أما صلح المعاوضة علىمنفعة فإجارة » ولا يرد عليه لما سيأ ى كلامه من عدم الحبار فيها وعلى دم العمد 
فلا يرد أيضا لأنهمعاوضة غير حضة » وقد علم من سياقه أنه لاخيار فما ( ولو اشترى من يعتق عليه ) كأصله أو 
فرعه ( فإن قلنا )فما إذاكان الحيار هما ( الملك فى زمن الحيار للبائع ) وهو مرجوح ( أو موقوف ) وهو الأصح 


مستند إليه ( قوله كالصرف ) هو بيع التقد بالنقد مضروبا أو غير مضروب ( قوله شرط ی اا ربوى ) أى بشرط 
اتحاد اهنس لأنه هو الذى يتوجه عليه السؤال ( قوله بثبوت الحيار هنا ) وأيضا فقد يتعلق الغرض بالمفضول أو 
المساوى اه سم على حج( قوله عما مر فيها )أى الممائلة ( قوله لاتمنع أن أحدهما ) أى أحد الربويين ( قوله أفضل ) 
أى إذ العبرة فما بالمساواة بالكيل فى المكيل والوزن ى الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة ( قوله وينبغى أن يلحق 
به الخ ) جزم بهذا شيخ الإسلام فى مان منهجه وصريح الشارح أنه بحث للزركشى » وعليه فاللائئق نسبته له بها 
فعل الشارح فإن ال حزم به كما فى المي ج يوه أنه كلام الأعحاب » وما فى المنهج م ن الحزم يوافقه ما فى حج حي 
قال ومثله : أى بيع العبد من نفسه البيع الضمتى اه ( قوله البيع الضمنى ) ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هى 
بیع 9 رحصة فلا بناسبها ثبو تالحياراه مين منيج بالمعبى وعبارة امحلى : ولاخيارق الحوالة على الأصح ( قوله اتقدير 
آخر ) أى زمن آخر يتمكن فيه أحدهما م ن الفسخ أوالإجازة ( قوله لأن الممتنع منه ) أى كل من قسمى الإفراز 
والتعديل ( قوله عبر عليه) يعنى أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة أجبر عايها فى الإفراز والتعديل فلا يناق 
امتناع الخيار فا لو رفعت بالراضى ( قوله وصلح المعاوضة ) كأن يصالحه على دار بعبد ( قوله على غير منفعة ) 
أى أو “وها ما ليس بيعا لكونه خلما ( قوله لاف صلح الحطيطة ) هى الصلح م ن الشى ء على بغضه دينا كان 
أو غينا ( قوله أو عدم اليار فيها ) أى الإجارة ( قوله وعلى دم العمد ) عطف على قوله على منفعة ( قوله وقد 
قد على من سياقه ) أى حيث عبر بأنواع البيع (قوله أنه لاخيار فيا ) أى فى المعاوضة الغير المحضة ( قوله ولو 
اشترى من يعتق.عليه الخ ) . 

[ فرع ] وقع السؤا ال عما لو قال لشخص إن اشئريت عبدك أو ملكته فهو حر : وقال العبد إن اشير يتاك 
فأنت حر هل يعتق عليه إذا ملكه نظرا لنشوف الشارع لاعتق أولا قياسا على مالو قال لامرأة إن ترو جتاك فأنت 
طالق لأن شرط عة كل منهما أن يكون انحل مملوكا له ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى . ثم رأيت فى حج ف کتاب 
الطلاق فى فصل خطاب الأجنبية وتعليقه لغو : أى إجماعا فى المنجز » إلى أن قال : وتعليق العتق بالملك باطل 
كذلك اه . وبق ما لو قال لعبده إن بعتك بيعا ميحا فأنت حر فباعه كذلك فهل يدق أو لا ؟ فيه نظر أيضا » 
والأقرب العتق عقب العقدكما لو جزه فى خيار امجلس وينفسخ به العقد » ثم رأيته فى الحطيب على هذا الكتاب » 


E‏ اعت 
( فلهما اللبار) لوجود المقتضى بلا مانع ( وإن قلنا اللاك المشيرى ) على الضعيف ( تخير البائع ) إذ لامائع أيضا 
هنا بالنسبة إليه (:دونه) إذ قضية ملكه له عدم تمكنه من إزالته وأن يكرتب عليه العتق حالا » فاما تعذر الثانى سلحق 
البائع بی الأول وبالازوم ينبين عتقه عليه وإنكان للبائع حق الحبس ( ولا خيار فى ) عقد جائز ولو من طرف 
كرهن . نم لو شرطه فى بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فيفسخ هو تبعا » 


وعبارته : إذا قال لعبده مثلا إذا بعتاك فأنت حر فباعه بشرط نفى خيار امجلس بطل البيع لآنه يناف مقتضاه » 
بخلاف ما إذالم يشرطه فإنه يعتق لأأن عتق البائع فى زمن اللحيار نافذ اه . 

[فرع ] لو قال: بعتاك هذا العبد بشرط أن تعنقه فقال اشتريت فهليثبت للمشترى خيار مجلس أم لا؟فيه 
نظر » والأقرب الثانى لأن فى ثبوته له تفويتا للشرط الذى شرطه . 

[ فرع ] لو قال : إن بعتاك فأنت حر ثم باعه صح البيع وعتق عليه فورا لأنه يقدر دخوله فى ملك المشرى 
ف زمن لطيف نظير ماقدمه الشارح ف البيع الضمى > حلاف مالو قال إن اشر يتك فأنت حر فإنه لايعتق على 
القائل بالشراء لأنه لابملك تعليقه حين الإتيان بالصيغة ( قوله فلهما انيار ) بخلاف ما لو اشيرى من قر بحريته 
يثبت للبائع ولا يثبت للمشترى لآنه من جهته اقتداء اه سم على منهج . ومثله من شېد بحريته وردت شهادته ( قوله 
لوجود المقتضى ) أى وهو مجلس العقد ( قوله فلما تعذر الثانى ) هو قوله وأن يترتب عليه العتق بی الأوّل : أى 
عدم المكن من الفسخ ( قوله يتبين عتقه عليه ) أى من حين العقد ( قوله وإنكان للبائع حق الحبس ) أى فلا 
يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على البائع حبسه » وعليه فيكون هذا مستثنی 
ما يغبت فيه حق الحبس للبائع » وقد يوجه بأن بيعه لمن يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض المن كالبيع بم جل 
ثم ماتقرّر من العتق قبل توفية ألمّن . قال الأذرعى : هو مقتضى إطلاقهم » ونقل السبكى عن الحورى أنه لايعتق 
إلا بعد توفية الدّن » لكن نقل سم على منهج عن الشارح اعتاد العتق » هذا وقد استشكل ع تبين العتق من حين 
العقد بناء على أن اللاك فيه للبائع بأنه يلزم عتقه على المشئرى قبل دخوله فى ملكه اه . وقد يجاب عنه بأن ملك 
البائع لما كان مزازلا وآيلا للزوم بنفسّه مع تشوف الشارع للعتق نزلناه مازلة العدم . ونقل عن شيخنا الحلبى 
مايوافقه . ثم رأيت ف كلام الشارح بعد قول المصنف الآنى والأصح أن العرض على البيع الخ مايصرّح به حيث 
قال لأن العتق الخ » لکن يرد على هذا اواب الزوائد حيث جعلوها للبائع فينانى کون ملكه مزلزلا › إلا أن 
يقال : لماكان الشارع ناظرا ناعتق ما أمكن راعوه» ولا يضر تبعيض الأحكام حينئل» فبالنسبة لتبين العتق يلحق 
الأحكام فى مسائل متعددة منها مالو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولإ تنقض وضوءه 
( قوله نعم لو شرطه ف بيع الخ ) عبارة شرح الروض بعد قول امن ولا يثبت فى العقود ابلحائزة من ابلحانبين 
كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن نصها : لأنها ليست بيعا » ولأن ابحائز فى حقه بالخيار أبدا فلا معنى 
لثبوثه له » والأخروطن نفسه على الغبن المقصود دقعه بالخيار» ولكن لوكان الرهنهشروطا ف بيع الخ فالاستدراك 
فى كلامه بالنسبة لما اقتضته العاة من أن اللازم فى حقه لايثبت له خبار فلا يتمكن من الفسخ 


ا 

ومان ووكالة وقرض وشركة وعاريةووقف وعتق وطلاقإذ لايحتاج له فيه ولا فى( الإبراء ) لأنه لامعاوضة فيه 
( والنكاح ) إذ المعاوضة فيه غير محضة( واهبة بلا ثواب)لانتفاء المعاوضة ( وكذا ) الهبة ( ذات الثواب ) لايثبت 
الخيار فيها لأنها لاتسمى ببعاء والمعتمد ثبوت الحيارفيها ولوقبلالقبض لأا بيع حقيى( والشفعة) لن الحيار فيا يغبت 
ملكه بالاختيارفلا معنى لإثباته فما ملك بالقهر والإجبار ( و ) كذا ( الإجارة ) بسائر أنواعها على المعتمد لابا 
لاتسمى بيعا ولفوات المنفعة بمضى الزمن فألزمنا العقد اثلا يتلف جزء من المعقود عليه لا فى مقابلة العرض ؛ 
ولأنها لكونها على معدوم وهو المنفعة عقد غرر والحيار غرر فلا يجتمعان » ويفرق بين إجارة الذمة والسل بأنه 
يسمى بيعا بخلافها » وبأن المعقود عليه يتصور وجوده فى الخارج غير فائت منه شىء بم و لمن فكان ری 
وأدفع للغرر منه فى إجارة الذمة وبينها وبين البيع الوارد على المنفعة كحق الم ر بأنه لا عقد بلفظ البيع أعطى 
حه ) ومن ثم لو عقد بافظ الإجارة لاخيار فيه فما يظهر وما قاله القفال وطائفة من أن الحلاف فى الإجارة 
ف إجارة العين وأما إجارة الذمة كيثبت الحیار فا قطعا » ونقله الشارح وأقرّه طر يقة ضعيفة ( والمساقاة ) 
كالإجارة ( والصداق ) لأن المعاوضة فيه غير محضة مع كونه غير مقصود بالذات وعوض الحلع مثله ( ى 
الأصح ) فى المسائل الحمس ومرت الإشارة إلى رد مقاب لكل منهما ( وينقطع ) خبار الجاس ( بالتخاير ) من 


( قوله وضهان ووقف الخ ) يتأمل مامعنى جوازه فيهما إلا أن يكون الحواز من جهة المضمون له بمعنى أن له 
إسقاط الضهان وإبرأة الضامن ومن جهة الموقوف عليه امن مى أن له رد الوقف اه سم على حج . أفول : هذا 


لابرد على الشارح لأنه لم يدع ثبوت الحيار فبيما » » إلا أن يقال : إن نفيه فيهما فرع عن إمكانه وحیث لم يمكن فلا 
حاجة إليه » وهذا إن أريد بالحواز ثبوت اللعيار فإن أريد جواز العقد عى عدم لزومه فلا إيرا اد» وهذا كله بناء 


على أن الضهان وما بعده عطف على الرهن ولك أن تجعله عطفا على العقد بل هو الظاهر وعليه فلا إشكال ( قوله 
وعتق ) يتأمل معنى ا حواز فى العتق والطلاق فإن الظاهر جعلهما من جملة العقد الحائز » ويحتمل عطفهما على عقد 
جائز فيكون التقدير ولا خيار فى عتق ولا طلاق ولكن يبعده التعليل المذ کور فى قوله إذ لايحتاج له فيه ( قوله 
إذ لايحتاج له ) أى الخيار ( قوله فيه ) أى العقد ابلعائرلكن N N‏ فيه 
الما ذكر من العقد وما عط عليه من الضان وغيره ( قوله وكذا الهبة ) ضعيف ( قوله بسائر أ نواعها ) أئ سواء 
كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بزمان أو مل عمل » وببذا يتضح التعبير بالأنواع فلا بقال إن الإجارة نوعان 
فقط وا الما وال قله آنا لاسن بيعا ) متأت هذا التعايل فى سائر أنواعها ( قوله ولفوات المنفعة ) 
لايتأق فى المقدرة بحل العمل فبعض التعاليل عام وبعضه خاص ( ( قوله ولأنها الخ ) مثل الأول فى جريانه فى 
سائر أنواعها ( قوله وجوده فى الحارج ) ESS‏ » فلعل المراد أن 
أن الغالب فى السام فيه كو نه عينا لاتفوت بفوات الزمن ( قوله كحق الممر ) أى أو إجراء الماء أو و ضع الخذوع 
عل الحدار ( قوله فى المسائل الحمس ) ومقتضى قوله وعوض الحلع مثله أن لحلاف جار فيه أيضا وهو 
كذلك لكن بالنسبة لازوج فقط » وعبارة عميرة قوله على الأصح الخ مقابله فى الخلع يقول بثبوت ايار 
الروح فقط » فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض ( قوله وينقطع حيار الجلس بالتخاير ) إلى أن قال 
وبالتفرق قال الشارح فى شرح العباب : وأفهم خصره القاطع فيا ذك ر أن ركوب المشترى الدابة امبيعة لايقطع . 

وهو اعد وكين لحان أن يكون تاره . والثانى بنقطع لتصرفه > والذى يتجه ترجيحه الأولى : ولاتسل 


(قوله ووقئفوعتقوطلاق)معطوفات على عفد جائر لاعلى مدخول الكاف (قوله ولفوات المتفعة عضى الرمن) 
أف المقدترة بزمن ) قوله ف المسائل الحمس) أىعلى مامر ف اة( قولهومرت الإشارة إل رد" مقاب لكل منهما ) 


ارت 
العاقدين( بأن يمخنارا لزومه ) أى العقد صريحا كتخايرنا وأمضيناه وأجزناه وأبطلنا الحيار وأفسدناه لأنه حقهما 
فسقط بإسقاطهما » أو ضمنا بأن بتبايعا العوضين بعد قبضما ف المجلس إذ ذلك متضمن للرضا بلزوم الأول فلا 
ترد هذه الصورة على مفهوم كلام المصنف ( فلو اختار أحدهما )لزومه (سقط حقه وبى )الحيار( للآخخر ) كخيار 
الشرط » وقول أحدهما اخيرت أوخيرتك يقطع خياره لرضاه بلزومه لاخيار الخاطب مالم يقل ارت إذ السكوت 
غير متضمن لارضا » ولو أجازا ف الربوى قبل التقابض بطل وإن تقابضا قبل التفرق على الأصح كنا مر فى بابه 
( و) ينقطع أيضا مفار قتمتولى طرف عقد لجلسه (وبالتفرق ببد:هما ) ولو من أحدهما ناسيا ار جاهلا لا بروحهما 
كا يأقى ف الموت لبر البييق «البيعان بالحيار حى يتفرقا من مکانہما ) و صح عن ابن عر رضى الله عنهما أنه كان 
إذا باع قام فشى هنيبة م رجع . لايقال : قضية ذلاك حل الفراق خشية أن يستقيله صاحبه وقد ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « البيعان باللخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه 


أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالمذكور ما فى معناه اه سم على حج ( قوله بأن يتبايعا العوضين ) قضبته أنه 
لاينقطع بتبايع أحد العوضين كأن أخذ البائع المبيع من المشترى بغير امن الذى قبضه منه » وقد مر أن تصرف أحد 
العاقدين مع الآخر إجازة.وؤلك يقتضى انقطاع الخيار بما ذكر » فلعل قوله العوضين جرد تصوير » ويابغى أن 
يكون من كناياته أحببت العقد أو كرهته ( قوله إذ ذاك ) أى التبايع ( قوله على مفهوم كلام المصنف ) وهو قوله 
بالتخاير وبالتفرق ( قوله وقول أحدهما اخمّرت ) لو قال أجزت ف النصف وفسخت ف النصف غلب الفسخ › 
قاله القاضى وغيره » وإن قال أجزت أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالأول على الأقرب من الاحمالات 
ولم أر فيها نقلا اه من شرح العباب سم على حج . وبق مالو قال أجزت ف النصف أو قال فسخت ف النصف 
وسكت عن النصف الآحر » والذى يظهر ف الثانية أنه ينفسخ فى الكل لأنه إن كان المعنى فسخت ف النصف 
أوّلا و النصف الآخر ثانيا فالانفساح فى الكل ظاهر > وإن كان المعنى فسخت فى النصف وأجزت فى الالحر 
فقد تقدم أنه ينفسخ فى الكل تغليبا للفسخ . وأما فى الأولى فيحتمل أن يراجم » فإن قال أردت الإجازة فى النصف: 
والفسخ فى الباق انفسخ فى الكل » وإن قال أردت الإجازة فى النصف الأول مثلا وى الثانى أيضا نفذت الإجازة 
وإنل يعم له حال بأن تعذرت مراجعته لعاما قاله لتعارض الأمرين فى حقه وب البيار عملا بالأصل ( قوله وينقطع 
أيضا بمفارقته الخ ) كان الأولى تأخيره عن قول المصنف وبالتفرق الخ » وإنما ذكره دفعا لما يتوهم من أن خياره 
إنما ينفطم بالقول لأن مفارقة محله كفارقة العاقدين من المجلس وهو لايقطع الحيار وإن تماشيا منازل كا ياتى ( قوله 
وبالتفرق ببدنهما ) . 

[ فرع ] كاتب بالبيع.غائبا امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الحبر » وامتد حيار الكائب إلى مفارقته 
المجلس-الذى يكون فيه عند وصول ابر للمكتوب إليه مر . وق فتاوى الشارح نقل ذلك عن الباقينى فی حواشی 
الروضة خلافا لظاهر الروضة اه سم على حج . وسيأق فى كلام الشارح مايقتضى خلافه من امتداد خیار الكاتب 
إلى انقطاع خيارالمكتوب إليه » ويوافقه قول شيخنا الزيادى لو فارق الحى مجلسه لم ينقطع خياره كما فى الكتابة 
لغائب لاينقطع حيار الكاتب إلا بمفارقة المكتوب إليه » فكذا هنا على المعتمد خلافا لما فى شرح الروض ( قوله 
هنيبة ) أى قليلا( قوله لايقال قضية ذلك ) أى فعل ابن مر ( قوله إلا أن تكون صفقة خیار ) أى مشروط 


أى بناء على ظاهر امن وإنكان قد تقدم تعقبه فى المبة ذات الثواب ( قوله وقول أحدهما احترت ) عبارة التحفة : 
اختر من غير ناء بصيغة الأمر ( قوله لايقال ) التعبير هنا بلا يقال فيه حزازة إذكونه قضنية فعل ابن عمر ماذكر » 
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خشية أنيستقيله ).لأنا نقول: الحل” ف احبر حمول على الإباحة المستوية الطر فين وغل البطلان بما مر عند تفرفهما 
بالاختيار » فلو مل أحدما مكرها بغير محق ببى خياره وإن م يسك فه وكان المبيع ر بويا على الأصح لانتفاء فعله 
لاخيار صاحبه إن لم يتبعه مالم يمنع من الحروج معه وإلا بى » وإن هرب أحدهما ولم يتبعه الآخخر بطل حيار ها 
مطلقا لمكن غير المارب من الفسخ بالقول مع انتفاء العذر » بحلاف المكره فكأنه لا فعل له » ويؤ خذ من تعليلهم 
بتمكنه من الفسخ أن غير امهارب لو کان نابا مثلا لم يبطل خياره ويحتمل خلافه » وعلد لوقه لابد أن بلحقه 
قبل اننهائه إلى مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة » وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئ ذف كما فى البسيط » ويحمل 
عليّه مانقله فى الكفاية عن القاضى من ضبطه بفوق مابين الصفين » ولا يبطل البيع بعزل الموكل وكيله أو انعزاله 


ف العقد ( قوله المستوية الطرفين ) أى فتكون المفارقة بقصد ذلك مكروهة » ولا یاز ممن أن فعل ابن عمر كان 
مكروها لماز أن لاتكون مفارقته .الذناك بل لغرض جواز التصرف فيه ( قوله بتى خیاره ) فلو زإل الإكرادكان 
موضع زوال الإ كراه مجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يعد مفارقا له انقطع خیار ه : وعله کا هو ظاهر 
حيث زال الإكراه فى محل يمكنه المكث فيه عادة » أما لو زال ودو فى محل لايمكن المكث فيه عادة كلجة ماء 
م ينقطع خيارهبمفار: فته لأنه فى حكم المكرهعلى الانتقالمنه لعدم صلاحية عله للجاوس » وعليه فلوكان أحد انشاطئين 
للبحر أقرب من الآخخر فهل يازم قصده حيث لامانع أولا ويجوز له التوجه إلى أيبما شاء ولو بعد ؟ فيه نظر » 
وقياس مالو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث كان الأظهر فيه عذم الرخص 
انقطاع خياره هنا فليراجع وليتأمل ( قوله وكان الميبع )من جملة الغاية ( قوله لاخيار ) أى فلا يب ( فوله وإلا 
بی ) وانظر مالو زال [كراهه بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الإكراه ليتبع صاحبه أولا » ويغتفر فى الدوام 
مالا يغتفر فى الابتداء فيه نظر » والأقرب الأول ؛ ويلبغى أن محل انقطاع الخيار بعدم الدروج إذا عرف عله 
الذى ذهب إليه وإلا فينبغى أن لاينقطع خياره إلا بعد انقطاع حيار الهارب بناء على ماتقدم عن الشارح من أن 
الكاتب لاينقطع خياره إلا بانقطاع خيار المكتوب إليه ( قوله وإن هرب أحدهما ) أى ممتارا أما لو هرب خوفا 
من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا فالظاهر أنه من القسم الأول وإن لم يكن فى ذلك إكراه على خصوص 
المفارقة اه سم على منهج وينبغى أن مثل ذلك إجابة النى صلى الله عليه وسل فلا ينقطع بها الحيار إذا فارق مجلسه لها 
( قوله مع انتفاء العذر ) أى من جانب الهارب ( قوله أن غير الهارب تو كان نئما الخ ) وخيار الملتصقين إنما 
ينقطع بالقول فقط لابمفارقهما مجلس العقد اه الحطيب . أقول : ولعن الفرق ببنهما وبين متولى الطرفين..حيث 
ينقطع خياره بمفارقته تجلسه مع أنه قا مقام نفسه وموليه أن موليه مرق له منفصل عنه حقيقة فكان قبوله عنه 
نيابة محضة » فإذا فارق محلسه نزل منزلة مفارقة موليه لكون الحاصل عنه جرد نيابة فى الصيغة » رلا كذلك 
الملتصقان فإنه لايمكن التفرق بينهما لاحقيقة ولا حكما ( قوله لم ببطل خياره ) معتمد ( قوله بفوق مابين الصاين ) 


وكون قضية احبر ماذكر فيه لامانع من كونه يقال فكان ينبغى أن يعترف بكون قضيته فعل ابن تمر ذاك م 
يقول ويشكل عليه قضية اللبر ثم يجيب بالحمل الذى ذكره ( قوله خشية أن يستقبله ) عبارة التحفة حشية من 
فسخ صاحبه فهو المراد فى عبارة الشارح » لكن الشارح إعا آثرها ليوافق لفظ الحبر ( قوله إلا أن تكون صفقة 
حيار) الاستثناء من مفهوم قوله مالم يتفرقا : أى فإن تفرقا انقطع الحيار إلا أن تكون صفقة حيار » أى بأن شرطاه 
( قوله ومحل البطلان ) يعنى بطلان الخيار ( قوله مطلقا ) أى سواء منع الآخر من اتباعه أم لا ( قوله نائما مثلا ) 
أی كأن كان مغمى عليه لا مكرها لممكنه من الفسخ بالقول ( قوله ولا يبطل البيع بعزل الموكل الخ ) وظاهر أنه 
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ا بت 
ی زمن الحيار خلافا للرویانی ومن تبعه » والأوجه أن خيار الشرط فى ذلك كخيار الجلس إذ لافرق بی ما ف 
إلحاق الشروط كما صرحوا به ( فلو طال مكنهما ) فى املس( أوقاما وتماشيا منازل ) وإن زادت المدة على ثلاثة 
أيام أو أعرضا عما يتعاق بالعقد ( دام خعيارهما ) لانتفاء تفرقهما بأبدانهما ( ويعتبر فى التفرق العرف ) فإن كان فى 
سفينة أو مسجد أو دار صغير كل منها فبأن يرج أحدهما منه أو يصعد السطح أو كبيرة فبالخروج من البيت إلى 
الصحن أو من الصحن إلى الصفة أو البيت » وإنكانا نى سوق أو ععراء أو بيت متفاحش السعة فبأن يولى أحدهما 
صاحبه ظهره ويعشى قليلا ولو لم يبعد عن سماع حطابه . قال فى الأنوار : والمشى القليل مايكون بين الصفين : 
أى ثلاثة أذرع ولو كانا فى سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية » ولا يحصل 
التفرق بإقامة سر ولو ببناء جدار بينهما لبقاء المجلس وإ كان بفعلهما أو أمرهما كما صعحه والد الرويانى » لأن 
التفرق بالأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرقم فى المكان خلافا للغزالى فى بسيطه والقاضى على وذكر الإمام 
نحوه » وادعى الأذرعى أنه المتجه » ولو تناديا من بعد ببيع ثبت الحيار ما وامتد مالم يفارق أحدهما مكانه ع 
فإن فارقه ووصل إلى موضع لو كان انحر معه بمجلس العقد عد" تفرقا بطل خيارهما ولو بقص د كل منهما جهة 
صاءحبه خلافا لابن الرفعة » وتقدم أوائل البيع بقاء خخيار الكاتب إلىانقضاء خيار المكتوب إليه بمفارقته مجلس قبوله 


لحصول الفضيلة وهو ثلاثة أذرع ( قوله خلافا للرويانى ) جرى عليه حج .حيث قال على ما فى البحر : ول يتعقبه 
هنا لکن يؤخذ من قوله بعد إن ألحق ينتقل بموت العاقد أو جنونه أو [تمائه للموكل عدم اعهاده » وعليه فتستثئى 
هذه من قولم الواقع فى مجلس العقد كالواقع ف صابه وينتقل الحيار بذلك للموكل كا بی ( قوله فى ذلك ) أى 
فى عزل الموكل وكيله الخ ( قوله لانتفاء تفرقهما ) أى وعدم انختيار لزوم العقد ( قوله كل ) هو بالرفع فاعل 
صغيرة » وقوله منها : أى من البقاع الثلاثة فلا يقال كيف وصف المسجد بوصف المؤنث مع كونه مذكرا ( قوله 
فبأن بخرج أنحدهما ) ظاهره ولوكان البائع قريبا من الباب وهو ما ى الأنوار عن الإمام والغزالى اه سم على منهج » 
ويظهر أن مثل ذلك مالوكانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها فأخبرجها اه ( قوله أو يصعد السطح ) 
أو شيثا مرتفعا فيب كنخلة مثلا » ومثل ذاك مالو كان فيها بر فتزها فيا يظهر ( قوله أو بيت متفاحش السعة ) أى 
أو سفينة كبيرة ( قوله فبأن يولى أحدهما صاحبه ظهره )وكذا لو مشى القهقرى أو إلى جهة صاحبه کا يأنى ( قوله 
ولو ببناء جدار) خلافا لج » ويفرق بين مأهنا وما فى الأيمان من الحنث فيا لو حلف لايساكنه يأنه يعد مساكذا 
عرفا مدة البناء بفعله أوأمره ولا يعد مع انتفاءهماولا كذلك هنا ( قوله حلافه لابن الرفعة ) يظهر من كلام الحلى 
ترجيحه حيث قال مفارقة أحدهما الآحر» وجرى عليه حج ( قوله بمفارفته لجلس قبوله ) ظاهره وإن فارق 
الكاتب مجلسه بعد علمه ببلوغ اللبر للمكتوب إليه » وعليه فلا يعتبر للكاتب علس أصلا » ولكن قال سم 
على منهج نقلا عن الشارح بانقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلا علم فيه بلوغ اللخبر للمكتوب إليه اه . ويوافق 
الظاهر ماجزم به شيخنا الزيادى فى حاشيته من قوله كنا فى الكتابة لغائب لاينقطع خيار الكاتب إلا بمفارقة 


لاينقطع به الحبار بل ينتقل للموكل كما يأنى فى مسئلة الموت ر قوله فبالخروج من البيت ) وسيأتى الكلام على 
السفينة وأسمل مسئلة المسجد( قوله والمشى القليل مايكون بين الصفين ) انظر للم يحمله هنا على العادة نظير مامر 
في مسئلة الحوق المارب 


ا 
( ولو مات فى امجلس ) كلاها أو أحدهما ( أو جن ) أو أغى عليه ( فالأصح انتقاله إلى الوارث ) ولو 
عاما'( والولى ) ولو حاكا والسيد فى المكاتب والمأذون والموكل كخيار الشرط بل أولى لثبوته بالعقد. وإنما 
قطعوا فى حيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط » بخلاف حيار املس سواء فى ذلك عقد الربا 
وغيره » فن كان الوارث طفلا أو جنونا أو محجورا عليه بده نصب الحاكر من يفعل له مافيه مصلحته من فسخ 
وإجازة » وعجز المكاتب كموته » قاله فى المجموع ومقابل الأصح سقوط ال حيار لأن مفارقة الحا أولى به من 
مفارقة المكان » فإن كان الوارث مثلا فى المنجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتد إلى تفرقهما أو تخايرهما وإن 
كان غائبا ووصله اللبر فإلى مفارقة مجلس الحبر لأنه خليفة مورثة فیثبت له مثل مايثبت له » ولو ورثه جماعة 
حضور فى مجلس العقد لم ينقطع خياره, بفراق بعضهم له بل يمتد إلى مفارقة جميعهم لأنهم كلهم کور ہم ؛ وهو 
لاينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه » أو غائبون عنه ثبت فم الحيار وإن م يجتمعوا فى مجلس واحد کا فى بعض 
نسخ الروض وهو المعوّل عليه » ويثبت اللحيار للعاقد الباق مادام فى مجلس العقد سواء كان الوارث الغائب 
واحدا أو متعددا » وينفسخ العقد بفسخ بعضهم فى نصيبه أو فى الجميع وإن أجاز الباقون كا لو فسخ المورث 
فى البعض وأجاز فى البعض » ولا يبعض الفسخ للإضرار بالحى ولا يرد عليه مالو مات مورتهم واطلعوا على عيب 


المكتوب إليه » فكذا هنا على المعتمد حلافه لوالد الرويائى ( قوله أو جن أو أتمى عليه ) هل يقيد فى الإماء بما 
إذا لم يرج زواله عن قرب وإلا اثنظر ولم يقم مقامه كا فى ولاية النكاح'» فيه نظر » واحتمل مر الانتظار فانظر 
لو جن الأجنى هل ينتقل من أقامه كوته ينبغى . نم فليراجع اه مم على منهج . وقول سم الأجنى : أى الذى 
شرط له الحيار ( قوله فالأصح انتقاله إلى الوارث ) شامل لما إذا كان المن مؤجلا فحل بالموت وهو ظاهرء وأما 
ماذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود اه سم على حج . ووجه الرد أنه لامنافاة بين حلول 
الدين وانتقال الحيار ( قوله ولو عاما ) كبيت المال ( قوله والولى ولو حا كما ) أى سواءتان الولى حا كا أو لا 
كالاب وابلند » وعليه فلو كان العاقد وليا ومات فى امجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغى انتقاله من له الولاية بعده 
من حاكر أو غيره » ثم رأيت ابأ فى خيار الشرط اه مم على حج وأراد به مانقاناه عنه فیا بای من قوله ظاهره 
الخ ( قوله والموكل ) أى فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه . وبى مالو عز اء الموكل وقلنا لايبطل به البيع وهو 
المعتمد كا مر » فهل ينتقل إلى الموكل أو يبنى للوكيل أو بنقطم ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول لآنه بعزله منعه من 
التصرف ومنه الفسخ والإجازة ولم يوجد مايبطل الخيار فأشبه جنون الوكيل ( قوله نصب الحاكم من يفعل له ) 
ينبغى أن عله حيث لم تثبت الولاية عليه لغير الحاكم كا لو مات. الأب عن طفل مع وجود اللحد أو عن وصبى 
أقامه الأب أو الحد قبل موتبما ( قوله وعجزالمكاتب ) أى بأ فسخ الكتابة هو أو سيده بعد حاول النجم ( قوله 
كوته) أى فينتقل الحيار لسيده ( قوله للعاقد الباق ) أى الحى ( قوله مادام فى مجلس العقد ) أى فإن فارقه انقطع 
خياره وبق الحيار لوارث الآخر فليس حكم موت أحدها كالحكم فيا لوكتب لغائب لبقاء خيار الكاتب لانقطاع 
خيار المكتوب إليه » وفى حاشية شيخنا الزيادى : التسوية بين المسئلتين فى عدم القطاع اللحيار بمفارقة الجلس 
( قوله بفسخ بعضهم ) أى الورثة ( قوله أو فى الجميع ) تعمم ( قوله للإضرار بای ) أى لأن من شأنه ذلك 


( قوله نصب الحا کم من يفعل الخ)وظاهر أن محله حيث لا ولى له خا ص( قولهوإن لم يجتمعوا فى بلس واحد) 
وانظر اذا ينقطع خيارهم . 


5 
بالمبيع ففسخ بعضه لاينفسخ لان الضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا وحاصله أن فسخ بعضهم يتفسخ به 
العقد هنا وهناك لاينفسخ به شىء » ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذكل منهما على المعتمد 
بناء على مالو باع مال مورثه ظانا حياته وإن قال الإمام الوجه نفوذ فسخه دون إجازته » ولو خرس أحد العاقدين 
ولم تفهم له إشارة ولا كناية نصب الحا كم نائبا عنه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق وليس هذا 
محجورا عليه وإنما ناب الماک عن فيا تعذر منه بالقول › أما لو فهمت إشارته أو کان له كتابة فهو على خخياره 
ولو اشترى الول" لطفله شيا فبلغ قبل التفرق رشيدا ل ينتقل الحيار إليه لعدم أهليته حال البيع » وئ بقائه للولى 
وجهان : أوجههما نم استصحابا لما كان ويجريان فى خبار الشرط ( ولو ) جاءآ معا و ( تنازعا فى أصل 
( التفرق ) قبل جيمما ( أو ) معا أو مرتبا واتفقا على التفرق ولكن تنازعا فى ( الفسخ قبله صدق الناى ) للتفرق 
فى الأولى ولافسخ فى الثانية ( بيمينه ) لأن الأصل دوام الاجمّاع وعدم الفسخ . 


فصل فق خيار الشرط وما يتبعه 
(لمما ) أى العاقدين بأن يتافظ كل منهما بالشرط ( ولأحدهما ) على التعيين لا الإبهام بأن يتلفظ هو به إذا 
كان هو المبتدى بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآحر من غير تافظ به فلا اعتراض حيائذ على قو له ولأحدهما بل ولا 
يستغنى عنه وإن زعه بعضهم » أما لو شرط من تأحر قبوله أو إيحابه بطل العقد والشرط لانتفاء المطابقة ( شرط 
الجيار ) ما ولأحدهما ولأجنبى كالقن المبيع اعد المشروط له أو تعدد ولو مع شرط أن أحدهما يوقعه لأحد 
الشازطين والآحر للآخدر » والأوجه كا قاله الزركشى اشتراط تكليف الأجنبى 


فلا أثرارضاه به بعد لأنه بفسخ البعض انفسخ فلا يعود إلا بعقد جديد ( قوله ففسخ بعضهم لاينفسخ ) أى 2 
الجميع » م رأيث: فى شرح العباب التصريح به خلافا لما يوه.ه شرح الروض » وسيأق فى كلام الشارح التصربح 
بأنه لاينفسخ فى شىء منه ( قوله لان للضرر ثم جابرا ) أى فى قوله واطلعوا على عيب ( قوله ولا جابر له هنا ) 
ف قوله وينفسخ العقد بغسخ بعضهم الخ ( قوله وهنا لايفسخ به شىء ) أى لا من حصته ولا حصة غيره اه 
على حج ( قوله أوجههما نعم ) قال سم على منهج بعد مثل ماذكر . وينبغى وفاقا مر فها لو عقد نجنون ثم أفاق 
أن ببق للولل 4 لاف مالو جن انُعاقد ونحلغه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه بعود إليه ولا یہی للولى ( قوله 
صدق النائى ) أى فالحيار باق له . 
( فصل ) فى خيار الشرط 
( قوله وما يتبعه ) كبيان من ا الملاك فى زمن الخيار وحل الوطء ( قوله هما ) بيان للمشروط له ( قوله 
رلاجنی ( الواو می أو ) قوله کالقن ) مثال للأجنى ( قوله تكليف الأجنى ) ولا بشیرط معرفته بالمعقود عليه 
( فصل ) فى خيار الشرط 
( قوله على التعيرن لا الا بيام الخ ) كذا فى نسخ > وهو كذلاف فى التحفة وهو ساقط من بعض نسخ الشارح 3 
ومعئاه : أن الصف اراد بالاحد الاحد المعين ودو الميتدى 3 و برد الأحد الدائر الصادق بالمتأخر (قوله لائتفاء 
e‏ ادع ماقا و أنه و و بعد العقد قبل لزومه للق فذ کره ولو من 
المتأحر لايضر ) قوله ولو ت شرط أن اسلتمز دوقعه الخ ) اى بر الحيار من النسخ أو الإجازة 


5 
لا رشده؛ وأنه لايازمه فعلالأحظ بناء على أنشرط الجبارتملياك له وهو الأقرب ءوأن قوله على أن أشاور صمبح 
ويكون شارطا اللحيار لنفسه كما أفادهالأذرعى (ىأنواع البيع )الى يثبتفيباخيار الجاس[حاعا لما روي أن حبان 
بفتح أولهوبالموحدة ابنمنقد أومنقذ بالمعجمة والده روايتانوهما صعابيان كان يدع ف البيوع »فأرشده صلى الله 
عليهوسم إلىأنه تقول عند البيع لاخلابة » و أعلمه بأنهمتى قال ذلك كانلهخبار ثلاث ليالومعناها وهى بكس رالمعجمة 
وبالموحذة لاغبن ولا خخديعة » وطذا اشرت ى الشرع لاشراط الحیار ثلاثا » فإن ذكرت وعلما معناها ثبت 
ثلاثا وإلا فلا » ويجوز التؤاضل فيه كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآحر يومين أو ثلاثة » ولو شرط خيار يوم 


ولا رؤيته له » ويشترط أيضا أن يضيفه إلى كله » فلو أضافه إلى جزئه لم يصح مالم يرد بالحزء الكل كما تقدم عن 
سم على حج ( قوله لا رشده ) هوظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه » أما لو انصرف عن غيرهكأنكان وليا 
فى صعةسشرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه بما فيه المصلحة . لابقال : إذا تصرف عن غيرهلم يجز شرطه لأجنى . 
لأنا تقول : عل امتناع شرطه لأجنى مالم يأذن المالاك » وعليه فلو كان المالاك موكلا وأذن الوكيل فى شرطه 
لأجنى لم يعينه اشترط فيمن يشرط له الوكيلكونه رشيدا وإذكان الأجنى المشروط له ايار لامجب عليه رعاية 
الأحظ لكن الوكيل لمالم يحزله التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصحة تصرفه أن لايأذن إلا ارشيد › ثم ماجرى عليه 
الشارح جرى عليه حج هنا » لکن خالفه فى شرح العباب حيث قال بعد کلام قرره : وعلم انجاه اشراط رشده 
لأن كلا من القليك والتوكيل ف العقود المالية يتوقف عليه » وبذا يندفع مامر عن الزركشى من اشيراط بلوغه 
فقط قياسا على المعلق بمشيئته الطلاتي اه سم عليه . أما اشتراط الباوغ فلأن الإجازة والفسخ تصرف » وكلاهما 
لايصح إلا من البالغ لأن الصى لايصح تصرفه » وأما عدم اشتراط الرشد فلانه أمر «تابع فليتأمل سم على منيج 
( قوله وأنه لاينزمه ) أى الأجنى ( قوله فعل الأحظ ) قال فى الروض : ولا يفعل الوكيل إلا مافيه حظ الموكل 
بخلاف الأجنى اه . وقوله تمليك له قضية أنه لو عزل نفسه لم ينعزل » وبه صرح البغوى والغزای وجزم به 
فى العباب اه م على خج . وقضيته إطلاقهم أنه لايشترط فى الأجنى القبول ولا يرتد برده فليراجع » لکن فى حج 
مانصه : وعليه أى على کون شرطه للأجنى تمايكا له یکی عدلالرد فيا يظهر » ومفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر 
كسائر أنواع القليك فإنه لابد فا من القبول خقيقة أو حكما ( قوله تمليك له ) أى للأجنى ( قوله وأن قوله ) أى 
العاقد ( قوله ويكون شارطا انيار لنفسه ) ومعلوم أنه يشرط لصحة شرط اللحيار بيان المدة فلايد من بيائها وإلا 
بطل العتقد » ونی حح مايصرح به حيث قال بعد قول الشارح أن أشاور يوما مثلا اه » ولعله أمقط ذلك للعام به 
ما بأ من اشتراط کون المدة معلومة ( قوله والده) بدل من منقذ أوعطف بیان عليه اه مم على حج ( قوله كان ) 
أ ی كل منهما ( قوله ومعناها ) أى فى الأصل ( قوله ولا خخديعة ) عطف تفسير ( قوله وللا فلا) قضيته عة البيع 
وسقوط السار » والمتجه عدم صعة البيع اه سم على حج . ووجه اشتاله على اشتراط أمر تجهول . وف سم على 
حج مانصه بعد كلام ذكره : لکن عبر فی العباب بقوله فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علم فعناها 
وإلا بطل اه : أى وإلا بطل البيع كنا صرح به الشارع فى شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال : ها لوشرط 
خيارا غيهولا اھ ( قوله ويجوز التفاضل فيه ) أى الحيار.( قوله وللآنخر يومين ) أى ويكون اليوم الأول مش رکا 
بينهما وما بعده مختص بمن شرط له » وعليه فاو شرط اليوم الأول لأحدهما وما بعده للآخرم ينصح كا سنذكره 


(قوله على أنأشاور) أىوعين مدة معاومة (قو لهو إلافلام قض يتدصة البيع وسقوط الحيار لكن الذى ف العباب بطلان 


ات 
فات أحدهها فى أثنائه فزاد وارثهمع الآخر خيار يوم آخر جاز . قال الروياى : وما اعترضت به عبارة المصنف 
من عدم تببينه المشروط له الخيار فصارت موهة غير صعيح » إذ من قواعده, أن حذف المعمول مؤذن بالعموم 
كا تفيد عبارته أيضا ببذا الاعتبار صعة شرطه لكافر فى مبيع مسلم ولحرم فى صيد لانتفاء الإذلال و الاستيلاء 
فى تجرد الإجازة والفسخ وهو ماذهب إليهالرويانى مخالفا لوالده فيه » ويمكن الحواب أيضاعا اعترض به قوله 
مما ولأحدهما الخ مناستقلال أحدهما به بأن شرط اللحيار مبتدأ خبره قوله نى أنواع البيع » وقوله هما ولأحدهما 
متعلق بالجيار ولو شرطه لأجنې لم يثبت لمن شرطه له مالم يمت الجن فى زمنه فينتقل لشارطه ولو وكيلا » ولو 
مات العاقد انتقل لوارثه إلا أن يكون وليا فللحاكم كما لايخى » أو وكيلا فلموكله 2 


( قوله فزاد وارثه مع الآخر خيار يوم آآخر ) أى مثلا والشرط أن لايزيد مجموع ماشرطه العاقد ووارثه على 
ثلاثة أيام . 

[ فرع ] فإن خصص أحد العبدين لابعينه بالحيار أو بزيادة فيه لم يصح » فإذا عيندصح: أى ف العقد وإذا 
شرطه فبهما لم يكن له رد أحدهما ولوتاف الآخراه . والمفهوم من ععة تخصيص أحد العبدين بعينه باللخيارأن له 
فسخ البيع فيه دون الآخر » وهذا مفهوم أيضا من قوله وإذا شرط فيهمالم يكن له رد أحدهما » فهذا ما يجوز فيه 
تفريق الصفقة على البائع لأنه لما رضى بتخصيص بعض المبيع بشرط الحيار كان ذلك رضا منه بالتفريق ( قوله 
فصارت موهمة ) أى حيث لم يبين المشروط له » ففيه إحمال من جهة حال أن المراد أنهما يشرطانه هما لا لأحدهما 
مثلا أو لا لأجنى ( قوله غير سحيح ) فيه نظر » فإن فى الأحكام الشرعية كثيرا ما لايكتى فى إثبانما بمثل ذلك اه 
مم على حج ( قوله بهذا الاعتبار ) أى أن حذف المعمول الخ ( قوله صعة شرطه ) أى الحيار (قوله فى مبيع مسلم) 
بعى فيا يمتنع بيعه على الكافر ليشمل الحربى ف السلاح » وعبارة حج فى نحو مسام مبيع ( قوله ويمكن اب واب 
أيضا ) هذا المواب مخالف لما شرح عليه أوّلا . وحاصل هذا اواب أن المصئف بين المشروط له وم يبين 
الشارط » ووجهه أن الشرط لايكون إلا منهما لكنه يوهم أنه لايصح شرطه لأجنى » ولیس بصحيح إلا أن يقال : 
إن الأجنبى لما كان موقعا الأثر لأجدهما نزل منزلته ( قوله مالم يمت )مثله مالو جن" أو أعمى عليه » لأنه إذا ) 
ينتقل له لربما استغرقت مدة انون أو الإتماء الثلاث فتزيد المدة عليها إن أبقنياها هما ولا قائل به وإن انتفت 
فائدة ثبوت الخيار » ونقل بالدرس عن شيخنا الحلى مايوافقه وعن شيخنا الزيادى مايخالفه ( قوله ولو مات 
العاقد ) أى أو جن أو أعمى عليهكا يفيده قوله قبيل الفصل کخیارالشرط بل أولى من أنه إذا مات من شرط له 
الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه » ثم قال : والموكل الخ » ولا شك أن من له الحيار هنا بمازلة الموكل ثم 
فينبغى إعادته هما إذا أفاق قبل انتّهاء مدة الحيار ( قوله انتقل لوارثه ) لوكان الوارث غائبا محل لايصل الحبر 
إليه إلا بعد انقضاء المدة هل يقال بلزوم العقد بفراغ المدة أولا وبمتد اللحيار إلى بلوغ الخبر له للضرورة ؟ فيه نظر » 
والأقرب أن يقال : إن بلغه احبر قبل فراغ المدة ثبت له ماب منها » ولا لزم العقد لأنه لم يعهد زيادة المدة على 
ثلاثة أيام ( قوله فلاحا کر ) ظاهره أنه لاينتقل لولى آنحر بعد الولى الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الحد اه 
سم على حج . أقول : وينبغى خلافه لقيام ابلحد الآن مقام الأب فلا حاجة إلى نقله إلى الحاكم ( قوله فلموكله ) 


الببع ولم يطلع عليه الشهاب سم فاستوجهه بحثا . قال شيخنا : ووجهه اشماله على أمر عجهول ( قوله ويمكن الحواب 
الخ ) أى زيادة على ماقدمه فى حل المن وما قدمه هو الأو لى إذ يازم على هذا أن المصنف أهمل حكم الشارط 
وإفهام أنه لايصح شرطه لأجنى ( قوله ولو وكيلا ) أى بأن أذن له فى شرطه للأجنى 


2 

و لیس لوكيل شرطهلغير نفسه وموكله إلا بإذنهو لو أذن له فيه موكله وأطلق بأنلم بقل لى ولا لك فاشترطه الوكيل 
وأطلق ثبت له دونالموكلو الأوجه أن سكوته علی‌شرط المبتدىكشرطهوإن ذهب بعضهم إلى أن مساعدة الوكيل 
بأن تأخر لفظه عن اللفظ المقترن بالشرط ليست كاشتراطه» لأن امحذورإضرارالموكل وهو -حاصل بشرطه وسكوته 
ولا بد من تعين ماشرط له بأن يتلفظ هو به إذاكان هو المبتدى بالإيحاب أو القبول ويوافقه الآتر من غير تلقظ 
به . أما لو شرطه من تأخحر قبوله أو ريجابه بطل العقد والشرط لانتفاء المطابقة . واعلم أن خيار الجاس والشرط 
متلازمان غالبا » وقد يثبت ذاك لا هذا كما أفاده قوله ( إلا أن يشترط القبض ف الجاس كربوى وسلم ) لامتناع 
التأجيل فمةا والميار أعظم غررا حينئذ لمنعه الملك أو لزومه » وشمل ذلك مالو جرى بلفظ الصلح ويمتنع شرطه 


بى مالو عزله الموكل بعد العقد وشرط له الحيار وهل يثبت الحيار للموكل أم لا ؟ فيه نظر 0 ونقل عن بعضهم أنه 
ينفذ عزله ولا يثبت للموكل » ويفرق بينه وبين الأجنى بأن الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولم يثبت للموكل لعدم 
شرطه له لاف الأجنبى وهو ظاهر ( قوله ولیس لوكيل ) وينبغى أن يكون الولى كالوكيل فلا بشرطه لغير نفسه 
وموليه اه سم على حج : أى أمالهما فيجوز وصورته فى موليه أن يكون سفيها على مامر من أنه لايشترط فى 
الأجنى المشروط له الخيار رشد ( قوله لغير نفسه ) ومن الغير الأجنبى كا قاله الحطيب ( قوله ثبت له ) أى 
الوكيل لأنه لما منع شرعا من شرطه لغير موكله ونفسه نزل على نفسه ( قوله والأوجه أن سكوته ) أى الوكيل 
( قولهكشرطه ) أى فإن شرطه المبتدى للوكيل أو الموكل صح » أو لأجنى فإنكان بإذن المالك صح أو بدونه فلا 
( قوله لأن المحذور ) علة للأوجه ( قوله وهو حاصل بشرطه ) أى المبتدى ( قوله ولا بد ) قيد لقول المصنف 
ولأحدهما بناء على أن قوله هما ولأحدهما بيان للمشروط له ( قوله من تعين ) أى من المبتدى قضيته البطلان فما 
لو قال بعتك هذا بشرط الحيارمن غير ذكر لى أو لك أو لنا » ويوجهه باحهال أن يكون المشروط له أحدهما وهو 
مبهم . وق مم على حج أخذا من تصحيح الروضة أنه لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له أن البائ إذا قال بعتك 
بشرط الحيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشترى قبلت اخختص اللحبار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا هما 
وأطال فى بیان ذلك ثم قال : لکن سيأنى عن شرح الروض فى شرطهما لأجنى مطلفا مايخالف ذاك فليحرر اه : 
أى وهو عدم الصحة » وهذا موافق لما قلناه » ويفرق بين شرطه من امالك والوكيل بأن الوكيل لما كان منوعا 
من شرطه لغيره حمل عليه ولم حمل على موكله ون جاز اشتراطه لهلمباشرته للعقد وتعلق أحكامه به » بخلاف المالك 
فإنه لما جاز اشتراطه له وللبائع والمشترى ولم يصرح باسم واحد من الثلاثة لغا شرطه لأن حمله على أحدهما ترجيح 
بلا مرجح ( قوله من غير تلفظ به ) أى من غير اشتراط تلفظ به فيشمل السكوت والتافظ ( قوله وقد يقبت ذاك ) 
أى حيار املس ( قوله لا هذا ) أى حيار الشرط ر قوله إلا أن يشترط القبض ) أى فى العوضين فى الربوى وف 
اهن المال فى السلم » وقوله وفما يتسارع قضية الكلام ثبوت خيار الجلس فيا يتسارع إليه الفساد وامتداده 
مادام فى المجلس وإن لزم تلف المبيع » وقد يفرق بثبوت خيار الجلس فهرا اه مم على حج أقول : وما ترجاه 
من أنبقضيته ذلك قد يفيد تمثيل الشارح لما يثبت فيه خيار المجلس ثم ببيع ابحمد فى الصيف ( قوله لمنعه املك ) 
أى إن كان الخيار للبائع أو مما ( قوله أو لزومه ) أىإن كان الحيار للمشترى ( قوله وشمل ذلك ) أى عقد الربا 


ر قوله ليست کاشراطه )أ فلا نض ر علد می الموکل له عن اشتراط الحيار » ولايكون 1 تيا بالمأمور لو أمره الموكل 
بالاشتراط ر قوله لأن المحذور الخ ) تعليل للأوجه 


E 
أيضا فى شراء من يعتق عليه المشرى وحده لاستلز امه الملك . المستلز م أعتفه المائع من الخيار » وما أدى أبونه‎ 
لعددمه غير صصيح من أصله > لاف ما لو شرط فما لوقفه أو للبائع .فة » إذ الملك له » وف البيع الضمنى وفها‎ 
يتسارع إليه الفساد فى المدة-المشروطة لأن قضية الحيار التوقف عن التصرف فيه فيؤدى لضياع ماليته » وللبائع‎ 
ثلاثا مصراة لمنعه الحبّ المضر بها . لايقال : لم امتنع حلبه ما قها لو كان الخيار له مع أن الما له حينئف و اللبن‎ 
فى زمن الخيار لمن له الملك لأنا نقول : لما كان اللإن الموجود عند البيع مبيعا كان حينئذكاحمل الموجود عند‎ 
البيع فيمتنع البائع من الحلب لئلا يفوت ا ترو بج اللبن على المشرى کا بعلم ا بای واللبن الادث بعد‎ 
العقد كالولد الحادث بعده » وما ذهب إليه الأذرعى من طرد ذلك ف كل حلوب مردود إذ لا داعى هنا لعا.م‎ 
الحلب » يخلافه ثم فإن ترو مجه التصرية التى قصدها بمنعه من الحلب وإنكان اللبن ملکه والأوجه أن شرطهفيها هما‎ 
كذلك » وأن مثل الثلاث ماقاربما نما شأنه +لاضرار بها . لايقال : ماطريق علم المشرى بتصريما حى امتنع‎ 
المراد أن ثم ذلك يختص بالبائع أو أن بظهورالتصرية بتبین فساد الحياروما.يترتبعليه منفسخ أوإجازة » ولوتكرر‎ 


والسلم ( قوله لاستلزامه ) أى الشرط للمشترى إذ اللاك له : أى بمتنع شرطه مطلقا ( قوله وف البيع الضمنى ) 
ذكره مع ماقبله فى المستثنيات يقتضى أنه يثبت فيه حيار الجلس ولیس ذا ك کا تقدم فكان الأولى عدم ذكره ( قول 
وفيا يتسارع إليه ) يهم جوازشرطه مدة لامحصل فيها الفساد اه سم على منهج ( قوله وللبائع ثلاث ) أى يمتنع شرطه 
للبائع ثلاثا منبما أو من أحدهما وموافقة الآخر ( قوله الموجود عند البيع ) أى فالموجود وقت العقد المشرى 
والذى يحدث للبائع لكنه يمتنع من الحلب لثلا الخ ( قولهكالولد الحادث بعده ) أى فيكون للبائع ويختلط بالموجود 
المبيع قبل فيتركه لتروبج مقصده » وقضية قولهكالواد الحادث أن الدابة المبيعة لو حملت فى زمن الحيار المشروط 
لأحدهما كان الجمل لمن له الحيار فيأخذه إذا انفصل وإن لزم البيع حيث كان الخيار للبائع أو فسخ واللخيار 
للمشتّرى » ويوافقه إطلاق قول الشارح الآلى وينبنى على ذلك الأكساب والفوائد الخ ( قوله من طرد ذلك ) أى 
امتناع شرط الخيار للبائع ثلاثة أيام ( قوله إذ لاداعى هنا ) أى فى بيع حلوب غير مصراة ( قوله أن شرطه فيها ) 
أى المصراة ( قول مكذلك أى كشرطة لبائع فيمتنع ( قوله هومحمول على مالو ظن ) أى ظنا مساويا أحد طرفيه 
الآخر أو مرجوحا » فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين كا قاله الشارح فيا يأنى فا لؤظن المبيع زانيا الخ ( قوله 
أو أن بظهور التصرية ) قد يفهم هذا الحواب صعة البيع وفيه نظر » والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط اه سم على 
حجر قوله ألزمه الحاكم ) أى أو باع عليه » ويظهر أن مثل ذلك مالو توجه على شخص بيع ماله بوفاء دينه ففعل 
ماذكر ( قوله عدم مشروعيته فى الفسوخ ) ومنها الإقالة على المعتمد من أنها فسخ فلا حيار فيها » ومنه بعلم أن 


( قوله وللبائغ : ثا فى مصراة الخ ) عبارة التحفة : ولإ ثلاثا للبائع فى مصراة لأدائه لمنع الحلب المضر بها » 
وطرد الأدرعى له فى كل حلوب يرد بأنه لا داعى إلى آخر ما يأىق عن الشارح » وقضية كلام الشارح 
أنه قنع شرعا على البائع فى مدة الحيار له حلب الدابة المبيعة » وقضية رده لكلام الأذرعى بل 
صريحه أنه لايمتنع عليه » رهى تفريع قوله فيمتنع البائع من الحلب الخ على ماقبله نظر لاي ( قوله أو أن بظهور 
التصرية يتبين فساد الحيار ) بقضيئه صدة البيع : ونظر فيه الشهاب سم ثم قال : والمتبادر فساد العقد ببذا الشرط 


( قوله وما رئب عليه من فسخ أو إجازة ) أى من حيث ترتبهما على الحيار وإلا فالبيع لازم کا أفاده مامر فلا معی 


¥( ~~ 
والعتق والإبراء والتكابح والإجارة وه وكذلك » وقوله كربوى وسل الكاف فيه استقصائية » ونبه به على أنه 
لافرق بين مايشيرط فيه القبض منابخانبين كالر بوى أو من أحدهما فقط كالسم ( وإنما يجوز ) شرطه (فى مدة 
معلومة ) للمتعاقدين كإلى طلوع همس الغد ولو م بقل إلى وقته لأن الغم إنما بمنع الإشراق لا الطلوع » أو إلى 
ساعة وهل تحمل على لحظة أو على الفلكية إن عرفاها ؟ كل محتمل » والأقرب أنبما إن قصدا الفلكية 
وعرفاها حمل عليها وإلا فعلى -لنظة أو إلى يوم » ويحمل على يوم العقد فلو عقد نصفه مثلا فإلى مثله وتدخل الليلة 
تبعا للضرورة . قاله المتولى » فإن أخرجها بطل العقد أو نصف الیل انقضى بغروب شمس يوم تاليه کا فى 
اللبموع » وما اعترض به من أله لابد فيه من التنصيص على دخول بقية ايل وإلا صارت المدة منفصلة عن 
الشرط يرد بوقوعه تبعا فدخل من غير تنصيص عليه » وكا دحلت الليلة فما مر من غير أن ينص عايها لأن التلفيق 
يفضى إلى جواز بعد لزوم فكذا بقية اليل هنا كذلك يجامع أن التنصيص على اللبل.فيهما »كن فلزم من قوم 


قول عميرة بثبوت اللحيار فى الإقالة مبنى على أنها بيع » ويدل على هذا البناء قوله ودخل فيه : أى البيان الإقالة 
فإنها لاتدشل بناء على آنا فسخ ( قوله الكاف فيه استقصائية ) معناها أله لم يبق فرد آخر غير مادخلت عليه وأجيب 
أيضا بأنه أتى بالكاف لإدخال إجارة الذمة بناء على أن فيها خيار الجلس كا قاله القغال وإن كان المعتمد حلافه » 
وكذا إدخال المبيع فى الذمة بناء على أنه سل حكما وإن كان المعتمد عند الشارح خلافه ( قوله وإلا فعلى لحظة ) 
يندرج نحته مالو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر » بل القياس البطلان لاثما قصدا مدة 
مجهولة هما اه سم على حج . وانظر مامقدار اللحظة حى يحكر بلزوم العقد بمضيها » وى سم على منهج : وهل 
يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار جهول فيضر اه . أقول : والظاهر أنه كذلك لأن اللحظة لاحد” ها 
حى تحمل عليه ( قوله ويحمل على يوم العقد ) أى وإن وقع مقارنا للفجر ( قوله فإن مثله ) وينبغى أن مثل ذلك 

[ فرع ] لو تلف المبيع بآ فة سماوية فى زمن الحيار قبل القبض انفسخ البيع وبعده إن قلنا اللاك للبائع الفسخ 
أيضا » ويسترد المشترى المن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشترى أو موقوف فقيل ينفسخ وعليه القيمة 
والأصح بقاء الحيار » فإن تم لزم المن وإلا فالقيمة والمصدق فما المشترى وإن أتلفه أجنى وقلنا الملك المشترى 
أو موقوف لم ينفسخ وعليه الغرم والخيار بحاله ؛ فإن ثم البيع فهبى للمشترى وإلا فللبائع » وإن أتلفه المشترى استقر 
اه سم على منيج ( قوله تبعا الضرورة ) ونا لم يحمل اليوم فى الإجارة على ذلك : أى حصول الليلة تبعا لأنها أصل 
والحیار تابع فاغتفر فى مدته مالم يغتفر فى مدا اه حج . . .وقضيته أن عقد الإجارة لو وقع وقت الظهر لبيت 
مثلا امتنع على المستأجر الانتفاع به ليلا لعدم شثمول الإجارة له » وفیه نظر ظاهر . م رأيت سم كتب غليه مانصه 
نقل فى شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فها هنا ثم قال : وليس كما قال بل ما فى الإمجارة 
نظير ماهنا » وبتقدير صعة ماقاله يظهر الفرق » وذكر الفرق الذى ذكره الشارح ( قوله أو نصف الليل ) قياس 
ذلك عكسه بأن وقع العقد نصف الهار بشرظ الحيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة اه سم على حج ( قوله 
انقضی بغروب شمس الخ ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الحيار ثلاثة أيام لاتدخل الليلة الأخيرة ويلزم 
للإإجازة ( قوله وإلا فعلى لحظة) دحل تحت وإلا ما إذا قصدا الفلكية ولم يعرفاها » وظاهر أن العقد يبطل بذلك » 


فإن کان معنى قوله فعلى دظة : أى فيبطل : أى لعدم انضباط اللحظة فدخول الصورة المذكورة نحت وإلا ظاهر 
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ات 

لعدم وجوبه ثم قوم بعدمه هنا وكون طرف اليوم الملفق محيطان بالليلة ثم لا هنا لايؤثر . أما شرطه مطلقا أو فى 
مدة مجهولة فلا يجوزكإلى التفرق أو الحصاد أو العطاء أو الشتاء ولم يريدا الوقت المعلوم لما فيه من الغرر » وإثما 
يجوز فى مدة متصلة بالشرط وإلا لزم حوازه بعد لزومه وهو ممتنع كنا مرمتوالية(لاتزيد على ثلاثة أيام )لأ نالأصل 
امتناع الخيار إلا فيا ورد بهالشرع :ول يأذن فيا زاد عليها بقيودها الم كورة فاسواها باق على أصله »بل ورد عنه 
صل الله عليه وسلم أنه أبطلبيعا شرط فيه الحيار أربعة أيام كنا رواه عبد الرزاق » وإما بطل بشرط الزيادة » ولم 


بغروب شمس اليوم الثالث وسيأقى ف كلامه ( قوله لايؤثر ) أى لأن سبب دخول الليلة التبعية وهى موجودة 
(قوله أما شرطه ) أى الحيار( قوله أوالعطاء ) أى توفيه الئاس ماعليها من الديون لإدراك الغلة مثلا ( قوله بعد 
لزومه ) قد تمنع الملازمة بانتفائها فا لو شرط فى العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قله لا لزوم مع خيار الجلس اه 
سم على حج . أقول : وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث الشرط وإن بنی ابلنواز من حيث المجلس على أنه قد 
يلزم فى المجلس قبل التفرق يأن اختارا لزومه ( قوله متوالبة ) وعليه فلو شرط للبائع يوم وللمشئرى يومان بعده بطل 
العقد » وكذا لو شرط للبائع يوم وللمشترى يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف مالو شرط اليوم الأول لما 
ولأحدهما معينا الثانى والثالث فإنه يصح . والحاصل أنه متى اشتمل على شرط يؤدى بلنواز العقد بعد لزومه بطل 
وإلا فلا » ومنه مالو شرط اليوم الأول للبائع مثلا . والثانى والثالث لأجنبى عنه فيص على الراجح من وجهين لأن 
الأجنى لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك يلحواز العقد بعد لزومه بل الحواز مستمر بالنسبة للبائع 
( قوله لاتزيد على ثلاثة أيام ) فلو مضت ف امجلس لم يجز شرط شى ء آنحر كنا هو ظاهر لأن خيار الشرط لايكون 
إلا ثلاثة فأقل > ولر شرط مادونها ومضى ف الجلس فينبغى جواز شرط بقیما فأقل فى الجلس أيضا » ثم رأيت 
ما فى الحاشية الأخرى عن الرويانى اه سم على حج : أى وهو مؤيد لما ذكر » وأراد بما فى الحاشية الأخرى 
ماتقدم فى قول الشارح ولو شرط خيار يوم|رفات أحدهما فى أثنائه الخ ( قوله بقيودها المذكورة ) من | 
والاتصال والتوالى ( قوله أربعة أيام ) فإن قلت : إن صح فالحجة فيه واضحة » وإلا فالأخذ بحديث الثلاثة أخخل 
بمفهوم العدد » والأكيرون على عدم اعتباره . قلت : محله إن م تضم قرينة عليه وإلا وجب الأخل به . وهى 
هنا ذكر الثلاثة للمغبون السابق » إذ لوجاز الأكثر منها لكان أولى بالذكر لأن اشتراطه أحوط فى حق المغبون 
فتأمله اه حج . وأيضا فالأصل ف البيع الازوم إلا مارخحص فيه الشارع › وقد ثبت ف الثلاثة فبق مازاد عليها على 
الأصل من امتناع شرطها وعدم ثبوت الحيار فيها . 

[ تنبيه ] وقع السؤال عا لو وقع ذلك فى زمن الدجال بأن قال فيه البائع مثلا بعت بشرط اللحيار ثلاثة أيام 
ولم يذكر الليالى فهل يقدر بثلاثة أيام مع الليالى المتخللة بينها كما لو باع وقت الفجر فى غير أيام الدجال أولا 
يقدر لأمها إنما اعتبرت فى غير أيامه لضرورة الفصل بها بين الأيام وى زمن الدجال لا ليل موجود وإنما هو مهرد 
تقدير والشارط إنما ذكر الأيام فيمكن تقديرها متوالية ولا ضرورة لتقدير الليل فاصلا ؟ فيه نظر » والظاهر 
الأول لأنه حيث اعتبر تقدير الأيام وجب تقدير الليالى فاصلة بينها لنحو الصوم والصلاة والآجال فصارت 
لتقديرها فى تلك الأحوال كأنها موبجودة » فلو قدرت الأيام من غير الليالى لزم فقد الليالى فى تلك الأيام وجعلها 
أياما.متوالية بلا فاصل بينها ولا نظير له . على أنه يحب تقدير الليالى فيها لضرورة أن أوقات الصلوات تقدر فى 


وإن كان معناه أنه يصح العقد فدخول الصورة المذكورة تحت وإلا غير مراد له ( قوله ولم يريدا الوقت المعلوم ) 


ولت 
خر ج.على تفريقالصفقة لأن إسقناط الزيادة يستلزم إسقاط بعض المن فيؤدى للحهله وتدخل لبالى الثلاثة المشروطة 
للضرورة . نعم لو شرط ثلاثة من طلوع الفجر لم تدخخل الليلة التالية لليوم الثالث كا قاله الأسنوى بخلاف نظيره 
من مسح الح( ونحسب ) المدة المشروطة ( من ) حين ( العقد ) الواقع فيه الشرط » فإن وقع بعده فى امجلس فن 
الشرط » وآثر ذكر العقد لأن الغالب وقوع شرط اللحيار فيه لا فى الجلس بعده » ونما م يعتبر من التفرق لثلا 
تصير مدة الجيار مجهولة لأأنه لايعلم می يفئرقان ( وقيل ) تحسب ( من التفرق ) لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط 
زيادة على مايفيده المجلس » وعورض بما مر من أدائه إلى ابلحهالة ويجرى هنا نظير مامر ثم من اللزوم باختيار من 
احتار لزومه وإن جهل المبيع والمن كما اعتمده جمع وبانقضاء المدة ومن تصديق ناف الفسخ أو الانقضاء » ولا 
يحب تسلم مبيع ولا تمن فى زمن الحيار : أى مما كنا هو واضح ولا ينّبى به فله استرداده » مالم يلزم ولیس 
لأحدهما بعد الفسخ حبس ما فى يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حى ترد » بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة 
لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ماکان فى يده ما فى المجموع هنا ومثله جميع الفسوخ كا اعتمده جمع » لكن الذى 
فى الروضة واعتمده السبكى وغيره أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه مادام محبوسا ( والأظهر ) فى خيار 
الجلس والشرط ( أنه إنكانالحيار للبائع ) أو لأجنبى عنه ( فلك المبيع ) بتوابعه الآتية وحذفها لفهمها منه إذ بلزم 
من ملك الأصل ملك الفرع غالبا ( له ) وملك المن بتوابعه للنشترى ( وإن كان ) الحيار ( للمشترى ) 


تلك الأيام » فالوقت الذى يقع فيه العقد بالنظر لتقديره للصلوات لابد أن يكون ذلك الحزء إما من ليل أو نهار » 
ويحتمل أن يقال : إن صادف وقوع العقد مقارنا للفجر الذى قدروا به أوقات الصلوات لم تدخل الليلة الأخيرة 
بالفرض -حكما كقارنة العقد للفجر الحقق وإن صادف وقوعه فى أثناء يوم تقديرا دخلت الليلة الأخيرة ( قوله 
لم تدنحل الليلة ) أى لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة » وأما مسح اللحف فالشارع نص على الليالى أيضا اه سم على 
حج . أقول : وقياس ذلك أنه لو وافق العقد غروب الشمس وشرط اللعيار ثلاث ليال لم يدخل اليوم الثالث وكأنه 
شرط الحيار يومين وثلاث ليال ( قوله فن الشرط ) قال فى شرح العباب : كذا أطلقوه » وقضيته اعتبارها منه 
وإن مضى قبله ثلاثة أيام فا كار » وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد فى ذلك إلى آخر ما أطال به » ومنه قوله 
فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام . قلت : لامحذور فى ذلك لأن الرائد على الثلاث هو خيار المجلس 
لا الشرط الخ اه سم على حج ( قوله وعورض ) أى القيل الموجه بقوله لأن الظاهر ( قوله وإن جهل المبيع وان ) 
أى كا فى الأجنى والموكل والوارث اه سم على حج ( قوله أى هما ) ينبغى أو للبائع وحده مر اه سم على حج 
( قوله ولا يننبى) آی الخحيار ( قوله به ) أى التسلم ( قوله مالم يلزم ) أى بانقضاء المدة مثلا ( قوله كما ف المجموع ) 
معتمد ( قوله لكن الذى فى الروضة ) مشى الشارح أيضا على هذا الاستدراك فى باب المبيع قبل قبضه بعد قول 
المصنف وكذا عارية ووأخوذ بسوم( قوله أو لأجنى عنه ) أى البائع بأنكان نائبا عنه ( قوله ملاك الفرع غالبا ) 


أما لوأراداه فيصح : أى والصورة أن المدة لاتزيد على ثلاثة أيام كا هو واضح ( قوله يستلزم [سقاط بعض امن 
فيه نظر ظاه رسيا إذا كان المن مقبوضا » إذ م يجعل فى المن زيادة نظير اللحيار ( قوله نظير مام تم من اللزوم ) 
أى ففحق من ألزم منهما أو من أحدهما كما هو ظاهر ( قوله وإن جهل المبيع والمن ) ليس من جملة النظير بل هو 
غاية فى.خخصوص ما هنا » وكذا قوله وبانقضاء المدة ( قوله أى هما كنا هو واضح ) انظر ماوجه هذا التقييد 

أنه إذا كان الحيار للبائع لايلزمه تسلم المبيع بالأولى لكون اللاك فيه له ٠‏ وكذا لايلزم المثنيرى تسام المن إليه 
لكونه.لم يملك مقابله ( قوله ولا ينتبى به ) أى لاينتبى الحيار بالنسلم ( قوله واعتمده السبكى ) انظر هل هو 


TS‏ سد 


أولأجن ى عنهزفله) ملاك المبيع وللبائع ملاك الْن لقصر التصرف على من له اللحيار » والتصرف دليل وكونه لأحدهما 
ىيار الجاس بأن يختار الآخحر لزوم العقد (وإنكان) الحيار (لهما) أو لأجنبى عنهما ( ذ)-الملك فى المبيع والمن 
( موقوف فإن تم البيع بان أنه) أى ملاث المبيع ( المشترى ) وملاك المن للبائع ( من حين العقد وإلا ) بأن م يم كأن 
فسخ ( فالبائع )ملاك المبيع والمشترى ملا العن من حين العقد وكأ نكلا رج عن ملك مالكه » إذ أحد الخانيين 
ليس أولى من الآخر فوقف الأمر إلى اللزوم أو الفسخ » وينبنى على ذلك الأكساب والفوائ د كلبن ور ومهر 
ونفوذ عتق واستيلاد وحل” وطء ووجوب مؤ نة 3 فكل من حكمنا ملکه لعين ثمن أو مثمن كان و 
منه وحل” له ماذكر » ولو فسخ العقد بعده بناء على الأصح من أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن 
م يخير لاينفذ شى ء منه ما ذكر فيا حير فيه صاحبه وإن آل اللاك إليه وعليه مهر وطء لمن خير » ورم على 
المشترىالوطء مالم يأذن له البائع والحيار للبائع دونه ولاحد بالشمبة ولذا كان الولد حرا نسيبا. وها ذكره المصنف 
توسط فى المسثلة والثانى الملك للمشترى مطلقا لام البيع له بالإيجاب والقبول . والثالث لبائع مطلقا » ولو اجتمع 
خيار المخلس هما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون اللاك موقوفا أو الثانى فيكون لذلك الأحد الظاهر 
كنا أفاده الشيخ الأول » لأن خيار المجلس "كما قالاه أسرع وأولى ثبوتا من حيار الشرط لأنه أقصر غالبا » وقول 
الرركشى : الظاهر الثانى لثبوت خيار الشرط بالإجماع بعيد كما لايمخى » ومرادم بحل وطء مع عدم حسبان 
الاستبراء فى زمن اللخيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائم وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كما 
لو حرم من حيث نحو إحرام وحيض» ونظيره قوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا تحل” له من بعد الآية » وهذا أولى من 


أى ومن غير الغالب ما لو أوصى بغاة بستان مثلا ثم مات الموصى وقبل الموصى له الوصية ( قوله أو لأجنى عنه ) 
أى المشتّرى بأن كان نایا عنه ( قوله والتصرف دليل ) أى على ماكه له ( قوله کابن ) أى وحمل على ما اقتضاه إطلاق 
الفوائد ( قوله ولو فسخ) غاية ( قوله ويحرم على المشترى الوطء) ظاهره حله للبائع إذا كان الخيار له أو هما لكن 
صربح قوله بعد ويحرم وطؤها حينئذ على كل منہما الخ خلافه ( قوله مالم يأذن ) متعلق بقوله وعليه مهر وطء 
وكان الأولى إسقاط قوله ويحرم على المشترى الوطء لأنها علمت مما مر ثم رأيتها ساقطة فى نسخة ( قوله واللبيار ) 
أى والحال وقوله للبائع أما هما قضية قوله الآتى ويحرم وطؤها حينةذ على كل منهما خلافه والظاهر أنه غير مراد 
أو لأن وطء المشترى بإذن البائع إجازة من البائع فتقضى عدم المهر ( قوله دونه ) أى وإن أذن له البائع ( قوله ولهذا 
كان ) أى للشبهة ( قوله وخيار الشرط لأحدهما ) بأن شرط اليار لأحدهما واستمرا مدة فى املس ( قوله فيكون 
لذاث الأحد ) أى فقط دون من ل يشترط له مع مشاركته لمن شرط له فى خيار امجلس . ( قوله وإن حرم من حيث 
عدم الخ ) ولا حد عليه لذلك لآنه ليس زنا ( قوله قوله تعالى الخ ) أى حيث غى فيها عدم الحل بنكاح زوج 
راجع لجميع الفسوخ ماعدا مسئلتنا كنا هو ظاهر التبرى فى تعبيره بعلى أو راجع للجميع ( قوله وينبنى على ذلك ) 
أى الحم بالات لأحدهما فيا إذا كان حيار له أو ا حكم له بالوقف إذا كان هما ( قوله مالم يأذن له البائع الخ ) 
أى فإن أذن له فلا مهر ويكون الإذن مع الوطء إجازة ( قوله ولو اجتمع خيار امجلس لما وخيارالشرط لأحدهها ) 
أى وكان للإخر خيار المجاس فقط بقريئة ما بعده : وظاهر أن عكسه لايتأى ( قوله لأنه أقصر غالبا ) أى وكل 
ما کان كذاك فهو أو لى بعقد البيع الذى مداره على اللزوم مما هو أطول ( قوله ونظيره قوله تعالى ‏ فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد الآية ) أى فإنه وقف الحل على نكاح الآخر فقط مع أنه لابد دن طلاقه أيضا.وانقضاء عد ته » 


د | ] س 
قصر الزركشى لذلك على مالو اشئرى زوجته قال : فإنه لايلزمه حيث كان الحيار له" » فان کان مما م جز له 
وطؤها زمنه إذ لايدرىأيطأ با لاك آم بالزوجية » وما جزم به من حل الوطء فى الأولى هو الأوجه » وجزم 
جمع بحرمته فيما وإن لم يحباستبراء لضعف اللاك » وزاد فى امجموع على منع حل الوطء فيا مر . . قال الرويائى : 
فإن تم الببع فهل يلزمهاستبراوها ؟ وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه لزم وإلا فلا اه . وهو طريقة ضعيفة 
وإن انفسخ البيع » فإنقلنا الماك للبائع أو موقوف فالتكاح يحاله أو للمشئرى فوجهان أصحهما عدم الانفساخ لأن 
ملكه غير مستقر » ولو اشترى مطاقته ثم راجعها فى زمن الخيار فإن ثم البيع لم تصح الرجعة وإن فسخ حصت » 
إن قلنا الملك للبائع أو موقوف أو المشترى فوجهان أصحهما عدم صما > وفى حالة الوقف يطالبان بالإنفاق ثم 
يرجع من بان عدم ملكه على الآخر » وقيده بعضهم ما لو أنفق بإذن الحاكي » وقد يتوقف فيه لوجود تراضيهما 
عليه وهو كاف ف مثل ذلك » وكذا لوأنفق عليها ناويا الرجوع وأشهد عليها عند امتناع صاحبه وفقد المباكم أخذا 
ما سيأتى ف المساقاة وهرب الحمال » ويحرم وطؤها حينئذ على كل منهما ولو بإذن البائع المشرى » وقول 
الأسنوى : إنه يحل له بإذن البائع مبنى على بحث المصنف أن مهرد الإذن فى التصرف إجازة والمنقول خلافه » 


آخخر المفيد حصوله بمجرد النكاح مع أنه يتوقف على طلاق الآخر وانقضاء عدنها منه ونكاح الأول ( قوله فإنه 
لايلزمه ) أى الاستبراء ( قولهكان الحيار له ) أى الزوج ( قوله من حل الوطء فى الأولى ) وهو ما إذا كان الحيارله 
(قوله قال الرويانى ) مزيد ( قوله وهو طريقة ضعيفة ) أى والمعتمد عدم وجوب الاستبراء مطلقا فى الزوجة ( قوله 
ولو اشترى مطلقته ثم راجعها ) ولو اشترى زوجته بشرط اللحيار ثم طلقها قبل الازوم فينبغى أن يقال : إن کان 
الحيار للبائم وقع الطلاق لبقاء الزوجية أو للمشتّرى لم يقع لانفساخ العقد بدخحوها فى ملكه أو لما وقف » فإن م 
العقد للمشترى بأن عدم وقوعه أو فسخ بان وقوعه لأنه بذلك يتبين أنهالم خرج عن ملك البائع فالزوجية باقية » 
ثم ماتقدم من عدم الوقوع إن كان الخيار للمشترى لدخحولها فى ملكه ظاهر » لكن مقتضى قول الشارح بعدم 
انفساخ النکاح فما لو اشتری زوجته بشرط الحيار له وقوع الطلاق ( قوله لم تصح الرجعة ) أى لدخوها فى ملكه 
قبل الرجعة( قوله إن قلنا الماك للبائع ) بأنكان الحيار له ( قوله عدم صحنها ) أى الرجعة ( قوله بطالبان ) أى البائع 
والمشترى ( قوله من بان عدم ملكه ) أى حيث ألفق بإذن صاحبه أخذا من قوله الآنى » وكذا لو أنفق ناويا الخ 
(قوله وقد يتوقف فيه الخ) معتمد ( قوله لوجود تراضيهما) أى فلا يشترط إذن الحاكم ( قوله وأشهد علا ) 
أى النفقة ( قوله وفقد المحاكم ) أى فى مسباقة العدوى ( قوله ويحرم وطؤها حينئذ ) أى فى حالة الوقف . ( قوله 
ولو بإذن البائع ) لکن حيث أذن له فينبغى أن لا مهر لأن وطء المشترى بإذن البائع إجازة فلم يحصل الوطء إلا 
فى ملك نفسه ( قوله إنه يحل له ) أى المشترى ( قوله والمنقول خحلافه ) معتمد وهو أن الإذن إا يكون إجازة إذا 


فالمراد الحل” من حيث النحلیل ( قوله إذ لايدرى أيطأ بالملاك ) أى وهو ضعيف لاببيح الوطء ( قوله وزاد ل 
المجموع على منع حل الوطء ) أى فيا إذا كان الخيار المشترى فقط بناء على ماذهب إليه ابحمع المذكورون فتأمل 
وراجع (قوله وهى طريقة ضعيفة ) أى ماقاله الرويانى فالراجح عدم وجوب الاستبراء فم إذا كان اللتيار للمشيرى 
وإن قلنا بحرمة الوطء فراجع ( قوله ونى حالة الوقف ) أى فى أصل المسئلة فى المثن ( قوله وكذا لو أنفق عايها ناويا 


الرجوع ) الظاهر أنه معطوف على قوله ثم يرجع من بان عدم مالكه 


الات 
وقد وجه حله بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقدحصولرضا البائع بإذنه فيه ورضا المشترى بشروعه فيه( و بحصل 
الفسخ والإجازة ) للعقد فى زمن الخيار ( بلفظ يدل عليها ) صريحا أو كنابة فصريح الفسخ ( كفسخت البيع 
ورفعته واسترجعت المبيع ) وردت امن ( و ) الصريح فى الإجازة نحو ( أجزته وأمضيته ) وألزمته » وإذا كان 
مشروطا هما ارتفع بفسخ أحدهما جميعه لا بإجازته بل تستمر للآحر » إذ إثبات الخيار إنما قصد به لمكن من 
الفسخ دون الإجازة لأصاللها » وقول من خير لا أبيع أو لا أشترى إلا بنحو زيادة مع عدم موافقة الآخر له 
فسخ ( ووطء البائع ) ولو محرما كأ ن كان انيار هما » والظاهر كما قاله الأذرعى أن وطأه إتما يكون فسخا إذا 
علم أو ظن وهو مختار أن الموطوءة هى المبيعة ولم بقصد بوطئه الزنا » فإن باشر فيها فها دون الفرج لم يكن فسخا 
كالاستخدام » وإن صحح الأذرعى تبعا لابن الرفعة» أنها فسخ لأنها لاتباح إلا بالملاك » ثم قال : ويشبه أن يكون 
محله فى المباحة له لولا البيع وكذا الوطء » أما لو كانت محرمة عليه بتمجس أو غيرهلم يكن فسخا قطعا » ومن هذا 
وطء اللدنى واضحا وعكسه فلو اختار الموطوءة فى الثانية الأنوثة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ذكرة 


انضم له الوطء ( قوله وقد يوجه ) أى قول الأسنوى ( قوله فصريح الفسخ )لم يذكر مثالا للكناية فى الفسخ ولا 
الإجازة » ولعل" م نكنايات الفسخ أن يقول : هذا البيع ليس بحسن مثلا » وم نكنايات الإجازة الثناء عليه بنحو 
هو حسن ( قولهإلا بإجازته ) أى فلا يلزم جميعه بل إنما يلزم من جهة الجيز ويستمر الخ ( قوله إلا بنحو زيادة ) 
أى قبل انقضاء مدة حيار امجلس أو فى مدة خيار الشرط ( قوله مع عدم موافقة الآخر ) ظاهره الانفساخ فا 
لوكان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد » ولكن تقدم فى حج مانصه : تنبيه : الشرط المؤثر هنا هوماوقع 
فى صلب العقد منالمبتدى به ؛ إلى أن قال : ويلحق بالواقع بعده فى صلب العقد الواقع فی زمن خياره لسا أو 
أو شرطا إن كانمن البائع ووافقهالمشترىعليه أوعكسهكأن لمق أحدهماحينئذ زيادةأو نقصا فى الم نأو المبيحأو انيار 
أوالأجل ووافقهالآخربقوله قبلت مثلا لكن غير الحط من ادن لأنه إبداء » وهو لايحتاج القبول ويكنى رضيت 
بزيادةكذا »فإن لم يوافقه بأن سكت بتى العقد » وإن قال لا أرضى إلا بذاك بطل » وهوصريح فى أنه إذا سكت 
يستقر لمن على ماذ كر فى العقد أولا ويلغو الشرط » وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح فيحمل قوهما هنا مع 
عدم موافقة الآخر على مالو خالفه الآخر صريحا بأن قال لاأرضى أو نحو ذلك » وأنه لو وافقه صريحا استقرت 
العقد على ماتوافقا عليه » وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ماوقع به العقد أوّلا ( قوله ووطء البائع ) 
أى ف القبل وخرج بل الدبر اه شرح الروض ( قوله وم يقصد بوطثه الزنا ) أى فإن قصد ذلك لم يكن فسخا + 
وينيغى أن محل ذلك فما إذا كان الحيار للبائع مالم تحمل من ذلك الوطء فإن حملت منه انفسخ وصار مستولدة 
عليه لأأنه أحبلها وهى فى ملكه ( قوله أنها ) أى المباشرة ( قوله وكذا الوطء) أى إنما يكون فسخا إذا کان مباحا له 
لولا الببع بأنل تكن محرما له ولافى معنى الحرم وكان الوطء فى القبل( قوله بتمجس ) وكوطء الحرمة وطء الأمرد 
اھ حج ( قوله ومن هذا ) أى ما لايكون فسخا ( قوله وطء الحنى) أى انی البائع ( قوله واضحا ) أى مبيعا 
واضحا بالأنوثة ( قوله فلو اختار ) أى بعلامات علمت منها أنوثته ؛ وعبارة حج وكذا : أى يحصل الفسخ بوطء 
البائع الواضح للحنى إن اتضح بعد بالأنوثة ( قوله بعده ) أى الوطء ( قوله الحكم بالوطء ) أى فيكون واضحا 


(قوله جميعه) بالرفع فاعل ارتفع (قوله كأنكان الحيار هما) الكاف استقصائية فتأمل (قو له فلو احتارا مو طوءة الخ ) 
عبارة غيره : فلو اتضح ولو بإخباره: أىعلى التفصيل المذكور فى محله » وكذا يقال فى الذى بعده 


۳ 
فى المجموع فى باب الأحداث ؛ وقياسه أنه لو اخختار الواطىء فى الأول الذمكورة بعده تعلق الىك بالوظء السابق 
( وإعتاقه ) ولو معلقا لكله أو بعضه فى الأوجه ويكون فسخا فى جميعه » ومع كوه كذلك ر ن صحيحا أو 
إيلاده حيث تخر أو هو وحده ( فسخ ) أما فى الإعتاق فلقوته ومن ثم نفذ قطعا » وأما الوطء فلتضمله اختيار 
الإمساك وإنما لم تحصل به الرجعة لأن املك حصل بالفعل كالسبى فكذا تداركه بخلاف النکاح » ومع کون نحو 
إعتاقه فسخا هو نافذ منه وإن ترا فله وجه ظاهر وهو تضمنه الفسخ فينتقل الماك إليه قبله > ولا ينفذ من المشترى 
إذا تخيرا بل يوقف حيث لم يأذن له البائع لتقدم الفسخ لو وقع من البائع بعد على الإجازة » ولو باع حاملا ثم 
أعتق أحدها فى زمن الخيار قال القفال فى فتاويه : ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستقى حملها » ثم إن جعلنا 
الحمل معلؤما يبطل البيع فى الحال وإلا توقف على الوضع » فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا 
أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل » أو لستة أشهر فأكثر وهى مزوجة لم ينف العتق فى الحمل ولا يبطل البيع 
( وكذا بيعه ) ولو بشرط الخيار بشرط كونه المشتری » فإ نكان للبائع أو مام يكن فسخا ولا إجازة کا صرح به 
فى العبا ب( وإجارته وتزويجه ) ووقفه ورهنه وهبته إناتصل القبض بهماولووهب لفرعه( فى الأصح ) حي ثتميرا 


( قوله تعلق الحكم بالوطء ) أى فيكون.فسخا أيضا ( قوله السابق )شمل ذلك مالو باعه بشترط أن يعتقه المشترى 
ثم أعتقه البائع فى زمن الحيار فينفذ ويكون فسخا البيع ويفوت به الإعتاق المشروط على المشترى ( قوله ومع 
كونهكذل كيكو نصحيحا ) أى الاعتاقو ذكر الشارحهذا لأنه لايلزممن الفسخصعةالتصرف( قوله وإنهالح تحصل به ) 
أى الوطء ( قوله نحو إعتاقه ) أى البائع ( قوله قبله ) أى الاعتاق ( قوله ولو باع حاملا) بل قياسه أنه لو باع عبدين 
ثم أعتق أحدهما أنه ينفسخ فيهما لما مرمن أنه إذا فسخ فى نصف المبيع انفسخ كله وظاهره أنه لا فرق بين كون 
النصف متصلا بالباق أو منفصلا عنه كهذا المثال ؛ ثم حيث حكم بالانفساخ وجب على البائع تعين أحدهما للعتق 
ر( قوله ثم أعتق) أى البائع ( قوله أحدهما ) أى ولو مبهما ( قوله ينفسخ البيع ) أى ظاهرا حيث أعتق الحمل لما 
ياتى من قوله ثم إن جعلنا الحمل الخ ( قوله ثم إن جعلنا ) أى ثم بعد البيع إن الخ وكان الأول أن يذ كر هذا بعد 
قوله وینفسخ البيع فيقول ينفسخ إن جعلنا الحمل الخ » ولعله إنما فصله لعدم كونه من كلام القفال ( قوله كونه 
للمشترى ) أى الثانى ( قوله ولا إجازة ) ويحرى هذا فبا لوكان الحيار للمشترى ثم باع بشرط الحا للبائع أو هما 
كنا فى شرح الروض على مانقله شيخنا الزيادى عنه حيثقال ولو باع أحد العاقدين المبيع فى زمن اللحيار الثابت له 
أو هما بشرط اللخيار له أو هما فقريب من البة قبل القبض : يعنى اللحالية عن القبض كا عبر به الأصل » فلا 
يكون فسخا ولا إجازة بناء على أنه لايزول ملك البائع بمجرد البيع وهو الأصح ؛ فالمراد بقوهم تصرف من البائع 
فسخ ومن المشترى إجازة التصرف الذىلم يشرط فيه ذلك اه : أى الحيار ( قوله إن اتصل القبض بهما) أى الرهن 


( قوله ولو معلقا ) انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة ( قوله وإبلاده ) لعله بحو 
إدخال منيه وإلا فا تقدم من الوطء مغن عنه ( قوله حيث تخيرا ) قيد فى أصل مسئلة امن ( قوله مع كون 
نحو اعتاقه الخ ) عبارة التحفة : ومع كون نحو إعتاقه فسخا هو نافذ وإن تخيرا لتضمنه الفسخ فينتقل الملك الخ 
على أن هذا يغنى عنه مامر فی قول الشارح : ومع كونه كذلك يكون صعیحا إلا أنه زاد هنا التوجيه ( قوله ثم إن 
جعلنا الحمل معلوما الخ ) أى فيا إذا كان العتيق الحمل ( قوله وتزويجه ) هل المراد منه مايشمل تزوج عبده 
الكبير بإذنه 


عد 4 هم 


أو هو وحده أيضا فكل منهما فسخ لأنها مشعرة باختيار الإمساك فقدم على أصل بقاء العقد ومع كونها فسخا هى 
منه صحبحة تقديرا للفسخ قبلها والثانى مايكتى فى الفسخ بذلك .» وفى وجه أن الوطء ليس بفسخ ولا حلاف فى 
الاعتاق وعقود البيع وما عطف عليه بناء على آنا فسخ صحيحة » وقيل لالبعد أن يحصل بالة ء الواحد الفسخ 
والعقد جميعا ( والأصح أن هذه التصرفات ) من البيع وما بعده ( من المشترى ) حيث كان الخيار هما أو له وحده 
(إجازة) الشراء لأنها مشعرة باخختيار الإمساك . نعم لابصح منه إلا أن كان تخیر أو أذن له البائع أو كانت معه 5 
ويفارق مامر فى البائع باز لزل ملكه وبان صما والحيار هما من غير إذن البائع مسقطة لفسخه وهو متنع . والثانى 
مايكتئى فى الإجازة بذلك وقول الشارح : ومسئلتا الإجازة والنّزويج ذكرهما فى الوجيز وخلا عنهما فى الروضة 
كأصلها وهما ومسئلة البيع غير صميحة قطعا : أى إذالم يكن الخيار للمشترى وحده ( و ) الأصح ( أن العرض على 
البيع ) وإنكاره ( والتوكيل فيه ليس فسنخا من البائع ولا إجازة من المشترى ) إذ ليس فيبما إزالة ملكه » ولأنه 
قد يقصد أن يستبين مايدفع فيه ليعلم أربح أم خسر . والثائى نعم قياسا على الرجوع عن الوصية » وفرق الأول 
بضعف الوصية حيث إنه لم يوجد فى حياة الموصى إلا أحد شى العقد » ولواشترى عبد ايجارية واللحيار هما فأعتقهما 
زمنه معا عتقت الحارية فقط » أو كان المشترى العبد وحده عتق العبد أو البائع فقط وقف العتق » فإن فسخ 
البيع نفذ العتق فى ابكارية وإلا فى العبد وإن لم يكن ملك معتقه حالة إعتاقه لأن العتق لقوته » وتشوف الشارع 
إليهلم يلغ فى مثل ذلك بل وقف نفوذه على تمام البيع » كذا وجه به كلام الشيخين لكن قال الشيخ : إن الأوجه 
عدم نفوذه ليوافق ماقدموه من أن المشترى إذا أعتق المبيع فى زمن الخيار المشروط للبائع لم ينفذ وإن ثم البيع 
لوقوعه فى ملك غيره » وقد قال الأسنوى : ماقالاه غير مستقم لاه إذا كان الحيار للبائع شلك المبيع له فكيف 
يتفذ عتقه باعتاق المشترى » ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن ماقالاه هو المستقم ولا مخالفة بينه وبين ماقدموه لن 


والهبة ( قوله أو هو ) أى البائع'( قوله وعقود البيع ) هذا مفاد قوله أوّلا ومع كونها فسخا الخ لكنه ذكره توطئة 
لقوله وقيل لا ( قوله من البيع وما بعده ) عبارة الحلى الوطء وما بعده » وهى أولى لأن ماذكره الشارح رج 
الوط ء والعتق عن كونهما إجازة » وقد يقال إنه أشار إلى أن ماقطع فيه بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجازة من 
المشترى وما جرى فيه الحلاف إذا وقع من البائع جرى فى مثله الحلاف إذا وقع من المشترى ( قوله أو كانت ) أى 
التصرفات ( قوله معه ) أى البائع ( قوله ويفارق ) أى تصرف المشترى ( قوله مام فى البائع ) أى حيث نفد والحيار 
هما وإن لم يأذن المشترى( قوله وبان صصتها ) من المشترى لو قلنا به ( قوله مسقطة لفسخه ) أىالبائع ( قوله أى إذا 
م يكن ) حبر قوله وقول الشارح الخ ( قوله ولأثه قد يقصد ) هذا التعليل لايظهر فيا لو أذن البائع للمشترى أن 
يبيع عن نفسه مع أنه ليس إجازة كنا فى شرح الهج ( قوله والحيار هما ) أى البائع والمشترى ( قوله فأعتقهما ) 
أى المشترى ( قوله فقط ) أى لأن عتقها فسخ للبيع ( قوله عتق العبد ) أئ لأن الملك فيه للمشترى وقد أجاز فيستقر 
ملك البائع على الخارية ( قوله أو البائع ) هو بائع العبد ( قوله وقف العتق ) أى الصادر من المشترى وهو بائع 
الحارية ( قوله وإنلم ) غاية يكن أى العبد ملاك معتقه أى المشترى ( قوله عدم نفوذه ) أى العتق للعبد من المشترى 
( قوله وقد قال الأسنوى ماقالاه ) من نفوذ عتق العبد إذا تم البيع والخيار للبائع ( قوله بأن ما قالاه) أى من 
( قوله ونی وجه الخ ) تورك به على المآن فى اقتضائه أن الوطء من البائع لاخلاف فيه ( قوله وعقود البيع وما 
عطف عليه الخ ) تقدم مايغنى عنه إلا أنه زاد هنا ذكرالمقابل (قوله أو كانت معه) أى أو كانت هذه التصرفات 
واقعة مع البائع ( قوله أى إذا لم يكن الخيار الخ ) خببر قول الشارح 
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ذلك عله فى تصرف كل من البائع أو المشترى ف المبيع فقط وما هنا مفروض فى تصرفهفيه وفى الع نكليهما » وإنما 
ل ينفذ إعتاق المشترى فى المن وإنكان ملوكا له ونفذ إعتاقه فى المبيع وإن كان ملوكا لبائعه فيا إذا كان الحيار له » 
وأجاز اثلا يلزم عليه اعتبار الفسخ الضمنى ممن لاخيار له ؛ وإعالم ينقد إعتاق البائع فى المارية و إن كانت مملوكة 
له ونفذ إعتاقه فى العبد وإن كان مملوكا مشر يه فيا إذا كان السار له وأجاز لئلا باز م إلغاء إجازة من انفرد بالحيار 
وكلامهم هنا مصرح بأن كلا من العبد والحارية مبيع ومن » وسيأتى أن الصحيح فى مثله أن لون مادخلت عليهالباء 


فصل فى خيار النقيصة 
وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه مر ن التزام شرطى أو قضاء عرف أو تغرير فعلى » ومر 
الكلام على الأول وشرع بتكل عل ادا فال" للمشرى الخبار) د البيع E E E)‏ 
لبائ بظهور عيب قديم فى العن > وآثروا الأول لأن الغالب فى العن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه » وسيأق 


النفوذ . قد بال كو نه فيهما معا لايقتضى صعة ماذكره الشيخان من نفود عتق العبد لعين ماقاله الأسنوى وهو أنه 
أعتق مالايملك ؛إلا أن يقال لما أعتق مايملك وما لابملاجعل إجازة فما ملك وهى تقتضى نقل ما لا بملكه إليه 
وحيث انتقل إليه نفذ عتقه له ( قوله فى المن ) وهو ابحارية فى المثال المذكور ( قوله وإن كان ملوك له ) أى 
المشترى( قوله فى المبيع) أى وهو العقد ( قوله وإغا م بنفذ إعتاق البائع ) أى لو فرض أنه المعتق دون المشرى ( قوله 
ملوکة له ) أى البائع ( قوله فيا إذا كان الحيار له ) أى المشترى . 
( فصل ) فى خيار النقيصة 
( قؤله ومر , الكلام على الأول )عوقول ارام شرطى : أى فى قوله ولو شرط وصفا يقصد الخ (قوله وشرع 
على الثانى ) هو قوله أو قضاء عرق : أى وسيأق الثالث فى فصل التصرية حرام ( قوله بظهور عيب قديم ) 
0 : هذا ومثله عيب الغرة . الثانى عيب الأضحية والهدى والعقيقة وهو مانقص اللحم . . الثالث 
عيب الإجارة وهو ما أثر ف المنفعة تأثيرا بظهر به تفاوت ف الأجرة . اا رابع عيب النکاح مايتفر عن الوطء ويكسر 
الشهوة . الخامس عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول مايفوت به غرض صحيح سواء غلب فى جنسه عدمه أم لا : 
السادس عيب الكفارة ما أضرّ بالعمل إضرارا بينا اه سم على منهج ( قوله فيه) أى المبيع المعين وغيره لكن يشارط 
فى العين الفور » لاف غيره ها يأ له بعد قول 0 الآ والرد على الفور الخ ( قوله فى المن ) أى الممين 
وغيره عل مام بأن كان فى الذمة لكن إن كان معينا ورده انفسخ العقد » ون كان ف الذمة لاينفسخ العقاء وله 
بدله » ولابشيرط لرده الفورية حلاف الأول . هذا كله فيا فى الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة الجلس أما 
لو وقع القبض ف املس * م اطلع على عيب فيه ورده فهل د فسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على مال الذمة ١‏ فيه 
نظر » ومقتضى واو فى الس كالواقع فى العقد الأول ( قوله فيقل” ظهور العيب فيه ) وإنما لم يهل 
( فصل ) فى حيار النقيصة 


ر قوله ومر الكلام على الأول ) أي ف الكلام على مايستثتى من بيع وشرط 
4 -نهاية اماج - ) 


الله 

أن القديم ماقار ن العقد أو حدث قبل القبض وقد بى إلى الفسخ إحماعا فى المقارن » ولان المبيع فى الثافى من ضمان 
البائع فكذا جزؤه وصفته وإن قدر من خير على إزالة العيب . نعم لو اشترى رما بنسلك يغير إذن سيده لم يتخير 
بقدرته على تحليله كالبائع : أى لأنه لامشقة فيه » فإن كان بإذن السيد تخير » فإن حدث العيب بفعل المشترى 
قبل القبض أو كانت الغبطة فى الإمساك والمشترى مفلس أو ول" أو عامل قراض أو وكيل ورضيه موكله 


المبيع على مايشمل الممن نظير مامر له لتعبير المصنف بالمشترى ( قوله أو حدث قبل القبض ) بغير فعل المشيرى على 
مارأق ( قوله إجاعا ) علة لقوله للمشترى الخ ( قوله ولأن المبيع فى الثانى ) هو قوله أو حدث قبل القبض ( قوله 
وإن قدر من حير على إزالة العيب ) أى بمشقة أخخذا من قولهالاىلأنه لامشقة فيه الخ » فلوكان يقدر على إزالته 
من غير مشقة كازالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له » وهذا ظاهر إن کان يعرف ذلك بنفسه » فلو كان 
لايحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة فيه نظر ء والأقرب الثانى ( قوله من خير ) أى منهما ( قوله بغير إذن 
سيده ) متعلق بمحرماج: أى فلو مات السيد مثلا لم يعلم الحال هل إحرامه بإذن سيده أم لا » فهل تقول الأصل عدم 
الإذن فيحلله المشترى أو لا لأنالظاهر أنه [نما أحرم بإذنه وقد تحققنا صعة الإحرام » والأصل عدم مبيح التحليل » 
فيه نظر» والأقرب الثانى . وإذا قلنا بأن الأصل عدم مبيح التحليل هل يغبت للمشترى الحيار حملا على أن الإحرام 
بإذن السيد أو لا علا بالأصل من أن العقد إذا لزم الأص ل عدم فسخه » ويدل له ما يأ من أنهما لو اختلفا فى قدم 
العيب وحدوثه صدق البائع لأن الأصل عدم مثبت الفسخ »> وهذا كله حيث لاوارث » فان کان له وارث 
وصدق العبد فى إحرامه بإذن مورثه فهل للمشيرى الفسخ لآن الوارث قام مقام مورثه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول للعلة المذكورة ( قوله لقدرته على تحليله ) أى بأمره بفعل مايحرم على الحرم . ويرد عليه ما قالوه من حرمة 
صوم امرأة نفلا وزوجها حاضر وعالوه بأنه باب إفساد العبادة إلا أن يقال : المقصود من شراء العبد المالية 
وعدم جواز تحليله» فيه أنه قد يؤدى إلى تفويتمال على الغير اه حج بالمعنى ( قوله أوكانت ) أى أوللم تحدث 
وكانت الخ . حاصله أنه إن لم يكن فشرائه غبطة واشتّرى الولى” بعين المال لم يصح أو فى الذمة وقع الشراء الول 
ون كانت الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سوا ء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا 
خيار اه مولف ( قوله فى الإمساك ) أى للمعيب ( قوله أو وى ) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا » لكن 
فى شرح الروض قبيل باب المبيع قبل قبضه مانصه : فرع : ذكر فى الكفاية لو اشترى الولى لطفله شيئا فوجده 
معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو فى الذمة صح للولى" » ولو اشتراه سلما فتعيب قبل القبض » فإن كان العظ 
فى الإبقاء أبق وإلا رد" » فإنل يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الول“ كذا فى التنمة . وأطلق الإمام 
والغزالى أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من امن » ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإننا امتنع للمصلحة » 
وم يفصلا بين العيب المقارن والحادث اه . وعلى ماف التتمة اقتصرالسبكى اه . وعلى كلام الإمام والغزالى فهل 
بصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكار اہی سم على حج ؟ قلت : القباس عدم الصحة لأنه يمتنع 
عليه شراء المعيب مع العام بعيبه > لكن ماذكرناه عن المولف صريح ف الصحة وعدم الحيار إن كانت الغبطة فيه 
للمولى عليه » وينبغى حمله على ما لو اشتراه التجارة وحمل البطلان على مالو اشراه للقنية ( قوله ورضيه موكله ) 
قضيته : أنه لايشترط فى امتناع رد العامل رضا المالك » وهو ظاهر إن ل يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا 


( قوله وإن قدر من خير على إزالة ) غاية فى أصل المسألة 
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فلا خياروكالعيب فواتوصف يزيد ف قيمته قب لقبضه وقد اشتراه به کأن‌اشتری رقیقا کاتبا أو متصفا بصفة أخرى 
ثم زالت تلك الصفة بنسيان أوغيره فيد البائع فيثبت للمشترى.الحياروإن لم يكن فواتما عيبا قبل وجودها . قال ابن 
الرفعة . وهذا لاشك فيه ( كخصاء ) با مد" ( رقيق ) أو بهيمة وهو ما يغلب فى جنس المبيع عدمه فبها . أما لوكان 
الحصاء فى مأ کول يغلب وجوده فيها أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فیا كا قاله الأذرعى والزركشى 
وصرح به الرويانى » وهو ظاهر بدليل الضابط الآنى فيكون كالثيوبة فى الإماء » ومثل الحصاء فما تقرر الب 
لأن الفحل يصلح لما لايصلح له الخصى » ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آحر لما فيه من فوات جزء مقصود 
من البدن وقطع الشفرين عيب کا شملهكلامهم » وغلبته فى بعض الأنواع لاتوجب غلبته فى جنس الرقيق (وزناه) 
وجه لامتناع الرد . وقضية قوله ورضيه موكله بعد قوله وكانت الغبطة الخ أنه لوكانت الغبطة فى الردلم ينظر لرضا 
الموكل فيرده الوكيل وإن منعه الموكل ولعله غير مراد » ثم رأيت سم على حج صرح به ( قوله فلا نخيار) أى مدق 
الغرماء فى المفلس وحق المولى عليه فى الولى الخ » ويفرق بين هذا: أى مالو حدث العيب بفعل المشترى وما يأ 
أن المستأجر لو عيب الدار تخير بأن فعله لم يرد على المعقود عليه وهو المنافع لأنها مستقبلة غير موجودة حالا 
بخلاف فعله هنا » وأنها لوجبت ذكر زوجها تخيرت بأن ملحظ التخبير ثم الأس وقد وجد › ثم رأيت مابأق 
فى المبيع قبل قبضه » وهو قريب مما ذكرته » وما مر أن الوكيل فى خيارى المجلس والشرط لايتقيد برضا الموكل 
فها لو متعدمن الإجازة أو الفسخ بأن الملحظ هنا فوات المالية وعدمه وهو إنما يرجع للموكل وم مباشرة ماتسبب 
عن العقد وهو إا يرتبط هنا بمباشرة فقط اه حج ( قوله فيثبت المشترى الحيار ) أى وإن حدث فيه صفة نجبر 
مانقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لاتجبر النقيصة ( قوله كخصاء ) وهو سن اللحصية سواء أقطع الوعاء 
والذكر معا أم لا اه شيخنا زيادى وهو بیان المراد من الحصاء هنا وإلا فن قطع ذكره وأنثياه يقال له مسوح 
لاخصى (قوله أو نحو بغال) هذا قد يشعر يجواز خحصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط لحواز اللحصاء كونه 
فى صغير مأكول الحم لامحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل . وقضية تقييد الحواز بكونه 
فى صغیر مأكول أن ماكبر من فحول البهائم يحرم خحصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر مادام فحلا » ويتبغى 
خلافه حيث أمن هلا که بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة الشين حيث ل يكن فى القطع 
خطر ( قوله أو براذين ) ويحث الأذرعى أنه ليس بعيب ف الضبأن المقصود لحمه لغلبة ذلك فيها أيضا اه حج › 
وهو مستفاد من قوله فى مأكول يغلب وجوده فيها » ومثل ذلك مالو نلق فاقدهما فله الحوار ( قوله الحب ) ومثل 
ذلك مالو خلق فاقدهما فله الحبار ( قوله وقطع الشفرين ) بضم الشين ( قوله فى جنس الرقبق ) لكن قضية مامر 
فى البراذين أنه ليس عيبا ىحصوص ذلك النوع . وقد يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الحصاء فى البراذين 
لمصلحة تتغلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالما فى نحو الحرث ولا كذلك فى قطع الشفرين من الأمة فجعل 
ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد » أو يقال البراذين جنس مستقل » والبقر جنس » والبغال جنس » وغلبة الحصاء 
فكلمنهاغلبة فى جنسه »خلا الرقيق فإنه جنس واحد كا يأتى فىالسلم » فغلبة قطع الشفرين فى بعضه لاتستازم 

غلبته فى مطلقه ( قوله وزناه ) ولم يوجد عند المشترى بل عند البائع فقط أو وجد عندهما . أما 


( قوله يغلب وجوده فيا ) الأولى فيه ( قوله لأن الفحل ) تعليل لأصل الان 


ا 
ذكرا أو أنى ولواطه وتمكينه من نفسه وعاقها ( وسرقته ) إلا فى دار الحرب فإن المأخوذ غنيمة . نعم هو صورة 
سرقة ( وإباقه )إلا إذا جاء إلينا مسلما من بلاد المدنة لأن هذا إباق مطلوب » ول الرد به إذا عاد وإلا فلا رد ولا 
أرش » وسواء فى هذه الثلاثة أتكررت أم لا » ولو تاب فاعلها وحسن حاله لأنه قد يألفها ولأن متها لاتزول » 
وهذا لايعود إحصان الزانى بتوبته » وهذا هو المعتمد وإن رده بعض المتأخرين » والفرق بين السرقة والإباق 
وبين شرب الحمر ظاهر » والأوجه أن وطء البهيمة كذلاك » وأفى البغوى فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها 
زانية وبانت كذلك بأنه بتخير لأنهلم يتحقق زخاها قبل العقد » وأقره غير واحد ومنه يؤخذ أن الشراء مع ظن العيب 


لو وجد عند المشرى ولم يثبتوجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشكرى فلا رد به » وما تومه بعضهم من 
أنه برد" بما ذكر قال : لأن وجوده بيد المشترى أمارة على وجوده قبل فى يد البائع لما جرت به العادة الإلهية من أنه 
تعالى لايكشف السثر عن عبده فى أوّل مرة » فصريح كلامهم يخالفه لأن الأحكام إِنما تناط بالأمور الظاهرة فلا 
التفات له » وابتسليمه فيجوز أن المرة الأولى وجدت فى يد المشترى وإن ل تظهر والثانية من آ ثارها . 

[ تبيه ] يثبت زنا الرقيقباقرار البائع أو ببينة » ويك فيها رجلان لأنه ليس فى معرض التعبير حى يشترط له 
أربعة رجال » ولا يكى إقرار العبد بالز نا لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه . 

[ فرع ] لو زى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب اه سم على ميج . أقول : وهل مثلهما غيرهما 
كالحناية وشرب المسكر والقذف ؟ فيه نظر » ولا يبعد أنها كذلك لأن صدورها منه يدل على إلفه لما طبعا وإن 
كانت موجودة فالحرية ( قوله وسحاقها ) ولو من صغير له نوع تمييز اه حج وهو راجع لقوله وزناه الخ 
( قوله وسرقته ) أى ولو اختصاصا اھ حج . وإن وجدت عند المشرى بعد وجودها فى يد البائع ( قوله لأن هذا 
إباق مطلوب ) وياحق به مالوأبق إلى الحا كم لضرر لايحتمل عادة ألحقه به نحو سيده وقامت به قرينة اه حج . 
وأطاق على النجىء للحاكم إباقا لأن الإباق هو الهرب من السيد وإن عرف انحل الذى ذهب إليه . وف امختار: 
أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها : أى هرب اه . وق حج أيضا : وما لو حمله عليه تسويل نحو فاسق حمل 
مثله على مثله عادة اه : أىفلا يثبت به الحيار » وله وجه لأنه معذور فى ذلاث . وينبغى تصديق العبد في ذلاك إن 
دلت عليه قرينةء وقول حج إلى الحاكم : أى أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغنه السيد عنه ( قوله 
وحل الرد بهم أى الإباق ( قوله إذا عاد ) هذا يصوّر ا إذا أبق فى يد المشترى وكان أبق فى يد البائع » ونما رو 
مع .حصوله فى يده لأنه من 1 ثار ماحصل فى بد البائع » ولا فرق بين أن يكون ما فى يد المشترى أكثر وينقص به 
امبيع أولا » هذا هوامعت.د من خلاف فيه اه سم على حج ( قوله ولا أرش ) أى لاحمّال عوده ( قوله وسواء 
فى هذه ) أى وما ألحق بها من الاواط وما بعده ( قوله أتكررت أم لا) وجدت فيد المشترى أيضا أم لا ( قوله 
ولآن تمتها ) أى النتقص والحاصل به لايزول الخ ( قوله وهذا هو المعتمد ) متصل بقوله ولو تاب فاعلها الخ 
( قوله بينشرب الممر ) أى إذا تاب منه ( قوله ظاهرا ) وهو أن ہمہا لاتزول مخللاف شرب الحمر 
لکن هل يشرط لصحة توبته من شرب الحدر ونحوه مضى مدة الاستبراء وهو سنة أولا ؟ ؛ فبه نظر والأقرب 
الثانى (قوله والأوجه أن وطء الببيمة كذلك) أى يثبت به الحيار ولو مرة وتاب منه ( قوله لأأنهلم يتحقق ) أى ومن 
ذلك أيضا ما اعتيد فى مريد بيع الدواب من ترك حلبها لإبهام كثرة اللبن فظن المشترى ذلك لايسقط الحيار لأنه من 


( قوله والأوجه أن وطء الهيمة كذلاك ) يعى ولو تاب فاعله ما هو صريح.عبارة التجفة 


هللات 

لايسقط الرد . نعم يتجه مله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح » فإنكان راجحا فلا لأنهكاليقين » ويؤيده 
إخبار البائع بعينه إذ لايفيد سوىالظن » ولو اشترى شيئا فقال إنه لاعيب به م وجد به عيبا فله رده به » ولا 
بمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال ( وبوله بالفراش ) مع اعتياده ذا وبلوغه سبع سنين خلاف 
مادونها : أى تقريبا لقول القاضى ألى الطيب وغيره بأن لايكون مثله يحترز منه » ومحله إن وجد البول فى بد 
المشترى أيضا » وإلا فلا لتبين أن العيب زال » وليس هو من الأوصاف الهبيثة الى يرجع إليها الطبع بخلاف 
ماقبله » وشمل كلامه مالو لم يعلم به إلا بعد كبره فله الرد به على الأصح وإن--حصل بسبب ذلك زيادة نقص فى 
القيمة خلافا للمتولى ومنتبعه ( وغخره ) المستحكم بأن علمكونه من المعدة لتعذر زواله بخلافه من الهم لسهولة زواله 
بالتنظيف » ويلحق به تراكم وسخ على أسنانه تعذر زواله ( وصنانه ) ا ممتحكم احالف للعادة دون مايكون 
العارض عرق أو حركة عنيفة أو اجماع وسخ ومرضه وإن لم يكن مموفا . نعم لو كان خفيفا كصداع يسير فلا 
رد به خلافا لبعضهم أخذا ما ذكروه فى أعذار اللدمعة والجماعة » ولو ظن مرضه عارضا فبان أصليا تير كما 
لو ظن البياض ببقا فباذبرصا . ومن غيوبالرفيق وهی لاتكاد تنحصر كونه ماما شتاما أو آ كل الطين أوتمتاما 


الظن المرجوح أو المساوى لعدم اطراد الحلب ثي كل بهيمة ( قوله على ظن مساو طرفه الخ ) قد يقال حيث تشاوى 
طرفاہ لم يكن ظنا بل شکا وحيث کان مر جوحا كان وهما » فالقول بما ذكر تضعيف ف المعنى لمن ألغى لظن . نعم 
الظن تتفاوت مراتبه باعتبار وة الدليل وضعفه » فينبغى أن يقيد الظن با لم يقو دليله بحيث يقرب من البقين 
ويمكن حمل كلام الشارح عليه( قوله فإنكان راجحا فلا ) أى فلا خيار ( قوله ويؤيده ) أى الحمل قد يتوقف 
فى التأييد بما ذكرلما سيأتى من أن إخباره بما يعاين كالبر ص لايك مع إفادته الظن » على أنه قد يفرق بين الظن 
المستند لاخبار وبين غيره فإنهم فى باب المياه ونحوها نزلوا الظن المستند لاخبار العدل ماز لة اليقين ولم يعتبروا غيره 
( قوله بعيبه) أى فإنه لارد به وإن وجدهكذلك ( قوله ولو اشتری شيئا فقال ) أى المشترى من سأله عنه أو فى مقام 
مدحه ( قوله بالفراش ) وخرج بالفراش غيره كنا لوكان یسیل بوله وهو ماش فإنه يثبت به الجيار بالطريق الأولى 
لأنه يدل على ضعف بالمثانة » ومثل ذلك روج دود القرح المعروف ( قوله مع اعتياده ) أى عرفا فلا يكى مرة 
فما بظهر لأنه كثيرا مايعرض المرة بل والمر تین ثم يزول اھ حج( قوله أى تقريبا ) كشهرين حال من سبع ولو ذكره 
متصلا به کان أولى( قوله ما لولم يعلم ) أى بالبول ف الفراش ( قول إلا بعد كبره ) أى 0 أئ بأن استمر يبول 
إلى الكبر ولم يعلم به ( قوله خلافا للمتولى ) ويؤيد ما قاله المتولى ما بأنى فىالمرض من أنه لارد به لزيادته ف يد 
المشترى( قوله ومن تبعه) منهم حج ( قوله المستحكم ) بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم . قال فى الختار : 
وأحكي فاستحكم : أى صار كما وبه يعلم ما اشر على الألسئة من قولم فساد استحكم بضم التاء خطأ ( قوله 
وصنانه ) ضبطه ف القاموس بالقلم بضم الصاد ( قوله دون ما يكون لعارض ) يؤخل منه أن قوله احالف للعادة 
صفة مبينة للمراد بالاستحكام لا زائدة عليه ( قوله ولو ظن مرضه عارضا) أى فاشتراه بناء على سرعة زواله . 

[ فرع ] وقع السؤال فى الدرس عا لو اشترى عبدا وختنه ثم اطلع فيه على عيب قديم هل له الرد أم لا؟ 
والظاهر أن يقال : إن تولد من الحتان نقص منع من الرد وإلا فلا » ووقع السؤال فيه أيضا عا لواشترى رقيقا 


( قوله نعم يئجه حمله على ظن مساو الخ ) أى فالمراد بالظن هنا مايشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء لاف 
عرف الأصوليين 


- 
مثلا أو كذابا أو قاذفا أو مقامرا أو تاركا للصلاة . قال الزركشى : وينبغى اعتبار ترك مايقتل به اه . وهو ظاهر 
وف إطلاق کون البرك عيبا نظر لاسيا من قرب عهده پبلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم البرك خصوصا الإماء بل 
هو الغالب فى قديمات الإسلام . وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد أو شار با للخمر أو نحوه ما يسكر وإن 
لم يسكر بشربه . قال الز كشى كالأذرعى » وينبغى أن يكون عله فى المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار ذإنه 
غالب فيهم وهو ظاهر مأحوذ من الضابط الآنى » ومثل المشروب البنج والحشيش أو أصم ولو فى إحدى أذنيه 
أو أقرع أو أبله أو أرت أو لايفهم أو ألنغ أو جنونا وإن تقطع جنونه أو أشل أو أجهر أو أعشى أو أخشم أو 
أبكم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر ولو عانة أو فى رقبته لا ذمته دين 


فوجده بغط فى نومه أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له اللجيار أم لا ؟ فيه نظر » والظاهر أن يقال : إن كان فما 
زائدا على عادة غالب الناس ثبت له الحيار وإلا فلا » لأن الأول ينقص القيمة والثانى يدل على أنه ناشىء عن 
ضعف ف البدن . 

[ فرع ] ليس من العيوب فيا يظهرما لو وجد أنف الرقيق مثقوبا أوأذنه لأنه للزينة ( قوله أو كذابا ) وعبروا 
هنا بالمبالغة لا ىو قاذفا فيحتمل الفرق » ويحتمل أن الكل السابق والآنى على حد سواء فى أنه لابد أن يكون 
كل من ذلك صار کالطبع له : أىبأن يعتاده عرفا نظير ماهر اه حج ( قوله أو قاذفا ) أى ولو لغير الحصنات مر 
اه سم على حج ( قوله ترك مايقل به) أى وهو صلاة واحدة خرج وقنها الضرورى » وظاهره وان لم يرفع أدره 
للإمام لکن فى كلام حج مانصه : لکن يشكل عليه : أى اعتبار تكرر مابعد عيبا فيه بحث الزركشى أن ترك 
صلاة واحدة يقتل بها عيب إلا أن يجاب بأن هذا صيره مهدرا وهو أقبح العيوب اه . وقضية قوله مهدرا أنه 
لابد” من أمر الإمام له بها » إلا أن يقال : معنى قوله مهدرا أنه صار معرضا للإهدار ( قوله منع.الرد ) أى برك 
الصلاة على المعتمد( قوله أونحوه) أى وإن لم يتكرر منه ذلك؛ وظاهره وإن اعتقد حله كحنى اعتاد شرب النبيذ 
الذى لايسكر وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه ( قوله والحشيش ) أى وإنلم يسكر به فيا يظور (قوله 
أوأصم) أى ولو فإحدى أذنيه المراد بالصمم هنا مايشمل ثقل السمع لأنه ينقص القيمة( قوله أو أبله ) رجل أبله 
بين البله والبلاهة » وهو الذى غلبت عليه سلامة الصدر وبابه طرب وسلم وتبله أيضا والمرأة بلهاء » وفى الحديث 
« أكثر أهل ابلنة البله » يعنى البله فى أمر الدنيا لقلة اهتمهم بها وهم أكيس الناس فى أمر الآحرة اه ختار . 
أقول : والظاهر أن هذا المعنى غير مراد هنا » ونا المراد بالأبله من يغلب عايه التغفل وعدم المعرفة » ويوافقه 
قول المصباح : بله بلها من باب تعب ضعف عقله فهو أبله »والأتى بلهاء والجمع بله مثل أجمر وحراء وهر » 
ومن كلام العرب : حير أولادنا الأبله الغفول . المعنى : أنه لشدة حيائه كالأبله يتغافل ويتجاوز فشبه ذلك بالبله 
مجازا ( قوله أو أرت ) أى لايفهم كلامه الغير اه شرح روض . ولعل مثله الأرث بالمعنى السابق فى الجماعة وهو 
من يدم فى غير موضع الإدغام وقد يشعر بإرادته هنا مقابلته بالألثغ ( قوله أو لايفهم ) أو أبيض الشعر لدون 
أربعين سنة » ويظهر أنه لابد من بياض قدر يسمى فى العرف شيبا منقصا اه حج ( قول أو أبكم ) بأن يكون لايفهم 
كلامه ( قوله أو شعر ) أى لأن عدم ناته يدل على ضعف البدن > وإنما أخذ العانة غاية لأن من الناس من يسبب 
فى عدم إنبامها بالدواء » فربما يتوهم لأجل ذلك أن عدم إنباتما ليس عيبا ( قوله أو فى رقبته لا ذمته دين ) يتأمل 
فيه » فإن تعلق الدين برقبته يمنع صمة البيع . ثم رأيت فى الحطيب مانصه : فإن قيل من تعلق برقبته مال لايصح 
بيعه فكيف يعد" من العيوب ؟ أجيب : بأن صورته أن يبيعه ثم يجنى جناية تتعلق برقبته قبل قبضه فإنها من ضمان 


س إلا 
أو مبيعا ی جایة عمد وإن تاب منها كما جزم به فى الأثواروهوالمعتمد خلافا لبعض المتأحرين أو مكثرا الحناية الا 
لاف ما إذا فل اي وما فوقها کٹ رکا اقتضاه كلام الماوردىأو له أصبع زائدة أوسن شاغية أومقلوعة 
لا لكبر أوبه قروح أ وثآ ليل كثيرة اوجرب أوعمش أوسعالأووشمكا ف الأنواروهو محدولعل غير معفوعنه أما 
معو عنهيأن حشی من إزالتهمبيح تيمم وم محصل به شين فالاو جهأنهلايكو ن عيبا و لاينافيه ما أذ كرهف الغابة لأن هذا 
إطلاق يمكن تخصيصه بما ذ كر لوضوح المعنى فيه أو مز وجا أو خنى مشكلا أو واضحا أو مخنثا أو مرتدا وإن 
تاب قبل العم كا قاله الماوردئىو تبعه الأذرعى نخلافا لبعض المتأحرين » أو كونما رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو 
تغير ربج فرجها أو تطاولظهرها أو لاتحيض فى سنه غالبا أو حاملا لا فى اهام إذالم تنقص بالحمل أو معندة ولو 
كانت عرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلافا للجيلى » أو كافرا ببلاد الإسلام أو كافرة كفرا يحرم وطأها 
واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين شالا وبمينا وتغير الأسنان بسواد أوخضرة أو زرقة ة أو حرة كا يحثه الشيخ 


انبائع ia RS RSE a‏ 
والظاهر أنه غير م راد » وعبارة الزيادى عطفا على مايثبت الحيار وكذا جناية العمد ( قوله فى جناية عمد ) وينبغى 
أن مثله شبه العمد ( قوله أوله أصبع زائدة ) ظاهره ولوكانت على سمت الأصابع ولم ينقص بها بطش بده » وقد 
يقال : ينبغى تقييده بما قلناه فى السن الشاغية ( قوله أو سن شاغية ) أى زائدة » وليست على سمت الأسنان بحيث 
تنقص الرغبة فيه ( قوله لا لكبر) يلبغى أن يستثنى من ذلك نوع اعتيد قلع المقدم مثلا من أسنانه للتزين فلا يكون 
عيبا لغلبة وقوعه فيه » لكن قياس هاتقدم له فى الشفرين وما يأنى فى قوله ومحل الكلام فيا الخ خلافه . وينبغى 
أن المراد بالكبر بلوغ الأربعين كا فى الشيب » وببعض الموامش أن المراد به العم ر الغالب وهو ستون سئة فليراجع 
وقد يتوقف فيه ( قوله أو تآ ليل ) هو بالثاء المثلثة جمع ثؤلول كما فى تار الصحاح وهو حب يعلو ظاهر الحسك 
كالحمصة فا دونها اھ حج على الشهايل ( قوله أو جرب ) أى ولو تلبلا ( قوله أو سعال ) أى وإن قل" حيث صار 
مرضا مزمئا ( قوله أووشم ) ظاهره وإن قل وم يتعد بفعله الأصل » وعموم قوله الآتى أما معفو عنه الخ قد 
يقتضى خلافه مع قطع النظر عن قوله پان : خشى الخ » وينبغى أن محل كون الوم عيبا إذا کان فى نوع لابكثر 
رده نب عل ام قو ولا هکره اقب ی من أذ امو في عل درف اا ووم لب م 
يغلب فيه » فكان القياس أنه عيب ون صار معفوًا عنه ('قوله أو واضحا ) إلا إذا کان ذكرا وهو يبول بفرج 
الرجل فقط اه حج( قوله أو عخننا ) بكسر النون لأنهم فسروه بالمتشبه بالنساء فيكون بصورة امم الفاعل » لكن 
فى شرح الشارح فى باب الحهاد مايناقضه ( قوله أو تطاول ) الذى يظهر أن المراد بطول الظهر هنا أن يطول إلى 
حد لايوجد فى النساء لا نادرا اه سم على حج ( قوله أو لاتحيض فى سنه ) زاد حج : وهو عشرون سنة ( قوله 
أو معتدةة) أى لأنه قد يريد تزويجها حالا( قوله أو كافرا ببلاد الإسلام ) ظاهره وإن اتصلت ببلاد الكفر ( قوله 
كفر يحرم وطأها ) مفهومه أن الكفر الذى لايحرم به الوطء ليس عيبا فى.الأمة > وهو مشكلبقوله قبل أو كافرا 
ببلاد الإسلام » لأن مقتضاه أنه لافرق بين العبد والأمة اللهم إلا أن يقال : المراد أنه عار بأل كار رها وظنه لابحرم 
"فبان حلافه » وينبغى أن من العيوب أيضا مالو وجد كثير البكاء أو كثير الضحاك لآن ذلك ينقص العبد غالبا 

زر ار يشكال الخ رر ر افر أى د 


( قوله أو مبيعا فى جثابة عمد ) قضيته أن نفس العمد ليس بعيب » وقضية التقيبد بالإكثار فى الحطأ الآتى أن العمد 


PY 

وكلف بغير البشرة وكبر إحدى ثدلى الأمة وخيلان بكسر اللحاء كثيرة وآ ثار الشجاج والقروح والكى الشائثة 
( وجماح الدابة ) بالكسر وهو امتناعها على راكبها ( وعضها ) وكونها رموحا أو نفورا أو تشرب لينها أو لبن 
غيرها أو يخاف راكبها سقوطه عا للعشونة مشيها أوكونها درداء لا لكبر أو قلياة الأ كل أو مقطوعة الأذن بقدر 
م يمنع التضحية وكون الدار مختصة بتزول الحند وعاورما لنحو قصارين يؤذونها بدق أو يزعزعونها ولو تأذى 
به سكانها فقط » أو ظهر بقر بها دخان من نحو حمام » أو على سطحها ميزاب رجل ( أو مدفون فيها ميت أو ظهر 
قبالة بوقفها وعايما خطوط المتقدمين » ولیس فى الحال مايشهد به إلا أن بعلم نيا مزورة » وذكر بعضهم أن. 

الشيوع بين الناس يوقفينها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة › أو كون الضيعة ثقيلة الحراج فوق العادة » أو 
بقر بها قرود تفسد الزرع ولا أثر لظنه سلامتها و ويتصور ع الأرض و خحراجية بما حكاه 
الرافعى فى زكاة النبات . عن بعضهم أنديجوز أن يقال : الظاهر أن اليد للملاك» والظاهر أن الخراج إنما ضرب بحق 
فلا يرك أحد الظاهرين للآخر » ولو اشترى بستانا فألزمه المتولى أن يصير فلاحا ثبت له الحيار إن كان معروفا 
بذلك و إلا فلا کا فى به المصنطف » وكون المبيعم متنجسا ينقص بخسله أو ل لغسله مؤنة هما قاله الأذرعى » وكون 
الماء یکره استعماله أو اختلف فى طهور يته کستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه مالا نفس له سائلة كما قاله 


(قوله يغير البشرة) صفة كاشفة فى المصباح كلف الوجه كلفا من باب تعب تغيرت بشرته ( قوله وخیلان ) يكسر 
المعجمة فسكون التحتية جمع حال وهو الشامة على الحسد اه حج على الشمايل ( قوله وهو امتناعها على را كبها ) . 

[ فرع ] قالالقاضى : لوكانت تذهب من كل ماتراه فله الرد اه سم لى منہج ( قوله وکونا رموحا ) أى 
كثيرة الرفس ( قوله أو تشرب لبنها ) أى وإن لم تكن مأكولة ( قوله أوكونها درداء ) أى ساقطة الأسنان كما قاله 
فى شرح الروض ( قوله أو قليلة الأ كل ) يلاف كرة أكلها وكرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا » ومخلاف 
قلة شربها فيا يظهر لأنه لايورث ضعفا اه مم على حج : أى ويخلاف قلة أكل القن كما يى للشارح من أنه 
لاخيار بواحد منهما فيه( قوله أو مقطوعة الأذن ) ظاهره ولو كان الحيوان غير مأكول » ويوجه بأنه يقال الرغبة 
فيه ( قوله لنحو قصارين ) من النحو الطاحونة ( قوله أو مدفون فما ميت ) صغير أو كبير مالم تندرس جميع 
أجزائه فما يظهر بلحواز حفر موضعه حيةئذ والتصرف فيه (قوله إلا أن بعلم ) أى بقرينة ( قوله ولا أثر لظنه ) أى 
ف عدم ثبوت الخيار » فإذا ظن قلة خخراجها على حلاف العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتتخير ( قوله إئما ضرب 
بحق ) وصورته أن تكون الأرض -حربيين فيصاحوا على أن الأرض للم ويضرب عليها حراج مقرر فى كل سنة 
فإنه لايسقط بإسلامهم بعد ولا ببيعهم الأرض ( قوله فألزمه المتولى ) أى للقرية ( قوله إن كان معروفا ) أى 
البستان( قوله بذلك ) أى الفلاحة بمعنى أنه اطردت العادة بأن من فى يده ذلك البستان يكون فلاحا إما بزراعة أرض 
حوله ودفع أجرنها أو خدمة المتولى فى نحو زراعته ( قوله أو وقع فيه مالا نفس له سائلة ) أى لأأنه يعاف وإن 
كان طاهرا . وقضيته أنه لاخيار فیا لو وقع فيه سح حى وأخرج مع أن النفس قد تعافه بناء على ما هو المتبادر من 
عبارته من أن المراد وقعت فيه ميتة لادم ها سائل . لکن إطلاق قوله مالا نفس له سائلة يشمل الح وهو ظاهر 
إن كانت النفس تعاف ماوقع فيه ثم نزع منه . أما ما لاتعافه غالبا كمائع وقع فيه ذبابة ثم نزعت منه فينبغى أن 


عيب بمجرده فليراجع : ( قوله درداء ) هو بالمد أى ل الأسنان ( قوله أو ظهر بشربها دخان الخ ) الظاهر أن 
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الزركشى » وكون أرض البناء فى باطها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدها 
فقط هما قاله القاضى أبو الطيب والندنيجى وغيرهما فيا لو أضرت بالغرس دون الزراعة وقيس په عکسه 2 
والحموضة ف البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو كا اقتضاه إطلاقهم خلافا للأذرعى » ولا رد بكون 
لرقين رطب الكلام » أو غليظ الصوت » أو يعنق على من وقع له العقد ‏ أو بكونه يسىء الأدب » أو ولد زنا » 
أو مغنياء أو زامرا » أوعارفا بالضرب بالعود » أو حجاما » أو أكولا » أو قليل الأكل » أو أصلع » أو أ أغم ؛ 
ولا بكونها ثيبا إلا ی غير أوانها » ولاعقها » ولا يكون العبد عنيئا » ولا بكونها محرما للمشترى ولا صائمة › ولا 
يكون العبد فاسقا فسقا لايك و تسبيهعيبا كا قيده به السبكى »ولیس عدم الحتان عيبا إلا ی عبد كبير يخاف عليه منه 
مخلاف الآمة ولوكبيرة . وضابط الكبر مايخاف من الحتان فيه » قال الأذرعى : كذا أطلقوه وينبغى أن يكون 
عله فيا إذ ذا کانمن تتن » أما لو كان من قوم لايرو نه كأ کر النصارى والرك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد ادم 
إسلامه أو نشأ الأركى ببلاد الإسلام اه . والأوجه الإطلاق . ولو ظن المشترى البائع مالكا فبان وكيلا أو وصيا أو 
وليا أوملتقطا لم يرد » ولا مطمع فى استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذى ذكروه ها (و ) هو وجود 
( كل ماينقص ) بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما ( العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحعبح ) 
يصح عوده إلى العين والقيمة » وأن يكون قيدا لنقص الحزء فقط احترازا عن قطع زائد وفلقة يسيرة من الفخذ 
اندملت بلا شين » وعن الاندمال بعد الحتان فإنه فضيلة وجرى عليه جمع من الشراح وبنوا عليه الاعتراض على 
المصنف بأنه كان ينبغى ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة أو بعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة 


لاخيار( قوله وإن أضرت بأحدهما ) أى الزرع والغرس (قوله وإن) غاية حرج أى الرمان ( قوله أو غليظ الصوت) 
قال فى مئن الروض : أوكونه يعتق على الموكل اه . وظاهره و "إن كان الوكيل عالما بذاك ( قوله أو بكونه 
يسىء الأدب) أى بغير الشم لما مر فيه ؛ وخرج بسوء الأدب سوء الحلق فيثبت به الخيار لأنه جبلة لايمكن 
تغييرها » ثم رأيته ى حج قال : والفرق ببنهما واضح . أقول : ولعله ما أشرنا إليه ( قوله ولا بكون العبد عنينا ) 
ال ان ادا .نف حال ركو ولس يق أ ساق بارت موه مل طول ا الاوك + 
فإن المشترى يثبت لدالحيار لتضرره به ( قوله لايكون سببه عيبا ) كارك الصلاة على مامر ( قوله يلاف الأمة) 
وقد يقال : الفرق أن اللحتان فى أمة بقطع جزء من بظرها وإن قل وهو لايضر غالبا » بخلافه فى العبد فإنه يقطع 
جميع القلفة ومع الكبر يتولد منه الضرر ( قوله والأوجه الإطلاق ) أى فلا فرق بين كونه من قوم بختتنون أولا 
قرب عهده بالإسلام أولا » ويحتمل رجوعه لقوله إلا أن يكون تقادم إسلامه أو نشأ الخ » فيكون التقبيد بكونه 
من قوم لايختتنون معتبرا ( قوله فبان وكيلا ) إنما نص على ذلك لأنه قد يقال : يحتمل إذا بان يتصرف عن غيره 
وجود نزاع من المالك بعد كأن يد"عى أن تصرفه وقع على حلاف المصلحة أو أن المالك ينكر التوكيل بعد مدة 
( قوله وقد يشدد ) أى مع ضم الياء ( قوله وأن يكون قيدا لنقص الخ ) وفى بعض النسخ : ويصح جعله قيدا لنقص 


المراد بالظهور هنا الكثرة احترازا عن الدخحان القليل » وإلا فا معنى التعبير بالظهور فليراجع ( قوله وقصدت لزرع 
أو غرس ) لعل أو معنى الواو أو أن الألف زائدة من الكتبة حى يلام مابعده » والعبارة للروض وليس فيها 
آلف ( قوله وهو متعد فيهما ) أى هنا وإلا فالخفف بأنى لازنا کا يأتى متعديا لواحد ولاثنين ومثله فى ذلاث زاد 
( قوله إلى العين والقيمة ) أى ويكون ف القيمة احترازا عن نقص بسير يتخابن به كما صرح به فى التحفة وكذا 
واس نباية المحتاج - 4 


ET 
وتبعهم الشيخ فى منهج( إذا غلب ) فى العرف العام لا ى محل البيع وحده فها يظهر .ومحل الكلام فيا م ينصوا فيه‎ 
على كونه عيبا وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه مطلقا كما لای ( فى جنس المبيع عدمه ) قيد مما اسحترازا فى الأول‎ 
عن قلع الأسنان ف الكبير وف الثانى عن ثيوبة الكبيرة وبول الصغير » فإمبما وإن نقصا القيمة لايغلب عدمهما‎ 
فى جنس المبيع ( سواء) فى ثبوت الخيار ( أقارن) العيب ( العقد أم حدث ) بعده ( وقبل القبض ) أم بعده واستند‎ 
إلى سبب كا سیاتی لان المبيع حینئذ منضمان البائع كنا لواشترى بكرا مزوّجة وهوجاهل فأزال الزوج بكارتها فله‎ 
الرد » فإ ن كان عالما فلا حيار له كما ذكره السبكى وغيره » ولا أرش لرضاه بسببه ( ولوحدث ) العيب بعده أى‎ 
القبض( فلا خيار)للمشترى لأنه بالقبضصار منضمانه فكذا جزؤهوصفته : ومحل ذلك بعد لزوءالعقد أما قبله‎ 
. فالقياس بناؤه على مالو تلف حينئذ هل ينفسيخ » والأرجح على ماقاله الرافعى إن قلنا الملك للبائع انفسخ وإلا فلا‎ 
فإن قلنا ينفسخ فحدوثه كوجوده قبل القبض كما صرح به الماوردى عن ابن ألى هريرة لأن من ضمن الكل ضمن‎ 
» الحزء أو لاينفسخ فلا أثر لحدوثه » > وسكتوا عن بيان حكم المقارن للقبض مع أنه تنا فيه القبلية والبعدية‎ 
والأوجه أن له حكم مافبل القبض لأن يد البائع عليه حسا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها وهو لابحصل إلا‎ 
) بام قبض المشترى له سلما ( إلا أن يستند إلى سبب متقدم ) على العقد أو القبض وهو جاهل به ( كقطعه يجناية‎ 
قودا أو سرقة ( سابقه ) وزوال بكارة بزواج متقدم ( فيثبت له الرد فى الأصح ) إحالة على السبب » فإن كان عالما‎ 


القيمة فقط احترازا عن نقص يسير لايتغابن به ( قوله لا فى محل البيع ) قد يقال : بل الذى يظهر اغتبار محل العقد 
فإنه الذى ينصرف إليه الإسم عند إطلاق المتعاقدين » ويوافقه مامر ف البغال ونحوها عن الأذرعى » وكذا مام" 
فی عدم حتان العبد الكبير عن الأذرعى أيضا ( قوله فى جنس المبيع عدمه ) هل من ذلك مالو اشترى ثورا فى سن 
بغلب وجود الحصاء فى مثله فوجده فحلا ؟ فيه نظر » ولا يبعد أنه عيب لأن ذلك يمنع من الرغبة فيه وينقص 
القيمة ( قوله قيد) أى إذا غلب الخ ( قوله هما ) أى العين والقيمة ( قوله عن ثيوبة الكبيرة ) حرج به مالوكانت 
فى سن لاتحتمل فيهالوطء ووجدها یبا فله الحيار بذلك ( قوله كنا لو اشترى ) مثال لما حدث بعده وقبل القبض 
( قوله فله الرد ) ومثل ذلك جلده المؤثر فيه.لمعصية سابقة اه ع . وسم على منهج ع : انظر لو شاب العبد عند 
البائع فى غير أوأنه واستمر عنده حى دخل أوانه ثم باعه هل يكون دخول الأوان فى معنى الزوال فلا خخيار 
وهو محتمل اه.أقول :ويحتمل أن يفصل بين أن يكثر الشيب بعد دخو لالأوان بواسطة ماتقدم منه على الأوان 
أولا بأن يكون الموجود بعد دخول الأوان قدر مايعتاد فى الأوان اه. وأقول :قد يقال بل له الرد مطلقا وإن لم يزد 
الشيب لأنه يقبين به أن به ضعفا فى بدنه فيرد” به( قوله کا ذكره السبكى )لاحاجة إلىعزوه لاسبكى لعلمه مما سبأى فى 
قوله إلا أن يستند الخءثم رأيتحج قال مامعناه : أن علمها مما يأنى ممنوع لأن ماسيأتى فيا بعد القبض وهذا فها قبله 
قال : وقد ينازع فى عدم ثبوت الحيار بأنه لا عبرة بالرضا بالسبب مع كون الضمان على البائع فالأخذ بإطلاقهم 
غير بعيد ( قوله فالقياس بناؤه ) أى بأن قلنا للمشترى أو موقوف ( قوله انفسخ ) ويضمنه المشترى بالبدل الشرعى 
وهو المثل فى الى والقيمة فى المتقوّم ( قوله فإن قلنا ينفسخ ) بأن قلنا الملك فيه للبائع ( قوله أو لاينفسخ ) بأن كان 
المشترى أو موقوفا(قوله فلا أثر لحدوثه) فيمتنع الرد( قوله والأوجه أن له حكم ماقبل القبض) فيثيت » به الخيار 


فى بعض نسخ الشارح ( قوله وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه ) يعكر مامر له فى ترك الصلاة حيث نصوا على أنه 
عيب ؛ ونازعهم تبعا لغيره بقضية الضابط المذكور ( قوله على ماقاله الرافعى ) انظر ماوجه هذا التبرى 


ا 
فلا رد ولا أرش تتقصيره . والثانىلايثبت لأنه قد يتسلط علىالتصرف بالقبض فيدخل المبيع فى ضمانه أيضاء فلو 
کان عن ضمان البائع أدى إلى توالى ضمانین . نم لو اشعرى حاملا فوضعت فی يده ونقصت بسبب الوضع 
فلا رد كسائر العيوب الحادثة كما قالاه » ومئازعة الأسئوى وغيره فيه مردودة بأنه كوته بمرض سابق المذكورة 
فى قوله( يخلاف موته بمرض سابق ) على ماذكر جهله ( فى الأصح ) لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائك 
ولا تتحقق إضافته إل السابق فلا رد له بذلك : أى لايرجع فى تمنه حينئذ » فالمراد نى رد المن لا المبيع للعلم 
يتعذر رده بعوتهء و إليه أشارالشارح بقوله فلا شت به لازماارد فلا اعتراض حينئذ» نعم للمشترى أرش المرض من 
المن وهو مابين قيمتدصعيحا ومريضا وقت القبض » ولو كان امرض غير مخوف بأنلم يورث نقصا عند القبض 
فلا أرش جزما » ومقابل الأصح يقول السابق أفضى إليه فكأنه سبق فينفسخ البيع قبيل الموت ( ولو قتل ) المبيع 
( بردة سابقة )هو مثال نبه به على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشروطه 
( ضمنه البائع ف الأصح ) لما مر فيرد تمنه للمشترى إن كان جاهلا لعذره وإلا فلا » وكون القتل ف تارك الصلاة 
3 دو على تصميمه على عدم القضاء غير ضارءإذ الموجب هو الترك والتصممإنما دو شرط الاستيفاء كالردة 
فإنها الموجبة للقتل والتصميم عليها شرط للاستيفاء » ويتفرع على مسألى نحو المرض والردة مؤن نجهيزه » فهى على 
المشترى ف الأولى وعلى البائع فى الثانية : أى إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه > والثانى لايضمنه البائع 
ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش وهو مابين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من المن » ولو استلحق 
البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه » ولكن لايبطل البيع إلا إن أقام بينة بذاك أو صد قه 
المشترى آحذا ما يأتى اول محرمات النکاح إن أباه لو استلحق زوجته ولم يصدقه لم ينفسخ النكاح وإنكانت أخته : 
وعم من كلام المصنف صحة بيع المرتد كالمريض المشرف على اللاك وكذا ا لمتحم قتله بالحاربة ولا قيمة على متلفه 
كما نقلاه فى الثانية عن القفال وقول بعضهم لعله بناها > على أن المغلب فى قتل الحارب معنى الحد لكن الصحيح 
أن المغلب فيه معنى القصاص » وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذن لزمه دينه . وقضيته أنه يلزم قاتل العبد ا حارب 
قيمة لمالكه » نبه على ذلك الأذرعى » أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بحمله على قاتله بأمر الإمام , وأما المرتد 


ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ماقبل تمام القبض ( قوله كسائر العيوب ) أى وله 
الأرش » ومفهوءقوله نقصت أنها لولم تنقص کان له الرد وهو ظاهر ( قوله للمشترى أرش المرض من الدن ) أى 
فيكون جزءا منه نسبته إليهكنسبة مانقص المرض من القيمة على ما يأ فى قوله وهو مابين قيمته جبحا ومريضا 
مساعحة ( قوله أو حرابة) أى قطع طريق ( قوله لما مر ) أى من قوله إحالة على السبب ( قوله إذ الوجوب منتف 
فيه ) أى أو يحمل على مالو تأذى الناس براحته مثلا فإن على سيده تنظيبف ا محل منه ( قوله صدقه المشترى ) أى 
فيبطل ويرجع بالمن ( قوله مة بيع المرتد ) أى لاحتال إسلامه ثم إن أسلم دام البيع » وإلا فإنكان جاهلا بالردة 
انفسخ البيع كنا مر وإنكان عالما استقر عليه الم ( قوله وقول بعضهم لعله ) أى القفال ( قوله وقضيته ) أى 
( قوله فیدخل المبيع فى ضمانه أيضا) أى کا تسلط عليه(قوله أدى إلى توالىضمانين) أى اججماع ضمانين على ا مبيع 
فى حالة واحدة » وهما ضمان المشترى كنا ذكر وضمان البائع لو أثبتناه : أى وذلاف لانظير له : لكن الحواب عنه 
أن ضمان البائع إنما هو فى حصوص هذا العيب الذى حدث سيبه عنده لاغيره ( قوله إلا إن أقام بينة بذاك ) 
فى قبول بينته حينئذ نظر وعالفة لما ذكروه فيا لو باع دارا ثم ادعى وقفيتها » وى بعض النسخ إسقاط الهمزة 
من أقام فليراجع 


لا" سم 
فلا فرق فى قاتله بين الإمام وغيره » وبه صرح المتولى مع أن الحكم غير منحصر فيه وف المرتد بل هو جار 
فى غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزانى المحصن بأن زنى ذى ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم.ولا 
نية على متلفهم » ونحرج بالإتلاف مالو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فإنه يضمنه لتعديه على مال غيره 0 
وإتمالم يضمن بالقتل لأن قتله فى حكم إقامة امح ؛ فن ابتدر قتله من المسلمين كان مقما حد الله تعالى » وهذا يمثل 
بعبد مغصوب ف بد الغاصب يقول له مولاه اقتله » فلو قتله لم بضمئه ولو تلف ف يده ضمنه على ماجزم به 
الأسنوى » ونقله عن الإمام عن الشيخ أ على لكنة مردود » إذ المرتك لاقيمة له فَكنا لايضمن بالإئتلاف لايضمن 
بالتلف . والفرق بين مسئلتان ومسئلة قول مالك المغصوب لغاصبه اقتله واضح ؛ وسيأئ ذلك واضحا فى باب 
الغصب » وأن حاصله أن الردة إن طرأت فى يد الغاصب ضمله » و إن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه ( ولو 
باع ) حيوانا أوغيره ( بشرط براءته من العيوب ) فى المبيع أو أن لايرد بها صح العقد مطلقا كا علم مما مر فى المناهى 


حمل القول بعدم ضمان من نحم قتله بالحرابة ( قوله غير منحصر فيه ) أى المتحتم قتله ( قوله والزانى المحصن ) أى 
ولو بغير إذن الإمام فى الصور الثلاث فإنه لاضان على قاتله » والفرق بينم وبين المتحتم قتله فى الحرابة أما بالنسبة 
الصائل فظاهر لأن غرض القاتل الدفع عن نفسه وأما بالنسبة للزانى وتارك الصلاة فلعله أن المتحثم قتله فى الحرابة 
لما كان المغلب ف قتله معنى القصاص أشبه ا معصوم المتعلق برقبته قصاص » بحلاف الزانى اصن وتارك الصلاة 
فإن كلا منهما تمحض قتله حق الله تعالى فقوى سبب إهداره ( قوله ونخرج بالاثلاف الخ ) قال مر ؛ ولو قتل 
المرتد فويد غاصبه فهل يضمنه ؟ ينظر إن غصبه مرتد فلا ضمان أو غير مرتد ثم ارتد فى يده ضمئه اه سم على هبخ 
م رأيت ما بأ ؤ: الشارح ( قوله فإنه يضمنه ) ضعيف ( قوله وهذا يمثل ) أى يشبه ( قوله لكنه مردود ) معتمد 
( قوله واضح ) وهو أن المرتد لاقيمة له فعدم الضمان فيه لذلك » بخلاف المغصوب غير المرتد فإن له قيمة ٠‏ وإنما 
سقط الضمان فيه لإذن المالك ف إتلافه ( قوله ولو باع ) أى العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا 
أو حا کا أو غيرهم کا يفيده إطلاقه » وينبغى تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأله إنما يتصرف 
بالصلحة وليس فى ذلك مصلحة » فلا يصح العقد أخذا مما تقدم أن الوكيل لايجوز له أن يشترى المعيب ولا أن 
يشرط الخيار للبائع أو لما » فلو شرط المشترى البراءة من العيوب ف المبيع أو البائع البراءة من العيوب فى امن 
وكلاما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ ان يقع العقد له ( قوله ولو باع حيوانا أوغيره ) مع قوله صح 
العقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط اه سم على حج ( قوله فى المبيع ) 
مثله مالو اشترى بشرط براءته من العيوب ف العن » ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن المن مضبوط غالبا فلا 
يحتاج إلى شرط البراءة فيه ( قوله أو أن لايرد بها ) مثله فىالشيخ عميرة بعنوان : اوقالبشرط أن لاتر ده جرى فيه 
الحلاف المذ كور اه . ويشكل على ذلك مامر من أنه إذا شرط خلاف مقتضى العقد لم يصح العقد » اللهم إلا أن 
يقال : إن هذا لما كان مؤ كدا العقد وموافقا الظاهرمعكون الأصل السلامة من العيوب اكتى به . وقال الشيخ 
عميرة : ومثله مالو قال : أعلملك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا » لأن مالاتمكن معاينته منها لايكق 
ذكره جملا » وما يمكن لاتغنى تسميته ( قوله صح العقد ) جعل جواب لو محذوفا » وقوله فالأظهر جوابالمقدر 


( قوله إذ المرتد لاقيمة له ) قد يقال فلم صح بيعه . فإن قلت : معنى كونه لاقيمة له : أى على قاتله لأنه 
فىمعنى إقامة الحد.قلت : ينافيه قوله بعد لايضمن بالتلف ( قوله واضح ) أى لأن العبد له قيمة ( قولهف المبيع ) 


۷ د 
لأنه شرط يو كد العقد ويوافق ظاهر ا حال من السلامة من العيوب ء وإذا شرط ( فالأظهر أنه يرأ عن عيب باطن ) 
من زيادته على اخرر ولا يد منها كما قاله فى الدقائق ( بالحيوان) موجود حال العقد (لم يعلمه ) البائع ( دون غيره ) 
أى غير العيب المذ كور فلا يبرأ عن عيب فغير الحروان ولا فيه لکن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا » ولا 
عن عيب ظاهر فى الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا » فأعطيناه حك المعلوم وإن شنى 
على ندور » فلو جهله مع سهولة علمه به فوجهان أصحهما عدم البراءة منه لكونه ظاهرا كما يؤخذ من التعليل » 
وف تصديق البائغ فى وجوده عند العقد وجهان أععهما تصديقه بيمينه » ولا عن باطن بالحيوان علمه لما صح 


فيفيد أن صعة العقد لاخلاف فیا » وفى كلام الى أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط » ويشعر به قول الشارح 
الآثى : وله معهذا الشرط إذا صح » وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو ابلحواب » وكأنه عدل عنه لكون 
الحلاف فى الصحة ليس بأقوال ولقول المثن أنه يرأ الظاهر فى كون الحلاف ف البراءة دون صحة العقد ( قوله 
ويوافق ظاهرا حال ) يتأمل هذا مع التصوير اه سم على حج . أقول : قوله يتأمل هذا لعل وجه الأمر بالتأمل أنه 
يرد فى غير العيب الباطن فلا معنى الحصول التأكيد فيه » وقد يجاب بأنه بيو كده بحسب الظاهر أو فى بعض صوره 
وهو العيب الباطن ؛ ومراده بالتصوير قوله وحيوانا أو غيره ( قوله أنه يرأ عن عيب ) يستفاد من كلام المصنف 
أن برأ يتعدى عن وعن » لكن ف الختار الاقتصار على تعديته بمن وعليه » فقوله يبرا عن عيب يضمن معنى 
التباعد مثلا ( قوله من زيادته ) أى لفظ باطن وهل الكفر من الظاهر أو من الباطن تردد فيه شيخنا الزبادى ومال 
إلى أنه من الظاهر أخذا من قوهم فى الإمامة لو بان إمامهكافرا وجب عليه الإعادة » وجزم ثانيا بأنه من العيوب 
الظاهر من غير تردد » كذا رأيته خط بعض الفضلاء وهو ظاهر » وعليه فلو باع رقيقا بشرط براءته من العيوب 
فوجده المشترى كافرا ثبت له الرد » ومن الظاهر الحنون أيضا وإ ن كان متقطعا فيثبت به الرد ( قوله موجود ) هذا 
مستفاد من قول المصنف وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث الخ ( قوله ولا فيه ) أى الحيوان ( قوله مطلقا ) ظاهرا 
وباطنا ( قوله والعلم به غالبا ) يندفع به مايقال يرد عليه مالو باعه اعهادا على رؤية سابقة بشرط البراءة وطرأ عليه 
عيب بعد الرؤية وقبل العقد فإنه حينئذ نى على البائع ( قوله فلو جهله ) أى البائع بأن ادعى عدم الاطلاع عليه 
( قوله أصمهما عدم البراءة ) وهل يتوقف رد المشترى على حلفه أن البائع علمه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى 
لأنه لما كان مما يقطع بخلافه لم يتوقف على ین ( قوله لكونه ظاهرا ) أى بالنسبة لابائع وكان بخ على غالب 
الناس وبه يندفع مايقال كيف فرض الحلاف فيه مع علمه من قول المصنف ولو باع بشرط الخ ( قوله وى تصبديق 
البائع فى وجوده الخ ) أى فبا إذا اطلع فيه على عيب باطن وادعى المشترى أنه حدث بعد العقد وقبل القبض ليرد 
به وادعى البائع وجوده عند العقد لنشماهالبراءة فيمتنع الرد به (قوله فى وجوده) أىالباطن (قوله أصحهماتصديقه) 


أشار به إلى أن الضمير فى قول المصنف بشرط براءته يرجع إلى البائع ( قوله فلو جهله مع سهولة علمه به ) هذا 
هو عين قوله أولا من قوله علمه البائع أولا » فحيث كان عر ضه ذكر الحلاف فيه فكان ينبغى حذف قوله 
أولا ( قوله وى تصديق البائع ) أى فى وجوده عند العقد ( قوله وى تصديق البائع فى-وجوده) لعل صوابه 
فعدم وجوده إذ الكلام فى الظاهر وهو لايبرأ منه مطلقا كا تقدم » فتكون الصورة أنه يدعى حدوثه بعد العقد 
فيد المشترى » لكن هذا يعلم حكله من عموم ماسيأتى أن القول قول البائع فى.حدوث العيب فليحزر مراد الشارح 


ل 

عن ابن عمر أنه باع عبدا له بائماثة درهم بالبراءة » فقال له المشترى : به داء لم تسمه لی » فاختصما إلى عمان فقضى 
على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ؛ فأى أن يحلف وارنجع العبد فباعه بألف وخسائة . 
وفى الشامل وغيره أن المشترى زيد بن ثابت وأن ابن عمر كان يقول : تركت يمينا لله فعوضنى الله عنها . دل 
قضاء عمان المشتهر بين الصحابة ولم ينكروه على البراءة ى صورة الحيوان المذلكورة > وفارق غيره بأنه يأكل 
فى حالتى صعته وسقمه فقلما ينفك عن عيب باطن أو خنى » فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بازوم البيع فيا يعذر 
فيه » والمراد بالباطن مايعسر الاطلاع عليه » والظاهر خلافه أن لايكون داخل البدن على أقرب الاحمالات » 
ومن الظاهر نتن لم المأكولة ولو حية كما هو ظاهر لسهولة الاطلاع عليه ولو مع الحياة كنا يستفاد مما يأنى فى 
الحلالة ر وله ) أىالمشترى ر مع هذا الشرط ) إذا صح ( الرد بعيب ) فى الحيوان ( حدث ) بعد العقد و ( قبل 
القبض ) لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقّد ( ولو شرط البراءة عما يحدث ) وحده أو مع الموجود (لم يصح ) 
الشرط ر فى الأصح ) لأنه إسقاط للشی ء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك كا لو أبرأه من تمن مايبيعه له » 

أى فلا رد به ( قوله بالبراءة ) أى بشرط البراءة ( قوله فعوّضنى الله عنها) أى خيرا ( قوله المشمهر بين 
قول المصنف فالأظهر أنه يبرأعن عيب الخ ( قوله وفارق ) أى الحيوان غيره : أى حيث برى فيه البائع من 
اليب الباطن المذكور ( قوله وسقمه ) قال فى المصباح : سقم سقما من باب تعب طال مرضه » وسقم سقما من 
باب قرب فهو سقم وجعه سقام مثل كريم وكرام ويتعدى بالهمزة والتضعيف » ولم يفسره بشىء فى الصحاح 
فاقتضى أن السقم اسم للمرض لابقيد الطول » وى القاموس السقم المرض ومقتضاه ذلك أيضا » واقتصر ف الحختار 
على الأول » وكتب عليه الشيخ عميرة : يعنى أنه بأ كل فى حال صعته وى حال مرضه فلا نبتدى إلى معرفة مرضه 
م ل وكانمن شأنه ترك الأكل حال المرض لكان الحال بينا ( قوله عن عيب باطن ) عبارة حج : ظاهر أو حى اه . 
وهى أوضح لظهور المقاباة لأن الباطن خنى داتما وهو الذى يبرأ منه وإ نكان الظاهر قد يكون خف على ندور كما 
تقدم ف كلامه ( قوله مأيعسر الاطلاع عليه ) ومنه الزنا والسرقة فما يظهر لعسر الاطلاع علہما من الرقيق ( قوله 
داخل البدن ) قال مم نقلا عن الشارح : المراد بالباطن مالايطلع عليه غالبا ولم يزد على ذاك » وعليه فالمراد بداخل 
البدن مايعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لاخصوص ما فى الحوف » ويوافق هذا الحمل ما فى حاشية 
شيخنا الزيادى وعبارته : والباطن مايعسر الاطلاع عليه والظاهر يخلافه » وقيل الباطن ماكان داحل الحجوف 
والظاهر بخلافه اه . وى حواشى شرح الروض لوالد الشارح مايوافق الحمل المذكور أيضا ( قوله لسهولة 
الاطلاع عليه ) أى بنحو ريح عرقها ( قوله إذا صح ) يشعر بأن فية خلافا » وقضية كلامه فيا تقدم عدم جريان 
خلاف فيه إلا أن يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لايبراً عن عيب أصلا فإن حاصله يرجع 
إلى إلغاء الشرط » وأولى منه ماقدمناه المشتمل على حكاية وجه بالبطلان عن امحل ( قوله لأنه إسقاط ) قضية هذا 
التعليل أله يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منيج » وف الشيخ عميرة خلافه وعبارته : وإن أفرد 


( قوله فقال له المشترى به داء لم تسمه ) أى وهو خى ليوافق الاستدلال به الآتى فليراجع ( قوله باطن أو حى ) ١‏ 
عبارة غيره ظاهر أو حى وأصل العبارة للإمام الشافعى : ولعل مراد الشارح بالحى الظاهر إذ هو يطلق عليه ومنه 
اللطف اللحى ( قوله إذا صح ) كأنه احترز به عا إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا 


۳= 

والتائی يصح بطريق التبم فإذا الفرد الحادث فهو أو ل بالبطلان »أما البيع فصحيح ء و حر جبشرط البراءة العامة شرطها 
منعيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم بره حله فلا يصح لتفاوت الأغراض باختلافعينه وقدره وله ولا يقبل 
قول المشترى فى عيب ظاهر لايخى عند الرؤية غالبا لم أره بخلاف ما لايعاين كزنا أو سرقة » إذ ذكره إعلام به 
ومعاين أرأه إياه لرضاه به . ويؤخذ من هذا رد ما فی به بعضهم فيمن أقبضه المشترى ثمنه وقال له استنقده فإن 
فيه زیغا فقال رضيت بزيفه فطلع فيه زيف فإنه لارد به » ووجه رده عدم معرفته قدر ما فى الدرهم من الزيف 

جرد مشاهدته فلم يؤثر فيه الرضا نظير مامر ( ولو هلك المبيع ) بآ فة 
الحادث فهو أولى بالبطلان » وى سم على حج أن ظاهر كلام المصنف البطلان فى الموجود أيضا ولم يزد على ذلك 
( قوله والثائى يصح بطريق التبع ) أى بطريق تبعية الحادث الموجود وهو لو شرط البراءة منه وحده صح الشرط 
فكذا لو جمعه مع غيره أوأطلق فى الحادث ( قوله بشرط البراءة العامة ) أى المذكورة فى قوله ولو باع بشرط براءته 
من العيوب( قوله ولا يقبل قول ) أى فلا رد" له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع لكونه ظاهرا ( قوله 
لاحي عند الرؤية غالبا) هذا قد يشكل عليه قوم فیا مر إن من عيوب الرقيق الى يرد بها إذا ظهرت وجهلها 
المشرى عند البيع بياض الشعر وقلع الاسنان » اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع تغرير منع من الرؤية 
كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لايتغير فيه غالبا ( قوله بخلاف ) ترز قوله يعاين › والمراد أن مالا 
يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه مالو باعه بطيخة وقال المشترى إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لأن 
فى ذكره إعلاما به فيبرأ منه ( قوله كزنا أو سرقة ) ومن ذلك أيضا مالو باعه ثورا بشرط أنه يرقد فى الحراث أو 
يعصى فى الطاحون أو بشرط أن الفرس هموس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة ( قوله لرضاه به ) أى 
فلا خيار له( قوله من هذا ) أى من قوله لايعاين ( قوله فيمن ) أى بائع أقبضه الخ ( قوله وقال ) أى المشترى 
( قوله فيه زيفا ) أى أو مقاصيص فقال : أى البائع ( قوله فإنه لار به ) من تتمة كلام البعض ( قوله فام يؤثر 
فيه ) أى فله الرد وإن قل الزيف » ويظهر أن منه مالو اشترى منه بأنصاف من الفضة وقال للبائع هى نحاس إذ 
الظاهر أن المراد من مثل هذه العبارة أن فيها نحاسا لا أن جميعها نحاس . وينبغى أن مثل ذلك مالو باعه شاشا مثلا 
وقال إنه حام فإن أراه حل الامو منه صح وبرئ منه ولا فله الرد مالم يزد عماكان فيد البائع لأن الزيادة عيب 
حادث يمنع الرد قهرا ( قوله ولو هلك المبيع الخ ) منه بعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهى أن شخصا اشترى 
حبا وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت فادعى المشترى على البائع بأن عدم نبات البعض لعيب فيه منع من إثباته 
فأئكر البائع . وحاصل احواب أن بذر الحب على الوجه المذكور بعد إتلافا له » فإن أثبت المشترى عيب المبيع 


( قوله والثانی يصح بطريق التبع ) يفيد أن امن مصور بما إذا شرط البراءة عا يحدث مع الموجودة وأصرح 
منه فى ذلك قوله فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان » وحينئذ فكان ينبغى حذف قوله فى امن وحده 
ليلائم هذا » ولكن الذى فى شرح اللحلال ا حى تصوير امن با إذا شرط البراءة ما يحدث وحده بدليل أنه زاد 
الصورة الثانية من عند نفسه على المان » والذى يفيده كلام غير واحد من الشراح أن ان مصور با هو أحم 
من أن شرط البراءة من الحادث وحده أو مع غيره لنم أخذوا مقابله وجهان : أحدها أنه لايصح مطلقا » 
والثانى إن أفرد ماتحدث لم يصح وإن ضم إليه القديم صح تبعا فليحرر . والحاصل أن ما فى الشارح لايوافق 
واحدا من المسلكين مع مافيه ما يشبه التناقض فليتامل 


ها 6 ا 
أوجئاية كأن مات أو تلف الثو ب أو أ كل الطعام (عند المشترى) أى بعد قبضه له (أوأعتقه) وإنكان المعتق وعنيقه 
كافر ين لهم جعلوا التوقع البعيد نوعامن اليأس فقول الأسنوىلاأرش لەلعدم يأسه من رده لاحټال أن يحارب ثم 
يسترق فیعو د لملکه مردود بأنهناد رلاينظرإليه ويازمه مثله فهالووقف لاحهال أنهيستبدل عند من يراه وبأنه لوفرض 
صعة ما قاله کان يتعين عليه فرضه فى معتق كاف رذ عتيق السام لايسترق ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه أو كان من يعتق 
عليه أو وقفه أواستولدها وثبت ذلك فهو كإعتاقهعلى أصح الوجهين »وكذا لو جعل الشاة أضحية.قال السبكى 
ولا يك إخبار المشترى به م تكذيب البائع له» وفيه نظر بالنسبة لنحو العتقوالوقف لؤاخحذتهبه وإن كذب ر( 5 عام 


استحق أرشه وإلا فالقول قول البائع فى عدم 'العيب » فإن حلف على نى العلم به فذاك وإلا ردت الهين على 
المشيرى فيحلف إن به عيبا منع من الإنبات ويقضى له بالأرش » وعلى كل حال لايستحق المشترى على البائع 
شيئا ما صرفه فى حراثة الأرض وأجرتها وغير: ذلك ما يصرف بسبب الزرع لأنه لم يلجي المشترى إلى مافعله بل 
ذلك ناشی من جرد تصرف المشترى فى ملكه ( قوله أو جناية) ولو من البائع ( قوله أى بعد قبضه ) إنما قال ذلك 
لأنه لايلزم من كونه عند المشترى أن يكون قبضهبحواز أن يكون للبائم حق الحبس واستقل المشترى بقبضه بلا 
إذن فقبضه فاسد وهو فى يد البائع حكما + فلو تلف انفسخ العقد ويضمئه المشترىى ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا 
إذن ( قوله فقول الأسنوى) مفرّع على قوله ون کان الخ ( قوله ثم يسترق فيعود ) أى بشراء أو غيره من هو نحت 
يده أو بكونه هو الذى استولى عليه ( قوله ويلزمه ) ی الأسنوى ( قوله أنه يستبدل ) أى وهو نفسه لم يقل به 
( قوله ما قاله ) أى الأسنوى( قوله فرضه فى معتق کاش ) أى مع أن عبارته على ماق حج : وكا لو كان العتيق 
كافرا اه وهى تشمل مالو كان المعتق كافرا أو مسلما » ا تقدم من قول الشارح كافرين ليس هو الواقع فى عبارة 
الأسنوى كا قد يتوه ( قوله بشرط عتقه وأعتقه ) قضيته أله لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه 
رده ولا أرش » وفيه نظر لآنه ازم إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع » وعبارة حج بعد قول المصنف 
أو أعتقه : أو شرط عليه عتقه اه . وم يذكروا عتقه » وقضيها أن شرط العتق كاف فى استحقاق الأرش وإن 
لم يعتقه ( قوله أوكان من يعتق عليه ) أى ولم يشرط إعتاقه لما مر أنه لايصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم 
إمكان الوفاء بالشرط ( قوله وثبت ذلك ) أى ولو بتصديق البائع ( قوله وكذا لو جعل الشاة أضحية ) أى ولايجب 
عليه صرف الأرش فى شىء يكون أضحية کا سيذكره ( قوله ولا يكنى إخبار المشترى به ) أى بالموجب للأرش 
من الملاك ونحوه ( قوله وفيه نظر ) وقد يجاب بأن ماخذته لاتنافى عدم كفاية إخباره فى الرجوع بالأر ش اه سم 


(قوله كان يتعين عليه فرضه فى معتق كافر) هذا لايتأق للشارح مع فرضه الكلام فكافر فيا مر » مع أن كلام الأسنوى 
أعم كما بعلم من تقل الشباب حج له » فكان على الشارح أن ينقل كلام الأسنوى على وجهه ليتأق له ماذ كره هنا 
( قوله أو کان ممن يعنق عليه) معطوف على قوله بشرط عتقه لا على قوله وأعتقه ( قوله فهو كإعتاقه ) أى إعتاقه 
اجرد عن شرط بالنسبة لقوله ولواشتراه بشرط عتقه وأعتقه » وإنما أفرد هذه هنا مع دخوها فى قول المصنف أو 
أعتقه لذكره الحلاف فيها ( قوله ولايكى إخبار المشترى به ) أى بشىء من موجبات الأرش المارة ( قوله فى 
الرد وأحذ الأرش وجهان) أى فى أنه هل يرد ولا أرش أو يمتنع عليه الرد ويتعين الأرش » وقول الشيخ فى الحاشية 
إن قوله وجهان تنازعه كل من الرد وأخذ الأرش يفيد أن ف الرد بمجرده وجهين » وفى أخذ الأرش بمجرده 
وجهين ولا معنى له . م إن صورة المسئلة أن التزويج زال قبل أخذ المشترى الأرش كايعلم من قول الشارح 


سا 

العيب ) الذى ينقص القيمة بخلاف الحصاء ( رجع بالأرش) لليأس من الرد . ومحل ذلك فى غير الربوى المبيع 
بجنسه أما هو كحلى الذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش له لنقص امن فيصير الباق منه مقابلا 
بأ كبر منه وذلك ربااء بل يفسخ العقد ويسازد امن ويغرم بدل التالف على الأصح ولو عرف عيب الرقيق وقد 
زوجه لغير البائع ولم يرضه مزّوجا فللمشترى الأرش » فإن زال النكاح فى الرد وأخذ الأرش وجهان أوجههما 
أن له الرد ولا أرش» ولو اطلع على عيبه وهو صيد وقد أحرم بائعه جاز له الرد فيا يظهر لأن البائع منسوب إلى 
تقصير فى الحملة وإن قال الأسنوى إن فيه نظر ( وهو ) أى الأرش » مى بذلك لتعلقه بالأرش ودر الخصومة 
( جزء من تمنه ) أى المبيع فيستحقه المشترى من عينه ولو كان معينا عما فى الذمة أو حرج عن ملاك البائع م عاد 


على حج ( قوله رجع بالأرش ) جواب لوف قوله ولو هلك المبيع الخ » وتدخل فيه حيع الصور المد كورة متنا 
وشرحا » ومنها مالو اشتراه بشرط الإعتاق وأعتقه ثم علم العيب ومفهومه أنه لو اشتراه ثم علم العيب وأعتقه 
لا ارش له » وهو ظاهر لان إعتاقه بعد العلم بالعيب رضا به ( قوله رجع بالارش ) قال فى شرح العباب : ولو 
اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له . وقال الأكثرون : يصرفه فى 
الأضحية وهو مشكل جدا » وأى فرق بينها وبين العتق والوقف » فالذى يتجه ما قاله الأقلون اه سم على حج : 
أى من أنه للمشتری( قوله لليأس من الرد) انلره ف الإباق اه مم على حج . وأراد بالإباق ماذكره حج بعد قول 
الشارح بآ فة أو جناية منقوله أو أبق » ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق فى يد المشترى فلا رد له ولا 
ارش مادام آبقا لاحعال عوده( قوله بل يفسخ )أى فورا ( قوله ويسترد القن ) عبارة الزيادى بعد مثل ماذكر : 
هذا مارجحه السبكى وغيره » وأطلق الشيخان الحلاف » هذا كله إذا ورد على العين : فإن ورد على الذمة ثم 
عين غرم بدله واستبدل وإنكانا تفرقا فى الأصح اه . وظاهر ماذكر أنه لافرق فى ذلك بين عام الدافع لما فى ذمته 
بأن فيه زيفا وجهله بذلك ( قوله وقد زوجه ) ومفهومه أنه لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو 
شامل للذكر والأنتى . وصورة كونه للبائع في الذكر أن يشتريه من امرأة ثم يزوجه من غيرها ( قوله ولم برضه ) 
أى البائع ( قوله فللمشترى الأرش ) أى لأن الزواج يراد للدوام( قوله وجهان ) تنازعه قوله الرد” وقوله وأخحذ 
الأرشى ( قوله أن له ) أى المشترى وقوله الرد : أى رد ابيع مع الأرش الذى أخذه من البائع لثلا يأخمذه لا فى 
مقابلة شیء ( قوله ولا أرش ) أى حيث لامانع هن الرد كأن طلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد 
انقضاء العدّة وإلا فالعدة عيب مالع من الرد قهرا ( قوله جاز له الرد ) أى فورا ( قوله منسوب إلى تقصير ) أى 
لعدم لمعلامه المشترى بعيبه ( قوله إن فيه نظرا ) ويوجه بأن فى الرد تفويتا لماليته على البائع لأنه بعد دخوله فى ملكه 
يزول ملكه عنه لإحرامه » ونقل عن حواشى شرح الروض لوالد الشارح مايوافقه » ويمكن حمل كلام الشارح 
عليه بأن يقال : جاز له الرد ويعذر فى التأخير إلى فراغ الإحرام فلا يكون تأخيره مفوتا للرد ( قوله بالأرش الخ ) 
عبارة اغنتار : الأرش بوزن العرش دية الحراحات » وعليها فلعل إطلاقه على الحصيومة هو الأصل ثم نقل منه إلى 
دية الخراحات ثم توسع فيه فاستعمل ف التفاوت بين قم الأشياء ( قوله من عينه ) مثليا كان أو متفوما » فلو 
اشترى عبدا بعرض م أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذى اشتراه به شائعا إن كان باقيا » فإن تلف العرض 


أرجحهما أن له الرد ولا أرش . وقضيته أنه لو كان زال الترويج بعد أخذ المشترى الأرش انفصل الحكم فليس 
+ س اة المحتام - 4 
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( نسبته إليه ) أى إلى الم ( نسبة ) أى مثل نسبة ( مانقص ) + ( العيب من القيمة)متعلق بنقص ( لو كان ) المبيع 
( سلما ) إليها فلو كانت قيمته من غير عيب مائة وبه مانين فنسبة النقص إلبها خس فيكون الأرش خس امن 
فلوكان عشرين رجع منه بأربعة » وإئما رجع يجزء من المّن لا بالتفاوت بين القيمتين لثلا ممع بين امن والمثمن 
ولأن المببع مضمون على البائع به فيكون جزؤه مضمونا عليه يجزء من المن كاخحر يضمن بالدية وبعضه ببعضها » 
فإن كان قبضه رد" جزءه وإلا سقطعن المشترىلكن بعد طلبه على الأصح » وأفهم كلامه أن هذا فى أرش وجب 
للمشترى على البائع . أما عكسه كما لو وجد البائع بعد الفسخ بالمبيع عيبا حدث عند المشترى قبله فإن الأرش ينسب 
إلى القيمة لا إلى المن » صرح به الرافعى فى الكلام على شراء ما مأكوله فى جوفه » والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ 
وصار المقبوض ف يده كالمستام لكن جزم فى الفلس بما يخالفه » وقال فى الذخائر : إنه الصواب ( والأصح 
اعتبار أقل قيمه ) أى المبيع المتقوّم جمع قيمة ومن ثم ضبطه مخطه بفتح الياء ومثله الهّن المتقوّم ( من يوم ) أى وقت 
( البيع إلى ) وقت ( القبض ) لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة فى المبيع حدثت فى ملاك المشترى وف 
امن حدثت فى ملك البائع فلا تدخل ف التقويم » أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل » فالنقص ف المبيع 


استحق مايقابل قدر مايخصه من قيمة العبد ( قوله أى مثل ) بالنصب على أنه مفعول مطلق . والأصل نسبته 
نسبة مثل نسبة الخ ( قوله إليها ) وترك هذه اللفظة للعلم بها محلى . قال ع : من ذكرها فى الن ( قوله بين لمن 
والمثمن ) كما فى هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهى قدر المن اه سم على حج ( قوله لکن بعد طلبه ) 
قال فی شرح الروض: م يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة » لكن ذكر الإمام فى باب الكتابة 
أنه لايتعين له الفور يلاف الرد » ذكر ذلك الزركشى اه سم على.حج . أقول : قوله لايتعين له القورالخ ظاهر 
كلامه اعاد هذا لأنه جعل الأول جرد احمال والثانى المنقول » وعبارة الشارح على شرح الببجة : واستحقاقه له 
بطلبه ولو على الراحى اه : ومثله فى شرح الهاج عند قول المصنف والرد على الفور الخ ( قوله أما عكسه ) بأن 
وجب للبائع عن المشترى ( قوله حدث عند المشترى قبله ) أو وجد عيبا قدعا بالمّن فإن الخ اه حج ( قوله فإن 
الأرش ) أى الواجب للبائع ( قوله ينسب إلى القيمة ) معتمد أى بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سلها 
ومعيبا بالحادث ولو زاد على الم ن(قوله لا إلى امن ) هذا الإثبات والننى ظاهر فى الأولى دون الثانية فإن المتبادر 
فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يوخ نقص العيب من قيمة امن فا معنى نسبة هذا النقص إلى المن حى 
ين اه سم علرحج . ويمكن أن يقال : إن معناه أنه يرجع مجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة مانقص العيب من قيمة 
امن لوكان سلها إليها على قياس ماقيل فى أرش المبيع ( قوله ما مأكوله فى جوفه ) كابلهوز واللوز ( قوله فالزيادة 
فى المبيع حدثت الخ ) هذا لايأى إنكان الحيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة 
أو انقطاع الحيار اه سم . وقوله وى امن حصات فى ملك البائع هذا لايأنى إن كان حيار للبائع وحده لأن ملك 
البيع حينئذ له فلك المن للمشترى اه مم على حج : أى فينبغى أن يعتبر أقل القع من وقت لزوم العقد من جهة 


لايلائمه كلام الشارح فليراجع الحكم ( قوله لثلا يجمع بین امن والمثمن ) أى فى هذا المثال الذى ذ كره ونحوه ( قوله 
والمعى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض فى يدهكالمستام ) صربح فى أن صورة المسثلة أن العيب سحداث يعد 
الفسخ فيخالف ماصور به المسثلة أولا فلبراجع ( قوله أى المبيع المتقوم ) انظر ما وجه هذا التقبيد وماذا يفعل 
لو كان المبيع مثليا ( قوله فلا تدحل فى التقويم ) الضمير يرجع إلى الزيادة أيضا 


امس 

من ضمان البائع وفى المن من ضمان المشترى فلا يدحل فى التقوبم » وما صرح به من اعتبار ما بين الوقتين هو 
المعتمد وإن نازع فيه الأسنوى إذ لايلزم من عدم التخيير الذى فى ثبوته رفع العقد عدم الضمان الذى ليس فى ثبوته 
ذلك . والطريق الثانى فالمسئلة ثلاثة أقوال أصحها هذا » والثانى أن الاعتبار بيوم العقد لأن لمن قد قابل المبيع 
يومئذ والثالث بيومالقبض لأنه وقت دخول امبيع ف ضمانه . واعام آنا إذا اعتبرنا قم المبيع أو ان فإما أن تتحد 
قيمتاه سلما وقيمتاه معيباء أو يتحدا سلما ويختلفا معيبا وقيمته وقت العقد أقل أو أكثر » أو يتحدا معيبا لاسلها 
وهى وقت العقد أقل أوأكر » أو يختلفا سلما ومعيبا وهى وقت العقد سلما ومعيبا أقل أو أكثر » أو سلما أقل 
ومعيبا أكثر وبالعكس » فهى تسعة أقسام أمثله على الترتيب ف المبيع اشترى قنا بألف وقيمته وقت العقد والقبض 
سلما مائة ومعيبا تسعون فالنقص عشرقيمته سلما فله عشر العن مائة » أوقيمتاه سلما متائة وقيمته معيبا وق تالعقد 
أكائو قاو الشتضن فون eT‏ فالتفاوت بين قيمته سلما وأقل قيمته معيبا عشرون وهی خس قيمته سلما فله 
خمس الون » أوقيمتاه معيبا مائون وسلما وقتالعقد تسعون ووقت القبض ماثة أو عكسه فالتفاوت بين قيمته 
دعيبا وأقل قيمته سلما عشرة وهن تسع أقل قيمته سليا فله تسع المّن . لايقال : صرح الإمام بأن اعتبار الأقل فى 
الأقسام كلها إنما هو لإضرارالبائع ما مر دن التعليل » وحينئذ فالقياس أنا نعتبر مابين المانين والماثة وهو الحمس 
لأنه الآضر بالبائع . لأن تقول : ليس القياس ذلك لأن المعتبر نسبة مانقص من العيب من القيمة إليها والذى نقصه 
العيب من القيمة هو مابين العانين والنسعين » وأما ما بين النسعين والمائة فإنما هو لتفاوتالرغبة بين اليومين فتعين 
اعتبار مانقصه العيب من النسعين إايها وهوالتسع كما تقرر فتأمله » أو قيمته وقت العقد سيا مائة ومعيبا انون 
ووقت القبض سلما مائة وعشرون ومعيبا تسعون أو بالعكس »أو قيمته وقت العقد سلما داثة ومعيبا نسعون ووقت 
البائع إلى وقت القبض ( قوله إذ لايلزم ) رد لمنازعة الأسنوى من أن النقضان الحاصل قبل الفبض إذا زال قبل 
القض أيضا لايثبت المشترى به خيار فكيف يكون من ضمان البائع عميرة ( قوله والطريق الثانى ) إشارة إلى أن 
ماف المآ طريقة قاطعة وأنه كان ينبغى للمصنف التعبير با مذهب » لكن كان ينبغى للشارح التصدير بأن هذه هى 
الطريقة القاطعةكأن يقول وما عبر عنه بالأصح طرنقة قاطعة » م يقول والطريق الثانى الخ ( قوله ومعيبا تسعون ) 
أى وقت العقد والقبض( قوله لما مر من التعليل) أئ فى قوله لأن قيمتهما إنكانت وقت البيع أقل الخ ( قوله 
فالقياسأنا نعتبر ) أى فى قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون الخ ( قوله مابين العانين والمائة ) أى لا مابين المانين والتسعين 
( قوله لأنا نقول) هذا الحواب فى غاية الحسن والدقة » لكن قد يخدشه أمران : أحدهما أنه يازم عليه أن يكون 


(قوله وإن نازع فيه الأسنوى ) صورة منازعته الى سبقهإليها السبكى أن النقص الحادث قبل القبضإذا زال 
قبل القبض لاير به المشترى فكيف يضمنه البائع (قوله والطريق الثانى الخ) يفيد أن الحلاف ف المسئلة طرق وهو 
كذلك» لکن الذى فكلام المصنف هو أصح الأوجه من الطريقة الحاكية خلافا لما سلكه الشارح ومن م عبر 
بالأصح فهو ساكت عن التعرض للطريقة القاطعة . والحاصل أن فالمسئلة طريقتين :[حداهما قاطعة بالوجهالذى 
صمحه وهذه لم يتعرض لا المصنف » والطريقة الثانيةحاكية لأقوال ثلاثة : أحدها ماصححهالمصنف »والثانى اعتبار 
العقد مطلقا » والثالث اعتباريوم القبض مطلقا . نعم فعبارة المصئف مواخذة أشار إلبها ابحلال امحلىوهى أنالواقع 
فعبارةالحمهور كا حرر والشارح والروضة أقل القيمتين لا أقل القم الذى عبر به المصنف ( قوله فإما أن تتحد 
قيمتاه ) سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تع 
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القبض سلما اثة وعشرون ومعيبا ثمانون أو بالعكس فالتفاوت بين أقل قيمتيه سلا وأقل فيمنيه معيبا عشرون 
وهى خس أقلقيمتيه سلما فله خس الأن . وخمص البارزى بحا اعتبار الأقل فما إذا ادا ساما لا «عيبا وهى 
وقت القبض أكثر عا إذاكان ذلك لكثرة الرغبات فى المعيب لقلة ثمنه لا لنقص العيب وإلا اعتبر أكثر القيمتين 
لأن زوال العيب يسقط الرد . ورد" بأن الزائد من العيب يسقط أثره مطلقا كنا لو زال العيب كله » فكما يقوم 
الح يوم القبض ناقص العيب فكذا يوم العقد فلم يعتبر الأ كبر أصلا على أن تقييده با إذا اتحدت قيمتاه سلما 
غير صحيح وأن سلم ماذكره ( ولو تلف الکن ) حسا أو شرعا نظير مامر أو تعلق به حق لازم کرهن (دون المبيع ) 
واطلع على عيب به ( رده) إذ لامانع ( وأحذ مثل المن ) إن كان مثليا ( أو قيمته ) إنكان متقوما لن ذلك 
بدله » ومر اعتبار الأقل فيا بين وقت العقد إلى وقت القبض » أما لو ببى فله الرجوع فى عينه سواء أكان معينا 
فى العقد أم عما فى الذمة فى ا مجلس أو بعده » وحيث رجح ببعضه أو کله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف 


اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع لآن النقص إنما هو عنده . والثانى أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سلها تسعين 
والزيادة إلى المائة للرغبة #تمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذى هو مبنى الحواب » اللهم 
إلا أن يقال : كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر اه سم على حج ( قوله لا لنقص العيب ) أى إياه 
( قوله وإن سلم ماذكر ) أى فى قوله وهی وقت القبض أكثر الخ ( قوله واطلع على عيب به الخ ) . 

[ فرع ] لو أعتق المشترى العبد فاطلع البائع على عيب ف العن ففسخ العقد فهل يرد المن المذكور على المشترى 
ويرجع عليه بقيمته أم يرجع ببذه فى بت المال ؟ فيه نظر ويفية كلدم الشيخ حدان فى باب اللمهاد الثانى 
وعبارته فى معاقدة العلج مانصه : وإذا أسامت فالمذهب وجوب بدل لأن إسلامها منع استرقاقها فيعطى قيمها 
من بيت المال كما لو فسخ البائع بعيب فى المن وقد أعتق المشيرى المبيع اه . أقول : وقد بمنع أن مقتضناها ذلك 
لحواز أن مراده التشبيه فى مطلق الرجوع بالبدن ون اختلف من يررجع عليه به : أى فيكون الراد أن الكافر إذا 
عوقاء على فتح القلعة يحارية منها وأسلمت كان إسلامها بمنزلة إعتاق المشترى للمبيع » وحكه أن يرجع البائع عليه 
بالقيحة إذا اطلع على عيب ف المن لتعذر الرجوع فى عين حقه فيرجع هنا على بيت المال لأنه بمنزاة المشترى » 
فكما يرجع عليه البائع ببدل المبيع إذا أعتقه يرجع الكافر على بيت المال ببدل الحارية إذا أسلمت » وهذا هو 
الظاهر قياسا على ما او اطلع على عيب ف المبيع فرد ه على البائع ووجد المّن تالفا حسا أو شرعا فإنه يرجم على 
البائع ببدل المن وإ نكاذقد أغلقه كنا يصرح به قولم لو رد المبيع ووجد المن تالفا حا أو شرعا » وأى فرق بين 
إعتاق البائع للشمن إذا كان امن قنا حيث يررجع على البائع بقيمته وبين مالو تلف المبيع فى يد المشعرى باعتاقه ( قوله 
أو قيمته ) عبارة الروض : وقيمته ف الماقوم لكن فى المعين يرد قيمته أقل ماكانت من العقد إلى القبض اه . قال 
فى شرحه : وقوله ف المعين من زيادته ولا حاجة إليه بل قد بوهم حلاف المراد لأن التلف إنما يكوت فى معين اه . 
وقضية هذا الاعتراض أنه لو كان امن متقوما فى الذمة عند العقد ثم عبنه وأقيضه ثم تلف رد قيمته أقل ماكانت 
من العقد إلى القبض اه سم على حج( قوله ومر اعتبار الأقل ) أى فيقال بمثله هنا( قوله أما لو بى ) أى المن فله 
أى للمشترى( قوله الرجوع فى عبنه ) أى وله العدول بالتراضى إلى بدله على مايف,ده التعبير بله الخ ( قوله إن وجده 
ناقص ) قال فى شرح العباب وفارق ما يأتى من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل ود المشخرى بعيب قديم لكونه 
من ضمانه لأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يمره ومن ثم لو اختار رد المن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص 
الصغة ولم يضمن المشترى نقص صفة المبيع اه وقوله فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس. 


س £0 س 
كأن حدث به شال كا أ نهيأخذه بزيادته المتصلة جانا , م إن كان نقصها يجنابة أجنبى : أى يضمن كا هو ظاهر 
المستحق الأرش » ولوأبرأه من بعض امن أوكله ثم رد المبيع بعيب فهل يطالب بذلك أو لا ؟ الأوجه كا هو قياس 
مايق فى الصداق أنه لايرجع فى الإبراء من جميع امن شی ء وفى الإبراء من بعضه إلا بالباى » ولو وهب البائع 
للمشترى الم فقيل يمتنع الرد" وقيل يرد ويطالب يبدل المّن وهو الأوجه » ولو أداه أصل عن محجوره رجع 
بالفسخ المعحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنى رجع المشترى أيضا لاللموّدى كا أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى ( ولو غلم بالعيب) فى المبيع ( بعاد زوال ملكه ) عنه أو عن بعضه بعوض أو غيره ( إلى غيره ) وهو باق بحاله 
فى يد القائى أو بعد نحو رهنه عثد غير البائع أو إباقه أو كتابته كتابة صعيحة أو غصبه أو إجارته ولم يرض البائع 
بأخحذة مو جرار فلا أرش ) له (فى الأصم ) لأنهلم بيأس من الرد لأنه قد يعود له » فإن رضى به مسلوبما رد عليه » 


ابيع خلافه اھ سے على حج ( قوله كأن حدث به ) أى المْن ( قوله إن كان نقصما ) أى القيمة نفص صفة (قوله 
استحق الأرش ) أى على البالع وهوله الرجو ع على الأجنى ( قوله وهو الأوجه ) والفرق بينه وبين الإبراء أن 
البائع محصل على شىء فى الهبة من جهة المشرى ثم وهبه له مخلافه فى الإبراء فإن البائع لم يدخل فى يده شىء من 
جهة المشترى حتى رده أو بدله له ( قوله رجع للمشترى ) حلاف لدج ( قوله كنا أفى به الوالد ) وعليه فا الفرق بينه 
وبين الصداق حيث قالوا يرجع الصداق الزوج إن أدى عن نفسه أو داه عنه وليه ويرجع للدافع إن تبرع به 
عن الزوج ولعله أن امن فى مقاباة المبيع وقد دحل فى ملك المشترى حقيقة وهو يستدعى دخول العن فى ملاك 
المشترى حقيقة كذلك ثم ينتقل منه إلى البائع والصداق لما كان فى مقابلة البضع والزوج لايملكه وإنما يستحق 
الانتفاع به لم يكن ثم سبب قوی يقتفى دخوله فى ماکه فكأنه بفسخ العقد يتبين إن لم خرج عن ملك الأجنى 
فرجع له فتأمله فإنه دقيق( قوله غئد غبر البائع ) مغهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد 
وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الم( قوله أو إباقه ) أى والعيب الإباق اه حج قال مم عليه أى وإلا فهو عيب 
حدث فله أرشالعيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه فى الحال وإن هلاث آبقا فله على البائع 
الأرش كذا فى العباب ولم يزد الشارح فى شرحه على تقديره وعلل قوله فله أرش العيب القديم بقوله لأنه أيس من 
الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده اه فاتظر ل لم بجر فى ذلك ما يأ فى قول المصنف ولو حدث عنده عيب 
سقط الرد قهرا الخ ( قوله ولم برض البائع ) قال فى العباب وشرحه فإن رضى به البائع مورا أى مسلوب المنفعة 
مدة الأجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم عام خلافه أى أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما نى الأنوار 
قال كنا لو رضى بالفسخ بالعيب القديم م علم أنه كان حدث عند المشتر"ى عيب » لاف الفسخ بالاقالة فإنه 
يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة اه وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لاعن سبب فلم يمكن 
رده يلاف ما عن سبب فإنه ذا بان مايبطل هسم لبه ثم قال أما إذارضى به مسلوبها ولا ظن ماذكر فإنهيرده عليه 
ولايطالب المشترى بأجرة تلك المدة كا اقتضاه كلامهم هنا وفى نظائره الخ اه سمعلى حج( قوله فإن رضى به) 


(قوله أو بعد نحو رهنه عند غير البائع ) التقييد بغير البائع إنما تظهر عمرته فى قول المصنف بعد : فإن عاد الملك فله 
الرد” »إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك : أى أو نحموهكانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول محل هذا إذا كان الرهن 
عند غير البائع وكذا يقال فى قوله أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه موتجرا فلا أثر هما بالنسبة لنى الأرش » إذ 
لا أرش سواء أكان الرهن عنلك غير البائع وهو ظاه ر أوعند البائ لأنه متمكن من.الرد فیا حال ¢ وسواء رضى البائع 
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وقضية كلامهم عدم مطالبة المشترى بأجرة مثل تلك.المدة وهو موافق لنظائره من الفسخ بالفلس ومن رجوع 
الأصل فيا وهب من فرعه ومن رجوع. الزوج فى نصف الصداق وقد طلق قبل الدخول » ويفارق ذلك مايأق فی 
التحالف من أذللبائع على المشترى بعد الفسخ أجرة المثل بأن الفسخ فيا ذ كرلايحصل إلا باختيارمن يرد العين إليهبخلافه 
فى مسئلة التحالف » وفرق ف الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن العين » فلما رجعا فيها انحصر حقهما 
فيها مسلوبة المتفعة » وليسن للبائع فى التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع فى مدة الإجارة . والثانى 
نعم لأنه استدرك الظلامة وروّج كنا روج عليه ( فإن عاد الملك ) له فيه ( فله الرد ) لامكانه سواء أعاد إليه بالرد 
بالعيب لزوال كل من العلتين أم بغيره كهبة أو إرث أو وصية أو بيع أو إقالة لانتفاء المانع (.وقيل إن عاد إليه 
بغير الرد بعيب فلا رد ) له لأنه استدرك الظلامة » ومر أنه ضعيف وليس للمثيترى الثانى رده على البائع الأول 
لأنه لم ملاك منه.» فإن استرده البائع الثانى وقد-حدث به.عيب عند من اشترى منه خير البائع الأول بين استر.جاعه 
وتسلم الأرش ولو م يقبله البائع الثانى وطولب بالأرش رجع على بائعه لكن بعد السام .قا فى أصل الروضة » 
وعلله يأنه رما لايطالبه فيبى مستدركا للظلامة » وقول الأسنوى وغيره أنه إنما يستقم على أن العلة فيا إذا خرج 
أى البائع فى مسئلة الإجارة ( قوله بأجره مثل تلك المدة ) ومحلة حيث فسخ عالما أنه لا أجرة له ء أما 
لو رضى على ظن أنه له الأجرة فله رد الرد” » ومن ثم قال فى العباب وشرحه : فإن رضى به البائع الخ ( قوله بأن 
الفسخ الخ)قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا وقد أجره المشترىمدة أن البائع لايرجع على المشترى بالأجرة.لأن الإقالة 
إا تقع باختيارهما فليس الرد فيها قهريا » لكن الذى صرح به الشارح فا يأنى بعد قول المصئف ولو حدث عنده 
عيب سقط الرد قهرا أنه يرجع بها على المشترى ( قوله وللزوج مندوحة ) وهى فى البيع الامتناع من قبول العين 
قبل انقضاء الإجارة وق الزوج عدم الطلاق اه شيخنا الحلبى ( قوله والثانى نعم( هذا لايصلح مقابلا لكلام 
المصنف لأن قوله لأنه استدركالظلامة تعليل لعدم الأر شلا لاستحقاقه فلعل فكلامه سقطا ( قوله فله الرد ) أى 
ولوطالت المدة جدا مالم يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة( قوله ومر أنه ضعيف) تعايل ( قوله عند 
من اشتری منه) أى البائع الثانى( قوله وتسلم الأرش له) أى البائع الثائى وهوالمشترى من الأول ( قوله رجع على 
بائعه ) أى الأول ( قوله بعد التسام ) أى للأرش ( قوله ربما لابطالبه ) أى المشترى الثانى ( قوله أنه إنما يستقم ) 


مجر مسلوب النفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل.( قوله لايمحصل إلا باختيار من ترد عليه العين 
يخلافه فى مسئلة التحالف : أى فإنه قد.يكون باحتياره كما ذا كان الفاشخ المتغاقدين » وقد لايكون باختياره کا 
إذا كان الفاسخ الحاكم ( قوله ولازوج مندوحة عن العين ) أى وهى أنه إذا لم يصبر إلى زوال الحق المتعلق 
بالصداق يرجع إلى بدله فى ا حال » وانظر مامندوحة البائع وما فى حاشية الشيخ من بيان المندوحة فى مسئلة البائع » 
والزوج يرجع إلى الفرق الأول الذى ذكره الشارح فهو غير مراده ( قوله والثانى نعم لأنه استدراك الظلامة ) هذا 
التعليل يقتضى عدم الأرش لا وجوبه » فهو تعليل للأصح لا لمقابله »> وحاصل ما فى كلام غيره أنهم احتلفوا 
فى علة الأصح هل هى عدم اليأس من الرد وهو الصحيح أو استدرك الظلامة وهو ضعبف » ويترتب على العلتين 
ماذ كره المصنف بعد فيا إذا عاد المبيع إلى المشترى يغير الرد بالعيب ٠»‏ فإن قلنا بالتعليل الأوّل فله الرد” » وإن قلنا 
بالثانى فلاء وكذا لو خترج عنملكه بلا عوض » فن قلنا بالأوّل لم يرجم وإلا رجع ( قوله لزوال كل من العلتين ) 
يعنى على الأصح اللتين ذكرناهما ون کان فى ذكره ما ماقدمناه ( قوله ومر أنه ضعيف ) يعلم مافيه مما ذ كرناه 
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المعيب عن ملكه بلا عوض استدرك الظلامة ؛ أما على الصحيح من آنا البأس من الرد كا مر فيرجع سلم الأرش 
أم لا » ولا نظر إلى إمكان العودا بزوال العيب الحادث خلافا للشبخ أىعلى » وهذا هو مقتض یکلام الرافعى| فإنه 
صح جوازالرجوع » ثم ثقل ماتقدم عن أصل الروضة عن الشيخ ألى على نقل الأوجه الضعيفة » أجاب عنه , 
الوالد رحمه الله تعالى بمنع حصول البأس » إذ قد يرضى البائع الثانى بأخذه معيبا بالحادث ويقبله البائع الأول كذلك 
فهو مستقم على الصحيح( والرد علىالفور) إجاعا بأن يرد المشترى المبيع المعين حال اطلاعه على عيبه لأن الأصل 
فى الببيع الازوم فيبطل بالتأخيرمن غير عذر كما سيأنى » ولأنه حيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان 
فوريا كالشفعة » وعال ثما قررناه أنكلامالمصنف فى مبيع معين فلو قبض شيثا عما فالذمة بنحو بيع أو سام فوجده 
معيبا ثم يلزمه فور لن الأصع أنه لاملكه إلا بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه ولا يجب فور فى طلب الأرش 
أيضا كا محثه ابن الرفعة لأن أخذه لايؤدى إلى فسخ العقد ولا فسحق جاهل بان له الرد” 


أى قوله وعلله بأنه رجا الخ (قوله على الصحيح ) أى وتكون العلة فيه عدم اليأس من الرد .لاستدراك الظلامة 
( قوله والرد على الفور) 

[ فرع ] لابد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه . 

[ فرع ] لو اطلع على العيب قبل القبض انه الفور أيضا كذا بخط شيخنا ببامش محلى » وقوله لابد للناطق 
هكذا أجاب به شيخنا الرملى وشيخنا عبد الحميد اه سم على منهج . ولعله احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق» 
أما الكتابة منه فهى كذاية »ومر أن الفسيخ كنا يكون بالصريح يكون بالكتابة ( قوله إجماعا ) أى من الجمدين كلهم 
فى الزمن الذى وقع منهم القول فيه بثبوت الفور كير الجنهدون أو قلوا ( قوله المبيع المعين ) سواء كان معينا 
فى العقد أوعما فى الذمة بعده فى الجلس أخذا بعموم قوم المعين فى اجس كالمعين فى العقد » لكن فى ابن عبد الحق 
التقييد بكونه معينا فى العقد أما المعين بعده فلا اه . وقضيته أنه لا اعتبار بالتعين فى المجلس ( قوله من غير عذر ) 
وينبغى أن من العذر مالو أفتاه مفت بأن الرد على الراحى وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للافتاء فلا يبطل 
خياره بالتأخير » وينبغى أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار » يلاف 
مالو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر » وهذا كله حيث عرض بعد الأخذ فى الرد » فلو كان يننظر جنازة وعلم 
بالعيب عند الشروع ف التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة ( قوله لدفع الضرر عن المال ) أى 
بحصول التقص فيه وهو فى الحقيقة ؛ اجع للمالك ( قوله وعلم ما قررناه ) هو قوله بأن برد المشترى الخ ( قوله , 
فى مبيع ) ثمنا أو مشمنا (قوله أنه لايملكه إلا بالرضا )قضيته أن الفوائدالحاصلة مندقبل العلم بالعيب ملك لابائع فيجب 
ردها له وإن رضى المشترى به معيبا وأنتصرفه فيه ببيع أونحوه قبل العلم بعيبه باطل » والظاهر حلاف هذه القضية 
فى الشقين( قوله فى طلب الأرش)شمل مالوكان المن باقيا فىذمة المشتّرى وطلب إسقاط الأرش منه ( قوله أيضا ) 


( قوله أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بمنع حصول البأس الخ ) فى هذا الحواب نظر » وذلك لأنهم جعلوا نفس 
حدوث العيب .عند المشترى بمنزلة البأس من الرد فيستحق الأرش بمجرد حصوله كنا سيأ » وقد أشار الأسنوى 
إلى ذلك بقوله ولا نظر الخ > وحينئد فلا يتأى هذا الحواب على أنه يلزم عليه اختياره أن العلة استدراك الظلامة 
فتأمل ( قوله بأن يرد المشيرى المبيع لمعين ) أى أو البائع الم المعين : وإنما قصر المأن على ماذكره لآنه هو الذى 
تكلم عليه المصنف فيا مر ( قوله لأن الأصل فى البيع اللروم الخ ) كان ينبغى عطفه بالواو على قوله جاع ( قوله 
ولا نی حت جاهل بأن له الرد ) أى فلا يعذر فى الفورية » وسكت عا إذا كان تأخيره بلنهله بالفورية 
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وهو ممن مى عليه لعذره بقرب إسلامه أو نشئه بعيدا عنالعلماء لاف من يخالطنا من أهل الذمةومثله ذلك 
من جهل حاله کا اله بكي ولابد من يذه فى جميع الصور.قال الأذرعى : والظاهر أنمن بلغ منا مجنو نافأفاق 
رشيدا فاشرىشيئا ْم اطلع عل فاد" عى امهل بالخيار أنهءيصدق کالناشی بالياديةولا فى مشرى شخصا و 
لعفي امير فانتظره هل يشفع أولاء ولافها لواشترىمالازكويا وجب تالزكاة فيهعنده 09 عام عيبه فليس له رداه 

حى يخرجها من غيره . نعم إن تمن من خراجها وم يفعل بطل حقه » ا آبق أو مخصوب فأخره مشتر يه 
لعوده فله رد" ه إذاعاد وإن صرح بإسقاطه»ومر ˆ نەل أرش له ولاإن قال عوك أزيلعناك العيب و مكنق مدة 
لاتقابل بأجرة کا يأف نقلالحجارةالمدفونة ولا فیا لواشتغل بالرد بالعيب وأخذ فى إثباته ولم يمكنهفلهالرد بعی بآخر 


أ یکا لامجب فى رده ما قبضه عا فى الذمة ( قوله بعيدا عن العلماء ) أوبأن الرد على الفور إن كان.عاما يخى 
على وت (قوله بخلاف من مخالطنا ) أى عالطة تقتضى العادة ععرفته للك قاد ss‏ للشارح 
فى محال" أنه يعثر وإنكان عالطا لنا ومشى عليه حج . ويمكن الجمع بين كلاى الشارح بان المواضع الى 
قيل بعذره فيا محمولة على العبادات أو مايرجع إليها وما قيل فيه بعدم العذر كهذا الموضع محمول على خخلافها 
كالمعامللات فإن الغالب عدم خفامها عليه 3 ثم ظاه ركلام الشارح أن الكلام فى ذى اشری وهو باق على الكفر ثم 
اطلع على عيب فرك الرد لجهله. وهو مخالط لنا قلا يعر > وعبارة حج ظاهرة فى أن الكلام فيمن قرب عهده 
بالإسلام وإن كان مخالطا لنا قبل إسلامه » ويمكنحمل كلام الشارح عليه أيضا » وعلى ذلك لو كان مخالطا لنا 
رھ غل كرو کرد ا مكيل رداق عن ا ف دار یه ویر اوت بظلقا » ويفرق 
بينه وبين من قرب غهده بالإسلام وكان مخالطا لنا بأنه فى حالة كفره لم يلتزم جميع أحكامنا لكن الأول أقرب 
فليتأمل ( قوله ومثله فى ذلك) أى مثل من حى عليه فيعذر ف الرد كا يفهم من حج ( قوله فاشترى شيئا ) أى قبل 
مضى مدة يمكنه فيها التعلم عادة ( قوله ولاق مشر ) أى ولا يجب فور ی مشر الخ ( قوله فانتظره ) أى مدة 
يغلب على ظنه باوغه الحبرفيها ( قوله عنده ) أى المشترى ( قوله حى يخرجها ) ويغتفر له مقدار مايتيسر له 
إخراجها فيه من غيردعادة ا ذ کره بقوله : نعم الخ ( قوله نعم إن تمكن من إخ راجها ) ويصدق فى عدم المكن بيمينه 
( قوله ولا مبيع أبن ) أ وعلیه الإاقر قوله فل رده ) وقياس ماقيل قادال الركرى أنه إن تد رعلىانتزاع 
المغصو بورد الابق ولم يفعل ذلك سقط خياره ( قوله ون صرح بإسقاطه ) أى الرد ف الآبق والمغصوب معا 
كا يفهم عن كلام حج لأنهلم بذ كر المغصوب وصرح با ذكر ف الآبق . وقضيته أنه إذا أسقط الرد فى غير هذين 
سقط وإن عذر بالتأخيرء ولعل حكة ذلك خخروجه عن يده فبهما ( قوله ومر أنه لا أرش ) أى لاحمال عوده 
( قولدولا إن قال ) أى ولايحب فور إن الخ ( قوله فى مدة لاتقابل بأجرة ) ٠فهومه‏ أن المدة لو كانت تقابل بأجرة 
وطلب البائع تأخير ه إليها وأجابه المشترى سقط حقه . وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب 
المشترى فيه إلى رضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لوأمكن إزالته فى مدة تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها 
سقط خيار المشترىوإن لم تزد المدةعلىثلاثة أيام كيو م ونحوه( قوله ولم يمكنه ) أىالإثبات ( قوله فله الرد بعي بآخر) 
(قولهوهوممن يخىعليه الخ)عبارة الشاب حج : وعذر بقر ب إسلامهوهوممن يخ عليه مخلاف من يخالطنا من أه ل الذمة 
اننہت . فقوله بخلاف من يخالطنا الخ مفهوم قوله وهو من يخى عليه › فالصورة أن الذى أسلم بخلاف مايفيده 
كلام الشارح ( قوله فله رده إذا عاد) فليس تأخيره مسقط لارد » وليس المعنى أن له التأحي ر كا له الرد حالا(قوله فله 
الرد بعيب آخر ) 
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ولافى مشتر آخر ثم علم بالعيب ولم يرض البائع ‏ به . مسلوب المتفعة فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة 
وإذا وجب الفور ( فليبادر ) مريد الرد ( على العادة ) فلا يكلف الركض ف الركوب والغدو فى الى ليرد ( فلو 
علمه وهو يصلى ) ولوثفلا ( أو ) وهو ( يأكل ) ولو تفكها فبا يظهر أو وهو فىحمام أو خلاء أو قبل ذلك وقد 
دحل وقته ( فله تأخيره ) أى الردر حى بفرغ ) من ذلك على وءجهه الكامل لعذره كما فى الشفعة 3 ومن ثم أجرى 
هنا ماقالوه ثم وعكسه » ولو سام على البائع لم يؤثر بخلاف عحادثته كا لايؤثر لبس مايتجمل به عادة أو تأخير لنحو 


شامل لما لو عام بالعين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن إثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع به قبل» 
ولو قيل بعدم الرد فى هذه الحالة لم يكن بعيدا لأن عدم إعلام البائع به تقصيرهن المشترى » إلا أن يقال : إن طلب 
الرد بالعيب الأول دليل على عدم رضاه بالمبيع ( قوله ولا فى مشتر أجر ثم علم بالعيب الخ ) أى وأما لو رضى به 
فيأخذه ٠‏ سلوب المنفعة » ولا أجرة له فى المدة الباقية » وهذا بخلاف مالو حالفا وفسخ البيع وكان أجره المشكرى 
فللبائع أجرة مثل المدة الباقية ولو كان هو الفاسخ لأنه لولم يفسخ لفسخه غير ه فكأنه مكره » يلاف ماهنا فإنه 
رضى به اختيارا » لكن يرد علىهذا الفرق الإقالة بلا سبب » فإنه إذا أقاله البائع ووجد المبيع مؤجرا فإنه يرجع 
بأجرة مثل المدة الباقية . اللهم إلا أن يقال : إن المقيل لما كانت الإقالة مطلوبة منه لأ تسن فى حقه كان محسنا 
فاستحق الأجرة » وأيضا فالإقالة لما م يستقل بها أحد العاقدين بللابد فيها من إيجاب وقبو ل أشبهت العقود 
ر قوله إلى انقضاء مدة الإجارة ) أى وإن طالت كتسعين سنة حيث لم محصل فيها للمبيع عيب فى يد المستأجر 
وظاهر إطلاقه أنه لافرق بينكون الإجارة للبائع أو غيره » وهو ظاهر للحوق الضرر بأخذه مسلوب المنفعة » 
لکن قيد فى شرح العباب بقوله : أى لغير البائع كا بحثه الزركشى » هذا ويمكن تصويره لما كان يمكن المشترى 
فسخ عقد الإجارة ليتوصل بذلك إلى رد العين مع منفعما للبائع لم يلزم بالصبر إلى فراغ المدة » ومع ذلك فيه 
مافيه ( قوله على العادة ) أى عادة عامة الناس( قوله فلو علمه وهو يصلى ) يتجه اعتبار عادته فى الصلاة تطويلا 
وغيره وفى قدر التنفل وإن حالف عادة غيره لأن المدار على مايشعر بالإعراض أولا » وتغيير عادته بالزيادة عليها 
تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وان م یزد على عادة غيره مر انهى سم على حج . ويبغى فيا لو 
احتلفت عادته أن ينظر إلى ماقصده قبل الاطلاع على العيب فلا يضر فجله » وأنه لول يكن له قصد أصلا لايضرٌ 
أيضا لأن مافعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لايكنى هنا فى ‌العادة مرة واحاءة بل لابد من التكرر بحيث صار 
عادة له عرفا ( قوله ولوتفكها ) أى دحل وقته بأن حضر أو قرب حضوره ( قوله وقد دحل وقته ) أى بالفعل » 
وقياس ماف الجماعة أن قرب حضوره كحضوره ( قوله على وجهه الكامل ) ومنه انتظار الإمام الراتب فله التأخبير 
للصلاة معه وإن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت‌الصلاة معه بل أو تكبيرة الإحرام والتسبيحات خلف 
الصلوات وقراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين يوم الجمعة سبعا سبعا ( قوله مايتجمل به عادة ) ظاهره وإن لم 
يكن معتادا له لکن ينبغى تخصيصه با إذا لم يخل” بمروءته لأن اشتغاله به حينئذ عيب يتوجه عايه الذم بسببه » فان 
أخل” بها كلبس غيره فقيه ثياب فقيه لم يعذر ف الإشتغال بلبسها ( قوله أو تأخير ) أى وبعذر فى تأخير الخ : أى 


أى والصورة أنه علم بالعيبينأولاوإلا فرضناه بغلب لايسقط حقه من الرد لو اطلع على عيب آخرفلا معنى التخصيص 
بما إذا اشتغل بالإثبات ( قوله فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة ) يقال فيه ماقدمته فى الآبق والمغصوب على أن 
هذه تقدمت ی كلامه 

۷ مباية احتاج کي 


سس ۵١‏ - 
مطر أو وحلشديد فيا يظهر » والأوجه الاكتفاء فيه بما يسقط معه طلب ابليماعة ( أو ) علمه ( ليلا فحى )يصبح 
لعدم التتصيير : نعم إن نمكن من السير بغر “كلفة لم يعذر فلا فرق بينه وبين النهار كما قاله فى المطلب ٠‏ ونقل نخوه 
فى الكفاية عن التتمة ( فإنكان البائع بالبلد رده) المشثرى ( عليه بنفسه أو وكيله ) إن يحصل بالتوكيل تأخير مضر 
ولول المشترى ووارثه الرد أيضا كا لايخ ( أو) رده ( على ) موكله أو وارثه أو وليه أو ( وكيله ) بتفسه أو وكيله 
کا أفاده سياق كلام المصنف > فعبارته مساوية لعبارة أصله وإن فرق بعضهم بينهما وذلك لأنه قائم مقامه ( ولو 
تركه ) أى المشترى أو وكيله البائع ووكيله ( ورفع الأمر إلى الحا كم فهو آ كد ) ف الرد لآن الخصم رما أحوجه ی 
آخر الأمر إلى المرافعة إليه فيكون الإتيان إليه آلا فاصلا للأمر جزما , قال الرافعي : وهذا مافهمته من كلام 


أوسا لابيكثر تأخير (قوله والأوجه الاكتفاء فيه ) أى نحو المطر ( قوله طلب ا حماعة ) وهو مايبل الثوب ( قوله 
فحتى يصبح ) أى ويدخل الوقت الذى جرت به العادة بانتشار الئاس إلى مصالحهم عادة ( قوله بغير كلفة ) أى 
بالنظر لحالة نفسه ر قوله إن م محصل بالتوكيل تاخير مضر ) کان كان الوكيل غائيا عن المجلس فائئظر حضوره . 
قال فى شرح العباب : وإلا بطل حقه ١‏ وإذا ل ا 
فكل المولى فيرد عليه لا على وليهعلى الأوجه . ثم رأيت الأذرعى قال : والرد عليه ظاهر | نه المالك اه سم على 
حج . وبى مالو اشيرى الول لطفله مثلا فكمل ثم وجد ف المبيع عيبا » وقياس ماذكره أن اراد هو المولى عليه 
اكونه المالك لا وليه » وعليه فالفرق بينه وبين مالوكل الطفل فى زمن حيار الشرط سحيث فلم ثم الره لوليه لا له 
أن حيار الشرط ثبت للولى ابتداء فدام جخلافه هنا . نعم لو ظهر العيب قبل كال الصبى أخخر الولى الرد لمر ثم كيل 
الصى فيحتمل أن يلحق يار الشرط لثبوت الخيار له قبل كمال الطفل فليراجع > فإك قضية اطلاقه أك الرد عليه 
مطلقًا : ويمكن توجيبه بأن الرد إنها ثبت للولى” قبل كمال الطفل لضرورة وقد زالت بكماله . لاف هيار الشرط 
فإنه رشبت للولى قصدا براض العاقدين ( قوله ولول" المشترى ) أى بأن اشترى عاقل ثم جن“ ( قوله کا لايق ) 
لانتقال احق هما ( قوله على موكله) أى البائع ( قوله أو وليه) أى أو الحا کی ويمكن مول الولى به » وكتب أيضا 
قوله أو وليه لو کان وليه الحا كأن مات العاقد وخلف أطفالا ووليهم الاک الم کور وكان بحيث لو رده على 
الحاكم خيف على المال منه فينبغى أنه لايجوز له الرد عليه كنا صرحوا به فى نظائره وأنه يعذر فى التأخير إلى كمال 
الأطفال وزوائد المبيع وفوائده للمشترى وضمانه عليه كما هو معلوم ( قوله لأنه انم مقامه ) قضيته أنه لو ثراختى 
فى الرد بلا عذر سقط وأنه يجب عليه الإشہاد فى طريقه إن ری العدل » وقد يقال توكيله كاف لإشعاره بعدم 
الرضا فلا يحب الفور ولا الإشهاد على الوكيل » لكن فى حج مانصه : ويلزمه الإشهاد عليه : أى الفسخ أيضا حال 
توكيله أو عذره لنحو مرض أو غيبة عن بلد المردود عليه وحوف من عدو وقد عجز التوكيل فى الثلاث وعن 
الضئ إلى المردود عليه والرفع إلى الحا كم أيضا فى الغيبة اه . وكتب عليه مم قوله حال توكيله ولم يذ كره ف الروض 
أن توكيله لايزيد على شروعه فى الرد بنفسه بل لايساويه مع أنه لايساويه 
مع أنه إذا قدر على الإشهاد حينئذ وجب . فإن قلت : ازوم الإشهاد يعطل فائدة التوكيل . قلت : لو سام إبطاها 
فى هذاه الحالة فلا محذور اه . وقد يقال : ينبغى أن يفسخ بحضرة من يريد توكيله ليحلف معه » وإذا وكله فليكن 
ذلك ليرد الرد وطلب الْمّن » وببعض الموامش أن التوكيل عذر فى عدم الإشهاد » وفيه نظر لايخ لما تقادم عن 
من أن توكيله لایز ید على شر وعه فى الرد بنفسه ( قوله أى المشترى ) تفسير للضمير المستير ( قوله البائع ) تفسير 
امیر المنصوب ( قوله أو وكيله ) أى وکیل البائع ( قوله جزما ) أى من غير تأخير وافتقار إلى غيره 
رقوله ولولى المشترى ) ى إذا حرج عن الأهلية » وكذا يقال بالنسبة لما يأنى فى البائع 


ولا فى شرحه ولا فى غير هما » ويوجه با 


اإهمه 
الأععاب وحاصله تخييره بين الأمرين اه . وهو كما قال وإن قال الأذرعى كابن الرفعة إن E‏ 
الآخر » وعليه يحمل قول الإمام المذهب أن العدول إلى القاضى مع وجود الخصم تقصيير . نم يظهر أنه لو اطلع 
عليه مجلس الحكم فذهب إلى البائع من غير فسخ بطل حقه » وشمل ذلك القاضى TT‏ 
لم يكن عنده أحد ل يصير شاهدا له » على أن عله لايخلو عن شهود غالبا ٠‏ فقد قال فى الأنوار : لو اطلع 
ی مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه . ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضى لم يبطل 
كما فى الشفعة . قال فى الإسعاد : وإنما ير بين الحصم والحاكم إذا کانا بالباد . فإن كان أحدهما غائبا تعين 
.الحاضر » وليس المراد بالرفع إلى الحا كم الدعوى لأن غريمه غائب عن المجلس وهو ف الباد وإنما بفسخ بعضرته 
م يطلب غريعه ( وإن كان ) ال لبائع ( غائيا ) عن الباد ولا وكيل له بها ( رفع ) الأمر ( إلى الحاكم ) 
(قوله کداقال) یستشی منه‌مالو لت القاضى أولا فعدلعنه إلى البائع فإنه مسقط لارد كما يأىىقو له نع يظور أنه لواطلع 
عليه الخ » ويظهر أن محل ذلك أيضا إذا كان القاضى لابأخذ شيئا من المال وإن قل" أو لايصل إليه إلا بمشقة » 
وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقطا لارد ( قوله الأمرين ) أى البائع والحاكم ( قوله وعليه ) من تتم ةكلام 
الأذرعى ( قوله لو اطلع عليه.فى مجلس الحكم ) أى أو قبله ورأى القاضى قبل ملاقاة البائع, > وقد تشمل هذه 
عبارة الأذرعى » وانظر لو لى البائع أو 7 اوكيله أو عكسه هل يضر لأنه مقصر أولا لأن الجميع فى مرتبة 
واحدة و الحاكم فى المرتبة الأخرى + و ظاهر كلامهم أنه يضر إلا فى مسئلة واحدة » وهى ما لو لى البائع وعدل 
عنه إلى الحا كم فإنه يضر لأنه 1 كد فينبغى أن مثله فى الضرر مالو لى الموكل وعدل عنه إلى الوكيل لأن المقصود 
صل بالرد على كل منهما » فعدوله عن ع أحدهما للاآخر تقصير » وهذا علاف مالو قصد ابتداء الذهاب إلى واحد 
منهما وترك الآخر اضر امد مده إلى تقصير حيث استوت المسافتان ( قوله لاينفذ حكله بعلمه ) أى بأن 
' يكن مهدا ( قوله لأنه يصير شاهدا له ) أى وتظهر : مرته فما او وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضى 
المشبود عنده من يحكم له ( قوله بطل حقه) ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الحروج منه والإشهاد 
حار جه على الفسخ مر مم على حج . ويو جه عا مر م ن أنه يصير شاهدا له ( قوله قال ف الإسعاد ) لابن أى شريف 
( قوله إنما يفسخ ) أى بل المراد أنه إا الخ 2 رمل هدم اع علا اا هنا قياسا على مايق عن الفراوى 
آم لا ؟ فيه نظر 3 والظاهر أنه لايشترط بل ينبغى تقديم الإخبار » ويغرق بين هذا وبين الا إشباد الآنى 40 
من الرفع الآتى للقاضى فصل الحصومة » وهو إتما يكون بعد الإخبار : حلاف الإشهاد فإن المقصود منه جرد 
الإخبار بالفسخ فوجب تقدديمه ( قوله وإن كان البائع غائبا ) ألحق فى الذخائر الحاضر بالباد إذا خيف هربه 
بالغائب عنها اه شرح روض ( قوله رفع فم الأمر الخ ) ہی مالو كان غائبا ولا وکیل له بالباد ولا حاكم بها ولا 
شهود فهل يازمه السفر إليه أو إلى الحا كم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لاتحتمل » وقد يفهم من المقام اللزوم اه سم 


( قولهوحاصله تخييره بين الأمرين ) صادق با إذا لقيه أحدهما قبل الآخر فيكون له العدول عنه إلى الآخر » وصريح 
سياقه أن هذا الصدقمعتمد عنده بدليلر ده لتقييد ابن الرفعةوالأذرعى بقوله وإن قالالأذرعى الخ. بدليل أنه م 
يستدرك إلا إذا اطلع فى مجلس الحکم لكن فى حاشيةالزر بادى أنهلو مر بالقاضى ليس لهالعدول عنه إلى البائع ( قوله 
وعليه يحمل قول الإمام ) أى على قول الأذرع كاين الرفعة وكان الأولى أن يقول : ويوافقه قول الإمام أو نحو 


( خرج به مالو مر بالحاكم فى طر بقه وقد قدمنا مافيه 


ذلك( قوله نعم يظاهر أنه أو اطلع عليه ی اس الحم 


ا ا 1 
ولا بوره ضوره فيقولاشتريته من فلان الغائب بكذا ثم ظهر به عيب كذا ويم البينةعلى كل ذلك ويحلفه أن 
الأمر جرى كذلك لأنه قضاءعلی غائب فتعتبر شروطهم بفسخ وحكم لهبذلك ويب امن دينا عليهإن قبضه ويأخذ 
لمبيع ويضعه عندعدل ويعطيه امن من غير المبيع إن كان وإلا باعه فيه » ويمتنع على المشيرى حبس المبيع إلى قبض 
المّن » بخلافه فيا بأتى لأن القاضى ليس بخص فيْتمن بخلاف البائع » وعام ما قررناه أن الرفع إلى الحا کم ليفسخ 
عنده تكن فيه الغيبة ولو عن الل سأخذا مما مرّءأما القضاء به وفصل الأمر فلا بد فيه من شروط القضاء(عل 
الغائب ) فلا يقضى عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا لتعزز أو توار ذكر معظم ذلك الزرکشی كالأأفرعئ 
( والأصح أنه ) إذا عجزعن الإنباء لمرض مثلا أو نى وأمكنه ف الطريق الإشہاد ر يازمه الإشهاد على ) نفس 
( الفسخ )على الراجح لا علىطلبه لقدرته على الفسخ بحضرة الشهود فتأخيره حيئد يتضمن الرضا » والأقرب كما 
قاله ابن الرفعة الاكتفاء بشاهد واحدكما هو الأصح فى أداء الضامن » ولو أشهد مستورين فباتا فاسقين فالأوجه 
الاكتفاء به على الأصح كنظيره منالضمان » أيضا » ولا يئا لزوم الإشباد هنا ما يأتى فى الشفعة أنه لو سار طاابها 


على حج ( قوله ولا پوژخره لحضوره ) ينبغى ولا للذهاب إليه اه سم على حج ( قوله ويقم البيئة ) أى وجوبا 
( قوله ويحافه ) ی وجوبا ( قوله ثم يفسخ) أى المشتری هذا إن م يفسخ قبل وإلا أخبر به کا هو ظاهر اه سم على 
حج ( قوله ويأخط المبيع ) أى القاضى ( قوله وإلا باعه ) أى حيث تعينت المصلحة فى ببعه وإلا خير بينه وبين 
غيره حيث كانت المصلحة فيه وف غيره سواء » وعبارة شرح الروض : وإنما لم يض من البيع ابتداء للاغتناء 
عنه مع طلب الخافظة على بقائه لاحتال أن له حجة يبديها إا حضر ( قوله يخلافه فیا بی ) أى فى باب اللبيع 
قبل قبضه » وهو أ له الحبس وتقدم له عن الجموع عند قول المصبنف وتحسب المدة من العقد » وقيل من التغرق 
إن حبس ف جميع الفسوخ أ وعبارته : وليس لأحدهما بعد الفسخ حبس ما فى يده بعد طلب صاحبه بأن يقول: 
لا أرد حى يرد » بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآحر الدفع إليه ثم يرد ماکان فى يده كما فى الجموع هنا ء 
ومثله جميع الفسوخ على ما اعتمده جمع > لكن الذى فى الروضنة واعتمده السبكى وغيره أن له الحبس فيمتئع 
تصرف مالكه فيه مادام حبوسا اه . وقوله ومثله جميع الفسوخ هو المعتمد خخلافا للسبكى ( قوله وعام مما قرر ناه ) 
أى فى. قوله ولیس الراد بالرفع الخ ( قوله إلا لتعزز أو توار ) أو غيبة بمسافة بعيدة وهى الى لايرجع نها مبكرا 
إلى محله ليلا » وهذا ماقاله الأذ عى وتبعه الزركشى » وخالف ف .ذلك السبكى وابن الرفعة وجعلا ذلك مسلشى 
من القضناء على الغائب فجوزاه مع قرب المسافة كما اقتضاه إطلاقهم والمعتمد الأول اه شيخنا زيادى ( قوله يازمه 
الإشهاد على الفسخ ) قال فى شرح العباب بقوله رددت البيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعى وغيره : لابد 
للناطق من لفظ يدل على الرد » وما يصرح به قول ابن الصلاخ.عن الفراوى : صورة رد المعيب أن يقول رددته 
بالعيب على فلان » فلو قدم الإخبار عن الرد بطل رده : أى إن ل يعذر يجهله اه سم على حج . وقوله الفراوى : 
أى بهم الفاء إلى فراوة بليدة بطرف خراسان واسمه أبو عبد الله محمد بن الفضل اه طبقات الأسنوى . قال 
فى الروضة الحامسة موثنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشترى ولو هلك فى يده ضمنه » وقضيته أنه يجب عليه 
مؤنة رده إلى بد البائع ولو بعدت المسافة . وش حج مانصه : فرع : مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى 
محل قبضه علن المشترى وكذا كل يد ضامنة جب على صاحبها مونة الرد لاف يد الأمانة اه . وسيأتى ذلك فى قول 
الشارح واعلم أنه مى فسخ البيع بعيب أوغيرهكانت موئنة رد المبيع بعده إلى محل قبضه على المشتری ( قوله فالأوجه 
الاكتفاء به ) أى فلا يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيون فى ثبوت الفسخ ومثل ذلك مالو بانا كافرين أو رقيقين 


ماه 

م حتج للإشهاد کا لو أرسل وكيلا ولم يبد لأنالرد هنا رفع للك الراد" واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج 
إلى الإشهاد على الفسخ ليخرج عن ملكه » والشفيع لايستفيد دخول الشقص فى ملكه ونا يقصد به إظهار 
الطلب والسير يغنى عن ذلك » وإنما يلزمه الإشهاد في تلاك الصور ( إن أمكنه ) وتسقط حيئئذ عنه الفورية لعود 
المبيع إلى ملك البائع بالفسخ فلا يحتاج إلى أن يستمر ( حتى ينبيه إلى البائع أو الحاكم ) إلا لفصل الأمر خاصة 
وحينئذ لايبطل رده بتأخيره ولا باستخدامه . نعم يصير به متعديا وقد علم من ذلك أن قوله حى نيه غاية أفصل 
الأمر خاصة » ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد وببذا التقرير الذىذهب إليه جمع حققون بناء على مامر 
من أنه يشهد على نفس الفسخ على ص ةكلامه إذ بعد الفسخ لا وجه لوجوب فور ولا إنهاء ؛ ومن زعم أن الاكتفاء 
بالإشهاد إيما هو عند تعذر الخاكر والخصم فغير صعيح » وحينئذ فعنى إيجاب الإشهاد عليه فى حالى وجود العذر 
وفقده أنه عند وجوده يسقط الإنهاء ويحب تحرى الإشهاد إن تمكن منه وعند فقده يخير بينه وبين الإنباء وحينئذ 
يسقط الإشباد : أى تحريه فلا يناى وجوبه لو صادفه شاهد وهذا بحسب ماظهر فى هذا المقام ( فإن عجز عن 
الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ فى الأصح ) لأن إيجاب لفظ من غير سامع أو سامع لايعتد به بعيد فيو حر إلى 
أن اتی به عند المردود عليه أو والحاكم لعدم فائدته قبل ذلك بل[فيه ضرر عليه فإن المبيع ينتقل به الاك البائع » 


( قوله فى تلك الصور ) مراده بالصور ماتقدم فى قوله إذا عجز عن الإنهاء لمرض مثلا أو أنبى وأمكنه فى الطريق 
الخ » وعليه فجعل ذلك صورا إما بناء على أن اللجمع مافوق الواحد أو بالنظر لما اندرج من نحت العجز عن 
الإنباء من المرض ونحوه ( قوله إن أمكنه ) قال فى شرح العباب بأن رأى العدل فى طريقه ولم خش على نفسه مبيح 
تيمم لو وقف وأشهده فيا يظهر » ويظهر أيضا أنه لو کان الشهود موضع معلوم وهم فيه وم يمر عابهم » لکن 
مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه لم يكلف التعريج إايهم لآله لم بعد بتركه مقصرا حينئد » يلاف ما إذا لى 
الشاهد أو مر عليه فى طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشمهود عن الإنهاء إلى من مر اه سم على حج ( قوله 
وحينئذ ) أى حين إذ أشهد على الفسخ ( قوله يصير به متعديا ) أى فيضمنه ضمان الغصوب وظاهره وإن احتاج 
لركوبها لكونها حموحا » وعليه فلو رکب حرم ولزمته الأجرة » وقد يقال عذره يسقط الحرمة دون الأجرة ( قوله 
وقد علم من ذلك ) أى مما قرره بقوله فلا يحتاج إلى أن يستمر ( قوله لفصل الأمر ) أى لا للإشمهاد ( قوله لوجوب 
الإشهاد ) أى والمعنى ويستمر وجوب الإشہاد حى بنبيه » أى حيث لم يلق من يشهده على ذلك فى ابتداء سيره 
مثلا ( قوله وبهذا التةرير ) هو قوله وإبما يلزمه الإشهاد ( قوله علم صعة كلامه ) أى المصنف ( قوله فإن امبيع)علة 


( قوله ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد ) أى والمعنى ويستمر وجوب الإشہاد حى ينبيه : أى حيث لم 
يحد من يشهده على ذلك فى ابتداء سيره مثلا كذا فى حاشية الشبخ » لکن قوله أى حيث ل يجد من يشهده يأباه 
كلام المصنف إذ هو مفروض فى حالة إمكان الإشهاد كا لابخ . واعلم أن قول الشارح ويحوز أن يكون غاية 
لوجوب الإشهاد لم يذكره الشباب حج الذى ماق هذه السوادة كلامه » وهو مناقض لقوله بعد وببذا التقرير 
إلى قوله علم صعة كلامه إذ هو صريح ف أن المن لايصح إلا بهذا التقرير وأن ظاهره فاسد » وإذا كان كذلك 
فكيف يقول ويحوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد ( قوله بناء على مامر الخ ) كان ينبغى تأخيره عن قوله علم 
صعة كلامه كنا صنع الشهاب حج ( قوله وعند فقده ) يتخير بينه وبين الإنباء يوهم أن له حالة فقد العذر العدول 
عن الإنهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليسمرادا بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا يناى وجوبه لو صادفه شاهد 


® — 
وقد يتعذر عليه ثبوت العيب فيتضرر بالمبيع بعد الاطلاع على العيب والثانى يجب ليبادر بحسب الإمكان لقدرته 
عليه ( ويشترط) أيضا بحواز الرد( ترك الاستعمال ) من المشذرى للمبيع بعد إطلاعه على عيبه ( فلو استخدم العبد ) 
أى طلب منه أن دمه كقوله لاول ی کذا ولنم يعتثل » أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخخله م 9 
رده له » علاف عرد أخخذه منه من غير رد لان وضعه بيده کو ضعه بالأرض ( أو ترك ) من لايعذر يجهل ذلك 
0 اشتراه معها كنا جرى عليه ابن المقرى فى روضه فى سيره لارد 
أو ف المدة الى اغتفر له التأخير فيا » والإكاف بكسر الهمزة أشهر من ضمها ماتحت البرذعة وقيل نفسها وقبل 
غيرهما ( بطل حقه ) من الرد والأرش لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع به » إذ لو ل يتركه لاحتاج إلى حمله أو تحميله » 
ولوكان نزعه يضرها كأن عرقت وخشی من لمر تعيبها لم يسقط حقه كما قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكى وغيره 3 
إذ لا إشعار حينئذ » والأوجه أخذا نما يأتى أن يكون مثل ماتقرر مالو تركه لمشقة حمله أو لكونه لايليق به أما لو 


الضرر ( قوله فيتضرر ) وبتقدير ذلك يكون كالظافربغير جنس حقه فيتولى بيعه ويستوق منه قدر المن » فإن 
فضل شی ء دفعه للبائع وإن ہی شىء ف ذمة ة البائع فيأ له مثله من ماله إن ظفر به ( قوله ترك الاستعمال ) هو طلب 
العمل فيفيد أنه as‏ كر ب ل . وظاهره أنه لافرق فى ذلك بين الحاهل بثبوت 
الخيار والعالم » ويه صرح حج حیٹث قال : تلبيه : مقتضى صنيع المن وظاهر قول الروضة كا أن تأخير الرد 
مع الإمكان تقصير » فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لإشعارها بالرضا أنه لي علم بالعيب وجهل أن له 
رد په وطر يهاه ثم اتعمه سقط رده آلغ (قوله من شر ) حرج ب وكيل وولي لا يكو استعماق مسقطا 
لرد ( قو له فلو استخدم العبد) أى من لايعذر يجهل ذلك كما ا عن سم 3 وفى كلام حج أن مقتضى المئن كالروضة 
أنه لو جهل أن له الرد فاستعمل البيع ليأسه من الرد فى ظنه ثم عام أن له الرد لم يعذر » وشمل قوله لو استخدم العبد 
الخ مالو احتاج إلى ذلك لصلاته كأن كان لايمكنه الاستناد إلا بمعين » ومن الاستخدام مالو صال شخص على 
المشرى فطلب مئه المعاونة فى دفعه عله فيسقط لأنه لحفظ نفسه » لاف مالو صال على العبد فطلب منه ذللك فلا 
يسقّط رده قياسا على ما لو ركب الدابةللهرب بها خوفاعليها من إغارة أونبب الألى ( قوله أن مخدممم يضم الدال اه 
مختار ( قوله كقوله ناولنى كذا ) وهل مثل ذلك الإشارة من الناطق أم لا ؟ فيه نظر فيحتمل ٠‏ وهو الظاهر بل 
المتعين أن الإشارة هنا كالنطق فتسقط الرد قياسا على الاعتداد بها فى_الإذن فى دخحول الدار وف الإفتاء » وأما 
الكناية فينبغى إن نوى بها طلب العملمن العبد امتنع الرد لأنها كناية وللا فلا ( قوله وإن م يمتثل ) فيه رد على مافى 
الروض من أن سقوط الرد فيا إذا استدعى الشرب من العبد ميد بما لو سقاه ( قوله كأن أعطاه ) أى أعطى الرقيق 
سبده الكوز ( قوله من غير رد ) أى أو بتعريضه فأ له به ( قوله لأن وضعه ) أى الكو ز(قوله بيده ) أى السيد 
( قوله أو ترك من ن لایعاار مهل ذللك) لم يقيد به فيا قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضا اه سم على حج . وعليه فهو 
مخالف لما تقدم عن حج أله مقتضى كلام المآن كالروضة ( قوله ماتحت البرذعة ) به ف الو حدة وسكون الزاء وفتح 
الذال المعجمة أو المهملة اه كذا فى حاشية غزى على الشافية ( قوله وقيل غيرهما ) عبارة حج يدل هذا 0 
مافوقها .» والمراد هنا واحد ما ذكر فا يظهر ( قوله وخشى من الزع ) أى ولو بمجرد التوهم لأن المدار على 
مالا يشعر بقصد انتفاعه وتوهمه العيب المذ كور مانع من إرادته الانتفاع » ولو اخحتلف البائع والمشترى فى ذلك 
فيأبغى تصديق المشترىلأنالبائع يدعى عليهمسقط الرد” والأصلعدمه على أن ذلك لايعام إلامنه(قوله مثلماتقرر) 


( قوله أو ف المدة الى لهتفر له التأخير فما ) أى وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذ كور 
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كان من يعذره فى مثله لجهله لم ببطل به فى حقه كا قاله الأذرعى » وما نقله الرويانى من حل" الانتفاع فى الطريق 
مطلقا حى بوطء الثيب مردود » والفرق بينه وبين الحل الآنىظاهر » وخخرج بالسرجوالإاكاف العذار واللجام فلا 
يوثرتركهما لتوقف حفظها عليهما( ويعذر ركوب جموح)للرد( يعسر سوقها وقودها) للحاجة إليه »ويو حذ منه 
أنه لو حاف عليها من إغارة أو نبب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردهاء بحلاف ركوب غير الجموح واستدامته له 
بعد علمه بالعيب » بخلاف مالو علم عيب الثوب وهو لابسه لايلزمه نزعه لأنه غير معهود كذا ذكراه » وظاهر 
أنه هو المعتمد نظرا للعرف فى ذلك » ولأن استدامة لبس الثوب فى طريقه للرد لاتؤدى إلى نقصه » واستدامة 
ركوب الدابة قد يودى إلى تعيبها » وكلامهما فيهما محله إذا لم يحصل المشترى مشقة بالتزول أو الأزع » فا ذكره 
الأسنوى فيهما عند مشقته ليسمرادا هما كنا يوئخذ من كلامهما فىهذا الباب »ويلحق بما قالاه مالو تعذررد غير 
اب موح إلابركوبها لعجزه عن المشی »وله حلب لبنها الحادث حال سيرهاء فإن أوقفها له أولإنعالها وهی تمشى بدونه 


فى عدم سقوط الرد ( قوله ممن يعذر ف مثله ) أى بأن كان عاميا لم يخالط الفقهاء مخالطة تقتضى العادة 
فى مثلها بعدم خخفاء ذلك عليه ( قوله ظاهر ) ولعل وجهه أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن ا ملوك للمشارى فليس 
فيه مايشعر بالرضا ببقاء العين ولا كذاك الوطء ونحوه ( قوله فلا يثر تركهما ) أى ولا وضعهما فى الدابة لأن 
لأن الغرض حفظهما ( قوله للحاجة إليه ) وهل يلزمه ساوك أقرب الطريقين حيث لاعذر للنظر فيه جال » ولعل 
اللزوم أقرب لآنه بسلوك الأطول مع عدم العذر يعد عابثا كما دل عليه كلامهم ف القصر اه حج . وعليه فينبغى 
سقوط الحبار بمجرد العدول لا بالاناء» وينبغى أيضا أنه ليس من العذر مالو سلاك الطويل لمطالبة غرم له فيه 
فيسقط خعياره( قوله من ردها ) هذا كله قبل الفسخ » فلو عرض شی ء من ذلك بعد الفسح هل بكو ن كذلك أولا؟ 
فيه نظر » وقد قدمنا مايقتضى التفرقة بينهما وهو أنه لايسقظ الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا وإن حرم عليه 
ذلك وجبت الأجرة ( قوله يلاف مالو علم الخ ) هو فى مقابلة قوله بخلاف ركوب الخ » والمراد أنه لايعذر 
فى ركوب غير الهموح واستدامته » بخلاف مالو عل عيب الثوب الخ فإنه يعذر فيه ( قوله لايلزمه نزعه ) ظاهره 
وإنلم يكن فى نزعه مشقة ولا أحل" بمروءته ( قوله لايؤدى إلى نقصه ) مفهومه أنه إذا أدى إليه سقط رده وهو 
ظاهر ( قوله وكلاهما فيهما ) أى الثوب والدابة ( قوله محله إذالم يحصل ) صريح هذا أنه لايكلف نزع الثوب مطلقا 
خلاف الدابة فإنه يفصل فيها بين مشقة التزول عنها وعدمه » وهو حالف لما نقله سمعنه ی حوائى حج وحواٹی 
المنبج » وعبارته على المنبج المعتمد فى كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة تزع الثوب 
لم يسقط خياره » وللا سقط من غير تفرقة بین ذوى الحيئات وغيره, مر اه ( قوله ويلحق با قالاه ) ويظهر نصديق 
المشترى فى ادعاه عذر مما ذكر » وقد أنكره البائع لأن المانع من الرد لم يتحقق › والأصل بقاؤه اه حج ( قوله 
لعجزه عن المشى ) ولا يضر تركه البرذعة عليبا حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالته على الرضا ( قوله وله حلب 
لبنها ) عبارة حج : وله حلب نحو لبنها » وكتب عليه سم مانصه : قياسه جريان هذا التفصيل فى جز الصوف 
الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع فى الدرس خلافه وأنه يضر الح مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسئلة > 
وانظر حيث جوزنا له استعمال المبيع فى هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإنكان 
له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن حرج عن ملكه اه . أقول : وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة كا تقدم » 
وقوله فلتحرر المسئلة قضية قول الشارح الآنى . والمعنى يرده ثم يفصله : أى الصبغ نظير ما فى الصوف يقتضى 
الفرق بين الصوف واللبن ( قوله فإن أوقفها ) الأفصح حذف الألف ( قوله وهى تمشى بدونه ) أى الإنعال 
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بطل رده کذا جزم به السبكى والأوجه كما قاله الأذرعى أنه لایضر إذا م يتمكن منه حال سيرها 
أو حال علفها أو سقيها أو رعيها . واعام أنه مى فسخ البيع بعيب أو غيره كانت مونة رد المبيع بعده إلى محل 
قبضه على المشترى بل كل بد ضامنة يحب على ربها مؤؤنة الرد يلاف يد الأمانة ( وإذا سقط رده بتقصير ) منه 
( فلا أرش ) له لتفصيره فهو المفوّت له ( ولو حدث عنده عيب ) لم يتقدم سببه فى يد البائع واطلع على عيب 
قليم » وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيا مر غالبا » فن غير الغالب نحو الثيوبة فى الأمة فهى حادثة هنا 
بخلافها ثم فى أوانها » وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فلا رد به ثم وهنا لو اشترى قارثا ثم نسى امتنع الرد » وتخريمها 
على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث ر سقط الرد قهرا ) أى الرد القهرى كا قاله الشارح مريدا به أن 
القهر صفة للرد لا للسقوط » فيكون الساقط هو رده القهرى » فلو تراضيا على الرد كان جائزا » يلاف مالو كان 
القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد متنعا مطلقا » وامتناع الرد قهرا لآنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين » والضرر 
لايزال بالضرر ٠‏ ومن ثم لو زال الحادث كان له الرد وكذا لو کان الحادث هو التزويج من البائع أو غيره فقال 
قبل الدخول إن ردك المشترى بعيب فأنت طالق فله الرد لازوال المانع به » ولا أثر لمقارنته لارد إذ المدار على زوال 


( قوله أنه لايضر) أى الوقف للحلب ( قوله إذا لم يتمكن منه ) أى من الحلب كنا يوخذ من شرح الروض > 
وينبغى أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع ( قوله أو غيره ) كانلبيار ( قوله بل 
كل يد ضاعنة ) وما منة رد المن على البائع ( قوله يحب على ربها مونة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن 
محل الأخذ منه هل يجب على رب اليد مونة الزيادة اه سم على حج ؟ أقول : قضية قوله إلى محل قبضه أنه 
لايحب » وعليه لو انہی المشرى إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج فى الذهاب إليه إلى موانة فهل يصرف 
مايحتاج إليه ميرجع به على البائع أو يسام المبيع للحا م م إن وجده أو كيف الحال ؟ فيه نظر » ولايبعد أنه يرفع 
الأمر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه فى الصرف وإلاصرف بنيةال جوع وأشهد على ذلك ( قوله فهو المفوّت له) أى 
الأرش منحيث الحيار : أى خيار الشرط ( قوله فيا مر غالبا ) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين أو القيمة عا 
كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا ( قوله فى أوانها ) أى فإنها ليست عيبا ( قوله هو ابنه ) أى ابن البائع ( قوله 
ليس بحادث ) أى فله بالرد كما إن وجد أن المشترى الأمة المبيعة عرمة عليه لابقتضى الرد لكونه ليس عيبا قدبما 
( قوله ممتنعا مطلقا ) أى تراضيا أولا ( قوله کان له الرد ) أى المشترى ( قوله فقال ) أى الروج قبل الدخول خرج به 
مالوكان بعده فلا يجوز له الرد لوجود العدة وهى عيب ( قوله إن ردك المشترى بعيب ) سبأنى التعبير عن ذلك با 
لو علق الزوج طلاقها بمضى نحو ثلاثة أيام ( قوله لزوال المانع ) قال فى شرح الروض : ولم تخافه عة اه سم 
على حج » وقوله ولم تخلفه : أى وا حال الخ بأن کان قبل الدخول وقوله به أى بالرد ( قوله ولا أثر لمقارنته ) أى 


(قوله بل كل يد ضامنة الخ) عم منه أن اليد بعد الفسخ يد ضمان وهوكذلك(قوله صفة لارد) أى فا عى وكذا يقال 
فالمنى » وقد يقال فى الثانى إن المراد فيه الصفة الاصطلاحية إن التقدير عليه سقط سقوطا قهريا بمعنى قهريا 
فهو وصض موصوف حذوف( قوله فقال) أى ذلك الغير للعلم بزوال المائع فى مسئلة تزويجها من البائع بمجرد 
الفسخ إذ ينفسخ به النكاح ( قوله قبل الدخول ) كان ينبغى تأخيره عن قوله فله الرد » إذ لا فائدة فى القول قبل 
الدخول إذا وقع الرد بعد اللدخول وخرج بقبل الدخول مابعد الدخوللأنه تعقبه العدة وهى عيب كا مر 


اه 

ضر البائع بعد دخوله فى ملكه وهو حاصل هنا فاتدفع لوقف فى ذلك . والحواب عنه بإصلاح التصوير بأن 
يقول فأنت طالق قبيله » ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فالبائع طلب أرشه لصحتها بعد تلف المبيع بالمن فكذا 
بعد تلف بعضه ببعض الم » ويرخخد من صما بعد التلف صعتها بعد بيع المشترى وهو الأوجه أخذا من قوم یغاب 
فيها أحكام الفسخ من قولم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو بيعه أو رهنه أو إجارته » وإذا جعل 
المبيع كالتالف فيسام المشترى الأوّل مثل المثلى وقيمة المتقوم » وأخذ البلقينى من ذلك صعة الإقالة بعد الإجارة 
علم البائع أولاوالأجرة المسماة للمشترى وعليه لبائ ع أجرة الث (م) إذا سقط الرد القهرى لحدوث العيب( إن رضى 
به البائع ) من غير أرش عن الحادث ( رده المشيرى ) عليه ( أو قنع به ) من غير أرش عن القديم لانتفاء الضرر 
حينئذ ( وإلا) بأنلم برض به البائع معيبا ( فليضم المشعرى أرش الحادث إلى المبيع ويرد ) على البائع ( أو يغرم البائع ) 
المشترى ( أرش القديم ولا يرد ) لأنكلا من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية احانبين ( فإن اتفقا على أحدهما ) 
ولم يكن المبيع ربويا بيع يجنسه ( فذاك ) ظاهر » لأن الحق لهما لايعدوهما ومن م تعين على ولى أو وكيل فعل 
الأحظ » أما الربوى المذكور فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لما مر » ولأنه 


العيب لارد: أى فها لو قال للزوج قبل الدحول إن الخ ( قوله ولو أقاله ) أى أقال البائع المشترى وبحصل بافظ منهما 
كقول البائع أقلتك فيقول المشترى قبلت ( قوله بعد حدوث عيب ) ظاهره بأجرة وذلك سواء علم به البائع قبل 
الإقالة أو لا . وف سم على منهج : لو فسخ المشترى والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ اه عب وقياسه 
هنا أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة ( قوله بده ) أى المشترى ( قوله ببعض 
المْن) يقتضى أن الأرش هنا جزء من العن »وقد تقدم أن الأرش الذى يأخخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى الكن 
فيووّل قوله هنا ببعض المن بنحو قوله مايقابل بعض الوْن » لأن جزء القيمة ف الغالب لايزيد على قدر المن وإن 
اتفق مابينقيمته سلما ومعيبا قدر مساوى الدّن أو يزيد عليه فذاك نادر ( قوله ويوخف من صستها ) أى الإقالة ( قوله 
بعد بيع المشترى ) ويرد البائع ان على المشترى ويطالبه بالبدل الشرعى كا يأتى ويستمر ملك المشترى الان على 
المبيع » وقد وقع السوذال فى الدرس عا لو اشترى مسلم أو كافر عبدا كافرا من كافر أو مسلم م أسلم العبد واطلع 
فيه على عيب قديم هل.يكون إسلامه عيبا حادثا فيمئع من ارد أم لا ؟ قلت : الظاهر أن يقال : إن كان ذلك فى 
محل تنقص قيمته فيه بالإسلام فلا رد" له وإلا فله الرد ( قوله يغلب فیا ) أى الإقالة ( قوله فيسلم ) أى البائع 
المشترى الخ( قوله وقيمة المتقوم ) ويطالبه البائع بمثل المبيع أو قيمته ( قوله وعليه للبائع أجرة المثل) أى لما بى بعد 
الإقالة من المدة » وهذا قد يشكل على ماقدمه من أن البائع إذا رضى برد المبيع موئجرا أخذه مسلوب المنفعة مع 
الفرق بيئه وبين الفسخ بالتحالف بأن البائع قبل باحتياره لاف التحالف فتأمل » اللهم إلا أن يقال : لما كانت 
الإقالة مطلوبة فى الحملة كان البائع كاخببر عليها لأمر الشارع بها فاستحق الأجرة » يلاف قبوله من المشترى إذا 
اطلع فيه على عيب فإن البائع عبر بين القبول والامتناع فقبوله للعين محض اختیار منه ( قوله فيتعين الخ ) أى أو 
الرضا به بلا طلب أرش القديم اه سم على حج( قوله لما مر) أى من لزوم المفاضلة ( قوله ولأنه الخ ) هذا التعايل 


( قوله فكذا بعد تلف بعضه ببعض الن ) سبأق أن الأرش المأخوذ من المشترى جزء من القيمة لا من المن » فانظر 
مامعی هذا التعليل ( قوله لما مر ) انظر مامراده به وما الداعی إليه مع مابعده »> وليس هو فى عبارة التحفة 


۸ - باية اتاج ؛ 


ا 
لأ نقص عنده م يواد لمفاضلة بين العو ضين حلاف إمساكه مع أرش القديم ودر مالو تعر رده إتلفه وەی زالالقديم 
قبل أخذ أرشهلم يأخذأو بعد أخذه رده أوالحادث بعد أخذ أرش القديم أوالقضاءبه امتنع فسخه لاف رد الراضى 
لايقال : تقدمأن أحذ أرش القديم بالتراضى ممتنع لأنا نقول : عند إمكان الرد يتخي لأن الأرش فيمقابلة سلطنةالرد 
وهى لاتقابل بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عا فات منوصف السلامة ف المبيع (وإلا) بأن لم يتفقا على 
شىء بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والاحر الإمساك مع أرش القديم ( فالأصح إجابة من طلب ) 
الإمساك والرجوع بأرش القديم بائعاكان أو مشّريا لما فيه من تقرير العقد . والثانى يجاب المشترى مطاتقا لتلييس 
البائع عليه . والثالث يجاب البائع مطلقا لأنه إما غار م أو آنحذ مالم يرد العقد عليه لاف المشترى . نعم لو صي 
الثوب بما زاد فى قيمته ثم اطلع على عيبه فطلب المشترى أرش العيب وقال البائع بل أرده وأغرم للك قيمة الصيغ 
ولم يمكن فصل جميعه أجيب البائع ووجهه السبكى بأن المشّرى هنا إذا أذ المن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئا وم 
لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه له 2 مقاياة شی ء 3 وبذلك علم رد قول الأسنوى إنه مشكل خارج عفن 
القواعد فان أمكن فصل جممعية فصله ورد الثوب جا اقتضاه تعليله درج يه الخوارزى.وغيره والمعي برد ه 


قد يشعر بأن ا مراد بالنقص زوال بعض العين وهو غير مراد لأن الحكم لايتقيد به » بل لو کان العيب غو انصداع 
للحلى أو ابتلال للبر كان الحكم كذلك » فالأولى ف التعليل أن يقال : إنه لما فسخ العقد كان الأرش للعيب 
الحادث فى يده وليس مم عقد بموجب الخرمة بسبب المفاو ضه وعبارة حج : نعم الربوى المبيع بجنسه لواطلع 
فيه على قديم بعد حدوث آخر يتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لأنه لما نقص عنده فلا يؤدى لمفاضاة بين 
العوضين الخ وهى أوضح ( قوله لما نقص ) اللام للتعليل فكان الأولى زيادة فاء فى لم يود ( قوله ومر مالو تعذر 
رده ) وهو أنه يفخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد المّن ( قوله أو يعد أحذه رده ) أىوإن طالت المدة جدا 
اه سم على منبيج . وظاهره وإن كان زواله بفعل المشرئ كازالته بنحو دواء ولا شىء له فى مقابلة الدواء ( قوله 
لاف عرد التراضى ) أى ,كنع الفسخ ( قوله وهى لاتقابل ) أى بعوض ( قوله فالأصح إجابة من طلب الإمساك) 
ظاهره وإن كان الآ متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة فى الرد اه فليراجع سم على حج . وينبغى أن 
يقال : إن كانت المصلحة فى الرد وطلب الول" الإمساك لم يحز لما مر أن الولى إنما ينصرف بالمصاحة وإن طلبه 
غير الولى كالبائع لولى الطفل : أجيب : لأ: البائع لاتلزمه مراعاة مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد 
( قوله مطلقا ) سواء طلب الإمساك أو الرد ( قوله وأخذ ما ) أى شيا ( قوله لو صبغ الثوب ) أى مشر وينبغى 
أن مثل الصبغ غيره من كل ماتزيد به القيمة ( قوله بل أرده ) أى أقبله ؛ وعبارة حج :بل رده وهی ظاهرة ( قوله 
أجيب البائع ) أى والقول قوله ى قدر قيمة الصيغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عيبا أم لا » وليس مرادا 


( قوله لايقال الخ ) هو تابع فى إيراد هذا السؤال » والحواب لشرح الروض لكن لم يتقدم فى كلام الشارح 
ما أحال عليه . حلاف شرح الروض فإنه تقدم فيه فى الم أنه إذا ثبت الرد قهرا ليس له أن يصالح على تركه على 
مال بل يسقط رده بذلك إن علم المنع » ولما كان مشكلا على ماهنا من غرم البائع أرش القديم وعدم الرد ذكر 
إشكاله م أجاب عنه ما ذكر ( قوله نعم لو صبغ الثوب ) أى والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه 
الاستدراك بنع فكان الأو لى أن يبدله بقوله وفارق ماهنا مالو صيغ الثوب الخ . واعلم أن فى مسئلة الصيغ المذ كور 
تفصيلا طويلا فى الروضة وغيرها 


n 04‏ 
م يفصله نظير ما فى الصوف » ولو کان غزلا فنسجه ثم رأى به عيبا قديما فله الأرش . فإن رضى البائع بعيبه 
ففيه قولان أصعهما كما قاله الرويانى أنه يخير البائع بين بذل أجرة الفسج وأخذه وغرامة الأرش لآن النسج عمل 
مقابل بعوض » وحيث أوجبنا أرش الحادث لاتفسبه إلى القن بل يرد مابين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته 
معيبا به و بالحادث » يخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى امن كما مر ( وجب أن يعلم ) المشترى البائع على الفور 
( بالحادث ) مع القديم ( ليختار ) شيئا مما مر كما يحب الفور فى الرد حيث لا حادث . نعم يقبل دعواه اجهل 
بوجوب فورية ذلك لأنه لايعرفه إلا الحواص كنا قاله الأذرعى ( فإن أخر إعلامه ) بذاك ( بلا عذر فلا رد ) له به 
( ولا أرش ) عنه لإشعار تأخيره برضاه به . نعم لو کان الحادث قريب الزوال غالبا كرمد وحى عذر فى انتظاره 
ليرد”ه سالما على أوجه القولين وبه جزم فى الأنوار » والأقرب ضبط القريب بثلاثة أيام فأقل » وأن الحادث 
لو كان هو الزواج فعلق الزوج طلاقها على مضى نحو ثلاثة أيام فانتظره المشترى ليردها خلية لم ببطل رده » ولو 
حدث المبيع عيب مثل القديم كبياض قم وحادث فى عينه ثم زال أحدهما وأشكل الخال واختلف فيه العاقدان 
فقال البائع الزائل القديم فلار د" ولاأرش وقال المشترى بل الحادثفلى الرد حل ف كل منهما على ما ادعاه وسقط الرد 
محلف البائع ووجبللمشترى بحلفه الأرش وإنما وجب له مع أنه إنما يدعى الرد لتعذرالرد ومثله مالو نكلا فإناختافا ى 
قدره وجبالأقل لأنه المتيقنومن نكل عن الحاف مما قضى عليه كنا فى نظاره(و لوحدث عيبلا يعرف القديمإلابه 


بل المراد الأول لأنه هو الذى يتأتى عليه التنازع وطلب الأرش ( قوله نظير ما فى الصوف ) أى حيث يرد الحيوان 
م يجزه ( قوله فله الأرش ) أى للمشترى ( قوله فإن رضى البائع بعيبه ) وهو النسج » وامراد رضى بأخذه 
منسبوجا هذا هو الظاهر » لكن لايناسبه قوله مير البائع ( قوله فإنا ننسبه إلى المن ) أى لبقاء العقد المضمون بالمن 
وأما الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد ( قوله لايعرفه إلا الحواص ) أى 
فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغى سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعد ماعرفه ( قوله 

والأقرب ضبط القريب بثلاثة أيام ) وتقدم أنه لو قال البائع أزيل لك العيب اغتفرت المدة الى لاتقابل يأجرة 
فلينظرالفرق بينهما » ولعله أن الملك فى المبيع ثم للمشترى واشتغال البائع بإزالة العيب يفوت منفعته على المشرى 
فاعتبر فى مدة إزالته أن لاتقابل بأجرة » يمخلاف ماهنا فإن الماك فيه للمشترى فلا يفوت فيها على البائع شىء 
واغتفرت مع قصرها لعدم الإشعار ببقاء المشترى على المبيع » لكنهذ| إنما يقتضى عدم إجبار الشترى علىموافقة 
البائع > وأما أنه يقتضى إسقاط الرد القهرى ففيه نظر» ومن ثم قالوا : لو أجره المشترى ثم اطلع فيه على عيب عذر 
فى التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة وإن طالت حيث لم يحدث بالمبيع عيب فقياسه هنا كذلك ( قوله على مضى نحو 
ثلاثة أيام ) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلالم يكن له الرد ويجب الأرش حالا ؛ 
وقد يرد عليه ماتقدم فى الإجارة من أنه إذا لم يرض البائع بالعين المسلوية المنفعة صبر المشترى إلى انقضاء الإجارة 
ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد . اللهم إلا أن يقال : إن التز ويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه 
ا مذ كور نإدرالم يعوّل عليه ( قوله وإنما وجب ) أى الأرش ( قوله لأنه المتيقن ) أى أرش الأقل الخ ( قوله قضى 
عليه) أى بيمين صاحبه كا هوظاهر ( قوله لايعرف القديم إلابه ) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذيحه » فإن أمكن 
معرفة تغيره بدون ذيحه كما فى ال حلالة امتنع الرد بعد ذيحه » وإن تعين ذيحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد. هذا حاصل 


( قوله نظير ماق الصوف ) أى الحادث. عنده ( قوله فإن رضى البائع بعيبه ) يعنى فان رضى به منسوجا ( قوله 
له به ) أى القديم . 


عت كانت 


ککہ مر بيس ) لنحو نعام لأن قشره متقوم ( و ) كسر (رائج) بكسر النون وهو ابموز الْندىحيث 
تأت معرفة عيبه إلا بكسره فزعم تعين عدم عطفه على ماقبله وذكر ثقب قبله غير ديح لآن غايةالأمر 
أنه يمكن معرفة عيبه بالكسر وتارة بالثقب,؛ أخرى فيحمل على الأول ( وتقوير بطيخ ( بکسر الباء أشمور من 
فتحها ( مدود) بعضه بكسر الواو وکل ما مأ له ى جوفه كالرمان والحوز (رد) ماذكر بالعيب القديم ( ولا 
أرش عليه فى الأظهر) لتسليط البائع له على كسره لتوقف عام بيعه عليه . والثانى يرد" وعليه الأرش رعاية للجانبين » 
وهو مابين قيمته صحبحا معيبا ومكسورا معيبا ولا نظرإلى المن . والثالث لايرد” أصلاكما فىسائر العيوب اللحادئة 
فير جع المشترى بأرش القديم أو يغرم أرش الحادث إلى آخر ماتقدم . أما بيض نحو دجاج مذر ونو بطبخ مدود 
جميعه فإنه يوجب فساد البيع لو رده على غير تقوم فيرجع المشترى بجميع المن ويلزم البائع تنظيف امحل من 
قشوره لاختصاصها به . وبحث الز كشى أن عله إذا لم ينقلها المشترى وإلا لزمه نقلها منه ( فإن أمكن معرفة القديم 
بأقل ما أخدثه ) المشترى كتقوير كبير يستغنى عنه بدونه وكشق رمان مشروط حلاوته لاستغنائه عنه بالغرز فيه 
لمعرفة حموضته به سواء أعذر وذلك بقيام قرينة تحمله على مجاوز الأقل أم لا كما اقتضاه إطلاقهم لتقصيره فى الحملة 
وعناء الإطلاق لاتكون الموضة عيبا لأنها مقصودة فيه ( فكسائر العيوب الحادثة ) فيمتنع دره به لعدم الحاجة 
إليه » والتدويد لايعرف غالبا إلا بكسره وقد يعرف بالشق » ولو اشترى نحو بيض أو بطيخ كثير فكسر واحدة 
م وجدها معيبة لم يتجاوزها لثبوت مقتضى رد الكل بذلك لما يأ من امتناع رد البعض فقط » فإ ن كسر الثانية 


ما أفى به شيخنا الشباب الرملى اه سم على حج . أقول : قول الشهاب فله الرد أى ولا لق عليه فى مقاباة الذبح 
كا هو ظاهر لأن الفرض أن تغير اللحم لايعرف إلا بالذبح ( قوله رانج ) بكسر النون وبفتحها اه عميرة ( قوله 
وذكر ثقب قبله ) أى قبل قول رانج ( قوله معرفة عيبه ) أى الرانج ( قوله بطيخ ) بكر الباء ويقال فيه أيضا 
الطبيخ اه عميرة ( قوله بكسر الواو ) من دود الطعام ففعله لازم »> يقال داد الطعام يداد دودا يوزن خاف غاف 
خوفا وأداد ودود تدويدا كله بمعنى اه حتار . والوصف ممُتلف فن داد دائد ومن أداد مديد ومن دود مدود 
( قوله أما بيض نحو دجاج ) محترز قوله لنحو نعام ( قوله وإلا لزمه ) أى المشترى نقلها منه: أى إلى محل العقد اه 
حج . وقضية مامر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر ( قوله فإن أمكن ) أى بالنظر 
للواقع لالظنه كنا يصرّح به کلامهم اه حج . فلو اختلفا.نى أن ماذكر ا ا 
الخبرة » فلو فقدوا واخختلفوا صلق المشترى لتحقق العيب القدديم والشاث فو فى مسقط الرد ( قوله أم لا) أى أملم يعذر 
ع ا ا يت ا ا 
فكسر واحدة) أى ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة . 

[ مسئلة ] سأل أبو ثور الشافعى عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما فى كه فكسرت إحداها 
فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة ؟ فقال الشافعى : أتركه حى يدعى » قال : يقول لا أدرى » قال : أقول 
له انصرف -حى تدرى فإنا مفتون لا معلمون اھ . ولا جد لان فيه إلزام الغير بالا جهاد » وذلك غير جائز 
ف الأأموال » ومثله مالو يض من شخضين درام ا . قال الزركشى : ويحتمل أن جمد 
هنا إن کان م أمارة اهكذا امش . أقول : ف المسئلة الأولى يهجم ويرد المذكورة على واحد من البائعين » فإن 
قبلها فذاك وإلا حلفه أنه ليست مبيعة منه » فإن حلف فله عرضها على الآخر » فإن حلف الآخر استمرٌ التوققف » 
وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالْن » وللمشترى أن يحلف إذا نكل أحدهما إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه 


بد ااه 

فلا رد له مطلقا فا يظهر لوقوفه على العيب المقتضى للرد” بالأوّل فكان الثالى. عيبا جادثا » ولو بان عيب الدابة- 
وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه من الرد" والأرش لقظعه الحيار بتعيبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها 
أجبر على قبول النعل » إِذْ لا منة عليه فيه ولا ضهان » وليس المشئرى طلب قيمتها فإنها حقيرة فى معرض ره" 
الدابة » فلو سقطت استردها المشترى لأب تركها إعراض لاتمليك وإنلم يعبها نزعها لم يحبر البائع على قبوها له ؛ 
بخلاف الصوف يبر عل قبوله كما قاله القاضى لأن زيادته تشبه زيادة المّن بخلاف النعل فينزعها » ولا يناف 
ماذكرناه مام أن الإتعال ىمدة طلب الخصم أو الحاكم ضار لأن ذاك اشتغال يشبه الحمل على الدابة » وهنا 
تفريغ ؛ وقد ذكر القاضى أن اشتغاله يح الصوف مائع له من الرد بل برده ثم جز » لكن الفرق بين تزع النعل 
وجز الصوف واضح . 

[ فرع ] إِذا ( اشتری )من واحد ( عبادين ) أى عينين م نكل شيثين لم ننتصل منفعة [حداهما بالأخرى ( معيبين 
صفقة ) واحدة جاهلا بالحال( ردهما ) إن أراد لا أحدهما قهرا لتفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة › 


البائع ويطلب الناكل بالمن » أما لو كائتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه فى المذرة ويسقط 
من المن مايقابله » و إن كانت كل واحدة يمن فالقول فول البائع فى مقدار ثمن التالفة لأنه غارم . وأما المسئلة 
الثاني فالظاهر فيا ماقاله الزركشى ٠‏ لكن لو انمد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه 
فليس له عرضه على الآخر لأنه باجهاده صار يظن أن الآخر لاحق له فيه فيبّى فى يده إلى أن يرجع صاحبه 
ويعترف به » وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحخهل بثمنه بعض حقه . 
[ فرع ] لو اشترى بطييخة فوجد لبها أنبث نظر» فإن كان ذلك عقب قطعه من شجره کان عيبا له الرد به » 
وإنكان بعد خخزينه مدّة يغلب إنباته فيهالم يكن عيبا فلا رد به ( قوله فلا رد له) أى ولو بإذن البائع (قوله مطاقا ) 
أى أمكن معرفة عييهابدون الكسر أولا ( قوله وليس للمشترى ) أى يحرم عليه ذلك على وجه الإلزام ( قوله يجبر 
على قبوله) قضيئه أن البائع بملكه ء وأله لافرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجر الصوف أولا » وأنه لافرق بين 
أن تتضرر الشاة يمره ككون الزمن شتاء مفلا أو لا ؛ ويوجه ذلك بما ذكره بقوله لأن زيادته تشبه القن » ووجه 
الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على فبوله تبعا له ولم ينظر للمئة ف المسامحة لأنه فىمقام رد المعيب والتخلص 
منه"» لكن يشكل على هذا ماتقدم من أن المشترى يرد الشاة ثم فصل صوفها تحت يد البائع إلا أن حمل ماتقدم على 
أن نزع الصوف لايضر بالشاة فكن المشترى من أحذه لاف ماهنا ( قوله ثم جز ) بابه رد اه مختار ( قوله واضح ) 
ولعله فصر الزمن » ثم رأيته فى شرح الروض فرع اشترى عبدين الخ ( قوله لم تتصل الخ ) أى لم تتوقف منفعة 
إحد اهما الكاماة على الأخخرى عادة ( قوله إحداهما ) أى العينين اللتين فسر بهما المراد بالعبدين ( قوله ردهما) أى 
جاز له الرد إن الخ › فلو اطلع على عيب أحدهما فرضى به ثم اطلع على عيب الآخر ردهما إن شاء » وكذا لو 
اشّرى عبدا واسحدا واطلع فيه على عيب ورضى به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد » ولا بمنع من ذلك رضاه 
بالأوّل . ويدل لذلك قول الشيخ عبيرة فى أُوّل التصرية : ولو رضى بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد الحلب 
رد الصاع أيضا اه . وكذا قول الروض منى رضى : أى المشترى بالمصراة ثم وجد بها عيبا : أى قديما ردها وبدل 
[ فرع ] ( قوله أى عينين ) عبارة الشهاب حج عقب قوله عبدين أو نحوهما من كل شيثين الخ ( قوله لم 
تتصل منفعة إنحداههما بالأخرى ) إنما قید به لأنه حل الحلاف وسيأق مفهومه ۱ 


اك 


ويجرىف رد أحدهما اللحلافالمذكور فىقوله( ولو ظهر عيب أحدهما ) دو نالآخ ر(ردهها) إن أراد ر لاالمعيب 
وحده ) فلا يده قهرا عليه ف الأظهر ) لذلك » وثمل كلامه مالو كان البيع مثليا لابتقص بالتبعيض كالحبوب 
وهو أرجح وجهين أطلقاهما بلا ترجيح » وإن نقل عن نص الأم والبويطى المحواز » واعتمده بعض المتأخرين › 
ويمكن حمله على مالو وقع ذلك بالرضا وهو أولى من تضعيفه وإنكان بعيدا » وما لو زال ملكه عن بعضه ببيع 
أو هبة ولو للبائع فلا رد له وهو ماجزم به امتول فى مسئلة البيع » ويقاس به ما فى معناه وصححه البخوى وجزم به 
السبكى فى شرح المهذب ی موضع ثم نقله عنهما وعلله بأنه وقت الرد لم يرد كنا ملاك »وأفى به الشيخ وهوالمعتمد 
وإن قال القاضى إن له الرد على المذهب إذ ليس فيه تبعيض على البائع » واقتصر الأسنوى على نقله عنه وكذا 
السبكى فى شرح الكتاب » وف شرح المهذب فى موضع آخر وهو مبنىكما قاله على أن المانع الضرر فيرد أو 
اتحاد الصفقة فلا والثانى أصح » ويلحق بالبائع فيا تقرر وارثه ونحوه » وقول الشارح ولو تلف السليم أو بيع قبل 
ظهور العيب فرد المعيب أُوِْى بالحواز لتعذر ردهما : أى مع أن الأصح عدم الرد فقد صرح الرافعى بأن أولى 
بكذا لايلزم منه مخالفة ماقبله فى الحكم » ومقابل الأظهر له رده وأخذ قسطه من المن لاختصاصه بالعيب » ومحل 
الحلاف فیا لاتتصل منفعة أحدهما بالآخر اهن + آنا ماتتصل كذلك کمصراعی باب وزوجى خف فلا 
درد المعيب منهما وحده قهرا قطعا . قال الزركشى : أو مات من ستحق عليه الرد وحلف ابنين أحدهما المشكرى 


اللبن معها اه سم على حج ( قوله ويجرى فى رد الخ ) إنما قال ذلك كانحل ولم يقل وفيه لحلاف ألاثى الخ الحواز أن 
الشافعى إنما ,2 ر القولين بالأصالة فيا لو ظهر عيب أحدهما وأن إجراء القولين فى هذه بطردهم الحلاف فيا 
( قوله واعتمده بعض المتأخرين ) م مراده حج . 

[فرع ] حيث جوزنا : يعنى على الضعيف رد البعض استرجع قسطه من المن قطعا » وطريق التوزيع تقدير 
العياءين سليمين وتقوبمهما ويقسط المسمى على القيمتين » ولو وزعنا لن عليهما مع عيبهما لأدى إلى خطأ وفساد 
دل عليه الآمتحان » والصواب تقدير السلامة وهى فائدة عظيمة نافعة فى مسائل ذكرت فما الغنية اه قوت 
( قوله وهو أولى من تضعيفه ) وعليه فلا فرق بين كونه مثليا أو لا لما ذكر من الرضا ( قوله وإ نكان بعيدا ) وجه 
بعده أنه حيث كان بالرضا لايختص ال حكم بالحبوب ولا بغيرها » وعلله حج بأنه مع الرضا لا حلاف فيه » والكلام 
فيا فيه حلاف اه . وكتب عليه سم قوله والکلام فيا فيه الخ فيه نظر ظاهر » لأن کون الكلام فيا فيه حلاف 
للأصحاب لاينانى تأويل النص الحخالف لأحد شقيه بحيث تذتى الخالفة انتبى . أقول : وقد يقال ذكر الحلاف يدل 
على أن هذا النص قابل لإجراء الحلاف بحيث يكون اللحلاف المستنبط منه » وما يقابله من كلام الإمام موافقا 
لقواعده وحيث حمل على أنه بالتراضى دل على منافاته للخلاف بكل طريق فيناى اتفاق الأصعاب على قبوله 
لتدخريج ( قوله وما لو) أى وشمل مالو الخ ( قوله وإن قال القاضى )أى فيا لو زال ملكه عن أحدهما للبائع ومشی 
عليه حج ( قوله على قله ) أى الرد عنه أى القاضى ( قوله ويلحق بالبائع أى فى عدم رد أحدهما وإمساك الآخخر 
( قوله ى مع أن الأصح ) خبر لقوله وقول الشارح ر قوله لايلزم منه مخالفة الخ ) أى بحواز أن أولويته بالنظر 


(قوله وهو ماجزم به المتولى الخ) يعنى ف الغاية بقرينة مايأى(قو له مع أن الأصحعدم الرد الح) كأنهفهم أن ماذ كره 


الحلال مفرع على الراجح وليس كذلك بلهو إنما فرعهعلىمقابل الأظهرالقائل يجوازالرد فى صورة الان كنا هو صريح 
سياقه (قوله لاياز ممنه محالفة ماقبله الخ) انظرما مقصود هذا الكلام مع أن أولل بكذا يلزم مله عدم الحالفة إذ معناه 


ا 

هل له أن يرد" على أخيه نصيبه ؟ الظاهر نعم اه . والأوجه حلاف بتبعيض الصفقة ولو فسخ المشئرى فى بعض العين 
المبيعة فهل بنفسخ ف اسيع كنا فى حيار المجلس ؟ فيه نظر » وقد ذكر الرافعى فى باب تفريق الصفقة أنه لو 
أشترى عبلدين فخرج أحدهما معيبا لبس له إفراده بالرد فى الأظهر » واو قال رددت المعيب فهل بكون ذلك ردا 
هما ؟ وجتهان اهما لا بل هو لغو ؟ ویوحل منه ترجبح عدم الانفساخ فیا قبلها ( ولو ) تعددت بتعدد البائع 
كأن ( اشترق عبد رجلين) شہد منهما لا من وكيلهما ( فبان معيبا ) أو بتفصيل لعن كأن اشترى عبدين كل واحد 
بمائة ( فله ) ف الأولى ر رد تسيب أحدهما ) وله فى الثانية رد أحدهما أو بتعدد المشترى كا قال( ولو اشترياه) أى 
اثنان عبد واتحك كنا فى الحرر لأنفسبما أو موكلهما ( فلأحدهما الرد ) لنصيبه ( فى الأظهر ) لتعددها حينئذ بتعدد 
المشترى أنفسه أو لغيره كما مر أومن انين » ولا يصح حمل كلامه عليه يجعل الضمير عائدا على قوله عبد رجلين 
تجا لونلا امد روسد لاع ا ثنبن أو من وكيل واحد 


الدليل أو مقابل الراجبح ( قوله والأوجه خلافه ) وله الأرش فى مقابلة النصف الذى خص أخاه ويسقله عنه 
مايقابل النصف الذى يخصه لأن الإنسان لابجب له على نفسه شىء ومحله إذا لم يكن دين ٠‏ وإلا تعلق جملة الأرش 
بالمركة فيز احم الديون ( قوله ولو فسخ المشترى ) أى أو بعض الورثة بعد اطلاعه على العيب ( قوله فيه نظر ) 
والمعتمد عدم الاتفساخ كا يأثى وهلا اللفظ منه لفو > وى سقوط الرد القهرى به ماسنذكره قريبا ( قوله ولو قال 
الخ ) هو من تتمة كلام الرافعى ( قوله فهل يكون ذلك ردالهما ) أى كما فى حيار الشرط » وعليه فالفرق بين هذا 
وخيار الشرط أن هذا ورد على العقد بعد زومه واعتبر فيه أن لاينسب إلى تقصير فى عدم الرد فكان أقوى » 
بخلاف خيار الجلس والشرط فإن كلا مهما بمنع من الملك أو لزومه » ولا يتوقف على سبب بل هو راجع جرد 
الشهوة حى لو كان المبيع أكثر قيمة ما اشتراه به وأنفس مما ظنهكان له الرد فضعف الماك معه فتأثر بمالم يتأثر به 
هنا ( قوله بل هو لغو ) ثم إن کان اشتغاله بذلك لايعد به مقصرا كقوله إياه ليلا أو غير عالم بأن ذلك يسقط الرد وهو 
من خی عليه ذلك مثلا لايسقط رده ولا سقط ( قوله فيا قبلها ) هی قوله ولو فسخ المشرى فى بعض العين المبيعة 
( قوله وله فى الثانية ) هى قوله أو بتفصيل الْن الخ ( قوله فله ) أى أحد المشتريين رد الربع » وظاهر أن له أن 
المشاركة ف الحكم مع زيادة (قولههل له أنيردعلى أخيه نصيبه) انظرماصورته مع أن مايفسخفيه يعود تركة فيكون 
بيئه وبين أخخيه ويرجع بما يقابلهمن المن من أصل التركة (قوله والأوجه خلافه) وظاهرأنهلاأرشحينئذ لعدم اليأس 
من الردلأن له رد الشميع ولعدم حدوث عيب ينع الرد» فا فىحاشية الشيخ من لزوم حصة أخيه من الأرش لم يظهر 
وجهه.( قوله وقد ذكر الرافعى فى باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين الخ ) هذا هو مسئلة الآن وإنما ساقه 
نوطثة لما بعده ( قوله ولو قال رددت المعيب الخ ) هذا من جملة ماذ كره الرافعى ( قوله كا قال) هو جواب الشرط 
المقدر : أى ولو تعددت بتعدد المشترى فهو كما قال ونما حذف الفاء من ابحواب الواقع جملة إسمية جريا على 
طريقة بعض النحويين » ويجوز أن يجعل الحواب قول المصنف فلأحدهما الرد والمعنى ولو تعددت بتعددالمشترى 
كالذى ذكره بقوله ولو اشّرياه فلأحدهما الرد ( قوله أو من اثنين ) هو تابع فى هذا التعبير الشاب حج » لكن 
ذاك قال عقب قول المصئف اشترياه مانصه : من واحد ثم عطف عليه قوله أو من اثنين بخلاك الشارح 
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ففيه الحلاف السابق فى تفريق الصفقة أن العبرة بالوكيل أو.الموكل » واو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتز من كل 
تسعة » وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين فى عدد المشترين عند التعدد من الحانبين أو أحدهما عند الانفراد 
فى الحانب الآخر فا حصل فهو عدد العقود ( ولو اخحتلفا فى قدم العيب ) وحدوثه واحتمل صدق كل ( صدق 
البائع ) لأن الأصل ازوم العقد ( بيمينه ) لاحمال صدق المشترى » ويوٌخحذ من التعليل الم كور تصديق البائع 
أيضا فى قدم العيب فما لو باع بشرط البراءة من العيوب وادعى المشترى حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك » 
ولو قطع بما ادعاه أحدهما كشجة مندملة والبيع أمس فالمصدق للمشترى بلا يمين » وكجرح طرأ والبيع والقبض 
من سنة فالمصدق البائع بلا يمين» واو ادعى المشترى وجود عيبين فى يد البائع فاعترف بأحدهما واداعى حدوث 
الآخخر فى يد المشترى كان القول قول المشترى بيمينه لأن الرد” ثبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشاث . قاله 
ابن القطان وغيره » ونقله ابن الأستاذ فى شرح الوسيط عن النص وهو المعتمد خلافا لابن العماد » ولا يرد على 
المصنض لأن الرد إنما نشأ ما اتفقا عليه وكلامه فما اخحتلفا فيه كما ترى » قال الوالد رحمه الله تعالى : وما قاله ابن 
القطان حسن وإن لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لأن المقتضى لارد وهو العيب القديم متفق عليه » والبائع يدعى 
حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشترى ينكره والأصل عدمه » وقد أخذ ما تقرر قاعدة وهى أنه حيث 


يرد كل الربع اهسم على حج . أقول : أى لا أن لأحد المشتربين رد الربع على البائعين معا ( قوله أن العبرة بالوكيل) 
وهو الراجح فله رد نصيب أحدهما.فى الأول دون الثانية ( قوله أو الموكل ) مرجوح ( قوله واحتمل صدق كل ) 
قيد لقوله بيمينه مقدم عليه ( قوله ويوئخذ من التعليل المذكور ) أى فى قوله لأن الأصل لزوم الخ ( قوله وكلامه 
فما اختلفا فيه ) زادحج : فإن قلت هما قد احتلفا فى الثانى وصدق المشترى ف قدمه حى لايمتنع رده . قلت : 
تصديقه ليس إلا لقوة جانبه لتصديق البائع له على موجب الرد فلم تقبل إرادته رفعه عنه بدعوى حدوث الثانى 
فالحامل على تصديقه سبق إقرار البائع لاغير فلم يصدق أن المشترى صدق ف القدم على الإطلاق » وكتب عليه 
مم : قوله فإن قلت هما الخ » قد يقال يكى ف الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع » وإلا امتنع الرد لثبوت حدوث أحد 
العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع » وهذا على هذا الوجه لايندفع بجوابه المذكور اه . وهو وارد على 
ماذ کره مر أيضا » وقد يقال : مراد اهيب أن قول المئن صدق البائع روعى فيه قيد الحيثية : يعنى صدق البائع 
من حيث جرد دعوى حدوث العيب » مخلاف مالو نظر إلى أمر آنحر كقوة جانب المشترى باتفاقهما على قدم 
أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعيا هرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه الحدوث 
مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين . 

[ مسئلة ] فى فتاوى ابخلال السيوطى : رجل باع حمارا ثم طلب من المشترى الإقالة بشرط "أن تبيعه لى بعد 
ذلك بكذا فقال نعم »> فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة ؟ الحواب إن كان هذا الشرط ل يدخلاه 
فى صلب الإقالة بل تواطا آ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة ععيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا » 
وإن ذكر الشرط نى صلب الإقالة فسدت الإقالة اه . وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ اه مم على حج . وف ضه 


(قوله ويوئخذ من التعليل المذ كور) أى قوله لأن الأصل ازوم العقد ( قوله وادعى المشترى حدوثه قبل القبض 
ليرد به ) أى لأنه إنا يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر » فالصورة هنا أت العيب باطن بالحيوان 
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كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشترى » ولو نكل المشترى عن اليين لم نرد على 
البائع لأنها إنما ترد إذا كانت تثبت للمردود عليه حقا ولا حق له هنا » وحينئذ فالأوجه أخخذا مما مر أنه بأتى هنا 
ماسبق فى قوله ثم إن رضى البائع إلى آخره > ولو احتلفا بعد التقابل فقال البائع فى عيب تمل حدوثه وقدمه على 
الإقالة كان عند المشترى وقالالمشترى كان عندك قال الحلال الباقينى أفتيت فيها بأن القول قول المشترى مع ,ينه 
لآن الأصل براءة الذمةمن غرم أرش العيب » واو اشترى.ماسبقت رؤيته به وأراه عيبه ثم أتاه به فقال زاد العيب 
وأنكر البائم صدق المشترى بيمينه كنا ذكره ابن الرفعة والسبكى لأن البائع يدعى عليه علمه به وهو خلاف الأصل» 
ولا ترد هذه أيضا حلافا لمن زعمه أيضا لأنهما لم يختلها فى القدم جل فى الزيادة المستلزمة له وإنما ذكر الاخختلاف 
فى القدم نصا » م تصديق البائع على عدم القدم إنما هو لمنع رد المشترى لا لتغر يمه أرشه لو عاد للبائع بفسخ وطلبه 
زاعما أن حدوثهبيده ثبت بيمينه لن يمينه إنما صلحت الدفع عنه فلا تصلح لإثبات شی ء له نظير مايأى ف التخالف 
فى الخراح.فللمشترى إلا أن يحلف أنه ليس بمحادث » ولو باعه عصيرا وسلمه له فوجد فى يد المشترى خرا فقال 
البائع صار خمرا عندك وقال المشترى بل كان خمرا عندك وأمكن كل من الأمرين فالمصدق البائع بيمينه موافقته 


الكلام فى المحمار لكونه الم.ثول عنه وإلا فالحكم لايختص به بل مثله غيره ( قوله كأن العيب يثبت الرد ) كا لو 
انحتلفا فى عيب واحد ( قوله وحيث كان يبطله ) كهذا المثال وهو مالو ادعى المشيرى وجود عيبين الخ ( قوله 
ولو نكل المشترى ) أى فا لو ادعى قدم العينين فاعترف البائع بقدم أحدها کا يوذ ما صرح به فى شرح 
الروض ( قوله عن المين ) زاد حج : سقط رده ولم الخ » وسقوط الرد” ظاهر إن عل أن نكوله يسقطه وإلا 
دق حلم المعوط وقوه عن العين ) سقط رده ولم ترد الخ اه حج زقوله ماسبق فى قوله) أى الن ( قوله كان 
كان عند المشتري ) أى فهو حادٹ وعليه ضمانه ( قوله كان عندك ) أى فهو قديم والرد. فى محله ولا شىء لك على" 
( قوله قول المشترى مع بمينه ) أى فلو نكل عن الهين ردت عن البائع فيحلف ويأخذ الأرش ( قوله ولو اشترى 
ماسبقت رذيته ) أى بأن رآه أولا ثم اشتراه اعماداعلى الروئية السابقة ثم أتاه به الخ ( قوله المستلزمة له ) أى القدم 
وهو أى المصنف( قوله ثم تصديق )مرتب على قول اوو خلا الح رفول !ا اندر به ) أى المشترى ( قوله 
لو عاد للبائع بفسخ ) أى كما لو تحالفا على صفة العقد أو تقايلا ( قوله ثبت ) خبر إن وقوله لأن يمينه علة لقوله 
لا لتغريعمه ( قوله نظير ما يأتى فى التخالف ) بالحاء المعجمة ( قوله إلا أن يحلف ) فلو نكل عن البين هل يحلف 
الوائع أم لا ويكتنى بالهين السابقة ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لآن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش » 


(قوله وحيث كان يبطله) أى بعد ثبوتهكا ف المستلةالمتقدمة( قوله ولونكل المشترى) يعنى ف المسثلة الى قبلمسئلة 
التقابل فكانالأولىذ كره عقا كنا صنع حج(قو له وقال المشرى كان عندك) صادق با قبل الإقالة وبما بعدها (قوله 
ثم أتاه به ) أى ثم اتی البائع المشترى بالمبيع ( قوله خحلافا لمن زعمه أيضا ) أىكا زعم غيره ورود مسئلة ابن القسان 
المتقدمة وان لم ينبه هو على ذلك فيها » وهو تابع فى هذا التہ ہر للشهاب حج 2 » لکن ذاك قدم فی كلامه أن هناك 
من زع ورود تلك أيضا ل قوله نصا) هو من تعقات قله الاختلان ل من تعلقات قوله کر : أى أن المصنف 
إنما ذكر مسئلة ما إذا اختلفا فى القدم بالنص بأن نص أحدهما فى دعواه على أنه ل والاخر على خلافه ( قوله 
لأن بمينه إنما صلحت الدفع فلا تصح لاثبات شىء له ) قضيته أنها لانثبت له الأرش وإن لم يحلف المشترى أنه 
ليس.بحادث فانظره مع قوله فللمشترى الآن أن علب أنه ليس بحادث 
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س ہس 
للأصل من استمرار العقد » وإذا حلفنا البائم حلفه ( على جس ) به بفتح السين أى مثل ( جوابه ) لفظا ومعنى » 
فإن أجاب بلا بلزمنى قبوله أو بلا رد اه على ' به حلض كذدلك 3 ولا يكلف التعرض الحدوثه لاحمال علم المشترق 
به عند القبض أو رضاه بعده . ولو كر كلتك لھ أو ماعن ا أقبضته إلا سليا حلف كذلك ولا يكفيه 
لايستحق عا ل الردولا بازمي قراه اعدم مطاف وا . وقضية كلامهم أنه او أجاب بلا يلزمنى قبوله ثم أراذ 
الحلف على أنه ما أقبضه إلا سلما لايمكن و ليس كذلك . ولا يكفيه الحلف عل لى نفى العام ٠‏ ويجوز له الحاف على 
البت إذا اخحتبر نحفايا ا المبيع ٠‏ وكذاإن َم يختبرها اعمادا على ظاهر السلامة حيث لم يلن خلافها ۰ ريت 
العيب إلا بشهادة عدلى شهادة کا جزم به القاضى وغيره وتبعهم ابن المقرى رو ضه ٠‏ ويويده هنا ذ كره الأععاب 
أن عيب النكاح لایثبت إلا بشہادة عدايئ اه . فإ فقدا صا ق البائع بيميئه ويصدق المشترى بيمينه فى عدم 
تقصيره فى الرد وى جهله بالعيب إن أمكن خفاء مثله عليه عند الرئية كا قاله الدارئى . فإن كان لأخى كقطع أنفه 
أو بده صدق » البائع » وى أنه ظن أن ما رآه ايس بعيب وكان ممن خی عليه مثله و أنه إنما رضى بعيبه له ظن 
العيب الفلا فان خلافه وأمكن اشتباه مثله عليه وكان العيب الذى بان أشد ضر را ثما ظنه فيثيث له الرد فى التميغ 
فالمقصود م نكل منبما غير المقصود من الأخرى ( قوله من استمراز العقد ) ومثله مالو اشارى ماعا ووجل فيه حو 
فأرة فقال البائع حدث به ف يد المشترى وقال المشترى بل كان فيه عند البيع فالمصدقق البائع م رأیت مابصزح به 
: ی كلام حج بعد قول المصنف ئ القبض فإن تلف المبيع اہ ابيع الك لغ » ونه م به ماكر مائسه ؛ لايقال 
ازم من تصديقه بطاذن البيع أيضا أتنجسه بها قبل القبض اوعد لأا تول ؛ المائه ع إذا حصل ف ۾ فضاء 
ثبت له حكم القبص جرا جرا قبل بلاقاته ها ذكرها الإمام اه . وظاهر أن عاقاله جع ذا کان الظرف فى 

دزی . فإ ن كاك بيك البائع كأن أخذه من المشترى لياق له ا يع فيه لم يتأت مادکره من تحصول اقيض ل ومع 
اك المصدق البائع لأنبما إذا اختلفا فى الصحة والفساد صدق ٠د‏ عى الصحة . ويحمل على أن الهأ رة وقعت فيه 
بعد قب ل المشترى لاظرف لما فيه . وقد يتوقف فى ذلك إذاكان الزمن قريبا يبعد حصول مثلها فيه ( قوله أى مثل 
جوابه ) بیان المراد من الحسب بالفتتح وف الختار لیکن عملك بحسب ذلك بالفتح أى على قدره وعدده اه , وهو 
فى الأصل مايعده من المآثر مصدر حسب ككر م كرما وشرف شرفا اه . مصباح ( قوله ولو ذكره ) أى علمه أو 
ر ضاه ( قوله ولي سكذلك ) أى لآنه غلظ على نفسه ( قوله و ولا يكفيه الحلف على نی العلم ) أى بأن يقول ماعلمت 
به هذا العيب عندى وهل يكون اشتغاله بذلك مسقطا لارد أم لا : فيه نظر ؟ والأقرب أن يقال : إن کان ساهلة 
بذلك لايكون مسقطا لارد” ل ويحلف عليه : وإن كان عالما سقط رده ( قوله كا سن جزم به 
القاضى الخ ) أفهم أنه لايثبت يثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد وین : وفيه أن اللقصود من ثبوت العيب إمارد” المبيع 
أو طلب الأرش وكلاهما ما يتعلق بالمال وهو يثبت ما ذكر » وما ذكره من التأبيد بما فى عيب النكاح قد يقال 
لايد في أن عيب التكاح م يقصد به امال ( قول فإ فقدا ) أى فى عل العقد فا فرق إل مساقة العدوى لأن 
الشاهد لايلزمه الحضور مما زاد على ذلك ( قوله صدداق البائع ) أى ظاهرا فلا رد : وهل للمشيرى الفسيخ باطنا 
إذا كان محا أم لا ؟ وهل له إذا لم يفسيخ أخذ الأرش باطنا أيضا أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب فيهما الأول . أما 
الس مخ فلو جود مسوغه باطنا . وأما ارقن فلأنه لما تعذر رده عا لى البائع حامه نرل مز لة عيب حادث يمنع 
من الرد القهرى ٠‏ و يحتمل فى الثانية منع الد الآرش لاله حرك كن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل 
كالقادر على الرد وهو خيث قدر عليه لاجوز أحذ الأرش مع البائع ولو بالرضا » بلإن تصالح من البائع على أخذ 


الت 

( والزيادة.) فى المبيع أو العن ( المتصلة كالسمن ) وكبر الشجرة وتعلم الصنعة والقرآن ( تنبع الأصل ) فى الرد لعدم 
إمكان إفرادها ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصاة فيه تابعة للأصل كالعقد » ولو باع أرضا با 
أصول نح و كراث فنبت ثم ردها بعيب فالنابت للمشتّرى( و ) الزيادة ( المنفصاة ) عينا ومنفعة(كالولد والأجرة) 
وكنبالرقيق وركاز وجده وما وهب له فقبله وقبضه وما وصى له به فقبله ومهر اخارية إذا وطئت بشبمة ( لاتمنع 
الرد )يالعيب عملا بمقتضى العيب.ثم ولد الأمة الذى لم بيز يمنع ارد لحرمة التفريق بينهما على الأصح المنصوص 
وإن جرى ابن المقرى هنا على خلافه فيجب الأرش وإن لم يحصل يأس لأن تعذر الرد بإمتناعه ولو مع الرضا صيره 
كالمأيوس.منه (وهى) أى الزيادة لمنفصلة من المبيع ( للمشترى ) والبائع فى الم ( إن رد ) المبيع فى الأولى أو 
اهن فى الثانية ( بعد القبض ) سواء أحدثت قبل القبض أم بعده لما صح « أن رجلا ابتاع غلاما واستعمله مدة 
ثم رأى فيه عيبا وأرّاد رده فقال البائع : يارسول الله قد استعمل غلا ى ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : الخراج 
بالضمان» ومعناه : إنما مخرج من المبيع من غلة وفائدة يكون المشتری فى مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه : أى 
لتلفه على ملكه ؛ فالمرا دبالضهان فى الخبر الضمان المعتبر بالمماك لا أنه لضان المعهود » ووجوب الفمان على ذى اليد 
فها ذكر ليس لكونه ملكه بل لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن ( وكذا ) إن رد ( قبله فى الأصح ) بناء 
على أن الفسخ يرفع العقد من حينه وهو الأصح ٠‏ ومقابله مبنى على أنه يرفعه من أصله » وجمع المصنف بين الولد 
والأجرة ليعلم منه أنه لا فرق فى امتناع ردها بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لاكالأجرة وتمثيله المتولد من 


الأرش ليرضى بامبيع ولا يردهلم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح ( قوله وكبر الشجرة ) أى كبرا يشاهد 
كنموّها بغاظ خشبها وجريدها ( قوله وتعلم الصنعة ) ولا فرق بين أن يكون بأجرة أم لا بعلم أو لا » قال حج : 
كما اقتضاه إطلاقهم هنا لكنهم ف الفلس قيدوه بصنعة بلا معلم فيحتمل أن يقال به هنا مجامع أن المشترى غرم 
مالا فى کل مهما فلا يفرّت عليه » ولا ينافيه الفرق الآنى في الحمل لأن من شأنه أن لايغرم مالا فى مقابلته فحكم 
به لمن ينشأ الرد عنه ( قوله كالعقد ) أى كا أنها تابعة ف املك للعقد ( قوله فالنابت ) دفع به ماق يتوه, أنها من 
المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه » وقال مم على حج : قال شيخنا الشهاب الرملى : إن الراجح 
أن الصوف واللبنكالحمل اه : أى فيكون الحادث للمشترى سواء انفصل قبل الرد أم لا » ومثلهما البيض كا هو 
ظاهر اه . وسيأقى فى كلام الشارح ( قوله وجده ) أى الرقيق ( قولهلم ميز ) ومثله ولد الببيمة الى لم تستخن عن 
اللبن ( قوله أن تعذر الرد ) يتأمل هذا فإنه لو حرج عن ملكه لايستحق الأرش لإمكان عوده إليه مع امتناع 
رده » فقياسه هنا أنه لايستحق الأرش لإمكان رد" المبيع بعذ تمبيز الولد ( قوله بإمتناعه ) أى الرد ( قوله سواء 
أحدث ) أى ماذكر (قوله المعهود ) أى شرعا إذ ذاك الذى هو الضمان للدين فى ذمة غيره ( قوله فيا ذكر ) أى وهو 
ضهان مااشتراه ( قوله بطريق مضمن ) أى وهو الشراء ( قولهكال ولد أم لا كالأجرة) وأشار بذاك لارد على أىحنيفة 


( قوله ووجوب الضمان على ذى اليد فها ذكر ) يعنى فى الضمان المعهود كضمان الغصب » وعبارة التحفة : فامراد 
بالهمان فى امبر الضمان الحتبر بالملك إذ أل فيه لما ذكره البائع له صلى الله عليه وسلم وهو ماذكر فقط فخرج ٠‏ 
ابائع قبل القبض والغاصب فلا يملك فوائده لأ نه لاماك له وإن ضمنه لأنه لوضع بده على ملك غيره بطريق مفسمن 
انہت ( قوله أنه لافرق فى امتناع رد”ها) صوابه لافرق فى عدم منعها الرد”( قوله بين أن تكون من نفس المبيع الخ ) 
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نفس المبيع بالولد » لاف الرة وغيرها ليعلم منه أنها تبئى له وإن كانت من جنس الأصل ( ولو باعها ) أنى 
الحارية أو البييمة ( حاملا ) وهى معيبة مثلا ( فانفصل ) الحمل ( رده معها ) إن م تنقص بالولادة أو نقصت ما 
وكان جاهلا به واستمر جهله إلى الوضع مسا مر أن الحادث بسبب متقدم كالتتمدم نبه عليه الأسنوى وغيره » 
واعتّرض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة اهل » وإنكان النقص حصل 
بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بيئه وبين القعل بالردة السابقة أو القطع بالحناية السابقة بأن النتقص ههنا 
حصل بسبب ملك المشترى وهو الحمل فكان مضمونا عليه مانقص بالولادة , وأما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب 
ملك المشترى » وأيضا فالحمل يتزايد فى ملك المشترى قبل الوضع فاشبه ما إذا مات عند المشعرى عرض سابق وقد 
مرت الإشارة لذلك ( فى الأظهر ) بناء على أن احمل يعلم ويقابله قط من المن » والثانى لابناء على مقاباه » 
وخرج بباعها حاملا مالو باعها حائلا ثم حملت ولو قبل القبض فإن الولد للمشترى » بحلاف نظيره فى الفلس فإن 
الولد للبائع »> والفرق أن سبب الفسخ هناك نشأ من المشترى وهو تركه توفية امن وهنا من البائع وهو ظهور العيب 
الذى كان موجودا عنده . قال الماوردى وغيره : وللمشترى حبس الأم حى تضعه » وحمل الأمة بعد القبض 
عيب حادث ,كنع الرد” قهرا » وكذلك حمل غيرها إن 'تمصت به ونو البيض الحادث بعد العقد كالحمل قاله 
الزركشى » وبانفصل مالو كانت حاملا فإنه يردها جزما ‏ والطلع كالحمل والتأبير كالوضع » فلو اطلعت 
فى يده ثم ردها بعيبكان الطلع للمشترى على أوجه الوجهین كنا صصحه ال وارز » وقال الزركشى : إنه الأقرب 
ومالك حيث قالا إن الزيادة إذاكانت من نفس الأصل كال ولد والعرة وجب ردها معه ( قوله إلا ثب له ) أى 
المشترى ( قوله من جنس الأصل ) الأولى من نفس الأصل لأن المرة ليست من جنس الشجرة لكنها نشأت من 
عينها ( قوله وهى معيبة مثلا ) أى أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ( قوله وكان جاهلا ) 
ضعيف وقوله به : أى الحمل ( قوله من عدم الفرق الخ ) معتمد خلافا لمج ( قوله بالحناية السابقة ) أى حيث كانا 
مضمومين على البائع ( قوله وأما القتل ) أى للمرتد والقطع : أى للسارق ( قوله عرض سابق ) أى فلا رد" له ويال 
الأرش وكذلك ماهنا ( قوله بناء على أن الحمل الخ ) معتمد ( قوله ولو قبل القبض ) ظاهره ولو فى زمن خيار 
المشترى » بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك وعله حيث حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له 
وإن تم العقد للمشتری كنا قدمناه ( قوله مخازف نظيره ف‌الفلس ) أى فا لو اشترى عينا م حجر عليه قبل دفع ملا 
حملت فى يده فإذا رجع البائع فيها تبعها الحمل ( قوله قال الماوردى وغيره ) ولاحرم التفريق بعد الوضع 
الحاصل عناء البائع بعد الرد” لأنه لم يحصل بالرد وإتما هو طارئ؛ عليه » وهذا كالصريح فى أن له ذلك بعد الفسخ 2 
ومعلوم أن مرئثتهما على البائع ( قوله إن نقصت )لم يقيد به فى الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يئدى إلى ضعف 
الأم ولأنه يؤْدى إلى الطاق وهو ملحق بالأمراض الخوفة ( قولهكالحمل ) أى فيكون للمشترى فى غير مسئلة الفاس 
حيث رد قبل انفصاله ( قوله وبانفصل مالو كانت حاملا ) أى وقت الرد كالشراء ( قوله فى يده ) أى المشترى 
( قولهكان الطلع للمشترى ) أى وإِنل يتأبر قوله ( على أوجه الوجهين ) معتمد ( قوله وقال ) مقاب قوله على أوجه 


وأيضا ليعلم أنه لافرق بين كون الزيادة عينا أو منفعة كما أشار هو إليه فى حل الان « قوله وهى معيبة مثلا ) أدخل 
بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض » ولا يصح إدخال ما لو كان الرد يخيار المجلس أو الشرط 
مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لايمنع الرد" ( قوله واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان ) أى 
فالحاصل أنه يتعين تصوير المان بما إذا لم تنقص بالولادة أصلا ( قوله من عدم الفرق ) يعنى فى منع الرد 


-2547 
وقال ف التوسط : الأصح الاندراج » وقال السبكى : إنه الدى يجه أن يكرن الأصح ؛ والصوف الموجود 
عند العقد يرد" مع الأصل وإنجرّه لآنه جزء من المبيع » ویرد أيضا ماحدث بعد العقد إن لم يجزه » فإ جره فلا 
كالولد المنفصل » كذا أفبى به القاضى وجرى عليه الحوارزى وجزم به فى أصل الروضة › لكن قياس الحمل أن 
مالم جز لابرد أيضا وجزم به القاضى فى تعليقه وألحق به اللبن الحادث . قال الوالد رحمه الله تعالى : إن الراجح أن 
الصوف واللبن كالحمل ؛ وقال الأذرعى : إنه الأصح > وقد قال الدارمى : إنكانت زيادة متميزة ككسب عبد 
وولد جارية وثمرة نخل وشجر ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهى المشترى ويرد" المبيع دونما . قال الأذرعي : 
وقضية إطلاقه أنه لافرق فى المّرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أولا ( ولا بمنع الرد الاستخدام ) قبل العلم 
بالعيب من المشترى أو غيره للمبيع ولا من البائع أو غيره للشمن إجماعا ( و ) لا ( وطء الثيب ) كالاستخدام وإن 
أفضى إلى تحريمهاعلى بائعها لكونه أباه مثلا كا مر . نعم إنكان يعد" عيباكأن مكنته ظانة أنه جن منع لأنه عيب 
حدث » ووطء الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب ( وافتضاض ) الآمة بالفاء والقاف ر البكر ) المبيعة من مشر 
أو غيره : بعنى زوال بكار ما ولو بنحو وثبة ( بعد القبض نقص حدث ) فيمنع الرد مالم يسند لسبب متقدم جهله 
المشترى كما مر » فقول المصنف افتضاض مبتدأ خبره قوله نق ؛ وليس معطوفا على الاستخدام فهو نظير قوله 
تعالى ‏ خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصاره, غشاوة ‏ ( وقبله جناية على المبيع قبل القبض ) فإن كان 
من المشترى منع رده بالعيب واستقر عليه من المن بقدر مانقص من قيمتها » فإن قبضما لزمه المن بكاله » وإن 
تلفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من المن أو من غيره » وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب » كذا قاله الشارح » وهو 


الوجهين ( قوله الاندراج ) أى اندراجه فيا يرده وهو الشجرة فيكون للبائع ( قوله لكن قياس الحمل الخ ) معتمد 
( قوله لايرد أيضا ) أى فيجزه المشترى ويفوز به . وقال حج : ولو جز بعد أن طال ثم عر عيبا ورد اشتركا فيه 
لأن الموجود عند العقد جزء من المبيع يرد" وإن جر » وقياس نظائره أنه يصدق ذو اليد حيث لابينة » وأنه لا رد 
. ماداما متذازعين وأن ذلك عيب حادث » وعلى هذا يحمل قول السبكى :. وقد يقع نزاع فى مقداره لكل منهما 
وهو عيب مانع من الرد” ( قوله أن الصوف واللبن كالحمل ) أى فيكون الحادث للمشترى سواء اتفصل قبل الود 
أولا ومثلهما البيض كا هو ظاهر اه مم على حج . ويرجع کون اللبن حادثا أو قدا لمن هو نحت يده وهو 
المشترى فيقبل قوله فيه بيمينه » وكذا يقال فى الصوف ( قوله ولا وطء الثيب ) أى ولو ف الدبر شرح عباب تج › 
ومثل الثيب وطء البكر فى دبرها فلا يمنع ارد" اه حج أيضا ( قوله كأن مكنته ظانة أنه أجنبى منع ) أى من الرد 
( قوله لأنه عيب حدث ) زاد حج : وإطلاق الزنا على هذا جاز ( قولهكالثيب ) أى فلا يمنع الرد مالم تمكنه ظانة 
زناه ( قوله ولا بنحو وثبة ) منه الحيض ( قوله جهله المشرى ) كاازوجة ومنه أيضا مالو أزالت جارية عمرو بكارة 
جارية زيد فجاء زيد وأزال بكارة جارية عمرو عند المشئرى ( قوله فهو نظير قوله ) أى فى کون قوله ‏ وعلى 
أبصارهم غشاوة ‏ مستأنفا ( قو له بقدر مانقص ) أى بنسبة مانقص لانفس قدر مانقص » إذ قد يكون قدر 
مانقص قدر الدُّن أو أكثر . هكذا ينبغى أن يكون المراد اه سم على حج ( قوله فله الرد ) الظاهر أن المعنى أنه إذا 
علم بافتضاض غيره » فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به » ويبى الكلام فیا إذا علم بہما معا 
فهل له تخصيص الإجارة بعيب الافتضاض والفسخ باحر ؟ فيه نظر اه مم على حج . أقول : وقياس قول 


( قوله فهى للمشتری ) أى وإن رد كما مر 


ا ¥ 
محمول ع لى ما إذا لم يطلع عليه إلا بعد [جاز ته . ثم إن کان زواها من البائع أو بآ فة أو و بزواج سابق فهدر أو من 
أجنى فعايه ارش إن زالت بلا وط أو بوط زنا منیا وإ زمه مهر مثلها بكرا بلا فراد رش وهو المشتری . 
نع إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش » وفرق بين وجوب مهر 5 ر هنا ومهر ثيب وارش بكارة ى الغعصب 
والديات ویر ككل وار بكارة ف ) المميعة ديعا فاسدا يأن ملات المالك هنا ضعيف فلا حتمل شيئين خلافه ثم ¢ 
وهذال يفرقوا ثم بين الحرة والأمة وبأن ابيع الفاسل وجل فيه عقد اختلف ف حصول الملاك به كنا فى النکاح الفاسل 
بخلافه فیا مر . 


وقد صرح کہا فال : ( التصرية ) وهى أن يترك البائع حلب الحيوان عمدا مدة قبل بيعه حی تمع اللبن 
فيتخيل المشتری غزاررة لبنه فيز يد ف المن (حرام) 


الشارح وهو محمول عل م إذا الخ أن فسححه بأحدهما و إجازته 2 فى الآخر يسقط خياره ¢ لكن قضية 5 مامر من أنه 


لو اشتغل باأرد بعيب فعجز عن عن إثبات کو: نه عيبا فانتقل لارد بعيب آخر لم عم ْم عدم سقوط الكديار هنا لتخصيص 
اأرد بأد العيبين١‏ فوله إذا / يطلع عأيه ) أى العيب القديم (قوله فهدر ) أى على المشترى حيث ف اجان ( قوله فعليه ) 
أى الأجنى (قوله إن زالت بلا وطء) كأن أزالها بنحو عود ( قوله وإلا از مة) أى الأجنى ( قوله وهوالمشرى) 
أى وللبائع معه قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش » فإن تساويا أخذه البائع مجماته ولا شى ء للمشترى » 
وإن زاد الأرش على هر وجبت الزيادة على المشترى لأن العين من ضانه ( قوله نعم إن رد ) أى المشترى ( قوله 
سقط منه) أى المهر ( قوله بأن ملك المالك هنا ضعيف ) كان وجه ضغفه أنه معرض لاز وال بالتلف قبل القبض 
كنا هو الفرض اه سم على سمج ( قوله کا فى التكاح الفاسد ) قضيته أن فى النكاح الفاسد مهر بكر وأرش بكارة » 
وهو حلاف ماتقدم له بعد قول المصنف ولو اشترى زرعا بشرط أنيحصده الخ ما نصه : ولو كانت بكرافهر بكر 
0 الفاسد وأرش بكارة لإتلافها » علافه ف النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقّد كصحيحه ف الضمان وعدهه 
وأرش البكارة مضمون يح البيع دون صيح النكاح > وهذا ماذكره الزركشى وابن العماد » والأصح 
فى النكاح الفاسد وجوب مهر مثل سيب وأرش بكارة اه . وعليه فالتشبيه فى أصل الضان لاف قدر المرجوع به» 
ومع ذلك فالراجح ماهنا من الاقتصار فى النكاح الفاسد على مهر البكر . 
( فصل ) ف التصرية 

( قوله المشار إليها) أى ولما يأنى معها من حبس ماء الفناة وما بعده الخ » وعبارة حج : فصل ف القسم الثانى 

وهو التغرير الفعلى بالتصرية أو غيرها اه . وهى أع م مماذكره الشارح ( قوله حرام ) قال سم على اليج : وينبغى 


أن يكون كبيرة لقوله صل الله عليه وسام « من غشنا فليس منا» اه . قال حج فى الزواجر : الكبيرة الثالثة والتسعون 


( قوله سقط منه قدر الأرش ) أى لأن الأرش يستحقه البائع ( قوله وبأن البيع الفاسد وجد فيه الخ ) توجيهه 
مذكور ف التحفة ونازع فيه الشاب سم 
( فصل ) فى التصرية 
( قوله فى التصرية ) أى وما یذ کر معها 


س إلا 
لتدليس ولافرق ف الحرمة بين مريد البيع وغيره ومن قيد بالأول أراد به ما إذا انتي معه نهر الحبوان . والأصل 
فى ذلك جبر الصحيحين « لانصروا الإبل والغم فن ابتاعها بعد ذلك؛ أى النبى « فهر عبر النظرين بعد 
بعد أن يحلبها إن » رضيها أمسكها وإن خطها رد ها وصاعا من مر » ؛ وقيس بالإبل والغنم غير هما بجامع 
التدليس » وتصروا بؤزن تزكوا من صرى الماء فى الحوض جمعه » ومهم من يرويه بفتح التاء وضم 
الصاد وتسمى محفلة أيضا ( تثبت الحيار ) للمشترى كما مر فى الخبر حيث كان جاهلا 


بعد المائة الغش فى البيع وغيره كالتصرية » وهى منع حلب ذات اللبن أياما لكثرته » ثم قال : تلبيه : عد" هله 
كبيرة هو ظاهر ما فى الأحاديث من نى الإسلام عنه مع كونه لم يزل فى مقت الله أوكون الملائكة تلعنه » ثم رأبت 
بعصم صرح بأنه كبيرة لكن الذى فى الروضة كا مر أنه صغيرة وفيه نظر لما ذكر من الوعيد الشديد فيه , 
وضابط الغش الحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيثا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك 
المقابل » فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل فى أخذه على بصيرة » ويوئخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصصابنا 
أنه يحب أيضا على أجنبى عار بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن م يسأله عنها » كبا يجب عليه إذا رأى إنسانا 
يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة حو على وعلم بأحدهما 
عيبا أن يخبر به وإن لم يسنشر به » كل ذلك أداء النصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم اه ( قوله 
للتبليس ) هذا التعليل لايناسب التعمم فى قوله ولا فرق فى الخ » ونم يناسبه التعليل بإضرار الحيوان لكنه يناسب 
ماعرفها به ( قوله لاتصروا الإبل ) هو بضم التاء وفتح الصاد ونصب الإبل من التصرية . قال القاضى عياض : 
ورويناه فى صمح مسلم عن بعضهم لاتصروا بفتح التاء وضم الصاد من الصر » قال : وعن بعضهم لاتصر الإبل 
بضم التاء بغير واو بعد الراء وبرفع الإبل على مالم يسم فاعله من الصر أيضا وهو ربط أخلافها » والأوّل هو 
الصواب وامثهور اھ شرح مسام للنووى ( قوله أن يحلبها ) هو بضم اللام اھ مختار ( قوله وصاعا ) يصح أن يكون 
مفعرلا معه بناء على ماقاله ابن هشام من أن عمرا فى قولك ضربت زيدا ومرا يجو ز'فيه كونه مفعولا معه وکو نه 
معطوفا . أما على ماقاله الرضى من تعين العطف لايجوز كونه مفعولا معه وأن يكون مفعولا لفعل محذوف» فعل 
الأول يجب رد الصاع فورا يخلافه على الثانى كا أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد اهكذا ببامش» ولعل وجهه أنه إذا 
جعل مفعولا معه اقتضى أن رد الصاع مصاحب الرد المصراة وردها فورى فيكون رد الصاعكذلك لمقارنته لردها 
لكن الحكم أن رد الصاع ليس فوريا فالثانى أولى أومتعين بناء على ماذكره من أن الأول يقتضى وجوب الفورية 
فى رد الصاع » هذا وقد يقال : رد المصراة المراد به فسخ العقد وبعد ذلك لامجب الفور بردها على المالك فلا 
يلزم وجوب الفورية فى رد الصاع وإن أعرب مفعولا.معه ( قوله ومنهم من يرويه الخ ) عبارة حج: وجوز 
الشافعى أن يكون من الم وهو الربط واعترضه أبو عبيدة بأنه يازمه أن يقال مصررة أو مصرورة لا مصراة؛ 
ولیس فى محله لأنهم قد يكرهون اجماع مثلين فيقلبون آحدھا ألما کا ىدساها إذ أصله دسسها : أي وعليه 
فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ألفاكراهة اجتّاع الأمثال ( قوله ومهم ) أى من الحدثين 
( قوله تثبت اللحيار) واعلم أن اللبن يقابله قسط من المن وإن تلف بعض المعقودة عليه يمنع رد الباق » وقياس 
ذلك امتناع رد المصراة » قال الرافعى : لكن جوزناه اتباعا للأخبار . كذا بخط شيخنا سم على منهج ( قوله حيث 
كان جاهلا ) أخره.عن قوله كا مر فى الخبر لعدم استفادة هذا القيد منه وخرج به العالم فلا يار له » وعليه فلو 


( قوله ومن قید بالأوّل ) أىكهو فيا مر له فی تعريفها 


مم ۷ س 

بحا ما ثم علم بها بعد ذلك وهو ( على الفور ) كخيار العيب . نم لو دراللبن على الحد الذى أشعرت به التصرية 
فلا خيار كنا هو الأوجه »ولهذا قال أبوحامد :لاوجه للخيارهناء وإن نازعه الأذرعى هنا لأن ماكان على حلاف 
الحبلة لاوثوق بدوامه؛ وشمل كلامه مالو تصرتبنفسها أوالنسيان أوشغلوهو كذلك کا صمحهالبغوى وقطع به 
القاضى ؛ وقال الأذرعى : إنه الأصح وهو مقتضى كلام الماوردى والعراقيين والشافعى فى الأم » وصححه 
صاحب الإفصاح والمفتاح للحاوى وجز م به الدميرى وصححه السبكى لحصول الضرر » ويؤيده أن الخيار 
بالعيب لافرق فيه بين علم البائع به وعدمه » فاندفع ترجيح الحاو ىكالغز الى مقابله لانتفاء التدايس ( وقيل يمتدد ) 
الخيار ر( ثلاثة أيام ) من العقد كما صرح به ف احبر ومن ثم صمحه كثير ون واختاره جمع متأخروت : وأجاب 
الأكثر ون بحمل احبر على الغالب من أن التصرية لاتظهر فيا دون الثلاث لاحّال إحالة النقص على احتلاف 
العلف أو المأوى مثلا ( فإن رداها) أى اللبون ولو بغير عيب التصرية ( بعد تلف اللبن ) أى حلبه ولو قليلا وعبر 
به عنه لأنه بمجرد حلبه يسرى إليه التلف وظاهر أنه لابد من لبن متمول إذ لايضمن إلا ماهو كذلك ( رد ) سا 
( معها صاع تمر ) وإن اشتراها بصاع تمر ويسترد صاعه لأن الربا لايثر فى الفسوخ كما قاله القاضى سواء أكان 
المدفوع للبائع باقيا أم تالفا حلافا للأذرعى بناء على الأصح الآنى فى الكتابة من اختصاص التقاص بالنقود أو 
زادت قيمته على ما اشئرى به الخبر السابق وقطعا للنزاع » وبما قاله علم أن المشترى لايكلف رد اللبن لأن ماحدث 
بعد البيع ملكه وقد اختاط بالمبيع وتعذر تمييزه.» فإذا أمسكهكانكالتالف وأنه لايرده على البائع قهرا 


ظنها مصراة فبانت كذلك ثبت له الحيار على مامر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانتكذلك لعدم التحقق» 
ومحل ذلك إذا كان ظنا مرجوحا بخلاف الظن الراجح والمساوى على ما مر فى كلام الشارح فلا يثبت منهما خيار 
( قوله بحالها ) أى وكائتلاتظهر لغالب الناس أنها متروكة الحلب قصداء فإ ن كانت كذلك فلا خيار ذا ممايأق 
يأ له فى تحمير الوجه » ولا يكنى فى سقوط الحيار ما اعتيد من أن الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها 
مدأة قبل البيع أخعذا مما تقدم للشارح بعد قول المصنف : وسرقة وإباق من الشراء مع ظن العيب لايسقط الرد فليتنبه 
له ( قوله بعد ذلك ) أى النبى مفهومه أنه لو وقع بيع قبل النبى للمصراة ثم علم بتصرينها المشتري بعد ورود النبى 
أنه لاخيار له » ولعله غير مراد وأنه ما قيد بعد اہی إشارة إلى أن ماورد من ذلك قبل النہی لا إن فيه ( قوله نم 
لو ذرٌ اللبن ) أى ودام مدة يغلب بها على الظن أنكثر تاللإن صارت طبيعة لها » ؛ أما لو در نحو يومين ثم انقطع 
لويسقط اللحيار لظهور أن اللبن فى ذينك لعارض فلا اعتبار به ( قوله كنا صرح به فى ابر ) هو حديث مسلم « من 
اشيرى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء » اه محلى ( قوله وعبر به) أى 
بالتلف عنه : أى الحلب ( قوله لايور فى الفسوخ ) على أنه فى الحقيقة لامجال للربا فيه بوجه لأ الفسخ رفع العقد 
وهو يقتضى تراد العوضين » فا أخذه المشترى هو الهّن الذى أعطاه » وما رده من الم بدل اللبن الذى كان ملكا 
للبائع حين البيع ( قوله بناء على الأصح الآثى الخ ) معتمد ( قوله وبما قاله ) أى المصنف لكن برعاية تأويل التلف 
بالحلب وإلا فظاهر المأن يقتضى خلافه وجرى عليه الحلى حيث قال : أما رد المصراة قبل تلف اللبن فلا يتعين رد 
الصاع معه الحواز أن يرد المشترى اللبن ويأخذه البائع فلا شی ء له غيره اه ( قوله وقد اختلط ) قضيته أنه لو حلب 


(قوله وشمل كلامه مالو تصرت بنفسها الخ) ىشمول كلامه لهذا نظ رلايخى (قو له کا صرح به فى الحبر) يعفى خبرمسلم 
« مناشترى شاة مصراة فهو بالحوار ثلاثة أيام » الخ ( قولهخلافا للأذرعي) أى فقوله إنهلو اشتراها بصاع تمروتلف 


¥ 
وإن م يحمض لذهاب ظراو ته والعبرة بغالب تمر البلدكالفطرةوهوامرادبما نص عليه الشافعى من أنه الوسطمن تمر البلد 
فإن تعذر عليه لزمته قيمته بالمدينة الشريفة لكرة المربهاء وهذاهو المعتمد كنا جرى عليه ابن المقرى فروضه وإن 
نوزع فيه » ومحل ماذك ر عند عدم تراضيهما » فإن تراضيا على غير الصاع أو على ردهامن غير شی ءکان جائزا » 
وقد بحث ذلك ف الثانية الزركشى » ولو رد غير المصراة بعد الحلب رد معها صاع تمر بدل اللبن كما جزم به 
البغوى وصاحب الأ نوار وععحه ابن أ هريرة والقاضى وابن الرفعة » ويتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد 
العقد كما نقله ابن قدامة الحنبلى عن نص الشافعى ( وقيل يكى صاع قوت ) لرواية سميحة بالطعام ورواية بالقمح 
فإن تعدد جنسه تخير وردوهيرواية مسلم رد معها صاع تمر لا سمراء أئ حنطة » فإذا امتنعت وهى أعلى الأقوات 
علدهم فغير ها أولى » ورواية القمح ضعيفة » والطعام محمول على المّر لما ذكر» وإنما تعين ولم يجز أعلى منه 
مخلاف الفطرة لأن القصد بها سد الحاة » وهنا قطع الئزاع مع ضرب تعبد إذ الضمان بالمر لانظير له » لكن لما كان 
الغالب التنازع فى قدر اللبن قر الشارع بدله بما لايقبل تنازعا قطعا له ما أمكن ( والأصح أن الصاع لايختلف 


عقب البيع بحيث لم عض زمن يحتمل فيه حدوث لبن كان للبائع إجباره على رده لأن عين ملكه » قال الشارح 
فى شرح العباب : وظاهر كلامهم بل صريحه عدم إجباره اه سم على حج . ويوجه بأن الشارع أطلق فى وجوب 
رد الصاع » وقضيته أنه لافرق بين مضى زمن يمكن فيه حدوث لبن أولا والتقدير بالصاع من المر تعبدى على 
أن مضى أدنى زمن بعد الشراءمظنة .لزيادة لبن يزيد المشترى وكثيرا مايقيمونالمظنة مقام المثنة (قوله وإن لم محمض) 
من باب سہل ونصى اه ختار ( قوله والعبرة بغالب تم رالبلد) أى وإن ل يكن من نوع تمر الحجاز ( قوله فإن تعذر 
عليه ) أى بأنلم يحده ف‌باده بثمن مثله ولا فا فوقها إلى مسافة القصر اه حج (,قوله لزمته قيمته ) زاد حج يوم 
الرد لا أكير الأحوال اه . ويعلم ذلك باستصحابماعلم قبل للبائع أو غيره » فإذا فارق البائع أو غيره المدينة وقيمة 
الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك فيجب آن' برد مع الشاة درهما حى بعلم خلافه أو يظن ( قوله من غير شى) 
وليس منه مايقع الآن من رد البهيمة بعد حلا بلا شىء مع عدم مطالبة البائع ببدل اللبن لأأن ذلك إئما هو لعدم 
العلم بوجوب شی ء له » فی عام به کان له الطاب ولو بعد مدة طويلة ' وقياس ماقيل من وجوب إعلام النساء 
بأن هن المتعة وجوب إعلام البائع باستحقاق بدل اللبن ( قوله بدل اللبن ) أى الذى كان موجودا عند العقد فإن 
حدث اللبن امحلوب عند المشترى وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا ؟ أجاب موذلفه بأنه لايلزمه لأن اللبن 
حدث فى ملكه والله أعلم ( قوله ويتعدد الصاع بتعدد المصراة ) . 

[ فرع ] يتعدد الصاع أيضا بتعدد البائع أو المشترى » وكذا بتعدد المشترى » أو إن اتحد العقد كأن وكل جمع 
واحدا فى شرانها للم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة كل مهم جدا مر أى 
أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر . 

[ فرع ] ينبغى وجوبه أيضا إذا اشترى ‏ جز ءا من مصراة اه سم على حج » وظاهره وجوب ذلك وإن کان 
مايخص كل واحد من الشركاء غير متمول حیث كان حملته متمولا ( قوله فإن تعدد ) تفريع على قوله وقبل الخ 
( قوله جنس ) أى القوت ( قوله لما ذكر) آى من الرد برواية مسلم الخ ( قوله سد اللحلة ) بفتح الحا بمعنى اسلواجة 


ثم رداها يقع التقاص ( قوله ولو رد غير المصرًاة بعد الحلب الخ ) لا حاجة إليه مع ما مر له من تفسير ضمير 
ردها فى المن باللبون » ولعله أعاده لأجل الحلاف 
٠ه‏ نهاية المحتاج س ج 


الات 
لكثرة اللبن ) وقلته لما تقرر والإطلاق الخبر كا لاتختلف غرًة ابلمنين باختلافه ذكورة وأنولة ولا أرش الموضحة 
باختلافها صغرا وكبرا ( و ) الأصح( أن خيارها ) أى المصراة ( لايختص بالنعم ) وهى الإبل والبقر والغم ( بل يعم 
كل مأكول) من الحيوان ( والخارية والأثان) بالمثناة وهى الأنى من الحمر الأهلية لرواية مسار من اشترى مصراة 
وكون نحو الأرنب لايقصد لبنه إلا نادرا إنما يرد لو أثبتوه قياسا » وليس كذلك لما تفرر من "مول لفظ اللبر له 
لأن النكرة فى حيز الشرط تمم والتعبد هنا غالب فن ثم لم يستنبط من النص معنى يخصصه » ولا يثر ګون لبن 
الأخير ين لاي كل لأنه تقصا غزارته لتر بية الولد وكبره والثانى يفص بالنعم لأن غيرها لايقصد لبنه إلاعلى دور 
( و ) لكن (لايرد” معهما شيئا ) بدل اللبنلأن لبن الأمة لايعتاض عنهغالبا ولبنالآتان نجس( وف ابحارية وجه) 
أنه يرد بدله لصبحة بيعه وأحذ العوض عنه ( وجبس ماء القناة و ) ماء ( الرحى المرسل ) كل منهما ( عند البيع ) أو 
الإجارة حى يتوه المشرى أو المستأجر كرته فيزيد فى عوضه ومثلهما جميع المعاوضات ( ومحمير الوجه ) وتوريعه 
ووضع نحو قطن فى شدقها ( وتسويد الشعر وتجعيده ) الدال على قوة البدن وهو مافيه التواء وانقباض 


اه مختار ( قوله وقلته) أى حیٹ كان متمولا کا قدمه (قوله بل یع ىكل مأ کول ) أىويجبفيه الصاع بالشرط 
السابق وهو أن يكون متمولا ( قوله إنما يرد لو أثبتوه ) أى الصاع فى لبن الأرنب ( قوله له ) أى الأرنب ( قوله 
معنى يخصصه ) زاد حج بالنعم »ويرد عليه أن لبن ابلمارية لاشی ء فيه » وعللوه بأنه لايقصد للاعتياض إلا ناهر 
إلا أن يقال : إنه لما لم يتفق تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد بمتزلة العدم » بخلاف غيره لما اعتيد تناوله 
مستقلا ولو نادرا اعتبر( قوله وحبس ماء القناة ) انظر لو انحبس بنفسه هل يثبت فيه اللحيار أم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول قياسا على التصرية » ويوجه بأن الغالب تعهد ذلك من المالك للانتفاع به إما بنفسه أو بنائبه » 
ثم بعد ذلك إن کان الماء نزل أرض المشتّرى وكان له قيمة ضمنه بمثله » والقول قوله فىقدره وان لم يكن له قيمة 
لاشى فيه لأنه يتسامح به ولأن غير المتمول لايضمنه الغاصب لو تلف فى يده ( قوله وماء الرحى ) أى الطاحون 
( قوله ومثلهما ) أى البيع والإجارة ( قوله جميع المعاوضات ) ومنها الصداق وعوض اللحلع والدية فى الصلح عن 
الدم » وإذا فسخ العوض فيا رجع لمهر المثل فى الصداق وعوض الحلع وللدية فى الصلح عن الدم ( قوله وحمير 
الوجه ) لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب أن 
يقال : إن كان مقصوده الرويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشترى لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا » والفرق 
بين تحمير ابحارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الحيار وما لو تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب 
لتقصير فى الحملة لحريان العادة بتعهد الدابة فى الحملة فى كل يوم » بخلاف اللحارية فإنه لم يعهد تعهد وجهها ولا 
ماهى عليه من الأحوال إلعارضة ها ( قوله ووضع نحو قطن ) ثبوت الحيار فى هذه المسثلة يشكل بعدم ثبوته 
فى وريم الضرع الآنى » إلا أن يفرق بأن التوريم لما كان ظاهر البدن بحيث يطلع عليه باحس عادة نسب إلى 
تقصير » ولاكذلك هذا فإنه لاستتاره بعسر الاطلاع عليه » ولا يشكل تورم الوجه با بأنى فى تورم الضرع. 
مما سنشير إليه من أن التدليس فى توريم الضرع يسبل الاطلاع عليه بحلب الدابة فيعلم منه كثرة لبنها وقلته ولا 
كذلك توريم الوجه ( قوله فى شدقها ) قال ف المصباح فى حرف الشين المعجمة مع الدال المهملة : الشدق جانب 
الم بالفتح والكسر » قاله الأزهرى » وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس » وجمع المكسور أشداق مثل حمل 
وأحمال » ورجل أشدق : واسع الشدقين ( قوله وتجعيده ) قال فى شرح الروض : وخرج يجعده مالو سبطه فبان 
جعدا فلا خيار لأن المعودة أحسن اه سم على حج : وقال سم على منيج : قرر مر فيا لو تجعد الشعر بنفسه عدم 


Vê —‏ مه 


لا كفلفل السو دان ريشبت ال حيار) يمجامع التدلي سأوالضرروشمل إطلاقه الذ كر والأنى » وهو كذالك كما قاله الأذرعى 
ويلحق بذلك الى فيا يظهر » والأوتجه تحريم ذلك لما مر من التدليس » ولابد فى ثبوت الحيار من أن يكون 
ذلك بحيث لايظهر لغالب الناس أنه مصنوع حى لاينسب المشترى إلى تقصير ( لا لطخ ثوبه ) أى الرفيق( بمداد 
تخييلا لكتابته ) أو إلباسه ثوب نحو خباز ليوهم أنه کاتب أو خباز أو توريم ضرع الحيوان فلا رد له به (فى الأصح 
إذ ليس فيه كبير غرر. لتقصير المشترى بعذم امتحانه والبحث عنه » وقضية إطلاقهم عدم حرمته بحلاف التصرية » 
ولو قبل بحرمته لم يبعد كا قاله بعض التأحرين » لآن الضرر الحاصل بالتضرية يرتفع عن المشترى بإثبات الخبار 
بخلاف هذا . والثانى يثبت له الرد نظرا لمطلق التدليس » ويجرى الحلاف فى إلباسه ثوبا مختصا بحرفة من أرباب 
الصنائع كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن احوهرة لأنه المقصر » ومعلوم أن محل ذلك حيث كان ها قيمة 
وإلا فلا يصح بيعها » ووجه ماتقرر وإن استشكله ابن عبد السلام أن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لاتعتبر مع 
التقصير . ألا ترى أنه صل الله عليه وسلم علم من بخدح ف البيع أن يقول ١‏ لا خلابة كنا مر » ولم يثبت له خيارا 
ولا أفسد شراءه فدل على ماذكرناه . 


ثبوت الخيار به اه . وقوله بنفسه : أى أو بفعل غير البائع فيا يظهر . ثم رأيته ى حج وعبارته : ومن م تخیر هنا 
فى حبس ماء القناة ونحوه » وإن فعل ذلك غير البائع » إلا تجعد الشعر فإنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير 
ولعل الفرق بينه وبين مالو تصرت بنفسها أن البائع ينسب فى عدم العلم بالتصرية إلى تقصير فى الحملة لما جرت به 
العادة من حلب الدابة وتعهدها فى كل يوم من المالك أو نائبه ولاكذلك الشعر » م رأيت سم على حج صرح 
بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض ( قوله كفلفل السودان ) أى فإن جعل الشعر على هيثته لايثبت الحيار لعدم 
دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة ان ( قوله لتقصير المشترى الخ ) ربما يوذ من التعليل أنهما ل وكانا محل 
لاشیء فيه ما يمتحن به ثبوت انيار » ولیس مرادا لآن ذلك نادر فلا نظر إليه ( قوله ولو قيل بحرمتهلم بعد ) 
معتمد ( قوله كنا قاله بعض المتأخرين ) حج ( قوله يظنها جوهرة ) حرج به مالو قال له البائ هى جوهرة فيثبت 
له الخيار فى هذه الحالة فما يظهر » ويفرقٌ بين هذا وبين مالو قال اشتریته بكذا كاذبا أو زاد البائع فى السلعة وهي 
مع الدلال ليضر غيره بأن ابائ لم يحدث فى ذات البيع صفة لاحقيقة ولا حكا » وإخباره هنا عن الزرجاجة بأ 
جوهرة بمازلة إحداث صفة تخيل للمشترى فيا ذلك فكان كتسويد الشعر ونجعيده بل أولى فليراجع . م الكلام 
حيث ل يسمها بغير جنسها وقت البيع . أما لو فعل ذلك كما لو قال بعتلك هذه اموهرة فإن العقد باطل كنا تقدم 
( قوله ومعلوم أن محل ) أى َة بيع الزرجاجة ( قوله لها قيمة ) أى ولو أقل متموّل ( قوله لاتعتبر مع اليقصير ) 
على أنه قد مر أن المراد من الرضا فى الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه وإذكره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيا نحن 
فيه ( قوله فدل على ماذكرناه ) أي من قوله لاتعتير مع التقصير الخ . 


( قوله يجامع التدليس أو الضرر ) أشار بهذا إلى الوجهين فى أن علة التخبير فى المصرًاة هل هى تدليس البائع أو 
ضرر المشترى باختلاف ما ظنه » ويظهر أثرهما فيا لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك » فإن قلنا بالثانى فله الرد وإن 
قلنا بالأوّل فلا : أى وكل من العلتين موجود فى مسئلتنا ( قوله ليوهم أنه كاتب) لاحاجة إليه مع قول الان تخييلا 
لكتابته ( قوله ويحرى الحلافف إلباسه ثوبا مختصا بحرفة الخ ) هذا يغنى عنه قؤله فيا مر أو إلباسه ثوب نحوخخبازالخ 
حيث جعله من جملة مسائل اللحلاف ( قوله وإن استشكله ابن عبد السلام ) أى بأن حقيقة الرضا #قشرطة 
لصحة البيع مفقودة حينئذ : أى فكان ينبغى أن لابصح البيع لانتفاء شرطه كا يوخط من جوابه : 


الاب 


پاب ف حك المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف 
فما له نحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بذاك 
م (المبيع ) دون زوائده ؛ ومثله فى جميع مابأق المن كنا سيذكره بقوله والمن المعين كالمبيع ( قبل به ) الواقع 
عن البيع ( من ضمان البائع ) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إثلاف البائع والتخيير بتعييبه أو تعييب غير مشار وإتلاف 
أجنبى لبقاء سلطنته عليه »سواء أعرضه على المشترى فلم يقبله أم لا » أو قال أودعتلك إياه أم لا » وقوهم إن إبداع 
من يده ضامنة يبرئه مفروض ف ضمان اليد » وما هنا ضمان عقد . نعم لو وضعه بين يديه وعام به ولا مالع له من 
قبضه -حصل القبض» وإن قال لا أريده » ويحث الإمام أنه لابدمنقربه منه بحيث تناله يده من غير حاجة لانتقال 
أو قيام . قال ولو وضعه البائع على بمينه أو يساره والمشترى تلقاء وجهه لم يكن قبضا اه . وما ذكره ألا ظاهر 
وآآلخرا غير ظاهر » إذ الأوجه عدم الفرق وأنه متى قرب من المشترى كا ذكر ولم يعد البائع مستوليا عليه مع ذلك 


باب فى حك المبيع ونحوه قبل قبضه 

( قوله ونحوه) كالون المعين ( قوله والتنازع ) أى وحكم التنازع ( قوله وما يتعلق بذلك) أىكبيان ما يفعل 
ذا غاب المن ( قوله دون زوائده) أى فإنها أمانة فى يده كما يى ( قوله الواقع عن البيع ) رج به نحو قبض 
المشيرى له من البائع وديعة الآتى قريبا : أى فى قوله ولا من عكسه أيضا قبض المشئرى له وديعة الخ » فهو مما 
أريد بقبل القبض أيضا اه مم على حج : أى أو يقال يخرج به قبضه له يغير إذن بائعه أو بإذنه وم يقبضه القبض 
الناقل للضمان على مايأتى فإنه ينفسخ العقد بتلفه فى يد المشكرى وإن ضمنه ضمان يد بالمثل أو القيمة ( قوله من ضمان 
البائع ) أى الممالك وإن صدر العقد من وليه أو وكيله ( قوله بتلفه ) أى بآ فة ( قوله والتخيير بتعيينه ) الأولى 
بتعيبه : أى بآ فة ( قوله لبقاء سلطنته ) أى البائع ( قوله أو قال أودعتك إياه ) أى وأقبضه له ( قوله مفروض 
فى ضمان اليد ) وهو مايضمن عند التلف بالبدل الشرعى من مثل أو قيمة كالمغصوب والمستام والمعار » وضمان 
العقد هو مايضمن بمقابله من تمن أو غيرهكالمبيع والعن المعينين والصداق والأجرة المعينة وغير ذلك ( قوله نعم لو 
وضعه) أى البائع بين يديه : أى المشترى( قوله ولا مانع له من قبضه ) ومنه أن يكون محل لایازمه تسلمه فيه 
کا هو ظاهر اه حج ( قوله وما ذكره أولا ) أى فى قوله وبحث الإمام الخ ( قوله وآخخرا ) أى فىقوله ولو وضعه 
البائع على يميئه الخ ( قوله وأنه مى قرب الخ ) نعم إن کان ثقيلا لاتعد اليد حواء له . فإنكان مله للمشتری کنی 
وإلا فلابد من نقله اه خط ملف . أقول : وقد يقال فى الاكتفاء بكون امحل للمشترى نظرا لما يأتى أن المنقول 
إذا كان ثقيلا لابد من نقله إلى محل لايختص بالبائع » فلا فرق فى الثقيل بين كونه فى ملك المشترى أو غيره » وقد 
يقال : لامنافاة بین ماهنا وما يأتى لأن مابأق مفروض فا لو کان فى محل يتص بالبائع » ومفهومه أنه إذاكان 
محل للمشترى لامجب نقله منه فالمسئلتان مستويتان ( قوله کا ذكر ) أى بحيث تناله يده 


( باب ) فى حكم المبيع ونحوه قبل قبضه 


( قوله أو قال أودعتك إياه) أى قال المشترى للبائع ذلك ( قوله نعم لو وضعه بين يديه الخ ) هو استدرالك على 
قوله سواء أعرضه على المشتری فلم يقبله أم لا ؛ وانظر هل يشترط هنا أن يكون الوضع بقصد الإقياض 


— NV 

سمصل الفبض وإ کان غن بمينه مثلا » وای مثله فى وضع المدين الدين عند دائته خلافا لما فى الأنوار هذا كله 
بالنسبة ملفصول القبض عن جهة العقد › فلز حرج مستحقا ولم يقبضه المشترى لم يكن للمستحق مطالبته به لعددم 
قبضه له حفيقة > وكلا لوباعه قبل نقله فنقله المشترى الثاني فليس للمستحق مطالبة المشترى الأول . قال الإمام 
وإنما يكون الوضع بين يدى المشترى فضا فى الصحيح دون الفاسد » وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا 
ف الصحوح درن غيره ؛ وارز المصئف بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة فى يد البائع كثمرة ولبن وبيض 
وصوف وركار فإنها أمالة فى يد البائع لن مان الأصل بالعقد وهو لم يشملها ولا وجد منه تعد ( فإن تاف ) 
بآ فة مهاوية أو -حصل له ما فى معنى الف كوقوع الدرة فى بحر لايمكن [خراجها منه أو انفلات مالا يرجى عوده 
من طبر أو صي مثوعحش أو اخخثلاط نحو ثوب أو شاة ممثله وم يمكن القييز » بخلاف نحو نمر بمثله لأن المثلية تقتضى 

الشركة فلا تعذر بحلاف المتشوم ؛ أو القلاب عصير خمرا ولم بعد خلا . نعم يثبت للمشيرى الحيار 


(قوله ولم يفبضه) أ بأنم يثناوله سواه یف مله أوأخذهالبائع (قوله مطالبته) أىالمشترى (قوله وكذا لو باعه) أى 


سے 


البائع أو المشتر (قو له مطالبة المشئرى الأّْل)أى لعدم قبضه له حقيقة (قولهقال الإمام ) استظهارعلى ما ذكره من 
قو لههذا كله بالأسبة الخ (قر له صرف وركاز)أى وجده العبد المبيع .أما ماظهر من الركاز وهو فيد البائع فليس 
مما ذكر لأنه ليس للمشترى بل للبائع إذا ادهاه وإلا فلمن ملك منهإلى أن ينتبى الأمر إلى امح فهو له وان م بداعه 
( قوله فإن ثلف بآ فة ) قي به خا من بيان المصنف فها يأنى إتلاف المشترى والبائع والأجنى . وقال حج : 
ويصبدق فيه : أى التلف البائغ بالتفصيل الآ فى الوديعة لى الأوجه لأنه كالوديع ف عدم ضان البدل اه ( قوله 
خو ثوب) أى ولو بأجود ( قوله أو شاة بمثله) أى للبائع اه حج . ومفهومه أن اختلاط المتقوم مثله لأجنى لايعد 
تلفا وهو كذلك لکن يثيث به الخيار المشيرى ؛ ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبى على شى ء فذاك وإلا صدق ذو اليد 
( قوله ولم يمكن القييز ) لاف ما إذا أمكن وهل یکی إمكانه بالاجنباد اه مم على حج . قول : الظاهر نم 
لکن ينبغى أن يثبت للمشترى الخيار ( قو له نحو تمر بمثله ) الظاهر من المْثِيل أن المراد بنحو المر اختلاط مثلى بمثله 
هن جنسه ولوعه وصفته > وعليه فقوله لأن المثلية الخ المراد بها المثلية الخاصة . أما لو اختلط مثلى بغير جنسه كما 
لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيا بظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير انتقال ملاك إذ الخاوط لو قسم 
لكان مايخصكل واحد بعضه من الزيث وبعضه من الشيرج فيكون حل غير حقه بلا تعويض ثم ظاه ركلامهم 
أنه لافرق فى امل بين كونه معلوم القادر والصضفة أولا ”ما لو اشترى صبرة بر جزافا ( قوله أو انقلاب ) عطف على 
قوله كوقوع الخ ( قوله ولم بعل خلا ) أى فى عاد خلا عاد حکه وهو عدم الانفساخ » وينبغى أن مثل عود 
العصير خلا مالو عاد الصيد على حلاف العادة كأن وقع فى شيكة صياد فأنى به وخروج الدرة من البحر ولا 
حیار للمشترى فيهما لأنهما لم تتغير صفهما » لاف انقلاب العصير خلا لاختلاف الأغراض بذاك ( قوله نعم 
يعبت للمشترى المحبار ) أى فيا لو عاد خلا » وظاهره وإنكان قيمته أكثر من قيمة العصير» ويوجه باختلاف 


( قرله ينه ) أى عن يمين نفسه ( قوله هذاكله بالنسبة حصول القبض عن جهة العقد ) أى بحيث يمأ ابائع عن 


ضمانه بالنسبة للغير مسكلة الاستحقاق الآنية : أى لأنالضمان فيها من ضمان اليد كا هوظاهر » وبحبث يصح تصرف 
المشترى فيه على الإطلاق ( قوله ولم يقبضه المشتری ) يعنى لم يتناوله ( قوله وكذا لو باعه ) أى المشيرى إذ بيعه حيلئذ 
صحيح كا عا ما مر ( قوله واحترز المصنف الخ ) لاحأجة إليه مع مامر من قوله دون زوائده ؛ وعبارة ا 
هنا : أما زوائده الخ فهو بيان للمحترز الذي زاده فيا مر ( قوله أو اثقلاب عصير خمرا) معطوف على وقوع درة 
( قوله وم يعد نعلا) عبارة الشباب حح مالم بعد خلا : أى فلا انفساخ ‏ لكن يتخير المشرى إذا عاد خلا 
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وهذا ١‏ اقتضاه كلامهما فى باب الرهن وجرى عليه ابن المقرى هنا فى بعض النسخ وإن أطلقا هنا أنه كالتلف 
وإن عاد خلا » ووقوع صرة على أرض أوركوب رمل عليها لابمكن رفعهما كاجزما به فالشفعة واقتضاه كلامهما 
فى الإجارة لكن رجحا هناكونه تعييبا واعتمده بعضهم » وفرق ببقاء عين‌الأرض والحياولة لاتقتضى فسخا كالإباق 
والشفعة تقتضى تملكا وهو متعذرحالا لعدمالرؤية والانتفاع والإجارةتقتضى الانتفاع ف الحال» وهو متعذر محيلولة 
الماء وترقب زواله لانظر له لتلف المنافع » وقد يمنع بأنهم لو نظروا هنا تجرد بقاء العين لم يقولوا بالانفساخ فى 
وقوع الدرة وما بعده إلا أن يقال بأن الفرق بيهما واضح وهو عدم العلم ببقاء العين فى هذه بخلاف الأرض 
( انفسخ البيع ) أى قدر انفساخخه قبل التلف فتكون زوائده للمشئرى حيث لم يمختص الحيار بالبائع ( وسقط امن ) 
الذى لم يقيض » فإن قبض وجب رده لفوات التسلم المستحق بالعقد فبطل كا لو تفرقا فى عقد الصرف قبل القبض 
وينتقل الملك فى المبيع للبائع قبيل التلف فتجهيزه عليه لانتقال الماك فيه إليه » 


الأغراض والحيار فيا ذكر فوري لأنه خيار عيب ( قوله وهذا ) أى عدم الانفساخ فيا لو انقلب خلا ( قوله 
لامكن رفعهما ) أى عادة ( قوله لکن رجحا هنا ) معتمد ( قوله كونه ) أى وقوع الصخرة الخ ( قوله لعدم 
الروئية ) قد يتوقف فيه بأن توقفها على ذلك لابمنع من الروئية بلحواز رؤية الأرض قبل الغرق ووقوع الصخرة 
علييا » على أن الرئية كما هى معتبرة فى الشفعة معتبرة فى صحة قبض المبيع والانتفاع المقصود من الشفعة هو 
المقصود من المبيع » فإن الحاصل للمشيرى بعد تمام الشراء حل الانتفاع بالمعقود عليه » ولاكذلك المقصود 
بالشفيع الانتفاع جا آل إليه من الحصة فليتأمل ر قوله وقد يبمنع ) أن الفرق ( قوله وهو عدم العلم ببقاء العين ) 
يوذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فبهما كروئية الدرة من وراء ماء صاف وقعت فيه وروؤية الصيد من وراء جبل 
مثلا عدم الانفساخ » والظاهر أنه غير مراد ( قوله فى هذه ) أى وقوع الدرة وما بعده ( قوله فتكون زوائده ) 
أى الحادثة قبل الانفساخ ( قوله لم يختص الحبار بالبائع ) أى بأنكان للمشترى أو هما وتم العقد للمشترى » لكن 
هذا إنما يأ حيث كان التلف بعد القبض . أما قبله فلا يتأت تمامه للمشترى لانفساخه بمجرد التلف » وقال حج : 
حيث لاخيار أو عير وحده » وهو يفيد عدم استحقاق المشترى الزوائد إذا كان الحيار هما » هذا وقد يقال : 
لايازم من انفسامه بالتلف ف يد البائع عدم تمام العقد المشترى إذا كان الحيار هما بحواز أن التلف حصل بعد 
القضاء مدة الحيار فيتبين أن الملك فى الزوائد للمشئرى ( قوله فتجهيزه عليه ) قال فى شرح العباب : وعليه أيضا 
نقله عن الطريق إذا مات فيها كما فى الحواهر » ويستفاد منه كما قاله الفنى أن من ماتت له بهيمة فى الطريق لزمه 
نقلها منیا » وأنها لو ماتت فى داره لم يحز له طرحها فى الطريق . قال : ولم يذكر ف الروضة تحريم وضع. القمامة 
فى الطريق » وإنما ذكر الضمان به . نعم ذكره الأذرعى عن البغوى وهو يويد مسئلتنا وهى تويده اه . والكلام 
فى غير المنعطفات » فهى جو طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم فى الحنايات . وأما طرح الميت ولو 


(قوله أو ركوب رمل عليها ) يعنى الأرض » والظاهر أن مرجع الضمير سقط من الكتبة فإن العبارة الخالسوادة التحفة 
وصدرها أو غرقت الأرض مالم يتوقع انحساره أو وقع عليها عصرة الخ » ويدل على السقط قوله فيا يأتى وهو 
متعذر بحيلولة الماء ( قوله أى قدر انفساخه قبل التلف ) عبارة التحفة قبيل التلف بالتصغير ( قوله حيث لم يختص 
اللحيار بالبائع ) عبارة التحفة حيث لاخيار أو يتخير : أى المشترى وحده اننّبت » وظاهر أنها الصواب ( قوله 
وينتقل الملك فى المبيع للبائع ) أى فها إذا لم يكن خبار أو كان للمشترى وحده الذى تقدم عن التحفة » ولا فهو 
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ولا بسلثى من طردة مالووضعه بين يديه عند امتناعه لما مرأنه قبض لدولاإحبال أن المشترى الآمة وتعجيز مكاتب 
بعد ببعه شيا لسيدهوموت مورثه البائع لأن قبض المشترى مو جود فالثلائة حكما وهو كاف »ولا منعكسه أيضا 
قيض المشئرى له من البائع ودبعة بأن كان له سحق الحبس إذ تلفه بيده كتلفه بيد البائع كا صرحوا به لأنه لا أثر لهذا 
القبض ولهذا كان ال صح بقاء سمبس البائع بعده ؛ وما وقع للزركشى فى هذه آخرالوديعة ما يحالف ماتقررسهو وإ 
أزره الشيخر جة الله عليه » ولا ماقبفسه المشيرى فى زمن شيا رالبائع وحده فتلفه حینئذ کهو بيد البائع فیفسخ‌العقد به وله 
من وللبائع عليه قيمته يوم ثلفه لأن املك حيلفل للبائع فلم بوجد فيه المنى الذى ف البيع بعاد الحبار وقبل القبض ( ولو 


خو ه فيب جروت خی لى ثلاث المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اهما فى شرح العباب . وينبغى أن يلحق 
بالميت فیا ذكر هايعرض له نر ادن من أجز اله ككرشه وإنكان مذ کی للإيذاء المذكور » وليتأمل بعد ذلك هذا 
الكلام مع كراهة التخل فى الأريق ففط هل المعتمد » إلا أن يقال : الكلام هنا فى وجوب النقل عن الطريق 
ويلئزع ذلك فى اطارج إذا نضرر به الئاس » أو يفرق بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر 
انی سم على حج . نحروج الحاررج أيضا ضرورى ؛ وربا يضر به عدم خحروجه فجوزه له ؛ وقوله ف غير 
المنعطفات : أى اما قارعة الطريق فيحرم رای الفمامات فيبا وإن قلت فيا يظهر ( قوله ولا یستنی من ارده ) ,وهو 
أنه مى تلف المبيع قبل القبض الفسم البيع الخ ( قوله لما مر أنه قبض ) أى فإذا تلف كان من ضمان المشرى 
رقوله وتعجيز مكائب ع أى كنابة سعيعدة ( قوله وموت مورئه) أ المستغرق لتركته أما غيره فيذبغى أن يحصل 
القبض فى قدرحصته دون ما زاد علهها ( قوله وهو كاف ) ومن اسئثناه اسئثناه من عدم القبض الحقيى الذى هو 
لمنبادر عند الإطلاق وألحقه بالقيض كا ( قوله ولا من عكسه ) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لاينفسخ البيع 
بل يكون من ضهان المشترى ( قوله بأن گان له ) أى البائع حق الحبس » مفهومه أنه لولم يكن له حق الحبس 
وأودع المشترى المبيع صل بهالقبض المضمن للمشترى » وقد يحل من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذالايعد قبضا 
ر قوله إذ تلفة بيده ) أى المشترى ( قوله بعده) أى قبض المشترى له وديعة ( قوله فى زمن خبار البائع وحده ) 
مفهومه إذا تلف بعض القبض واللحيارالمشترى أو لحمالم ينفسخ » وبه صرح حج هنا حيث قال : وخرج بوحده 
مالوتير أو المشترى فلا فسخ بل بى الحيار » ثم إن تم العقد غرم الن وإلا فالبدل ( قوله وله ) أى المشيرى( قوله 
قيمته يوم تلفه ) أى إن كان متقوما وإلا فثله إن کان مثليا ( قوله فلم يوجد فيه المعنى الخ ) وهوتمكنالمشرى من 
م فرج عن ملكه ولا الین کا لانى ‏ قوله وتعجيز مکاتب الخ ) كأن وجه ياد هذه وما بعدها أن اليع شرج 
عن كوله مبيعا لدحوله فى ملك المشترى بوجه آخخر هو التعجيز أو الإرث فكأئه تلف» لكن فى الحواب حينئذ 
نر أل يقبضه عن جهة ابيع » وما امانع من تسام انفساخ ابيع فى هتين المستين ؛ ولعل الماع أنه يلم عله 
أن بقية الورئة يشاركون المشتري وأن البائع المكاتب برجع فى عين مبيعه لإفلاس المكاتب » ثم رأیته فيا يأنى 
فى شرح قول المصنف ولا بصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه بدنحل فى ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو 
الإرث لا بالشراء » فعليه لايصح يراد هاتين هنا ومن م قال الشهاب .مج بعد إيرادهما : والحواب عنما با مر 
فى كلام الشارح على أنه بات ف الأخيرتين مايبطل ورودهما من أصلهما اه . وحینئذ لوكان هناك وارث آخر, 
يشارك فى الأخيرة ثم رأيت الشباب سم صور المسئلة بما.إذا تلف المبيع بعد تعجيز لكاتب وموت المورث لآنه 
قضية استثناء ذلك من الطرد » وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ ابيع وسقط القن » ثم نفل عن شرح 
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أبرأه المشترى عن الضمان لم يبرأ فى الأظهر) إذ هو إبراء عما لم يحب وهو غير صحيح ون وجد سببه . والثانى يبرا 
اوجود سبب الضمان فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط به المن ( ولم يتغير الحكم ) السابق » وفائدة هذا كا قاله 
الزركشى نى توهم عدم الانفساخ إذا تلف وأن الإبراء كا لايرفع الضمان لايرفع الفسخ بالتلف ولا المنع من التصرف 
وإن زعم بعضهم عدم فائدته ( وإتلاف المشترى ) للمبيع حسا أو شرعا يعنى المالك وإن م يباش, العقد » لا وكيله 
وإن باشر بن هو كالأجنى نبه عليه الزركشى » وسواء فى ذلك أذن له المالك فى القبض أم لا وإتلاف قنه بإذنه 
( قبض ) له ( إن علم ) أنه المبيع ولم يكن لعارض يبيحه فخرج قتله لزناه بن زنى ذميا حصنا ثم حارب ثم أرق » 
أو لردته أو لنحو تركه الصلاة أو قطعه الطريق وهو إمام أو نائيه » وإلاكان قابضا لأنه لايجوز له لما فيه من 
الإفتيات على الإمام > فلا نظر لكونه مهدرا وقتله لصياله عليه أو لمروره بين يديه وهو يصلى بشرطه أو لقتاله 
مع بغاة أو مرتدين أوقودا » فلا يكون فى هذه الصور كلها قبضا سواء أكان عالما أنه المبيع أم جاهلا لأنه لما 
أتلفه بحن كان تلفه واقعا عن ذلك الحق دون غيره ( ولا ) أى وإن لم يعلم المشترى أنه المبيع » قال الشارح : وقد 
أضافه به البائع ( فقولان كأكل المالك طعامه ا لمغصوب ) حال كونه ( ضيفا ) للغاصب جاهلا أنه طعامه أظهرهما 
أنه يصير قابضا تقدبما للمباشرة فكذا هنا أيضا » وفى معنى إتلافه كا مر مالو اشترى أمة فأحبلها أبوه أو سيد من 
مكاتبه أو وارث من مورثه شيئا م عجز المكاتب أو مات المورث » وإنما قيد الشارح 


التصرف فيه ( قوله لم رأف الأظهر ) ظاهره وإن اعتقد البائع صعة البراءة وهو ظاهر لأن علة الضمان كونه فى يده 
وهى باقية ( قوله وإن وجد سببه) وهو العقد ( قوله وفائدة هذا ) أى قوله ولم يتغير الخ ( قوله نى توهم الخ ) 
فى توهم ذلك بعد لما مر من أن المراد بالضمان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير 
الضمان بالتلف بالانفساخ يتوه عدمه . نعم هو ظاهر بالفسبة لقوله ولا المنع من التصرف ومن ثم اقتصرع : على 
جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف ( قوله عدم فائدته ) أى قوله وم يتغير الخ ( قوله وتلاف المشعرى ) هذا إن 
کان الحيار له أوَّهما وإلا انفسخ کا يدل علي هكلام الروض وشرحه فی باب الحبار وبيثاه ى ,حواشى شرح البهجة 
اه سم على حج . وقد يستفاد ذلك من قول الشارح قبل ولا قبضه المشترى فى زمن خيار البائع وحده . وقول سم : 
وإلا انفسخ : أى فيسترد المشترى الهّن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل ( قوله لا وكيله ) أى ولا وليهءن 
أب أو جد أو وصى "أو قم فلا يكون إتلافهم قبضا ( قوله وإن باشر ) صلة وكيله ( قوله ولم يكن لعارض ) 
كالصيال أو استحقاق المشترى القصاص ( قوله أو لردته ) واستشكل بأنه غير مضمون . وأجيب بأن ضمان العقود 
لايناى عدم ضمان الھے اه سم على منهج : يعنى فحيث كان المشترى غير الإمام وأتلفه استقر” ثمنه عليه وإن كان 
هدرا لو لتلفه غير المشترى ( قوله وهو إمام ) قيد فى قتله لازنا وما بعده ( قوله أو وارث ) أى حائز وإلالم يمحصل 
القبض إلا فى قدر نصيبه فقط . قال فى الروض بعد ذلك : وما اشتراه : أى من مو رثه قبل قبضه فله بيعه وإن 
كان : أى مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالمن وإ نكان له وارث آخر لم يتفذ بیعه فى قدر نصيب الآخر حی 


الإرشاد ماهو صريح فما قدمته من التصوير والتوجيه » م قال عقبة : ولا بخ أن هذا صنيع وسياق آحر ونازع 
فيه بما قدمته فليراجع ر قوله وقد أضافه به البائع ) لايناسب ماقدمه من إدخاله فى إفراد المسئلة غير المأكول 
وجعله من مشمولات الن » فكان عليه إما أن يراعى الحلاف فيفرض المين فى خخصوص الطعام كنا صنع ابلملال 
ثم یلح به غيره فى الحكم » أو أن لایرانی لحلاف فيحذف هذا القيد هنا کا صنح حج 


س |۸ سہ 
بما تقدم لأجل محل لحلاف والتشبيه » وإلا فالحكم كذلك فيا لو قدمه أجنى أو لم يقدمه أحد مع أن الحلاف جار 
الأولى أيضاء ثم محلما ذكر فىإتلافالمشئرى حيث كان أهلا القبض فل وكان صبيا أومجنونا فالقيا س أن إتلافه ليس 
بقبض وعليه البدلوعلى البائع رد المن المعين » وقد يحصل التقاص إذا أتلفالبائع المن أوتلف بيده» وقد صرح 
بذلكالشيخان فى الحنايات وإنصرح القاضى الحسين وغيره بأندقبض (والمذهب أن إتلاف البائع) المبيع قبل قبضه 
( كتلفه) بآ فةسماوية فينفسخ به العقدلتعذرالر جوع عليه بقيمة لأأنهمضمونعايهكالعن فإذا أتلفه سقط المنوواستوى 
منافعه لم یاز مه ها أجرة لضعف ملك المشترى وإن تعدى بحبسه مدة لمثلها أجرة حلافا للغز الى وكونه من مان البائع 


يقبضه اه سم على حج . قال على منهج : ووجهه أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده فى قدر نصيبه 
فكأنه لم تزل يد إلمورث ولم تنتقل اليد اامشترى ( قوله با تقدم ) أى فى قوله وقد أضافه به الخ ( قوله فلوكان) 
أى المشترى صبيا بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو و تسميته مشتريا تجوز ( قوله ليس بقبض ) بل ينفسخ به العقد اه 
حج ( قوله رد القن المعين ) أو غيره » فلو أسقط العين كان أولى إلا أن يقال : أراد بالمعين أعم من أن يكون 
ف العقد أو عما فى الذمة ( قوله وقد صرح بذلك الشيخان ) أى بأن إتلافه ليس قبضا ( قوله أن إتلاف البائع الخ ) 
قال الأذرعى : ولينظر فها لو أكره البائع على إتلافه هل يكون كا0نتار على المرجح أو يتخير المشترى بين الفسخ 
والإجازة ومطالبة المكرهلم أر فيه نفلا اه حواشى شرح الروض . أقول : الظاهر الأول لأمهم جعلوا المتلف لمال 
الغير بال كراه طريقا فى الضمان فنسبوا الفعل إليه حيث ضمنوه وذلك يقتضى نسبة الإتلاف إليه فيتفسخ العقد » 
ويحتمل وهو الظاهر عدم الانفساخ لوجوب الضان على المكره بكسر الراء والبدل قائم مقاممبدله فيتخير المشترى 
وبى عكسه وهو ما لو أكره المشتری على إتلافه هل يكون قبضا أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى بدليل أن قبض 
الصبى والمجنون لايعتد” به لكون كل منهدا ليس أهلا وفعل المكره كلا فعل » وعلى هذا فالفرق بين [كراه البائع 
حيث اء د به وقلنا بانفساخ البيع بإتلافه على الاحهال الأول فيه وعدم الاعتداد بفعل المشترى حيث قلنا ليس قبضا 
أن قبض المشترى لكو نه ناقلا للضمان مبيحا لحل التصرف فأحق بالعقد فاعتبر فيه مايعتير لصحته حى لايعتد به من 
مير المبيع ولا من الصبى ولو مراهقا » بحلاف إتلاف البائع فإنه لم يعتبر فيه شىء من ذلك » ويحتمل فى صورة 
العكس أن إتلاف المشترى قبض لاعتدادهم بفعله فى الحملة حيث جعلو ه طريقا فی الضان » لكن الأول أظهر » 
بى مالو تلف المبيع واختلف البائع والمشترى هل وقع التلف قبل القبض أو بعده » وينبغى أن يقال : إن أقاما 
بينتين قدمت بينة البائ لموافقئها للأصل وهو استمرار العقد » وإن لم يقها بينتين صداق المشترى لأن البائع يدعى 
عليه القبض والأصل علمه » ويحتمل عند إقامة البينتين تقديم بينة المشترى لأنها ناقلة قبل القبض من السلامة إلى 
التلف وبينة البائم مستصحبة لأصل السلامة إلى مابعد القبض ( قوله قبل قبضه ) أو بعده وهو فاس دكأ نكان للبائع 
الحبس ومن إتلافه نحو بيعه ثانيا لمن تعذر اسيرداده منه اه حج . ولعل الفرق بين ماتعذر استرداه وبين المغخصوب 
من البائع حيث قيل فيه بثبوت الحيار المشترى دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد 
الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لامحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا › بخلاف المغصوب فإن توقع 
زوال الغصب عنه غالب ».وبأن وضع المشترى الثانى يده على المببع جصل بتسليط من البائع » والغالب فى الغصب 


( قوله وكونة من ضبان البائع) معطوف على قوله لضع ملك المشترى » وقوله وإن تعدى الخ غلة فى أصل اللمكم 
فكان المناسب!تقديمه على العلل كلها 


١‏ - جاية أنحتاج -- ؛ 


س ۸ سه ؛ 
وتتزيلا للمنافعم منزلة العين الى لو أتافها لم ثلزمه قيمثها » وإنما ملك المشترى الفؤائد الحادثة بيد البائع 
قبل القبض لأنها أعيان محسوسة مستقلة فلا تبعية فيها لغيرها » وبذلك علم ره ما أطال به الأذرعى هنا » ومقابل 
اذهب قوله أنه لاينفمنخ البيع بل يتخير المشترى » فإن فسخ سقط المن » وإن أجاز غرم البائع القيمة وآدى 
له امن وقد يتقاصان. ولو أخخذ المشترى المبيع بغير إذنْ البائع سحيث له حق الحبس فله استرداده فنه فلو. أتلفه البائع 
إتلافا مضمنا فى يد المشترى فى هذه الحالة جعل مستردا له بالإتلاف كا أن المشكرى قابض بالإتلافف كا جزم به ابن 
المقرى» لكن هل ينفسخ البيع أو خير المشترى ؟ وجهان أرجحهما أولهما كا قالة السبكى وغيره » ؛ ولو أتلفه 
البائع والمشترى معا لزم المبيع فى نصفه كما قاله الماؤردى » وانفسخ البيع فى نصفه الآحر لأن إتلاف البائع كالافة 
ويرجع البائع عليه بنصف امن ولا خيار له ىفسخ ماقد لزمه يجناية وإثلاف الأعجمى وغير المميز بأمر أحد 
العاقدين أو بأمر الأجنى كإتلافه » فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كا قاله الأسنوى أنه يحصل: القبض ف الثلث 
والتخيير فى الثلث والانفساخ ف الثلث . لايقال : يازم على ذلك تفريق الصفقة على البائع ره لايع 0 
فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر بالإتلاف فصار بمازلة رضاه بتفريقها . أما إثلاف المموز بأمر واعد مهم 
فكإتلاف الأجنى بلا أمر وإذن المشترى للأجنى أو للبائع فى إتلافه لغو لعدم استقرار اللاك بخلاف الغاصب حيث 
يبراً بذلاك وإتلاف عبد البائع ولو بإذنه كالأجنى »وكذا عبدالمشترى فغير إذنه» والفرق بينبماتشوّف الشارع لبقاء 
العقودء فإن أجازجعل قابضا ولوأتلفته دانة المشترى نهارا انفسخ البيع أو ليلا فله انيار فان فسخ .طولب بما تلفت 


أنه بمجرد التعدى من الغاصب فتزل تسليط البائع منزلة إتلافه فليتأمل ( قوله الى لو أتلفها ) يونحك منه أنه لو 
استعمل ز وائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة فى يده فليست مثل المبيع ( قوله حيث له ) أى البائع حق انلهبس بأن 
لم يقبض العن الحال ( قوله ولا خيار له ) أى المشترى ر قوله ماقد لزمه ) وهو النصف الذى باشر إثلافه لايشخير 
فيه بين الفسخ والإجازة لتفرق الصفقة عليه » بل يستقر عايه ما يقابله من المن لقبضه له:بالإئلاف (قوله وغير 
المميز ) أى ولو ببيمة ( قوله فكإتلاف الأجنى ) أى فيتخير المشترى كا بأتى إن أتلفه بأمر البائع أو أنجنبى ويكون 
إتلافه قبضا إن كان بإذن المشترى ( قوله حيث يبرا بذلك ) أى إتلاف الأجنى بإذن المالك ر قوله كالأجنى ) أى 
فيتخير المشترى » فإن فسخ أخذ امن من البائع وتعاق البائع برقبة العبد ون أجاز تعلق ضمانه برقبة العبد ( قوله 
والفرق) أى بين عبد البائع وعبد المشترى ( قوله نهارا ) كذا عبروا بالليل والنهار ف إتلاف الدواب فقالوا ما 
أتلفته الدابة نهارا هدر وما أتلفته ليلا فضمون على صاحبها . قال بعضهم : والتعبير بالليل والنهار جرى على الغالب 
وإلا فالمدار على ماجرت العادة نحفظ الدواب فيه ليلا كان أو نهارا » فالوقت الذى اعتيد فيه الحفظ إذا أتلفت فيه 
شیا ضمنه » والذى ل يعتد إذا أتلفت فيه شيئا لايضمنه ولو اعتيد حفظها ليلا ونہارا ضمن فيهما وينبغى جريان 


( قوله فالقياس كا قاله الأسنوى أنه يحصل القبض ف الثلث الخ ) انظر لو تعدّد المشترى أو البائع أو الأجنى 

هل ينظر إلى الروئوس أو يجعل المشترى وإن تعداد قسما وكذلك البائع والأجنى > والظاهر الأول فليراجع 

أ ( قوله لأنا نقول فعله اقتضى ذلك الخ ) قضيته أنه لو كان الآمر المتلف المشترى أو الأجنى فقط لايتخير 
المشترى فى سحصة الأجنى لما فيه من تف ريق الصفقة على البائع ولا فعل له فلبراجع (قوله والفزقبينهما ) يعنى والفرق 

بین ما أفهمه قوله وكذا عبد المشترى بغير إذنه من أنه ذا کان بإذنه لابكو نكالجنى بل يكون قابضا وبين عبد 

البائع بإذنه ( قوله فإن أجاز ) يعنى المشترى فها لو كان المتلف عبده بغير إذنه ( قوله فإن فسخ طولب بما أتلف ) 


اما 
E‏ البائع فكالافة : وإنها لم يفرق فيها بين الليل والنهار كبهيمة المشترى لأن إتلافها إن لم يكن بتةربط 
من البائع قآفة أو بتغر بيط منه فقد مر أن إتلافه كالافة لاف إتلاف ببيمة المشعرى فز ل بالمار مز لة إتلاف البائع 
لتفريطه يخلافه ليلا . لايقال : إتلافها ليلا إما بتقصير المشترى فيكون قبضا أو لا فكالافة فينفسخ به البيع فلا وجه 
لتخييره . لأنا نقول : هوبتقصيره ولا لم يكن إتلافها صالحا للقبض خير . فإن أجاز فقابض أو فسخ طالبه البائع 
باليدل كما تقرر وهذا قال ابن الرفعة وغيره : إن محل ذلك إذالم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا 
اللو ل م ا ا ا ا 
غيره فالإتلاف منسوب إليه ( والأظهرأن إتلاف الأجنى) الملتزم للأحكام المبيع فى غير عقد الربا وإذكان بإذن 
المشترى فيه لانتفاء استقرار ملكه ( لايفسخ ) البيع لقيام بدل المبيع مقامه ( بل يتخير المثترى ) فورا على أوجه 
الوجهين كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى( بين أن يجيز ويغرم الأجنى ) البدل ( أو يفسخ فيغرم البائع الأجنى ) 
البدل . أما إتلافه له حق نظير ماء.ر 6 فى المشترى أو وهو حرلى فكالافة . وأما إتلافه لاربوى فيفسخ به العقد لتعذر 
التقابض والبدل لايقوم مقامه فيه . ولا ينا ماتقرر فى الإجارة من أنه لو غصب أجنى العين المستأجرة حى 
انقضت المسدة انف خت الإجار رة وم حير المستأجر مم هذا لأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجانی 
فتعد ى العقد من العين إلى بللا . لاف المعقود عليه ثم فإنه المنفعة وهى غير واجبةءءلى متلفها فلم بتع العقد 
منها إلى بدها ٠‏ وأيضا المنافع لا وجود لا بنفسها ء » فإنلم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالآفة 
السهاوية » وإن استعمل فإما أوجد مايخصه فكأنه لم يوجد ماعقد عليه المستأجر » قفرق بين موجود أتلف وبين 
معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين وجوده عين تلفه » ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ کالتاف. بآ فة ( ولو تعيب ) 
البيع ( قبل القبض ) بآ فة سماوية ( فرضيه) المشترى بأن أجاز البيع ( أخذه بكل القن ) كما لو كان العيب مقارنا ولا 
أرش له لقدرته على الفسخ » ويتخير أيضا بغصب ابيع وإباقة وجحد البائع للمبيع ولا بينة ( ولو عيبه المشرى 


كل ذلك هنا ( قوله فكالآفة ) أى فينفسخ العقد مطلقا سواء كان معها أم لا( قوله أن محل ذلك ) أى محل التتخيير 
بإتلاف دابة المشترى ليلا ( قوله إنه صحيح ) أى ماقاله ابن الرفعة ( قوله وجزم به الشيخ ) معتمد ( قوله أن إتلاف 
الأجنى ) أى بغير حق اه حج . وعليه فيتضح قوله أما إتلافه له بحق الخ ( قوله منسوب إليه ) أى الغير ( قوله 
مقامه ) مبدل منه ( قوله فيه ) أى التقابض ( قوله انفسخت الإجارة الخ ) أى ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة 
إن كان قبضها وإلا سقطت على المستأجر » وظاهره ولو كان الغصب على المستأجر نفسه » وحيث قلذا بانفساح 
الإجارة رجع الموئجر على الغاصب بأجرة العين المخصوبة مدة وضع يده عليبا وإن لم يستعملها ولا يختص انفساخ 
لعين الموأجرة بالغصب با لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشرى كغصبه قبله لأن قبض العين ليس قبضا 
حقيقيا (قوله يلاف المعقود عليه م) أى ف الإجارة( قوله فإنما أوجد مامخصه) وهو الاستعمال (قوله بأنأجاز) 
أى أو م يفسخ لسقوط الحيار بذلك بناء على أنه فورى (قوله ويتخير. أيضا) وهو على التراخى كا فى شرح 


أى وإن أجاز فقابض كا سيأ ( قوله ا ملز م ( أى بغير حق آنا ذكره الشهاب حج » وسيأق مثرزه فى کلام 
الشارح فكأنه سقط من الكتبة من نسخ الشارح بدايل أخذه مفهومه ( قوله وهو واجب على ابحانی ) يعنى جنس 
المال (قوله وهى غير واجبة على متلفها ) يعنى جنس المنفعة لأن الواجب عليه الأجرة وهى مال لامنفعة , 
فالماصل أن الواجب هناك من جنس المتلف فقام مقامه » بخلافه هنا فإله من غير جنسه فام يتل العقد إليه » 


~A =‏ 
فلا خيار ) له حصوله بفعله سل پمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كا مر ويصير لما أتلفه قابضا فتستقر عليه 
حصته من ان وهو مابين قيمته سلما ومعيبا » ويفارق تعييب المستأجر واجب الزوجة بأن هذا مزل مئزلة 
القبض لوقوعه فى ملكه وذيناك لايتخيل فيبما ذلك ( أو ) عيبه ( الأجنى ) التزم تعييبا مضمنا ( فالحيار ) على الفور 
ثابت للمشترى لكونه مضمونا على البائع ( فإن أجاز غرم الأجنبى الأرش ) لأنه ابحانى » لكن بعد قبض المبيع 
لا قبله :لحواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع "كما قاله الماوردى وثقلاه عنه وأقرَاه وما اعترض به الزركشى ذللك فيه 
نظر » ومراد المصنف بالأرش ف الرقيق ما بأتی فى الديات وف غيره مانقص من قیمته فى يد الرقيق نصف قيمته 
لا مانقص منها إن م يصر غاصبا » وإلا ضمن أكثر الأمرين من نصفها وما نقص منها » ولوكان القاطع ابن 
الشترى فات أبوه قبل أن يختار وانتقل إرثه للقاطع ثبت له الحيار احق الإرث على أوجه الاحالين للرويائى ؛ 
فإن أجاز لم يغرم شيثا إذ لاحب لهعلى نفسه شى ء وإن فسخ فعليه ما على الأأجنبى ( ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت 
الخيار ) للمشترى على الفور جزما لأنه إما كالافة أو إتلاف الأجنى وكل منهما يثبت الحيار » فقوله المذهب إما 
هوفقوله ( لا التغريم ) بناء على الأصح أن فعله كالآفة لاكفعل الأجنى » فإن شاء المشترى فسخ وإن شاء آجاز 
مجميع المّن لما مر ( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) ولو تقديرا بالإجماع فى الطعام احبر « من ابتاع طعاما فلا يبعه 


الروض » والفرق بينه وبين الحيار بتعييب الأجنى أن الضرر هنا يتجدد بدوام الغصب والإباق والإنكار ؛ 
يلاف تعييب الأجنى فإنه شی ء واحد لم یتجندد منه شىء بعد ماحصل فكان عدم مبادرثه للفسخ رضا به وم 
يتجدآد به شی ء يزيل أثر الرضا( قوله فتستقر عليه حصبه) أى بالنسبة للتفاوت بین 'قیمته سلما ومعيبًا ( قوله ويفارق 
تعبيب الخ ) أى حبث تخیرا ( قوله كما قاله الماوردى ) أى وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشترى فلا معنى 
لأخذه ماقد يتبين أنه ليس له ( قوله وما اعترض به الزركشى ) أى من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة 
أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لايتمكن واحد منهما من المطالبة ( قوله ذلك ) أى ماقاله الممازودتى (قوله 
فيه نظر ) وورجه النظر أن وجه عدم مطالبته المشترى قبل القبض احّال التلف المدى لانفساخ العقد » وهذا منتف 
فى تعييب الأجنى وغصبه ولكن يخلفه أمر آنحر وهو احمّال بل ظهور قبض المشترى له ويستقر عليه الفن فلا 
يكون لابائع حق فى الأرش ( قوله نصف قيمته ) أى إذا كان الحانى أجنديا » أما المشترى فالأرش ثبث فى حقه 
جزء من المّن نسبته إلى المن مانقص العيب من القيمة إليها لو كان سلما » فل وكانت قيمنه ثلاثين ومقطوعا عشرين 
استقر غليه ثلث المن » أو سلما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه ( قوله فعليه ما على الأجنبى ) وهو الأرش 
وتظهر فائدته فيا لوكان على المورث دين فيجب عليه الأرش ويتعلق به الغرماء ويسقط عنه الن ( قوله إن فعله ) 
أى البائع ( قوله لما مر ) أى فى قوله ولا أرش لقدرته على الفسخ ( قوله قبل قبضه ) قال فى شرح الروض : وإن 
أذن البائع وقبض الین اه سم على حج ( قوله ولو تقديرا ) أى ولو کان القبض المت تقديرا کن اشترى طعاما مقدرا 


( قول ولوتقديرا ) غاية ف القبض فكأنهقال : لايصح ببعه قبل قبضه الحقيى والتقديرى : أى فالشرط وجود القبض 
ولوالتقديرىحتى يصح التصرف إذا وضعه البائ عا مر وإن لم يحصل القبض الحقيى »وما فىحاشية الشيخ مما حاصله 
يرجع إلى أنه غاية فى المبيع فكأنه قال : لايصح بيع المبيع ولومقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لو 
كان هذا غرضه لكن المناسب ف الغاية أن يقول ولو غير مقدر » إذ المقدر يشرط فيه مالا يشترط ف غيره الاق 


وهزت 


حی يستؤفيه » وخر حكيم بن لحزام بسند حسن « يا ابن أخى لاتبيعن شيئا حى تقبضه » وعلته ضعف الماك 
لا نفساخه يتلفه كا مر » وتعبيره:بلا يصح أنص على الغرض من تعبير كثير بلا يجوز › ونخرج بالمبيع زوائده 
الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لانتفاء ضمانها كلامر » ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان اللحيار للبائع أو هما 
كا عل مما ممر » وشمل كلامه مالو کان المبيع معينا أو فى الذمة ولا يرد على المصنفكما مرت الإشارة إايه إحبال أي 
المشترى الأمة المبيعة قبل القبض لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله » ولانفوذ تصرف الوارث أو 
السيد فما اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه أو مورثه ولا وارث له غيره فات قبل القبض لعوده له بالتعجيز والموت فلم 
بملك بالشراء» ولا بيع العبد من نفسه لأأنه عقد عتاقة » ولاقسمته لما وإنكانت بيعا إلا أنها ليشت على قوانين البيوع 
لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض قبل كالشفعة ( والأصح أن بيعه للبائع كغيره ) لعموم الى السابق 
ولضعف اللاك والثانى يصح كبيع المغصوب من الغاصب » ومحل الحلاف إذا باعه بغير جنس المن أوبزيادة أو 
نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بافظ البيع كا نقلاه عن المتولى وأقراه فيصح » و يناهما القاضى على أن العبرة 
فى العقود باللفظ أو بالمعنى » والمعول علية عدم إطلاق القولين يرجبح واحد منبما مطاقا بل تارة يراعون هذا 
وتارة يراعون هذا بحسب المدرك ر و ) الأصح ( أن الإجارة والرهن ) والكتابة ( والهبة ) والصدقة والإقراض 


بالكيل فقبضه جزافا لايصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخصل فى ضمانه ( قوله ياابن أخى ) ذكره تعطفا به 
(قولهبلا يموز) أى لا نه لايلزم منعدم الحو ازعدم الصحةكالبيع وقتناءاء الجمعة وكبيع العنب اعاصرالحمر (قوله 
فلم يملكه بالشراء ) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك » بل قد يقال » تعلق الدينمع ذلك 
بان كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء اه سم على.حج . ويصرح به قول الشارح قبل وى معی 
إتلافه : أى المشترى كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه إلى آحر ماذكر » وأراد بما مر قوله قبل ولا إحبال ای 
لمشترى الأمة إلى أن قال : لأن قبض المشترى موجود فى الثلاثة حكا ( قوله ولا بيع العبد من نفسه ) أى قب ل قبضه 
اه مم على حج ( قوله ولا قسمته) أى المبيع أى إذاكانت غيررد على مايوئخذ من قوله لأن الرضا فما غير معتبر 
( قوله وبناهما ) المتبادر رجوع الضمير للأصح » ومقابله وهو غير مراد بل الظاهر أن ثم من قال بعدم الصحة فيا 
لو باع مثل امن المشار إليه بقوله وإلا فهو إقالة الخ وأن القاضى أشار إلى بناء هاتين المقالتين ( قوله بل تارة 
يراعون ) أى والغالب عايهم مراعاة اللفظ مالم يقو جانب المعنى ومن ثم وقع فى عبارة غير واحد أن العبرة فى العقود 


( قوله وخبر حكم بن رحزام ) أى فى غير الطعام فهو معطوف على قوله بالإجماع › وقوك احبر من ابتاع الخ 
بيان المستند الإجماع فتأمل ( قوله ولا يرد على المصنف كا مرت الإشارة إليه إحبال ألى المشترى الخ ) كأن وجه 
ورود هذه آنا نقدر قبل دخوها فى ملك الأب بالإيلاد أن المشتری باعها له وإلا فلا وجه لورودها ( قوله فلم يماكه 
بالشراء) هذا لايلاتم ماقدمه فى هاتين السئلتين » ويوافقمامر قول الروض وما اشيراه من مورثئه: ومات قبل قبضه 
فله عه وإن کان مديونا ودين الغريم متعلق امن وإن كان له وارث آحر ينفذ پیعه فقدر نصيب الأخرحى 
يقبضه اه . إذ هو صريح فى أنه ملكه بالشراء > وف كلام الأذرعى هنا مايوافق ماذكره الشارح هنا » وبالحماة 
فكلامهم ف مسبئلة الإرث والكتابة كالمضطرب فليحرر ( قوله ولا بيع العبد من نفسه ) أى قبل قبضه ( قوله ولا 
قسمته ) أى تعديلا إذ الإفراز ليس بیعا فلا وجه لوروده » والرد لابد فيه من الرضا ( قوله وبناهما القاضى على 
أن العبرة فى العقود الخ ) صؤابه ونباه بإفراد الضمير » وعبارة القوت والوجهان إذا باعه بغي رجنس المن أوبزيادة 
أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع » قاله فى التتمة » وبناه القاضى الحسين على أن النظر لصيغ 


5م 

وجعله عوض نكاح أوخلع أو صلح أو سم والتولية والإشراك فيه ( كالبيع ) فلا يصح لن كلا منها غقد يقصد به 
مليك المال فى الحال فأشبه البيع : والثانى يصح بناء على أن العلة فيه توالى ضمانين » وأفهم إطلاقه منع الرهن 
عدمالفرق بين رهنه من البائع وغيره وبين أنيكون لدحق الحبس أولاء وهومااقتضاه كلام الروضة وأصلهاوإن نقل 
السبكى عن النص واعتمده هوومن تبعه أن حل منعه من البائع إن كان بالمن حيث له حق الحبس لانتفاء فائدة 
ارهن إذ هو بوس بالدين وإلا جاز . وقضية قول وإلانجاز صعته منه بغير العن وإنكان له حق الحبس + وقضية 
العلة خلافه وهو الأوجه » وخرج بإجارة المبيع مالو أجر المستأجر العين المؤئجرة قبل قبضم' فإنها صميحة » لكن 
من المؤجر فقط لن المعقود عليه فيها المنافم وهى لاتصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيه عدم قبضما . لايقال : 
قضية العلة صحنها من غير الموئجر أيضا لآنا تقول : مرادنا بننى إمكان قبض المنافع نى إمكان قبضها الحقيقى 
لتصريحهم كا بأ ف السلم بأن قبضها بقبض محلها » ولقوة جانب الموتجر لم يشترط فيه هذا القبض التقا.يرى يللاف 
غيره ( و ) الأصح ( أن الاعتاق بخلافه ) فيصح لتشوف الشارع له » وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا لقوته 
وضعف حت الحبس ومثله الاستيلاء والتدبير والتزويج والقسمة وإباحة نحو الطعام اشتراه جزافا للفقراء » والوقف 
وإناحتاج إلى قبول كا ف ا مجموع خلافا لما فى الشرح والروضة عن التتمةمنأن الوقف إن شرط فيهالقبول فكالبيع 
وإلا فكالإعتاق » مع أن الأصح كا يأتى فى كلام المصنف فى باب الوقف اشتراط قبول المعين . وسواء اکان 
المشترى موسرا أم معسرا » وإنمال ينفذ إعتاق الراهن لمعسر لأ نه حجر على نفسه . والثانى لايصح كالبيع لاشتراكهما 
فى إزالة الملك» وفارق الإعتاق الكتابة بأن له قوّة لاتوجد فيباء ولا يصح العتق على مال لأنه بيع ولا عن كفارة الغير 


بالألفاظ ( توله وهو ما اقتضاه كلام الروضة ) معتمد ( قوله إن كان بالمن الخ ) ضعيف ( قوله وقضيه العلة ) 
رهى قوله لأن كلا منها عقد الخ ( قوله فإنها عحيحة ) أى ولو بأكثر من الأجرة الأولى أو بغير جنسها أو صفتها 
( قوله فلم يثر فيه غدم قبضما ) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الخلع وغيرهما:من كل ماملك بعقد من 
الأعيان وهو ظاهر ( قوله والقسمة ) أى إذا كانت غير رد لما تقدم من قوله لأن الرضا فيها غير معتبر ( قوله وإن 
احتاج إلى قبول ) بأنكان على معين ( قوله عن التتمة ) زاد فى المج الوصية أيضا فتكون الصور ثمانية ( قوله لأنه 
حجر ) أى بالرهن ( قوله بأن له ) أى الاعتاق ر قوله لاتوجد فيها ) أىالكتابة ( قوله ولا يصح العتق على مال ) 
أى من غير العبد المبيع لما مر من صعة البيع العبد من نفسه ولقوله هنا لأنه بيع( قوله ولا عن كفارة الغير) أى بل 


العقود أو لمعانيها إن اعتبر نا اللفظ فعلى الوجهين أو المعنى فهو إقالة انبت ر قوله تمليك المال فى الحال ) فيه نظر 
بالنسبة للرهن ( قوله بناء على أن العلة توالى ضمانين) ومعناه كما قال الأذرعى أنا لو نفذنا البيع اكان مضمونا عليه 
للمشرى الثانى ومضمونا له على بائعه : وقد يتلف قبل القبض فقدر انقلابه من ملاك المشترى الثانى إلى المشترى 
الأول ومنه إلى البائع قبل التلف ويستحيل ملا شخصين فى زمن واحد . واعلم أن هذا التعليل لايتأق فى عوض 
الخلع وما بعده فهو ليس من محل الحلاف فكان ينبغى تأخير ذلك عن ذكر مقابل الأصح كا فى كلام غيره ( قوله 
وقضية العلة خملافه ) قال الشهاب سم : قل يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير المن يتضمن فلك الحبس بالمن»› 
وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الكن بمنزلة الرهن » وسيأتى ف الرهن أنه لايجو زأن يرهنه المرهون عنده بدين آآخر 
ولو كان القبول بمنزلة الفنك لماز ذاات ( قوله والقسمة ) أى قسمة غير الرد 


AV 
لاله هبة » ويكون بنحو العتق والوقف قابضا لا بالتدبير والتزويج ونحوهما > وكذا الطعام المباح للفقراء قبل‎ 
قبضهم له فإن قبضوه كان قابضا ( والمّن المعين ) نقدا أو غيره ( كالمبيع ) فى جميع مامر لعموم الہ له ؛ ولو‎ 
أبدله المشترى بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين ابيع‎ 
أو بمثله إن تلف أو كان فى الذمة » وما شمله النشبيه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا فى قوله ( فلا يببعه‎ 
البائع ) يعنى لايتصرف فيه كنا بأصله ( قبل قبضه ) لامن المشترى ولا من غيره نظير مامر لعموم النبى والعلتين‎ 
السابقتين » وكل عينبمضمونة فى عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال أو دم وبدل خلع أو صدا قكذلك‎ 
وله بيع ماله فيد غيره أمانة كوديعة ) بيد المودع وشمات الأمانة مالو كانت شرعية كما لو طيرت الربح ثوبا‎ ( 
إلى داره ويلحق به ما أقرزه السلطان بلحندی تمليكا "كا لايخ » فله بعد رؤيته بيعهوإن لم يقبضه رفقا ,بالجندى‎ 
عليه ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز ( ومشترك ) بيد الشريلك ( وقراض ) بيد العاملسواء أكان قبل الفسخ أم بعده‎ 
ظهر ريح أم لا "كا أطلقه الأععاب خلافا للقاضى والإمام ( ومرهون ) بيد المرتهن ( بعد انفكا كه ) مطلقا وقبله‎ 


ولا بلهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عنى ولم يذ كر عوضا فأجابه ( قوله ونحوهما ) أىكإباحة الطعام للفقراء 
( قوله ويكون بنحو العتق ) أى وهو الاستيلاد ( قوله فإن قبضوه الخ ) ولعل الفرق بين إباحة الطعام للفقراء وبين 
الصدقة والهدية حيث لم يصح شىء منها أن كلا تمن الصدقة وما معها طريق للملك بذاته بمعنى أن صيغها محصاة 
للامليك وطريق فيه » وإن توقف تمامه على القبض وإباحة الطعام ليس فيها مايقتضى الك لذاته وإنما يقتضيه 
تلازمه وهو أكلهم له مثلاكالضيف فإنه لايملك ماقدم له > وإنما ملكه بالوضع فى الف على الراجح أو بالازدراد 
على مقابله » ثم رأيت فى حج : وفارق الوقف كالإباحة التصدق بأنه تملياك مخلافهما ( قوله للعلتين السابقتين ) 
هما ضعف اللاك وتوالى ضمانين ( قوله وله بيع ماله ) بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لايصح 
بيعه ( قوله إلى داره ) أى الغير ( قوله تمليكا ) أى لا إرفاقا ( قوله فله بعد روئيته ) قيد ( قوله مطلقا ) أذن الم رهن 


( قوله فى جميع مامر ) أى من أول الباب إلى هنا کا قدم هو ذلك فى أول الباب بقوله ومثله فى جميع ما بای 
المن انى . وحيئذ فتعليله بقوله لعموم النبى قاصر لاقتضائه أن التشبيه قاصر على عدم صمة التصرف 
قبل القبض ( قوله لعموم البى ) أى فى خبر حكم بن حزام المتقدم حيث قال فيه : يا ابن أخى 
لاتبيعن” شيئا حى تقبضه » فشمل الشىء المبيع والمن وما فى معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة 
غير مراد (قوله إلا إن كان الاعتياض عنه بعين القن أو مثله )-أى فإنه إقالة ( قوله يعنى لايتصرف 
فيه ) لك أن تقول : عبارة المصنف أولى بل أصوب ؛ فإن عموم عدم صة التصرف لابصح إذ منه الإعتاق 
ونحوه جما مر » ولا يخرج من عبارة المصنف التصرف بغير البيع مما ذكر معه لأنه جعل هناك البيع أصلا 
إذ هو المنفق عليه لوروده بالنص »› وحمل عليه بقية التصرفات بطريق القياس كنا أشار إليه بالتشبيه » فنص هنا على 
الأصل ليقاس به حوه كما قيس به ثم على أنه معلوم من النشبيه فى قوله والمن المعين كالمبيع ومن ثم أردفه الشارح 
بقوله فى جميع مامر : وإنما نص على بعض الأفراد الذى هو الأصل للإيضاح وليقاس عايه غيره مما ذكر أنه مثله 
فتأمل ( قوله لامن المشترى ولا من غيره الخ ) عبارة التحفة لا من المشئرى إلا فى نظير مامر من بيع المبيع للبائع 
ولا من غيره لعموم الى ولما مر من العلتين» ومراده بالعلتين ماقدمه كغيره عقب قول المصنف ولا يصح بيع 
المبيع قبل قبضه من قوله وعلته ضعف املك لانفساخة بتلفه كا مر » وقيل اناع ضهانين على شى ء واحد وبتأملها 


AA‏ مسب 
بإذن الم رين ( وموروث ) بملك امالك التقهرف فيه قبل موته » مخلاف مالا بملاث المالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم 
يقبضه » لكنه حینئذ ليس فى يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه » ومثله ما يملكه الغائم من الغنيمة مشاعا باختيار 
للك وبيع موهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه » بحلاف قسمة البيع ليس له 
بيع ما صار له فيا من نصيب صاحبه قبل قبضه » ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه لأن الأخذ بها معاوضة 2 
ولوباغ ماله فيد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشترى ليتخلص من الضمان ويستقر 
لعقد الظاهر كما قاله الزركشى ؟ نعم بل يجب لتوجه النسلم على البائع ( وباق ف يد وليه بعد رشده أو إفاقته ) 
امام الملك 3 نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبله » وكذا دادم ريسم 
الأجرة لأن له الحبس العمل ولاستيفاء الأجرة كذا قالاه » وهوتصوير إذ له حبسه عام العمل أيضا » ولا ينافيه 
إطلاقهم جواز إبدال المستوف به لإمكان حمل ذلك بقرينة ماهنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير » ولو استأجره لرعى 
غنمه شهرا أو لبحفظ متاعه المعين شرا جاز له بيعها قبل انقضاء الشبر لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه إذ للمستأجر 
أن يستعمله ىمثل ذلك العمل » كذا قاله المتولى » وهو مبنى على أنه هل يجوز إبدال المستوق به أولا » والراجح 


أم لا( قوله ومثله ) أىمثل المورث ( قوله قبل قبضه ) أى قبل قبض الأصل له من فرعه ( قوله قسمة إفراز ) وهو 
المتشاببات ( قوله بخلاف قسمة البيع ) ظاهره أنه لافرق بين قسمة التعديل والرد” » وقضية كلام سم على منهج 
تخصيص البطلان بقسمة الرد : وكذا مقتضى تعليل الشارح بما مر فى قوله لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر 
القبض قبل لكن الكلام م فى قسمة ما اشتراه قبل قبضه وما هنا فى بيع ماملكه بالقسمة قبل قبضه ( قوله ولا بيع 
شقص) عطف معنى على قوله بخلاف قسمة الخ ( قوله ليتخلص ) أى البائع ( قوله لتوجه التسلم على البائع) أى 
فلو لم يفعل واستقل المشترى بالقبض اعتد” به حيث لم يكن للبائع حق اليس ( قوله وسلمه له ) أفهم أنه يجوز له 
بيعه قبل النساء ؛ ودرد عليه أن العم لزم كمجرده و دبعه يفوت على الأجير فيه 4 فالقياس عدم صية ذبعيه سواء يعد 
التسلم أو قبله » ويمككن اللحواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لح يسلمه له كنا يفهم من قوله لإمكان حمل ذلك 
بقرينة ماهنا الخ » لكن قضية كلامه أنه ليس له إبداله بعد التسلم وقبل ال وع فى العمل مع أنه يمكن إيداله بغيره 
فليتأمل ( قوله وهو تصوير ) أى قوله قبل العمل ليلا قوله الآنى لإمكان حمل ذلك بقرينة الخ » وإنما يحتاج إلى 
ذلك التصوير أن حمل قوله قبله على معنى قبل الشروع فيه وقوله بعده على بعد الشروع » وإلا فيمكن حمل قوله 
قبله وبعده على كاله فيفيد جو از الحبس قبل تمام العمل ( قوله إذ للمستأجر أن يستعمله فى مثل ذلك ) أى فلو انختلفا 


تعار مافى كلام الشارح أولا وآحرا من المئاخذات ( قوله ومثله ) أى ؤمثل ماذكر فى جواز بيعه ( قوله مشاعا ) 
أى إذا كان قدرا معلوما بالحزئية كنا فى شرح الروض ( قوله بل يحب ) أى عند المشاحة كنا هو ظاهر ( قوله نم 
او أكرئ صباغا الخ ) عبارة الشاب سحج : لامستأجر لصبغه أو قصار ته مثلا وقد تسلمه الأجير » كذا قالاه » 
وجل على أنه جرد تصوير لاقيد + فلا يجوز التصرف فيه قبل العمل مطلقا أو بعده وقبل تسلم الأجره اننهت . 
فالضمير فى قوله وحمل راجع إلى قول الشيخين وقد تسلمه الأجير بدليل ماقرره بعده وبا تعلم ما فى كلام الشارج 
( قوله لإمكان حمل ذلك الخ ) أى أو حمل ماهنا على ما إذا تصرف بغير الإبدا لكا هو فى كلام الشباب حج الذى 
ماهنا عبارته . واعلم أنا إذا نظرنا إلى هذا الحمل لم يتأت ماقدمدمن أن ما قاله الشيخان جرد تصوير كا نبه عليه ذلك 
الشباب مم فى عبارة حج ( قوله كذا قاله المتولى ) يعنى الاستئجار لرعى الغثم وحفظ المتاع » ولا بصح كون 


A 
جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأنى ببدله أو يسام الأجير نفسه ويستحق الأجرة » ويمكن حمل كلام المتولى الأخير‎ 
على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دل عليه ( وكذا ) له ماله المضمون عل من هو بيده ضمان بد ومنه ( عارية‎ 
ومأحوذ سوم )وهو أله مريك الشرا اء ليتأمله أبعجبه أم لا > ومغصوب له قدرة على اننزاعه ومفسوخ فيه‎ 
يعيب أو غيره بعل رد الى ن لهام املك فالمذكورات : وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون حميعه‎ 
مةروض فيا لو سام كله » ولا كأن أحذ مالا من ملكه أو بإذنه ليشترى نصفه فتاف لم يضمن سوى النصيف‎ 
» لأن نصفه الآخ رأمانة يده » وبما تقررعل أنفائدة عطفه بكذا التنبيهعلى أنه قسم الأمانة لأنءمضمون ضمان يد‎ 
» فى المثل فقال الأجير استأجرتنى لعددكذا وزاد المستأجر صدق الأجير » لأن الأصل عدم الزيادة على ماقاله‎ ٠ 
ويحتمل وهو الظاهر أنهما يتحالنان وبعد التحالف يفسخ العقد ويرجم المستأجر فى الأجرة إن سامها وإلا سقطت‎ 
عنه ( قوله كلام امتولى الأنخير ) هو قوله ولو استأجره لرعى غنمه الخ ( قوله مر يد الشراء ) وبق مالو أخذه مريد‎ 
الإجارة أو القراض أو الارتهان ليتأمله أبعجبه فير نه أو يستأجره أو يقترضة أو نحو ذلك وينبغى أن يقال فيه إن‎ 
كان ذللك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالاروج به واخالءة عليه والصلح عليه صلح معاو ضة ضمنه‎ 
إذا تلف قبل العقد وإن أخخذه لما لايضمن كالإستئجار والار ان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير وهو فى يده إعطاء‎ 
الوسياة حكم المقصد ( قوله له قدرة ) أى البائع أو المشترى ( قوله بعد رد" امن ) أفهم أنه لايجوز بیعه قبل رد‎ 
المن وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس ف الفسوخ وكلامه هنا يقتضى ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس‎ 
ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته ( قوله مضمون جميعه ) وفيا يضمن به‎ 
حلاف الراجح منه أن قيمته يوم التلف ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مايوافقه وعن والده أنه يضمن بأقصى‎ 
الم قضيته أن هذا لحلاف جار نى المسنام سواء كان مثليا أو متقوما ( قوله لم يضمن سوى النصف الخ ) لو كان‎ 


الإشارة لمسئلة الصيغ والقصارة أيضا وإن كانت منقولة أيضا عن المتولى لأنه أعقبها مما ليس من كلام المتولى كما 
ر » وحينئل فالذى يفهم من سياقه أن الضمير فى قوله وهو مبنى لع اريم إلى مسئلة الغنم والحفظ خاصة » 
فکان ینبغی حاف قوله أولا من قوله على أنه هل يجوز إبدال المستوف به أولا إذ المسثلة للذ كورة مبنية على جواز 
الإبدال لا غير » واعلم أن ابيع هنا تصرف فى عيارة الشباب حج فى مسألة الصبغ والقصارة › 
وقد علمت ما فى تصرفه فيها ثم تصرف فى عبارة شرح الروض وف عبارة والده فى حواشيه فى مسئلة لقنم والحفظ 
عا لاينبغى كما يعلم ذلك بسوق حاصل ما فى شرح الروض وحواشيه ( وحاصل ذلك أن الروض لما تكلم على 
مسئاة الصبغ والقصارة با يوافق مامر هنا » قال شارسحه عقبه : كذا جز م به الأصل 3 ونقله فى امجموع عن 
المتولى وغيره » م نقل أعنى شارح الروض بعد ذلك مسئلة الرعى والحفظ عن المتولى أيضا 3 م قال عقبه : وهذا 
الاختلاف مبنى على أنه هل يجوز إبدال المستوف به أولا » وسيأنىبيانه ىباب الإجارة» وقد يفرق بأن كلامن 
الصبغ والقصارة عين فساغ حبسه كسائر الأعيان » بحلاف الرعى والحفظ اتہی ما فى شرح الروض . ولازعه 
والد الشارح ف فرقه المذكور ثم قال : ويمكن حمل كلام المتولى الأخير على تص.رة فه فيه بعد الإبدال الخ فام 
الإشارة فى كلام شرح الروض الذى أبدله الشارح بالضمير مرجع الاحتلافالذى وقع للمتولى كما ترى » ومعناه 
أن المتولى بنى مسئلة الصبغ والقصارة على عدم جواز إبدال المستوق به وهو الضعيف ء وبى مسئلة الرعى والحفظ 
على الصحيح من جواز إبداله » ثم أشار بفرقه الذى ذكره إلى جواز بناء المسثلتين على الصحيح الم كور والفرق 
بينهما بما ذكره وإن نازع فيه والد الشارح » و ببذا تع ما فى تصرف الشارح الم كور ( قوله قدرة على اننزاعه ) 
۲ س هاية المحتاج س ۽ 


ع ٩‏ م 

وشمل كلامه مالوكان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وه وكذلك لحلافا الماوردى ( ولا يصح بيع ) اللمن 
الذى فى الذمة نحو (المسام فيه ولا الاعتياض عنه ) قبل قبضه بغير نوعه أو وصفه لعموم الى عن بيع مالم يقبض . 
والحيلة فى ذلك أن يتفاتحا عقد السلم ليصير رأس المال دينا فى ذمته » ثم يدفع له مايكراموان عليه وإن لم يكن 
جنس المسلم فيه » ولا بد من قبضه قبل التفرق لثلا يصير بيع دين بددين . وعلم ما تقرر أنكل مبيع ثابث في الذمة 
عقد عليه بغير لفظ السلم لايصح الاعتياض عنه على الأصح من تناقض فما ( والحديد جواز الاستبدال ) فى غير 
ربوى بيع مجنسه لتفويته ماشرط فيه من قبض ماوقع به العقد ولهذا كان الإبراء منه متنعا » وما أوهمه كلام ابن 
الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعى ( عن امن ) نقدا أو غيره ما ثبت ى الدمة وإن م يقبض المبيع » لكن حيث 
لزم العقد لاقبل لزومه حبر ابن تمر رضی الله تعالى عنهما أنه قال «كنت أبيع الإبل بالدنائير والحدمكائها الدراهم» . 
وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنائير » فأتيت النبى صلى الله عليه و سم فسألته عن ذلك فقال : لا بأس إذا تفر قا 
ولیس بینکا شىء ؛ وقيس بما فيه غيره » وكالم نكل دين مضمون بعق د كأجرة وصداق وعوض حلع ودين ضمان 
ولو ضمان المسلم فيه كا أوضحه الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه » ويفارق المثمن بأنه يقصد عينه ونحو لمن يقصد 
المأحوذ بالسوم ثوبين ٠تقارلى‏ القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلف فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما 
بلعواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة. والأصل براءة الذمة هن الزيادة فيه نظر ولعل الثانى أقرب اھ سم على حج وهو 
يفيد أنه لافرق فى عدم الضمان للكل بين کون مايسومه متصل الأجزاء كنوب يريد'شراء بعضه وکو له غير متصل 
كالثوبين اللذين يريد خذ واحدمنهما. لابقال كلمن الثوبين مأخوذ بالسوم لأنه كنا يحتمل أن يشترىهذا يحتمل أن 
يشترى الآخر . لأنا نقول هذا بعينه موجود فى الثوب الواحد لأنه كا يحتمل أن يأحذه النصف من الطرف الأعلى 
يجوز أن يأخذه من الأسفل ( قوله وهوكذلك ) أى ثم ينزل المشترى من المعير منز لة المعير فيخير بين قلعه وغرامة 
أرش النقص وعلكه بالقيمة وتبقيته بالأجرة ( قوله أو وصفه ) فيه نظر لما يأىفى أواخر السلم من بجواز أل 
الحيد عن ردرئْكعكسه ‏ وعلل الشارح ثم جواز أخذ الردىء عن احيد بأنهما إذا تراضيا به كان مسامحة بصفة › 
وعلل القول يجواز استبدال أحد النوعين عن الآخر بأن الحنس بجمعهما فكان كا لو اتحد النوع واخختلفت الصفة 
قال : ورد بةرب الاتحاد هنا : أى فى الصفة » وهو صريح ف جواز الاستبدال مع اختلاف الصفة » ويمكن 
الجواب بأن مراده هنا بالصفة مايظهر معه تأثير قوئ بحيث يصير الموصوفين بصفتين مختافتينكالنوعين الحقيقين » 
ويد لعلى هذا الحواب أنهم جعلوا من‌انحتلاف النوع الحنطة البيضاء بالسمر اعمع أن الحاصلفيهما تجرد اختلاف صفة 
( قوله وعلم ما تقرر ) أى فى قوله نحو المسلم فيه الخ ( قوله لتقويته الخ ) أما الربوى فلا يجوز الاستبدال عنه 
لتفويته الخ فهو علة لمقدر ( قوله وهمذا كان الإبراء منه ) أى من الربوى ر قوله من جوازه ) أى الإبراء فيه : أى 
الربوى ( قوله لاقبل لزومه) انظر ما وجه امتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر 
لايستدعى لزوم العقد بل هو إجازة » وقد يقال إنه مستفنى ( قوله لابأس ) أى لالوم ( قوله ويفارق ) أى المن 
أى أو کان المشترى كذلك ( قوله.ولا يصح بيع المسلم فيه ) وكذا رأس مال السلم كا فى شرح الروض وغيره( قوله 
والحيلة فى ذلك أن يتفاتما عقد السلم ) أى لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كا قاله الشيخان ( قوله فى غير ربوى بيع 
مجأسه ) وكذا لو اتفقا فى علة الربا دون الحنس كا يقتضيه التعايل ونقله الشهاب ابن قاسم عن الإيعاب للشهاب 
حج ( قوله ما يثبت ف الذمة ) أى أما المعين فلا يصح فيه الاستبدال كنا قدمه فى شرح قول المصتف والعن المعين 
كالبيع ( قوله وكالن کل دين مضمون بعقد ) شمل رأس مال السلم ولیس مرادا كا عام مما قدمناه 


۹ 

ميته ؛ ولا يصح أن يستبدل مؤجلا عن حال ويصح عكسه » وكأن صاحب الربجل عجله والندم الع اسوم 
الى السابق لذلك » والمن النقد إن قوبل بغيره » فإنكانا نقدين أو عرضين فالمن ما اتصلت به الباء والمثمن مقاباه 
| نم الأقرب فبا لو باع رقيقه مثلا بدراهم سلما امتناع الاستہدال عنها وإن كانت يمنا لأنها فى الحقيقة مسل فما » 
ويقيد إطلاقهم مة الاستبدال عن الْن بذلك » هذا كله فيا لايشترط قبضه فى المجلس ( فإن استبدل موافنًا فى ) 
جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة أو ( علة الربا كدراهم عن دثائير اشترط قبض البدل 
٠‏ فى مجلس ) حذرا من الربا فلا يكنى التعيين عئه ( والأصح أنه لابشترط التعيين فى العقد ) أى عقد الاستيدال ؛ 
لأن الصرف عا فى الذمة جائز . والثانى يشرط ليخرج عن بيع الدين بالدين ( وكذا ) لابشترط ( القبض فى 
مجلس ) فى الأصح ر إن استيدل ما لا يوافق فى العلة ) للربا ( كثوب عن دراهم ) كا لو باع ثوبا بدراهم فى 
: الذمة ؛ لكن لايد من التعيين فى المجلس قطعا » وفى اشتراط التعيين فى العقد الوجهان فى استبدال الموافق . والانى 
۰ يشرط القبض لأن أحد العو ضين دين فيشترط قبض الآخ ر كرأ سمال | . لايقال: حفه أن يفول كطعام عن درام 
لآن الثوب .غير ربوى فلا يصح أن يقال إنه لايوافق الدراهم فى علة الربا . لأنا تقول : السالبة تصدق بن 
الموضوع فتصدق بأن لا ربا أصلا لإطلاتهم على كل ثوب أو طعام بدراهم أنهما ممالم يتوافقا فى علة الربا ( ولو 
استبدل عن القرضن ) نفسه أودينه وإن حمله بعضهم على الثانى ( و )عن ( قيمة ) يعنى بدل ( المتلف ) من قيمة 
المتقوم ومثل المثلى وبدل غيز هما كالنقد فى المدكومة حيث وجب ( جاز ) إن لم یکن ثم ربا فلا یوار زيادة تبرع 
بها المؤدى بأن لم يجعلها فى مقابلة شى ء وذلك لاستقراره ؛ والعلم بالقدر هنا كاف ولو بإخبار المالك » إذ القصد 


( قوله يقصد ماليته ) هو ظاهر إن كان المثمن عرضا والمن نقدا . أما لوكانا تقدين أو عرضين فلا يظهر ماذكر 
فلعل التعليل مبنى على الغالب ( قوله إن قوبل بغيره ) يوخ منه أن من باع دينارا بفلوس معلومة فى الذمة امتنع 
اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار هو المن لأنه النقد والفاوس هى المن » والمثمن إذا كان فى الذمة يمتنع الاعتياض 
عنه على مافيه من الحلاف اه سم على -حج ( قوله اشترطت الشروط المتقدمة ) ومنه التقابض » فلو كان له عل غيره 
دراهم فعوضه عنها ماهو من جنسها اشترط الحلول والمماثلة » وقبض ماجعله عوضا عما فى ذمتهفى مجلس وصدق 
على ماذكر أنه تقابض لوجود القبض الجقيى فى العوض المدفوع لصاحب الدين والحكى. فيا فى ذمة المدين لأنه 
کان قبضه منه ورداه إليه . ومحل اشيراط المماثاة حيث لم بجر التعويض بلفظ الصلح كا مر ويأنى ( قوله الوجهان) 
والزاجح منهما عدم اشتراطه ( قوله نفسه ) بأنكان باقيا فى يد المقترض ( قوله أو دينه ) بأن تصرف فيه فازمه بدله 
( قوله وإن حمله يعضهم ) هو حج ( قوله وذلك لاستقراره ) علة لقول المصنف جاز ( قوله ولو بإخبار المالك) 


(قوله لعمومالنبى السابق) لايخ أن النبى السابق : أعنى فشر حقول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إنما 
هوق خصوص المبيع فلا يعم القن إلا بتأويل (قوله هذا كله) بعنى إطلاجوازالاستبدالعن المن الصادق بالقبض 
فى امجلس وبعدمه وكان الأولى حف هذا كله ( قوله اشترط قول البدل فى المجلس ) انظر هل يشترط الحلول 
أيضا والظاهر نعم وكأنه تركه لأنه لازم فى التفابغن ف الغالب کا مر ( قوله کا لو باع ثوبا بدراهم ) الكاف 
لتنظير ( قوله نفسه ) إن كانت صورته أنه يقرضه شيثا وقبل أن يقبضه إياه يبدله له » فيرد عليه أن القرض لابمللك 
إلا بالقبض بل بالاستهلاك عند بعضهم » والاستبدأل لايكون إلا عن شى ء ملوك > وقد مر أنه لابصح الاستبدال 
عن امن إلا بعد لزوم العقد » وإن كانت الصورة أن المقترض هو الى يبدله » فيرد عليه أن المقترض يلك بالقبض 


~A 

الإسقاط دون حقيقة المعاوضة » فاشاراط rar‏ نحو الوزن عند قضاء القرض وإن م قدره غير في تبح 
ر واشتراط قبضه) أئ البدل( ف المجلس ) وتعيينه ( ماسبق) م نأمهما إن توافقا وعلة الربا اشارط قضه وإلا اشترط 
تعيينه . قال السبكى : وکو نه حالا ومراده أنه لاوز أن يستبدل عنما مواجلا فسقط قول الأذرعى أن بدل هلين * 
لايكون إلا حالا » ولو عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة كان باطلا كما أفبى به الوالد رحمه ابله تعالى » 
قال : لآنه هن قاعدة.مد عجوة » ولا حالف ذلك ما ذكروه فيا أو صالح عن ألف درم وخمسين ديئارا دينا له 
على غيره بألنى دره, حيث جعلوه مستوفيا لألف دره » إذلاضرورة إلى تقدير المءاوضة فيه ومعتاضا عن الذهب 
بال لف الالحر انہی . فعلم منه أنه لو قال فى مسئلة الصلح المذكورة عوضتك هذين الألفين عن الآلف'درهم 
وخسین دینارا م يصح » ولمذا لو كان المصالح عنه مغينا م يصح الصلح على ماجرئ عليه ابن المقرى فى روضه لاله 
اعتياض فكأنه باع ألف درم وسين دينارا بای درهم وهو دن قاعدة مد عجوة كا أبهنا على ذلك ف باب 
الربا لكن المعتمد الصحة ( وبيع الدين ) غير المسلم فيه بعين ( لغير من ) هؤ ( عليه باطل فى الأظهر بأن يشترى عبد 
زيد عائة له على مرو ( لزه لايقدر على تسليمه 4 وهذا م ف الحرر والشريحين والجموع هنا وچرم به الرامعيى 

ف الكتابة والثانى يصح 3 وصمحه یی زوائد الروضة ونقل أن الصف أفى به » وهو الموافق لكلام الرافعى ي 
انحر الخلع ؛ واختاره السبكى وحکی عن النص وهو المعتمد > وأفى به الوالد رجه الله تعالى لاستقراره كبيعه من هو 
عليه وهو الاستبدال السابق » وله إن كان الدين ذلا مستقرا والمدين مقرا مليا أو عليه بينة وإلالم يصح لتحفق 
العجز حيلقل 6 ویشرط قبض العو ضين ف المجلس كنا صرح به ف أصل الروضة كاليغوى وهو المعتمد » وإن 
قال فى المطلب : مقتضى كلام الأكثرين يخالفه : والقول يحمل الأول على الربوى والثافى على غيره صمح لعدم 
تأتيه مع تمثيلهما بأن يشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ( ولو كان لزيد وجمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه 
بدينه ) أو کان له على آخر دين فاستبدل عنه دينا آآخر ( بطل قطعا ) اتحد اللدفس أو احتلف وحكى الإجماع 
على ذلك » والنبى عن ذلك عححه جمع وضعفه آخرون » والحوالة جائزة بالإجماع مع أنها بيع دين بددين . م 


أى فلو تبين خلافه تبين بطلانه فا يظهر ( قوله وكونه ) أى العرض ( قوله فيه ) أى عقد الصاح ( قوله لكن 
المعتمد الصحة ) أى لأن لفظ الصلح يشعر بالقناعة فلا يتمحض عقده التعويض وإن جرى على معين ( قوله بعين ) 
أى أو بدين ينشئه الآن ( قوله والثانی يصح ) أى سواء اتفقا فى علة الربا أو لا( قوله ومحله الخ ) أى ماذكر من صحة 
بيع الدين لغير من هو عليه ( قوله أو عليه بينة ) أى لاكافة عليه فى إقامتها اه حج ( قوله ويشترط قبض 
العوضين ) أى وإن لم يكونا ربوبين ( قوله فاستبدل عنه دينا آخخر ) هو واضح حیث لم توجد شروط الحوالة 
وإلاكأن قال : جعلت مالى على زيد من الدين لك فى مقابلة ديناك واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا 
وصحة وكشرا فيفبغى الصحة لأنها حوالة ( قوله والحوالة جائزة ) أى فهى مستثناة ( قوله مع أنها بيع دين بدين ) 
أى بالنظر الأ كار فروعها وإلا فقد تعطى -أحكام الاستيفاء ومن ثم قيل إنها من الأبواب الى لم يطلق فيها القول 


ويازم من ذلك ثبوت بدله فى الذمة فلم يع الاستبدال إلا عن دين القرض لا عن نفسه . ألا ترى أن المقترض له 
أن يمساك العين المقترضة ويدفع بدا للمقرض وإن كانت باقية . وأما جواز رجوع المقرض فيا مادامت باقية 
فشی ء آحر إذ هو فسخ لعقد القرض ( قوله انی ) أى ماذكروه ولم يبين وجه عدم الحالغة لكنه مأخوذ من 


جر 


۳ 
شرع فى ٻان القبض والر جورع فى حقيقته إلى العرف فيه لعدم مايضبطه شرعا أو لغة كالإحياء والحرز ف السرقة 
وذلك إما غير منققول أو منقول » وقد شرع فى ببان الأزل فقال ( وقبض العقار ) ونحوه كالأرض وما فيها من - 
بناء ونمخل وإن شرط قطحه وثمرة مبيعة قبل أوان الحذاذ كا قالاه وهو مثال لاقيد . فإن بلغت أوان الحذاذ فالحكم 

كذلك كا أفاده اخلال البلقينى » وشمل ذلك مالو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها وبه أفى الوائد رحمه الله 
تعالى : ومثل الثرة فيا ذكر زرع جاز بيعه فى أرض فإقباض ذلك ( يته للمشزى وتمكبنه من التصرف ) فيه 
تسام فاح الدار إن ود ول لم يتصرف فيه ولم يدخله كما هو واضح مع عدم مائع شرعى أو حسى فلا يعتد به 
إلا ( بشرط فراغه من أمثعة البائع ) وكذا أمتمة غير المشتری من مستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة وغاصب كما 
اعتمده الأذرعى وغيره مغلطا من أغناء بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأنى التفريغ هنا حالا » وبه 
> بترجيح (قوله ثم شرع فى بیان الفبضص ) أي اأبيع کا يدل عليه السياق : لکن ماذكره فيه لايختص به بل ری 
فى سائر صور القبض للموهوب والمراجِرُ وغيرهما ( قوله والرجوع ) جملة معترتضة ( قوله إلى العرف ) ومى وقع 
الحلاف ف شىء أهو فض أو لكان ناشثا عن اللحلاف فى العرف فيه . فن عله قبضا ينسبه للعرف » ومن 
نالقبض فيه يقول العرف لايع ه قيضا حج بالمعى ( قوله ونحوه ) أى ما يعد" تابعا له ( قوله كالأرض ) مثال 
العقار ( قوله من بناء ول ) ی سواء کان رطبا أو جافا وإنكان الحا لابقاء له لأنه لايزيد على ماا وکان رطبا 
وبيع بشرط القطع » وخرج بالك الأشجار المقلوعة فلا بد" فيها من النقل وإن كانت حية وأريد عودها كما 
كانت لأنها صارت منقولة > وكتب ضا قوله ول الأولى شجركا عبر به الشيخ إلا أن يقال آثره للاقتصار عليه 
فى كلام الموهرى تفسيرا للعقار » وعبارة انخثار العفار بالفتح خففا الأرض والضياع والنخل اه . وعليه فقول 
الشيخ والشجر بيان للمراد من العقار فى كلامهم ( قوله وثمرة ) مثال لنحوه ( قواه وشمل ذلك ) أى كون القض 
بالتخلية ( قوله بعد بدو صلاحها ) وكذا يشمل مأقبل بدو الصلاح وإن لم يصح بيعها إلا بشرط القطع فتك 
التخلية فيه » لکن کلام الشارح قد يفتضى خلافه حيث قال : وشمل ذلك الخ » دون أن يقول : وشمل ذلك مالو 
باعها بشرط القطع سواءكان بعد بدو الصلاح أو قبله » إلا أن يقال : اقتصاره على ماذكر لنقله عن إفتاء والده 
( قوله زرع ) أى بأنكان المقصود منه ظاهر ( قوله تخليته ) أى بافظ يدل عليها كخليت بينك وبينه ( قوله بنسام 
مفناح الدار ) أى إن کان مفتاح غاط مثبت بحلاف مفتاح القفل ( قوله إن وجد) نم إن قال له البائع تسلمه واصنع 
له مفتاحا فیلبغی أن يستخنى بذلك عن تسلم المفتاح اه سم على منوج : أى ومع ذلك ينفسخ العقد فى المفتاح با 
يقابله من الى ويثبت للمشترى اللبيار بتلفه فى يد البائع وإن كانت قيمة المفتاح تافهة ( قوله مع عدم مانع شرتى ) 
أى كشغل الدار بأمتعة غير المشرى ( قوله أو حسى ) ككونها فى يد غاصب ( قوله على البائع ) ويمكن الحواب 
عن المصنف بقريئة سياقه تدل على أنه أراد بالبائع ما قابل المشيرى فيدخل فيه يع ما ذكر ( قوله لتأق التفريغ ) 
علة العمل بالعرف ( قوله حالا ) أى من شأن الأمتعة ذلك بخلاف الزرع > وعليه فلو قل الزرع جدا بحيث يمكن 


كالأرض وما فيها من بناء وتخل ) هذا هو حقيقة العقار كا فى الصحاح وغيره فإدخال الكاف عليه إما للإشارة 
إلى أن مثل النخل بقية الشجر كا عبر به بعضوم أو أنها استقصائية ( قوله بعد بدو صلاحها ) وكذا قبله اهوم 
بالأولى وإنما قيد بالبعدية لآمها هى الواقعة فى اسول الذى أجاب عنه والده ( قوله فاقباض ذلك ) عبارة التحفة : 


5 


فارق قيض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع » واستثى السبكى الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض 
الماعون فلا يقدح فى التحلية » ولو جمعت الأمتعة فى بيت من الدار وخلى بين المشئرى وبينها حصل القبض فيا 
عداه » فإن نقلت منه إلى بيت آخر مئها حصل القبض فى الجميع » أما أمتعة المشترى فلا ضر » وما قررنا به کلام 
المصئف نى قوله اينه للمشترى مأو ذ من كلام الشارح حيث قال لو أنى المصنف بالباء فى التخلية كما ف الروضة 
وأصلها وانحرركان أقوم إلا أن يفسر القبض بالإقباض اه أى لآن القبض فعل المشترى والتخلية فعل البائع فلولا 
التأويل المذكور لمأ صح الحمل ر فإن لم يحضر المتعاقدان البيع ) الذى بيد المشترى أمانة كان أو ضمانا عقارا أو 
منقولا بأن غاب عن محل العقد بناء على الأصح أنه لايشترط حضورهما عنده ( اعتبر ) فى سعة قيضه إذن بائ , 
فيه حيث كان له حق الحبس و ( مفبى زمن يمكن ) فيه ( الفی إليه ) فى العادة مع تفريفه مما مر ( فى الأصح ) 
لأن الحضور إثما اغتفر للمشقة ولا مشقة فى اعتبار مضى ذلك . والثانى لايعتبر لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم 
الحمور . واعل أن الیع إاعقار أو منقول غالب بيد لاع فلا یکن مضى زمن إدكان تفريفه ونقله ‏ بل لاب 
من نخلیته ونقله بالفعل حيث کان مشتغلا » وأما مبيع حاضر منقول أو غيره ولا أمتعة فيه لغير ا مشارى 


التفريغ منه حالا لابمنع وجوده من القبض > ولوكثرت الأمتعة بحيث تعذر تفريغها حالا منعت القيض 
(قوله وبعض الماعون) ولا فرق فىذاك بين الق والفقير فيا يظهر »أما صغير الحرم كبير القيمة كجوهرة فيمنع 
من صعة القبض ف انحل الذى يعد حفظا له كخزانة مثلا كما شماه المستثى منه » ثم رأيت سم على حج شرح بذلك 
( قوله حصل إلقبض فيا عدداه ) ظاهره وإن كانت الأمتعة فى جانب من البيت وهو واضح إن أغاق عليها باب 
البيت وإلا فينبغى حصول القبض فا عدا الموضع الحاوى للأمتعة عرفا ( قوله أما أمتعة المشترى ) ممثر ز قوله وكذا 
أمتعة غير المشترى الخ » والراد با مشترى من وقع له الشراء » فبقاء أمتعة الوكيل والولى مانع من صحة القبض لأأنها 
تمنع من دخول المبيع فى يد من وقع له الشراء قوله وما قررنا به كلام المصبنف ) من قوله أى إقباض الخ ( قوله 
- فلولا التأويل المذكور ) هو قوله أى إقباض ذلك ( قوله فإن ل يحضر المنعاقدان ) شل ذلك ما لو لم يحضر واحد 
منهما أو حضر أحدهما دون الآخر »كا لوكتب أحدهما بالبيع أوالشراء لغائب عند المبيع وهو ظاهر فها لو غاب 
معا أو المشترى » أما لوكان المشترى حاضرا عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لايحتاج لمضى الزمن 
لحضوره عنلده » ولكن قضية إطلاقهم اعتيار مضى زمن إمكان حضور البائع فيجب العمل به حى يوجد صارف 
عنه ( قوله عن محل العقد) أى مجاسه وإنكان بالبلد ( قوله حضورهما ) أى العاقدين عنده : أى المبيع ( قوله ما 
مر ) أى ومع قل المنقول أيضا اه منهج ( قوله والثانى لايعتبر ) ويثبنى على الحلاف صعة التصرف فيه وما لو تلف 
قبل إمكان الوصول فيصح » ويدخل فى ضهان المشتری على الثانى دون الأول ( قوله غائب ) قيد فى كل من العقار 


أى إقباض ذلك » وما صنعه الشارح يازم عليه أن يصير قول المصنف وقبض العقار بلا خخبر ( قوله فى قوله تخليته 
المشترى ) صوابه فى قوله وقبض العقار لأنه هو الذى قرّره بقوله فإقباض ذلك على ما فيه » أو أن ا مى : وما 
قررنا به كلام الصنف فى صعة حل قوله تخليته ( قوله إلا أن نفسر القبض بالإقباض ) أى وإن كان خصوص 
الإقباض لیس شرطا إلا إذا كان البائع حق الحبس » فالتفسير الم كور لصحة الحمل ليس غير ( قوله إذن بائعه 
فيه حيث كان له حق ا حبس ) لاعتّى أن هذا معتبر مطلقا سواء فيه الحاضر والغائب( قوله واعلم أن المبيع) يحب 
محف هذه الثلا ث كامات والاقتصار على قوله إما عقار الخ › وقراءة أما بفتح الهمزة فى الموضعين كما هو واضح 
كذاك فى التحفة إذ هما مفهومان لما حمل عليه كلام المصنف ( قوله إذا كان مستقلا ) لعله احترز به عا إذا كان 


داه#ةه 
وهو بيده لبر لبشه می زدن يمك فيه النقلأو التخلية هم إذن البائع إن كان لمحق الحيس» وغير يد المشكرى 
والبائع گید المشترى "هما ذكراه فى الرهن ا واد حاو ااا رتل 
أو غيره مما يمكن ناله باليد فى العادة أولا بمكن كسفينة بمكن جرها ( نحويله ) أى تحويل المشترى 1 و-نائيه له من 
عله إلى عل نر مع رین السفيئة امشو نة بالأمتعة الى لغير المشترى » ومثلها فى ذلك كل منقول لابد من 
تفريغه ا بعل“ ظرفا فى العادة » تسو المبران ارم ,بالتحويل فلا يكنى ركويها واقفة ولا استعمال العبد 


وقول وقولة ره ای إلى ی ٤‏ أما لو کان بيده حقيقة م يشرط مضى زمن بل إذن البائع إن كان له حق 
الحيس وإلا فلا اه نه , وله کی داشية سم على منبج عنه » ثم نقل عنه أنه قال بعد ذلك : ينبغى أنه لابد من 


٠ 0 0‏ أقول : وهذا هو قياس اعتبار مضی زمن يمكن فيه الوصول 


والنقل فيا لو كاك غائبا وهو بيك الشرق لتأمله( قوأه أو التخلية) ليس المراد بها التخلية حقيقة ب لحمل على إمكان 
التفريغ منه > وعبارة سم على حج قوله أو التخلية لعل المراد مها الاسثيلاء » وإلا فلا وجه لذكرها لأن العقار اتلدالى 
من أمتحقة غير المشترئ فبضه بالاسثيلاء عليه مع الإذن إن كان للبائع حق الحبس » ولا يعتبر فيه تفريغ إذ ليس فيه 
مايعتبر تفريغه » فإذا كان فى يد المشترى ل يعنبر فى فبضه وراء إذن البائع بشرطه غير جرد مضی زمن يمكن فيه 
الوصول إليه والاستيلاء عليه ( قوله كسفيئة ) ع ولوكانثكبيرة وهى على البر اكتنى بالتخلية مع التفريغ فا يظهر 
اه مر . وقال : إذا كانت لاثنجر پار فپ كالعقار سواءكانت ف البر أو البحر › وإلا فكالمنقول سواءكانت 
فى بر أو بحر قال : وينبغى أن يككون المراد بكو لما تنجر جره ولو بمعاونة غيره على العادة » ولا يشترط أن تكون 
تنجر يجره وحده بدليل أن الحمل الثقبل الذى لايقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذى 
يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضا أله ينجر يجره مع اللحاق الكثير وإلا فكل سفينة يمككن جرها بجمع الخلق 
الكثير لما اه ل ا ل 
ا وبا هو حامله » فإذا أمره بالانتقال بالثوبحصل قبضبما فايتأمل مم على حج . وقضمية اعتباركون 
لمتبوع بعض المبيع أنه لايكنى فى قبض الثياب المشتر اہ کون العبد تحوّل بها إلى مکان آخر » وقضيته أيضا أنه لو 
اشترى سفينة وما فما من الأمتعة أنه يكنى نحويل السفينة من مكان إلى آخرلوجود العلة وهو ظاهر » وق سم على 
منهج وح ج به تحوله نفسه فلا یکی ون وضع يده عليه ) ويصرح به قولو فلو تحول بنفسه ثم وضع المشرى 
يده عليه لایکو نكافيا کا يستفاد من تعبيره بالتحويل دون التحول اه بالمعنى , 

[ فرع ] حل المنقول ومشى به إلى «كان آر هل يحصل القبض جرد ذلك أو لابد من وضعه ؟ مال مر 
إلى الثالى لأنه لابعد أنه نقله إلى بعد وضعه فليحرر اه سم على منوج ( قوله ما بعد ظرفا ) قضيته أنه لابشرط تفریغ 
الدابة ما على ظهرها » وبه صرح حج و نظر فيه عميرة » وما يعد ظرفا الصندوق فيشارط لصبحة قبضه إذا بيع متفردا 
أما لو بيع مع مافيه كنى فى قبضهما تحويل الصندوق (قوله نى العادة ) ويلبغى أن مثل ذلك قها يظهر مالو باع الشجرة 
دون العرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الئرة لأنها وإن ل تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبيت ت الظطروف 
لأن وجود المرة على الشجرة مانع لسرت فيا رقو أبس لد باقن کت ابعل ا الل 


المنقول غير مستق لكالفوقانى من حجرى الرحا أى فلا يشرط نقله ( قوله أو التخلية ) لعل المراد تقدير إمكان التخلية 
لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا معنى لمضى إمكان التخلية مع أنه خلى بالفعل , 


متف 
كاك ولا وطء اللدارية » وقول الرافعى فى كتاب الغصب : لو ركب المشترى الدابة أو جلس على الفراش حصل 
الضمان ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن ل ينقله وإلا فلا مسلم فى الضمان غير مسلم فى التصرف 
الى الصحيح عن بيع الطعام حى يحوّلوه » ولا بد أن يكون المقبوض مرئيا للقابض كا فى البيع » نص عليه 
فى الام واعتمده الزركشى وغيره » وظاهره عدم الفرق بين الحاضر والغائب › وخله بعضمهم على الحاضر دون 
الغائب لأنه يتسامح فيه مالا يتسامح فى الحاضر » و ال الاكتفاء فى المرة والزرع فى الأرض بالتخلية فيسئتنى ذلك 
من کلامه هنا وأن إنلاف المشترى قبض وإن م جر نقل . قال ابن الرفعة كالماوردى : والقسمة وإن جعلت بيعا 
لامحتاج فما إلى نحويل المقسوم > إذ لاضمان فيها حى يسقط بالقبض » ولو باع حصته من مشرك لم يجز له اذن 
فى قبضه إلا بإذن شريكه وإلا فالحاكي ؛ فإن أقبضه البائع صار طريقانى الضمان والقرار فيا يظهر على المشترى عالما 


أما لو أمره به وم يتحول فلا يكون قبضا » ومثله مالو تحوّل لحهة غير ابهة الى أمره بها ( قولهكذاك ) أى واقفا ٠‏ 
( قوله مسلم فى الضمان ) وقياس مايأ فیا لو قبض امقر جزافا من أنه يضمنه ضهان عقد أنه هنا كذلك لحصول 
الإذن فى قبضه ر قوله مرئيا لللقابض ) أى وقت القبض أيضا كوقت الشراء » وعليه فاو اشيراه وكيل سبقت 
رؤيته له دون الموكل صح عقده » ولو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتنى بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف 
فيه وان لم یره > ومقتضاه أنه لايشترط فالموكل حينئذ الإبصار لعدم اشتراط رية مايقبضه » هذا ومةتضى كلام 
الشارح اعهاد التعمم حيث جعله ظاهر النص وجعل الحسل مقابله ول يصرح باعتّاد الحمل . فإن قلت : الأعى 
يصح السل منه ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه » وظاهره أنه لافرق فى المسل فيه بين كونه حاضرا وقت القبض 
أو غائبا . قلت : الظاهر أنه لايتصور فيه القبض عع الغيية لأن عقد السلم ورد على ما فى الذمة وما فيا ليس متعينا 
فى عين من الأعيان حى لو وكل من يعينه لايتعين كونه عن المسلم فيه بمجرد التعيين » وإعا يحصل ذلك بقبضه 
فشرط لصحته توكيل ومن لازمه الر وة خلا ف ماهنا فإن ا متو د عليه متعين لور ود العقد عليه » ثم ماذكر من أن 
المسلم فيه لايتأق قبضه نى الغيبة ظاهر فى الأعى لأ نه لايعقد إلا على ما فى الذمة » وعليه لو أسلم البصير معينا لمن 
هو فى يده اکتنی فى قبضه بمضى” زمن »كن فيه الوصول إليه ( قوله وظاهر عدم الفرق ) محمد ( قوله بين 
الحاضر والغائب ) لعل المراد بااروية بالنسبة الغاثب أن يكون مستحضرا لأوصافه الى رآه بها قبل ذلك » سواء 
كان هو العاقد أو غيرهكأن وکل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذاكان المبيعغائبا من كونه رآه قبل ذاك ولا 
يكتنى برية الوكيل ( قوله ومله بعضهم ) هو حج ( قوله واالقسمة ) أى قسمة الإفراز كا تقدم له عند قول المصنف 
وموروث #وعبارة كل جع د ف الروض وشرحه : وله بيع مقسوم قسمة إفرازقبل قبضه » بحلاف قسمة 
البيع : أى بأن كانت قسمة تعديل أو لیس 2 ما صار له فما من نصيب صاحبه قبل قبضه اه ( قوله حی 
يسقط بالقيض ) قال حج : وفيه نظر مأخذه مامر أن علة منع التصرف قبل القبض معف المللك لاتوالى ضانين 
كا مر ( قوله من مشترك ) أى عقارا كان أو منقولا على مايقتضيه إطلاقه وسيأق فى كلام سم عنه ماتغالفه » 
وهو أقرب . ويوجه بان المنقول بتسليمه للمشترى يخشى ضياعه بخلاف غيره ( قوله لم يجز له اذن ) أى ومع 

ذلك القبض عع "كما هو ظاهر مر اه سم على حج وعبارته على مج . | 
[ فرع ] اشترى حصة أحد الشريكين هن عقار شائع بينهما يتجه أنه لايشترط فى عة القبض إذن شريك 


(قوله إذ لاضمان فيها الخ ) فيه نظر ظاهر » إذ لاتلازم بين رفع الضهان وصعة التصرف » ثم رأيت الشهاب حج 


س ۷ مہ 

باحال أو جاهلا محص ول التلف عنده وإن خص بعضهم ضمان البائع يحالة ابمحهل لأن يد المشترى فى أصلها يد ضهان 

يوار الحهل فيا » ولو اشترى الأدتعة مع الدار صفقة اشترط فى قبضما نقلها كا لو أفردت » ولو اشتری 
صبرة ثم اشتری مكانها لم يكف جلافا للماوردى كا لو اشترى شيئا فى داره فإنه لابد من نقله وما فرق به بينهما غير 
معمول به ( فن جرى البيع ) فى أى مكانكان وأريد القبض والمبيع ( بموضع لايختص بالبائع ) يعنى لايتوقف 
حل الانتفاع به على إذن كسجد وشارع وموات وملك هشر أو غيره وقد ظن رضاه ( كنى ) فى قبضه ( نقله إلى 
حيز ) منه اوجود التحويلمن غير تعذر » وقوله لامختص بالبائع قيد ف المنقول إليه لامنه» فلو کان محل ختص به 
فنقله لما لاتص به كنى > ودخول الباء على المقصورعليه اغة صميحة وإنكان الأكثر دخولها على المقصور (وإن 
جرى )البيع ثم أريد القبض والبيع ( فى دار البائع ) يعنى فى محل له الانتفاع به ولو بنحو إجارة وعارية ووصية 
ووق ف (لم يكف ذلك) النقل فىقيضه ( إلا بإذن البائع) فيه لان يد البائع عليها وعلىمافبها تبدا. نع لوكانيتناول باليه 


البائع بل يكنى إذن البائع مع التفريغ من ماع غير المشترى لأن اليد على العقار حكية فلا ضرر فيها على الشريك 
بخلاف المنقول وفاقا ذلك لر بحثا اه . أقول : وعليه فيشترط ف المنقول لصحة قبضه إذن الشريك » فلو وضع 
يده عليه بلا إذن من الشرياك لم يصح القبض » فلو تلف ف يده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه » و مم على 
حج أيضنا مانصه : ومع ذلك : أى عدم جواز إذن البائع إلا بإذن الشريك القبض صعيح كما هو ظاهر مر فهو 
موافق لما فى.الشرح هنا لاف كلامه فى حاشية ا مهج ( قوله اشترط فى قبغهما ) أى الأمتعة نقلها بستثى من ذلك 
مالو اشترى دارا يها بير ماء فإنه لايتوقف قبض الماء على نقله لكونه يعد" تابعا بالإضافة إلى المقصود + م رأيت 
مم على منج صرح بذلك تقلا عن مر : أى ولا بالف هذا مالو اشترى عبدا مع ثوب هو حامله أو صندوقا يع 
مافيه حيث اکتنی فى قبضمما بتحويل العبد وتقل الصندوق فإن كلا المبيعين هناك منقول فاكتنى فى قبضهما بنقلهما 
معا خلاف ما هنا ( توله لم يكف ) أى عن تقل الصبرة فلا بد" من النقل وإن ترتب على نقلها فسادها مخزن ملآن 
ز.يتونا وترتب على نقل الزيتون فساده فلا بد من نقله » وهل يشترط لصحة قبض المكان تفريغه من الصبرة لكونما 
فى يد البائع وضهانه وإثكانت ملكا للمشترى أولالصدق متاع المشترى عليها وهولایشتر ط التفريغ منه كما سبق ؟ فيه 
نظر » والأقرب الثانى ( قوله وقد ظن رضاه ) ليس بقيد لما سيأ فى قوله والمعتمد خلافه فقد أقى الخ ء أو 
حمول على ٠١‏ إذا كان مشتركا بين البائع والمشترى ( قوله قيد فى الول إليه لا منه ) إن أراد حمل لمان على ذلك 
فهو تكلف تم ومخالف ازيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم فى نفسه فلا إشكال اه سم على حج ( قوله والبيع 
فى دار البائع ) دحل فيه مالو كانت الدار للبائع ولكنه مغصوبة منه تحت يد المشترى » وعليه فلابد هن إذن البائع 
فى نقل المبيع إلى موضع منها »> وقد يقال : لايتوقف على إذنه لان يد الغاصب ل تزل عنها فلا تعد" يد البائع علبها 
من حيث اللاك مانعة من دخو ل المبيع فيد المشترى ( قوله له الانتفاع به) أى دون ا مشر فلا يرد الموات ونحوه » 


نظر فيه ( قوله وإن حص بعضېم الخ ) صوابه کا عبر نه الشباب .حج خلافا لمن حص الضمان بالبائع فى حالة 

امهل لگن يد المشترى الخ ر قوله وقد ظن رضاه ) وكذا إن لم بظنه کا سيأنى فى الشرح ( قوله قيد فى التقول إليه ) 

قال الشهاب سم على التحفة : إن أراد حمل المأن على ذلك فهو تكلف تام وعخالف لزيادة قوله والمبيع أو بیان الحكم 

فى نفسه فلا إشكال ( قوله فى محل له الانتفاع به ) شمل نحو الشارع ولیس مرادا كا هو ظاهر إلا أن يقال مراده 
م١‏ د نهاية افاج = ؛ 


ماقرا 
غادة فتاوله م أعاده کی > لأن قبض هذا لايتوقف على تثبل آخخر فاستوت فيه الأحوال كلها ( فیگون ) فم 
حصول القبض ( معيرا للبقعة ) الى أذن فى النقل إلا كا لو اسة مارهأ من غيره » وقوله لم يكف عله بالنسبة إلى 
التصرف » أا بالنسبة إلى حصول الضمان فإنه يكو نكافيا لاسئيلائه عليّه » وكذا لو أذن له ى مجرد التحويل وإن 
لم يكن له حت الحبس فيا يظهر خلافا لبعض المتأخرين › هذا كله فى منقول بيع بلا تقدير » فإن بيع بتقدير 
فسيأق » ولا يشكل على ما تقرر م نكونه معيرا للبقعة بالإذن وإن كان الاستحقاق بعارية مع أن المستعير لايعير 
لما يأ أن له إقامة من يستوف له المنفعة لأن الانتفاع راجع إليه » وها هنا من هذا إذ النقل للفبض انتفاع 
يعود. للبائع ببراءته عن الضان فيكنى إذنه فيه ولم يكن عض إعارة حى يمتنع » وحياقل فتسميته فى هذه 
يرا باعتبار الصورة لا الحقيقة » واو جرى والمبيع فى دار أجنى / يظن رضاه اشترط إذنه أيضا كذا قيل » والمعتمد 
حلافه فقد أفنى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله فى المغصوب » بخلاف المشترك بين البائع وغيره ولو المشرى 
فلا بد من إذنه لآن له ندا عليه وعلى 1٠‏ فيه فتستصحب لترجحها بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لايعده 
قبضاء وقد صرح بشمولالمكانالمنصوب الأسنوى ووضع البائع المبيع بين يدى المشترى بقيده امار ول الباب قبض 
وإن تجاه . نعم لو حرج مستحقا لم يضمنه لأنه لم يضع يده عليه؛ وضمان اليد لابد فيه هن حقرقة وضعها » وقبض 
الحزء الشائع بقبض اللتميع : 


لكنه خر هالو كانت الدار مخصوبة بيد البائع فلا يتوقف النقل فيها < لى إذن البائع لأنه لايد له على الان فنقل 
اشترى له فيه بلا إذن كنقاه إلى «.خصوب بيد آخر وهوكاف ( قوله ثم أعاده) جرد تصوير وإلا الک كذلك وإن 
: يعده ( قوله معيرا للبقعة) قال حج : قال الفاضى وتبعوه وكنقله بإذنهنقله إلى «تاع مارك له أو هار فى حيز يختص البائع 
به » وعله أن وضع ذلك المملوك أو الممار فى ذلاك ايز بإذن البائع كما هوظاهر اه . أقو ل : وقضي ةكلام شرالمنبج 
خلافه » سما وقد قال : ويمكن دخوله أى المتاع فى قوله ١ا‏ لايختص بائع به لصدقه بالمتاع وهو من يث الع 
ظاهر لأنه أذن فى و ضع المتاع ی المككان کان وضع المتاع فيه فى الحقيقة بإذن البائع فلا بحسن قوله وكنقله بإذله 
ثقله إلى متاع ملوك له أومعارالخ قوله أما بالنسبة إلى حصول المان) أى ضمان يد فإن تلف انفسخ العقد وسقط امن 
(قوله وكذا ) أى فلا يكنى ( قوله لو أذن له ) قال سم على حج : وينبغى أن الأه ركذلك إذالم يحصل إذن مطلقا 
( قوله فيا يظهر ) نقل سم على منهج التقييد با إذا كان له حق الحبس عن شرح الروض ووجهه » ثم قال : لکن 
فى تخیبلی أن مر نقل عن والده واعتمده حلاف هذا القيد : أى فلا يككنى مجرد الإذن فى النقل سواء کان له حق 
الحبس أولا اه ( قوله وإنكان الاستحقاق ) أى للبائع ( قوله باعتبار الصورة ) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة 
بحت يد المشترى لم يضمن » وهو ظاهر لما ذكره من أنه فى الحقيقة نائب فى استيفاء المنفعة عن المستعير ( قوله فلا 
بد من إذنه ) أى ولا يتوقف على إذن شريكه ( قوله بقيده المار ) وهو كونه بحيث يمكن تناوله باليد وعلم به ولا 
مانع ( قولهلم يضمنه ) أى المشترى وإن أمره بوضعه ( قوله وقبض الحزء الشائع ) حرج به العين فلا يصح قبضبه 
إلا بقطءه سواءكانت تنقص قبدته بقطعه أم لا » ولعل وجهه أن المعين لما كان المقصود من العقد عليه الانتفاع 
به وجده اشترط لصحة قبضه قطعه ليحصل المقصود به » بخلاف الشائع فإنه لايتأق الانتفاع به وحده وإنما پکون 


بالانتفاع حص من جرد الارتفاق بقريئة قوله بنحو الخ ( قوله لايتوقف على نقل الخ ) عبارة التحفة : لايتوقف 
على قل لحل آخعر فاستوت فيه محال كلها اننبت : أى فلا يشرط نقله عن محل البائع ( قوله مع أن المستعير لايعير ) 


ةف 
والزائد أمانة : 

[ فرع ] زاد الترجمة به ( للمشئرى قبض البيع ) استقلالا ( إن کان امن موئجلا ) وإن حل ولم يسلمه على 
الأصح إذ لا حق له فى الحبس ( أو ) كان حالا كله أو بعضه و ( سلمه ) أى ال حال ويقوم مقام تسليمه عوضه 
إن استّبدل عنه أو صالح منه على دين أو عين فيا يظهر ولو بإحالته ااستحق له بشرطه وإن م يقبضه ن «سئلة الحوالة 
لانتفاء حق البائع فى الحبس حينئذ ( وإلا) بأنكان] حالا من الابتداء ولم يسلم جميعه لمستحقه ( ثلا يستقل به ) 
بل لابد هن إذن البائع لبقاء حق حبسه » فإن استقل رده ولم ينفذ تصرفه فيه . امم يدخل فى ضما:ه فيطالب به لو 
حرج »ستحقا ويعصى بلك » وقول بعضهم هنا : إنه لو تعيب لم يثبت الرد علىالبائع أو استرد فتلف ضمن المن 
للبائع مبنى على أن المراد بالضان ضمان العقد » والراجح أنه ضمان اليد » ولو أتلفه البائع فى يد المشترى ففيه وجهان : 
أوجههما كنا علم مما عر الانفساخ (ولو بيع الشى ء تقديرا كثوب وأرض ذرعا ) بالمعجمة ( وحنطة كيلا أو وزنا ) 


بجملة ماهو جزء هنه فجعل قبضه بقبض الجميع » لكن فى مم على هنبج عند قول المصنف أول البيع ولا يصح 
بيع" جزء معين تنقص بفصله قيمته أو قيمة الياق ما حاصله أنه قد بقال ما المانع ٠ن‏ حصول قبض الحزء المعين 
بقبض الحملة فلا بتوقف قبض الحزء على قطعه ( قوله والزائد أمانة ) أى إذا قبضما انل يد البائع عنها فقط » أما 
إن قبضما لينتفع بها بإذن من الشرياث وجعل علفها فى «تقاباة الانتفاع بها فإجارة فاسدة » فإن تلفت بلا تقصير 
لم تضمن » وإن أذن له فى الانتفاع بها لا ئی مقابلة شی ء فعارية » وإن وضع يده عليها بلا إذن فغاصب كا ذكره 
ابن ألى شريف ( قوله زاد الترحمة ) ولعل حكة الزيادة فى هذا وما بعده التنبيه على ابتنائه على ماقبله ( قوله 
استقلالا ) بمعنى أنه لايتوقف صعة قبضه على تسلم البائع ولا إذنه فى القبض » ولكن لوكان المبيع فى دار البائع 
أو غيره فليس المشترى الدخول لأخذه من غير إذن فى الدحول لما يتر تب عليه من الفتئة وهتلك ١‏ لاك الغير بالدخول 
بلا ضرورة » فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه ءن الدخول جاز له الدخول لأخذ حقه لأن صاحب الدار 
باهتناعه من التسام يصير كالغاصب ( قوله فيا يظهر ) ظاهره رجوعه لكل من قوله استبدل أو صالح ؛ وعبارة 
حج بعد قوله إن استبدل عنه وكذا لو صالح منه على دين أو عين على الأوجه وهى تفيد أن ماقبلكذا منقول 
هذا » وصربح قولهويقوم مقام تسليمه الخ أنه لو تعوض عن المن عينا من المشترى ولم يسلمها للبائع لم يجز 
للمشترى الاستقلال بقبض البيع » ثم رأيت مم على نج قال ما نصته : قوله وللبائع الخ ع قال الغزالى : لو 
استبدل عن امن ثوبا فليس له الحبس لقبضها وفي هكلام آخر اه عراق . وقد يقال معنى قول الشارح ويقوم مقام 
تسليمه عوضه أنه على تقدير مضاف : أى تسام عوضه فبخالف قول العراق ليس له الحبس ويوافقه ما اقتضاه 
قوله وفي هكلام آخخر ( قوله بشرطه ) هو مفرد مضماف فيعم كل شرط لعقد الحوالة ( قوله نعم يدخبل فى ضمانه ) ضهان 
يد » فإذا تلف يده انفسخ العقد وسقط عنه امن ويلزمه البدل الشرعى کا انی ( قوله وقول بعضهم ) جرى عليه 
حج ( قوله ولو أتلفهه) أى المبيع الذى اسقل بقبضه المشترى ( قوله الانفساخ ) أى ربسقط الضمان عن المشترى 


يجب حذف لفظ مع إذ مابعده هو فاعل يشكل کا ب بمراجعة عبارة التحفة ( قوله إذ لا حق له ) يعنى البائع 
المفهوم من الام ( قوله عوضه ) أى تسليمه بقرينة قوله فيا أن وإن لم يقبضه فى مسئلةالحوالة فاقتضى أنه لابد 
من القبض هنا( قوله المستحق له ) معمول لقول المصنف سلمه ».وإنما قال المستحق له ولم يقل البائع ليشمل الموكل 
والمولى بعد نحو رشده ونحو ذلك » وقوله بشرطه : أى بأن کان المستحق أهلا التسام ليخرج نحو الصبى » وظاهر 
عبارة التحفة أن قوله بشرطه يرجع للحوالة وكل ضيح ( قوله لم يثبت الرد على البائع ) أى لم يثبت المشترى ارد 
القهرى على البائع أى لأنه عیب حادث فى .بده على هذا ( قوله والراجح أنه ضمان اليد ) أي فله الرد على البائع إذا 


سے |۱١‏ سے 


ولبن عدا ( اشترط ) فى قبضه ( مع الثقل ذرعه ) فى الأول ر أوكيله ) فى الثاى ( أو وزنه ) فالثالث أو عده 
ف الرابع لورود النص ف الكيل فى خير مسلم « من ابتاع طعاما فلا يبعه نی 'يككتاله » دل على أنه لايحصل فيه 
القبض إلا بالكيل » وليس بمعتبر فى بيع الحزاف بالإبماع فتعين فيا قدر بكيل وقيس به البقية » وعير بأو 
تارة وبالواو أخرى لما علم من كلامه هن تعذر ااجماع الذرع مع غيره لاف الوزن والكيل » أو ثلا يتوهر 
اشتراط اجّاعهما وإءا قدر بأحدهها ولابد من وقوع ذلك دن البائع أو نائبه » فاو أذن للمشترى أن يكتال من 
الصبرة عنه لم يجزلاتحاد القابض والمقبض كا ذكراه هنا : وما وع فى كلامهما قبل ذلك ما يخالفه يمكن تأويله › 
ولو قبضه جزاذا أو أخذه بمعيار غير ما اشتراه به کان ضامنا أخذا ما »ر لا قابضا » فلو تلف ف يده فى انفساخ 


وكأن البائع استرده ( قوله وقيس به البقية) أى من کل مابيع درا ( فوله وبالواو أخرى ) ليس فى هله النسخة 
تعبير بالواو بالنسبة اقوله اشترط مع النقل ذرعه الخ > فراده بقوله وعبر بالواو الخ قولهكثوب وأرض ڈرعا 
وحنطة كيلا أو وزنا فعبر بالواو فى قوله وحنطة كيلا وبأو فى قوله أو وزنا لثلا يتوهم من التعبير فيها بالواو 
جواز التمع نى الحنظة بين الكيل والوزن معأن الجمع بينهما مفسد للعقد (قوله ونما قدر ) أى ونما 
يقدر بأحدهما نقط ر قوله أن يكتال ن الصيرة ) أى بعد عقد البيع ر قوله يكن تأويله ) أى كأن يقال أذن له 
فى تعيين دن بکتال للمشاری عن البائع كنا يوخ من قوله الآ واو قال لغريعه وکل هن يقبض لل ملائ الم » 
أو يقال إن البائع أذن للمشترى ف كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سام جلته له البائع بعد علمهما باقدار ؛ 
فكيل المشترى ليس قبضا ولا إقباضا و إتما المقصود منه ٠عرفة‏ هتندار المبيغ ( قوله كان ضاءنا ) ثم لو ثنازعا هم البائع 
فى مقداره فينبغى تصديق البائع لآنالمشترى الزم الئن بالعقد وهو يريد حط شی ء مئه والأصل عدم اپ وچب 
السقوط ( قوله أخذا ما مر ) أى فى مطلق لضان فلا ينافى فىمايأق أنه ضهان عقد( قوله صمح »نما المتولى المئع ) 
وعليه فهر مضدون ضهان عقد » فإذا تلف فى يده لاينفسخ العقد ويستقر عليه المن ( قوله وهو المعتمد ) وعليه 
فلعل الفرق بين هذا وما تقدّم فیا لو قله بغير إذن من أنه .ضمون ضمان يد أن حق الحبس للبائع مانع من زوال 
يده عن المبيع حكماء وق مستلاتنا لما لم يكن لمحق وأ وكان الغرض من التقدير جرد معرفة القدرلم ببق للبائع به تعلق ألبثة 
بل زالت يده عه حسا وحكا » فكان الحاصل من المشترى قبضا حقيقيا » وعدم .نفوذ تصرفه فيه لایناق ذلك سو از 
أن يكون عدم النفوذ مهرد عدم علمه بمقدار حقه » لككن هذا الفرق قد يتسخلف فيا او أذن له البائع فى جرد النقل 
فنقله إلى موضع من دار البائع » إلا أن يقال لما كان المنقول إليه حقا للبائع ولم يأذن فى النقل إايه كان وضع 


تعيب و ينفسخ العقد إذا تلف ( قوله فى الأول ) يعنى المذروع » وقوله فى الثانى يعنى المكيل » وقوله فى الثالث 
يعنى الموزون » وقوله ف الرايع يعنى المعدود ( #وله لما علم من كلامه ) أى هذا » وإيضاح ذلك حسب ماظهر 
لى أنه لما كان ا مكيل متعذرا مع الذرع لم بضره عطفه عليه بالواو لعدم تأتى التوهم فيه » بخلاف الوزن مع الكيل 
لو عطف فيهما بالواو لتوهم اشبراط ااجماعهما فعطف الوزن بأو لدفع هذا التوهم » وعليه فكان الأولى حذف 
أو من قول الشارح أو لثلا يتوهم الخ ليكون علة لما قبله ؛ وانظر مامعنی قوله وإتما قدر بأحدهما » ولعل مراده 
به أنه لايصح التقدير إلا بأحدهما » فالتقدير بہما مفسد وإ ن کان هذا بعيدا من عيارته ( قوله کان ضامنا ) أى 
ضهان عقد ليوافق ترجيحه عدم الانفساخ الآنى › وبه صرح الشهاب سم » وقوله لاقابضا : أى قبضا عجوزا 
للتصرف کا فى شرح الروض : أى لانففاء شرطه من التقامير ( قول لام البنمس ) أى المضم نكما علم ما مر 


ا 
وسكت الشيخان عن ترجيحه هنا لأنهما جریا عليه فى باب الربا ولو تنازعا فيمن يكيل نصب الحاكر كيالا أهينا 
يتولاه » ويق س بالكيل غيره وأجرةكيال المبيع أو وزانه أو من ذرعه أو عداه ومون إحضاره إذا كان غائبا إلى 
محل المقد : أى تلك امحلة على البائع » وأجرة نح و كيال العن ومون إحضار المن الغائب إلى محل العقد على المشترى 
وأجرة النقل امحتاج إليه فى تسام المبيع المنقولعليه أيضا › و قياسه أن يكون فالمن على البائع ومون نقدالمن على 
البائع ؛ وقياسه أن يكرن ی المبيع على اشر إذ القصد منه إظهار عيب به إن كان ليرد به » وسواء أكان امن 
معرنا أم لا ما أطلقاه » وإن قيده العمرانى فىكتاب الإجارة عا إذا كان المن ٠عينا‏ » ولو أخطأ النقاد فظهر بما نقده 
غش وتعدر الرجوع على المشترى فلا ضمان عليه وإنكان بأجرة كما أطلقه صاحب الكافى وهو المعتمد وأفى به 
الوالد رجه الله تعالى ؛ وإن قيده الزركشى با إذا كان «تبرعا لككن لا أجرة له كما لو استأجره للأسخ فغلط فإنه 
لا أجرة له » أى إذا كان الغلط فاحشا حارجا عن العرف بحيث لايفهم معه الكلام غالبا أو تعدى كما يأتى فى 
الإجارة لايقال : قياس غرم أرش الورق ثم ضيانه هنا لأنا تقول : فهو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه وهنا جمد 
ابد غير »تمصرمع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشىء ( مثاله 


المشترى له فيه لغوا فکأن يد البائع لم تزل عنه » فأشبه مالو أذن له فى نقله فلم ينقله من.موضعه ( قوله أى تلك 
الحلة ) أى لاخصوص :وضع العقد ( قوله إلى محل العقد ) أى تلك الحلة ر قوله المنقول عليه ) أى المشترى ظاهره 
وإن بيع مقدرا وهو واضح » وعبارة حج بحلاف النقل المتوقف عليه القبض فها بيع جزافا » ولعله إمهما قيد 
بالحزاف لأنه الذى يحتاج إلى التحويل دائما » وأما المقدر بنحو الكيل فقد لايحتاج إلى نقله بعد التقدير بلحواز 
أن يكيله البائع ويسلمه للمشترى فيتناوله بيده ويضعه فى مكان لايختص بالبائع ( قوله معينا آم لا ) خلافا لمج 
( قواه الحمرانى ) بالكسر و السكون إلى العمرانية ناحية بالموصل اه لب اللباب للسيوطى ( قوله غش ) أى زيف 
( قوله فلا ضان عليه ) أى النقاد . 

[ فرع ] لو.أخطأ القبانى فى الوزن ضمن كا لو غاط ف النقش الذى على القبان » ولو أخطأ نقاش القبان 
كأن قال هو ماثة فبان أقل أو أكار ضمن : أى النقاش لأنه ليس بمجتهد : أى بخلاف النقاد اه عبد الب على نبج 
وأقول : فى تضمين النقاش نظر لن غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتزى وبتقدير إخباره كاذبا 
فالحاصل منه مهرد تغرير أيضا وهو لايقتضى الضمان » وكذا لو أخطأ الكيال أو العداد لأنكلا من الثلاثة غير 
جمد فيه فينسبون فى خطتهم إلى تقصير » وينبغى أن ثل ذلك فى اغمان بالأولى » واو أخطأ التقاد ن نوع إلى 
نوع آخر وكات المميز بينيما علامة ظاهرة كالريال والكلب مغلا والحيد والمقصوص وما لو تان لايعرف النقد 
بالمرة وأخبر لاف الواقع ( قوله لا أجرة له ) أى فيا غاط فيه فقط دون البقية ( قوله وانحتهد غير مقصر ) «فهومه 
أنه إن قصر فى الاجتّهاد أو تعمد الإخبار بخلاف الؤاقم ضمن » وصرح به حج فى الشق الثانى » وعليه فانظر 
الفرق بيته وبين نظائره من التغرير › وه نها ٠‏ او أخبره بحسن سلعة ونفاستها واشتراها بشم نكثير اعمادا على إخباره 
فإنه لايضمن » وما لو غر بحرية أمة والغار غير السيد فإنه لاضمان عليه على ما هو هبين فى محله » ولعله أن الناقد 
بمنزلة الوكيل عن المشترى فى بيان زيف المن فكانت يده علىالمُن إذا أخذه كيد الوكيل » والوكيل إذا حان فها 
وكل فيه ضمنه فجعل التقصير من النقادكالتقصير من الوكيل » فك أن الوكيل يضمن بذلاك فالنقاد مله . 

[ تفبيه ] لو اختلفا فى التقصير وعدمه صدق النقاد ( قو له والقول بأنه هنا مخرر ) أى حال اه على الغرر . 


( قوله الحتاج إليه فى تسلم المبيع ) صوابه قبض البيع إذ الضمير فى عليه للمشيرى وبه عبر فى التحفة 


ا — 

يفتكها ) أى الصبرة (كل صاع بدره, أو ) بعتكها بكذا ( على أنبا عشرة آصع ) وء! نظر به فى المثال الثانی من أنه 
جعل الکیل فيه وصفا كالكتابة فى العبد فینبغی أن لايتوقف قبضه عليه رد" بأنكونه وصفا لایناف اعتبار التقدير 
ى قبضه لأنه بذاك الوصف سى مقد را بخلاف كتابة العبد ( ولوكات له ) أى لبكر (علعام ) مثلا ( مقد ر على 
زيد )كعشرة آصع ( ولعمرو عليه مثله فليكتل ) بكر ( لنفسه ) من زيد : أى يطلب منه أن یکیل له حى یدخل 
فى «لكه ( ثم يكيل لعمرو ) لتعدد الإقباض هنا 3 ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدده لآن الكيلين قد يقع بيلهما 
ا وللنهبى عن بيع الطعام خى مجرى فيه الصاعان : عى صاع البائع وصاع المشترى 4 واوكال لنفسه 
وقبضه ثم كاله لغرعه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يوثر فتكون الزيادة اه والنقص عليه 3 أو بما 
لايقع بين الكيلين فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص . نم الاستداءة فى نحو المكيال كالتجديد 
فتكنى ( فلو قال ) بكر لعمرو ( اقبض ) ياعمرو من زيد( مالى عليه لنفساك عنى ) أو احضر معى لأقبضه أنا لك 
( ففعل فالقبض فاسد ) بالنسبة لعمرو لكونه هشروطابتقدم قبض بكر ولم يوجد ولا يمكن حصوها لا فيه من 
اتحاد القابض والمقبض فيضمنه عرو لأنه قبضه لنفسه » ولا يازمه رده لدافعه وصحيح بالنسبة لزيد فر ذمتهلإذن 
دائئه بكر ف القبض منه له بطريق الاستازام » إذ قبض عمرو لنفسه «توقف على قبض بكر کا تقرر ¢ فإذا 
بطل افقد شرطه بی لازمه وهوالقبض ابكر فحینشذ يكيلة لعمرو ويصح قبضه له » ولا يجوز توكيل هن يده کرد 
المقبض ف القبض كرقيقه ولو مأذونا له فى التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه » واو قال اغريمه وکل من يقبض 
لی منك أو قال اغيره وکل من يشترى لی مناك صح ويكون وكيلا له فى التوكيل فى القبض أو الشراء .نه » ولو وكل 
البائع رجلا فى الإقباض ووكله المشترى فى القبض لم يصح توكيله هما معا لما مر » ولو قال لغريه : اشار بهذه 
اللدراهم ل مثل مانستخقه على" واقبضه لى ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأول دون الثانى » وللأب وإن علا 
تولی طرف القہض كا يتولى طرف البيع كنا مر فى بابه .. 

[ فرع] زاد الترحمة به أيضا إذا ر قال البائع) عن نفسه لعي بثمن حال فى الذمة بعد ازوم العقد( لا أسلم المبيع 
ی أقبض ننه وقال المشكرىف المن مثله ) أى لا أسلمه حى أقبض المبيع وترافعا إلى الحاكم ر أجبر البائع ) على 


قال فى المختار : وغره يغره بالضم غرورا خخدعه ( قوله بتعدد الإقباض ) أ يتعدد من عليه الحق ( قوله فتكون 
الزيادة له ) أى للقابض أولا » ويتأمل وجه كون الزيادة له والنقص عليه المقتضى ذلك لصحة كل عن القبضين 
مع الاتفاق على تقدير «اقبضه بقدر معين » وقد يقال فى توجيه أن قبضه الأول لما حكر بصحته حكر بملك 
المقبوض حميعه له ومنه الزائد ويملك الناقص ناقصا فله المطالبة بنقصه » ولما أراد دفعه للثانى عمل بما يقتضيه الكيل 
"كنا لوآراد دفعه من غير ذلك المقبوض ( قوله نعم الاستدامة الخ ) ويترتب على ذلك أنه او اشترى ملء ذا الكل برا 
بكذا وملى' واسنتمر جاز للمشترى بيعه مللآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان ( قوله لنفسك عنها ) مفهوءه أنه او لم يقل 
عنى لم يصح القبض لواحد منهما » وحمل قوله مالى عليه على نحو حذ هنه مثل «الى عليه انف اث قرضا مثلا وأنا 
أمهلك بمالى عليك » ولم يذكر حج قواه عنى وقضيته صحة القبض لزيد .طلقا ( قوله ولا يازءه رده ) أى بل 
لايجحوز له رده إلا بإذن بكر لان قبضه له وقع سميحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه ( قوله 
لمامر) أى من اتحاد القابض والمقبض ( قوله لمعين ) أى بيع معين ( قوله أجبر البائع ) أى وجوبا اه سم 


( قوله بنى صاع البائع وصاع المشترى ) أى ويقاس بهما غير هما مما ثمله إطلاق لمأن » وانظر ما الصورة الى 


TE 
الابتداء بالسليم لرضاه بذعته ولاستقرار ملكه لأمنه هن هلا كه و لفو ذ تصرف فيه بالحوالة والاعتياض وملك المشارى‎ 
أما الموئجل فيجبر البائع قطما ر وى قول الشترى ) لأن حقه متعين‎ ٠ للمبيع غير ٠ستقّر فدلى البائع تسليمه ليستقر‎ 
, فى المبيع وحق البائع غير معين فى المن فأجبر ( ليتساويا وی قول ) لا إجبار لأنكلا منهما ثبت له إيفاء واستيهاء‎ 
) فلا ترجبح » ورد بأن فيه ترك الناس يهانعون الحقوق + وعليه بمنعهما الماك :ن التخاصم وحيئثاء ( فن سلم‎ 
منهما لصاحبه ( أجبر. صاحبه ) على التسلم إليه ( ونی قول يجبران ) لوجوب التسلم عليهما فيلزم الحا کم كلا نیما‎ 
بإحضار ماعليه إليه أو إلى عدل ثم يسلم كلا ماومجب له واللبيرة فى البداءة ليه ( قلت فن كان المن معينا ) كامبيع‎ 
سقط القولان الأولان من الأقوال الثلاثة الأخيرة سواء أكان المن نقدا أم عرضا كدا صرحبه فى الشرح الصغير‎ ( 
: وزوائد الروضةءولا يناف ذاك تصوير الرافعى فى الشرح الكبير مبوطهما فى بيع عرض بعرض . قال الشارح‎ 
لآن سكوته عن النقد لاينفيه ( وأنجيرا فى الأظهر » والله أعلم ) لاستواء الحانبين فى تعيين كل . أما او باع نيابة عن‎ 
غير هكوكيل وولى وناظر » وقف وعامل قراض .لم يحبر على السام ؛ بل لايجوزله حى يقبض المن كا يعلم من‎ ٠ 
كلامه ف الوكالة ولا يتأتى هنا إلا إبجبارهما أو إجبار المشترى »ولو تبايع نائبان عن الغير لم يتأت إلا إجبارهما ( وإذا‎ 
سلم البائع أجبر المشترى ) على التسليم فى ادال ( إن حضر العن ) أى عينه إن تعين إلا فنوعه مجلس العقد ازوم‎ 
التسلم عليه بلا ءانع ولإجباره عليه م يتخير البائع وإن أصر على عدم التسلم إليه » وى الثانية بالإجبار عليه يصير‎ 


ش ( قوله ولاستقرارملكه ) أى البائع بمعنى أن ماف الذمة لايتصورتلفه فلا يسقط بذاك اه مؤلف (قولهمن هلاكه) أى 
امن ( قوله ونفوذ تصرفه) أى البائع ( قوله فيجير البائع قطعا ) أى وإن حل ( قوله اينساويا ) أى فى تعين حق 
كل منهما ( قوله ف البداءة إليه ) أى الحاكم ( قوله فإنكان المن معينا كالمبيع ) بق ما إذا كان امن معينا والمبيع 
فى الذمة » فالقياس إجبار المشترى لآنه رضى بذءة البائع » وإنكانا فى الذمة قال حج : كانا كالمعينين : أى فيكون 
الأظهر إجبارها » لكن هذه الصورة والى قبلها إنما يأتيان على ما اعتمده الشارح من أن البيع إذا كان فى الذمة 
وعقد عليه بلفظ البيع كان ببعا حقيقة فلا بيشترط فيه قبض امن ف المجلس : أما على ماجرى عليه الشيخ فى جه 
من أنه بيع لفظا سل معنى والأحكام تابعة المعنى فلا يتأق إجبار فيه لآن الإجبار ما يكون بعد الازوم ؛ وحيث 
قلنا هو سام إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض رأس المال فى امجلس. م إن حصل قبضه فى الجلس استمرت الصحة 
ولا يتأقى تنازع ولا إجبار الحصول القبض » وإن لم يتفرقا ولم يقبض ل يتأت الإجبار لعدم اللزوم » ويصرح بما 
ذكر قوله الآتی وما قيل من أن اختلاف المسم والمسلم إليهكذلك مردود الخ ( قوله من الأقوال الثلاثة ) عبارة حج 
من الأقوال الأربعة » وعليها فقابل الأظهر قوله وفي قول لا إجبار » وعلى كلام الشارح مقابل الأظهر قوله أجبر 
البائع » وعبارة الششيخ عميرة قوله وأجبرا.فى الأظهر : أى فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الأظهر » هذا 
ماظهر لى وهو المراد إن شاء الله تعالى وهو موافق لحج ( قوله أما لو باع ) ترز قوله عن نفسه ( قوله أو إجبار 
المشترى ) هو ضعيف أى أو محمول على ما إذا باع بشمن معين ليس فى الذمة ( قولهلم يتأت إلا إجبارهم ) معتمد 
والإشارة راجعة للوكيل والولى ( قوله لم يتأت إلا إجبارهما ) قال فى العباب مطلقا اه سم على حج ( قوله إن تعين ) 


يتل عليها النہی المد کور ( قوله ولاستقرار ملکه ) أى على لمن فالضمير ىقوله هلاكه وما بعده يرجع إليه أيضا 
( قوله أى عينه إن تعين ) أى ولوف مجلس العقد إذ المعين فالجلس كالمعين فالعقد » وحيئذ فعى حضور نوعه 


چ( س 
غليه فيه فلا يصح ثصر فه فيه ب پفوّت حت البائع كا يؤخذ مما مر وإلالم يكن للإجبار فائدة “.وظاهر كلام الصئف 
أنه يمير على التسلم عن عين ماحضر ٠لا‏ يمهل لإحضار ثمن فورا ودفعه منه » وهو واضح إن ظهر للحا کم منه 
عناد. أو تسويف وإلا ففيه نظر . ووجه [طلاقهم أنه حيث حشر النوع فطلب تأخير ماعينهكأن فيه نوع عناد 
وري » ونا اعتبر مجلس العقد دون مجلس الخصومة لآنه الأصل فلا نظر لغيره لأنه قد لايقع له خصومة 
(وإلا ) أى وإن ل يحضر الم علس العقد ( فإ ن كان معسرا ) بأنلم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع ( فللبائع 
الوسخ بالفاس ) وأخذ المبيع لما سيأتى فى بابه » وحينشد فيشار ط فيه حجر ا لحاك ولا يفتقر الرجوع بعد الحجر 
إلى إذن الحا كي كنا قاله الرافعى » هذا إن سام بإخبار الحاكي » وإلا امتنع عليه الاسترداد والفسيخ إنءكانت السلعة 
وافية بالمن لآنه سلطه على المبيع باختياره ورضى بذمته کا نقل ذلك السبكى عن القاضى أى الطيب وغيره » وإن 
اقتضی كلام الرافعى الإطلاق وتبعه عليه الشيخ فى شرح الهج » ولا ينافيه قول الشارح بإجبار أو دونه لأنه بالنسبة 
لما إذا حضر المن لا بالنسبة لما بعد إلا ( أو ) كان ر موسرا وماله بالبلد ) الى وقع العقد بها ( أو بمسافة قريبة) 
نپا وهى دون مسافة القصر ( حجر عليه ) الماك حيث لم يكن محجورا عليه بالفلس وإلا فلا فائدة له إذ حجر 
الفلس يتمكن فيه من الرجوع فى عين ماله كا سيأق فى بابه ( فى أمواله ) كلها ( حی يسلم ) المن لثلا يتصرف 
فيها عا يفوت حق البائع » وهذا يخالف حجر الفلس فى أنه لايعتبر فيه ضيق ماله ولا. يتسلط البائع به على الررجوع 


كأن عین ف العقد ( قوله کا يوتخذ مما مر ) انظر فى أى محل مر » ولعل «راده به قولهلم يتخير » وعبارة حج : 
ويؤخلء منه : أى عدم التخيبر أنه فى الثانية الخ ( قوله فورا ) معمول لاحضار (قوله فطلب) أى المشترى (قوله 
كان فيه) أى طلب التأخير ( قوله نوع عناد ) قد بمنع بلحواز أن يكون له فى التأخير غرض كتسلم مالا شههة فيه 
أو إبقائه ر قولهلأنه الأصل ) وعلم ما تقرر أنه لايطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد ولا العاقد واو 
انتقل إلى بلدة أخرى » وكتب أيضا قوله لأنه الأصل : أى وإلا فلو وقعت الخصوءة فى غير محل العقد كان 
العبرة بمدل الحصومة ( قو اه لأنه قد لايقع له خصومة ) أى يكون حضور القن فى جلما غير مجلس العقد » 
كأن يتوجه أحد اللحصمين إلى مجلس الحا کم ويطلب الآخر فيه » وحيث كان التعبير مجلس العقد جرد کو نه 
الأصل او حضر فى مجلس اللخصوهة أجبر على تسليمه كا هو واضح ( قواه فيشترط فيه ) أى جواز الفسخ ( قوله 
هذا إن سام الخ ) معتمد » والإشارة راجعة إلى قوله فللبائع الفسخ الخ ( قول لم يكن محجورا عليه الخ ) فيه أمران : 
الأوّل أن الجر بالفلس شرطه زيادة دينه على ماله » وهذا يناف اليسار الذى هو فرض مسئلتنا فكيف تقيد بعدم 
الحجر بالفلس المفهم غامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يقال الراد اليسار بالمن وذلك مجامع الخجر بالفلس.. 
والثانى أنه إذاكان ممجورا عليه بالفلس » فالبيع له هو الآتى فى باب الفلس فى قول المصنض » والأصح أنه ليس 
لبائعه أن يقسيخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الخال وإن جهل فله ذلك » وأنه إذا لم يمن التعلق بها :ای بأن عام 
الحال لايزاحم الغرماء بالمن اه . وبينا هناك أن الصحيح فى حالة ابلحهل أنه ليس له مز احمة الغرماء فلا يتأى حينئذ 
قوله هنا حی يس الدّن » هذا ولك أن تقول يفبغى تخصيص قوله حى يسل المن بغير «ازاده الشارح بقوله إن 


حضوره ف المجلسمن غير تعبين أصلا ( قوله فلا يصح تصرفه فيه ) أى فى شى ء من كنا يوذ مما سيأنى فى شرح قول 
المصن نأو موسا وماله بالبلد الخ (قوله بما يفوت حق البائع) أىكالمبيع مثلا( قوله ووجه إطلاقهم أنه حيث حضر 
انوع الخ ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن اللعصام يقع فى موضع العقد 


4| س 


لعين ماله ولا 4 لسؤال الغريم ولا يتوقف على فلك الحاكم بل ينفلك بمجرد السام كنا جزم به الإمام وثبعه 
البلقينى خلافا للأسنوى » وينفق على ممونه نفقة الموسرين ولا يتعدى للحادث ولا يباع فيه مسكن وخادم ولا 
يحل به دين مرجل -جزما وإن قيل يحلوله به ثم ولهذا ممى هذا بالغريب ( فإنكان) ماله ( بمسافة القصر ) فأ كار من 
بلد البيع فيا يظهر» فلو انتمل لابائع منها إلى بل دآخر فالا وجه كا يقتضيه ظاهر تعليلهم بالتضرر بالتأخير اعتبار بلد 
البائع لابلد البيع . لايقال : التسلم إنما يلزم محل العقد دون غيره فايعتبر بلد العقد مطلها : لأنا نقول : ممنوع لما 
سيعلم ی القرض أن له المطالبة بغير محل التسلم إنلم يكن له ٠ونة‏ أو تحملها » فإن كان لنقله موانة ولم يتحملها 
طالبه بقيمته فى با العقّد وقت الطلب ؛ فإذا أخئذها نهى افر لة بتو از الاستبدال عنه لاف السام (ل يكلف 
البائع الصبر إلى إحضاره ) لتضرره يتأخير حقه ( والأصح أن له الفسخ ) ولا يحتاج هنا للحجر خلافا لبعض 
التأحرين لتعذر تحصيل لمن كالإفلاس به » والثانى ليس له الفسخ بل يباع المبيع ويؤدى حقه من المن كسائر 
الديون ( فإن صبر ) البائع إلى إحضار المال ( فالحجر ) يضرب على المشارى ( ”ما ذكرناه ) قريبا لثلا يفوت 
الممال ( وللبائع حبس هبيعه حى يقبض ثمند ) الحال” أصالة » وكذا للمشترى حبس تنه حى يقبض ابيع الخال 
كذلك » وإنما آثر البائع بالذكر لما قدعه من تصحيح إجباره فذكر شرطه ( إن حاف فوته ) بتمليك ماله لغيره 
أو هربه أو نمو ذلك ( بلا حلاف ) لما فى التسلم حينئذ من الضرر الظاهر . نم إن انعا وساف كل صاحبه 
أجير هما الاک كا هو واضح بالدفع له أو لعدل ثم يسم كلا ماله ( ونا الأقوال ) السابقة (إذا لم يخف) أى 
البائع ( فوته ) أى العن أو المشترى المبيع ( وتنازعا فى عرد الابتداء ) بالتسليم واختلاف المكرى وال مکتری ف الابتداء 
بالتسلم كاختلاف المتبايعين هنا » وها قيل من أن اختلاف | 3 الم إليه كذللك مردود كا قاله الشيخ » لأن 
الإمجبار إنما يكون بعد اللزوم كا مر > والسلم ما يلزم بعد قبض رأس المال والتفرقمن الجلس » ولو تبرع البائع 
المشترى بالثسلم لم يكن له اليس » وكذا لو أعاره البائع للہشتری کان جر عينا ثم باعها لخيره ثم استأجرها من 


لم یکن محجورا عليه بالفلس فيندفع هذا الأمر الثانى اه سم على حج . أقول : ويبى الأمر الأول . ويجاب عنه بما 
مر یکلام . هذا » وقد يثوقف فيا جاب به بن يساره بالمن إنما يكون بعد وفاء جميع الديون » إذ بتفدير أن 
فى يده »این بان يتعلق به حق الغرماء فلا يكون موسرا به . ویمکن أن يجاب بأن الیسار إما يناف الفلس ف الابتداء 
أما بعده فلا ينافيه بلحواز طرو يساره بعد الحجر بموت مورث له أو اكتساب مايزيد به ماله على دينه فيصدق 
عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس » لأن اجر بالفلس لاينفات إلا بفك قاض ولا يلزم من برد يساره بذاك 
فلك القاضى له( قوله ون قيل بحلوله ) مرجوح ( قوله منها ) أى بلد المبيع ( قوله اعتبار بلد البائع ) أىالذى انتقل 
إليها (قوله مطلقا ) أى سواء انتقل البائع منه آم لا ( قولهكذاك ) أى أصالة ر قوله أو المشترى الميع ) أى فوّت 
المبيع ( قوله والتالرق من ابلس ) أى فللهتضرر فسخ الحقد أو مفارقة مجلس بلا قبض فينفسخ العقد ( قوله ولو 
تبرع البائع للمشترى الخ ) أى بعد الازوم من جهة البائع » فلا ينائى «انقله سم على حج عن الروضة من قوله قال ى 
الروضة ف باب الحيار . 

[فرع ] لامجب على البائع تسلم المبيع ولا على المشرى تسلم لن فى زدن الميار » فلو تبرّع أجدها بالتسلم 


( قوله فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخخر) أى بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر ؛وإلا بان كاب أبعد 
من محل العقد إلى الال » فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد 
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المستأجر وأعار ها المشترى قبل القبض ها قاله بعضهم » وقال الرركدى ؛ مرادهم من العاربة لقل اليد كما قاأوه 
۳ إعارة المرمن الزهن للراهن وإلا فكيف يصح الإعارة من غير ماللك واو أودعه له وله أساروادو 0 إذ لبس ف 
الإيداع تسليط يلاف الإعارة » وتلفه فى يد المشترى بعد الإيداع كتلفه.فى بد البائع كا قاله القاضى "أبو الطيب 
ف الشفعة 3 وله اسبرداده أيضا فيا أو خرج العن زيوفا 51 ااه ابن الرفعة وغيرة 4 و جرم به £ الأنوار ۾ اواو 
اشترى شخص شيا بوكالة اثنين ووفى نصف العن عن أحدهما فللبائع الحبس اقيض ابحم بناء على أن الاعتبار 
بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصث فأعطى أحدهما البائع النصف من امن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لن 
مامه جميع ماعليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشرى . 


باب التولية 


أصلها تقليد العمل ثم استعمات فيا بأتى ( والإشراك ) .صدر أشركه صيره شريكا ( والمرابمة ) «ماعلة من 
الربح وهى الزيادة والحاطة من الحط وهو النتقص وم يذ كرما لكو نما داخلة فى المراحة لامها فى التقيقة ربح 
للمشترى الثانى أواكتفاء عنها بالمرابحة لاا أشرف ذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلى (ثم قال) بعد قبضه ولزوءالعقد 


لم يبطل خحياره » ولايجير الآخحر على تسام ماعنده وله اسرداد المدفوع إليه اه (قوله وأعارها المشترى قبل القبض ) 
أى فليس له استردادها ويكون تسايمه عن الإعارة إقباضا لآنه ساطهعلى العين كما يأنى فى الفرق بين الإعارة 
والإيداع (قوله ولو أودعه ) أى البائع له : أى للمشترى ( قولهكتلفه فى يد البائع ) أى فينفسخ البيع ويسقط 
لمن عن المشترى ( قوله وله) أى البائع استرداده الخ( قوله زيوفا ) ومنه هالو بان فى الدراهي ولو لبعفى منها رن 
قل ق ص" فإنه يرد" ويأحذ جيد| فله اس رداد المبيع لأجل ذلك ( قوله أن الاعتبار بالعاقد ) معتمد ( قواه ولكل منهما ) 
أى واحال أن لكل الخ ( قوله ناء على أن الصفقة الخ ) »عتمد : 

( باب التولية والإشراك ) 

ر قوله ثم استعملت ) أى فى لسان أهل الشرع ( قوله مصدر أشركه ) أى لغة ( قوله ولم بذ كرها ) أى الحاطة 
( فوله لما فى الحقيقة ) أى اعتبار نفس الأمر دون المقابلة المجاز ر قوله أو اكتفاء عنها ) وهذا أولى لما ياتى 
من الفرق بينهما الفهم والحكر» أويقال أيضا ترجم لشى ء وزاد عليه وهوغيرمعيب »هذا ولم یذ کرالشارح معنى 
كل ا لغة وشرعا » ووز أن يقال هما صدران لرابح وحاط لغة ‏ فيكون معنى المراة : إعطاءكل من 
اثنين صاحبه ربجا » والمحاطة : نق ص کل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه . وأما شرعا فعناهما يعلم مما بأتی ) وهو 
أن المراحة : بيع بمثل العن مع ربح موزع على أجزائه » واغضاطة بيع بمثل امن مع حط موزع على أجزائه 
( قوله ولزوم العقد ) ينبغى أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لايكون له » أعنى لبائعه خيار إذ ليس له 
التصرف مع غيره بما يبطل خياره لامن جهته هو أيضا فلو کان انيار له وحده حت توليته مر اه مم على حج 


(قوله ولكل مهما نصض ) أى والحال أنه صار لكل منهما نصفه ببذها البيع . والحاصل أن امالك باع شيئا 
لاثنين سوية لكل النصف . 
( باب التولية والإشراك والمراحة ) 


۷ 
وعلمه بالقن ( لعالم بالمن ) قدرا وصفة ولو ظرأ علمه له بعد الإيجحاب وقبل القبول کا قاله الزركشى بإعلامه 
أو غيره ( وليك هذا العقد ) سواء أقال بما اشتریتأم سكت أو وليتكه » وقياس ما بأتى فى الآنوار عن الإمام 
أنه لابد فى الإشراك من ذكر البيع أو العقد أن يكون هنا كذلك » وهذان وما اشتق منهما صرائح فى التولية ونحو 
جعلته لك كناية هنا كالبيع ( فقبل ) بنحو قبلته أو توليته ( لزمه مثل الن ) جنسا وقدرا وصفة » وهذا اوكان 
ان مجلا ثبت فى حقه مرجلا بقدر ذلك الأأجل من حين النولبة وإن حل" قبلها لامن العقد على أوجه احمالين 
لابن للرفعة أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولى ليقع على عينه : نعم أو قال المشترى بالعرض قام 


( قوله وعلمه ) وظاهر أن المراد بالعلم هنا م يشمل الظن اه مم على حج : ويصرح بهذا المراد قول الشارح الى 
بإعلامه أو غيره إذ إخبار الواحد لايفيد إلاالظن (قوله وصفة ) أراد بالصفة مايشمل الحنس وخرج بذللك ما لو علم به 
بالمعاينة فلا يكنى كنا يأنى عندق و لمويصح بيع الرابحة ‏ وينبغى أن حل عدم الا كتفاء بذللكما لم يتتظرالمعين المولى أو بعلم 
قدره وهو فيد البائع ( قوله ولو) غاية طرأ علمه: أىالمشترى : أما البائع فلابد منعلمه قبل الإيجاب كا عام ن 
قولهقبل وعلمه‌بالمن وظاهره اشتراط ذلك أيضا وإنتقدمالقبول»ن الشار: ىوهو عا بال دون البائع كأن قال اشريت 
ناث هذا بما قام به عليك وه وكذا › أو ل يقل ذلك ولكن أخبربهالبائع من غيرالمشترى ويحتمل أن يقال بالصحة 
فى هذه قياسا على مالوعلم به المشيرى بعد الإيجاب وهوظاهر (قوله بعد الإيهاب) أىللتولية ( قوله وقبلالقبول) أما لو 
علمه بعد القبول ولو فى مجلس العقد فلا يصح ويكون هذا «سنتى هن قوم الواقع فى امجلس كالواقع ف صاب 
العقد ( قوله بإعلامه ) أى البائع ( قوله وليتكة) أى العقد حيث تقدم ٥ر‏ جعه بأن يقول هذا العقد وليتكه » والأولى 
رجوع الضمير للمبيع أخذا من قواه الآثى ويمكن رد ما فى النولية إلبه الخ » لأن الذى يظهر لى من كلامه أنه إنها 
يكو نكناية إذالم يذكر العقد قبل ويعاد عليه للضمير وإلا فيكون صريحا » ومثل العقد مايقوم مقامهكعقد الصداق 
وق جج وليتكه وإن ل يذكر العقد کا صرح به ابحرجافى ( قوله أن يكون هنا ) أى ی التولية كذلك وهو المعتمد 
ومثل العقد مايقوم مقامه كعقد الصداق ر قوله وهذان ) أى قوله وليتك هذا العقد وقوله أو وليتكه ( قوله وما 
اشتق منهما ) فيه مساععة لأن ااشتقات كلها من المصدر على الصحيح » وقيل الفعل من المصدر والصفات من 
الأفعال فا ذكر ظاهر على الثانى دون الأول ( قوله بنحو قبلته ) أى أو اشتريته وقياس مامر ف البيع الااكتفاء 
بقبلت من غير ضمير ( قوله من حين التولية) خلافا سلحج ( وله أما لتقم ) مخارز مثلى ( قوله ليقع على عينه ) 
أىسواء كان عرضا أو نقدا ؛ وعبارة الممبج : وبقيمته ف العرضمع ذكره وبه مطلقا بأنانتقل ليه (قولهبالعرض). 


( قوله أو وليتكه ) أى المبيع . واعام أنه ذكر هذه تبعا للشباب حج الناقل له عن اللحرجانى مع إقراره + م 
تعقبه : أعنى الشارح بقوله وقياس ما بأتى الخ » فهو إنما ذكره لأجل تعمبه وإن كان فى سياقه حزازة ( قوله 
وقياس مابأتقى فى الأنوار أنه لابد فى الإشراك من ذكر البيع أو العقد )أى لابد من ذلك فى صراحته لا فى أصل 
صعته فهو بدون ذلك كناية كا يأق فكذا يقال نی قوله أن يكون هنا كبلك › بل سيأ التصريح بأنهكناية فى قوله 
بمكن رد ما فى التولية عن الحرجانى إليه إذ هذا هو کلام ابعر جانی الذى أشار إليه فیا يأى وإنلم ينسبه هنا إلى 
امح رجانى ( قوله وهذان وما اشتق منهما ) عبارة التحفة : وهذا وما اشتق منه ابت › وهى الصواب ( قوله من 
حين التولية ) متعلق بقوله مرجلا . والعنى يقع موجلامن حين التولية بقدر الأجل المشروط ف البيع الأول بقرياة 
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على" بكذا وقد وليتك العقد با قام على" وذكر القيمة مع العيض أو ولت فى صداقها بلفظ القيام أو الرجل 
فىعوض الخلع به إن علم مهر المثل فيا يظهرءجازكما جزم به ابن المقرى ف الآولى ومثلها البقية وأفى بداك اراك 
رحمه الله تعالى » وقوم مع العرض شرط لانتفاء الثم إذ يشدد فى البيع بالعرض »ا لا يشدد فى البيع باانقد كا يأق » 
لا لصحة العقد لما بأنى أن الكذب ف المرابجة وغيرها لايقتضى بطلان العقد » وتصح النواية وما معها فى الإجارة 
كنا هو واضح بشروطها ؛ ثم إن وقعت قبل مض هدة لها أجرة فظاه. » وإلافإن قال وليتك من أل المدة بطلت 
فها مضى لأنه .عدوم وصحت ف الباق بقسطه هن الاءجرة > أو وليتك ما بی صحت فيه بقسطه كنا ذكر (وهو) 
أى عقد التولية ( بيع فى شرطه ) أى شروطه كقدرة تسلم وتقابض الربوى لآن حد البيع صادق عليه ( وترتب ) 

جديد » وقضية كونها بيعا أن للمولى مطالبة المتولى بالمن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام 


مراده بالعرض المتقوم فيشمل مالا يجوز السلم فيه وغير المنضبط ٠ن‏ القومات (قوله أو الرجل في عوض 
الحلع ) أى أو نى الصلح على الدم ويكون الواجب الدية اه سم على منهج وعيارته فى أثناءكلام : ويصحتواية مأخوذ 
بشفعة وعين هى أجرة أو عوض بضع أو دم يقام على" ويذ كرأجرة المثل أو مهره والدية » ثم رأيث ما يأنى قبيل 
الاب هن قوله. وله أن يقول فى عبد هو أجرة الخ ( قوله إن علم مهر الال ) راجع لكل من قوله أو ولت امرأة 
الخ وقوله أو الوجل الخ ( قوله شرط لانتفاء الإثم ) ينبغى أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت » وإلاكأن 
قطع بأن العرض لاتنقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا نم اه سم على خج : أى وكانت الرغبة بين ااناس 
فى الشراء بالعرض مثل النقد ( قوله فى الإجارة ) أى سواء إجارة العين والذمة وإن فرق سم بينهما وعبارته : ولك 
أن تفرق بين الإإجارة العينية فتصح التولية فما دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اهكلام الناشرى اه سم على 
منهج ( قوله بشروطها ) أى التولية من كونهما عالمين بالأجرة بالمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت تقدرة 
ا ( قوله وإلا) أى بأن قصد مدة ( قوله بقسطه من الأجرة ) أى من المسمى باعتبار مامخص ما بتى منه بعد رعاية 
أجرة المثل لما بى ولما مضى » وقال مم على حج : وينبغى اشتراط علمهما بالقسط هنا اه . وقياس ماتقدم 
ف تفريق الصفقة أنه لايشترط العلم بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء المدة كاف ( قوله لآن حد البيع ) هو عقد 
بفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على وجه صوص ( قوله عليه ) أى عقد التولية ر قوله مطلقا ) أى طالبه البائع 
أولا ( قوله وإن قال الإمام الخ ) ولعل وجهه احمال أن البائع يحط بعض المن عن المولى أو كله بعد ازوم التولية 
فينحط عن المتولى » وعلى الأول فقد يشكل الفرق بين هذا وبين ماتقدم من أن المبيع لو عيبه أجنى قبل القبض 
وأجاز المشترى العقد فإنه يستحق الأرش على الأجنبى بعد قبض المشترى المبيع : أما قبله فلا مطالية له به لاحال 
تلف المبيع فينفسخ العقد » فقياسه هنا ماذكره الإمام لاحهال الحط كما تقدم : ويمكن الحواب بأن قد التولية لما 
استقر فيه المن بقبض المبيع ؛ وكان الأصل عدم الحط مع بعده فى نفسه قوى فجاز للبائع المطالبة بالمن قبل 


قوله لا من العقد » ويصرح بما ذکرته ما فى حواشی التحفة وغيرها ( قوله وذكر القيمة مع العرض ) وظاهره أنه 
لابد من ذكرها إن كان عالما بها . وو جهه أن القيمة هنا كالمن لابد من ذكرها فى العقد وَلئلا يقع التنازع ف 
مقدارها بعد ذلك فليراجع ( قؤله مع العرض ) أى مع ذكره فلا بد من ذكره لانتفاء الثم كنا بای ( قوله إن علم مهر 
المثل) ببناء علم المجهول : أى عم كل من العاقدين » ولا بد من ذكر مهر المثل ف العقاد ذكركل ذلك.الشهاب حج 
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ينقدح أله لايطاابه حتى يطالبه بائعه؛ وليس للبائع الأول مطالبةامنولى وإن توقف فيه الإمام» ولواطلع المولى على 
' عيب قليم ۾ ابيع لم يرده إلاعلى المولى فیا يظهر وإن قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وأن ظاهرنص” الشافعى يقتضى أنه 
يتخير ( لكن لاتا جم عفد النولية إلى ذكر المن) لظهور ألمابالئنالأول(ولو حط) بضع الحاء( عن المولى) بكسر 
اللام من البائع أو وكيله أو السيلد بعد تعجيز المكاتب نفسه أو موكل البائع كا أفهمه بناؤه المفعول هنا » فقوله 
فى الروضة ولو حط البائع لاهالب لا للتقييد خلافا للأذرعى » والأوجه أنه لاعبرة بحط موص له بالمن وتال 
به لأأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير ( بض المن ) بعد التولية أو قبلها ولو بعد اللزوم ( انحط عن المولى ) بنتحها 
إذ حاصة التولية و إن كالث بيعا جديدا التنزيل على المن الأول » فإن حط حميعه انحط أيضا الم يكن قبل لزوم 
التولية وإلا بأنكان قبلها أو بعدها وقبل لزومها بطلت لأمها حينشل بيع من غير من » ومن ثم لو تقايلا بعد حطه 
بعد اللزوم ل برسجع المشترى على البائع بشىء . ووقع فى الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بشمن علوم ثم أسقطه 
عنه قبل التفرق من المجلس , فأجيب فيها بأله ير كن باع بلا تمن وهو غير صمبح فتستمر الدار على »لك الوالد » 
وهو جواب ضيح موافق لكلامهما ؛ وعراد المصئف بالحط السقوط فيشمل مالو ورث المولى المن أو بعضه » 
وينبغى كما قاله الزركشى أله يفط عن المنولى كنا يسققط بالبراءة » وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح 
مطالبته من البائع الأوّل » بخلافه ف الأرش فإن يد البائع ل تزل عن المبيع » واحمّال التلف أقرب من احهال 
إسقاط المّن عن البائع ( قوله ينقدح ) أى يظهر ( قوله وليس للبائع ) أى الأول ( قوله أنه ينخير ) أى بين المولى 
والبائع الأول ( قوله لکن لانحتاج ) اتاد راك على قوله فى شرطه ( قوله أنها بالمن ) أى بمثله فى المثلى وبه مطلقا بأن 
انتقل إليه » وهذا يفيد أنه او كان المن مثلها وانتفل إليه لم نصح التولية إلا بعينه تأمل اه سم على نېج ( قوله أو 
وکیل ) أى فى اط إِذْ الوكيل فى البيع ليس له ذالك بغير إذن موكله ( قوله بعد تعجيز المككاتب ) أى إن كان البائع 
مكاتبا » ومثله سيد العبد المأذون له فى التجارة سواءكان الحط بعد الحجر عليه أو قبله ( قوله واو بعد اللزوم ) 
أى للعقد الأوّل وأخذه غاية لثلا يتوم أن الط إذا كان بعد لزوم العقد الأول لاينحط عن المتولى بل ولا عن 
المولى لتنزيل التولية على ه.ا استقر عليه المن فى العقد الأول ( قوله انحط أيضا ) شمل إطلاقه مالو كان الخط بعد 
قب.المولى جميع لن من المولى فيرسجع المولى بعاد الخط على المولى بقدر ماحط من لمن كلاكان أو بعضا » لآنه 
بالط تبين.أن اللازم للمولى ما استقر عليه العقد بعد التولية . وأما لو قبض البائع المن من المولى م دفع إليه بعضا 
منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المولى شى ء > لأن هذه لادخل لعقد البيع الأول فيها حى يسرى منه إلى 
عقد التولية ( قوله مالم يكن قبل الخ ) أى فلا ينحط ( قوله ومن ثم ) أى من أجل كونه:بيعا بلا من ( قوله تقایلا) 
أى البائع والمشرىر قوله لم يرجع المشترى «ولى ) بكمنر اللام على البائع للمولى وهو البائع الأو ل ( قوله ووقع 
فى الفتاوى ) أى لانووى ( قوله وهو) أىالبيع بلا ثمن غير صعيح : أى فطريقه إن أراد بقاء العقد أن يلزم بالإجارة 
أو التصرف ثم بره ( قوله مالو ورث المولى ) بكسر اللام الّن أو أوصى له به ( قوله لو ورث ) أى المولى بكسن 
الالام ر قوله قبل التولية ) وكذا بعد التولية وقبل لزوم العقد ( قوله لم يصح ) أى لآم بيع بلا تمن » وى بعض 
الأسخ بعد |٠‏ ذكر مانصه : وسیأنی فى الإجارة صحة الإبراء من جميع الأجرة ولو فى مجلس العقد .ع الفرق بيا وبين 


( قوله من البائع ) متعلق بحط » وقوله أو وكيله : أى فى خصوص الحط كما هو ظاهر ( قوله بعد التولية أو 
قبلها ولو بعد الازوم ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها ولو بعد الازوم فتأمل 


۹ 


( والإشراك فى بعضه ) أى المبيع ( كالتولية فى كله ) فى الأحكام المذكورة لن الإشراك تولية فى بعض المبيع 
( إن بين البعض ) كناصفة أو بالنصف وإلا فلا يصح جزم كأشركتك فى بعضه أو شى ء منه للجهل » فان قال 
ف النصف فل ٠‏ الريع الم يقل بنصف المن فإنه يكون له النصيف وإدخال أل على بعض صرح وإن کان حلاف 
الأكثر ع وشمل كلامه ما لو باع غير الأب واللحد مال الطفل ثم قال له المشترى أشركتاث ى هذا العقد فيكون 
جائزا ( فلو أطلق) الإشراك كأش ركتلث فيه ( صح ) العقد ( وكان ) المبيع ( مناصفة ) بينهما كا لو أقرَ بثبىء ازيد 
وعمرو لأن ذلك هو المتبادرمن لفظ الإشراك . نع م لو قال بربع المن مثلا كان شريكا بالربع فها يظهر أخذا ما تقرر 
فى أشركتاك فى نصفه بنصف المن جاع أن كر الث فى كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحماله وإن نز اوم 
يذكرهذا الغصص عل خلافه وتوهم فرق بينبما بعيد .قال الزركشى : لو تعدا د الشركاء فهل ر يستحق الشريلك 
نصف ١‏ الم أومثل واحد» ا ا و 
البيع : وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولى اه : ومثله فى حج وكتب عليه سم مانصه : واعلم أن ماذكره هنا عن قوله 
وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولى حكا وتفريعا على «اقبله نظرا واضحا » ولم يظهر هذا الحكم : أعنى أن الخط 
لايلحق المتولى ولا لتفريعه على ماقبله وجه صحة وكأن مر تبعه فى شرحه على قوله وسيأتى فى الإجارة الخ » فأمرت 
أتعابنا لإرادتى غيبى عن ذلك اجس بإيراد ذلك عليه وضرب على جميع ذلك ووافق على أن لاوجه خلاف ذلك :اه 
( قوله وإلا فلا يصح ) ظاهره وإن قال بعده بنصف المن أو نحوه » وينبغى أن محل البطلان مالم يعين جزءا من 
لمن » فإن ذكرهكأن قال أشركتك فى شى ء منه بنصف العن أو يربءهكان قرينة على إرادة مايقابله من المبيع فيصح 
ويكون فى الأولى شريكا بالنصف وف الثانية بالربع : قال فى العباب : ولو قال أشركتتك فى نصفه بنصف امن 
كان مناصفة لمقابلة نصف المن » » أو قال فى نصف المن ليكون بيننا لم يصح انہی : ولعله للتناق بين ما اقتضاه 
قوله فى نصف المن » من أنه جعل له رب بع المبيع بربع امن وبين قوله بيتنا المفتضى كونه المناصفة » أو أن قوله 
أشركتك ق نصف امن إنما يقتضى أن يكون المن الذى استحقه البائع مشتركا بين المشترى والشريك ليكون 
ابيع مشتركا بينهما والفساد على تقدير إرادة ذلك ظاهر ( قوله فإنه يكون له لانصف ) ولعل وجهه أن 
عدوله عن بعتك«ربعه بنصف المن إلى أشركتك قرينة على ذلك : والمعنى حينئذ أشركتك فيه بجحل نصفه لك 
بنصف المن الخ ومع ذلك فيه شى ء . وبى ما لو اشتراه بمائة ثم قال لاخر أشركتك فى نصفه مخمسين هل يكون 
له النصف أو الربع ؟ فيه نظر » والأقرب أن له الربع لآن عدوله عن قوله بنصف المّن إلى قوله مخمسين قرينة 
على أنه بيع «بتدأ » وكأنه قال بعتلك ربعه بخمسين ( قوله غير الأب ) انظر مهوم قوله غير » ولعله هرد التصوير 
لا للاحراز لأن حك الأب وابلدد يفهم بالأولى > وإما تعرض لغير الأب وابحد لئلا يتوهم أنه متهم بمحاباة 
المشترى ليأخذ منه بأن يتواطأ مع على ذلك » ولأنه لا كان للأب تول الطرفين دون غيره ربا يتوهم امتناع آخذه 
من المشترى لأنه بذلك يصير كامتولى هما ( قوله قال له ) أى للولى ( قوله نعم لو قال بربع امن ) بی مالو قال 
أشركتك بالنصف بربع المن هل يصح أم لا ؟ فيه نظر » والذى يظهر الصحة ويكون شريكا بالربع > والباء فيه 
بمعنى فى ونقل عن بعض أهلالعصر خلافه ( قوله فرّق بينهما) أى بين ما لو قال بربع المن مثلا وبين قوله 
أ كنك ق نصفة الخ ترد قلستت الريك ) أى من أشركرة می و قر لکا لو شري مال لتعده اعرا 


(قوله غير الأب وابحد) أى أو هما بالأولى 


- 
7 الأأشبه اال . و فضي كلامه كغيره أله لايشرطذ کر العقدلكن قال الإمام وغيره : ولابد فى الإشراك من ذكر البيع أو 
العقيد بأن يشوك أشركثلك فی بيع هلا أو فىهذا العقد ولا يكنى أن يقول أشركتك فى هذا ونقله صاحب الأنوار 
وأقره وليه أشركتلك ى هدا كثاية ؛ وبمكن رد٠٠‏ ف النولية عن ابلحرجانى إليه ( وقيل لا) يصح الجهل بقدر 
المبيع وثمله ( ويضع بيع المرابحة ) من غير كراهة لعموم قوله تعالى ‏ وأحل" الله البيع - نمم بيع المساومة أولى منه 
للإجماع على جوازه وعدم كراهنه واذلك فالابنا مر وعباس رضى الله عنهم إنه ربا وتبعهما بعض التابعين . 
وقاك بعضمهم ا إله مكروه ( بأن ) هى مم ىكأن » وكثيرا مايستعملها المصئف بمعناها ( يشتريه بمائة ) مثلا ( ثم 
بقول ) لالم بذللك: ( بعثلث يما اشئربث ) أى إمثاه أو برأس المال أو بما قام على" أو حوها ولا يكنى علمهم! بذلك 
ولمبادرة فهم المثل فى حو هذا لم ينج ال کر امل 3 والمراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصغة 3 ولا تكى المعاينة وإن 
كفت ف باب البيع والإجارة فلو كان القن دراه ممينة غيرموزونة أوحنطة ثثلا غير مكيلة لم يصح على الأصح 
(وربحدره لككلغشرة) أوفيها أوعليها (أو ربع ده) بفتح المهملة وهى بالفارسية عشرة(ياز) واحد( ده) بمعنى ماقبلها 


( قوله والأشبه الثانى ) ويبغى أن مثل ذللك عكسه کان اشترى شبئا ثم قال لاثنين أشركتكا فيه فيكون المبيع أثلاثا . 

وبى مالو اختلفت حصصمم كأن كان لواحد النصف والآخر الثلث والآخخر السدس » ثم قالوا لارابع أشركناك 
معنا فالظاهر أن يكون له النصف وللغلاثة التصف وكأ نكل واحد باعه نصت مابيده لأنه لايظهر هنا كونه كأحد 
الثلاثة لاحتلاف أنصبائهم ( قوله أله لابشترط الخ ) معتمد ( قوله وعليه ) أى إذا بنينا عليه ( قوله ويمكن رد ما ى 
التولية ) مراده با فى التولية ماقدده عنر قوله وليئلك الخ من أنه يكنى فى التولية وليتلك : يعنى من غير ذكر العقد 
ولكنه م ينقله عن اح رجائى ولقله عنه حج ( فوله نعو بيع المساومة ) هی أن يقول : اشر با شت ( قوله للإجماع ) 
يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة »> و يصرح به قول سم على منبج_: والبيع مساومة أولى من المرابحة خروجا من حلاف 
من حرمها أو أبطلها من السلف شرح الإرشاد لشيخنا وهو فى شرح الروض اننبى : وكذا يفيده قول الشارح إنه 
ربا » ولعل عدم الكراهة مع القول بالحرمة شدة فصع الول بالحرمة وليس القول بالحرمة مطلةا مقتضيا الكراهة 
بل يشترط قوة القول بها ( قوله إنه ربا ) أى بيع المرايحة ( قوله ملا ) راج لمائة ( قوله ل يحنج لذكر المثل ) ولا 
نيته اه حج ( قوله ولا تك المعاينة ) لأثه لايعاي منها قدر مايج ب عليه إذا وزع الربح على الکن » كذا علل به حج . 

ويؤوخذ منه أنه لو علم قدر الربح كأن قال بعتلك بما اشتريت وربح عشرة صح » ويؤخذ من التعليل أيضا الااكتفاء 
با معاينة فى غير صورة المراحة من التولية والإشراك وامحاطة ( قوله وإنكفت ف باب البيع ) أى وذلك لأن المتولى 
بتقدير «عايلته الثمن الذى دفعه المولى لبائمه لايعلم قدره حى إقبل به . وبتقدير أن المولى اشئزى يحراف 
فرآه واشعرى به لايلزم منه علمه بقدره حبى يولى به مخلافه فى البيع والإجارة + فإن ا البائم أو 
مجر وقد علمه تحمينا بالرؤية ( قوله فلو كان ) مفرع على قوله ولا تكى الخ ( قوله بمعنى ماقبلها ) أى عشرة . 

لايقال : قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين . لأنانقول : 


(قوله وقضية كلامه كغيره) لعل مراده كلامه فى غير هذا الكئاب . وإلا ف كون هذا قضية كلامه هنا ٠‏ 
منع ظاهر لأنه صور التولية فما مر بما إذا ذكر العقد حيث قال وليتاك المقد ؛ ثم أحال عليه هنا بقوله 
والإشراك فى بعضه كالتولية فى كله » فاقتضى أنه لابد من ذكر العقد فى الإشراك أيضا » وعبارة التحفة : 
وقضية كلام الشيخين وغيرجما أنه لايشترط الخ ( قوله وبمكن رد ماف التولية عن اللحرجانى إليه ) أى أنه 


- 

فكأنه قال ائة وعشرة فيقبله الخاطب إن شاء » وآثروها بالذكر لوقوعها بين الصحابة واختلافهم فى 
حکھا » ولو ضم إلى لمن شيا وباعه مرايحة كاشتريته بمأثة وبعتلك بمائتين وربح درم لكل عشرة أو ربح ده 
يازده صح وكأنه قال بعتكه بماثتين وعشرين » ولو جعل الربح من غير جنس المن جاز » وبحيث أطلق درام 
الربح فن نقد البلد الغالب وإنكان الأصل من غيره » ولوقال اشتريته بعشرة و بعتكه بأحدعشر ولم يقل مر ابحة 
ولا ماتفيدها لم يكن عقد مراحة كما قاله القاضى وجزم به ی الأنوار حى لوكذب فلا یار ولا حط كا يأتى 
(و ) يصح بيع ( الحاطة ) ويقال ها المواضعة وافاسرة (كبعتلك ( بما اشتريت ) أى بمثله كا مر نظيره فى المرابحة 
( وسحط ده يازده) المراد من هذا التركيب أن الأحد عشرة تصير عشرة ( و ) من ثم ( حط من كل أحد عشر واحد) 
نا أن الربح فى مرايحة ذلك واحد من أحد عشر » فلو اشتراه بماقة فالمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا 
من درهم أو بمائة وعشرة فالن مائة ( وقيل ) يحط ( من كل عشرة ) واحد كما زيد على كل عشرة واحد ولو قال 
يحط درهي من كل عشرة فا مخطوط العاشر لأن من تقتضى إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وى وعلى > 
والأوجه كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى فى نظيره من المراحة الصحة مع الربح خلافا لبعض المتأخرين لما يازم على 
عدم الربح من إلغاء قوله وربح درهم > وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى فى أو على بقريئة قوله وربح درهم 
( وإذا قال بعتك با اشتريت ) أو برأس مالى( لم يدخخل فيه سوى الزمن ) الذى استقر العقد عليه عند اللزوم إذ 
هو المفهوم من ذلك » فيعتبر ما لحقه قبله من زيادة أو نقص كا يعتبر لو باع بلفظ القيام لأن هذا العقد لم يقع إلا 

بذاك : ولو حط بعد اللزوم والمراحة لم يتعد” للمشرى أو بعده وقبلها جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام 


لايلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية » بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على 
عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة» وكأن المعنى عليه وربح ده يصيروزنها أحد عشر » وستأقى الإشارة 
إليه فى الحاطة بقول الشمارح المراد من هذا لل ركيب الخ ( قوله وآ ثروها ) أى ده يازده ( قوله ولو قال ) أى كاذبا 
( قوله لم يكن عقد ) بل عقد مساومة وهو يح وإن حرم عليه الكذب ( قوله فلا خوار ) للمشترى وهذا يقع 
فى مصر نا كثيرا ( قوله مراحة ذلك ) أى الأحد عشر ( قوله الصحة مع الربح ) أى وإن لم يقصد بمن معنى اللام 
( قوله الذى اسثْقرٌ العقد عليه ) مفهومه أن هذا حاص بخيار ال مجلس » والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر ( قوله 
عند اللزوم ) أى وإذا اختلفت قيمة العرض ف زمن الحيار فهل تعتبر قيمة يوم العقد أو يوم الاستقرار . قال 
البلقينى فى فتاويه : لم أقف على نقل فيا » ويحتمل أن تكو نكا فى الشفعة اه سم على منهج ( قوله أو نقص ) قال 
الحلى فى زمن خيار المجلس أو الشرط ( قوله ولو حط) أى عن.اليائع الثانى وهو المشترى الأول ( قوله بعد اللزوم ) 
أى العقد الأّل ر قوله والمرايحة ) أى عقد المرايحة ر قوله لم يتعد” للمشترى ) أى الثانى ( قوله أو بعده ) أى الازوم 
( قوله وقبلها ) أى المرامحة ( قوله دون لفظ القيام ) عبارة حج أما الحط بعد الازوم للبعض فع الشراء لايلحق › 


كناية كما هو ظاهر ولم تتقدم له النسبة إلى الحرجانى "كما تقدم التنبيه عليه هناك ( قوله فى نظيره ) متعلق بالأوجه 
أو بالصحة وليس متعلقا بقوله أفاده » والضمير فى نظيره يرجع لصورة من بقرينة مابعده» ومراده ببحض 
لمتأخرين شيخ الإسلام شرح الروض . وعبارته فيه بعد قول الروض فلو قال بحط درهم من كل عشرة فالخطوط 
العاشر نفسها : والظاهر فى نظيره من المرايحة الصحة بلا ربح » ويحتمل عدمها إلا أن يريد بمن التعليل فتكون 
كاللام ونحوها انتبت ( قوله ولو حط بعد الأزوم والمراحة ) أى بعد عقدها وإن لم تلزم كنا يصرح به قول التحفة 


~۱۳ 


واا البعض أم الكل( ولو قال ) بختلكربما قام) أوثبت أو حصل أو با هر( على ) أو بما وزلته وإن ازغ 
الأذرعى فيه ( دحل ) فيه ( مع ثمنه أجرة الكيال ) للشمن ا مكيل ( والدلال ) للثمن المنادى عليه » وعلم مما تقرر 
أن صورة أجرة الكيال كون الكن مكيلا » أويلتزم المشترى مون ة كيل المبيع معينة » أو يتردد فى صعة ما اكتاله البائع 
فيستأجر من يكبله ثانيا ليرسجع عليه إن ظهر نقص » أو يشتريه جزافا م يكيله بأجرة لیعرف قدره » أو يشترى مع 
غيره صبرة ثم يقنسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال أن يكون المن عرضا فيستأجر من يعرضه 
ليع ثم يشترى سلعة به » أويلتز م المشترى أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمتالمولىوأداها 


ومع نحو القيام يخير بالباق » أو للكل فلا ينعقد بيعه مرايحة مع القيام إذلم يقم عليه بشى ء بل دع الشراء اه : وهى 
تفيد صحة البيع مرابحة بما قام على قى صورة حط البعض حيث ذ كر ماببى من القن بعد الحط » وأقره سم » ويمكن 
حمل قوله جاز بلفظ الشراء : أى جاز عقد البيع بلفظ الشراء بأن يقول بعت بما اشتريت ولا يلحق بذاك حط 
عن المشترى الثانى وجمل قوله دون لفظ القيام على معنى أنه إذا قال بعت با قام على وم بز د على ذلك لم يصصح العقد 2 
حلاف مالو قال بعت يما قام على" وهو كذا مخيرا بالباق بعد الحط فإنه يصح وينحط عن المشترئ . والحاصل أن 
الط لايلحق فى المرامحة إلا إذا باع قبل عقد المراحة بلفظ القيام وأخبر بالباق ( قوله مونة كيل امبيع معينة) كدراهم 
مثلا أو يلزمه بها من يراه اه حج . 

[ فرع ] الدلالة على البائع ء فاو شرطها على المشترى فسد العقد » ومن ذلك قوله بعتك بعشرة سالما فقول 
اشتريت لان «عنى قوله سالما أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسدا كذا تحرر وأقره مر واعتمده وجزم به اه 
سم على منج ( قوله أجرة دلالة البيع معينة ) كأن يقول اشتريته بكذا ودره, دلالة كا قالدحج » وقال أيضا : واو 
وزن أحدهها دلالة ليست عليه كان تبرعا مالم يظن وجوبها عليه فا يظهر 3 فحينئذ يرجع بها على الدلال وهو 
برجم على من هی عليه » ومثل ذلك مايقع فى قرى مصرنا كثيرا من آذ من يريد تزويج ابنته شيشا من الزوج غير 


بعد عقد المرايحة » وقول الروض وغيرها بعد جريان المراحة فليراجع ( قوله سواء أحط البعض أم الكل ) هو سم 
فى مسئلة الكل دون مسئلة البعض » وعبارة التحفة كغيرها أما الحط بعد ازوم لابعض فع الشراء لايلحق ومع 
القيام يجبر بالباق أو الكل فلا يتعقد عقد الراحة مع القرام إذلم يق عليه بشىء بل مع الشراء اننبت : وظاهر كلامه 
كغيره أنه لابصح فى:مسئلة حط الكل إذا قال بما قام على" وإنكان قد بل فيه موتا للا باح » وظاهر التعليل 
بأنه لم يقم عليه بشى ء ر بماخدالفه فليراجع ( قوله أو يلتزم المشترى مثونة كيل المبيع الخ ) ليس من جملة ماعل مما تقرر 
بل هو وما بعده تصاوير مستقلة » وصورة النزام موكنة الكيل أن يقول اشتريته منلك بكذا ودره كيالة کا قاله 
الأذرعى ( قوله أو يلنزم المشترى أجرة دلالة المبيع معينة ) هذا لابوافق ما سيأ له آخر الضهان من ترجيح فاقاله 
الأذرعى هناك من بطلان البيع بالزام الدلالة مطلقا سواءكانت معلومة أو مجهولة » لأنه شرط عليه أمرا آخر وهو 
أن يدفم كذا إلى جهة كذا فليحرر( قوله فيستأجر من يعرضه للبيع ) قال الأذرعى : إن ماذكر فى أجرة الدلال 
والكيال حيث توجب له أبجرة باستثجار أو جعالة » وأما إذا لم يسم له شی ء أصلاكا هو العادة فالوجه تخريج 
ذلك على اللحلاف ف استحقاق أجرة > فمل المذهب لايجوز الغم لأنه متبرّع بالآجرة إلا أن يمكر بها حا کے اه , 

ولمل هذا هو حكة تعبير الشارج بقوله فيستأجر ( قوله إذا لزمت المولى وأد"اها ) قال الأذرعى : أما إذا ازم 
وم يغرم بعد فلم يصرحوا شىء » لكن التو فرض الكلام فا إذا لزم والشيخ أبو حامد فيه فا إذا تق ۽ 

) - جاية افاج‎ - ٠6 


ااب 
ومعى قوله دخل أنه يضمها إلى الم فيقول قام على" بكذا » ولوس المراد أنه بمطلق ذلك تدسعل جميع هذه 
الأشياء مع انهل بما ( والحارس والقصار والرفاء) بالمد من رفأت الثوب بالهمز وربما قيل بالواو ( والصباغ 
كل من الأربعة للمبيع ( وقيمة الصبغ ) له ( وسائر امون المرادة للاسئر باح ) كأجرة المككان واللحتان والمطين حى 
المكس الذى يأخذه السلطان أو الرصدى لأن ذلك من ميان التجارة لا مما استرجعه به إن غصب أو أبق » ولا فداء 
الحناية ولا نفقة وكسوة وعلف » ولا سائر مايقصد به استبقاء الملك دون الاسيرباح » ويدخل علف التسمين 
وأجرة الطبيب وثمن دواء المرض وقت الشراء ومثلها أجرة رد ما اشتراه مخصوبا أو آبقا » وفداء من اشتراه جانيا 
جناية أوجبت القود » ولا يدخل ثمن دواء وأجرة طبيب لمرض حادث بعده.ى مقابلة ما استوفاه من زوائد المبيع » 
وفائدة قوم يدخل كذا لاكذا مع اشتراط تعيين ماقام به أنه لو أخبر بأنه قام بعشرة ثم تبين أنها فى مقابلة مالا 
يدحل وحده أو مع مايدخل حطت الزيادة وربحها كما بأتى ( ولو قصر بتفسه أو كال أوحمل ) أو طين أو صي 
أو جعله بمحل يستحق «نفعته ( أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته ) مع امن فى قوله بما قام على" لآن عله وما 
تطرّع به غيرهلم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله » وطريقه أن يقول بعتكه بكذا وأجرة على أو بيتى أو عمل المتطوع 
عنى وه وكذا أو رب حكذا ر وليعلما ) أىالمتبايعان حها ( ثمنه ) أى المبيع قدرا وصفة فى بعت بما اشتريت أو ماقام 
به فيه بما قام على" ( فلو جهله أحدهما بطل ) البيع ( على الصحيح )بتهالة المن » و الثانى يصح لسبولة معرفته لن 
الان ہنی على ( الأول وليصدق البائع ) لزوما (ى قدر المن ) الذى استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فها 
لو أخبر بذاك وصفته إن تذاوتت. قال الأذرعى : قضية كلام الأععاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها 


المهر ويسموته بالميكلة » وسيأتى للشارح فى آخصر باب الضمان مايقتضى البطلان نقلا عن الأذرعى » ثم 
قال وهو كما قال ويوجه ما فى الغمان بأنه اشتمل على بيع وشرط فهو شبيه بمن اشترى حطبا بشرط أن يحمله إلى 
مله أو زرعا بشرط أن حصده 4 وتقدم له التصريح فيهما بالبطلان ؛ وأئ فرق بين هذا وبين مالو قال بعتكه 
بكذا سالما »ع أنه تقدم على مر البطلان ( قوله أجرة دلالة ) أى زيادة على العّن ( قولهكل من الأربعة ) وها 
الحارس( قوله إن غصب) أى بعد قبضهأخذا ما بى فى قوله ومثلها أجرة رد" مااشتراه الخ( قوله ولا فداء ابلحناية ) 
أى الحادثة عنده ( قوله وعلف ) أى أنجرته ؛ وشل أجرة العلف أجرة خدمته الدابة بكل ماتحتاج إلبه كسى وكنس 
زبل وغيرهما » والمراد أجرة العلف واللحدمة المعتادين لإصلاح الدواب » أما الزيادة على ذلك الى تفعل لتنميتها 
زيادة على المعتاد فتدخل كالعلفلتسمينما ( قوله ويدخل عل ف التسمين ) أى وإن لم يحصل ها السمن ( قوله أجرة 
رد م اشيرأه الخ) أى لا من توايع اأشراء غعلافها فا لو غصب الخ ) قوله وفداء الخ ) أى ويدخل فداء الخ 
( قوله بعده) أى الشراء ( قوله من زوائد المبيع ) أى ما استحق استيفاء من فوائده إن حدثٹ 3 وإلا فقد لالحصل 
منه فوائد ومع ذلك لايدخل منه شی ء ( قوله يستحق منفعته ) لاتناى بين. هذا وقوله أولا كأجرة المكان لآن فاك 
فما إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه » وهذا فيا إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه ( قوله أو ماقام به ) المبيع 
ویکنی فيا قام به بالقيمة فى جواز الإخبار إن كان من أهل اللخبرة ولو فاسقا » وإلا فليسأل حدلين يقودانه » أو 
واحد على ماذكره بعضهم > فإن تنازعا فى مقدار القيمة الى أخبر بها فلا بد من عدلين » وف شرح الروض 
مايوافقه وعبارته : تنبيه : قال الفزارى لاينبغى أن یکتی بتقوعه لنفسه بل يرجع إلى مقومين عدلين : وال 
ابن الرفمة : يكتى بذلك إن كان عارفا » وإلا فهل يكى عدل أو لابد من عدلين ؟ فيه نظر » والأشبه الأول : 
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بقیمنها أنه لايلزءه بیان ذلك وف النفس منه شیء ( و ) فى ( الأجل ) أى أصله أو قدره مطلقا إذ الأجل يقابله 
قسط من امن » وإن ذهب الزركشى إلى أن مخل وجوب ذكره إذا كان ارجا عن المعتاد فى مثله + ووءجه مامر 
أن بيع المراحة مبتاه على الأمانة لاعّاد المشترى نظر البائع ورضاه لنفسه مارضيه البائع مع زيادة أو حط » ولو 
اشترى شيئا بشمن ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخير وجوبا بالأخير منهما واو 
فى لفظ قام على" إذ هو مقتضى لفظه » فلو بان الكثير من امن فى بيع عن مواطأة فله الخيار : أى وقد باعه 
مرايحة كنا صرح به الحجازى فى صر الروضة + والمواطأة مكروهة كراهة تنزيه كنا فى الروضة وهو المشبور 
والقول بتحريمها مردود » ولا ينافيه وجوب الإخبار بما جرى لانتفاء الملازءة بيذهما ( و ) يجب أن يصدق فى 
(الشراء بالعرض) وبقيمته حين الشراء إن اشترى به ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد ف البيع بالعرض فوق 
مايشدد فيه بالنقد » ولا فرق فى ذللك بين بيعه مراحة بانمظ القيام أو الشراء كا قالاه وإن قال الأمنوى إنه غلط 
وإن الصواب أنه إن باع بلفظ الثيام اقتصر على ذكر القيمة:والمراد بالعرض هنا المتقوم » فالمثى يجوز البيع به 


قال السبكى : وهو صصحيح . نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشترى فيه فلا بد من عداين ( قوله أنه لايلزمه بيان ذلك) 
«عتمد : أى فينبغى أن تخير بذلك فلو لم يفعل كره ٠‏ ويوكيده قوله وى النفس منه شى ء أن الصفة لو اختلفت با 
يوجب النماوت نى القيمة وجب ذكرها ( قوله وفى الأجل ) قد يو“خذ منه أن هنا لايلحق المشترى بخلافه فى التولية 
والإشراك على ماتقدم اه سم على حج . وقول سم : إن الأجل هنا : أى فى قوله بعت بما اشتريت أو با قام الخ 
( قوله أى أصله) وجل ( قوله أو قدره) هی بمعنى الراو ول اشتراط ذكر القدر إذالم يكن م عرف وإلا اكتى 
يأصل الأجل ويحمل على لمارف اه حج بالمعنى . وقد خالفه الشارح بقوله مطلقا الخ : إن أريد بالإطلاق أنه 
لافرق بين أن يكون م عرف يبحمل عليه أولا » ولكن هذا لايتعين فى كلام الشارح بل الظاهر من قوله وإن ذهب 
اازركشى الخ أن معنى الإطلاق عدم الفرق بين كون الأجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته » وهو لايئاق الصحة 
إذا كان ثم عرف يحمل عليه الأجل المطلق » ثم ظاهر كلام الملصنف والشارح أنه لايشترط لصحة العقد ذكر 
الأصل » وقضية قول حج والثالى ذكر الأصل واضح خلافه ( قوله مطلقا ) أى معنادا أم لا ( قوله أن محل وجوب 
ذكره ) أى الأجل ( قوله ووجهه ماهر ) أى من قول المصنف ليصدق الخ ( قوله فله الميار ) أى المشارى ( قوله 
كافى الروضة ) أىبأن صرح بها أو با يدل عليها كنا تقدم ر قؤله ولا ينافيه ) أى القول بالكراهة ( قوله وجوب 
الأخبار ) أى حيث يجب عليه أن يخبر (/) بأنه وإن غيره فباعه منه بزيادة ثم اشترى بها لانتفاء الملازمة 
بينهما : أى بين وجوب الإخبار بما جرى وكراهة المواطأة ( قوله ولا فرق فى ذلك ) فى وجوب الصدق بالشراء 


ولعل المراد المثيل اننهى . وقول الشارح إذا لزمت المولى : يعنى من باع مرامحة ( قوله مطلقا ) هو بالنسبة القدر 
إذ هو مقابل لتفصيل الزركشى الآنى : أى الذى تبع فيه شيخه الأذرعى ؛ فالضمير فى قول الشارح ذكره راجع 
إلى القدر » وظاهر أنه يلزم من ذكر القدر ذكر الأجل ( قوله أى وقد باعه مرايحة ) قضيته أنه لو كان محاطة 
لاخيار وإن لم يف الحط بما بين العنين كا إذا أحبر بمائة وكان قد اشتراه بمانين وكان الحط عشرة من المائة وفيه 
وقفة ( قوله لانتفاء الملازمة بينهما ) أى لأن الكلام فی حكم المواطأة من حيث هی وإن کان بعد حصوها يلزمه 
الإخيار : أى فاندفع قول الزركشى إن القائل بثبوت الحيار لم يقل بالكراهة بل بالتحريم كا أشار إليه صاحب 
الاستقصاء الذى يظهر » لأن ما أثبت الليار يجب إظهاره كالعيب » قال وعليه فى جزم النووى بالكراهة مع 


ملؤت 
مرابحة وإن لم يخبر بقيمته على ٠اجزم‏ به السبكى تبعا للماوردى . وقال المتولى : لافرق بينهما وتعليلهم صريح 
فى موافقته : قال البلقينى : لو اختلفت قيمة العرض ف زمن الحوار فهل تعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار 
م أقف على نقل فيا » ويحتمل أن يكون كا فى الشفعة اه . والمعتمد الأول فقد قال ف النهاية إنه يذكر قيمة العرض 
حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذللك ( و ) ی ( بیان العيب ) القديم و ( الحادث عنده ) بآ فة أو جناية تنقص 
القيمة أو العين لاحتلاف الغرض بذاك إذ الحادث ينقص به المبيع عما كان حين البيع وف أنه اشتراه غير عالم به ثم 
علم ورضى به وى أنه اشتراه من حجوره أو مديئه المعسر أو المماطل بدينه » ومثله ما إذا اشتراه بأ کار من قيمته 
لغرضخاص وما أخذه من نحو لبن أوصوف موجود حالة العقد » ولوأخذ أرشعيب وباع بافظ القيام حط 
الأرش أو بلفظ ما اشئريت ذكر صورة الخال من عيب وأخذ أرش ولول يذكر »اوجب الإخبار به ثبت اللحيار 
كنا مر ( فلو قال ) اشتريته ( بمائة ) وباعه مرابحة ( قبان ) أنه اشتراه ( بنسعين ) ببينة أو إقرار ( فالأظهر أنه يحط 
الزيادة وريحها) لأنه تمليلك باعتبار المن الأول كما فى الشفعة . والثانى .لاحط شىء لأنه قد مى عوضا وعقد به 
والبيع صحبح على القولين : أى يتبين به انعقاده با عداهما فلا يحتاج لإنشاء حط ( و ) الأظهر على الحط أنه 
(لاخيارالمشترى ) ولا للبائع أيضا وإن عذر سواء أكان المبيع باقيا أم تالفا : أما المشترى فارضاه بالأكثر فبالاقل 
أولى » وأما البائع فلتدليسه . والثانى يثبت الخيار لأنه قد يكون للمشترى غرض ف الشراء بذاك المبلغ لإبرار قسم 
أوإنفاذ وضية أو للبائع لأنه لم يسم له ماسماه » قال السبكى : وهو على الفور ( ولو زعم أنه ) أى القن الى اشترى 
به مرايحة( مائة وعشرة ) مفلا وأنه غلظ فيا قاله أوّلا أنه مائة ( وصدقة المشرى ) على ذلك (لم يصح البيع ) الواقع 


بالعيض وذكر القيمة ( قوله وإن لم يخبر بقيمته ) معتمد » وهذا قد الف ماقدمه فى قوله ما المتقوّم فلا تصح 
التولية معه إلا بعد انتقاله‌الخ » وحیث جعله مقابل المثلى.ويمكن الحواب عنه بأنه لاتنای بينهما كأن يقال ماتقدم 
فى بيان مايستحق المولى المطالبة على المتولى:وما هنا فى بيان ما يجب الإحبار به وتختلف به الرغبة في المن زيادة ونقصا 
( قوله لافرق بينهما ) قال حج : وهو الأوجه » وقضية سياق الشارح اعتّاد الأول حيث قدمه » ول يذكر مايشعر 
برجي الثانى لکن قوله هنا وتعليلهم الخ قد يشعر بترجيح الثانى ر قواه والمعتمدالأول )خلافا لج( قوله ولا 
عبالاة بارتفاعها ) أى أو انحطاطها ( قوله واو أذ أرش عيب ) أو أرش جناية على المبيع بعد الشراءكنا فى الأنوار 
قاله سم على منهج وأقرّة الشارح ( قوله يثبت الحبار ) أى فورا لأنه خبار عيب ( قوله كما مر ) أى حيث باع 
مرايحة ( قواه بما عداهما ) أى عدا الزيادة وربحها ( قوله فاتدليبه ) أى لأن الغالب علمه با اشترى به وإلا نای 
قواه قبلوإنعذر ( قوله قال السبكى) مببى على الثانى 


تقويته القول بثبوت الخيار نظر اه ( قوله على ماجزم به السبكى الخ ) صريح هذا التبرى أنه يعتمد قول المتولى 
خصوصا وقد أردفه بأن تعليل الأععاب صريح فى موافقته » وبهذا يعلم ما فى خاشية الشيخ من أخذه من تقديم 
اشارح لكلام السبكى أنه يعتمد إذ لا اعتاد مع التبرى ( قوله ولا مبالاة بارتفاعها ) أى ولا بانخفاضها ( قوله إذا 
الحادث ينقص به المبيع ) أى ولأن الغرض يتل بالعيب مطلقا كما فى شرح الروض » وإثما اقتصر الشارح على 
تعليل الحادث لأنه الذى فى المآن ( قوله ولول يذكر ما وجب الإخبار به ) عبارة التحفة فلولم يبين نحو الأجل 
تخير المشترى اننہت . ويج بحم ل کلام الشارح عليها وإلا نافاه لمأن بعده ( قوله أى تبين به ) أى يتبين كونه بتسعين 
( قوله فلتدليسه ) جری على الغالب فلا ینای قوله وإن عذر ( قوله الذى اشاری به مرابحة ) الظاهر الذى اشترى به 


- 
بينهما مرايحة ( فى الأصح ) لتعذر قبول العقد زيادة يلاف النقص بدليل الأرش ( قلت : الأصح ته : والله 
أعل ) ا لوغلط بالزيادة ».وما علل به الأول مردود بعدم ثبوت الزيادة لكن يثبت الحيار للبائع » وإبما راعوا 
هنا ما وقع العقد الأول به دون الثانى حى ثبت النقص » لأنه هناك لما ثبت كذبه ألغى قوله فى العقد ماثة وإن 
عذر ورجع إل التسعين » وهنا مما قوى جانبه بتصديق المشترى له جبرناه باللحيار والمشترى بإسقاط الزيادة ( وإن 
كذبه ) المشترى ( ولم يبين ) البائع ( لغلطه ) الذى ادعاه ( وجها محتملا) بفتح الم (لم يقبل قوله ) لأنه رجوع ص 
حق آدمی ( ولا بينته ) إن أقامها على الغلط لتكذيبه لها بقوله الأول ويفارق هالو باع دارا ثم ادعى أنها وقف عليه 
أو أنها كانت غير مملوكة له ثم ورا حيث تسمع دعواه وتقبل بينته إن يكن صرح حال بيعها بأنها ملكه » كما 
لو شهدت حسبة أمها وقف على البائع وذريته م الفقراء وتصرف له الغلة إن كذب نفسه وصدق البينة بأن العذر 
ثم أوضح فإن الوقف والموت الناقل له ليسا من فعله . فإذا عارضا قوله وأمكن اللجمع بينهما بأن لم يصرح حال 
البيع بالك فلذا سمعت بينته : وأما هنا فالتناتض نشأ من قوله فلم يعذر بالنسبة لقبول بينته بل للتحايف كا قال 
(وله تحليف المشترى أنه لايعرف ذلك فى الأصح ) أى أن امن ماثة وعشرة لاحهال إقراره عند عرض الهين عليه 
والثانى لا کا لاتسمع بينته » وعلى الأوّل فإن حلف فذاك وإلارد”ت على البائع بناء على أن المين المردودة كالإقرار 
ويثبت للمشترى الحيار بين إمضاء العقد على ماحلف عليه وفسخه , قال الشيخان : كذا أطلقوه ؛ 
وقضية قولنا إن المين المردودة كالإقرار أن يود فيه ماذكرنا حالة التصديق : أى فلا يتخير المشارى 
بل البائع لعدم ثبوت الزيادة » وهذا هو المعتمد كنا قال فى الأنوار إنه الحق : قال : وما ذكره من 
إطلاقهم غير سام فين الإمام والمتولى والغزالى أوردوا أنه كالتصديق » ولم يتعرض الكثير الحكم الرد » وقد 
طالعت زهاء ثلاثين مصنفا ما بين قصير وطويل فلم أجد التخيير إلا ى الشامل لابن الصباغ » وقد يوجه ماقالوه 
بأنها ليست كالإقرار من کل وجه كما بعلم من کلامھم الآنى فى الدعاوى ؛ وعلم مما تقرر أن قول الشارح تبعا لغيره 
وللمشترى حينئذ الخيار مبنى على المرجوح القائل بثبوت الزيادة . أما على الأصح فلا تثبت له وللبائع المبار كما 
(قوله ونما راعواها/أى فوالوزعي أنه ماثة وعشرةالخ (قو لمح ثبت النقص) أىالذى ادعاه البائع أى فیز اد امن 
(قولهجبرناه) أىالبائع بال حيار قال الشيخ عميرة : وأيضها فالزيادة لم يرض بها المشترى » حلاف النقص السا اف فإنمرضى 
به فى ضمن رضاه بالأكثر (قولهبأنها ملكه) آی فإن صرح بذلك م تقبل دعواه ولا بينته. وله إذا لم یذ کر تأويلا 
لتصريحه فإن ذكره کان قال كنت نسيت أواشتبه المبيع على" بغيرهقبل ذللكمنه كما ذكره الشارح فى باب الحوالة بعد 
قول المصنف ولو باع عبدا ثم اتفقالمتبايعان الخ فى بعض النسخالمعتمدةو عبارئه : وظاه ر أن محل الخلا ف إذا لم يذكر 
تأوبلافإنذ كره كأنقال کنت‌عتقته ولسيت أواشتبه على بغيره فيذبغى مماعهاقطعا اه (قوله فالتناقض نشأ الخ) قال 
سم على حج : قوله فالتناقض الخ قديقال والتناقض هنا نشأ من قوله وهو دعواه أمها وقف أوكانت ملك غيره فإن 
هذا القول مناقض لبيعه » إلا أن يقال لماكان الوقف والموت ليسا من فعله وقد حى كل منهما عليه م يمل ذلك 
تناقضا ( قوله على ماحلف عليه ) أى البائع ر قوله كما ى الأنوار ) للأردبيلى ( قوله قال ) أى صاحب الأنوار 
( قوله وقد طالعت ) من کلام صاحب الأنوار ( قوله‌زهاء) أى قدر ( قوله ولبائع الخوار ) أى ويثبت للبائع الخ 


وباع مراعة » فلمل لفظ وباع مقط من الكتبة على أنه لاحاجة إلى قوله مرايحة ( قوله قات الأصح صحته ) أىبالماثة 
فقط ( قوله ونما راعوا هنا) يعنى فى مسئلة الغلط بالزيادة ( قولهكا لو شبدت حسبة ) أى وإن صرح حال بيعها 
بنا ملكه بدايل قوله ون کذب نفسه ( قوله وقد يوجه ما قالره الخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار 
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مر ( وإن بین ) لغلطه وجها حتملا كجاءنى كتاب على لسان وکیلی أنه اشتراه بكذا فان کذبا » أو تبين لى بمراجعة 
ج ريدق أنى غاطت من تمن متاع إلى غيره ( فله التحليف ) كا مر لأن مابينه يحرك ظن صدقه فإن حلف فذاك وإلا 
ردت ( والأصح ) على التحليف ( سماع بينته ) بأن العن مائة وعشرة لظهور عذره : والثانى لا لتكذيبه لها » ولو 
انهب بشرط ثواب معلوم باع به مرابحة أو انمبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحوها ذكر القيمة وباع 
مها مرايحة » ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب » وله أن يقول فى عبده هو أجرة أو 
عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام على بكذا ويذكر أجرة المثل فى الإجارة ومهره فى الخلع والتكاح 
والدية فى الصاح بأن يقول قام على بمائة هى أنجرة مثل دار مثلا أو مهر مثل امرأة أو صلح عن دية وبعتكه بها ولا 

يقول اشتريت ولا رأس الما لكذا لان هكذب . 


باب بع الاصول 


وهى الأرض والشجر( والعار) جمع تمر وهو جمع تمرة . وذكر ف البابغيرهما بطريق التبعية 


( قوله فله التحليف ) أى للمشترى ( قوله محرك ظن صدقه ) أى يقويه ( قوله والأصح على التحليف ) أى إذا قلنا له 
التحليف ومعلوم أنه لاتحايف عند إقامة البينة ( قوله لظهور عذره ) قال حج : ومبذا فارق ماهنا أيضا أفى ابن 
عبد السلام فيمن باع بالغا مقرًا له بالرق ثم ادعى أنه حر وأقام بينة يأنه عتق قبل البيع بأنها تقبل : أىوإن لم یذ کر 
لإقراره بالرق عذرا کدا اقتضاه إطلاقه » لان العتيق قد يطلق على نفسه أنه عبد فلان ومملوكه » وقضيته أله لاتقبل 
بينته اكونه حر الأصل ؛ ويتعين مله بعد تسايمه على ما إذا لم يبد عذرا كسبيت طفلا ( قوله باع به ) جواب لو 
( قوله أو نموهما ) كالهدية والصدقة ( قوله ذكر القيمة ) أى فا لو تبه بلا عوض الخ كأن يقول بعتك هذا بقيمته 
وهى كذا وربح درهم لكل عشرة ( قوله أو صلح عن دية ) الموافق لمأ مر أن يقول عن دم الخ . 
( باب ) بيع ( الأصول والعار ) 

( قوله وهی الأرض الخ ) بیان لامراد بالأصول هنا وإلا فهى جمع أصل » وهولايختص بما ذكر هنا لأنه 
لغة «ابنى عليه غيره ( قوله وهو جمع ثمرة ) ويجمع مار على مر وثمر على أ مار ككتاب وكتب وعنق وأعناق » 
ثم ماتقرر صريح فى أن الثر جمع وقد اختلف فى مثله مما يفرق بيئه وبين واحده بالهاء فقيل هو امم جمع لا جمع 2 
وعايه فكان القياس أن يقول الشارح وهى جمع رة » وف المصباح الإبل اسم جمع لا واحد لها من لفظها وهى 
مونثة لاان اسم الجمع الذى لا واحد له هن لفظه إذا كان لما لايعقل يلزمه التأزيث وتدخله لاء إذا صغر اه : 
ومفهوم قوله لا واحد له من لفظه أنه إذا کان له واحد من لفظه کا هنا لايتعين فيه التأنيث ( قوله غيرهما ) أى *ن 
الحاقلة والمزابئة وبيع الزرع الأخضر والعرايا اه بكرى ( قوله بطريق التبعية ) قد يكون بطريق الأصالة وإن لم 


فكان ينبغى أن يقول عقبه اه ( قوله والأصح اع بینته ) أى وإذا معت كان كتصديق المشری فیا ذكر فيه کا 
نقله النور والزيادى عن المتولى وغيره : ش 


( باب الأصول والعار ) 


۱4 
إذا (قال بعتلث) أوو هبتاك (هذه الأر خأو الساحة) وهى الفضاء بين الأبنيةأو العرصة (أو البقعةوفيها بناء) ولوبئرا 
لكن لايدخل الماء الموجود فما وقت البيع ‏ إلا بشرطه » بل لايصح بيعها.مستقلة وتابعة كما هر آلحر الريا إلا بهذا 
الشرط ٠‏ وإلا لاختلط الحادث بالموجود وأدى لطول الزاع بينهما ( وشجر ) نابت رطب وإنكان شجر موز 
31 ذكره البغوی وصعحه السيكى ( فالمذهب أنه ) أى ماذكر من البتاء والشجر ( يدخل ف البيع ) لقوته فاسئتيع 
( دون الرهن ) لضعفه » ويلحق بالبيع أخذا مء ن العلةكل ناقل للمل ككوقف ووصية وعوض خلع وإصداق وصلح 
وأجرة » وباارهن كل ما لاينقله كعارية وإجارة وإقرار کا ا الراففى وهو الأقرب لبنائه على اليقين وإن 
أفنى القفال بأنهكالبيع . والثانى يدخلان لأنهما للدوام فأشيها أجزاء الأرض وهذا يلحقان بها فى الأخذ بالشفعة » 


يري له ادم وهر واب تان قراه ذا قال بعتك ) أى شخص ولو وكيلا مأذونا له فى بيع الأرض من غير 
نص على مافيها أخذا م ن کلام سم الآنى > وينبغى أن مثله ولى” ا محجور عليه بل أولى لأنه نائب عن المولى عليه 
شرعا فعله كفعله ( قوله وهى الفضاء ) أى الساحة لغة ( قوله أو العرصة ) قال فى الةاموس : والعرصة كل بقعة بين 
الدور واسعة ليس فما پتاء اه مم على حج » ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة فى معناهما اللغوى »> 
بل أشاروا إلى أن الآلفاظ الأربعة عرفا بمعنى > وهوالقطعة من الأرض لابقيدكونها بين الدور ( قوله وفيا بناء ) 
وخرج بفيها ما فى حدها » فإذا دخل الحد” فى البيع دخل مافيه وإلا فلا » وعلى الثانى يحمل إفتاء الغزالى بأنه 
لايدخل ما في حدها » ونی زيادات العبادى باع أرضا على جرى ماء شجر فان د که لبائع فهى للمشترى وإنكان 
له حق الأجراء : أىفقط فهى للبائع ( قو له إلا بشرطه ) وهو النص عليه ( قوله وشجر تايكا) ن ولا جام 
( قوله وإن كان شجر :وز ) إتا أخذه غاية لأنه لما مجرت العادة فيه بأنه خلفو موت الأصل فينقل فرعا يتوهم 
أنه كالزرع الذى يؤخذ دفعة فلا يدخل أ وكالشتل الذى ينقل عادة ( قوله ويلحق بالبيع ) الخ انظر جعل 
اليما لة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه نقلا وإن لم يكن فى الخال فايتأء مل ؛ وقد يؤيذه دخول الوصية مع 
أنها لا نقل فيا فى الحال فليتأمل . وقال مر : إن التوكيل ببيع الأرض يدخل فيه مافيها من نحو بناء وشجر » 
واستدل بأن بعضهم قال : إن بيع الوكيل كبيع المالك فليحرر اه سم على نبج : وق حج مانصه : وألحق بكل 
نما ذكر التو كيل فيه » وفيه نظر » والفرق الم كور ينازع فيه فالذى يتجه أنه لا استتباع فيه أه ( قوله ووصية 
الخ ) وعليه فلوأوصى له بأرض وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا فى الأرض ؛ لاف مالو حدثا أو أحدها 
بغير فعل من المالاك كا لو أل السيل بذرا ف الأرض فنبت فات الموصى وهو موجود فى الأرض فلا يدحلان 
لأنماحادثان بغد الوصية فلم تشملهما فيختص م بها الوارث» ويؤيده ماقالوه فى الوصية من أنه لو أوصى له بدابة 
حائل ثم حملت ومات الموصى م قبل الموصى له الوصية فإن الحمل الوارث لدوثه بعد الوصية ( قوله وصلح ) 
أى وهبة وبى مالو وكله ی هبة الأرض ما فيها وهب الأرض فقط أو عكسه فهل يصح أم لا؟ فيه نظر » 
والأقر ب الصحة لأنه أذن له فى شيئين أتى بأحدهما دون الآخر » وهو لايضر لأنه بى له بعض التصرف فيه » ولا 
کل د لوو کل ی بے دار فلع نصفها لم يصح > لأنا نقول بلحوق الضرر فى هذه دون تلك > وأما لو 
وكله فى إغار أرض وأطلق فآجرها ٠‏ مع مافيها من الآبنية وغيرها فالذى يظهر عة الإجارة فى الأرض وفسادها فيا 
أ نهب م الا لأنه مع فى عقا واححد بين 0 وبين مالا يصح » فقَلنا بصحة الإجارة بالقسط من المسمى باعتبار 
ا أى بأن جمل الأرض أجرة بغلاف مالو آجرها فلا يدخل مافها كما 
بای ( قوله وهو الأقرب ) راجع للإقرار ( قوله لبنائه ) أى الإقرار ( قوله والثانی يدخلان) أى ف الرهن 


( قوله والثانى يدخلان ) ظاهر هذا الصنيع أن اتلحلاف إنما هو ف الرهن وأن فيه طريقين : أحدههما .عدم 


هأ 
وأو قال بما فيها أو يحقوقها دحل ذلك كله قطعا حتى فى نحو الرهن أو دون حقوقها أو مافيها لم يدخل قطعا . أما 
الشجر اليابس فلا يدخل كا صرح به ابن الرفعة والسبكى وغيرهما » وهو قياس ما يأتى من أن الشجر لايتناول 
غصنه اليابس » ولا شلك أن دخول الفصن فى اسم الشجر أقرب من دخول الشجرة فى امم الأرض » وهذا 
يدخل الغصن الرطب بلا حلاف » ولا يشكل بتناول الداز ما أثبت فيها ٠ن‏ وتد ونحوه كا سيأتى لأن ذلك أثبت 
فيها للانتفاع به «ثبتا فصار كجزثها » بخلاف الشجرة اليابسة » ومثلها فى ذلك المقلوعة لأنها لاتراد للدوام فأشبه 
أمتعة الدار . ثم إن عرش عليها عريش لعنب ونحوه أو جعلت-دعاهة الحدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل فى 
ابيع » ولا يدخل فى بيع الأرض مسيل الماء وشربما من القناة والنهر المملوكين إن لم يشرطه » فإن شرطه كأن 
قال بحقوقها ديعل » والمراد الخارج من ذلك من الأرض » أما الداحل فيا فلا ريب فى دخوله » نبه عليه السبكى 
وغيره » و يفارق مإلو اكتراها لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك مطلقا بأن المنفءة لامحصل بدونه . قال الدميرى : 
وما يدل فى بيع الأرض السواق الى تشرب هنها وأنهارها وعين ماء فيها كنا مرت الإشارة إليه » وعام ما تقرر 
أن تعبير المصنف بقوله فالمذهب صحيح سائغ فى العربية لأنه تقدهه شرط بالقوّة وهو كاف فى نحو ذلك » فسةط 


(قولهولوقال) أىقالبعتك آونجوه ايتأقى قولهدحتى ف الرهنالخ ( قوله ا فيها) أىحى الأشجارالمقلوعة واليابسة 
قما يظهر وتردد فيه سم على حج ( قوله دحل ذل ككله قطعا ) أى سواءكان عالما بذلك أوجاهلا ( قوله أما الشجر) 
ترز قوله رطب( قوله فلا يدخل ) هل إلا أن يقول بما فيها أولا فيه نظز اه سم على حج . أقول : الأقرب 
ال.خول لآنها لاتزيد على أمتعة الدار : وهى لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت ( قوله فى اسم الأرض ) أى فی 
اسم الأرض بالتبعية ها (أقوله ولا يشكل ) أى ٠اذكر‏ فى الشجر اليابس ( قوله فأشبه ) أى المقلوعة واليابس 
( قوله نعم إن عرش) هل يلحق بذللك مالو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه فما ؟ فيه 
نظر ء والإلحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك مئزلة التعريش ( قوله أو جعلت دعامة ) أى بالفعل لا بالنية » وينبغى 
أن مثل ذلك مبيثتها له ( قوله سيل الماء الخ ) بفتح المم وكسر السين وسكون الياء مثل رغيف . قال فى المصباح 
والمسيل مجرى ااسيل » والجمع مسايل ومسل بضمتين » ورا قيل «سلان مثل رغيف ورغفان ( قوله وشربما ) 
بكسر الشين أى نصييها ( قوله والنبر المملوكين ) قضية كلام سم على حج أن »ايستحقه البائع هن الس من الماء 
المباح يثبت للمشترى منه بلا شرط » وقد يفهمه قول الشارح المملوكين ( قوله حيث يدخخل ذلك ) أى الشرب 
ومسيل الماء ( قوله مطلقا ) أى شرط دحوله أو أطلق ر قوله وعين ماء ) أى حيث كانت المذكورات فى الأرض 
أما لواكانت خارجة عنما فلا تدخل إلا بالشرط كما هوظاهرء ویجوز حمل كلام الشارح عليه يجمل قوله فيها حالا 
من الثلاثة قبله ( قوله كا مرت الإشارة إليه) أى فى قوله والراد الخارج 


دخول البناء والشجر فيه : والثانى دخوهما وليس كذاك » بل الواقع أن الحلاف ف البيع والرهن على ثلاثة طرق 
أو أربعة ۽ ومنشؤه أن الشافعى رضى الله عنه نص ف البيع على الدخول وف الرهن على عدمه » فنهم من قرر 
النصين وفرق بما مر من القوة فى البيع والضعف ف الرهن » وهذه الطريقة هى الى اختارها المصئف » ومنهم من 
جعل فى كل من البيع والرهن قولين بالنص والتخريج » وهنهم من قطع بعدم الدخول فيهما : أى مضعفا لنص 
البيع » ونم من قطع فى البيع بالدنجول وأجرى فى الرهن قولين وما فى الشارح يوافق هذا الأخير لكنه لايناسبه 
مابعده فتأمل ( قوله فما ) تنازعه قوله السواق وما بعده بدليل قوله کا مرت الإشارة اليه 


دا 

القولبأنهغير سائغ فا لعدمتقدم شرط عليه ولا مايقتضى الربط( وأصول البقل الى تبق ) فى الأرض ( سنتین ) 
و أكثر أو أقل وإنل تبق فيها إلا دون سنة كا قاله جماعة . منهم الرويانى » ونقله عن نص الأم : وقال الأذرعى : 
إنه المأذهب » وجزم به فى الآنوار بحيث يجز مرة بعد أخخرى فتعبيره جرى على الغالب : والضابط ما قلناه ( كالقت ) 
بالقاف والتاء اللا 3 وهو مايقطع الدواب وسمى القرط والرطبة والفصغصة بكسر الفاءين وبالمهملة والقضب 
أيضا بمعجمة ساكنة » وقيل مهملة ( والمندبا ) بالمد والقصر والقصب الفارمى والسلق المعروف » ومله نوع 
لاع إلامرة واحدة» والقطن المجازى »وار جس والقثاء والبطيخ وإن لم يشمر اعتبارا بما من شأنه ذلك والنعناع 


( قوله تتاول الأشجار والبناء ))١(‏ ووءجه ذلك أن الأشجار والبناء من مسمى البستان فدخلتا فى رهنه درن رهن 
الأرض لأنها ليست من مسماها . 

[ فر ع ] أفى بعضهم فى أرض مشتركة ولأحده فيه نخل حاص به أو حصته فيها أ كار منها فباع حصته من 
الأرض بأنه يدخل جميع الشجر فى الأولى وحصته فى الثانية لأنه باع أرضا له فما شجر » ويرد بأن الظاهر فى الزائد 
خلافه : أى وما علل به لاينتج ما قاله لأن الشجر ليس فى أرضه وحده بل فى أرضه وأرض غيره فيدخل ما فى 
أرضه فط وهو مايخص حصته فى الأرض دون مازاد عليه ما فى حصة شريكه اه حج . قوله مازاد ينبغى أن 
یی بلا أجرة لآنه وضع بحق » وقوله ویرد بأن الظاهر خخلافه كتب عليه سم إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر 
فى أحد جانی الأر ض وقاسم المشترى الشريك الأخر فخرج للمشترى الحانب الحالى عن الشجر . فظاهر الكلام 
أن ذلك لاعنعه من ملكه مادخخل ف البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك اه . أقول : 
الأقياس أنه كذلك فيبى بلا أجرة (قوآأه هرة بعل أأخرى ( أى أو توحذ مرته مرة بعد أخرى » ولو زاده كان أولى کا 
قعل الشيخ فى شرح منهجه ( قوله فتعبيره ) أى بسنتين( قوله وااضابط ماقلناه) أى من قوله بحيث تجز مرة بعد أخرى 

[ فرع ] سثل مر بالدرس عمن اشترى إناء فيه زرع يز مرارا » فأجاب بأنه يدل الإناء وما فيه دون ابلحرة 
الظاهرة » ولابد من شرط قطعها . والحاصل أن الإناء بالنسبة لما فيه كالأرض بالفسبة لما فيا اه سم على »نيج . 
وهن قوله والحاصل الخ بعلم أن الكلام فيا لو أطلق فى بيع الإناء . أما لو قال بعك الإناء وما فيه كانت ار 
الظاهرة من جملة المبيع فلا يحتاج إلى شرط قطعها بل لايصح ( قوله وقيل مهملة ) أى هفتوحة اه حج ( قوله والهندبا) 
أى البقل اه عميرة . أقول : لع لالمراد بها مايسمى فى العرف بقلا » وعبارة شيخنا الزيادى قوله وأصول ابقل هو 
خحضروات الأرض . قال فى الصحاح : كل نبات خضرت له الأرض فهو بقل ( قوله والساق ) بكسر السين 
شرح الروض ومثله ف الحطيب ولم يتعرضا للام هل هى ساكنه أو مفتوحة » والأصل المكون ويصرح به اقتصار 
القاموس على كسر السين وعدم تعرضه للام لأن من قاعدته ذا أطاق الحرف الثانى ولم یقیدہ کان سا كنا ( قوله ومنه 
نوع لاير ) أى فلا يدخل فى البيع ( قوله والنعناع ) فى الحتار التعناع بقلة وكذا التعنع مقصور منه اه . وق 
القاموس والنعناع والنعنع كجعفر وهدهد أو كجعفر وهم للجوهرى بقل معروف ٠‏ وقوله أ وكجعفر : أى فقط 
وعيارة الصحاح : التعذاع بقلة معروفة » وكذلك التعنع مقصور مله ؛ والنعنع بالةم الطويل اه . فافهم أن التعنع 


قوله السائق) هو بكسر السين . 


(۱) (قول اهمغى قوله تناول الأشجار الخ ) ليس فى نسخ الشرح الى بأيدينا تناول الخ , 
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لالت 
والكرفس والبنفسج ( كالشجر ) لأن هذه المذكورات تراد لاثبات والدوام فتدحل فى نحو البيع دون شحو 
الرهن » والكرة الظاهرة واب رة الموجودة عند البيع للبائع كنا فهم ٠ن‏ قوله أصول البقل قيجب شرط قطعهما وإن 
م يباخا أوان اح والقطع لثلا يزيد فيشتبه المبيع بغيره > بخلاف الكرة الى لايغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك : 
وأما غيرها فكابحزة كا يعلم مما بأقى . وما ذ كر من اشتراط القطع هو ماجزم به الشيخانكالبغوى وغيره » واعتبار 
كثيرين وجوب القطع من غير اعتبار شرطه محمول على ذلك . قال فى النتمة إلا القصب : أى الفارسى فهو 
بالمهملة كنا قاله الأذرعى وإن ضبطه الأسنوى بالمعجمة فلا يكلف قطعه : أى مع اشتراط قطعه حى يكون قدرا 
ينتفع به . قالوالأنه متى قطع قبل أوان قطعه تاف ولم يصلح لشى» » وقول جمع يغنى وجوب القطع فى غير 
القصب عن شرطه مردود » إلا أن يؤوّل » وشجر اللحلاف كا قاله التقاضى الحسين منه مايقطع من أصله كل سنة 
يضمتين لايطلق على البقلة المعروفة » فقول القاموس : أو كجعفر وهم معناه أن اقتصار الصحاح على أنه كجعفر 
لاكهدهد وهم اه ( قوله لأنهذه المذكورات تراد للثبات والدوام ) لايقال : مادعنى الدوام مع أن مدته قليلة 
وإن خد هرة بعد أخرى , لأنا نقول : لما كان المعتاد فى مثله أخخذ ماظهر مع بقاء أصوله أشبه ماقصد منه الدوام 
ولاكذلك مايوئخذ دفعه فإنه وإن طالت مدة إدرا كه مأخوذ دفعة فأشبه أمتعة الدار الى تؤخذ دفعة واحدة ( قوله 
وابلهزة )بكسر الحم ( قوله فيشتبه البيع ) أى فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلها فى ذلك » فإن اتفقا على 
شىء فذالك وإلا صدق صاحب اليدكا يأنى ( قوله وأما غيرها ) أى غير أصول البقل المذكورة من أصول مايؤخذ 
دفعة واحدة ( قوله فكابخزة ) أى فلا يدخل ( قوله محمول على ذلك ) أى شرطه ( قوله فهو بالمهملة ) أى وبفتحها 
أيضا ( قوله فلا يكلف قطعه الخ ) وقد يقال : أى فائدة فى بقائه مع أن الزيادة للمشترى ؟ وقد يجاب بأن زيادة 
الظاهر بالغلظ بحيث ينتفع به للبائع لأنها تولدت من ملكه فليتأمل » وقد أقر مر هذا ابلحواب أخذا بقضية هذا 
الكلام ثم بعد ذلك تردد فيه فليحرر انہی سم على منہج ( قوله حى يكون قدرا الخ ) أى ولا أجرة عليه مدة بقاثه 
( قوله إلا أن يرؤوّل ) الظر بماذا يول » وقد يقال يول بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه كما مرت الإشارة 
إليه فى قوله محمول على ذلك ( قوله وشجر اللحلاف ) بكسر اللاء والتخقيف كا بأنى وهو المسمى الآن بالبان 
( قوله كنا قاله القاضى ) وقضية هذا وما ياتى أن شجر الحلاف ليس ف النتمة » وعبارة الزيادى تصما : وعبارة 
التتمة اك لث جرت العادة بقطع القصب واللحلاف ؛ فاكم فيهما على .اذ كر فيدحل عر وقها فى العقد دون الظاهر 
إلا أن يغارق الزرع قى شىء ؛ وهو إذا كان الظاهر من القصب مما لايمكن الانتفاع به إذا قطع فى الخال لايكلف 
القطع حتى يبلغ حالا يصلح للانتفاع كالر على الشجر اه . فقد صرح بأن شجر الحلاف ف التتمة لكنه لم يذ كر 
فيه أنه لايكلف قطع ماظهر من الحلاف إلا إذا كان قدرا ينتفع به » وما ذكره الشارح عن القاضى بفيده فن ثم 


(قوله فيجب شرط قطعهما ) أى إن غلب اختلاطهما بدليل التعليل وبدليل مر زه الآنى ( قوله وأما غيرها ) 
يعنى غير العرة الى لايغلب اختلاطها وهذا لاسحاجة إليه مع قو له امار والعرة الظاهرة الخ 5 لأنه عينه وعذره أنه 
تابع فى هذا لاروض وشرحه حی فى قوله كما بعلم ما اتی وهو إنما يناسب هناك كا يعلم بمراجعته لا هنا ( قول من 
غير اعتبار شرطه ) بمعنى أنهم قالوا إن وجوب القطع يغنى عن اشاراطه کا يعلم من قوله الافى وقول جمع يغنى 


0 - 
فكالقصب ونحوه حرفا يحرف » وما بنرك ساقه وتركخذ أغصائه فكالقار . قال ابن الأستاذ : وهو متجه . قال 
الأذرعى 0 ويظهر تتزيل احتلاف كلام الإمام على هذا التفصيل > وقد اعرض السبكى مامر من استئياء القصب 
بأنه إما أنيعتبر الانتفاع فى الكل أولا يعتبر فى الكل : ورجح هذا وفرق بينه وبين بيع الكرة قبل بدو الصلاح 
بأنها مبيعة بحلاف ماهنا : واعترضه الأذرعى بأن ماظهر وإن لم يكن مبيعا يصير كبيع بعض ثوب ينقص بقطعه 
وفرق الشيخ بأن القبض هنا متأت بالتخلية وم متوقف على النقل المتوقف على القطع الموأدى إلى التقص » ثم أجاب 
عن اعتراض السبكى بان تكليف البائع قطع ما استنى يؤأدى إلى أنه لايتفع به من الوجه الذى ف الانتفاع به 
يلاف غيره » ولا بعد فى تأر وجوب القطع حالا لمعنى بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك ف بيع المرة من مالك 
ااشجرة اه . وأبعد بعضهم فبحث أن وجه تخصيص الاستثناء بالقصب عدم الانتفاع بصغيره منءكل وجه فلا 


عزاه له دون التتمة ( قوله ونحوه ) انظر نحوه ماهو » ولعل مرادهم بنحوه مالا ينتفع به صغيرا ( قوله يرك ساقه ) 
أى هن لحلاف ( قوله فكالمار ) أى فيدخل ( قوله ورجح هذا ) أى عدم اعتباره ق الكل ( قوله بأنها ) أى المرة 
( قوله يخلاف ماهنا ) أى القصب ( قوله واعترضه ) أى اعترض فرق السبكى ( قوله يصير كبيع بعض ) أى وهو 
باطل كنا تقدم ( قوله وفرق الشيخ ) أى بين ماهنا وبين الحزء الذى ينقص بقطعه فيمته » وهو رد لاعراض 
الأذرعى ( قوله وثم متوقف ) هذا يدل على أن نقل الحملة لامحصل به القبض كما فى الشائع فليتأمل اه سم على 
حج . أقول : والظاهر حلاف هذا بل ينبغى الاكتفاء بذاك لحصول المبيع فى يد المشترى » إلا أن يقال لما كان 
منوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع لصحة القبض ( قوله من الوجه الذى يراد ) أى وهو 
الأكل ( قوله ولا بعد الخ ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط “قطعه لکن لاحب الوفاء به حالا » وسيأق قول الشارح 
فل حتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لاحاجة لاشتراط قطعه » وقوله لمماحة المشترى فيه إشارة إلى أن الزيادة 
للمشترى واعتذار عما يقال أى فائدة فى بقائه مع أن الزيادة المشترى بأنه يسامح بم فليتأمل اھ سم على حج . وحاصله 
أن ما أفهمه قواه ولا بعد فى تأخير الخ من عدم تكليف اقطع مع اشتراطه الف لما أفهمه لمساحة المشترى الخ 
من عدم اشتراط القطع . ويجاب بأن التنانى غير وارد عليه لأن مراده بماذكره رد مافهم من كلام الشيخ من اشتراط 
القطع » وهن ثم عبر الشارح عنه هنا بقوله وأبعد بعضهم تعريضا بحج فيا ذكره : والحاصل أن ماذكره سم إنما 
يرد على حج لا على ' الشارح هذا وقوله ولا بعد جواب سوال تقديره ما فائدة شرط القطع مع.عدم تكليفه حالا 
وكيف جاز التأخير مع عالفته لاشرط ( قوله وأبعد بعضهم ) مراده حج » ولعل وجه البعد أنه او كانت العلة 
المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع » وصريح كلام صاحب التئمة خلافه » وهو أنه لابد من شرط القطع وإن 
لم يكلفه ( قوله بالقصب ) أى دون غيره من العرة والشجرة الظاهرتين 


مع إغناء إحداهما عن الأخرى » ولا مى ماف الحمل المذكور ( قوله فكالقصب ونحوه ) يقرأ وتحوه بالرفع عطفا 
على الكاف ف قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هى بمعنى مثل » وإلا فالمستثى إنما هو خصوص القصب لاغير 
کا يعلم ما بای فىكلامه كغيره(قوله ورسجح هذا ) أى السبكى ( قوله وفرق بينه ) أى بين الكل على مارجحه فيه من 
عدم اعتيار الانتفاع ( قوله وفرق الشيخ) أى بين ماهنا ومسئلة القوت فغرضه الرد على الأذرعى ( قوله من الوجه 
الذى يراد للانتفاع به ) يرد عليه حو البرّ قبل انعقاده فإنه لاينتفع به من الوجه الذى أريد به فتأمل ( قوله وأبعد 
بعضہم ) مراده الشباب حج فى تحفته . لکن عبارته : والذى يتجه لى فى تخصيض الاستثناء بالقصب أن سيه 


اك 
قيمة له ولا تخاصم فيه فلم بحتج لاشرط فيه لمساحة المشترى بما يزيد قبل أوان قطعه 1 بخلاف صغير غير ه يذتفع به 
لنحو أكل الدواب فيقع فيه التعخاصم فاحتيج الشرط فيه دفعا له (ولا يدخل ) فى «طلق بيع الأرض کا فى الحرر 
وإن قال يحقوقها كما قاله الةمولى وغيره مخلاف مافيها ( ما يوْخل دفعة ) بفهم أوله وفتحه واحدة ( كالخنطة 
والشعير وسائر الزروع ) كفجل وجزر وقطن خراسانى وثوم وبصل إذ لاتراد للدوام ( ويصح بيع الأرض 
المزروعة ) هذا الزرع الذى لايدخل 5ا قاله الشارح دونه بشرط سبق رؤيته.لها ول تمض مدة يغلب فيها تغيرها 
أوكان هو غير مانع هن رويتها بأن أمكنت من خلاله كما قاله الأذرعى ( على المذهب ) كما لو باع دارا مشحونة 
بأمتعة . والطريق الثانى تخر يه على القولين فى بيع الدار المستأجرة لغير المكترى أحدهما البطلان » وفرق الأول بأن 
يد المستأجر حائلة . أما الزرع الذى يدخخل فلا يمنع الصحة جزها لأنه كله للمشترى فتقييد الشارح لأجل محل 
الللاف ولقوله ( وللمشترى الخيار إن جهله ) أى الزرع الذى لايدخل لتأجر انتفاعه » ولايناف ذلك مامر من 
تصويره بروثيتها من خلاله لأنه هنا مصرّر بما لو جهل كونه باقيا إلى الشراء » وإلا فكيف يتصور أنه رأى الزرع 


(قوله وإن قال)هىغاية (قوله يخلافمافيها) قالسم علىحج : ظاهرهأن المعنى مخلافما إذا قال بما فيهاوأنصورة 
المسثلة أنه قال بعتلك هذهالأرض با فيا فيدخل ما يأحل دفعة واحدةفلينظر ذلك مع قوله الآىولو باع أرضا مح 
ا لحك بدخولشىء ف البيع صعة البيع وتناوله لذالكالشى ء. نم لامانع من الصحةوالتناول فى نحوقصيل لميسخبل وشعير 
إلاأنه لما عم كالمين أشكل ادال وأما ماقد يقّالمن الفرق بين أن يقول بما فيها كنا هذا وبين أن ينص على مافيها كأن 
يقول بعتك هذه الأرض وهذا الزرع الذى فيها وحمل عليه ما يت فن أبعد البعيد بل الكلام فى صعته اه . وقد 
يقال مراده أنه إذا قال حقو قها لايدخل فى بيعها ماي حذ دفعة » مخلاف ما إذا قال بما فيا فإن لفظه شامل لما يوخحذ 
دفعة فيفصل فيه بين كونه کالب فى سنبله فيفسد العقد وكونه كالقصيل فيصح بيعه وحمل قوله فيا بأتی ولو باع 
أرضا الخ دليلا على هذا التفصيل ( قوله وفتحه ) قضيته أن الةم والفشح بمعبى المرة » وعبارة الحقار : والدفعة 
بالضم دن المطر وغيره مثل اأدفقة ¢ والدفعة بالفتح المرة الواحدة اه وفيه ف باب القاف : وجاع اللقوم دفمة واحدة 
بضم الدال : أى جاءوا رة واحدة (قوله كا خنطة والشعير ) ومثل ذلك من اأشجر تزە او نواه » فإذا طلع نقل 
إلى مكان آنحر ويسمى الشتل فلا یدنل کا اعتمده مر اه سم على منيج ( قوله وللمشری الحيار ) أى على الفور اه 
حج ( قوله لتأخر انتنماعه ) قال المحلى :”فإ نكان عالما بالزرع فلا خيار له اه . أقول : ظاهره سواءكان الزرع 
للمالك أو لغيره » ويوجه بأنه اشئراها مسلوبة المتفعة » ولو قيل بأن له الحيار إذا باع الزرع لغير المالك لم يكن 
أن صغيره لاينتفع به بوجه مناسب لما قصد منه فلا قيمة له ولايخاصم فيه > إلى أن قال بحلاف صغير غيره ينتفع به 
لنحو أكلالدواب المناسب لما قصد منه فيقع فيه التخاصم الخ » فالشارح أسقط من كلامه مقصود الفرق وازم 
عليه حينئذ أنه مساو لما نسبه قبل العامة الأصصاب بقواه قالوا » لأنه إذا قطع قبل أوان قطعه تلف ولم يصلح أشى ء 
( قوله فلم بحت للشرط ) بعلم منه أن الشباب حج يخالف الشارح فيا مر له من أنه لابد من اشتراط قطعه حيث قال 
فلا يكلف فطعه : أى مع اشتراط قطحه ( قوله ولا یناف ذلك مامر من تصويره ) أى صعة البيع > ولك أن تقول 
لاحاجة إل الحواب عن هذا الإشكال لن ا أصعحة ليست منحصرة ى هذا التصوير ها مر » والضيحة لاتلازم 
حالة اجهل وحق الإشكال أن يقال : وهل يتأن الحهل مع تصوير الأذرعى ؟ فحينئذ ياب عنه بما ذكر 


سد 8! سس 
وله انيار . نعم لوتركه له البائع ولا پماکه إلا بتمليلك أو قال أفرغها نه فى زءن لا أجرة له غالبا كيوم أو بعضه 
سقط خیارہ كا لو علم ولم يظهر مايقتضى تأخخر الحصاد عن وفته المعتاد كا بحثه ابن الرفعة فإنه لاير أيضا ولا 
يمنع الزرع ) المذكور ( دخول الأرض ف يد المشترى وضانه إذا حصلت انتخلية فى الأصح ) لوجود التسل 
فى عين ابيع عم عدم تأت التفريغ حالا وبه فارقت الدار المشحونة بالأمتعة . والثانى يمنع من قبضما كا تمنع 
الأمتعة المشحوئة بها الدار من قبضما » ورد بما مر » وما زاده المصنف من ضمانه محتاج إليه إذ لايلزم » من دخوها 
فى يده ضمانها فقد تدخل فى يده » ولا يضمن كنا او أودعها البائع إياه أو كانت فى بده بنحو إجارة وإن زعم 
الأسنوى عدم الاحتياج له ( والبذر )" بإعجام الذال ( كالزرع ) فيا ذكر ويأتى فإن كان زرعه مما يدوم 
كنوىالنخل دخل وإلا فلا » ويألى هنا مام من الحيار وفروعه ومنها قوله ( والأصح أنه لاأجرة المشترى مدة بقناء 
الزرع ) الذى جهله وأجاز کا لا أرش لهف الإجازة فى العيب اه » قاله الشارح ؛ ولآنه بالإجازة رضى بتلف 
المنفعة تلك المدة فأشبه مالو باع دارا مشحوئة بأمتعة فإنه لاأجرة لمدة التفريغ والثانى له الأجرة . قال فى البسيط : 
لآن المنافع منميزة عن المعقود عليه : أى فليست كالعيب » أما لو كان عالما فلا أجرة له جزما . فتقييد الشاررج 


بعيدا لاختلاف الأغراض بانمتلاف الأشخاص والأحوال ( قوله نعم لو تركه ) لو لم يكن لفائدته وقع وعظم 
ضرره اطول مدة تفريغه أو كثرة أجرثه فینبغی عدم سقوط الخيار بتركه اه سم على حج . وينبغى أن محل سقوط 
خیار ه بتركه مالم يتضرر المشترى بالزرع بأنكان يفوت عليه منفعة الأرض المرادة من الاستئجار له بأنكان مراده 
زرع شىء فا لایتآتی زرعه حالا مع وجود الزرع الذى بها ( قوله کا لو علم وم يظهر الخ ) أى فى أنه إن ظهر 
ثبت له اللخيار ( قوله ون زعم الأستوى ) رد كلام الأسنوى واضح بالنظر لقوله فى يد المشترى » أما مع النظر 
لاسياق هن أن المراد تدحل فى يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر » لما مى دخات فى يده عن جهة البيع دخلت 
فق ضانه » ثم رأيت فى سم على حج هايصرح به ( قوله له ) أى الغمان ( فوله مدة بقاء الررع ) نمم لو شرط عليه 
القطع فأخر وجيت عليه الأجرة لتركه الوفاء الواجب اه شرح منبج ؛ والمراد وجوب الأنجرة من وقت القبض 
( قوله إلى أوان الحصاد ) لکن لو أراد عند أوانه دياس الحنطة مثلا فى مكاتها لم يمكن إلا بالرضا اه سم على منهج 
أقول : فلو أخر بعد أوانه هل تلزءه الأجرة وإن ل يطالب أم لا يلزم إلا بعد الطاب ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى 
لآن الظاهر أنه لايازم بالقطم بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشترى » وفرق:بينه وبين مالو شرط القطع 
حيث لزمته فيه الأجرة مطلقا بوجو د الحالفة لاشرط فى تلك صريحا ولاكذلك هنا » ويؤيد هذا الفرق ماقيل فما 
لو استأجر مكانا ممدة لحفظ متاع وفرغت المدة وم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخحراج الأمتعة من أنه لاتاز م الأجرة 
اا ی بعد فراغ المدة » لكن الف هذا ما بأتى لاشارح فى الفرع. الأتى بعد قول المصنف وبشرط الإبقاء من 
قوله ولو أبقاها مدة مع شرط أحد ذينلك : أى القطع أو القلع ل تازمه الأجرة إلا أن يطالبه البائع بالشروط فامتتع » 
ثم رأيت فى حح هنا اواب عن ذلك وعبارته : نعم إن شرط القطع فأخر لزمته الأجرة لتركه الوفاء الواجب عليه 
وظاه ر كلامهم أنه لافرق فى وجوب الأجرة بين أن يطالب بالقطم الواجب وأن لا » وينافيه مابأتى فى اإشجرة 


( قولهوإن زع الأسنوى الخ ( قل يقال هذا الحواب لايدفم زعم الأسوى لگن الكلام هنا ف دخوها فى بده عن 


جهة البيع كنا هو صريح قول المصنف إذا حصلتالتخلية ؛ والأسئوى إثما اعثر ض العبارة ولم يععرض الحكم فى سحل 
ذاته » ثم ریت ااشهاب سم سبق إلى ذلك فى حواشى التحفة ( قوله انی ) الأولى حلفه لأنه بوهم أنه من كلام 


ا 
لأجل محل اللحلاف : وظاهر أن الزرع يبى إلى أوان الحصاد أو القلع وعند قلعه يلزم البائع نسوية الأرض وقطع 
ماضرّ بها كعروق الذرة : ولا أجرة عليه مدة تغريغ الأرض منه ولو بعد القبض . لاف ما سيأ فى الأحجاز 
خلافا لبعض المتأخرين لاما تابعة لمدة بقائه ( ولو باع أرضا مع بذر أو زرع ) ما ( لايفرد ) أفرد » لأنالعطف 
بأو ( بالبيع ) عنها أىلأيصح بيعه وحده والزرع الذى لايفرد بالبيع كتّبر. لم ير كأن يكون فى سنيله » أو کان 
«ستورا بالأرض كالفجل والبذر الذى لايفرد بالبيع هو هال بره » أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه کا هو 
الغالب ( بطل ) البيع (فى الخميع ) جزما الجهل بأخذ ال قصودين وتعذر التوزيع » أما مايفرد كقصيل غير مسنبل 
أو فى سنبله ورآهكذرة وشعير وبذررآه ولم يتغير وتمكن من أخذه فيه بح جزما (وقيل فى الأرض قولان ) 
أحدها کالاو ل والثانى الصحة يجميع امن : لم إن دحل فيها عند الإطلاق يأنكان داثم التبات صح البيع فى الكل 
وكان ذكره تأدكيدا وفارق بيع الآمة وخلها بأنه غير متحقق الو جود » مخلاف ماهنا فاغتفر فيه مالم يغتفر فى الحمل 
وقدم المصنف ف الكتاب البذر على صفة الزرع عكس الحرر لتعود الصفة إليه أيضا فيخرج بها ما روى قبل 
العقد ولم يتغير وقدر على أخذه فإنه بغرد بالبيع ولم ينبه فى الدقائق على ذلك ( ويدخل فى بيع الأرض الحجارة 
الخلوقة ) أو المثبتة ( فيها ) لكونها من أجزائها ثم إن قصدت الأرض لزرع أو غرس كانت عيبا يثبت الخوار به 


ثم ابيع وهنا عين أنجنبية عنه » والمبيع يتسامح فيه كثيرا ما لايتساميح ف غيره لمصلحة بقاء العقد بل ورا . ألا 
ترى أن استعمال البائع له قبل القبض لا أجرة فيه ون طلب منه قبضه فامتنع نعديا ولاكذلك غيره » ثم رأيقتى 
أجبت أول الفصل الانى بما يوافق ذلك اه ( قوله الحصاد ) بكسر الحاء وفتحها » وما قوی“ قوله تعالی - يوم 
حصاده ‏ ( قوله هاضر بها ) كان الأولى أن يقول ماضرها أو ما أضرٌ بها لأن الفعل من هذه المادة إن كان مجردا 
تعدى بنفسه أو مزيدا فيه الحمزة تحمدى عرف لخر ( قوله ولا أجرة عليه ) أى البائع ( قوله منه ) أى الزرع ( قوله 
لأن العطف بأو ) بيناى بعض المواضع عن ابن هشام أن أو الى يفرد بعدها هى الى للش ونحوه دون الى لاتذويع 
أى وما هنا منه فإنها بز لة الواو اه سم على حج »فلا يم توجيه الإفراد بما ذكر ( قوله أو امتنع ) أى تعذر ( قوله 
كقصيل ) اسم للزرع الصغير وهو بالقاف ( قوله وتمكن هن أخذه ) أى ولو بعسر ( قوله داثم النبات ) كنوى 
النخل ( قوله صح البيع ف الكل) فرضه كشرح المبج فى دخول اليذر والزرع وإن لم يره المشترى » وببى مالو 
كان بالأرض بناء أو شجر وم بره المشترى فهل يغتفر عدم الرؤبة فيه لكونه تابعا أو لابد هن رؤيته لأنه مبيع ولا 
حرج عن کو نه دعا يكونه دايعا : فيه نظر ( و«قتضى اذ كره الشارح من عدم اشتراط روثة البذر لكونه تايعا 
جر يانه ف الشجر ونحوه فلا يشترط لبيحة العقد هنا رؤته لكونه ليس مقصودا بالعقد وإنما دحل تبعا 4 وقد 
يفرق پان روية البذر قل تتعذر لاخبلاطه بالطين وتغيره غاليا لاف الشجر واليناء ( قوله وفارق ( أى مأذ كر “من 
الصحة مع ذكر الزرع الذى يدخل عند الإطلاق ر قوله وحملها بأنه) أى الحمل ( قوله وقدم المصنف ) أى فةال 
ولو باع أرضا مع زرع لايفرد بالبيع أو بذر ( قوله لتعود الصفة إليه أبضا ) أى على الوجه المتبادر منه فى الاستعمال 
فلا برد أن القيد سواء تقدم أو تأخر أو توسط بعود على الجميع ( قوله أو المثبتة) أى باليناء أو نجوه كأن حدر فيها 
مواضع ويثبت الحجارة ثبات الأوتاد ( قوله أو غرس ), أى أو بناء وكانت الحجارة تضر كنعها هن حفر الاس 


الشارح ( قوله أو امتنع عليه أخخذه ) عبارة التحفة أو تعدر عليه أخذه ( قوله للجهل بأحد اللقصودين ) أى أو عدم 


ا 

(دوث المدفوئة ) من غير إثبات كالكنوز فلا تدحل فيا (ولاخيار المشترى إن علم ) الال ولو ضر قلعها کسائر 
العيوب نعم لو جهل ضرر قلعها دون ضرر تركها أو عكسه أو كان لقلعها مدة مثلها أجرة تخير » وعبارنبهما مخرجة 
العكس فإنهما قیدا بضرر القلع » واستدركه النشائی والأسنوى علبهما بأن مقتضی كلامهما عدم ثبوت اللحيار فيه 
ومقتضى كلام غيرهها ثبوته لأنه قد يطمع فى أن البائع يتركها » والأوجه ما اقنضاه كلامهما إذ لايصاح طمعه 
فىتركها علة لثبوت الحيار ولا يقاس بثبوته فما لو ضر ( ويلزم البائع )إن يتخير المشترى أو اختار القلع ( النقل ) 
وله التقل إن لم يرض به المشترى ويجبره المشترى عليه وإن وهبها له تفريغا لملكه وفارق الزرع بأن له أمدا ينتظر 
ويازمه تسوية حفر الأرضي الخاصلة بالقلع . قال فى المطاب بأن يعيد الراب المزال بالقلع من فوقالحجارة كانه : 


( قوله دون الدفونة ) قال سم على منهج : فرع': باع أرضا'وجد فيها حجارة واختلفا بعد قلع المشترى مثلا لها 
وادعى البائع أنها كانت مدفونة فهى اه والمشترى أنها كانت مثبتة فهسى له فن المصدق ؟ وقد يقال المصداق البائع 
لآنها كانت ملكه والأصل بقاء ملكه عليها ؛ وقد يقال يتحالفان لأن اختلافهما يرجم إلى الاختلاف فى قدر المبيع 
هل هو الأرض وحدها أو مع الأحجار وإنكان المشترى موافقا للبائع على أنه لم تصدر منه إضافة البيع إلا إلى 
الأرض وأنهلم يتعرض لبيع الأحجار » وقد يقال يصدق البائع لأن المشترى يدعى حدو ما والأصل عدمه ؛ لكن 
هذا واضح إن ادعى المشترى ألما كانت عخلوقة فيها : ثم رأيت ف العباب ما نصه : ويصدق البائع بيمينه أنه يعبى 
ابيع بعد التأبير اه . وهويدل على أنه فى مسئلتها يصدق البائع بيمينه » لأن تنازع البائع مع ااشترى فى أن البيع 
بعد التأبير أوقبله تنازع فى قدر البيع هل هو النخل مع المرة أوالنخل وحدة ومع ذلك كان المصدق البائع فكذا 
فى مسئلتنا فليتأمل . أقول : وقد يقال الأقرب التحالف كما تقدم فى كلامه ( قوله : أو عكسه ) ضعيف ( قوله 
وعبارتمما ) أى الشيخين ( قوله النشاقى ) نسبة لبيع النشاء » قال فى اللب : النشائى بالفتح إلى النشاء المعروف » 
ونشاء قرية بريف مصر اه . وفالمصباح : والنثا وزان الحصى الريح الطيبة » والنشاء مايعمل من الحنطة . قال 
بعضهم : وما يوجد ممدودا والعامة تقصره النشاء «ثل سلام » وف كلام بعضهم مايقتضى أنه مقصور فإنه قال 
ليس بعرنى » فإن صح أن العرب تكلموا به فحمله على اللصور أولى لأنه لا زيادةفيه ( قوله والأوجه ما .اقتضاه 
كلامهما ) أى من عدم ثبوت الخيار فى صورة العكس ( قوله أو اختار القلع ) أى بأن رضى ما مع كونها مشتملة 
على الحجارة لكن طلب من البائع القلع ( قوله ولا يقاس بشبوته ) أى انيار ( قوله وإن وها ) أى الحجارة يفيد 
أنه لايلزمه القبول اه سم ( قوله وفارق ) أي الإجبار ( قوله بأن يعيد اراب ) فلو تلف فعليه الإثيان بمثله ور اه 


قدرة تسلمه فى مسثلة البذر الذى رآه ول يتغير ( قوله أو كان لقلعها مدة لمثلها أجرة ) اعلم أن حاصل ٠١‏ فى هذا 
امقام أن الشيخين صرحا بثبوت اللحيار فيا .إذا جهل ضرر القلع وسكتا عا إذا جهل ضرر الرك فاقنضى ظاهر 
صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غرهها ثبوت الحيار فيه أيضا مطلقا ؛ وقيده المتولى فى التتمة يما إذا كان 
ذلك ااضرر لايزول بالقلع أو کان يزول به لکن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة » واختار هذا التقييد شيخ الإسلام 
فى شرح الروض » وعبارته عقب قول الروض ثم إن کان عالما فلا خيار له نصا : وإنءضر قلعها نعم إن جهل 
ضررها وكان لايزول بالقطع أو كان يتعطل به مدة اثلها أجرة فله الحيار » وصرح به التولى » م قال عقب قول 
الروض وإن كان اتر ك والقلع مضرين فللمشترى الحيار الخ مانصه : وشمل كلامه فيه مالو جهل ضرر قلعها دون 
ضرر تركها وعكسه » وعبارة الشيخين عخرجة للعكس إلى آخحر ماذكره الشارح هنا » فكأن الشارح توخم أن فوله 
أ وكان لقلعها مدة الخ ليس من جملة القيد فتصرف فى العبارة با تراه فلم تصح ٠‏ وعبارة التحفة : نعم إن جهل ضرر 


عراف 
أى ولولم يسوّها لبعد إيجاب عين لم تدحل فى البيع > ولا أجرة عليه طدة ذلك وإن طالت 'وكائت بعض القبض 
( وكذا ) لاخيار للمشتری ( إن جها)ها ( ولم.يضره قلعها ) بأن قصرت مدته ولم تعيب به سواء أضره تركها أم لا 
ازوال ضرره بالفلم ( وإن ضر ) قلعها بأن نقصها واو ظال زمنه مع النسوية مدة لمثلها أجرة ( فله اللحيار ) ضر 
تركها أولا دفعا لضرره . نعم لو رضى بتركها له ولا ضرر فيه سقط خياره » وهو أعراض لاتملييك إن لم تتوفر 
فيه شروط الهية فله الرجوع فيا » ويعود خيار المشترى ولا يسقط خياره بول البائع أنا أغرم للك الأجرة والأرش 
لامنة . لايقال : فى البرك منة ولا يازمه تحملهاء. لأا نقول : المنة فما حصات با هو متصل بالمبيع يشبه جزءه 
مخلافها فى لك ( فإن أجاز ) العقد ( لزم البائع النقل ) تفريغا ملك المشيرى و وتسوية الأرض ) كا مر وق وجوب 
أجرة المثل لمدة النقل ) إذا خير المشترى ر أوجه أصحها ) أا ( جب إن نقل بعد القبض ) لأنه فوّت على المشترى 
النفمة فى تلك المدة ( لا قبله ) إذ جنايته قبله كالافة كما مر . وعن ثم لو باعها لأجنى لزمته الأجرة مطلا كنا هو 
أصح احهالين فى كلام البلقنى لأن جنايته مضمونة مطلقا » وكازوم الأجرة لزوم أرش عيب بى فيها بعد القسوية 


سم على منهج » والكلام فى التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس. والسرجين غلا يازمه مثله لآنه ليس مالا 
(قوله ولو لم يسوّها ) أى الراب المعاد إأيها ر قولهلمدة ذلك ) أى التسوية وإعادة الاب ( قولة ولا ضرر فيه ) أفهم 
ولا علكه إلا بتمليك الخ . وسبقه إليه فما حج هنا » لکن قال مم عليه مانصه : قوله وهو أعراض قال فى شرح 
فهما اه . وهل محتاج یملک إلى إيجاب وقبول د طهما ؟ فيه نظر 5 وظاهر إطلاقهم عدم إشتراط ذلك ام . 
أقول : بل ظاهر قوم القليك أنه لابد من اللفظ : وكتبي أيضا قوله وهو أعراض : أى فيتصرف فيه كالضيف 
ينتفع به وجوه الانتفاعات كأ كله الطعام وإطعامه لأهل بيته وجوم وبناؤه بالحجارة » ولا يتصرف فيه ببيع 
ولا هبة ولا نحوهماء و نقل مثله عن حواشی شرح الروض لوالد الشارح( قوله ولا يسقطخياره) أى فله الفسخ 3 
ولا يحبر على موافقة البائع » وقضية ذلك أنه لو وافقه على أخذ الأجرة أو الأرش ل يمتنع > وعليه فقد يشكل جواز 
أذ الأرش با سبق من امتناع أخذه إا ظهر بالمبيع عيب قديم وأراد البائع دفع الأرش وإسقاط خيار المشترى 
إلا أن خص ماهنا بما لو جهل بأن موافقته تسقط الخيار فيعذر ف ذلك ولا يسقط خیاره ( قوله إذاجير المشترى ) 
مفهومه أنه إذا كان عالما لا أجرة له » والقياس وجوبم! مطلقا لآن تفريغها بعد القبض تصرف فى يد غيره ( قوله 
ومن ثم لو باعها ) أى الحجارة ( قوله لزمته ) أى الأنجنى ( قوله «طلةا ) قبل القبض أو بعده (”قوله لان جنايته ) 
أى الأجنى ( قوله وكلزوم الأجرة الخ ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل مر. التصوية قبل اأقبض لامجب على البائع 


قلعها أو ضررتركها ولم يزل بالقلع أو كان لنقلها دة لها أجرة تخير كما قالاه فى الأولى والمتولى فى الثانية » إلى أن 
قال : وبه يقيد مااقتضاه كلامهما أنه لو جهل ضرر تركها دون ضرر قلعها لم يتخير انبت ( قوله نعم لو رضى 
بتركها له ولا ضرر فيه ) قضيته أنه لوكان الترك مضرا : أى وجهله أن له الحيار فينافى مامر له استيجاهه .( قوله 
لأنا نقول ال منة فيها ).يعنى الحجارة ( قوله إن نقل بعد القبض ) أى ولا يمنع وجودها سمة القبض لصحده فى انحل 
الحالى منبا كالأمتعة إذا كانت ببعضالدار المبيعة ( قوله ومن ثم لو باعها ) أى الحجارة 


4ے 
والثائق جب مطلةا بناء على أنه يضمن جئايته قبل القبض » والثالث لانجب مطلقا لأن.إجاز ة المشترىرضا بالف 
المنفعة مدة النقل ( و ) يدحل ( فى بيع البستان ) هو فارسى معرب وجعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ 
( الأرض والشجر ) وكل ماله أصل ثابت من الزرع لانحو غصن بابس وشجرة وعروق يابسين ( والحيطان) 
لدخوها فى مسماه بل لايسمى بستانا بدونها كما قاله اارافعى وغيره » وكذا الحدار المنهدم لإمكان البناء عليه » وتدخل 
أيضا عريشة أعدت لوضع قضبان العنب عليها كنا صرح به الرافعى فى الشرح الصغير » وجرى عليه ابن المقرى 
فى روضه ( وكذا البناء ) الذى فيه يدخل ( على المذهب ) لثباته وقيل لا » وقيل فيه قولان وهى الطرق المتقدمة 
فى دخوله فى بيع الأرض » ولو قال بعتك هذه الدار البستان دنحلت الأبنية والأشجار حيعا » أو هذه الخائط 
البستان أو هذه امحوطة دحل الدائط الحيط وما فيه من شاجر وبناء (و ) يدخل (فى بيع القريةالاًبنية ) عند الإطلاق 
لتبعها لها ( وساحات يحيط يها السور ) بخلاف الخارجة عنه » ويدحل نفس السور لدخوله تحت اسمها كنا صرح 
به ااسبكى ( لا المزار ع) والأشجار الخارجة عنه فلا تدشمل ( على الصحيح ) نلحروجها عن مسماها وما لاسور لها 
يدنجل ما كان مختلطا ببنائها من مسا كن وأبنية » ولا تدخل الأبنية اللدارجة عن السور المتصلة به كا اقتضاهكلامهما 


أو بعده وجب » لكن قضية قول مم على حج فيا نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا 
عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده ( قوله ويدخل فى بيع البستان الخ ) قد خرج الرهن وهو ممنوع » فإن 
الح وفاقا هر أنه بدحل فى رهن البستان والقرية مافيهما من بناء وشجر خلافا لما يومه كلام شرح البيجة اهمم 
على منهج : وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر فى رهن البستان والقرية والدار أنها من مسماها عدم دخول المنفصل 
الذى يتوقف عليه نفع المتصل كا فى عدم دخول البناء والشجر فى رهن الأرض على ماتقدم فى كلامه ولیس مرادا 
) قوله.وكل ماله أصل ثابت ) انظر ما المراد بالزرع الذى إذا كان أصله ثابتا يدخل ‏ وقد تقدم فى بيع الأرض 
أن ماحز مرة بعد أحرىتدخل أصوله فى البيع وما يؤخذ دفعة واحدة لايدخل : فقياسه أن يقال هنا كذلك : 
وعليه فلم يظهر هذا التقيتيد وجه اللهم إلا أن يقال مراده دخول الأصول من الزرع الذى يز مرة بعد أخرى 
فيوافق مامر ( قواه نحو غصن بابس ) وغصن حلاف حج ( قوله لددخوها فى مسماه ) وفائدة ذكر هذا الحكم هنا 
مع کون الكلام فما يستتبع غير مسماه التفبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المتفصل علها إذا توقن 
عليه نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل فى كل من القرية والدار والبستان وإن 
لى يكن من مسماها ر قولهأعدت ) أى وإن لم توضع عليها بالفعل ( قوله وكذا البناء ) ويدخل فى بيعه أيضا الآبار 
وااسواق المثبتة عليها يلاف البثر لايدخل فيه ساقيتها وهو الحشب الآلات وإن أنبتت وثبتت ( قوله البستان) 
أى بإبدال البستان ( قوله لتبعها ) فى التعليل به مساعحة لآن القرية هى الأبنية امجتمعة » فالبناء من مسماها لا تابع 
له ( قوله بخلاف اللداررجة ) خلافا الحج ( قوله کا اقتضاه كلامهما ) قال مم على حج : وكلام شرح الروض 
كالصريح عدم الدخول فتأمله » لکن إن شمل قوله ويدخل أيضا حريم القربة ماما سور لم يشكل بعدم دنخول 
الأبنية المتصلة بالسور وإنكانت قبل الحريم لآنه تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى يجانب تلك وه لابمتنع 
ر قوله عند الإطلاق ) الأولى تقديمه على قول المصتف الأبنية» وكذا يقال فا سيأ له علد قول اللصن وفى بيع 


الدار الأرض 
۷ - تباية امحتاج - ۽ 


ند “أت 


وإن نظر فيه الأسنوى» وصرح الرافعى بدخول حرم الدار فى بيعها فيأنى مثله هنا » ومثل القرية فيا ءر الدسكرة » 
وتقال لقصر حوله بيوت وللقرية والأرض المستوية ولاصومعة ولبيوت الأعاجم يكون فيها انشراب واللاهى » 
وشمل اصرح به المصنف من عدم دخحول المزارع ونحوها ما لو قال بحقوقها لعدم افتضاء العرف دخوها و 
لايحنث من حلف لايدخل القرية بدخوها والثانى تدخل والثالث إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا » ولو باع أرضا 
مسمدة انقطع حق البائع منه باستعماله » لاف ما لولم يبسط بها أو بسط ولم يستعمل فإن البائع أدق به کا فى 
الجواهر » وتنظير بعضهم فى اشتراط استعماله ودعواه الاكتفاء ببسطه يرد بأن تجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم 
ينقطع حق البائع منه إلا باستعماله ( و ) يدخل ( فى بيع الدار الأر ض ) عند الإطلاق بالإجماع إن كانت مملوكة 
للبائع وإلا تمحتكرة وموقوفة فلا تدخل لكن يتخير المشرى إن كان جاهلا بذاك ( وکل بناء ) من علو أو سفل 
ولو هن نحو سعف وشجر رطب فما ویایس قصد دوامه كجعله دعامة بها مثلا لدخوله فى مسماها »> وتدخل 
الأجنحة والرواشن والدرج والراق المعقودة وااسقف والآجر والبلاط افر وش الثابت ما » وصرح بعضهم أحذا 
ما مر من التعايل بدخول ہیوت فما وإن کان لها أبواب خارج بابها لایدحل إليها إلا منها وخالفه غيره » والأوجه 
أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائما المشتملة عليها دخحلت لدخوهاحينئك فىمسياها حقيقة وإلافلاء 


استتباعها لحريمها . نعم قد يقال الحرم حينئذ مشترك بينهما اھ ( قوله ون نظر فيه الأسنوى ) جرى ابن حج على 
ماقاله الأسنوى ( قوله فیأنی مثله هنا ) أى فيدخل حريم القرية ولكون الملحظ هنا مايشمله الاسم وعدمه وى 
القصر محل الإقامة الم بدة وعدمه افتر قا اه حج . وكتب علية سم : قد منم أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض 
لحيل ومتاخ الإبل واحتطب من الحرم فليراجع اه . أقول : ثم ماذكر من الفرق مبنى على أنه لايشترط اواز 
القصر مجاوزة حرم القرئة » وفيه کلام فى باب القصر فليراجع . وحاصله أنه لایشترط #اوزة حرم القرية حلاف 
للأذرعى : أى فيحتاج للفرق بينهما ( قوله وتقال ) أى الدسكرة ( قوله وللصوءعة ) أى معبد الببود ( قوله يكون 
فيها ) أى حال كو با يكون فیا الخ » واعله إنما قيد و الأعاجم لان الببوث بمذه الصفة لم تكن معروفة للعرب 
( قوله بدخوها ) أىالمزارع ( قوله مسمدة ) أى عبعولا فيها السماد وهو بفتح السين سرجين ورهاد اه تار . 
ومثله ف المصباح » وف حج بكسر السين ( قوله باستعماله ) أى استعمال البائع إياه قبل البيع يجعله فيها مبسوطا 
على المعتاد من الانتفاع به فى الآر ض ( قوله إن كانت مماوكة للبائع ) قال الزيادىحتى نخومها للأرض السابعة اه 
وى الشاى فى سيرته فی غزوة مؤتة مانصه التخوم بهم الفوقية و بالحاء المعجمة جمع نخمة بفتح الفوقية وسكون 
الحاء الحد” الذى يكون بين أرض وأرض ؛ وقال ابن الأعرالى وابن السكيت : الواحد تخوم كرسول ورسل . 
وعبارة الحتار : التخم بالفتح متهى كلقرية أو أرض وجمعه تخوم كفلس وفلوس ؛ وقال الفراء : تخوم الأرض 
حدودها » وقال أبو عرو : ھی تخوم الأرض والجمع نحم مثل صبور وصير والتخمة أصلها الواو فتذكر ى 
وخم اه ( قوله وإلا فحتكرة ) وهی ساحات يؤذن ف البناء فا بدرام معينة في كل سنة من غير تقدير مدة 
ويغتفر الخهل بذلك للحاجة ( قوله إن كان جاهلا بالك ) أى فإن أجاز فبجميع امن على مانقله سم على منوج عن 
الشارح كحج أنه قال : إنه الاقرب اه ؛ وعبارته ی اثناءكلام » وقال شیخنا فی شرح الإرشاد إن الأقر ب حمل 
الإطلاق" على الأبنية بجميع المن ومال إليه مر اد . أقولك.: وقياس ماتقدم فى تفريق الصفقة التقسيط هنا ( قوله 
وشجرر طب ) عطف على بناء( قوله والرواشن ) وإنكانت أطرافها خاررجة عنها وم توضع على جدار لغير الدار 


( قوله انقطع حق البائع منه باستعماله ) أى استعمال البائع إياه كا فهمه سم 


- ۳ 
ويدحل أيضا ساباط جذوعه من الطرفين على حائلها لا أحدهما فقط فيا يظهر من ثلاثة أوجه » ولو باع علوًا 
على سقف له فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كأرض الدار أو لايدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة 
لن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو ؟ الأوجه الثانى كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى حلافا لما أفى به املال البلقينى »؛ 
وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل لآنه لابمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه » وسقف على بعض 
دار البائع : أى أو غيره فلا يدخل إذ لامقتضى لاتبعية هنا ( حى حمامها ) المنبت فيا يدخل فى بيعها لأنه من 
مرافقها دون المنقول لكونه من نحو نحشب » وبما قدرناه من الخبر سقط الاعتراض عن المصنف لأن الأحسن أن 
حى ابتدائية لاعاطفة لن عطف الخاص على الام نما يكون بالواو كا ذكره ابن مالك » ويصح جعله مغايرا بأن 
يراد بالحمام مايشمل الحشب المسمر الذى لايسمى بناء فيكون العطف صحيحاء ولوا قول الشافعى لايدخحل الحمام 
على حمامات الحجاز المنقولة ( لا المنقول كالدلو والبكرة ) بفتح الكاف وسكونم! وهو الأشهر مفرد بكر بفتحها 
( والسرير ) والدرج والرفوف إلى لم تستمر الحروجها عن اسمها ( وتدخل الأبواب المنصوبة ) دون القلوعة 


المذكورة ( قوله لا أحدهما فقط) أى فلا يدخل فى البيع فقط بل هو باق على مالك البائع وإن قال بحقوقها » بل 
هو بهذه الصغة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذى كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه 
استئنى حق المرورإليه من الدار : وصورة المسثلة أن الطرف الثانى على جدار لغير الدار المبيعة لآن نسبته لأحد 
الدارين ليس بأولى من نسبته للأخرى( قوله والأوجه الثانى ) وتظهر فائدته فيا لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه 
البائع ولا يكلف إعادته » وفيا لوتولد ضرر من صاحب العلو اصاحب السفل ولو بإعادة مثل البناء الأول فقط 
»ن غير زيادة عليه فإنه يضمنه ( قوله يدخل ) خبر حمامها ( قوله وبما قدرناه ) من قوله يدخل ( قوله سقط 
الاعتراض ) عبارة حج : وقدرت الحبر لأن الأحسن أن حى ابتدائية لاعاطفة الخ » وهى أولى ما ذكره 
الشارح من أن تقدير الخبر مسقط للاعتراض الذى أورد على لمأن من أنها عاطفة » وذلك لأن تقديره يصير 
مدخول حتى جملة فتكون حتى ابتداثية لا عاطفة كما فهمها المعترض وبها ساوت عبارة الشارح عبارة حج ( قوله 
لأن الأحسن) تعبيره بأحسن يقتضى فة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله اه سم على حج » وامل وجه التأمل 
الإشارة إلى أنه مكن مغايرته المعطوف عليه بحمل البناء على ماكان باللبنات ونحوها » وحمل الحمام على ما كان 
٠ن‏ نحشب بقرينة قوله المثب ثإلا أن هذا يبعده قوله ويصح جعله الخ الظاهر فى أن الأول من بناء ( قوله المنقول ) 
قال فى العباب : وهل خير المشئرى إن جهل كونما : أى المذكورات ف الأمثلة فى الدار واحتاج نقلها مدة 
لثلها أجرة وجهان : قال الشارح ى شرحه : وقياس مامر فى الأحجار المدفونة أنه غير اه مم على حج ( قوله 
وتدخل الأبوابالمنصوبة ) ومثلها المخلوعة وهى باقية بمحلها » أما لو نقلت من محلها فهى كالمقلوعة فلا تدحل 

(قوله وفص ل بعضهم بين سقف على طريقفيدخل) الظاه ر أن والد الشارح لاعخالف فى هذا کا ندل عليه تعليله بقوله 
لأن نسبته إلى السف ل أظهر منهاللعلوء إذهذ اليس+خسويا لاسف ل أصلا فيكون كلامهمفر وضا فى غير هذه الصورةوينبغى 
أن يقال فيها إن کان قصدالبائع من يثاء السقف المذ كور بالأصالة جعله سقفا الطريق ثم بنى عليه بطريق العرض فلا 
يدخخل » وإن كان قصده من بناثه ليس إلا البناء عليه فيدخحل فتأه ل (قوله لآن الأحسن الخ)عبارة.التحفة : وقدر ت احبر 
لأن الأحسن أنحتى ابتدائية لاعاطفة لأنعطف اللخاص على العام الخولاشباب سم فى هذا منازعة تطلب منحاشيته 
( قوله»ايشمل الحشب المسمر ) أى م نكل ما هو غير بناء لتتأقي المغايرة » فليس المراد مايشمل العش والبناء مثلا 
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( وخلقها ) بفتيح المداء والإجانات المثبتة كما فى المحرر وهى بكسر الهمزة وتشديد الحم مايغسل فيه ( والرف والس ). 
بفتح اللام ( المسمران وكذا الأسفل من حجرى الزحا ) إن كان مثبتا فيدخل ( على الصحيح ) لأن الجميع معدود 
من أجزاثما لاتصاها بها » والثانى لاتدخل لأنه منقول › وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كى لايتزعزع عند 
الاستعمال » وفى معنى ماذكر كل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق الطاحون والبثر 
ودرايب الدكان وآلات السفيئة . لايقال : م يقيدوا ألواح الدكاكين بالمنصوبة كما فعلوا فى باب الدار ؟ لأنا 
نقوں : العادة جارية ف انفصال ألواحها بخلاف باب الدار . ونقل الدميرى عن مشايخ عصره دخول مكتوبها 
مالم يكن للبائع فيه بقية حتق . ثم رده بأن المنقول عدم زوم البائع تسليمه لأنه ملكه وججته عند الدرك ( والأعلى ) 
منهما ( ومفتاح غلق ) بفتح اللام ( مثبت ) فيدخلان ر فى الأصح ) لآنهما تابعان لبت > وخبرج بالمثبت الأقفال 
المنقولة فلا تدخل هى ومفاتيحها ولا يدخل ماء بثر الدار إلا بالنص ومن ثم وجب شرط دخوله لثلا يختلط يماء 


( قوله وآلات السفيئة) وقع السوال فى الدرس عا لو باع مدق بن وأطلق هل تدخل العمد الحديد الى يدق بها 
قياسا على ماذكر أم لا ؟فيه نظر » وأجبت عنه بأن الظاهر الثانى لأن آلاث السقينة ونحوها تدخل فى مسماها عرفا 
وإن لم تكن من أأجزائها يلاف العمد المذ كورة فإنها ليست من مسمى المدق » على أن الانتفاع به لايتوقف 
على خصوص هذه ولاعلى ماهو على شكلها وصورتها بحلاف الآلات المد كورة : أى فيكون باقيا على ملك 
البائع لآن کال الانتفاع بمحاها يتوقف عرفا على ماهو على صورها اللعاصة بحيث لايقوم غيره مقامه » فإن أراد 
دخول العمد نص عليها : ( قوله ها فعلوا فى باب الدار ) بحث بعضهم فى دار مشتملة على دهليز به مخزنان شرق 
وغرفىباع مالكها الشرق أولا وأطلق دخل فيه الحدار الذى بينه وبين الدهليز أو الدهليز أولا دحل ذلك اللتدار 
وجدار الغربى أيضا أوهما : أى الخز نان والدهليز معا لرجلين.وقيل كل مابيع منه بطلا لاستحالة وقوع اللجميع 
ما أوجب لكل فلميتوافق الإيجاب والقبول » وفيا ذكره آخرا نظرإذ تفريق الصفقة لم يتوافقا فيه إلا لفظا وصح 
فى الحل بقسطه فكذا هنا » وحینئذ فالذى يتجه صحته لكل منهما فيا عدا ذللك الحدار : أى فيكون باقيا على ملك 
البائع تغريقا للصفقة فيه لتعذر وقوعه لأحدهما اه حج ( قوله.ى انفصال الخ ) الأولى بانفصاها ( قوله ثم رده) 
هو المعتمد ( قوله عدم لزوم البائع ) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها المفروغ له ( قوله فيدخلان ) 
أى العلل ومفتاخ غلق ( قوله ولا يدخل ماء بر ) ومثله الصهاريج فإن نص عليها دخات وإلا فههىللبائع لانتفاء 
العلة المذكورة » ولا يبطل البيع لعدم ذكرالياء لانتفاء العلة وهى اختلاط الماء الحادث بالموجود ر قوله إلا 
بالنص ) أى فلو لم ينص على ذلك بطل البيع فى ابتميع وهذا يقع كثيرا فتثبه له ( قوله ومن ثم وجب ) عبارة 
العباب : ولا المعدن الظاهر ولا ماء البئر المقارن للمقد حى يشترط دخوله : أى الماء والمعدن مع معرفته » قال 


(قوله وفىمعنى ماذك ركل منفصل توقف عليه نفع متصل) هذا عله بعدقولالمصنف والأعلى ومفتاح غاق. مثبت 
فى الأصح ( قوله لأنهما تابعان ثبت ) أى مع كونهما لايستعملان فى غيره إلا بتوقيع جديد ومعابحة مستأنفة » 
فلا يرد حو الدلو والبكرة مما تقدم » وبهذا يعلم الحواب عما وقع السؤال عنه فى درس الشيخ کا فى حاشيته هن 
أنه إذا باع مدق الب هل تدخل اليد الى يدق با أو لا » وهو أنها لاتدخل لأنہا کا تستعمل فيه تستعمل فى غيره 
هن غير علاج وتوقيع فهى كالبكرة » وهذا المأخذ أولى ما سلكه الشيخ فى الداشية كما لايخنى 
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المشترىفيقع تنازع لاغاية له كنا مر . نعم ذكر ف الأنوارعن المتولى أنه لو كان الماء فى اليلد بحيث لو قصد واحد 
أن يستتى من بر غيره لابمنع فلا يجعل للماء حكنا ويدخلى ف البيع تبعا » وعلى هذا نزل قوم لو باع دارا بدار 
فيهما ران صح البيع لكن إطلاقهم يخالفه » ومقابل الأصح لايبشلان نظرا إلى أنهما منقولان » واللحلاف فى 
الأعلى مبنى على دخول الأسفل » صرح به فى الشرنح الصغير وامحرر وأسقطه من الروضةكالمهاج .'قيل وأسقط 
منه نقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فَها وفى المسثلتين بعدها » ولفظ المحرر : وكذا الإجانات والرفوف 
المثبتة والسلالم المسمرة والتحتانى من حجرى الرحا على أصح الوجهين » وفهم المصنف أن التقييد وحكاية اللملاف 
لما ولياه فقط » كذا قاله الشارح : ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف بأنه حذف من أصله تقييد 
الإجانات بالمثبتة » وحكاية الحلاف فى الإجانات والرفوف المابتة والسلام المسمرة . وأجاب عنه الشارح بأنه فهم. 
منه أن قوله المثبتة قيد لما وليته:فقط وهو الرفوف وأن الحلاف فيا وليه فقط وهو التحتانى من حجرى الرحا » 
والفسمير ف فيا وفمأ بعدها عائد على الإجانات »وضمير التانية فى ولياه عائد على التقبيد وحكاية الحلاف وضمير 
الفعول فيه عائد على ما الداخلة عليها لام لحر( و) يدل ( فى بيع الدابة نعلها ) وبرتها لاتصالهما بها مالم يكونا 
من نقد لعدم المساحة حينئذ بهما » ولا يدخل نى بيعها عذارها ومقودها وبحامها وسرجها اقتصارا على مقنضى 
اللفظ ( وكذا ) تدخل ( ثياب العبد ) فى بيعه : يعنى القن الى غليه حالة البيع ( فى الأصح ) للعرف ( قلت : 
الأصح لاتدخل ثياب العبد) ف ببعه ولو ساتر عورته ( والله أعلم ) اقتصار على مقتفى اللفظ » ولا يدخل القرط 

الذى 'فى أذنه » ولا احاتم الذى فى يد ه ولا نعله قطعا » 


فى شرحه : أى كل من العاقدين بالعرض والعمق اه سم على حج ( قوله لكن إطلاقهم ) هذا هو المعتمد ( فوله 
مخالفه ) أى فلا بدهن النص على دخول الماء مطلةا ويصح بيع إحدى الدارين بالأخرى مطلقا مواءكان للماء قيمة 
أم لا( قوله والضمير فى فيها) أى فى قوله وحكاية وجه فيها الخ ( قوله وضمير المفعول فيه ) أى فى ولياه ( قوله 
نعلها ) أى المسمر كا قاله السبكى وغيره » وهل شرطه كون الدابة من الدواب التى تنعل عادة كاحي والبغال 
والحمير لاف غيرها كالبقر أولا فرق ؟ فيه نظر » وظاهر عيارتهم أنه لافرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر 
عبار تهم هو مقتضى قوله لاتصالهما الخ ( قوله وبر تما ) أى الحلقة الى فى أنفها ( قوله لاتصاهما بها ) أى م مکون 
امتعماهما لمتفعة تعودعلى الدابة فلا برد عدم دول اقرط والحام والحزام معا تصاها بالعبد( قوله لاتدخل ثياب 
المد إذا قلنا لاتدخل ثياب العبد حى ساتر العورة فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتى له المشترى بساتر ؟ 
فيه نظر 4 ويدل على عدم الازوم جواز رجوع معير ساتر العورة كما تقر فى باب العارية اه مم على حج . أقول :5 
او تعذر على المشرى مايستر به عورثه عقب القبض ولو بالاستئجار فلا يبعد ازوم بقاء ساتر العورة للبائع بأجرة 
على المشترى » وظاهر دخول أنفه : أى الرقيق وأنملتهمن النقد لأنه هن أجزائه كا عل مما مر فى وضوء اه حج . 


(قوله نعم ذكرف الأنوار الخ) أىومر أنه ضعيف (قوله ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف الخ ) أى 
فلي سالمراد من تعبيره بقيل الإشارة إلى منع الاعتراض وتضعيفه لأنه وارد؛ ولا بد بل مراده ببذا التعبير جرد إسناد 
الاعتراض إلىغيره (قوله وأجاب عنه الشارح الخ) هذا الحواب حاصله الاعتذارعن المصنف فى هذا الصنيع بأن فى 
كلام انحر مايوهمه وإن كانغير حعيح فى ننسه؛ و ليس الغرض منه دفع الاشتراض بتصحيح كلامالمصنف كا لايخ 
( قوله المفعول فيه ) أى فى ولياه وهو الماء 
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ونازع السبكى فى النعل بأنهكالثوب وهو القياس . 
[ فرع ]إذا ( باع شجرة ) رطبة وحدها أو مع نحو رض صريحا أو تبعا كنا مر ( دحل عروقها ) ولوامتدت 
وجاوزت العادة كما شمله كلامهم مالم يشترط قطعها » لأن ذلك من مسماها ( وورقها ) لما ذكرإذا كان رطبا 
خلافا لما وقع فى شرح اہج فيهما » ولا فرق فى دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت 
أبيض ونياة لما مركا أفتى بذلك الوالد رحه الله تعالى ر وى ورق التوت ) الأبيض الآنى اللمبيعة شجرتهى زمن 


وعبارة مم على منيج : لوكان لار قیق سن هن ذهب فهل تدخل ق ابيع وهل يصح إذا كان المن ذهيا ؟ فيه نظر › 
ولا يبعد سر وإنكان امن ذهبا كما مال إليه مر لأنها لاتقصد بالشراء بوجه فهى متمحضة للتبعية 
وغير منظور إلا بل رعا تنقصه وتنفر عنه » وبا فارقت عدم الصحة فى بيع دار وتصفح أبوابها بالذهب إذا 
كان المن ذهبا . وما يوضح الصحة هنا أنه لايطمع فى أخذ السن والتصرف فيبا ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف 
صفائح الدار ( قوله ونازع السبكى الخ ) ضعيف ( قوله وهو القياس ) أى فيكون من مل الحلاف ( قوله رطبة ) 
قيد بذلاك التفصرل الآنى فى الأغصان ( قوله أو تبعا) كأن باعه الأرض وأطلق ر قوله وجاوزت العادة) أى ولم 
تخرج بذللك الامتداد عن أرض البائع » فإن حرجت كان لصاحب الأرض تكليفه فطع .أوصل إلى أرضه ( قوله 
لأن ذلك ) علة للدخو ل( قوله لما ذكر ) أى فى قوله لأن ذللك الخ ( قوله فبهما ) أى العروق والورق ( قواه بين 
أن يكون الخ ) أى وأن يكون من غير ذلك وكان الأولى له أن. يقول ذلك » ولكنه عبر ما ذكر لما فما ن 

الحلاف اه ( قوله من فرصاد ) اسم للتوت الأحمر خاصة اه تار . 
[ فرع ] اشترى شجرة فرصاد لا ورق عايها فأورقت يده ثم فسخ كان الورق له » كذا أجاب به مر سائله 
فدرسه عن ذلك ٠‏ ولعل وجهه أنه متميز عن المبيع ليس على .صورة الأصل فهو فى معنى الزيادة المنفصلة » 
9 أنجاب مخلافه والمسئلة ف وجهان اه سم على مج . أقول : وجه الأول ظاهر كالصوف واللبن اللدادثين ی يد 
المشرى ى (قوله لما معأ یف قوله لآن ذلك الخ . 

[فرع 1 يستشكل دخول ورق النيلة فى بيعها مع قو لم إن الحرّة الظاهرة مما جر رارا لاتدخل ف البيع ولا 
شلك أن الثيلة ما جز هرارا فليصي رذلك با إذا باع الظاهر منها كا إذا باعها بشرط القطع وتو ذلاث : وقد وافق 
مرعلى صحة تصويرها بذلك بعد ا أوردت عليه الإشكال اه سم على منهج . أقول : وفى استشكال ذلك لعدم 
دخول اكز الظاهرة ف البيع نظر لأن ذاك فيا لو باع لأر ضو ١‏ هنا فى بيع اأشجرة هى اسم ا ظهر إلا أن خص 
الإشكال ما شماه قول الشارح ولو تبعا ٠ن‏ أنه إذا باع الارض وأطاق دخل ف البيع شجر النيلة ( قوله وق ورق 
التوت الخ ) قإضافة الورق إلى اتوت تصريح يأن التوت اسم للشجرة » وى تقييده بالأبيض تبیه على أن اتوت 
شال للأمر : لكن ف الْتار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الأحر > وعبارة حج : تبيه : نقل 
الحريرىعن أهل الانة أن التوت امم للشجر والفرصاد اسم للثمر » وغيره عن الحو هرى أن الفرصاد اتوت الأحمر 
فقول السبكى نه التوت » وعبرعنه به لآنه أشمهر لايوافق شيا من ذللك إلا أن ينبت أنه مشترك . ثم رأيت القاموس 
صرح بما يوافق هذا فإنه قال التوت الفرصاد » وقال ف الفرصاد هو التوت أوخله أو أجره اه . فكل منهما مشترك 


( قوله كالثوب ) أى ففيه الحلاف ر قوله e‏ وحناء وتوت أبيض ونيلة ) أى أو من غيرها 


5 
الر بيع وقد حرج ( وجه ) أنه لايدخل لأنه يقصد لتربية دود القز: ويجرى فى ورق النبق.» وصمح ابن 
الرفعة عدم دخول ورق الحناء معللا ذلك بأنه كثمر سائر-الأشجار » والتوت » بتاءين على الصحيح » وفى لغة 
أنه بالمثلثة آنحره ( وأغصاما إلا اليابس ) فلا يدخخل لاعتياد الناس قطعه فأشبه المرة أما الحافة فيتبعها 
غصنا اليابس وف الحلاف بتخفيف اللام وهو البان وقيل الصفصاف خلاف منتشر » ورجح ابن 
الأستاذ قول القاضى أن منه نوعا يقطع من أصله فهو كالقصب الفارسى ونوعا يرك على ساقه ويوأخذ 
غصنه فهو كلمّرة » وكلام الروضة يشير لذلك ويدخل أيضا الكلام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع 
وغيره ولو كان مرها مربرا لاما تببى ببقاء الأغصان . ومثلها العرجون كا بحثه الشيخ وإن ذهب البلقيى 
إلى أنه لمن له العرة » هذا ويمكن مل الأول على ما إذا لم تجرالغادة بقطعه مع العرة والثاى مع خلافه » ومقتفى 
كلام المصئف عدم الفرق فى دخول العروق والورق بين الياسة وغيرها وهو مقتضى إطلاق الرافعى ايضاو صرح 
به فى الكفاية بالنسبة للعروق . نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخل اليابس مطلقا ( ويصح بيعها ) 
رطبة وياسة (بشرط القلع) وتدنحل العروق فھی للمشر ى(أوالقطم) ولا تدخل کا مر فھی باقية للبائع » و تقطع 

من وجه الأرض ( وبشرط الإبقاء ) إنكانت رطبة 


بين الثلاثة (قوله ويجرى ) أى هذاالوجه ( قوله وصحح ابن الرفعة ) ضعيف ر قوله قطعه ) أى اليابس من الأغصان 
( قواه كالقصب القارمى) أى فلا يدخل ف البيع ( قوله فهو كالعرة ( أى فلا يدخل الظاهر مله ی ابيع ( قوله 
أو عية الطلع ) فيه إشار ة إلى أن E‏ وهو كذلك . فى الحتار: و الک بالكسر و الكامة و عاء الطلع وغطاء 
النور والجمع أكام وأكة وكام وأكاءمم ( قوله وغيره ) أى كغطاء النور( قوله لأنها ) أى الأوعية ( قوله ومثله 
العرجون ) أى وهو مجمع الشاريخ وعبر عنه ف المصباح بأنه أصل الكباسة وفسرها بأنها عنقود النخل » وعليا 
فالكباسة مايسمى ف العرف إسباطة والعرجون أصلها وهوتبمع الشماريخ » قال : العرجون بم العين المهملة 
الذى يعوج وينعطف وينقطع نه الشماريخ وبي على النخليابسا ( قوله ويمكن حمل الأول الخ ) معتمد وهو 
قوله ومثلها العر جو الخ ( قوله والثالى ) هو قوله أن له المرة ( قوله وهو الأصح ) تقدم الحرم به قو له إذا 
كان رطبا حلافا الخ ( قواه لم يدخل اليبس ) وعلى هذا فلينظر ماطريق وصول البائع إلى أحذ العروق هل يكلف 
الصير إلى قطع اأشجرة هن المشرى فياخل العروق أو يأخذ العروق Yl‏ وإن ترتب عليه نقص الشجرة آم كيف 
الحال ؟ فيه نظر »ولا يبعد أن يقال إن أدى قطع العروق إلى إضرار بالشجرة لايمكن من قطعها لما فيه من إضرار 
المشترى بتعييب المبيع أو إتلافه » وفيه أنه قد يقال إنر ضا المشترى وإقدامه على الشراء رضا منه بما يتولد من قطع 
العروق وإنأدى إلى إتلاف الشجرة ( قوله مطلقا) أى لا من العروق ولا الأغصان ولا الورق ( قوله فهى 
لامكنه أخحذ ذلك إلا بهدم ما فوقه ( قوله ولا تدخل ) أي العروق ( قوله وتقطع من وجه الأرض ) أى على 


( قوله ويجرى فى ورق النبق ) وهو المعبر عنه فما مر بالسدر ( قوله تباین على الصحيح ) لعله على الفصيح ( قوله 
ورجح ابن الأستاذ الخ ) وتقدم للشارح بط هذا مع الإشارة إلى ترجيح هذا التفصيل ف شرح قول 
المصنف وأصول البقل الى تبى سنين كالقت وامندبا كالشجر ( قوله لأنما تبى ببقاء الأغصان) 
لعل دراده أنها لاتقطع مع قطع ألمّرة لانفصاها عنها ( قوله ومقتضى كلام المصنف عدم الفرق ) أى 


E 

کا يفهمه قوله الأنى : ولو كانتيابسة الخ وإلا بطل البيع بشرط إبقائها إن لم يكن» م غر ض معي حف بقائها لنحو 
وضع مجذوع عليها كابحثه الأذرعى » ويعمل بالشرط فى حالة القطع والقلع والإبقاء» ويدخل نحو ورقها وأغصانها مع 
شرط أحدالأولين وعدمه ؛ ولوأبقاهامدةمع شرط أحد ذينك ل تلزمه الأجرة إلا أنطالبه البائع بالمشروط فامتنع ولو 
سقطما قطعه أو قلعه على شجر البائع فأتلفه ضمنه إن علم سقوطه عليه ولا فلاء كذا أف به الوالد رحمه لله تال 
وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله فيضمنه مطلةا والعلم وعدمه إنما يؤثر فى الإثم وعادمه غير صميح نشأ له من 
عدم استحضاره المنقول » فقد صرح ما آفی به الشيخان فی باب إتلاف .الام » وعبارة ابن المقرى ف روضه : 
وإن ضرب شجرة فى ملكه وعا, أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا تقصير منه ( والإطلاق 
يقتضى الإبقاء ) فى الشجرة الرطبة كما يفهمه كلامه المذكور أيضا لأنه العرف يلاف اليابسة » وشمل إطلاقه 
ما لو غلظت عما كانت عليه ولو تفرخ منها شجرة أخرى استحق إبقاء ذلك الأصل سواء أعلم استخلافها كالموز 
أم لا لذلك على أوجه الاحّالات » لكن لو أزيل المتبوع فهل يزال التابع كا هو شأنه أو لا لأنه بوجوده صار 
مستقلا؟ الأوجه كا رجحه بعضهم الثانىوإن رجح بعض آنحر الأول » ومحل ما تقرر فى حالة استحقاق البائع 
ماجرت به العادةىمثلها » فلو أراد المشترى حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة مايقطعه لم يمكن ( قوله 
كا يفهنه قوله الآنى) قد ينازع فإفهامه ماذكر لآن ما يأنى مفروض عند الإطلاق ولزوم القلع فيه لايستلزم 
البطلان عند شرط الإبقاء ر قوله أحد ذ ينك ) أى القطع أو القلع : قال حج : ولو أراد مشترط أحد ذينك 
استشجار المغرس ليبقمها فيه فللقفال فيه جوابان » والذى استقر رأيه عليه المنع : لاف غاصب استأجر محل غرسه 
ليقيه فيه لأن امحل هنا بيد المالك وثم بيد البائع فلا يمكن قبضه عن الأجرة قبل أحد ذينك » وقياسه أنه لايصح 
شراؤه له . فإن قلت : للم يكن شغله بالشجرة كشغل الدار بأمتعة المشترى ؟ قلت : قد يفرق بأن تلك يتأت التفريغ 
منها فلا تعد حائلة بخلاف هذه لأن القصد باسنئجار أوشراء علها إدامة بقائها ( قوله فامتنع ) أى وتلزمه الأجرة 
من حين الامتناع ( قوله إن عام ) أي ويظهر ذلك بالقرينة ( قوله وتنظير بعضهم ) هو حج ( قوله مطلقا ) أى 
علم أولا ( قوله من عدم استحضاره المنقول ) لكن هذا المنقول مشكل ف نفسه فإن الضان لما تلف يمخطاب 
الوضع » ولا فرق فيه بين العالهوغيره ( قوله وعبارة ابن المقرى ) توءجيه اقوله غير صحيح ( قوله بحلاف اليابسة ) 
أى فإن الإطلاق فیا لايقتضى الإبقاء فيكلف المشترى قلعها وتدخل ف بيعها عروقها کا سبأتى فى قول المصنف 
ولوكانت يابسة الخ ( قوله استحق إبقاء ذلك ) بی ما إذا قطعها وبى جذورها هل يجب عليه قلع الحذور أو له 
إبقاؤها كا كان يبى الشجرة أو يفصل بين أن تموت الحذور وتجف فيجب قلعها كما لوجفت الشجرة لأأنها حينئذ 
لاتزيد عابها » أو لاتمؤت وتستمر رطبة ويرجى نبات شجرة مها فلا يجب ويستحق إبقاءها » فيه نظرء ولو 
قطعها وأبى جذورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها ؟ لايبعد نم فليحرر سم على منهج . أقول : 
قوله أو يفصل بين الخ هوالأقرب ( قولهكالصل ) قال سم على منج فى أثناء كلام : بل قال شيخنا مر : إذا 
قلعت أو انقلعت ول يعرض وأراد إعادتها كنا كانت فله ذلك . أقول : قوله إذا قلعت : أى ولو بفعلالمشترى 
حيث كان لغرض کا يفهم من قوله ولم يعرض » وقوله ولم يعرض : أى ويرجع فذلك إليه( قوله لذلك ) أى 


وهو حلاف الأصح كا عل مما مر (قوله وعدمه ) صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع 


م ۳۷ مه 
الإبقاء وإلا كأنغصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فهل يبطل البيع أو يصح ويتخير المشرى إن جهل ؟ وجهان 
أوجههما ثانيهماء وقضية ما تقرر دخول أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع وهو كذلك فيا يظهر إن عام 
أنها منها » سواء أنبتت من جذوعها أم من عروقها الى بالأرض لاما حينئذ كأغصانما » مخلاف اللاصق بها مع 
مخالفة منبته لمنبتها لأنه أجنى عا . قال الأذرعى : وشجر السماق يخلف حى يملا الأرض ويفسدها و لزوم هذا 
بعد اه . ورد بأن البائع مقصر بتركه شرط القطع ( والأصح ) فيا إذا استحق إبقاءها ( أنه لايدخل ) فى بيعها 
( المغرس ) بكسي الراء : أى محل غرسها لعدمتناول اسمها له فليس له بيعه ولا غرس بدا لو قلعت ( لکن يستحق 
منفعته ) مانا فيجب على مالكه أومستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه منه ( مابقيت الشجرة ) حية تبعا لها » 
والثانى يدل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية » وعليه فلو قلعها أو انقلعت غرس غيرها وله بيع المغرس » ولا يدخل 
مغرس فىشجرة يابسة قطعا لبطلان البيع بشرط إبقاتها كنا مر » هذا إن استحق البائع الإبقاء وإلا جاء مامر » ولو 
بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يحز له ذلك » والمغرس ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها 


قوله لأنه العرف الخ ( قوله ثم باعه ) أى الغراس ( قواه وأطلق ) حرج به مالو شرط الإبقاء وإلحاقه ماذكر > 
والظاهر بطلان البيع لاشمال البيع على شرطفاسد صريحا (قواه الى بالأرض ) ظاهره وإن وصلت العروق إلى 
أرض الغير ونبتت منبط وهوكذلك » لكن لصاحي الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه 
ون کان فوقه بناء وکأنه أذن له فق هدمه فلا يضمنه لأنه لايمكنه ذلك إلا ېدمه فلا تقصير مته » فإن رضى ببقائه 
فلا أجرة فهو عارية ( قوله وف لزوم هذا ) أى الإبقاء ( قوله ورد بأن البائع الخ ) معتمد ( قوله ولا غرس بدها ) 
خرج به مالو قصد إعادما فيجوزله ذلكشحيث رجى عودها إلىماكانت عليه . يؤخذ ما تقدم عن سم على مج 
( قوله لكن يستحق منفعته ) وبمتنع على البائع التصرف فى ظاهر الأرض با يتولد منه ضرر للشجرة » لكن لو 
امتدت العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لرفع ضرر الأخر 
فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشترى أو يكلف المشترى قطع ما امتد" من العروق لسلامة ملك البائع 
وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشترى ؟ فيه نظر » والآقربالأول لان البائع حيث لم يشتر ط القطع راض 
بما يتولد من الضرر ( قوله تمكينه ) أى من الانتفاع به على العادة بالأشجار » وليس له الرقاد حما لما فيه من 
الضرر بالبائع ( قوله مابقيت الشجرة ) وهل للمشترى وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسما يظهر أن له ذلك 
وفاقا مر » فل وكير ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ؟ ينبغى أن يقال وفاقا ر إن حصل منه مالامحصل 
عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا اه سم على منهج . 

[ فرع ] آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صمة الإجارة » ويثبت الخيار المستأأجر إن جهل 
استحقاق منفعة المغرس لغير البائع ( قوله حية ) فإذا انقلعت أؤ قلعها كان له أن يعيدها مادامت حية لابدها ام 
شيخنا زيادى (قوله هذا) أى الأصح ومقابله قوله وإلاجاء مامر :أى فى فوله وحمل ماثقرر الخ (قوله لم يجزلم 


(قوله م باعه وأطلق )حرج به ما إذا شرط الإبقاء » وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط 

القلع أو القطع » وظاه أنه يصح قولا واحدا فليراجع ( قواه هذا ) أى استحقاق المنفعة المعبر عنه فى الان بقوله 

لکن يستحق منفعته الخ ( قوله لبطلان البيع بشرط إبقاثما)لاتلازم بين بطلان البيع وبين الاستحةاق وعدههء فلو 

قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا ( قوله م جز له ذلك ) عبارة الروض وشرحه: ولو بذل مالكه أرش 
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فيمتنع عليه أن يغرس فى هذا مايضر بها » ولا يضر تجديد استحقاق للمشترى لم يكن له فاندفع ما دمع هنا من 
الإشكال ولم يحنج بحواب الزركشى الذى قيل فيه إنه ساقط > ويجحرى الحلاف فيمن لو باع ارضا واستثى لنفسه 
شجرة هل يبتى له مغرسها أو لاء وفما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل یہی له مكان الدفن أو لا کا قاله الرافعى 
فى أول الدفن » ولو باع شجرة أو بناء فى أرض مستأجرة معه أو موصى له بمنفعتها أو موقوفة عليه استحق إبقاءها 
بقية المدة كما بحثه ابن الرفعة لكن جانا كالمملوكة فى أوجه احيّالين والموصى عنفعتها أبدا أو مدة معيئة كذلاك تلك 
المدة كما أفاده بعض المتأخرين ( ولو كانت ) الشجرة المبيعة فى حالة الإطلاق ( يابسة ) ولم تدخل لكونها غير 
دعامة(لزم المشترى القلع )العرف » ثم شرع ىذ كر مرالمبيع وهو المقصود منه ولو مشموما كا لو رد فقال: (وغرة 
النخل المبيع إن شرطت ) جميعها أو بعضها المعين كالنصف ( للبائع وللمشترى عمل به ) سواء فها قبل التأبير وبعده 


أى بغير رضا مالك الشجرة > أما معه فيحتمل جوازه لأنه بدل لغرض صعيح وهو تفريغ ماسکه ( قوله 
فيمتنع عليه ) أى البائع ( قوله ف هذا ) وكالغرس غيره مما يضر بالشجرة ( قوله لم يكن له ) حالة البيع لأنه متفرع 
عن أصل استحقاقه » والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتد! اه حج . وبه يتضح قول الشارح فاندفع الخ ( قوله 
ويجرى لحلاف ) والأصح منه أنه لايبتق المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة أو 
شىء من أجز اء الميت غير عجب الذنب » ثم إن كان المشترىعالما بالميت فلا حيار له وإلا فله الخيار ( قوله هل 
يبّى له ) أى للبائع ( قوله فى أوّل الدفن ) فى قوله فيجب على مالكه أو مستحق منفعته الخ ( قوله معه ) أى البائع 
( قوله استحق ) مفهوم قوله بقية المدة أنه لو استأجر مدة تلى مدته لايستحق إبقاءها . وعليه فينيغى أن ياتى فيه 
ما بالهامش من التخيير بين القلع الخ ( قوله لكن جانا ) فى نسخة بدل قوله لكن مانا الخ لكن بأجرة المثل لباق المدة فى 
الأول إن علم لافى الأخيرين لأن المنفعةفيهما لم يبذل البائع فيها شيثا ولو الخ » وهذه هى عبارة حج فلعل الشارح 
رجع عنما إلى مافى الأصل الموافق لما قدمه ( قولهكالمملوكة ) ولا يشكل هذا بما مر فيا لو باع المشترى المجارة 
لآخر من لزوم الأجرة للمشترى مطلةا لما أشار إليه ثم من أن ذلك جناية أجنبى وهى مضمونة مطلةا » وما هنا 
لا جناية فيه بل هو استيغاء حق ثبت لابائع وانتقل منه للمشترى ( قوله تلك المدة ) أى فإذا انقضت بهامها خير 
بين القلع وغرامة الأرش أو التبقية بالأجرة أو القللك بالقيمة ( قوله ثمر المبيع ) أى الشجر ابيع ( قوله وثمرة النخل ) 
أى الموجودة كا هو ظاهر ( قوله قبل التأبير وبعده ) وكذا لو شرط الظاهر للمشترى وغيره وقد انعقد للبائع اه 
حج . فإن لم ينعقد لم يصح شرطه وينبغى بطلان البيع بهذا الشرط اه سم عليه . أقول : ولعل وجه البطلان أنها 
قبل انعقادها كالمعدومة » لكن هأءا يشكل على إطلاقهم قوهم إن المرة : أى بعد وجو دھا إذا شرطت للبائع فهى 


القطع لمالكها وأراد قطعها فإنه يحب عليه إبقاؤها ولا يجوز له قطعها (قوله ولا یضر تجدید استحقاق للمشترى الخ) 
أى لآنه متفرع عن أصل استحةاقه ‏ و الممتنع عا هو تجدد استحقاق مبتد] كا أفصح به الشهاب حج ولا بد منه ف 
دفع الإشكال (قوله بقية المدة) أى فىمسئلة الإجارة : أى أو الوصية إن كانتمؤقنة بمدة وأبداً فيا عدا ذلك كنا هو 
ظاهر (قوله كما بحثه ابن الرفعة) فيه أمران : الأول أن ابن الرفعة نما محث ذللك فى مسئلتى الإجار ةوااو صية » وأما مسئلة 
الوقض فإِتما محا الأذرعى.الثانى أن ابن الرفعة إما بحث ذلك ف البناء »و إلحاق الشجر به إنما هو للأذرعى كا يعلم 
بمراجعة القوت » ونبه الأذرعى على أن الكلام ف الإجارة .الصحيعحة . أما الفاسدة فتستحق فيها الأجرة لآن 
الأجرة تجب فيها يوما بيوم كما سيأق ( قوله والموصى بمنفعتها الخ ) مكرر مع الذى قبله 
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وفاء بالشرط » ولو شرط غير المبرة للمشئرى کان تأكيدا كا قاله امتولی أو للبائع صح أيضا وإن قيل ينبغى أن‎ 
يكو نكشرط الحمل . لأنا نقول : إن بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعته شهرا لنفسه لأن الحمل لايفرد‎ 
بالبيع والطلع يفرد به » ولأن عدم المنفعة يؤدى للق المبيع عنها وهو هبطل ( وإلا ) أى إِنْلم يشرط لواحد منهما‎ 
.بأن سكت عن ذلك ( فإن لم يتأبر منها شیء فهى للمشترى وإلا ) بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر وإن قل ولو فی‎ 
غير وقته كا هو قضية إطلاقهم خلافا للماوردى وإن تبعه ابن الرفعة ( فللبائم ) جميعها ما تأبر وغيره لبر الشيخين‎ 
من باع نخلا قد أبرت فثمرتما للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أى المشترى دل منطوقه على أن المتأبرة للبائع وإن‎ « 
لم يشرط له » ومفهومه أن غير المؤبرة للمشترى إلا أن يشترطها البائع » ودل الاستثناء على أنها المشترى عند‎ 
اشتراطها له وإن تأبرث » وكونها لواحد من ذكر صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك » وافيرقا بالتأبير‎ 


له فظاهره أنه لافرق بين العقادها وعدءه ( قوله ولو شرط غير المؤبرة ) أى العرة الى لم يتأبر منها شىء أصلا ؛ أما 
لو تأبر بعضها دون بعض ل يكن تأكيدا لأنه لولم يتعرض كانت كلها للبائع ر قوله وهو مبطل ) وقد يقال المبطل 
خلوه عنها مطلقا لا فى هدة كما هنا اه سم على حج . وفيه أن خلوه عنما مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة »ستحقة 
لغير البائم كبيع الدار المؤجرة واستثنى البائع لنفسه منفعة الدار المببعة مدةلم يجز وإن قلت ( قوله فإنلم يتأبر ) أى 
ولو قطع البائع ما تأبر 5 باع ااشجرة وعليها ر لم يؤبر هل يكون للبائع لآن تأبر البعض كتأبر الكل وإن قطع المؤبر 
قبل العقد أولا لانتذاء التبعية حينئذ فيه نظر » ولا يبعد الأول لتحقق دخول وقت التأبتر بتأبر البعض » وبحتمل 
أن لكل حكه لأنا إنما قلنا بتبعية غير المؤبر للمؤبر لعسر تتبع كل من المؤبر وغيره » ثم رأيت ما يأنى فى قول 
الشارح بعد قول المصنف ف الفصل الآلى وقبل بدو الصلاح إن بيع العر الذى ل يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره 
المتحد معه نوعا ونحلا.اه » وهو بعين الاحتال الثانى ( قواه وإلا بأن تأبر ) أنظر لو حصل التأبير في أثناء الإيجاب 
“أو بين الإيجاب والقبول هل يكون كما لو سبق الصيغة فيكون للبائع لايبعد ؟ نعم لأنه حصل التأبير قبل حضول 
البيع وقبل حصول الصحة لأن الصحة مع آخر القبول على الأرجح ويحتمل خلافه » ولو وجد التأبير مع آخر 
القبول » فيه نظر فليحرر اه سم على منهج . أقول : ولا يبعد أنه للبائع لحصوله قبل الانتقال عن ملكه ( قوله ولو 
فى غير وقته ) ظاهره ولو بفعل فاعل . 

[ فرع ] قال ف إلعباب : ويصدق البائع : أى أن البيع وقع بعد التأبير : أى حى تكون القرة له اه سم على 
حج . ودثله مالو اختلفا هل كانت العرة موجودة قبل العقد أو حلثت بعده فالمصدق البائع على الأصح عند 
الشارح كما ذكره فى باب اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته نخلافا مسج ( قوله قد أبرت ) بالتخفيف والتشديد 
لأنه يقال نى الفعل أبر النخل من باب ضرب وأبره بالتشديد بمعنى کا فى امحتار وهو بضم الهمزة (قوله صادق بأن . 
تشترط له ) فيه بحث دقيق يدركه كل ذى فهم نيق اه مم على منهج . أقول : ووجه البحث أنه قد يقال لا : 
أن مغهوم الحديث ما ذكر بل فهومه أنه إدا باع نخلالم تؤبر لاتكون ثمرتها على هذا التفصيل وذلك أنه صادق 
بآن تكون للمشترى وإن شرطت للبائع > واياغو الشرط بأن تكون المشترى إذا شرطت له أو سكت عن الشرط 
( قوله-وافترقا ) أى المؤبر وغيره 


(قوله وإن قيل ينبغى أن يكو نكشرط الحمل) أى أو المنفعة لليائغ شهرا ليتنزلعليه قوله الآنى ولآن عدم المنفعة الخ » 
وعبارة التجفة : ونما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعة شهر لنفسه لآن الحمل لايفرد بالبيع الخ 
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وعدمه لأنها فى حالة الاستتار كالمل وى حالة الظهور كالولد » وألحق بالنخل سائر الدار وبتأبير كلها تأبير‎ 
َعضما بتبعية غير المؤبر للنؤبر لما فى تتبع ذلك من العسر » والتأبير تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه‎ 
» فيجىء رطبها أجود ممالم يؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباق يتشقق بنفسه وينبث ريح 29 كور إليه‎ 
وق لايؤبر شىء ويتشقّق الكل والحكم فيه کا لبر اعتبارا بظهور المقصود 4 ويستفاد صورة تشفقه سه دن‎ 
تعبيره بيتأبر خلافا لما توهمه عبارة أصله ( وما يمخرج ثمره بلا نور ) بفتح انون أى زهر على أى لون کان كتين‎ 
وعنب إن برز مره ) أى ظهر( فلابائع وإلا) بأنل يبرز( فللمشترى ) إلحاقا لبروزه بتشقق الطلع » ولا يعتبر تشقق‎ 
القشر الأعلى من نحو جوز بل هو للبائع مطلقا لاستتاره با هو من صلاحه ولآنه لایظهر بتشقتق الأعلى عنه ولو‎ 
ظهر بعض التين أوالعنب فيا ظهر للبائع » وما م يظهر فللمشترى كا فى التنمة والمهذب والهذيب وإن توقفا فيه‎ 
وجزم فى الأنوار بالتوقف » وله 'بعضهم على مليتكرر مله منه وإلا فكالتخل ؛ ویرد بأن حمله فى العام مرتين‎ 
ناد ركالنخل فليكن مثله » وفرق الأصحاب بين طلع النخل وما ذكر بأن ثمرة النخل عرة عام واحد وهو لا يحمل‎ 


( قوله والتأبير تشقق طلع الإناث ) عبارةحج : والتأبير لغة وضع طلع الذكور فطلع الأنى لتجىء ترما أجود: 
واصطلاحا تشّق الطلع ولو بنفسه وإن كان طلع ذکر كا أفاده تعبيره بقوله يتأبر اه( قوله وقد لايؤبر ) أى 
نفعل فاعل( قولهويتشقق الكل ) كذا فى شرح الروض فلينظر التقييد بالكل اھ سم على حج . أقول : ولعل ورد 
تصوير لا للاحتراز لما تقدم قوله وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر إذ التأبير لايتوقف على فعل( قوله زهر ) بفتحتين 
كاف انختار ( قولهكتين وعنب) . 

[ فرع ] وصات شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش أو عكه فينيغى أذلكل حكمه حى لو برز التين » وم 
يتنائر نور المشمش فالأول فقط للبائع اه سم على حج . وهذا يفيده قول الشارح الآنى > وحاصل شرط التبعية 
الخ » لن هذين جنسان وإنكان فى شجرة واحدة ( قواه وما لم يظهر فللمشرى ) «عتمد ( قول كما فى التتمة) 
.للمتولى والمهذب أى إععق الشيرازى والنهذيب للبغوى ( قوله ويرد ) أى الحمل ( قوله فى العام الخ ) المراد بالعام 
السنة الشرعية : يعنى أنهلم تجر العادة بأنه حمل مرتين فى سنة . قال حج : بعد مثل ماذكر : وقال الماوردى منه 


( قوله كما فى التتمة الخ ) صريح هذا التعبير خصو صامع تبريه من توقف الشيخين فيه بقوله وإن توقفا فيه أنه 
يحتار هذا ااتفصيل فيناقضه ما سيألى له فی رد حمل بعضهم الالى هن قوله ویرد بان حمله ف العام ٠رئين‏ نادر كالتخل 
فليكن مثله » ثم إن صريح هذا السياق أنكلاءن حل بعضهم المذ كور وهن رده وهن فرق الأداب الأنى فى كل 
من التين والعنب ولي سكذلك 4 بلا لحمل المذ كور ورده ی خصوص العنب كا يعلم عراجءة نحفة العلامة حج الذى 
ماهنا فيهما » عبار تما بالحرف : وفرق الأصعاب الأنى فى حصوض التين » كما يعلم ٠ن‏ آخر عبارته المنقولة باللفظ 
من شرح الروض » ويصرح بدكلام القوت الآنى » ثم إن قول الشارح كا ف التتمة صريح أنه ف التين والعنب 
ولیس كذلك فإن كلامه' ىق خصو س التين ¢ وعبارة الؤوت کت المصئف عا إذا ظهر بعس دون بعض 8 
أى فى التين والعنب » وف البذيب والكاف والبيان وغيرها أن ماظهر للبائع ومالم يظهر للمشترى- ولا يتبع أحدهما 
الاخخر » وتوقف فيه الشيخان وصرح به المتولى فى التين وقال إنه لاخلاف فيه » وكذللك الرويانى وفرق بينه وبين 
النخل بأن عرته ثمرة عام واحد ولا يحمل فىالسنة إلا مرة والتين يجمع حملين ( قوله وجزم فى الآنوار بالتوقف) 
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فيه إلا مرة والتين ونحوه حمل حملين هرة بعد أخرى فكانت الأولى للبائع والثانية للمشرى» وكالتين فيا تقرر 
الحميز وتحوه كالقثاءوالبطيخ لايتبع بعضه بعضا لأنها بطون » بحلاف مامر فى ثمرة النخل ونحوه فإنم! تعد حملا 
واحدا (وما خرج فى نور ثم سقط نوره ) أى کان من شأنه ذلك بدليل قوله الآثى وم يتناثر انور ثم قوله وبعد 
التناثر وتعبير أصله بيخرج مالم من ذلك » وحكة عدوله عنه خشية [يام اتحاد هذا مع ماقبله فى أن لكل نورا قد 
يوجد وقد لا » ولي سكا لك إذ نى النور عن ذلك نى له عن أصله كا تفهمه مغايرة الأسلوب ؛ وقد أشار الثشارج 
لذلك بقوله وعدل عن.قول المحرر يخرج المناسب للتقسم بعد كأنه لثلا یشتبه بما قبله ( كشمش ) بكسر ميميه 
وحكى فتحهما ( وتفاح ) ورمان ولوز ( فللمشترى إن لم تنعقد الكرة ) لأنها كالمعدومة ( وكذا) هی له أيضا ( إن 
انعقدت ولم يتناثر النور فى الأصح ) إلناقا.ها بالطلع لأن استتارها بالنور بمئزلة استتار ثمرة النخل بكامه » والثائى 
يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع ( وبعد التنائر للبائع ) لظهورها ومالم يظهر من ذلك 
تابع لما ظهر كما ف الثلبيه » وما قصد ورده وكان يمخرج من كام م يتفتح كالورد الأحمر إن باعه بعد ظهوره 
فللبائع كالطلع المشقق أو قبله فللمشترى > وما يخرج ظاهرا كالياسمين فن حرج ورده فللبائع وإلا فللمشرى 


مايورد ثم يتعقاذ فيلحق بالمشمش وما يبدو منعقدا فيلحق بالتين ( قوله خشية إيهام الخ ) فى هذه ا خشية بعد وبتقديره 
فجرد التعبير بخرج ويمخرج لايدفع هذا الإيبام : على أنه قيل إن هراد الحلى بالاشتباه الاشتباه على النامسخ مثلا 
دون الاشتباه المعنوى ( قوله وحكى فتحهما ) وضمهما أيضا لكن الهم قليل كما فى عباب الاغة ( قوله وبعد 
التناثر) قال م ر بالذنهن لابد من تناثره بنفسه حی لوأخذه فاعل قبل أوان تنائره کان كا لولم يتنائر » فأوردت 
عليه أنهم صرحوا فى ثمرة الشخل أنه لا فرق بين المؤبرة بنفسما وما بفعل فاعل » ففرق بأن تأبيره لايؤدى إلى فساد 
مطلةا بخلاف أخذ النور قبل أوانه اه . وفيه نظر فليتأمل اه مم على منوج ( قوله وما م يظهر من ذلك تابع للا 
ظهر ) دخل فيه الورد إذا تفتح بعضه دون الباق » فال يتفتح منه تابع لما تفتح » وعبارة عميرة : هل يلحق غير 
المتفتح من الورد بالمتفتح أم لكل حه ؟ الذى فى التّهذيب الثانى كالتين والذى ف التنبيه الأول كالتأبير ( قوله 
كا فى التنبيه ) عبارة التنبيه : فإنكان له : أى للغراس حمل فإن كان مره يتشقى كالئخل أو نورا يتفتح كالورد 
واليامين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع » ون لم يظهر منه شی فهوللمشترىاه : وقوله فإن كان قد 
ظهر ذلك أو بعضه . قال ابن النقيب : أى ظهر الطلع من كوزهوالورد من كامه والياسمين ع نالشجراه . فعلم 
أن الظهزر تارة بتشقق وتارة بتفتح وثارة با حروج من الشجرة وتارة بتثاثر النور اه سم على حج ( قوله وما قصد 
ورده) أى نوره ( قوله فللمشترى ) أى فيال إن ماظهر بعد للمشترى لأنه بقية حمل ذلك العام ولو كان هن نوع 
يتكرر حمله فى السئة لآن العبرة باب عنس والنوع الخالف لندرته لايعتد به » وهو رد على شيخ الإنملام فى شرح 
هنبجه حيث قال : ولعل العنب نوعان ( قولهكالياسمين ) قال فى المصباح : اليامين أصله يسم وهو معرب وسينه 
مكسورة وبعضهم يفتحها وهو غير منصرف ء وبعص العرب يعر به إعراب جمع المذكر السالم على غير قياس 
( قوله فن خرج ورده ) أى نوره . قال فى المصباح : الورد بالفتح مشموم معروف إلى أن قال : وى متصر 


يعنى بقضية التوقف من أن الجميع للبائع فما وإلا فهو فى الأنوار لم يصرح بتوقف ( قوله والنين ونحوه) ذكر 
النحو زاده على ماق شرح الروض وينبغى حذفه لأنه ليس من عل فرق الأععاب وإن كان الفرق يتأنى فيه أيضا 
لکن بطريق الإلحاق كما سيأتى فى كلامه ( قوله سالم من ذلك ) يعنى من إبهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذى دفعه 
بقوله إن كان من شأنه ذلك ( قوله كالطلع المشقق ) ظاهر هذا التشبيه أن غير الظاهر منه يتبع الظاهر وهو ماى 
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وتشقق جوز قطن يبى أصله سنتين فأكثر كتأبير النخل فيتيع المستثر غيره إن توفرت شروط التبيعة الآتية > وما 
م إن لم يقطع حى حرج الحوز فهو للمشئرى لحدوثه فى ملکه وإن بيع بعد تكامل قطنه ¿ فإن تشّق جوزه صح 
اأعقد لظهور المقصود ودخل التتطن ى البيع 53 ف الروضة زقله عن اأبغوى 5 لارقال : هو رول تشرقه كالعرة 
هنا سوى المرة الموجودة وإن لم ينشقق جوزه لم يصح البيع لاسنتار قطنه بما ليس ٠ن‏ بصالحه ( ولو باع ) نخلة 
من بستان أو ( خلات ) بستان ( ٠‏ طلہة ) بكسر اللام أى خرج طلعها ( وبعضها ) من حيث طلعه كا قاله الشارح 
مبينا به ما فى كلام المصنف.٠ن‏ التسامح » إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر إنما هو طلعها 
( مؤبر ) وبعضا غير مؤبر » ومؤبر هنا بمعنى متأبر كما على ما مر ( فلابائع ) جميعها الأؤبر وغيره ون کان التوع 
مختلفا لعسر التتبع كنا مر ( فإن أفرد ) بالبيع (مالم يؤبر)من بستان واحد( فللمشترى )طاءه ( فى الأصح ) لما مر. 
والثانى هو لابائع اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه ء وأما الموبر فللبائع » ولو باع تخلة وبقيت تمرتها البائم ثم 
خرج طلع آحر کان له أيضا كنا صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة العام » قال الشيخ :و إلاقا للنادر بالأعم الأغلب ١‏ 
لايقال : قصية قوله مطلعة أن غير المؤبر لاتيم إلا بعد وجود الطلع مم أن الاصح أنه يلبع lala‏ می كان هن غمرة 
ذلك العام فحذف مطلعة بل المسثلة من أصلها العم بها ما قدمه أحسن . لأنا نقول : بمنعه إذ هذا تفصيل لإطلاق 
قوله السابق فإن ل يتأبر نما شىء الخ » وذلك لم يتعرض فيه للاطلاع فافهم أنه غير شرط » وفائدة ذكره بیان أن 


العين ثور كل شىء ورده ( قوله يبئى أصله سنتين ) وهو المسمى بالحجازى ( قوله الآنية ) أى فى قوله وحاصل 
شرط التبعية الخ ( قوله فهو للمشترى ) هذا قد يشكل على ما يأتى فى الزرع من أنه لو باعه بشرط القطع فلم يقطع 
حى زاد : فالزيادة حى السذابل للبائع » وقد يفرق بين القطن والز رع بأن المقصود هوالقطن لاغيره فوجب جعل 
جوزته للمشارى » مخلاف الززع فإنه مقصود بسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه اه سم على منهج فى الفصل الآنى 
( قوله ومؤبر هنا بمعنى متأبر ) قد يدل على اختلاف حكهما › وفيه نظراه سم على حج . وقد تمنع الدلالة بن 
مراده أن المؤبر يقتضى فعل فاعل » بحلاف المتأبر فدفع توهم أن المراد مايحضل بالفعل نقوله عى متأبر » وقد 
تقدم مايفهم هنه ذللك فى قوله وتستفاد صورة تشققه الخ ( قوله کا مر ) أى فى قوله وتأبير بعضه بتأبير كله ( قوله 
كان له أيضا) عبارة سم على منهج : قال شيخنا طب : بشرط أن يعد" مع الأول بطنا واحدة» فإن قال أهل الجيرة 
إنه يطن ثان ليس من حمله الأول فللمشترى » ووافقه مر على ذلك وهو الوجه » واعتمد طب هذا التفصيل فى 
الورد والياسمين والتين ونحوها اه . أقول : التعليل بإلحاق النادر بالأعم الأغلب يناى هذا التفصيل( قوله كنا 
صرحا به الخ ) وهذا بخلاف مالو اشترى ثمرة نخلة دونها نم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع کا هو 
ظاهر لأن العقد لم بنناوله والشجر غير مماوك له اه مم على حج ( قوله إلا بعد وجود الطلع ) أى لغير الموبر 
التنبيه وأقره عليه االصنق » لكن نقل الرافعى عن الّهذِيبٍ أن كلا نهما يعطى سحكه ( قوله نخلة من بستان ) انظر 
كيف يتمزل عليه كلام المثن الآفى( قوله وأما المؤبرفالبائع ) لاجاجة للنص عليه لأنه لاتعلق.له بالعقد ( قوله أن 
غير المؤبر لايتبع إلا بعد وجود الطلع ) يعنى لايتبع إلا إن كان مطاعا عند العقد . وعبارة التوت : وقد يذهم 
كلام الكتاب خلاف ما رجحاه » فإن المتبادر منه أن رة غير المطلعة تكون للمشترى لاا أطلعت يعد العقّد 
. اهت ( قوله لأنا نقول بمنعه الخ ) الأولى ما أجاب به الشهاب من أن ماسبق لايستفاد منه اللحلاف فى قوله فإن 


سا 

1 الاطلاع لايستازرم التأيير ) ولو کانت ( أى اإنبخللات المذكورة ) ف بساتين ( وما تأبر منها بواحد وغيره باحر 
) فالأصح إفراد كل بستان يحكه ) سواء أتقاريا أم تباعدا لأن من شأن اختلاف البقاع اختلاف وقت التأيير › 
ولا شعه أيضا فا لو احتاف العقد أو الحمل أو اهنس . وحاصل شرط التبعية اتحاد بستان وجنس وعقد وحمل 0 
ومازاده بعفههم بقوله ومالك غير تاج له لله يلزم هن ٠‏ اخختلافه تفصيل امن وهو مقتضى لتعدد العقد 4 ومقابل 
الأصح أنهما كاليستان اأواحد (وإذا بقیٹ الغرة ( للبائع بشرط او غيره ) فإن شرط القطع لزمه ) وفاء بالشرط 4 
وإعا يظهر هذا ٩ا‏ قاله الأذرعى ف منتفع به كحصرم لا فيا لا نفع فيه أو نفعه تافه ( وإلا ) بأن أطلق أو شرط 
الإبقاء وهوهزيد على الحرر والروضة وأصلها ( فله تركها إلى ) زمن ( اللحذاذ ) نظرا العادة ى الأولى وهو بفتح 
ام وكسرها و إهمال الدالين » وإعجامهما اموي : أى زمئه المعتاد فيكلف حينئذ أخذها دفعة واحدة ولا ينتظر 

عهاية النضج وااشره ط فى الثانية .لم لو کانت العرة من نوع يعتاد قطعه قبل نضجه کاللوز الأحضر ف بلاد لاینہی 

فمها كلف البائع قطعها على العادة » ولا ترد هذه اأصورة لأن هذا وقث جذاذها عادة » وقد لاتلزم التبقية كأن 
تعذر السى لانقطاع الماء وعظم ضرر الدخل ديق | ها أو أصابتها آفة ولم ببق ف تركها فائدة کا رجحه ابن ن الرفعة 
وغيره ( ولكل ٠هما)‏ أى المتبايعين إذا بقيت ( الستى إن انتفع به الشجر والمر ) أو أحدهئ ( ولا منع للآخر ) منه 
لعدم ضرره إذ المنع حينئذ سفه أو عثاد » وأفهم تعبير المهذب والوسيط بانتفاء ضر ر الأحر عدم المنع عند انتفاء 
أو إلى أحدهما أو مستقلة فإذا ا ا يتبعها ر e‏ عله بأن الظاهر الثالث من النرديدات لان إلحاق 
أحيدهما ها دون الآخر نحكم فتكون يرما للبائع وثمرة البستانين للمشترى( قوله وإنما يظهر هذا ) أى ازوم القطع 
قد يشكل هذا على ماتقدم من أنه إذا باع الأرض وما زرع شرط قطعه على البائع حيث يكلف قطعه وإنلم ينتفع 
به مع الفرق بينه وبين الكرة المبيعة حيث اشترط كونها منتفعا بها بأن الزرع ليس مبيعا فلا يضر فيه اذ کر ( قوله 
أو نفعه تافه ) أى فيبطل اليم انى حج . ثم رأيت امش نسخة قديمة من شرح المج مانصه : لزمه قطعه وإن 
م يبلغ قدرا ينتفع به کا اعتمدة شيخنا ألزيادى ونقله حج ۳ العياب اہی . وهو قياس ماتقدم لاشارح ف الحرة 
الظاهرة من غير القصب الفارسى ) قوله وإعجامهما ( وبإهمال الهم وإعجام الأخرى وبالعكس کا ف ااقطعة 
للأسنوى » وبالزايين أيضا كا فى العلقمى ( قوله أخذها دفعة واحدة ) ظاهره وإن كانت العادة أخذه على 
التدزريج فلير اجع انی 3 لی ج > ومعلوم أن الكلام فيا لو حضل الد ضج المقتضى لمملءه عادة ف الجميع 
فلو حصل أضحجه على التدر يج كلف قطعه ا ر وک ا الخ ) فن م يمن أحل هرا الآخر صب 


أفرد الخ ؛ ويتوهم منه حلاف الحم وأن مالم يؤبر وإن أفرد بتبع الؤبر ( قوله أو الحمل ) أى كالتين ونحوه على 
«امر فيه ولیس منه النخل وإن دل عليه السياق لثلا ینای ما مر له ( قوله وهو ) أى اليذاذ » وقوله أى زمنه تفسير 
للمراد من الحذاذ ( قوله ولاشره ط فى الثانية ) كان ينبغى تقديمه على قوله وهو القطع كما صنع الشهاب حج أو تأخير 
قوله نظرا للعادة إلى هنا ( قو له عد م المع عند التفاء الضرر ) أى على الآخر كنا هو واضح )وهو 89 عا إذا 
ضر الساقى أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كنا يصدق با إذا كان الساق البائع أو المشترى » فتوقف الشيخ إنما هو فى 
بعض ما صدقات المسئلة وهو ما إذا كان الساق البائع أو كان الست يضره أو لايضره ولا ينفعه » وظاهر أنه يأى 
فما إذا كان الساق المشترى والحالة ما ذكر . وأما إذا كان ينتفع الساق بائعا أو مشتّریا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ 
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الفمرر والتفع لأنه تعنت » وجرى عليه السبكى وغيره لكن توقف فيه الشيخ بأنه لأغرض البائع حيائذ فكيث 
يلزم المشترى نمكيته » وها فاله ظاهر وجرى عليه الوالد رحمه الله تعالى : ومقتضى مامر من التعليل أنه يمتنع على 
البائع تكايف المشترى السى » وبه' صرح الإمام لأنه لم يلعزم تنميتها فلتكن «ؤنته على البائع » وظاهر كلامهم 
تمكينه هن السى بما اعتيد سقيها مته و إن کان للمشترى كبر دخلت ق العقد » ولیس فيه أنه يصير شارطا لنفسه 
الانتفاع بملك المشترى لن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع اغتفروه » وقضيته أن الكلام فى ثمرة غير 
«ؤبرة شرطها البائع لنفسه ( وإن ضرهما ) كان لكل منع الآلحر لأنه يضر صاحبه ٠ن‏ غير نفع يعود إليه فهو سفه 
وتضييع و ( ل يز ) السى فما ولا لأحدهما ( إلا برضاها ) معا لن الحق هما فيمتنع على أحدهما الانفراد بذلك 
لإدخاله على صاحبه ضررا . لايقال : فيه إفساد المال وهو حرام ولو مع تراضيهما : لآنا نقول : الإفساد غير 
محفق ولان المنع ليق الغير ارتفع بالرضا ويبنى ذلك بالنسبة لتصرفه ى حالص ءاله » وهو ممتنع على الوجه المذ كور 
لأنه إتلاف بفعل فأشبه إحراق المال » أو يحم لكلاءهم على ما إذا كان من وجه دون وجه وهذا أوضح ( وإن 
ض رأحدهما ) أى الشجر دون المر أو عكسه ر وتنازعا ) أى المتبايعان فى السى ( فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا 


اغتفروه ) قال حج : نعي يتتجه أنه لامكن من شغل ملك المشترى بمائه أو استعماله لماء المثترى إلا حرث نفعه 
وإلا غلا وإن لم يضر المشترى لآن الشرع لا يديح هال الغير إلاعند وجود ملفعة به »¢ وإطلاقهم أنه لامنع مع عدم 
الضرريحمل على غير ذلك انہی . وعل سی البائع من البثر الداحلة ف البيع إن لم تج الأشترى لماء البثر ليسبى به 
شجرا آآخر مملوكا هو وكرته له وإلا قدم المشرى ولو تلفت رة البائع فإن اراد سیه تقل إليه ماع هن محل آآخر 
لن لاء ملوك لالمشرى فهر اس فليراجع 4 فان مقتضى قول المصنزف الان وهن باع مایدا صلاحه ازمه سقیه 
تد يخالفه ( قوله وقضيته الخ ) أى فضية هذا الظاهر لكن قد يتوقف فى اختصاص الحكم بذلك » بل الأقرب أن 
الغرة مبى بقیت للبائع ولو بعد التأبير بشرط أو بدونهكان له السبى على أنكون قضيته ماذكر قد يمنع ( قوله وتنازعا 
الخ ) وق سم على هبج فرع : لو تشاحا فى عدد السىانحتاج إليه روجع عدلان انی : أى فلو لم يوجدا فن 
'الصدق » فيه نظر » وينبغى إجابة مدع الزيادة لا مظنة للتنمية والظاهر من حال مدعا أن معه زيادة علم 


كنا لای ( قوله ومقتضى مامر من التعليل ) صوابه ومقتضى كلام المصنف وعبارة التحفة وقضيته يضمير الغيبة 
الراجع إلى كلام المصنف إلا أنه ذكره عقب التعليل » فكأن الشارح توه, رجوعه للتعليل لذ کره عقبه فعبر عنه بما 
ذكره ( قوله ويبى ذلك بالنسبة لتصرفه فى خالص ماله ) هذا لواب للسبكى وهو المتشكل كا نقله عنه الشاب 
حج فى نحفته كشرح الروض » لکن عبارتهما فيه : ويبى ذلك كتصرفه فى حالص ملكه » ولا يخى أن.معتاه أن 
رضا الآخر بالإضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأآأخروية وبى حق الله تعالى فتصرفه فيه حينئ لكتصرفه ف خالص 
ملكه » فالكلام إنما هو بالنسبة للاك الآخر حلاف قول الشارح ويبى ذلك بالنسبة لتصرفه فى خالص ماله » وهو 
يفيد مع مابعده أنه برضا الآخر ارتفع الحرج عنه فى ماله من جهة المطالبة ومن جهة حق الله تعالى ولم يبق إلا حكم 
تصرفه فى مال نفسه » وهو ممتنع ولا يخى بعده إذ أقل المراتب أن جعل مال غيره بالإذن فى إتلافه كال نفسه فى 
حکه ( قوله وهو ممتنع ) أى إلا أنه لايضر فى ابحواب لأن هذا منع آخخر غير الذى رفعه التراضى 


سف 

بإغرار أحدهما والفاسخ له المتضرركا يۇخذ من غضو ن کلامم واعتمده الوالد رجه انه تمالی وقيل الحاكم وجزم 
به ابن الرفعة وصمحه السبكى ؛ وقب لكل من العاقدين واستظهره الزركشى وشل قوله وإن ضرا مالوكان السى 
مضرا بأحدهما ونع تركه حصول زيادة لحر لاستلزام منع حصوها له انتفاعه بالسى » ؛ وذكر فى الروضة فيه 
احمالين للإمام (إلا أن يسامح ) امالك المطاق التصرف ( المتضرر ) فلا فسخ وبأ هنا مامر من الإشكال واللحوابب 

ومنع بعضهم مميئه هنا لما فى هذا من الإحسان والمساعة :وعدا يتدج فيا ارول عر لان 
أن يس ) ولا اعتبار بالضرر لدخواه فق العقد عليه ( ولو كان العر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع ) 
العغر ( أو يس ) الشجر دفعا لضرر المشرى . 


فصل فى بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 
)2 ز بيع لمر بعل بدو) أى ظهور ( صلاحه مطلقا ) أى : ن غير شرط قطع ولا إبقاء » ويستحق فى هله 
الإيقاء إلى أوان الحذاذ كحالة شرط الإبقاء ( وبشرط قطعه و ) بشرط ( إبقائه ) سواء أكانت الأصول لأحدها 
ّ لغيره للخبر امتفق عليه « أنه صلی الله عليه وسلم ہی المتبايعين ع ن بيع المرة حى 0 
اواز بعد يدوه مطلة! لأمن ن العاهة حينئذ غالبا لخلظها وكبر نواها وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه امن 
وبه يشعر قوله صلى الله عليه وسلم «أرأيت إن منع لله لمرة فم يستحل أحدكم نال اوو الصاح ين بي 


( قوله من غضون كلامهم ) أى عفايا كلامهم وهو من إضافة الصفة الموصوف أى من كلامهم الحى ( قوله 
واعتمده الوالد الخ) . 

[ فرع ] لو هجم من ينففه اى وق قبل اخ إا لعدم علم الآخر وإما لتئازعهما وتولد منه الضرر 
فهل يضمن أرش النقص أ آم لا ؟ فيه نظر » > والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه ( قوله فيه احمالين ) 
أرجحهما أنه لم جز إلا برها . 

( فصل ) فى بیان بيع العر واازرع 

( قوله وبدوٌ صلاحهما ) أى وما بنبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود ( قوله ويستحئ فى هذه ) 
ويلبغى أنه لوقال المشترى فى هذه قبلت بشرط الإبقاء الصحة لتوافق الإيجاب والقبول معنى ( قوله لأحدهما الخ ) 
ومنه کون ااشجر للمشتري ( قوله المتفق عليه ) أى م ORS‏ 

عليه ونحوه ( قوله لأمن العاهة ) أى لمريدى البيع ( قوله لغلظها ) علة لقوله لأمن الخ ( قوله أرأيت ) أى أخبرنى 


( قوله وشملقوله وإن ضرهما ) عبارة شرحالروض : وشمل كلام المصئف يعنى قوله وإن ضر أحدهما ونفع الآخر 
مالو ضر ااسى سح لها ومنع تركه حصول زيادة للاآحر الخ » فكلامه إنما هو فى تضرر أحدهها فقط »ونما احتاج 
لقولهلاستارا م الخ لجل قول الروض ونفع الآخر » فهو غير محتاج له فى عبارة الشارح الحذف الممطوف فى 
عبارة المهاج بل لامعنى له هنا فتأمل . 
( فصل ) فى بيان بيع المر والزرع 
( قوله لغلظها ) يعنى الثرة 
4 - نهاية الحتاج - ۽ 


ا 
المر الذى لم يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومعلا ( منفردا عن الشجرة ) وهر. على شجرة فابتة 
لاوز ) أى لایصح ابيع ويحرم ( إلا بشرط التطع ) حالا » وهو بمعنى قول ابن المقرى منجزا للخبر المذكور 
فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقا حرج المبيع المشروط فيه الققطع بالإجماع فبى ماعداه على الأصل ولا يقوم اعتراد 
قطعه مقام شرطه » وللبائع [جباره عليه ؛ فإن لم بطالبه به م يستحق عليه أجرة عن ذلك لغلبة المساممة به » ولو تراضيا 
بإبقائه مع شرط قطعه جاز ؛ وااشجرة أمائة فى يد المشترى لتعذر تسليم المرة بدونها » بخلاف ما لؤ باع نمو من 
وقبضه المشرى فى ظرف البائع فإنه مضمون عليه لفكنه من التسلم فى غيره . أما بيع رة على شجرة مقطوعة أو جافة 
دونم! فيجوز بلا شرط قطع لأن المرة لاتبى عليها فتزل ذالث مئزلة شرط القطع » وخرج بقوله إن بيع مالو وهب 
مثلا فلا يحب شرط القطع فيه » وكذا الرهن كا يأنى قبيل بحث من استعار شيئا ليرهنه ( و ) بشرط ( أن يكون 
المقطوع منتقعا به ) كلوز وحصرم وبلح فيجوز حينئل » ودخل ف المسنئزى منه مايلتفع به وبيع بغير شرط ااقطع 
أو بيع بشرطه مطلقاكآن شرط القطع بعد يوم لان التعليق يتضمن التبقية » وما ( لا ) ينتفع به 


ولا جواب له إلا نحو لا وجه لاستحقاقه » ويعرتب على ذلك عدم صة البيع ( قوله ثابتة ) أى رطبة أخذا مما يأق 
( قوله إلا بشرط القطع ) أى الكل اه حج : وهو مأخوذ من قول الشارح الآ : وليس لأحد الشريكين شراء 
نصيب شریکه من العر قبل بدو صلاحه . وف حج أيضا : وورق التوت قبل تناهيه كالثر قبل بدو الصلاح 
وبعده كهو بعده اھ ( قوله حالا ) أى سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه حمل على الحال ( قوله 
بالإجماع ) أى إجماع الآئمة ( قوله وللبائع ) أى يجوز له ( قوله إجباره عليه ) قال فى الروض : وإن شرط وترك 
عن تراض فلا بأس ام سم على حج : وهو بمعنى قول الشارح ولو تراضصيا بإبقائه الخ ( قوله لم يستحق عليه أجرة ) 
أى ولا إتم عليه بعدم القطع كا أشعر به قوله لغلبة الخ ( قوله لتعذر تسام الغرة ) أى حيث تراضيا كا هو الغرض 
من بقاء الغرة وهو ظاهر » وكذا لو لى بينه وبينها لأن دخوطا فى يده ضرورى ف تمكينه من قطع رة الذى هو 
على المشترى : وأما ف السمن فقبضه إنما هوبالنقل وهو ممكن بتفريغ البائع له ىإذاء غيره ( قوله لمكنه ) أى المشترى 
( قوله أما بيع رة على شجرة ) محر ز وهو على شجرة نابتة ( قوله فنزل ذلك الخ ) يؤخذ منه جواز شرط القطع اه 
سم على حج . ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع . وببى مالو كانت مقلوعة وأعادها البائع أو غيره وحلها الحراة 
هل يكلف المشترى القطع أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأن شراء الذرة وهى مقطوعة ينزل منز لة شرط القطم 
فيكلفه وإن أعيدت . وبق أيضا مالو كانت الشجرة جافة ولم تقطع ثم باع المرة الى عليها من غير شرط قطع بم 
حلم الحياة فهل يكلف القطع أو يتبين بطلان الببع من أصله ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأنه بناه على ظن وهو 
موا فتبين خطؤه لآن عود الحواة إليما علاءة ظاهرة على أن عر وقها كانت حية ( قوله وكذا الرهن ) ووجه جواز 
ذلك فيهما بدون شرط القطع أنه بتقدير تلف الغرة بعاهة لايفوت على الهم شىء فى مقابلة المرة » وكذا المر تمن 
لايفو ت عليه إلا جرد التوثق ودينه باق بحاله » بحلاف البيع فإنه بتقدير تلف المرة بعاهة يضيع امن لاف مقايلة 
شى ء فاحتيج فيه لشرط القطع ليأمن هن ذلك ( قوله وحصرم ) كزبرج المر قبل النضج ٠‏ وأو ل العتتب مادام 
أخضر اه قاموس ( قوله وبيع بغير شرط القطع ) أى فإنه باطل ( قو له کان شرط القطع بعد يوم ) هذا وإن لم یکن 
( قوله وللبائع إجباره عليه) أى فما إذا كان الشجر له بدليل مابعده وليراجم الحكم فيا إذا كان الشجر للغير 
( قوله لمكنه من التسلم فى غيره) أى مع جريان العادة بذلك حى لابرد مامر فى أوائل البيع فى كوز السقاء 
فليراجع ( قوله أو بيع بشرطه معلقا ) المناسب لقوله فها مر حالا أن يقول هنا مؤجلا وهو تابع فى هذا التعبير 


ش بدالا ات 
(ككرى) وجوزلايصح بيعه لانتفاء شرطه وإن شرط القطع وذكرهذا الشرط المعلومهى شروط البيع قالالشارح: 
للتنبيهعليه » وأجاب بعضهم بأنه نما ذكزه هنا لن هذا الشرط الم کور ثميكى أن يكون-الا أو مآ لاكالمحش 
الصغير وهذا يشترط أن يكون حالا اه.وإنما لم يكف هنا لعدم ترقبها هع وجودشرط القطع فلذلك اشترطت حالا. 
والحخاصل أن الشرط هنا وتم أن يكون فيه منفعة مقصودة لغرض صعيح . وأما افتراقهما فى كون المنفعة قد تارقب ثم 
لا هنا فغير مؤثر للاستحالة الى ذكرناها ( وقيل إن كان الشجر للمشترى ) والمر للبائع كأن وهبه أو باعه بشرط 
قطعه ثم اشتراه منه أو باعها الموصى له من الوارث ( جاز ) بيع الكرة له ( بلا شرط ) للقطع لاجماعهما فى ملك 
شخص واحد فأشبه مالو اشتراهما معا » وعصح هذا الوجه الرافعى والمصنف ف المساقاة » لكن المعتمد ماهنا 
لعموم النهسى والعنى إذ المبيع المرة » ولو تلفت ل يبق فى مقابلة ان شىء كا مر ( قلت : فإن كان ااشجر للمشترى 
وشرطنا التطع ) كما هو الأصح (ل يحب الوفاء به » والله أعلم ) إذ لامعنى لتكليفه قطع مره عن شجره » ولیس 
تعلیقا صريحا لكنه تعليق معنى لأنه فى قوة قوله إذا جاء الغد فاقطع المرة ( قوله كككثرى ) أى قبل بدو صلاحه 
( قوله لايصح ) خبر لقوله وما لاينتفع به (قواه لانتفاء شرطه ) وهوكونه منتفءا به ( قوله وهنا يشترط أن يكون 
حالا ) ظاهره عدم الصحة » ولو باعه لمالك الشجرة ولكن ااشترى لايريد إفساد ماله » وى هذه صار متمكنا من 
إبقائه فلا ييأس من التفع فى المآ ل فالقياس فيه الصحة حينئذ » ومقتضى إطلاقهم يخالفه » ويمكن توجيه مقتضى 
الإطلاق بأن شرط القطع ترتبالقطع عليه حالا فعمل بذلك ( قوله و الم يكف هنا لعدم ترقبها ) ينشأ منه المناقشة 
فى نتيجة جوابه » وذلك لآنه إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا وما لا فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط انفعة 
حالا لن ذلك إنما بحسن لوكانت المنفعة متحققة مآ لا لكنها ل تعتبر » وليس كذلك كما تقرر » فالوجه أن الشرط 
فى المبيع هنا وتم التفعة حالا أو مآلا » ولكن لم يتحقق هذا الشرط فى نحو الكترى » إذ هو غير منتفع به مطلقا . 
أما حالا فظاهر » وأما مالا فلأنه لاي إلى أن ينيا للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه » 
فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائما حالا مع وجودها مآلا . والمسشير نما هو الخال لا ا آل » فقوله 
فالذلك اشترطت حالا الذى تبعه غيره فيه وجعله هو الحواب عن الاعتراض على المصنف غير محرر فتأمل ذلك 
فإنه مما خی اه سم على حج . أقول : وقد يؤخذ من قول الشارح والمداصل أن الخ أن المنفعة المالية منتفية هنا 
للاستحالة الى ذكرها فإن المراد من ذكره أن المتفعة المرادة هذا الهالية لعدم وجود غيرها ر قوله ترقبها ) أى المنفعة 
المالية( قوله ای ذكرناها ) أى فى قوله لعدم ترقا الخ ( قوله كأن وهبه) أى ولوبلا شرط قطم ( قوله ثم اشتراه ) 
قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه إلا أن يجاب بما مر عن الخواهر هن حصول قبضه 
بالتخلية اه سم على حج ( قوله لكن المعتمد ماهنا) أى من عدم الصحة بدون شرط القطع ( قوله وشرطنا القطع ) 


لشرحالروض » وهو إما عبر به لتعبير الروض بمنجز كما مر. ( قوله وإنما م يكف هذا ) يعنى النفع .لا » وكان 
يجب ذكره وترك ذكره تبعا لعبارة الشواب حج» لكن ذاك قدم فى كلامه مرجع الضمير ( قوله والحاصل الخ ) 
لا مى هذا الحاصل هنا وهو تابع فى ذكره لاشهاب حج» لكن ذاك إنما ذكره لأنه اقتصر على ابحواب الأول ؛ ثم 
أورد عليه معنى الحواب الثانى فى صورة سؤال ثم دفعه » ثم أردف الدفع بهذا الحاصل فهو حاصل دفع الحواب 
الثانى لا حاصله هووعبارته » وذكر هذا هنا لأنه قد يغفل عنه وإلا فهو معلوم مما مر فى البيع . فإن قلت : 
لانسلم علمه منه لأنه يكنى ثم المنفعة المترقبة كا فى ابمىحش الصغير لا هنا . قلت: إنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع 
وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا فا لداصل الخ 


-1448 
لأحد الشريكين شراء نصيب شريكه من الم قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع كغير الشريك 
وتصي ر كل العْرة له وكل الشجر للآخر » فيتغين على المشترى.قطع جميع المرة لآنه التزم بذلك قطع ما اشتراه وتفريخ 
الشجر لصاحبه › وإن اشئرى نصيب شريكه من العر بغير نصيبه من ااشجر لم يصح وإن شرط القطع لتكليف 
المشترى قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع ( وإن بيع ) المر ( مع الشجر ) بثمن واحد ( جاز بلا شرط ) 
لتبعية لمر هذا للشجرالذىلاتعرض له عاهة » ومن ثم لو فصل المن وجب شرط القطع ازوال التبعية.» ونحو بطيخ 
وباذنان كذللك على المنقول المعتمد كا جزم به صاحب اللناوى والأنوار . وصححه السبكى والأسئوى وغيرهها » 
ونقله ابن المقرى فى شرح إرشاده عن الأكثرين فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن م يبع مع الأرض 
( ولا جوز ) بيعه( بشرط قطعه ) عند اتحاد الصفقة لأن فيه حجرا على المشترى فى ملكه » وفارق بيعها من صاحب 
الأصل بأنها هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس اللحدار » ولو اسئتتى البائع المرة غير الو برة لم يجب شرط القطع لآنه 
فى الحقيقة استدامة لملكها فله الابقاء إلى أوان الحذاذ » ولوصرح بشرط الإبقاء جاز كما فى الروضة » وهو أحد 
نصى الشافعى رضى الله عنه كما أفاده البلقينى » ول يطلع بعضهم على هذا النص فزع, أن المنصوص خلافه » ولو 
باع نصف المر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح هن مالك الشجر أو ٠ن‏ غيره بشرط القطع صح خلافا لما 
فى الأنوار إن قلنا إن القسمة إفراز وهو الأصح بإمكان قطع ااتصف بعد القسمة فإن قلنا إنما بيع لم يصح لأن شرط 
القطم لازم له على رأى مرجوح ف بيعه من مالك الشجر » ولا يمكن قطع اانصف إلا بقطع الكل فيتضرر 


أى قلنا باشتراطه وشرطه البائع على المشترى فلا يقال جرد القول باشتراطه لايترتب عليه قوله لم يجب الوفاء به ( قوله 
إلا يشرط القطع ) أى فيصح ( قوله قطع ما اشتراه ) أى وما کان ف ملكه قبل » لان قطع ما اشتراه لارتأئى إلا بقطع 
ذلك ( قوله بغير نصيبه ) كدراهم ( قوله لم يصح ) وكذا لو اشترى نصيب شريكه من الزرغ بغير نصيبه هن 
له ) أى لملكه ر قوله وجب شرط القطع ) أى ولا يحب الوفاء به لاجمّاعهما فى ملك المشترى » ولا «#نى اتكليشه 
قطم ثمره عن شجره ر( قوله إن بيع مع أصله”) لاف مالو بيع مع الأرض دول أصله فلا 0 كن شرط القطع 
لانتفاء التبعية ( قوله وفارق بيعها ) أى الكرة ( قوله غير المؤبرة ) أى أو الى لم تظهر فى نحو التين حيث لم يغلب 
اختلاط الحادٹ پا لو جود أحذا ما مر ف شرح قوله وأصول البقل الخ دن قوله والعرة اإظاهرة والورة ا موجودة 
للبائع (قوله من مالك الشجر) لايقال هذه مناقضة لما مر فى قوله وإناشترى نصيِب شريكه من المر الخ لأن ماهنا 
مصور با إذا كانت الكرة مشتركة والشجر كله لامشترى » يلاف مامر فإن الشجر مشترك بينهما كالمر ( قوله 
بشرط القطع صح ) أى إنكان المبيع رطبا أو عنبا لإمكان قسمته بال حرص خلاف غيرثما هن سائر لوار سم على حج 
بالمعنى . أقول : وينبغى أن يلحق هما البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلح وإن كان صغيرا لأن القسمة تعتمد 
الرؤية ولا تتوقف على الحرص » وإنما توقف على الحرص ف العرايا لان بيع الرطب بالمّر يحوج إلى تقديره تمرا » 
وما هنا ينظر إلى<اله الذى هوعليه وق تّالقسمة لاغير (قوله إن قلنا القسمة)أى قسمة العر المذكور (قوله فإنقلةاالخ) 


( قوله لازم له) أى للبيع › وأما قوله على رأى مرجوح فغير صميح وهو غير مذ كور فى عبارة الروض وشرحه 
النقولة منهما عبارة الشارح ؛ ولا يصح أن يرجع إلى قوله فان قلنا إنها بيع لانه ينافيه قوله بعده فی بيعه من «الك 


/ 


HE 
البائع بقطع غير المبيع » فأشبه ما إذا باع نصفا معينا هن سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن‎ 
شرطه جاء فيه ماتقرر » ويصح بيع نصف العر مع الشجر كله أو بعضه ويكون المر تابعا » وقضيته عدم الفرق‎ 
بين شرط قطعه وعدمه » ولا يعارضه مامرفيا لو باع جميع المر مع الشجرمن أنه لايجوز شرط القطع لالتفاء‎ 
القسمة ثم إذ المر كله للمشترى بخلافه هنا ( ويحرم ) ولا يصح ( بيع الزرع الأخضر ) وإنكان بقلالم يبد صلاحه‎ 
(فى الأرض إلا بشرط قطعه ) أو قلعه كما فى المحرر لای فى خبر ۾ م عن ذلك » فإن باعه وحده من غير شرط‎ 
قطع أو قلع لم يصح ابيع ويام لتعاطيه عقدا فاسدا ( فإن بيع معها ) أى الأرض ( أو ) بيع وحده بقل بعد بدو‎ 
صلاحه أو زرع (:بعد اشتداد الحب ) أو بعضه ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم فى التأبير بطلع واحد وف بدو‎ 
ااصلاح بحبة واحدة ( جاز بلا شرط ) كبيع المرة مع الشجرة فى الأو ل وكبيع العرة بعد بدو الصلاح فى الثانى ؛‎ 


ضعيف ( قوله وبعد بدو الصلاح ) محترز قوله وقبل بدو الصلاح ( قوله جاز فيه ماتقرر ) أى من 
الغرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا ( قوله ويصح بيع نصف الكر الخ ) قال ف العباب : ولو باع مستأجر أرض 
فى أثناء الملدة نصض زرعه الأخضر فيم لأجنبى أو للمالك بطل وإن شرط القطع اه . أقول : يتأمل وجه البطلان » 
واعله أنا إذا قلنا بالصحة وكلف المشترى قطع ما اشتراه لايمكنه ذلك إلا وقطع نصيب البائع وهو يؤدى إلى تكليف 
قطع ملكه عن ملكه › وهذا ظاهر ذا م تمكن قسمته » فإن أمكتت انيه صحة البيع لانتفاء هذا الحذور ( قوله أو 
بعضه ) ظاهره وإن كان البعض دون التصف وفيه نظر فإن مازاد من المر على البعض المبيع من الشجر لايكون 
تابعا فينبغى تقييده بما إذا كان البعض من الشجر النصف ( قوله إلا بشرط قطعه ) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف 
بعد قطعة فا أخلفه للبائع » بخلاف مالو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشترى ٠‏ 

[ فرع ] المتجه جواز بيع نحو القصب واللدس مزروعا إذا م يسار فى الأرض منه إلا الحذور الى لاتقصد 
للأكل منه مر انتبى سم على حج : وقول ابن قاسم : فإن ما أخلفه للمشترى » وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ 
أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخذ فهى للمشترى سواء شرط القلع أو 
الاقطع » وبه تعلم الغذالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ » والفرق بينهما أن الكل فى الأول مقصود بحلاف الثاى 
فإن المقصود منه إنما هو المر لا الأصول » وقوله إلا بشرط قطعه : أى فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به › 
وقال سم على حج حرج ما إذا لم يشرط القطع فيا بعد بدو الصلاح فيصم لانتفاء انحذور انى ( قوله جاز بلا 
شرط ) وعليه فتدخل أصواه فى البيع عند الإطلاق › فلو زاد أو قطع أو أخلث فالزيادة وما أخلفه المشترى » 
ومنه ما اعتيد بمصرنا من بيع البرسم الأخضر بعد مبيثه الرعى فيصح بلا شرط قطع والربة الى تحصل منه بعد اأرعى 
أو القطع تكون للمشترى حيث لم يكن أصلها مما يز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخبل فى العقد إلا ابحزة الظاهرة كما 
علم هن قوله ااسابق وأصول البقل الخ » والطريق فى جعلها للبائع أن ببيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة 
حى السنابل للبائع ؛ ومن الزيادة الربة الى تخلف بعد القطع أو الرعى » وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل 
زيادة واختلفا فى الزيادة تخير المشترى إن لم يسمح له البائع بما » فإن أجاز أو خر الفسخ مع العل سقط خياره 
فالمصدق فى قدر الريادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشترى بعدها » والطريق فى جعل الزيادة أيضا للمشترى 


الشجر ( قوله وإنكان بقلا) أى فالراد بالزرع هنا ماليس بشجر كا أفصح به الأذرعى وغيره » وقوله لم يبد 
صلاحه إنما قيد يه لأنه هو الذى يشترط فى صعة بيعه هذا الشرط ؛: وأما بعد بدو صلاحه فسيأتى أنه لابشترط فيه 
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وما أفهمه كلام المصنف من جواز بيعه معها بشرط قطعه أو قلعه ليس عراد کا استفيد من قوله قبيله » ولا يجوز 
پشرط قطعه » وسيأ أن مايغلب اختلاطه وتلاحقه لابد ىصعة بيعه من شرط قطعه مطلقا (ويشترط ابیعه ) أى 
الزرع بعد الاشتداد ( وبيع العر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود )منه لثلا يكون بيع غائب ( كتين وعنب وشعير ) 
لظهوره فى سنبله » ويجرى ذلك فى كل مايظهر ثمره أو حبه ( ومالايرى حبهكاخنطة والعدس ) بفتح الدال والسمسم 
( ف السنبل لايصح بيعه دون سنبله ) لاستتاره ( ولا معه فى الحدید ) لن المقصود مستتر بما ليس من مصه‌اله : 
ومثل ذلك جوز القطن قبل تشققه وبزر الكتان فى جوزه » والقاديم اواز لما روى مسلم عن ابن عمر أنه صلى 
لله عليه وسلم بمى عن بیع السنبل حى يبيض : أى يشتد فيجوز بعد الاشتداد . وأجاب عنه الشارح بأنه فى سنبل 
الشعير حمعا بين الدليلين والأرز كالشعير » وقيل كالخنطة . والذرة نوعان : بارز الحبات كالشعير » وف كام 
كالحنطة » ومثلها فى ذلاك الدخن . قال يعضوم : وار إعا هو بعض حباته . قال القاضى : ومع ذلا فالقياس 
الصحة كنا يصح بيع نحو بصل ظهر بعضه اه . قيل ويرد بأن القياس فما تفريق الصفقة فيصح ف المرلى فقط 
إن عرف يقّسطه من العن » هذا والأوسجه فيه عدم الصحة فى الجميع ٠‏ إذ شرط التوزيع إمكان العلم عا بخص كلامن 
امن وهو مفقود هنا ٠‏ ولا يصح بيع الحزر والفجل ونحوه كالثوم والقاقاس والبصل فى الأرض لاستتار 
مقصودها ؛ وعد الروضة معها الساق محمول على أحد نوعيه » وهو مايكون مقصوده مغيبا ف الأرض . أ . 
مايظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر والشام فيجوز بيعه كالبقل » ويجحوز بيع 5 
الظاهر بشرط قطعه كالبةول »وف الأنوار لامجوز بيع ابحوز ىقشرته العليا مع الشجر : وقياسه امتناع بيع القطن 


أن يبيعه بشرط القطع ثم يۇ جره الأرض أو يعيرها له ( قوله وما أفهمه الخ ) أى حيث قال جاز بلا شرط اه سم على 
حج ( قوله مطلقا ) ينبغى أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لآن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور انتفاء 
امحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة ل شرط القطع اه سم على حج ( قوله وشعير ) قضيته أنه نوع 'واحد » والمشاهد 
فيه أنه نوعان : بارز وغيره » وسمى ا الى فهو كالذرة »› ولعله لم یذ كر |أنه توعان لان الغالب 
فيه رؤية حبه » وق سم على حج ينبغى فى الشعير أنه لابد من رؤية كل سنبلة » ولا يقال رؤية البعض كافية » 
وذللك كا لو فرقت أجزاء الصبرة لايكى رؤية بعضها فليتأمل اه ( قوله فالقياس الصحة ) أى فى الأرز والشعير 
والذرة والدخن وهو متمد ( قوله بأن القياس فما ) أى فى البصل والدخخن ( قوله والأوجه فيه ) أى ف المقيس 
عليه ( قوله وهو مفقود هنا) أى فى البصل کا يشعر به إفراد الضمير فى هنا وتثنيته فی قواه فيهما » وعليه فيمكن 
الفرق بين رؤية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة لايختلف حما » فرؤية بعض الحب 
تدل على باقيه : ورؤية الظاهر من البصل لاتدل على باقيه : ولا يشكل الاكتفاء برؤية بعض الب هنا عا قدمناه 
عن سم من أنه لابد من رؤية جميع السنابل لآن الاختلاف يقع بين بعض السنابل مع بعض كثيرا ولاكذلك حبات 
السنبلة الواحدة . هذا وقوله والأوجه فيه الخ لامخالف ما قبله » فإن قائله قيده بقوله إن عرف » ومفهومه أنه 
لو ل يعرف لم يصح غايته أن ما قاله الشارح يفيد أنه لايعرف أصلا ‏ يلاف ماقبله فإنه يفيد الصحة بتقدير «عرفته 
( قوله اإسلق ) هو بكسر ااسين شرح الروض ( قوله ووز بيع ورقها ) أى المذكورات من التزر والفجل الخ 
( قوله وقړاسه امتناع بيع القطن ) تقدم له الحزم به بعد قول المصنف وبعد التماثر للبائع الخ 


ذلك لکن فى عبارته إبهام » والمراد بدو" صلاح البقل طوله كا قاله الماوردى ( قوله والمرثى إنما هو بعض حباته ) 
أى الدخن أىكما هوصريح عبارة التحفة » وظاه ر أنالكلام ف النوع المرئى منه الذى هو كالشعير وإلا فغيره يبطل 
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قبل تشققه دد شجره (ولا بأس بکام ) وهو بكسر أوله وعاء الطلع وغبره ( لایزال إلا عند الأأكل ) 
يفتح ا همزة » وأما مسومها نهو الا کول کرمان وموز وبطيخ وباذتهان وطلع نحل لان بقاءه فيه من مص اله » 
ومثل ذلك مايكون بقاؤه فيه سببا لادنداره كأرز وغلس » ومن ذهب إلى أن الأرز كالشعير لعله باعتيار نوع 
كذلك + وام يصح السلم فى الأرز والعلس كا سيأتى فى بابه لان البيع يعتمد المشاهدة » يلاف السل فإنه يعتمد 
الصفات » وم ى الأتفيد لض فى ذلك لاختلاف القشر حفة ورزانة » ولآن الملم عقد غرر فلا يضم إليه غرر 
آخر هن غير حاجة » ويشهد لذلك أن المعجونات لايصح السام فما قطعا » ولا خلاف فی جواز بيعها ٠‏ وسانقل 
عن فتاوى المصئف ٠‏ ن صحة السلم فى الأرز على الأصح محمول علي المقشور ( وماله كامان) مثنى كام استعمالا له 

فى المفرد ازا : إذ هو جمع كنامة أو کی بک سرأوله» فقياس مثناه كان أو كامتان ( كابخوز والاوز والباقلا ) بتشديد 
اللام مع القصر ؛ ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف » وقد يقصر القول ( يباغ فى قشره الأسفل ) 
إذ بةاؤ ه فيه من مصاحه ( ولا يصح فى الأعلى ) لا على الشجر ولا على الأرض لاستتاره با ليس دن مصاحته » 
وفارق صحة بيع القصب فى قشره الأعلى بأن قشره ساتر الجميعه وقشر القصب لبعضه غالبا ٠‏ فرؤية بعضه دالة على 
باقيه » وما فرق به أيضا من کون قشره الأسفل قد بعص" معه فصار كأنه فى قشر واحد كالرمان محل نظر »إذ 
قشر ة كل منهما السفى قد تۇ کل معه» وزع بعضهم أن الأوجه أن محل الكلام فى باقلا لايؤكل معه قشره الأعلى وإلا 
جاز کب اللوز ى قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل لأنه مأ كول كله 3 وظاهر كلامهم الفه ( وق قول يصح ) 
بيعه فى الأعلى ( إن کان رطبا ) لحفظه رطوبته فهو من مصلحته ورجحه كثيرون فى الباقلا بل نقله الرويائى عن 
الأصواب والأآثمة الثلاثة » » والإجماع الفعلى عليه وما حكاه جمع من أن الشافعى أمر الر بيع بشرائه له ببغداد معترض 
بأن الربيع لم يصحبه بها وبفرض صعته فهو مذهبه القديم » وقد بالغ فى الأم فى تقرير عدم صعة بيعه . وسيأتى 
فى إحياء الموات الكلام على الإجماع الفعلى » وإلحاق الاوبيا بذك مردود بأنمها مأ كولة كلها كاللوز قبل انعقاد 


(قوله ولا بأس)أى لايغهى' ( قوله ومن ذهب الخ ) وعليه حمل قوله السابق والأرزكالشعير الخ ( قواه فى جواز 
بيعها ) أى بالدراهو( قوله الفول ) بدل من الباقلا (قوله وفارق صعة بيع القصب) ينبغى واو مزروعا لن مايستتر 
منه فى الأرض غير مقصود غالبا كما مر » وق فتاوى السيوطى ف باب الشركة وشراء القلةاس وهو مدفون ف الأرض 
باطل » وكذا القصب فى الآرض إن کان مستورا بقشره وإلا يصح اد . . وما ذكره فى القصب فيه نظر اه سم على 
حج ( فوله إذ قشرة كل منهما ) أى ابموز والباقلا( قوله وزعم بعضهم ) أى حج ( قوله وظاهر كلامهم يخالفه ) 
الأقرب ما قاله حج وقال : يدل له عدم ظهور الفرق بين الاوز الأخضر والفول المذكور فإنه قبل انعقاد المب 
لايؤكل إلا مع قشره عادة ( قوله يأن ال ربيع لم يصحبه بها ) أى الربيع بن سلوان لمرادى راو الأ وغيره من 
كنس الشافعى » قال الإمام فيه أنه أحظ أمانى » رحلت الناس إليه من أقطار الأرض ليأخذوا عنه علم الشافعى 
فهر اأراد عند الإطلاق وأنا اأر نه یع الميزى فلم ينقل له عن الشافعى إلا كراهة القراءة بالأسلدان وأن الشعر يطهر 


بيعه مطلقا (قوله وعاء الطلع ) أى فالمراد بالككام هنا المفرد تجوز نظير ماسيأقى قريبا ( قول إذ قشرة كل منهما ) 
انظر مامرجع الضمير فإن كان الثلاثة المذكورة ف ان يجملها قسما و قصب فيه نظر ظاهر لأن الكلام فى 
ابموز والاوز بعد الانعقاد : وإنكان مرجعه الباقلا والقصب فهذا البعض الذى أشار إليه وهو الشهاب حج قائل 
بصحة بيع الباقلا فى قشرها الأعلى إذا اکل معها کا سيأقى عنه أيضا » على أنه وإن لم يقل به.فالفرق بينهما وبين 
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الأسقل . قال ابن الرفعة : والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بیعه لگن ما يغزل منه ظاهر والساس فى باطنه كالنوى 
فى القّرء لكنهذا لا يتميزى رأى العين بخلاف المر والنوى اه . والأوجه أن عله أخذا مما مر مالم يبع مع بزره 
بعد بدو صلاحه وإلافلا يصح كالمنطة فى سنبلها ( وبدو صلاح لخر ظهور مبادئ النضج والحلاوة ) بأن يتموه 
وبلين كنا فى المحرر وغيره : قال الشارح : وكأن المصنف رأى فى إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله : 
أى يصفو ويجرى فيه الماء( فيا ) مت تی يبدو وظهور (لا يتلون ونی غبره ) وهو ما يتلون بدو صلاحه ( بان 
بأحذ فى الحمرة أو السواد) أو الصفرة ويؤخذ من تقرير كلامهم أن المدار على التهيوا لما هو المقصود منه أن 

نحو الليمون ما يوجد ثمرهه المقصود منه قبل صفرته يكون مستثى مما ذكر فى المتلون > وبدوه فى غير العرة 
باشتداد الحب بأن ينْهياً لما هوالمقصود منه وكبر القثاء بأن تجنى للأكل غالبا وتفتح الورد » وضابط ذلك أن يبلغ 
حالة يطلب فما غالبا : وأصل ذلك تفسير أنس الراوى لازهو فى خبر « نى عن بيع الغرة حى تزهو » بأن 
حمر أو تصفر ( ويك بدو صلاح بعضه ) حيث كان متحد الحنس ولو اخختلفت أنواعه کا هو ظاهر كلام 
الرافعى ؛ وقياسا على ما مر ف التأبير خلافا لظاهر كلام القاضى أنى الطيب ( وإن قل ) كحبة واحدة ٠ن‏ عنب 
أو بسر أو نحوه لآن الله تعالى امان علينا بطيب ار على التدريج | طالة لزمن التفكه › فلو شرط طيب جميعه لأدى 
إلىأن لايباع ىء لأن السابق قد يتلف أو تباع الحبة بعد الحبة و ىكل حرج شديد(ولوباع عر بستان أو بستانين بدا 
صلاح بعضه) وانحد جنسه وعقده (فءلى ماسبق ف التأبير ) فيبع مالم ر بد صلاحه ما بدا صلاحه فى البستان أوكل من 
البستانين وإن اختلف النوع ‏ بحلاف اهنس فلا يتبع نس غيره » ولو بداصلاح بعض مرحد ها دون الخ فلايتبعه 


بالدباغ تبعا الجلد اه طبقات الأسنوى ( قوله والأنجه أن عله الخ ) 9 فى ما لو أطلق و فى بیع خشب الكتان وعليه 
الحب » وينبغى أن يضح وينزل على الحشب فقط لآنه منز لة شجر نخل عليها مر مؤبر أو شجر نحو تين خرج 
مرها فلا يتذاول الحب كنا لايتناول الشجر المذكور عرها » ونما لم نقل مثل ذلك نحو زرع الحنطة لأن اللنصود 
ستابلها » حلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل اه سم على حج . أقول : والكلام عند الإطلاق فلو نص على 
أصول الحنطة دون ستابلها صح العام بالمبيع حینشذ ؛ ولا يشكل عليه قول المصنف السابق وما لايرى حب هكالحنطة 
والعدس لايصح بيعه دون سلبله. ولا معه فى الحديد لآن اأضمير فى قوله لايصح بيعه راجع للحب : يعنى لايصح 
بيع الحب وحدهلاسئتاره بالسنابل ولا معها لما ذكر (قوله وبدو صلاح الكر)قس.ه الماوردى تمانية أقسام : أحدها 
اللون كصفرة المشمش وحرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك . ثانهها الطعم كحلاوة قصب السکر 
وحموضة الرمان إذا زالت المرارة . الها النضج فالتين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته . رابعها بالقوة 
والاشتداد كالقمح والشعير . خامسها بالطول والاءتلاء كالعلف والبقول . سادسهها بالكير كالقثاء . سابعها 
بانشقاق كامه كالقطن والكوز . ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت اه خطيب . وعبارة حج : وتناهى ورق 
التوت وهى أولى ( قوله وكأن المصنف رأى فى إسقاطه ) أى بأن يتموه الخ ( قوله مع ماقبله ) هو قوله مبادى” 
النضج الخ ( قوله أى يصفو ) تفسير يتموّه الخ ( قوله وضابط ذللك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا ) يرد عليه نحو 
البقل فإنه لايصح بيعه إلا بشرط القطع كا مر › مع أن ادالة الى وصل إلما يطلب فيها غالبا » ويشمل الكل قول 
الشارح: وضابط ذللك الخ ( قوله ولو اختلفت ) غاية ( قوله أنواعه ) كبرل وءعقلى ( قوله وإن اختلض النوع ) 


القصب ظاهر ( قوله وكبر القثاء) معطوف على اشتداد 


سه"87 س 

على الأصح بل لابد من شرط القطع فى مر الآ خر ( ومن باع ما بدا صلاحه ) من تر أو زرع وأبنى ( ازمه سفيه ) 
حيث كان ما يس ( قبل التخلية وبعدها ) قدر ما ينميه ويقيه من التلف لأنه من تتمة التسملم الوإجب كالكيل فى 
ا مكيل والوزن فى الموزون . فاو شرط كونه على المشترى بطل البيع نخالفته مقتضاه ٠‏ فلو باعه مع شرط قطم أو 
قلع لم يحب بعد التدخيلة سى كما بحثه السبكى إلا إذالم يتأت قطعه إلا فى زمن طويل يحتاج فيه إلى السنى فنكلفه ذلك 
فا يظهر أحذا من تعليلهم المذكور وإن نظر فيه الأذرعى + ولو باع المرة لمالك الشجرة لم يلزمه سى كا هو 
ظاهر وق كلام الروضة ما يدل له لانقطاع العلق بينهما ( ويتصرف مشّريه ) أى ما ذكر ( بعدها ) أى النخلية 
لحصول القبغس مها كنا مر مبسوط فى المبيع قبل قبضه ( ولو عرض مهلك) أو تعيب ( بعدها ) أئ التخلية من غير 


أى على الأصح كما مر ( قوله وأبی ) أى استحق إبقاؤه بأن بيع بعد بدو الصلاح مطلقا أوبشرط إبقائه أخذا من 
قوله فلو باعه مع شرط قطع الخ وقوله أيضا وأبنى : أى والأصلملك لبائ اه حج . وهومأحوذ من قول الشارح 
سى يثميه على العادة فى مثله وهو ظاهر ( قوله ويقيه ) عطف مغاير ( فوله لأنه من تة النسلم الواجب كالكيل 
ی اككيل) فإن قلت : مقتضى هذا التعليل أنه لافرق بين كون البائع مالكا لاشجر أو لا » وقد تقدم أنه می كان 
الشجر لغير مالك المّر لم يحب على البائع سى . فلت : قد يجاب بأن الكيل فى المكيل إنما يحب حيث بيع مقدرا ؛ 
وكون المّر والشجر في ملك البائع اقتضى بقاء اليد عليه بعد العقد » وذلك يقتضى ازوم السى فأشبه لزوم الكيل , 
فالمبيع إذا بيع مقدرا » بخلاف ما إذا كان الشجر لغير البائع فلم يقو شبهه بالمكيل بل أشبه الحزاف فى عدم بقاء 
علقة المتبايعين ( قوله بطل ) أى سواء شرط على ألشترى سقيه من الماء امعد" له أو يجاب ماء ليس معدا لس 
الشجر المبيعة ثمرته ( قولهلم يجب بعد التخلية ) مفهومه وجوب الس قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا » وم يذ كر 
حج هذا القيد » فقضيته أنه لافرق بين مابعد التخلية وما قبلها » وهو ظاهر لأن المشترى لايستحق إبقاءه فلا عنى 
لتكليف البائع السى الذى ينميه › ثم رأيت مم على حج ذكر مايوافق مارا ول يقال Hs‏ 
كنا أفهمه كلام الشارح »> ويوجةه أن التقصير من البائع حيث لم بحل بين المشرى وبينه ١‏ فإذا تلف برك 
الس كان من ضمانه » وقد يصرح به قول المصنف أُوّل باب المبيع قبل قبضه من ضهان البائع وأن البائع لاير 
بإسقاط الان عنه ( قوله إلا إذا لم يتأت قطعه ) ظاهره أنه لافرق فى وجوب الس حينئذ بين ماقبل التخلية وما 
بعدها اه سم على حج . وقوله لانقطاع الخ يمحن منه أن المحكم كذلك إذا باع لمرة والشجرة معا اه مم أيضا بى 
ما لو باع المرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع الى أم لا ؟ فيه نظر » والاقرب اللروم » ويوجه بانه 
ازم له السى فبيع الشجر لغيره لايسقط عنة ما التزمه » وهذا حلاف مالو باع المرة لشخص ثم باعها المشرى 
لثالث فإن البائع لايلزمه السى على مايؤخد من كلام سم على حج وإن کان بالا تيدر لان ا مشترى الثالى م يتلق 
من البائع الأول فلا علقة بينهما » ولكن نقل عن شيخنا الزيادى أنه بلزمه المى لكونه از مه بالبيع للمشارى الأول 
وله وجه لأنه التزمه بالبيع » وبقاء الشجرة فى ملكه مقتض لبقاء العلقة بينه وبين مالك المرة وإن كان ملكه الان 
من غير مالك الشجرة » وقد يرد عليه : أى على ما قاله شيخنا الزيادى ماتقدم عن الباقينى من أنه لو باع أرضا 
بها حجارة مدفونة ثم باع اليجارة مالكها لاخر لم ينزل المشترى لها منز لة البائع » بل يمب على المشترى ها أجرة 
مدة النقلى سواء نقلها قبل القبض أو بعده » بخلاف البائع ها فإنه إن نقل قبل القبض لا أجرة عليه أو بعده لزمته 
الأجرة ( قوله ولو باع الثرة) مخترز قول حج والأصل الخ واو ذكره الشارح كان أولى ( قوله ويتصرف ) مستأنف 
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چ۵ س 
ترك سی واجب (كبرد ) بفتح الراء وإسكانمها كا مخطه ( فابلحدید أنه من ضهان المشكرى ) لما تفرر من حصول 
القبض بها تحبر مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق على من أصيب فى ثمر اشتراه وم يسقط ما لله هن 
ثمنها » فخبره أنه أمر بوضع الحوائئخ محمول على الأول أو على ما قبل القبض . جمعا بين الدليلين » أما لو عرض 
المهلك من ترك مباوجبعان البائع من السى كان من ضمانه والقديم أنه من ضمان البائع » ولو كان المشترىالمر مالك 
الشجر ضمئه جزه!ا كا لو كان المهلك نحو سرقة أو بعد أوان الخذاذ بزمن يعد التأخير فيه تضييعا أما ما قبلها فن 
ضمان البائع » فإن تلف البعض انفسخ فيه فقط ( فلو تعيب ) الع المبيع منفردا من غير مالك الشجر ( برك البائع 
السى ) الواجب عليه ( فله ) أى.لامشترى ر الحيار ) لآن الشرع ألزم البائع التنمية بالسى فالتعييب بتر هكالتعييب 
قبل القبض حى لوتلف بذلك انفسخ العقد أيضا » #مذاكله مالم يتعذر الس » فإن تعذر بأن غارت العي نأو انقطع 


أى فيه ( قوله لما تفررمن حصول القبض با ) أى وإذكان بيع العر بعد أوان ابمحذاذ كاتقدم فى المبيع قبل قبضه 
ر قوله أمر بالتصدق) أى من البائع ( قوله أما لو عرض المهلك ) أى أو التعيب ( قوله من ترك ماوجب ) أى بأن 
بيع لابشرط القطع أو به ولم يتأت قطعه إلا فى زمن طويل على مامر ( قولهكان من ضمانه ) أى البائع ( قوله ضمنه 
جرّها ) وهو واضح مما مر من عدم وسجوب اإسى على البائع » وقياسه أن مثل ذلك مالو باعها لغير مالك الشجرة 
حيث قلنا بعدم وجوب السى عليه ( قوله كما لو كان الخ ) أى وقد تلف بعد التخلية » والمراد أن كونه من ضمان 
المشترىلاحلاف فيه حينذ ( قوله أو بعد أوان ابحذاذ بزمن ) هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا نشأالمهلك من ترك السى 
ا إذا لم يكن كذاكفلاحاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضة من ضمان المشئرى( قوله فن ضمان البائع) ظاهره وإن 
كان التلف والتعيب برك الستى لما شرط قطعه ( قول فإن تلف البعض الفسخ فيه ) أى ويتخير المشترى فى الباق 
إن كان القلف قبل القبض ( قوله فلو تعيب المر الخ ) الظاهر أنه لايشترط ف التعيب هنا عروض ماينقصه عن 

قيمته وقت البيع » بل المراد به مايشمل .عدم نموه تمر نوعه لما مر أنه يجب عليه السى قدر ماينميه ويقيه من التلف 
( قوله فله الخوار ) أى فورا ( قوله حبى. لو تلف ) أى حيث كان المشترى جاهلا بأن التعيب يفضى إلى التلف 


(قوله أمر بالتصدق على من أصيب ) ولفظ مسا :أن رجلا أصيب فى كار ابتاعها فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : نصدقوأا عليه ففعلوا » ولم يبلغ ذلك وفاء دينه »فال صلى الله عليه وسل .: خذوا ماوجدثم ولیس 
لک إلا ذلالكم) اه فالضمير فى تصداقرا للصحاية غير المائعين 573 هو ظاهر اأسياق 4 ولا دل مئه لیم الالال 
به للجديد ٠‏ ومافى حاشية الشيخ من ترجيعه بالبائعين فلا يتأت على الخديد بل هو تأويل للحديث مله 
على غير ظاهره من القائلين بالقديم اووافق حديث وضع ابلحوائح الذى أخذوا به عكس ماصنع القائلون 
بالحديد» وقوله صلى الله عليه وسلم ق الحديث 0 ولیس دکم إلا ذلاك » لعل المراد مزه لیس لک إلا ذلاك 
الآن لعدم بسار المشترى حينئذ بباق المن أو نحو ذلك ليم الاستدلال فليراجع ( قوله أما لو عرض المهلك من 
نرك ماوجب الخ ) أى وأما لو عرض التعيب من ذلك فسیانی فى ا مین ( قوله کان من ضماته ) أى فينفسخ العقد 
کا سيق فى قوله حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد عع المن الآنى (قوله أما قبلها فن ضمان البائع ) أى فينفسخ 
العقد بتلفه وكان ينبغى له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف البعض الخ . ولعله سقط من النساخ ( قوله حى 
لو تلف بذلك ) أى بنرك البائع الست خخلافا لما فى حاشية الشيخ ( قوله انفسخ العقد أيضا ) لا موقع اذ كر أيضا 


د 00 س 
النهر فلاخيار له كنا صرح به أبو على الطبرى » ولا يكلف فى هذه الحالة تكايف ماء "خر كا هو قضية نص الام 
وكلام الحويى ف السلسلة » فإن آل التعييب إلى التلف والمشترى عالم به ولم يفسخ لم يغرم له البائع فى أحد وجهين 
کا رجحه بعض المتأخرين ( ولو بيع ) نحو تمر ( قبل ) أو بعد( بدو صلاحه بشرط قطعه وم يقطم حى هلك) 
بجانحة ( فأولى بكونه من ضمان المشترى ) مام بشتر ط قطعه لتفريطه » ومن ثم قطع بعضهم بكونه منضوانه وقطع 
بعض خر بكونه من ضمان البائع . قال الأذرعى : لا وجه له إذا أخر المشترى عنادا ( ولو بيع ثمر ) أو زيع 
بعد بدو الصلاح ولو ابعضه » وهو مما يندر اختلاطه أو يتساوى فيه الأمران أو يجهل حاله صح بشرط القطع 
والإبقاء ومع الإطلاق » أو ما ( يغاب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود ) بحيث لا يتميزان ( كتين وقثاء ) 
وبطيخ ( م بصح ) البيع لانتفاء القدرة على تسليمه ( إلا أن يشرط المشترى ) أى أحد المتعاقدين ويو افقه الآخر 
( قطع مره ) أو زرعه عند خوف الاختلاط فيصح البيع حينقد لانتفاء احذور » فلو لم يتفق قطع حى اختاط 
فکا فى قوله ( ولو حصل الاختلاط ) أى قبل التخاية ( فما يندر ) فيه الاختلاط أو فيا يتساوى فيه الأمران أو 
جهل فيه الخال ( فالأظهرأنه لا ينفسخ البيع ) لبقاء عين المبيع وتسايمههمكن بالطريق الآ تی فدعوى مقابله تعذره 
ممنوع و إن تمحه المصنف فى بعس كتبه وانتصرله جمع من المتأخرين وادعوا أنه المذهب ( بل يتخير المشترى ) 
بين الإجازة والفسخ إذ الاختلاط عيب حدث قبل التسام » ويؤخط من ذلك تصحيح مادل كلام الرافعى عليه 
أنه خيار عيب فيكون فوريا ولا يتوقف على حاك, للصدق حد العيب السابق عليه فإنه بالاختلاط صار ناقص 
القيمة لعدم الرغبة فيه حينئذ » وإن ذهب كثير ون إلى أنه على التراخى وتوقفه على الحا کم لأنه لقطع التزاع لاللعيب 
والثانى ينفسخ لتعذر تسام المبيع وعلى الأول ( فإن سمح ) بفتح المي ( له البائع بما حدث ) بربة أو غيزها ويملك 


أخذا »ن قوله الآنى فإن آل التعيب إلى التلف والمشترى عالم الخ ( قواه تكليف ماء آخر ) ظاهره وإن قرب جدا 
( قوله والمشترى عالم به ) أى التعيب ( قواهلم يغرم له ) أى البدل وهل يغرم له الأرش أم لا ؟ فيه نظر »والأقرب 
الثافى أخذا من إطلاقه ننى الغرم الشامل للبدل والأصل ( قوله كما رجحه بعض المتأخرين ) مراده شيخ الإسلام 
فى شرح الروض ( قوله أو د بدوصلاحه ) تقدم نقل عدم الضان فى هذه عن بحث السبكى » وعليه فكان الأولى 
عدم زيادتما » إلا أن يقال : ماتقدم فى ترك الس وهذا فى ااتلف بالعاهة ( قوله من ضمان المشترى ) أى ولا فرق 
بين كونه قبل التخلية أو بعدها ر قوله أو ما يخلب تلاحقه) أى يقينا أخذا من قوله قبل أو جهل الخ ( قوله وقثاء 
وبطيخ ) هذه أمثلة لاثمرة » ومثاله للزرع بيع البرسم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق 
بزيادة طو اه واشتہاه المبيع بغبره وطريق م أراد شراؤه لارعى أن يشترى بشرط القطم 6م يستأجر الأرض 0 
يتأق فما رعيه وق هذه تكون الربة للمشترى » وأما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضى أو دونه فالزيادة للبائع 
حى السنابل » فإن بلغ البر ممم إلى حالة لايغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع وبشرط الإبقاء 
يقول ممنوعة ( قوله وعلى الأول ) هو قوله يتخير المشئرى.( قوله بما حدث بهبة ) ع انظر كيف البة مع ابلخهل 


هنا ولعله حرف عن قطعا كا هو كذلك فى عبارة الحلال الحلى ( قوله وقطع بعض الخ ) هو تابع فى هذا للتحفة 3 
ولكن الذى ۴ قوت الأذرعى مائصه : ولا وجه لإمخللاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سا إذا ألزمه 
الحاكم به اه بلفظه ( قوله وتوففه ) معطوف على قوله أنه على التراخى 


0~ 
به أيضا هنا كا فى الإعراض عن السنابل يخلافه عن النعل : لأن عوده إلى المشترى متوقع ولا سبيل هنا إلى آمييز 
حق البائع ( سقط خواره فى الأصح ) لزوال الممذور ولا أثر للمنة هنا لكو ما ى ضمن عأند وق مقابلة عدم فسخه. 
والثانى لا يسةط لما ف قبوله من المئة وكلام المصنف كأصله تبعا للإمام . والغز الى يقتضى ير الشثرى أولا حی 
تجوز مبادرته الفسخ » فإن بادر البائع أولا وسمح سقط خياره وهو الأصح » وإن.قال ف المطلب أله خالف لنص 
الشافعى والأصماب فإنهم خيروا البائع أولا فإن سمح بحقه أقر العقد وإلا فسخ Î.‏ لو وقع الانحتلاط بعد التخلية 
فلا انفساخ أيضا ولا خوارء بل إن آتفقا على شى عفذاك وإلا صدق ذواليد بيميئه فى قدر حق الآ خر » وهل اليد 
بعد التخاية لابائع أو للمشترى أو مما » فيه أوجه أوجهها ثانيها كما اقتضاه كلام الراففى » ولو اشئرى شجرة وعليها 
ثمرة للبائع يغلب تلاحقها فى وجوب القطع ووقوع الاختلاط والالفساخ ما مر حلافا لبعضهم » ولو باع جزة 
من القت مثلا بشرط القطع فلم يقطعها حى طالت وتعذر المييز جرى القولان » ويجريان أيضا فيا لو باع حنطة 
فانصب عام مثلها قبل القبض وكذا فى المائعات » ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة البيعة بأمثاها فالصحيح 
الانفساخ لآن ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء » وى نحو الحنطة غاية مايازم الإشاعة 
وهی غير مانعة ( ولا يصح بيع الحنطة فى مئيلها بصافية ) من التبن ( وهو الحاقلة ) من ١‏ لتقل بفتح فسكون جمع 


بالمقدار أو العين مم على منج . أقول : يجوز أن يقال اغتفرت ابلحهالة بالموهوب للحاجة كا قيل بنظيره فى اختلاط 
حمام البرجين ( قو له أو غيرها ) >الأعراض ( قوله ويلك به ) أى بالغير ( قوله بخلافه) أى بخلاف الإعراض عن 
الفعل الذى فعله المشترى ثم اطلع فى الدابة على عيب ( قوله لأن عوده إلى المشترى ) عبارة حج للبائع اھ . وتصور 
عا إذا بيعت الدابة متعولة وكان ذهيا أو فضة وما فى الشرح يتصور بما مر فلا حالفة ( قوله سقط خياره ) ويلبغى 
أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمساعحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سوا وقد رجح كثير هن الأععاب أنه 
يخير البائع أولا 2 ولآ يشكل هذا بتقديم الفسخ على الإجازة فيا لو وقع معا من المتبايعين بشرط الخيار هما » لآنه 
لو قدمت الإجازة م لسقط حق من جوز له الاستقلال بالفسخ فام تقدم الإجازة فالفسخ » وإن نفذ إعا نفذ 
يمقتضرى ماثبت له وحده وإجازة الاخر لم تصادف علا فوقعمت لغوا » وبى ما لو سمح البائع من غير أن يعلم 
امشترى ففسخ سجاهلا بذلك هل ينفذ أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن العبرة فى العقود با فى نفس الأمر » 

وينبغى أن محل ذلك إذا ثبت ببينة فإن ادعاه البائع وأنكر الشترى فيحتمل تصديق المشترى لأن الأصل عدم 
المسامحة » ويحتمل تصديق البائع لأن الأصل بقاء العقد والشارع متشوف إلى بقاء العقودء والأول هو الأقرب 
لثبوت حق المشترى بمجرد الاخثلاط والأصل عدم سقوطه ( قوله ولا أثر لامئة ) أى من جهة البائع على المشئرى 
( فوله أما لو وفع الخ ) محترز قوله السابق : أى قبل التخلية ( قوله بعد التخلية ) وكذا لو وقع الاختلاط قبل 
التخلية وأجاز الشترى البيع فإن اتفتا على شى ء فذاك » وإن تنازعا صداق ذو اليد وهو هنا البائع فما يظهر ثم 
رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن مر وعبارته قوله : بل إن توافقا على قدر فذاك الخ ينبغى أن يجرى مثل 
ذلك فيا إذا وقع الاختلاط قبل التخلية ولم يسمح البائع وأجاز المشترى » ثم رأيته صرح بذلك فى شرح عبارة 
الروض لکن بنبغی أن تكون اليد هنا للبائع مر اه ( قوله وإلا صدق ذو اليد ) وهو المشترى ( قوله ثانيها ) هو قوله 
أوالمشترى( قوله فنى وجوب القطع ) .أى شرط القطع ( قولة مامر) أى من أنه إن كان قبل التخلية خير المشئرى 
وبعدها صدق ذو أبيد ( قوله ولو باع جزة من القت ) ومنه البرسم الأخفير ( قوله جرى القولان ) أى وأصعهما 
عدم الانفساخ » وير المشترى إن كان ذلك قبل التخلية » ويصدق ذو اليد إن كان بعدها ( قوله قبل القبض ) 
أما بعده فلا انفساخ ويدوم التازع بينهما إلى الصلح ( قوله وكذا فى المائعات ) أى وق غيرها من المثليات أيضا 
(قوله ولواختلط النوب أمثاله ) أئ قبل القبض كا هو الفرض ( قوله من الحقّل ) أى مأخوذة دن الحقسل 


با 0۷ | س 


جقلة وهى الساحة الى تزرع »› ميت محاقلة لتعلقها بزرع فى حقل ( ولا ) بيع ( الرطب على النخل بتمر وهو 
اللرابنة ) 4ن الزبن وهو الدفع > میٹ يلك لبناثها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم » وذلك لنهيه صلى الله 
عليه وسلم عنهما » رواه الشيخان ؛ وفسرا ف رواية بما ذكر ووجه فسادهما مافيهما من الربا مع انتفاء الرؤية 
فى الأولى ؛ وللا لو باع زرعا غير ربوى قبل ظهور الحب بحب أو برا صافيا بشعير وتةابضا فى امجلس جاز 
إذ لا ربا » ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه ٠‏ وبه جزم الزركشى 
وصرح يبل نلنسميههما بما ذكر وإلافقد علما ممامر فالربا ( ويرخخصق ) بيع ( العرايا ) جمععرية وهى ماتفرد 
للأكل لعروها عن حكم باق البستان ( وهو بيع الرظب ) ويلحق به البسر كا قاله الماوردى وغيره إذ الحاجة إايه 
كهى إلى الرطب ( على الدخل ) خرصا ( تمر ) لا رطب ( فى الأرض أو ) بيع ( العنب ) ومن ألحق به الحصر م 
قياسا على البسر فقد غلظ كا أفاده الأذرعى لبدو صلاح البسر وتذاهى كبره فالحرص يدخله عئلاف الحصرم فما 
ونقل الأسنوى له عن ال ماوردى غير صحيح لأن الصواب ل لاق البسر خحاصة ( ف الشجر بزبيب ) لبر الصحيحين 
آنه صلى الله عليه وسلم ی عن بيع لمر : أى بالمثلثة وهو الرطب بالمْر ورخص ف بيع العرية أن تباع خر صما 
أى بالفتح » ووز الكسر عروضہا يأكلها أهلها رطبا » وقيس به العنب بجامع كونه زكويا »كن خرصه ویدخر 
يابسه » وأفهم كلامه مهما ل وكاثا معا على الشجر أوسعلى الأرض أنه لايصح » وه وكذلك خلافا لبعض التأخرين 
حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة تصر فيم على محل ورودها وأنه لايصح بيع الرطب بالرطب وهو 


(قولهغير ربوى) أىبأن م يؤكل أخضرعادة كالقمح مثلا (قولهإذ لا ربا) أى ف الصورتين وهو ف الأول ظاهر 
وق الثانية لويجود التقابض ( قوله کأن اعتيد أكله ) أى الزرع ( قوله وهی ماتفرد) لعل المراد لغة وقوله ف امن 
وهو بيع الرطب الخ لعل المراد شرعا اه سم على منهج : أى وذلك لن قوله جمع عرية يقتضى أن العرايا هى النخلات 
الى تفرد للأكل. وتفنسيرها بيع الرطب ينافيه » فأشار إلى منع التنائى با ذكره ( قوله ومن ألحق به الحصرم ) قال 
ف المصباح : الحصرم أول إلعنب مادام حامضا قال أبوزيد . وحصرم كل شىء حشفه ومنه قيل للبخيل حصرم » 
وتقدم عن التماموس أنه يطلق على العر قبل اانضج ( قوله فمهمأ ( اى بدو الصلاح وتناهى كيرد (قوله ۴ الشجر ) 
أى على الشجر أو جعل الشجر ظرفا ازا ( قوله نى عن بيع ار ) ع روى جابر « أنه صلى الله عليه وسلم نى 
عن الحاقلة والمزابنة والمحابرة والمعاومة والاذيا» رواه ملم . والمعاوعة بيع ااشجر سئتين أو ثلاثا فصاعدا ؛ والثنيا 
أن يستثنى ف البيع شيعا يفسده . والتخابرة ستأتی اه مم على منهج ( قوله على الشجر ) أى ثابتين . بخلاف ااقطوع 
«قطوضا وإنكان على رؤوص اإشجر مد اھ 0 قوله إد اأرحجصة الخ ( برد عليه ماتقدم من أن جواز العنب والزبيب 


ل(قوله قبل ظهور الحب) لعله قبد فىقولهغيرربوى ولیس ظرفا لباع + والمعنى باع زرعا ما یکو غير ربوى.قبل 
ظهورحبه احترازاعن الحلبة الآنية» وعبارةالروض وشرحه: فلو باع شعيرا ق سنبله بحنطة خبالصةوتقابضا ف اماس 
جاز لآن المبيع غير مر وااماثلة ايست بشرط لاجتلاف الحنس »أو باع زرعا قبلظهور الحب بحب جاز لأن 
المشيش غير ربوى : ويؤخذ منه أنه إذا کان ربوياكأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه وبه جزم الزركشى انهت . 
وما تعلم «افى كلام الشارح ( قوله صافيا ) أى من الشعير ر قوله وتقابضا فى المجلس ) قيد ئى المسئلة الثائنة فقط 
( قوله امتنع بيعه نحبه ) أى لأنه أصله 


ها 

كذلك كا مر فى الربا . ومحل اواز ف العرايا مالم يتعلق بالمْرة زكاة كأن خرصت عليه وضمن أو انقصها عن 
التصاب أو لكفرمااكها ر فما دون خسة أوسق ) نتقدير اللحذاف الراد مخرصم| السابق فى الحير بمثله مرا مكيلا يقينا 
لر ها أيضا « رخص فی بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خسة أوسق » ودونها جائز يقينا فأخحذنا به لآأنها الشك 
مع أصل التحريم ولا يجوز فيا زاد عليها قطعا . ومتى زاد على مادونها بطل فى الجميع » ولا يرج على تفريق 
الصفقة كا مر فى بابه »> وظاهر كلامه الاكتفاء فى النقص عن الخمسة ا ينطلق عليه الاسم حى قال الماوردى 
إنه يكى نقص ربع مد . و الأوجه كما قاله بعض التأحرين عدم الاكتفاء بذلك بل لابد من زيادة على تغاوت 
ميقع بين الكبلين ‏ إذ ربع المد والمد لابقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لاسها فى الخمسة الأوسق » والمراد 
بالحمسة أو ما دونها إنما هو من الحفاف وإن كان الرطب الآن أكثر » فإن تلف الرطب أو العنب فذاك : وإن 
جفف وظهر تفاوت بينه وبينالّر أو الزبيب » فإنكان قدر مايقع ہیں الكيلين لم يضر وإنكان أكثر تبين بطلان 
العقد » ول البطلان فما فوق الدون مذ كور إن كان فى صفقة واحدة ( و ) أما ( لو زاد ) عليه ( فى صفقتين ) 
وكل منهما دون الحمسة فلا بطلان وإنما (جاز ) ماذكر لان كلا عقد مستقل وهو دون الحمسة » وتتعدد الصفقة 

هنا يما مر » فلو باع ثلاثة لثلاثة كانت فى حكر تسعة عقود ( ويشيرط ) لصحة بيع العرايا ( التقابض ) فى اغلس 
إذ هو بيع مطعوم بمثله ويحصل ( بتسلم المّر ) أو الزبيب إلى البائع ( كيلا ) لآنه منقول وقد بيع مقدرا فاشترط 
فيه ذللك ها مر فى بابه ( والتخلية فى النخل ) الذى عليه الرطب أو الكرم الذى عليه العنب . إذ غرض الرخصة طول 
التفكه بأخذ الرطب شيئافشيئا إلى الحذاذ » فلو شرط فى قبضهكيله فات ذللك (والظهرأنه) أى البيع المماثل لاذ كر 
( لامجوز فى سائر المار ) أى باقيها كخوخ ومشمش ولوز ما يدخر يابسه لآنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا 
يتأن اللحرض فیا . والثانى يجوز کا جاز فى العنب بالقيأس ( وأنه ) أى بيع العرايا ( لامختص بالغقراء ) وإن كانوا 
هم ستيب الرخصة لشكايتهم له صل الله عليه وسلم أنهم لايجدون شيئا يشر ون به الرطب إلا المّر » لأن العبرة بعموم 

الفظ لا بخصوص السبب » وبأن ذلك حكة المشروعية » ثم قد يعم الحكم كا لردئل والاضطباع وهي هنا من لانقد 


قيض على الرطب بالمّر مع أن قوله هنا إذ الرخصة الخ يقتؤبى عدم صعة القياس فيهما » والراجح جواز القياس 
فى الرخص » فالظاهر من حيث المعنى ماجرى عايه البعض المد كور ( قولهكأن خرصت عليه ) أى المالك ( قوله 
الحبرهما ) أىالضحيحين ( قوله ودونها ) مستأنف استدلالا على الأخذ بالدون ( قوله لما ) أى الصيغة ( قوله 
كا م) أى من أنه مسلئى من القاعدة ( قوله والمد لايقع التفاوت: به ) فى نسخة إسقاط لا » » والصواب ماق 
الأصل : ويوجه بأن غرضه الرد على من اكتى ببعض نحو الربع . وحاصله أن ريع المد ونحو المد إذا نقص *ن 
الحمسة أوسق بكيلها أولا ثم أعيد الكيل فقد لايظهر ذلك النقص لكونه لقلته لايظهر فى حملة الأوسق كا لو سقط 
من كل مد ثمرة فنجموع ذلك يزيد على المد ونقصان الواحدة من كل مد لايظهر بها نقص فكان المبيع خسة تامة 
(قوله وإن جفف ) أى ولوعلى الشجر كا بعلم مما انی فىقوله ولواشتري العرية الخ(قوله بطلان العقد ) أى ثم 
إن كان العٌرموجودا رده البائع وزلا رد مثله ( قواه بما مر ) أى من تعدد البائع أو المشترى أو تفصيل المن ( قوله 
كانت) أىالصفقة (قوله لأن العبرة بعموم اللظ ) هو ظاهرإنكانلفظ الشارع رخص فالعرايا الخ » وأما إن کان 
( قوله لأنما للشك ) يعنى أو ( قوله لايقع التفاوت به بين الكيلين غالبا ) أى فكأنه لاتفاوت فا فى نسخة 
من زيادة لاقبل يقع خطأ وإن صوبها الشيخ فى الخاشية ووجهها با لايوافقها » إذ هو نى الحقيقة توجيه لما صوبناه 
كا بعلم مر ابجعته 


1۵4 
بيده کیا اله ادر جافى والمتولى . ولو اشترى العرية من يجوز له شرا ها ثم تركها حى صارت مرا جاز خلافا لأحمد , 


پاب احژلدف الما يعين 
خصهما بالذكر لأن الكلام فى البيع والاختلاف فيه أغلب من غيره وإلا فكل عفد معاوضة وإن ل نكن حضبة 
وقع الاختلاف ف كيفيته كذلاك . وأصل الباب ما صح ١‏ إذا احتلف البيعان وليس بينهما بينة فهو مايقول رب 
السلعة أو يثتاركا ۾ وصح أيضها « أنه صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يحلض ثم يتخير المبتاع إن شاء أحذ وإن شاء 
ترك » ( إذا اتفثما ) أى المتعاقدان ولو وكيلين أو فنين أذن ما سہداھما کا هو واضح أو وارثين كا بأنى أو وليين 
أو عتلفين ( على صة البيع ) أو ثبشت بطري أحرى كبعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خر » فإذا حلف البائع 


الإخبار هن الراؤى عما فهمه من الشارع فى دعوى عمومه شى ء فليراجع ( قوله حی صارت تمراجاز ) أى لاستجماع 
شروط البيع وقت العقد فلا يضر طرو ماعرض من صير ور نما تمرا . 
) باب احتلاف المتباايعين ( 


أى وما يذكر من ذلك فا لو اشترئ عبدا فجاء بعبد دجيب الخ ( قو له وإن لم تكن محضة ) كالصداق والخلع 
وصاح الدم ( قوله وأصل الباب ماصح ) أى الدايل على أصل الاحتلاف وإنكان ما أورده لايثبت المقصود ٠ن‏ 
احالف ثم ما ذكره فى الحديث الثالى قضيته أنه إذا حلف البائع على شی ۽ يتخير المشترى بين الرضا بهو فسخ › 
ولا يوافقه ماهو مقرر من أنه فى قلنا بتحليف أحدهما قضى به على الآخر ( قوله فهو ) أى القول ( قوله او 
يتتاركا ) هى بمعنى إلا ؛ وعبارة حج : أو يتتاركا : أى يرك كل مايدعيه وذلك إنما يكون بالفسخ : وأو هذا 
ی إلا وتقدير لام االحزم بعيد من السياق كما هو ظاهر اه. وكتب مم على قوله وأو هنا عدي شعي عن 4 
أن يكون حمل قوله فی الحديث فهو مايقول رس السلعة على ما إذا حلف ونکل الآخر أو على مأ إذا تراضيا با 
قاله » وقوله فيه أو يتتاركا على ما إذا حلفا وم يرضيا عا يقوله أحدهما : أىبأن فسخا ( قوله أمر البائع أن يحلف ) 
أى کا يحلف المشتری ( قوله ثم يتتخير المبتاع ) أى بين الفسخ والإجازة ( قوله إن شاء أخذ )أى بأن يمتنع عن 
الحلف ويرضى عا قاله صاحبه - وقوله وإن شاءترك ؛ أى رمد ا جلف واافسخ (قوله أو وارثين ) فى إدخدالهما 
ف العقدين AW‏ وكأنه أراد بالمتعاقدين «ايشمل ن يقوم اهما 8 وعبارة حج بعل أن بين التعمم ى العاقدين 
ويأق أن ورثهما مثلهما اه . وهى واضحة . قال فى الإيعاب وإطلاق الوارث يشمل مالو كان بيت المال فيمن 


( قوله ن يجوز له شراؤها ) كأنه إنما قبد به لأن أحمد لايقول بالصحة إلا الفقير : فقيد به حى يتمحض نعلاف 
أحمد فى المسثلة فى الانفساخ رند الحفاف وعدمه ( قوله جاز ) يعنى استمر البيع محا ( قوله نحلافا لأحمد ) أى 
في قو له بانفساخه أو تبن عدم صمته . 
ر باب انمتلاف المتبابعين ) 
( قوله فإذا حلف البائع ) تصوير لثبوت الصحة يطريق أخرى غير الاتفاق عابها ففائدة حافه صعة العقد فى 
جميع المبيع : ولكن لاتثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد . وحينثد فيظهر أن المشترى يحلف كما ادعى 


ذا 

على نى الحمر الفا ر( م احلا فى كيفيته كقدر الان ) وما يدعيه البائع أو ولیه أو وكيله أكثر کا فى الصداق بل 
غير البائع والولى والوكيل كذلك فلا بد أن يكون مدعى المشترى مثلا فى المبيع أكثر وإلا فلا فائدة لاتحالف 
( أو صفته ) كصحاح أو مكسرة أو جنسه كذهب أو فضة أونوعه كن ذهب كذا وكذا ومن ذلك اختلافهما فى 
شرط نحو رهن : أو كفالة أو کون کاتبا » ويمكن شمول قواه أو صفته اذل ككله . نعم لو وقع الاحتلاف فى عقد 
هل كان قبل التأبير أو الولادة أو بعدهما فلا تحالف وإن رجع الاختلاف إلى قدر المبيع > لآن ا وقع الحلاف 

فيه من الحمل والمرة تابع لايصح إفراده بعقد فالقول قول البائع بيمينه لآن الأصل بةاء دلكه : ودن ثم لو زعم 
المشترئ أن البيع قبل الاطلاع أو الحم صدق » وهو ظاهر إذ الأصل عدمه عند البيع كذا قيل والأصح تصديق 
البائع ( أوالأجل ) بأن أثبته الاشترى ونفاه البائع ( أو قدره ) كشمر أو شورين ( أوقدر المبيع ) كد من هذه الصبرة 
مثلا بدره فيقول بل مدين به ( ولا بيبة ) لأحدهما يعوّل عامها . فشمل هال وأقام كل بينة وتعارضتا لإطلاقهما أو 
إطلاق أحدهما فقط أو لكونهما رتا بتاريمين متفقين ( تحالفا ) لخبر مس « المين على المدعى عليه وكل منهما 
مداع ومداعى عليه . ولایشکل اللديران المتقدمان لأنه عرف من هذا الخبر زيادة عليهما وهى حلف المشرى أيضا 
فأحذنا بها : وشمل كلامه مالو وقع الاختلاف فى زمن الخوار فيتحالفان وهو كذلك کا صرح به ابن يونس 
والنشاق والأذر عى وغيرهم » وقدقال الشافعى و الأصعاب بالتحالف ف الكتابةمع جوازها فىحق الرقوق وف القراض 


لاوارث له غيره فهل يحلف الإمام کا شمله كلامهم أو لا ؟ فيه نظر( قولهوما يدعيه) أى والحال ( قوله في المبيع 
أكثر ) أى ی عوض المبيع وهو امن ( قوله أو مكسرة ) أى وإن لم يكن مايدعيه البائع أكثر قيمة لأن الأغراض 
تختلف بذلك ( قوله ومن ذلك ) أى ما يجرى فيه الاحتلاف الموجب للتحالف ( قوله ومن ثم لو زعم ) أى ادعى 
( قوله قبل الاطلاع ) فتكون القرة له أو الحمل ( قولهكذا قيلٍ ) قائله حج ( قوله والأصح تصديق البائع ) ينبغى 
أن صورة المسئلة فى الاطلاع والحمل أن يقولالبائم البيع. بعد الاطلاع والتأبير وبعد الحمل وانفصال الولد > 
ويقول المشترى بل هو قبل الاطلاع والحمل : أما لو كانت حاملا أو المرة غير مؤبرة واخختلفا فى عرد كون المرة 
والحمل قبل البيع أو بعده فلا نى للاختلاف » فإن البيع إن كان قبل الحمل والاطلاع فقد حدثا فى ماك المشترى 
وإن كانا قبل البيع فقد دخلا فالمبيع تبعا . - نعم يظهر أثر ذلك فها لو رد المبيع بعيب وزعم المشترى أن الاطلاع 
والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان فى الرد والمشترى نما كانا قبل البيع فهما من 
المبيع ( قوله فشمل ) أى قوله ولا بيئة بعول عليه ( قوله احبر مسلم ) أى فى قوله وأصل الباب الخ ( قوله وهى ) 
أى الزيادة ( قوله ىزمن_الحبار ) ظاهره وإن كا نالخوار للبائع وحده وهو ظاهر بلخحواز أن لايكون له غرض 
فى الفسخ فيتحالفان لاحمال رضا المشترى بما يقوله البائع ( قوله وقد قال الشافعى ) استظهار على تصحيح التحالف 
فى زمن الخيار فى الحماة وإلا فهى لازمة من جهة السيد ( قوله وفى القراض ) بأن قال المقرض قار ضتك دنائير 


فليراجع ( قوله بل غير البائع الخ ) انظر ما موقع هذا الإضراب وهلا سرد الجميع من غير إضراب > وهو تابع فيه 
لاشماب حج لكن ذاك له موقم فى كلامه يعلم عراجعته مع تأمله ( قوله أو الولادة ) أى كأن يقع الاختلاف بعد 
الاستغناء عن اللبن فا إذا كان المبيع غير آدى و بعد الكييز فا إذا كان آدميا وكان البائع يدعى أن ابيع وقع بعد 
e‏ أو العييز ايقن وإلا فالبيع من أصله باطل على «لدعى الباثع لحرمة التفريق . ( قوله وكل منهما مداع 
ومد عى عليه ) لايخى أن خبر مسلم عا يشهد حاف کل منهما من جهة كونه مدعى عليه 


111 
وابحعالة مع جوازهما من اللحهتين › وأما ما استند إليه القائل بعدم الفحالف كابن المقرى فى بعض نسم 
الروض من إمكان الفسخ فى زهنه رد بأن التحالف لم يوضع لافسخ بل عرضت الهين رجاء أن يتكل الكاذب 
فيتقرر العقد بيمين الصادق » ورج بقوله اتفةا إلى آخره اختلافهما فى الصحة أو العقد هل هو بيع أو هبة فلا 
تالف کا بای » وعلم مما مر أن مراد بالاتفاق على الصحة وجودها وبقوله ولا بينة مالوكان لأحدها بيئة 
فإنه يقضى بها أو هما بينتان مۇر تان بتارينين مختلفين فإنه يقضى بالأولى ولو اخحتلها فى القن أو المبيع بعد اليض 
مع الإقالة أو التلف الذى ينفسخ به العقد فلا حالف بل يحلف مداعى النقص لأنه غارم وهذا زاد بعضهم فها مر 
قيدا وهو بقاء العقد إلى وقت التنازع احترازا عا ذكر وأور د على الضابط اختلافهما فى عين المبيع والمن مها 
كيعتك هذا العبد بماثة درهي فيقول بل الخارية بعشرة دنانير فلا حالف جزما إذ لم يتواردا على شى ء واحد مع 
أنهما اتفقا على بيع ححيح واختلها فى كيفيته » فيحلف كل على نى ما ادعى عليه على الأصل ولا فسخ ؛ ولو 
اختلفا فى عين المبيع والمن فى الذمة واتفةا على صفته وقدره أو اختلها فى أحدهما تحالها على المنقول المعتمد كا 
اقتضى كلام الرافعى هنا ترسجيحه وصححه فى الشرح الصغير شخلافا لما جرى عليه ابن المقرى تبعا للأسنوى هن عدم 
التحالف » بل يحلف كل على ننى ما ادعى عليه ولا فسخ ؛فإن أقام البائع بينة أن المبيع هذا العبد والمشترى بينة أنه 
الأمة فلا تعارض إذكل أثبت عقدا وهو لايقتفى نى غيره » ويؤخذ منه أن صورتها أن لانتفق البيثتان » على أنه 
م يمر إلا عقد واحد فلا تعارض » وحينئذ فتسلم الأمة للمشرى ويقر العبد بيده إن كان قبضه وله التصرف 
فيه ظاهرا بما شاء الضرورة . نم قال الشيخ أبو حامد إلا بالوطء لوكان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه 


وقال العامل بل دراه, أو قال ماثة وحمسين فقال بل ماثة ( قوله وابلمعالة ) وجعلا من المعاوضة لن العامل فيهما 
لم يعمل جانا وإنما عمل طامعا فى الربح والحعل ( قوله بعدم التحالف ) أى فبا إذا وقع الاختلاف فى زمن الخبار 
(قوله ف زمنه ) أى اللتوار ( قوله وعلم ما مر ) أى فى قوله أو ثبنت الخ ( قوله الذى ينفسخ به العقد ) أى بأن کان 
اللحوار للبائع وحده أو تلف المبيع فى يد المشترى بعدم السى الواجب على البائع وبه يندفع ماقي ل كيف يكون التلف 
بعد القبض موجرا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشترى أو أن الراد تلف البيع فى يد البائع بعد قبضه لثمن 
ر قوله وهذا ) أى عدم التحالف ر قوله وأورد على الضمابط ) أى قول المصئض إذ:اتفقا الخ : ( قوله ولا فسخ ) 
أى بل.يرتفع العقدان يحلفهما فيبى العبد وابهارية فى يد البائع ولا شىء له على المشارى ويجب عليه رد ماقبضه منه 
إن قبله المشترى منه و إلا كان كن أقر" لشخص بشی ء وهو ينكره فيبى نحت يد البائع إلى رجوع المشترى واعترافه به 
ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما فى الباطن فالحكم حال على ما فى نفس الأمر نظير مايأ فى قوله قال الأذرعى 
وهذا فى الظاهر أما فى الباطن إلى آآخره ( قوله والمن ) والحال ( قوله أو اختلها فى أحدهما ) أى فى عين البيع فقئط 
أو فى عين المن فقط ( قوله ويوتخد منه) أى من عدم التعارض ( قوله أن لاتتفق البينتان) أى صورة المسئلة الى 
أقيمت فما البينتان ( قوله فلا ) تفريع على عدم أتفاق البينتين ( قوله وير العبد بيده ) أى ويلزمه انان لعدم 


لا من جهة كوته مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية الى مرها الحلف على الإثبات ( قوله وبقوله ولا بينة ) أى 

وخخرج بقوله ( قوله أوالتلف الذى ينفسخ به العقد) أى بأنكان قبل القبض بآ فة أوإتلاف البائع ( قوله كبعتك 

هذا العيد باثة درهم الخ ) عبارة التحفة : كبعتك هذا العبد مله الماثة دره فيقول بل هذه الحارية ذه العشرة 

الدنانير ( قوله ولا فسخ ) أى لن الهسخ فرع ثبوت البيع » وهو لم يثبت لأن أحدهما حلف على نى بيع ابخارية 
١‏ - جاية المحتاج - ۽ 


e A NY 
وعليه نفقةذلك» قال الأأذرعى : وهذا ف الظاهر ء أما فى الباطن فاللحكم ال على حقيقة الصدق والكذب» فإنكان‎ 
بيد البائع فهل يحبر .شر به على قبوله لإقرار البائع له به أو يرك عند القاضى حتى يدعيه وټنفق حيأئذ .عليه من کسبه‎ 
وإلابيع إن رآه وحفظ ثمنه أو يبثى بيد البائع على قياس من أقر لغيره بشى ء وهوينكره حلاف » والأصح منه الأخير‎ 
"كنا دل عليه كلام الأنوار » وقد عل أنه على قول التحالف يكون قياس مامر أن محله إذا لم تؤرخ البينتان يتاريمين‎ 
وإلا قضى بمتقدءة التاريخ وإذا وقع التحالف ( فيحلف كل ) منْهما ( على ذنى قول صاحبه وإثبات قوله ) لما مر‎ 
من أنكلا مدع ومدعى عليه فينى ما ينكره ویثبت مايدعيه هو . نم إنما يحلف الثالى بعد أن يعرض عليه ماحلف‎ 
عليه الأول فينكر » قاله الحاملى وتبعه السبكى قال : ويشبه أن يكون العرض المذكور مستحبا » ومعلوم أن‎ 
الوارث ف الإثبات يحلف على البت وف التى على ننى العلم » وفى معنى الوارث سيد العبد المأذون له لكنه يحلف‎ 
على البت فى الطرفين ( ويبدأ ) ىالهين بالبائع » استحبابا لآن جانبه أقوى بعود المبيع الذى هو المقصود بالذات‎ 
» إليه بالفسخ الناشى ء عن التحالف » ولآن ملكه على امن قد تم بالعقد وملك المشترى على المبيع لايم إلا بالقبض‎ 
ولآنه ياتى بصورة العقد وصورة المسثلة أن المبيع معين والهن فى الذمة ومن ثم بدئ بالمشترى فى عكس ذلك لأنه‎ 
أقو ی حينئذ » ويخير الخاكم بالبداءة بأهما أداه إليه اجتهاده فيا إذا كانا معينين أو فى الذمة ( وفى قول يبدأ‎ 


التعارض فيهما ( قوله وعليه نفقة ذلك ) أى العبد ( قوله فالحكم محال ) أىموقوف ( قوله فإنكان) أى العبد ( قوله 
أو يبى بيد البائع ) أى وعليه نفقته ( قواه أنه على قول التحالف ) أى فما لوكان اجتلا فى عين المبيع والعن فى الذمة 
الذى قدم أنه المعتمد ( قوله وإلا قضى ,عتقدمة ) قد يتوقف فيه بأن ماهنا فى قضيتين مختلفتين وأمكن اهمع نهنا 
فالقياس العمل بهما مع ماذكر اه سم على حج . أقول : إلا أن يقال إن ذلك مفروض فها لو اتفقا على أنه لم جر 
إلا عقد واحد ( قوله فيننى ماينكره ) أى صاحبه ( قوله قال ) أى السبكى ( قوله فى الطرفين ) أى الإثبات والتی 
لأن فعل عبده فعله ( قوله استحرابا ) كما يستحب تقديم المسلم إليه والمؤجر فى الإجارة والزوج فى الصداق والسيد 
فى الكتابة اه أنوار . أقول : ويتوقف ف المسلم إليه وينبغى تقديم المسلم مطلةا سواءكان رأس المال معينا فى 
العقد أم لا.لآنه وإن ل يكن معيئا فى العقد بصير بتعيينه فى الس وقبض السام لهكالمعين فى العقد والمن إذا كان 


فانتتى ».والآخحر على ننى بيع العبد فانتى ( قوله يكون قباس مامر أن عله إذالم توئرخ البينتان الخ ) كتب الشاب 
سم على نظير هذا من التحفة مانصه : يقتضى الحكم بتعارضهما حينئذ » وفيه نظر لان كلا لايقتضى نى ما أثبته 
غيره فليتأمل اه : وكتب عليه أيضا مانصه : هكذا فى شرح الروض عن السبكى + وفيه نظر » بل يفبغى العمل 
بالبينتين وإن اختلف تاريخهما . ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بيبما جرد اختلاف التاريخ › 
فإن ذكر مایوجب التعارض اعتبر التعارض حینئذ فليتأمل اه ( قوله فينى ماينكره ويثبث مايدعيه هو ) لای 
أن الضماثر كلها راجعة إلى لفظ كل ؛ وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب حج : فينى ماينكره غريعه ويثيت 
مايدعيه هو .؛ لكن الشارح تبعه ف إبراز الضمير وهوغير محتاج إليه فى عبارته ( قوله ولآن ملكه على المن قد ثم ) 
معن أن العقد لابنة سخ بتلفه بخلاف المبيع ( قوله ولآنه.يأتى بصورة العقد ) كان مراده أله بلفظ بما قصد من الحقذ 
من مقابلة المبيع بان والمشتري إنما يقول قبلت مثلا وهنا بسب الأصل والغالب ر قوله لأنه أقوى بحينئذ) 
لايخ أنه لايتأقى علة لقرته إلا العلة الثالية فط » وحينئل فقد يقال ما وجه ترجيحه بها مع بقاء العلتين الأخيرتين 


۳ 


بالمشترى ) لقوة جائبه بالمبيع ( وفى قول یتساویان ) لان کل واحد منهما ملع ومدعى عليه فلا ترجيح وعليه 
( فيتخير الحاكم ) فيمن يبدأ به منهما ( وقيل يقرع ) بينهما فن قرع بدئ به والروج فى الصداقكالبائع فيبداً به 
لقوة جانبه ببقاء المتع له كا قوى جانب البائع بعود البيع له » ولآن أثر التحالف يظهر فى الصداق لا فى البضع 
وهو باذله فكانكبائعه » واللحلاف فى الاستحباب لحصول المقصود بكل تقدير ( والصحيح أنه يك ىكل واحد ) 
مهما ( مین نمجمع نفيا ) لقول صاحبه ( وإثبانا ) لقوله لانحاد الدعوى ومنى كل فى ضمن مثبته فجاز التعرض 
فى المين الواحدة اتی والإثبات » والثانى يفرد النى بيمين والإثبات بأخرى > وفىتعبيره بيك إشعار يجواز العدول 
إلى يمينين وهو الظاهر ؛ بل يظهر استحبابهما خروجا هن الحلاف لن فى مدركه قوة وإن أشعر كلام الماوردى 
بمنعهما إذ لامعوّل على ذلك ( ويقدم ) فى المين (النى ) استحبابا لا وجوبا لأنه الأصل فى المين إذ حلف الماع 
على قوله إنما هو لنحو قرينة لوث أو نكول ولإفادة الإثبات بعده بخلاف العكس » وإمال يكف الإثبات ولو 
مع الحصر كما بعت إلا بكذا لآن الأيمان لايكتى فيها باللوازم بل لابد من الصريح لأن فيها نوعا من التعبد ( فيقول 
البائع ) عند اختلافهما فى قدر امن ( والله مابعت بككذا ولقد) أو إنما وحذفه هن أصله لما فيه من إيهام اشاراط 
الحصر ( بعت بكذا ) ويقول المشترى : والله ما اشئريت بكذا ولقد اشئريت بكذا » ولو نكل أحدهما عن النى 
والإثبات أو عن أحدهما قضى للحالف » ولو نكلا جيعا ولو عن النى فقط وقف أمرهما وكأنهما تركا الخصومة 
كنا إختاره فى الروضة من وجهين : ثانيهما أنه كتحالفهما ( وإذا تحالفا فى الصحيح أن العقد لاينفسخ ) بنفس 
التحالف لأن البينة أقوى من العين ٠‏ وللخبر الثانى فإن تخبيره فيه بعد الحلف صريح فى عدم الانفساخ به » ولو 
أقام كل منهما بينة لم ينفسخ فبالتحال ف أولى (بل إن ) أعرضاعن الحصومة أعرض عنهما ولا ينفسخ وإن ( تراضيا ) 


معينا والمبيع ف الذمة يبدأ بالمشترى والمسلم هنا هو المشترى فى الحقيقة ( قوله وعليه ) أى قوله يتساويان ( قوله فن 
قرع ) أى خرجت له القرعة ( قواه فيبدأ به ) أى ندبا ( قوله لقوة جانبه ) هذا التعليل بقنضى البداءة بالزوجة 
فى عوض الخلع لکن فى حوائئى شرح الروض لوالد الشارح خلافه وعبارته قوله: والزوج ف الصداق كالبائع 
او قال والزوج فى العوض لكان أشمل لثلا مخرج عنه الاختلاف فى عوض الخلع وكذا قوله ولآن أثر التحالف 
الخ يقتضى البداءة بالزوجة لأنها الباذلة العوض فليتأمل ما فى حواشى شرح الروض فإنه لم ينقله عن أحد ولم 
يتعرض لرد ما اقنضاه التقليل هذا وقد يمنع القول بقوة جانب الزونجة فى عوض الحلع لأنه بالتحالف والفسخ 
لايعود البضع إليها وإنما يظهر أثر احالف فى الرجوع إلى مهر المثل ( قوله ببقاء المت له) أى الزوج ( قوله وهو 
باذله ) أى الصداق ر قوله وحذفه ) أى نما وظاهره أن كلا منهما مذ کور ف الحرر وهو غير مراد بل المراد أنه 
المذكور فالنحرر إنما دون ولقد » وعوارة الحلى وعدل إليما أى إلى ولقد بعت بكذا عن قول الحرركالشارح وإغا 
بعت بكذا لأنه لاحاجة إلى الحصر بعد الى ( قوله ولو نكل أحدهما عن الننى ) أى عن مجموع ذلك فيصدق إا 
لو نكل عن أحدهما وحيث ذكرا وعن أحدهما تعين أن المراد من الأول أنه نكل عن كل منهما ( قوله قنهى 
لاحالف ) ظاهره أن التكول اوكانمنالثانى قضى للأول بيمينه بمجرد نكول الثانى وهومشكل لأن المين كانت قبل 
النکول وهى قبله لايعتد بها ( قولهكتحالفهما ) أى فيفسيخانه هما أو أحدهما أو الماك ( قوله وإذا تحالفا ) عند 
الماک وألحق به الحكم فخرج تحالفهما بأنفسهما فلا يوئر فسخا ولا لزوما » ومثله فيا ذكر جميع الأيمان الى 
يترتب عليها فصل الحصومة فلا يعتد” بها إلا عند الماک أو امحكم ( قوله ولو أقام كل منهما بينة الخ ) قد يتوقف 


ف البائع ( قوله ولو أقام كل ممما بيئةلم ينفسخ فبالحالف أولى ) من تتمة قوله لأن البينة أقوى من اليبن فالواو. 
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على ماقاله أحدهما أقر العقد » وينيغى للجاكم ندب هما للتوافق ما أمكن ؛ ولو رضى أحدها بدفع ماطلبه صاحيه 
جر الآخرعليه ( وإلا ) بأن يتفقا على شى ء واستمرًا على النزاع ( فيفسخانه أو أحدهما ) لآنه فسخ لاستدرالك 
الظلامة فأشبه الفسخ بالعيب ( أو اکم ) لقظع المنازعة ثم فسخ الحاكر » والصادق منهما ينف ظاهرا وباطنا 
كالإقالة وغيره ينفذ ظاهرا فقط › ورجح ابن الرفعة عدم وجوب الور هنا » ولا يشكل عليه مامر من إلحاقه 
بالعيب نقد يفرق بأن التأخير غير مشعر بالرضا للاختلاف فىوجود المقتضى يخلافه ثم » ومنازعة الأسنوى 
فى قياس ماتقرر على الإقالة الذى نقلاه وأقراه بأن كلا لو قال ولو بحضور صاحبه بعد البيع فسخته لم ينفسخ 
ول يكن إقالة » إذ لانحصل إلا إن صدرت بإيجاب وقبول بشرطه السار مردودة بأن تمكين كل بعد التحالف من 
الفسيخ كتراضيهما به : أى بافظ الإقالة فالقياس صحيح وأن لكل الابتداء بالفسخ » وبه صرح الرافعى وإن نازع 
فيه السبكى ( وقيل إا يفسخه الداكم ) لابه بهد فيه كالفسخ بالعئة » وكأنهم إنما اقتصروا فى الكتابة على فسخ 
الحاكم احتياطا لسبب العتق-المنشواف إليه الشارع وعلم من عدم انفساخه ينفس التحالف جواز وطء المشرى 
الأمة المبيعة حال الأزاع وقبل التحالف وبعده أيضا على أوجه الوجهين لبقاء ملكه » بل قضية تعليلهم جوازه أيضا 
بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشترى وه وكذاك ( ثم ) بعد الفسخ ( على المشترى رد المبيع ) إنكان باقيا فى ملكه 


فى أن هذا مقتض لقوة البينة على المين لتعارض البيئتين فى هذه وتساقطهما فكان لابينة ( قوله أجبر انحر عليه ) 
قال القاضى : ولیس له الرجوع عن رضاه کا لو رضى بالعيب اه حج ( قوله واستمرا على الرّاع ) يشعر بأنه 
لو بادر أحدهما للفسخ عقب التحالف ل ينفسخ » وف كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط » وعبارثه ون لايتفقأ 
على شىء ولا أعرضا عن ا لحصومة وهو ظاهر فى أنه إذا بادر أحدهما وفسخ انفسخ ( قوله ماتقرر ) أى من أن 
لكل الفسخ بعد التحالف ( قوله بشرطه المار ف البيع ) من كون القبول متصلا بالإيءاب والقبول بأن لد يتخلل 
بینہما كلام أجنبى وسكوت طويل على مامر ( قوله بأن تمكين كل ) أى هنا ( قوله إتما اقنصروا فى الكتابة الخ ). 
لکن صريح كلام الشارح فى الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو هما أو أحدهما ( قوله إذالم يزل به ملك 
المشترى ) أى بأن فسخه الكاذب ( قوله ثم بعد فسخ المشترى ) لو تقارا بأن قالا أبقينا العقد على ماكان عليه أو 
أقررئاه عاد العقد بعد فسخه .للك المشترى من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأول 
هكذا بہامش عن الزيادى.؛ م رأيت الشارح فى القراض فى أول فصل لكل فسخه الخ صرح بذلك فراجعه 


فيه للحال » وكان ينبغى له ذكره عقبه كنا صنع الشهاب حج ( قوله ومنازعة الأسنوى فى قياس ماتقرر على الإقالة ) 
أى بالنسبة بلحواز استقلال أحدها بالفسخ کا يعلم من جوابه ( قواه أى بافظ الإقالة ) أشدار به إلى رد ماذهب ليه 
الشوابحج تبعا لما لقله الشيخان فى بعض المواضع من أن هما التراضى على الفسخ من غير سبب » وغبارته هذا 
ورد : أى الأستوى بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ كتراضيهما به من غير سبب » وقد مر أنه فى معنى 
الإقالة فصح القياس ( قوله أو لآن لكل الابتداء بالفسخ الخ ) صريح هذا السياق أن هذا جواب ثان عن منازعة 
الأسنوى » ولي سكذلك فإنه لايتأتى » إذ معنى كلام الرافعى أن لكل منهما البداءة بالفسخ فلا يقال إنه يبدأ والبائع 
فيا إذا كان المبيع معينا والمن فى الذءة وبامشترى فى عكسه كا يعلم من التحفة فلا يصح جوابا عن منازعة الأسنوى 
الى حاصلها أن قياس الإة لة أنه لابصح الفسخ من أحدهما دون الأخر وأنه لابد من فسخهما معا ( قوله إذا لم 
يزل به ملك المشترى ) ای کان کان مرهونا ولم يصير البائع إلى فکا که کا سيق 


— 
لى يتعلق به حق لازم لغيره بزوائده المتصلة لتبعيته! للأصل دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض » لأن الفسخ 
برقع العقد من حينه لا ٠ن‏ أصله > وشمل ذلك مالو نفد الفسخ ظاهرا فقط » واستشكال السبكى له بأن فيه كا 
للظالم أنجاب هو عنه بأن الظالم لما ل يتعين اغتفر ذلك » وعلى البائع رد امن المقبوض كذلك » ومؤنة الرد على الراد" 
كنا أفهمه التعبير برد" » إذ القاعدة أنعن كان ضامنا لعين فؤنة ردها عليه ( فإ ن كان ) تلف شرعا كأن ر وقفه ) 
المشترى ومثله البائع فى القن ( أو أعتقه أو باعه ) أو تعلق به حق لازم ككتابة حبيحة ( أو ) حسا كأن ( مات لزمه 
قيمته) إن کان متقئها ولو زادت على ثمنه » ومثله إن كان مثليا على المشهور كما فى المطلب وإن أوهمت عبارة 
المصنف وجوب القيمة ٠طلقا‏ وصمحه فى الخاوى » بل كثيرا مايعبرون بالقيمة ويريدون بها البدل شرعا » ولو 
تلف بعضه رد الباق وبدل التالف : قال ف العباب بالرضا » ومراده بذلك مجسىء ماتقدم فى رد المعبب وإمساك 
الباق » وف الروضة إشارة لذلك وبرد قيمة الرقيق الآبق الحيلولة ( وهى ) أى القيمة حيث لزعت ( قيمة يوم ) 
أى وقت ؛ وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اخختلافه فيه ( التلف ) حسا أو شرعا ( فى أظهر الأقوال) 
إذ مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنها فلتعتبر عند فوات أصلها › وفارق اعتبارها ا ذكر اعتبارها معرفة 
الأرش بأقل قيمتى العقد والقبض » كما مر بأن النظر إايها ثم لا ليغرم بل ليعرف منها الأرش » وهنا المغروم القيمة 
فكان اعتبار حالة الإتلاف أليق » قاله الرافعى . والثانى قيمة يوم القبض لاله يوم دخوله فى ضمانه » والثالث أقل 
القيمتين يوم العقد والقبض . والرابع أقصى القم ٠ن‏ يوم القبض إلى يوم التلف لآن يده يد ضهان فتعتبر أعلى الم 
( وان تعيب رده مع أر شه ) وهومانقص من قيمته لأنالكلمضمرن على المشترى بالقيمة فكانبعضه مضموئا ببعضهاء 


( قوله لى يتعلق به-حق لازم) قيد زائد على ماأفادهكلام المصنف » وعبارة حج قبضه أىالمشترى وبى بحالدوم يتعلق 
به حق لازم ( قوله لآن الفسخ الخ ) معتمد( قوله ظاهرا فقط) أى بأن فسخه الكاذب منهما ( قولهكذلك ) أى 
بزوائده المتصلة ( قوله بل كثيرا الخ ) لكن حمل كلام المصئف على هذا يلزعه عدم ذكر الحلاف ف المثلى حيث 
مجعلت العبارة شاملة له لكنه لاير لأنهكثيرا مايفعل ذلك لآنه إنما التزم ذكر حلاف الحرر ( قوله قال فى العباب ) 
لم يذكره حج » ولعله لن ماذكره عن العباب قد يمنع لأنه حيث انفسخ العقد تعين رد ماوجد من المبيع وان 
يرض صاحبه » وأما قوله ومراده الخ فيه نظر لأن ماتقدم فى رد العيب ليس فيه فسخ قبله للعقد فتعذر الرد لتفريق 
الصفقة ثم » وما هنا حصل فيه الفسخ بعدالتحالف فلا طريق إلى إبقاء العقد: فلعل المراد أن البائع إذا لم برض برد 
الباق وبدل التالف أخذ قيمة الجميع لا أن له المع من السخ فليتأمل فإنه لم تنحم مادة النظر :ذلك أيضا ( قوله 
فلتعتير عند فوات أصلها ) وهو أولى بذلك من المستلم والمعار اه حج ؛ وقد صرحوا فما بأن العبرة بقيمة يوم 
التلف » ونقل عن والد الشارح وف فتاويه هو أيضا مايوافقه » وعن الزيادى مايخالفه » وق عميرة ما يوافق 
الزيادى من أنه يضمن بأقصى اقم ( فوله بأقل قيمبى العقد ) أى وقى العقد الخ ( قوله قاله الرافعى ) قال حج : 
وفرق بين اعتبار قيمة يوم التلف هنا وبين مالو باع عينا فردات عليه بعيب وقد تلف المن المتقوم بيد البائع فإنه 
يضمنه بالأقل من العقد إلى القبض بأن سبب الفسخ هنا حلف البائع فتزل متزلة إتلافه فتعين النظر ليوم التلف » 
وثم الموجب للقيمة هو مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض » 
٠‏ قال : وكالرد بالعيب ثم مطلق الفسخ بإقالة أو نحوها وكالمن ثم البيع لو تلف عند المشترى ففيهما يعتبر الأقل 


( قوله وهو مانقص من قيمته ) أى فالأرش هنا غيره فيا مر فى باب الخوار 


م 
ووطهء الثيب ليس بعيب فلا أرش له ون كان قد رهنه خير البائع بين أخذ قيمته أو انتظار فکا که ء ولا ینای 
ذلك ماذكر ى الصداق أنه لو طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك الرجوع فلها إجباره 
على قبول نصف القيمة لماعليبامن خطر الغان فقيامه هنا إجباره على أخذ القيمة . لأنا نقول : الطلقة قد 
حصل طا کسر بالطلاق غناسب جبرها بإجابتها > لاف المشترى » وړ ن کان قد أجره رجع فيه مؤجرا ولا ینز عه 
من يد المشترى حى تنقضى المدة والمسمى للمشر ى » وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية من وقت الفسخ إلى 
انقضائما » ولو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش » أو جعله ا.شيرى مثلا:صداقا وتعيب فى يد الزوجة واختار 
الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه واو دبره المشترى لم يمنع رجوع البائع أخذا مما ذكر ى الفلس من أنه لايمنع فيه 
ر واختلاف ورٹہما كهما ) أى كاختلافهما فيا مر فيحلف الوارث لقيامه مقام المورث » وكذا اختلاف أحدهما 
ووارث الآخرأو وكياه أو وليه کا مرء سواء فى ذلك ماقبل القبغى وبعده وما إذا حصل بين الورثة ابتداء أو بين 
المورثين ثم بموتان قبل التحالف » ويجوز للوارث الحلف عند غلبة ظنه صدق مورثه ( ولو قال بعتك بكذا فقال 


المذكوز لاقيمة يوم التلف اه ( قوله بين أخذ قيمته الخ ) وهى للفيصولة اه سم على منبج ( قوله فناسب جبرها ) 
أى الرفق بها ودفع ما أصابها هن الكسر ( قوله وإنكان قد أجره ) أى المشترى ر قوله رجع ) أى البائع وظاهره أنه 
لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلواة ل يحب » وقضية قول حج كشرح الهج فله أخذه لكن لايتزعه 
الخ أنه عير بين ذلك وبين أخذ قيمته للحيلولة : لكن فى الروض وشرحه مانصه : وإذا أجره رجع فيه موئجرا 
لا فی قيمته بناء على جواز بيع المؤرجر والمشترى المسمى فى الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية اه . وهو 
موافق لظاهر كلام الشارح من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قواه عليه للبائع أجرة الخ » فقول حج كشرح 
المج فله أخذه » ولكن لاينزعه معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت يد المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بتى من 
المدة » وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة ر قوله للمدة الباقية ) وهذا يخلاف مالو اطلع فيه 
على عيب قليم وحدث به عيب وكان أجره قبل اطلاعه على العيب القديم فإن البائع إذا رضى به أخذه مسلوب 
المنفعة ولا أأجرة له على المشترى بقية المدة » والفرق أن البائع ى سئلة العيب زضى به معيبا فغلظ عليه بعدم استحقاقه 
الأجرة لاختياره المبيع » وأما هنا فالتحالف لما كان موجبا للفسخ كان البائع كأنه جير عليه فلم يغلظ عليه بإسقاط 
الأجرة » ويرد على هذا الفرق مالو تقابل البائع والمشترى بعد أن أجر المشعرى المبيع فإن البائع له أجرة عثل مابى 
من المدة مع أن الإفالة بالتراضى من المتبايعين إلا أن يقال إن الإقالة تندب لتخاص النادم : وكأنه من هذه الحيثية 
جير على! الإقالة لطابها منه ( قوله ولو كان زكاة الخ ) هذه وما بعدها مستثناة من قاعدة ماضمن كله بكل البدل 
يضمن بعضه بقسطه . وعبارة حج تعليلا لوجوب الأرش لأ نكل ماضمن بما.ضمن بعضه ببعضها إلا فى نحو 
حمس صور على مافيها : منها الزكاة والصداق اه . وعليه فكان الأول أن يقول هنا : ويستثنى من وجوبه الأرش 
أو نحو ذلك ( قوله ل يمنع ) أى التدبير ( قوله من أنه ) أى التدبير ( قوله وما إذا حصل ) أى الاختلاف 


(قوله ولوكان زكاة معجلة الخ)هذا من تعلق القاعدة الى أشار إليها فما مر بقوله لأن الكل مضمون على المشترى 
بالقمية الخ » فحله هذاك » وعبارة التحفة : لأن كل ماضمن بها ضمن بعضه ببعضما إلا فى نحو حمس صور على 
مافيها : منها الركاة المعجلة والصاءاق 


اكات 

بل وهبئنيه ) أو رهثئنيه ( فلا تحالف ) لعدماتفاقهم! علىعقد واحد ( بل ملف كل ) منهما ( على ى دعوى الآلحر ) 
كسائر الدعاوى ( فإذا حلفا رده ) حا ( مدعى المبة بزوائده ) متصلة كانت أو منفصلة » فإن فاتت غرمها له 
لعدم ملكه ولا أجر ة عليه لاتفاقهما على عدم وجو .ما كا فى الأنوار » وكان الفرق أنه يغتفر فالمنافع مالايغتفر 
فى الأعيان لما مر من أن البائع قبل القبض يضمن الزوائد دون المثافم » ويجرى ذلك فيا لو قال لآخر داببى تحت 
يدك مبيعة فأنكر وحلف فلا أجرة عليه لاعترافه بأنها ملكه » ونظير ذلك مالو طالبه بائعه بالن فقال المبيع لزوجتك 
فله أخذه منه ثم ها انز اع المبيع منه لإقراره » ولا رمجوع له بالمن على البائع لأنه بتسلمه له مصدق له » ولو قال 
نم لا لكنها وكلتنى أجبر الشترى على دفع العن إليه لأنه بشرائه منه مقر بصحة قبضه » قاله القاضى . قال الغزالى : 
والقياس أن المشترى إجبار البائع على إثبات وكالته على القبض منه » ولو اشترى كرما واستغله سنين ثم طالبه بائعه 
بان فأنكر حاف عليه لم يغرمه البائع مااستغله لآنه يزعم أنهاستغل ملكه وإنما يدعى عليه لمن وقد تعذر علف 
المشترى فللبائع حينقذ فسخ البيع > وما استشكل به رد المنفصلة من اتفاقهما على حدوتما بملكه وقد يثبت الفرع 
دون الأصل أجاب عنه الزركشى بأن دعوى الحبة وإثباتها لايستلزم الماك لتوقفه على القبض بالإذن ولم يوجد » 
وفيه نظر لتآتى ذلك فما لو ادعى المبة والقبضى » فالأولى الحواب بأنه يثبت بيمين كل أن لاعقد فعمل بأصل بقاء 
الزوائد بلك مالك العين ( ولو ادعى ) أحد العاقدين ( صعة البيع ) أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده ) 
لانتفاء ركن أو شرط على المعتمدكأن ادعى أحدهما روثيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا كا أفى به الوالد رحمه 


(قوله بليحلف كل من ماعلی الخ ) قال سم عل منج : ولو قال ر هتما بألف الكعلى” فقالبل بعتنيها بها حلف مدعى 
الرهن : أى لأن الأصل عدم البيع ويرد الألف واسترد العين ولا يحلف الآخخر ولا رهن إذ لابدعيه ( قوله فإن 
فاتت غرمها له) ويرجع فىمقدار بدها لاغارم ( قوله فأنكر وحلف الخ ) أى على عدم الشراء » فلو قال اسستعرتها 
أو استأجرتها أو عين جهة أخرى فسيأنى الكلام على ذلك آحر كتاب العارية ( قوله فلا أجرة عليه ) أى فى مقابلة 
الاستعمال وبتى مالو كانت جارية ووطثها المشترى فهل يلزمه المهر أم لا؟ فيه نظر ؛ والأقرب الثانى » وإذا حبلت 
نه فالولد حر نسيب ولا يلزمه قيمته لإقرار البائع بأنها ملك المشترى ولا حد عليه.أيضا لاشببة » وإذا ملكها بعد 
ذلك صارت مستولدة عليه مرئاخذة له بقول الأول » وهذا كله فى الظاهر كنا هو ظاهر ( قوله لاعترافه ) أى 
مدعى البيع ( قوله بأنتها ملكه ) أى المنكر ر قوله فال ) أى المشترى ( قوله فله ) أى البائع ( قوله آذه ) أى امن 
( قوله منه ) أى من المشترى ( قوله ها ) أى الزوجة ( قوله منه ) أى المشرى ( قوله ولا رجوع له ) أى المشترى 
( قوله بتسليمه ) أى المشترى ( قوله له ) أى المبيع ( قوله مصدق الخ ) ؤعبارة حج : ولا رجوع له بالمن على البائع 
لأنه بشرائه منه مصدق له اه . وهى أوضح من عبارة'الشارخ لأن جرد النسلم لايقتضى الإقرار بالملك لماز أن 
يكون فى يد البائع بإجارة أو نحوها ( قوله على القبض منه) عبارة حج قبل القبض : فعلى فى كلام الشارح بمعى 
اللام ( قوله فأنكر ) أى الشراء ( قوله لأنه ) أى البائع ( قوله بماك مالك العين ) لكنه يشكل على عدم تغريم واضع 
اليد هنا مرة الكرم مع أنه بحلفه على عدم الشراء انتى العقد . قال مم على حيج : والفرق أنه فما : أى الهبة عين 
الحهة الى زع الاستحقاق بها » وقد رفعها المالك بحلفه على فيا وهنا لم بعين جهة وجاز أن يككون هذاك جهة 
استحقاق له ( قوله على المعتمد) فعلم نما لو اختلفا فى الروئيةكان القول قول مثبمْها من بائع أو مشترى» قالمر : 


سي 


( قوله وما استشكل به رد المتفصلة ) أى فى مسئلة لمان 


ةلد 

الله توا حلاف اما فى فتاوى الشيخ ( قالأصح تصديق مدعى اأصحة بيمينه ) غالبا مسلما كان أ وكافر | لأن الظاهر 
فى العقود الصحة وأصل عدم العقد الصحيح يعار ضه أصل عدم الفساد فى الحملة » ومن غير الغالب مالو باع 
ذراعا ٠ن‏ أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشئرى شيوعه فيصلدق البائع بيمينه 
لن ذلك لايعلم إلامن جهته » وما لو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على إنكار فيصدق بيمينه أيضا لآنه 
الغالب » وما لو زعم أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن أو جنون أو حجر وعرف له ذلك فيصدق بيمينه أيضا كا 
ذكره الرویانی وصرح به ی الأنوار هنا » ولا نظر لسبق إقراره بضده لوقوعه حال نقصه وهو تفريع على تصديق 
مدعي الفساد » وقد جرى صاحب الأنوا ركالشيخين قبيل الصداق على خلافه » وأما كلام الأداب فى ابحتايات 
والطلاق فليس دن الاختلاف فى صعة العقد وفساده » وفارق ماذكرناه ما سيأتى فى الضمان بأن المعاوضات يحتاط 
فيم! غالبا » والظاهر أنه تقع بشروطها » وف البيان لو أقر بالاحتلام لم يقبل رجوعه عنه » ويؤخذ من ذلك أن 
بخلاف ما لو اختلفا فى كيفية الروئية فالقول قول الرائی لأنه أعلم بها : أى كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال 
الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعى الروئية من وراء زجاج كا أفى به فليراجع » وفيه نظر » 
وأفنى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعى الصحة فليتأهل اه سم على حج . وإطلاق الشارح يوافق 
ماوجه به الحطيب وهو الموافق للقواعد . 

[ فائدة ] قال حج : ولو أقر بالروئية لم تقبل دعواه عدمها للتحليف لأنه لم يعتد فيها إقرار. على رسم القبالة 
ويستحيل شرعا تأخرها عن العقد كا لو أقر بإتلاف مال ثم قال : إنما أقررت به لعزى عليه » خلافه بنحو القبض 
لأنه اعتيد فيه التأخير عن العقد ويوثخذ من قوله لأنه لم يعتد الخ جواب حادثة وقع السئكال عنما وهى أن شخصا 
اشترى من تاجر مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد أتباع الظلمة عن ثمنه فقال اشر يته مخمسة لدفعه عنه 
فاندفع ثم أحضر للبائع الثلائة المذكورة فأقام البائم عليه بينة بما أقر به فهل له تحليفه أم لا » وهو أن يقال : يحتمل 
آن رم القبالة ليس بقيد بل المدار على شببة تقوى جانبه فله تحليف البائع > ويحتمل أن" يقال : ليس له تحليفه 
والأقرب الأول » وقد قالوا إنه لو أنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لاينعزل بذلك لاف ما إذا أنكره 
لا لغرض ( قوله معلومة الذرع ) كان وجه هذا التقبيد أن جهو لما لاتفيد دعوى المشترى شيوع الذراع فى الصحة 
إذ لايصير المبيع معلوما » بل هو على جهله بخلاف المعلومة » أو يصير معلوما بالحزثية فليحرر : وقوله معين قال 
فى شرح العباب إن قصده اه سم على حج ( قوله إرادة ذراع معين ) أى ممهم بأن قال البائع عند الاخحتلاف أردت 
بقولى ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة تنفق عليه ( قوله على إنكار ) أى فيكون باطلا ( قوله فيصدق 
بيميئه ) حلاف مالو وقم ذلك فى التكاح فالمصداق الزوج اه حج بالمعجى ( قوله وهو تفريع على تصديق الخ ) 
أى على المرجوح والراجح تصديق مدعى الصحة ( قوله على خلافه ) أى فيصدق مدعى الصبا وابلنون حيث 
عهد له ذلك فيكون مستزى من تصديق مدعى الصحة کا تقرر ( قوله وما ذكرناة ) أى فىدعوى الصبا له 
واللهنون ( قوله وف البيان لو أقر الخ ) هذا قد بالف مامز ىقوله ولا نظر لسبق إقراره ومن ثم جعله حج ردا 
( قوله فراع معين ) أى غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه همهم حى يتأنى البطلان ( قوله على خلافه ) 
أى من عدم تصديقه فتستمر صعة البيع خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ » فالحاصل أن ماجرى عليه الشيخان هو 
الراجح كا يعلم من كلاءه ( قوله وف البيان ) غرضه منه الرد على ماقدمه فى سياق القول بأن المصدقي مدعى الفساد 
فى مسألة الرويافى ( قوله ويو'خذ من ذلك ) أى مما جرى عليه الشيخان فى مسثلة الرويانى 


154 
من وهب ی مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله حال الحبة لم يقبلوا » إلا إن علم له غيبة قبل الحبة وادعوا استمرارهأ 
ليوا » وجزم بعضهم بأنه لابد فى البينة بغيبة العقل إن تبين ماغاب به : أى للثلا تكون غيبته با يؤاخذ به كسكر 
تعدى به » وما لو قالت الرأة وقع العقد بلا ولى ولا شهود وأنكر الزوج قال على فالقول قوها لأن ذلك إنكار 
لأصل العقد » وصوبه السبكى وقال : إنه الحق » وأنه لايخرج على الحلاف فى الصحة والفساد . اه والراجح أن 
القول قول الروج بيمينه . وما لو اشيرى نحو مغصوب وقال كنت أظن القدرة فبان عجزى فيصدق بيمينه کا 
أفنى به القنال لاعتضاده بقيام الغصب » وما لو باع الكرة قبل بد الصلاح أو الزرع ف الأرض كذلك ثم اختلها 
هل شرط القطع آم لا فهو كاختلافهما فى الروئية » وتقدم أن انول فيها قول مدعى الصحة » وما لو قال المر من 
أذنت فى البيع بشرط رهن المن وقال الراهنبل مطلقا فالمصدق المر مهن كما قاله الزركشى وغيره » وهو كما قال 
لکن ليسرهذا ما عن فيه لن الاخختلاف المذكورلم يقع من العاقدين ولانائههما . ولوادعي ااسيد اناد نجم الكتابة 
والمكاتب تعدده صدق المكاتب على القاعدة : نع لو قال السيد كاتبتك وأنا صى أو مجنون وأمكن الصبى" وعهد 
الجنون صدق بيمينه » ولو أ المشترى بخمر أو بماء فيه فأرة وقال قبضته كذلك فأنكر القبض كذلك صدق بيميته 
ولو صبه فى ظرف المشترى فظهرت فيه فآرة فادعى كل أا من عند الآتحر صدق البائع لدعواه الصحة ولأن 
الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل أيضا براءة البائع كما فى نظيره من السلم إذا اختلفا هل قبس 
المسلم إليه رأس المال قبل التفرق أو بعده فلو أقاما فى المسثلتين بينتين قدمت بينة مدعى الصحة » وقول ابن 
أبى عصرون إن كان مالكل بيده حلف المنکر وإلا فصاحبه مردود ( ولو اشتّرى عبدا ) مثلا معيئا وقبضه ( فجاء 
بعبد معيب ليرده فقال اليائع ليس هذا المبيع صدق البائع ) بيمينه لأن الأصل السلامة وبقاء العقد ( و مثله فى ) 
المبيع فى الذمة (و السام ) بان قبض المشترى أو الم المدفوع عما فى الذمة ثم أحضر معيبا ليرده فقال البائع ا المسلم 


للقول بأنه لا نظر لسبق إقراره بضده وقد يقال أراد بقوله ولا نظر الخ أنه إذا قر بالبلوغ ولم يذ كر مببه تقبل 
دعواه الصبا بعد لاحمّال أن يظن ما ليس سيبا للبلوخ بلوغاكنتوء طرف الحلةوم واقتراق الأرنبة وغير ذلك فلا 
يكون دعواه البلوغ مناقضة صريحا لدعوى الصبا مخلاف إقراره بالاحتلام ( قوله كسكر تعدى الخ ) أى فتصح 
هبته مع غيبة عقله ( قوله وما لو قالت ) أى ویستشی مالو قالت الخ ( قوله قول الزوج بيمينه ) أى خلافا لحج 
٠‏ ( قوله وتقدم أن القول الخ) أى فهذه مثلها( قولهفالمصدق المرتهن ) أى فيكو نالبيع باطلا ( قوله فأنكر القبض ) 
أى البائع ( قوله صدق بيمينه ) أى البائع ( قوله ولو صبه فى ظرف المششترى ) حرج به مالو کان فى ظرف البائع 
فالقول قول المشترى ( قوأه ولآن الأصل فى كل حادث ) وهو النجاسية هنا للمبيع وكونها لللاقاة المبييع للغأرة 
ف ظرف ااشتری أقرب ء نكونها كانت فى ظرف البائع قبل قبض المشئرى وظاهره تصديق البائع وإن قامت قرينة 
على صدق المشترى ككون الفأرة منتفخة أو منهرية ولا مانع »نه بلدواز أن تکون كذلك فى ظرف المشئرى بواسطة 

ثم غير هذا المبيع فصب عنها المبيع وظاهر أيضا أن المشترى لو علم استحالة کونما فى يده كأن غسل ابخرة قبل 
ذلك وجففها وسدها يما يمنع من وصول اافأرة إليها ول تزل يده عا حيث يمكن وقوع الفأرة فما ولم يشعر جاز 
له أذ قدر الن من مال البائع بطريق الظفر لتحققه بطلان البيع ( قوله فى المسثلتين ) هما قوله ولوأ المشترى الخ › 
وقوله ولو صبه فی ظرفالخ ( قوله قدمت بينة مدعى الصحة ) أى أيضا ها قدم قوله ( قوله اأبيع ) هو بالنصب 
تبر ليس وهذا اسمها فی عل رفع » ولا يقال : إن هذا من قاعدة أن الحلى بالألف واللام بعد امم الإشارة يعرب 


( قوله فهو كاشتلافهما فى الرؤية الخ ) وحينئذ فى عطفه على مسائل تصديق. مدعي الفساد مساهلة , 
۲ - نهاية امحتاج - ۽ 
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إليه ليس هذا المفبوض ( يصدق ) المشترى ( والمسلم ) بيميئه ( فى الأصح ) أنه المقبوض عملا بأصل بقاء شغل ذمة 

البائع والمسام إليه إلى وجود قبض صعيح.» ويجرى ذلك فى امن فيحلف المشترى فالمعين والبائع فيا فى الذمة » 

ومةابل الأصح يصداق الم إايه كالبيع » ولو قبض المبيع مثلا بالكيل أو الوزن ثم ادعى نقصه فإن کان قدر 

مايقع مثله فى الكيل أو الوزن عادة صدق بيمينه لاحماله مع عدم عالفته الظاهر وإلا فلا غالفته الظاهر ولانهما 

اتفةا على القبض والقابض يدعى الخطأ فيه فعليه البيئة » كا لو اقنسما ثم جاء أحدهما وادعى الحطأ فيه تلزمه البيئة » 

ولو باع شيئا فظه ركونه لابنه أو موکله فوقع احتلا ف كأن قال الابن باع ألى مالى فى الصغر لنفسه متعديا » وقال 

الموكل باع وكيل مالى «تعديا وقال المشترى لم يتعد الولى” ولا الوكيل صدق المشترى بيمينهلأنكلا هن الأب والوكيل 
أمين ولايوم إلا بحجة . 

باب بالندوين ‏ فى معاملة الرقيق 

وذكره هنا تبعا للشافعى أولى هن تقديمه على الاحتلاف الواقع للحاو ىكالرافعى لأنه تبع لاحر فأخرت أحكامه 

عن جميع أحكامه ولو تأتى فيه بعضها » وتوجيه ذلك ممكن أيضا بأن فيه إشارة لحريان التحالف ف الرقيقين كما 

مر ومن تعقيبه للقر اض الواقع فى التنبيه لأنه وإن أشبهه فى أن كلا فيه تحصیل ربح بإذن فى تصرف لكنه إنما 

:يتضح على القول المرجوح أن إذن السيد لقنه توكيل والأصح أنه استخدام » وتصرفه كا قاله الإمام على ثلاثة 


بدلا » وقيل عطف بیان ؛ وقیل نعتا لن عله مالم يكن قبله عامل يقتفى رفعه أو نصبه وهذا منه ( فوله يصدق 
المشترى ) لكن لو فرض أن المشئرى دفع الفن عما فى الذمة فى مجلس العةد هل يكو نكالمعين فيقبل قول المشترى أنه 
ما رده البائع معيبا ليس هو المقبوض عملا بقوطم الواقع فى الجلس كالواقع فى صلب العقد أم المصدق البائع نظرا 
لكون العقد ورد على ما فى الذمة » فيه نظر » وعقتضى قولم لاواقع ف امجاس كالواقع فى العقد الأول ( قوله فما 
فى الذمة ) والضابط أن يقال : إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبوم أو المن » وإن جر ى على ماف 
الذعة فالقول قول المدفوع إليه الن أو المثمن ر قوله أو الوزن ) أى أو العدد فيا يظهر فيصدق القابض إن احتمل 
وتوع الغلط فيه والبائع إن لم يحتمل» ويحتمل وهو الأقرب تصديق المشترى مطلقا فى الكيل والوزن والعد” لآن 
الأصل عدم قبض مايدعيه البائع ( قوله صدق ) أى القابض ( قوله بیمینه ) أى فيطالب بالقبض ( قوله لآن كلا 
من الأب والوكيل أمين ) مقتضى هذا التعليل أن مثل الأب الوصى والقم فى تصديق المشترى إذا قال الطفل بعد 
بلوغه باع الوصى أو افم ائفسه تعديا وأنكره المشئرى » لكن فى آخر فصل الإيصاء أن الوصى لو ادعى بيع 
مال الطفل للمصلحة وأنكر الطفل بعد بلوغه طولب الوصى بالبينة فليراجع » وعليه فيمكن الفرق بأن شفقة الأب 
تمنعه .ن الحيانة فى مال ولده لاف غيره . 
( باب ) فى معاملة الرقيق 
(قوله فى معاملة الرقيق ) أى وما يتبع ذلك كعدم ملكه بتمليك السيد ( قوله ولو تأتى فيه بعضها ) کالتحالف 
( قوله وتوجيه ذللك ) أى الواقع فى الحاوى ( قوله إنما يتضح على التقول المرجوح ) فيه نظر بل المشابمة المذكورة 
متحققة على الأصح أيضا اه سم على حج ( قوله والأصح أنه استخدام ) قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام 
( باب ) فى معاملة الرقيق 
( قوله إنما يتضح على القول المرجوح الخ ) نازع فيه الشواب سم وأثبت أن المشاببة متحققة على الأصح أيضا 
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أقسام مالا يتفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشمهادات » وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما 
يتوقف على إذنهكالبيع والإجارة وهذا مقصود الباب » وقد شرع المصنف فى بيان ذلك فقال ( العبد ) يعنى القن 
على أن ابن حزم ذهب إلى أن لفظ العبد يشمل الآمة فكأنه قال الرقيق الذى يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كا 
قاله الماوردى ( إن لم يؤذن له ى التجارة ) أو التصرف ( لايصعح شراؤه ) إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه وإلا 
فكل تصرف مالى كذلك وإنكان فى الذمة ( بغير إذن سيده ) المعتبر إذنه شرعا ( فى الأصح ) لأنه محجور عليه 
لحق سيده . والثايصح لتعلق الم بالذمة ولا حجر لسيده فم ولو کان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصح حى 
يأذن له الأآخر كما او أذن له ف التكاح لايصح حى يأذن له الآخر.نعم إن کان بينهما مهايأةكنى إذن صاحب الثربة 


يكون بعوض وبغيره اه سم على حج ( قوله کالعبادات الخ ) ولا يغ ر”كونه مال لأنه لاتفويت فيه على السيد بل 
هو تحصيل مال له ( قوله يعنى القن ) عبارة مبذيب الأساء واللغات لانووى : العبد القن بكسر القاف وتشديد 
النون » وهوعتد الفقهاء من لم يحصل فيه شىء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه 
على صفة والمستولدة هذا معناه فى اصطلاح الفقهاء سواء أكان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين بأن 
كاناكافرين واسترق هو أو أحدهما بصفة والآخر يخلافها » وأما أهل الاغة فإنهم يقولون القن العبد إذا ملك هو 
وأبواه » كذا صرح به صاحب المجمل وابخوهرى وغيرهما » قال الحوهرى : ويستوى فيه الواحد والاثنان وابلتمع 
والموأنث » قال : وربما قالوا عبيد أقنان ثم يجمع على أقنة اه . وعبارة المصباح : القن الرقيق يطلق بلفظ واحد 
على الواحد وغيره فيقال عبد قن" وعبيد قن" وأمة قن" ب لإضافة وبالوصف أيضا > وربا حع على أقنان وأقنة 
وهو الذى ملك هو وأبواه » وأما من تغلب عليه ويستعبد فهو عبد ملك » ومن كانت أمه أمة وأبوه عربيا فهو 
هجين » فتفسير الشارح العبد بالقن لايوافق اللغة ولا اصطلاح الفقهاء ( قوله الرقيق الذى يصح تصرفه الخ ) لعل 
الحمل عليه باعتبار أنه المراد و إلا فلادلالة للفظ على ذلك. » بل قد يقتضى خلافه ولذا قال شرح المنيج: وظاهر 
أن شرط صعة تصرف الرقيق بالإذن كونه بحيث يصح تصرفه بنفسه لو كان حرا اه ( قوله لوكان حرا ) أى بأنكان 
مكلفا رشيدا اه زيادى ( قوله أو التصرف ) أى ولا فى التصرف فإن أذن له فى أحدهنا تصرف بحسب الإذن كا 
بأتی ( قوله تصرف مالى ) وينبغى أن مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها » وبحرم على الأحذ ذلك » 
وإنما اقتصر على المالى لأنه الذى يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الغهان ( قوله وإنكان ف الذءة ) لو ترك 
الواوكان أولى » لأنه إذا تصرف ف العين فهو باطل جزما كا بأئى وعليه فالواو الحال ( قوله بغر إِذن سيده ) 
زاد حج فيه ثم قال : تذبيه : تبین بقولى فيه أنه إنما احتاج لقواه بغير إذن سيده مع قوله لم يوئذن له ف النجارة لأنمنم 
يئذن له فيها نحته قسمان: من اشر یوم يواذن له ى خصوص الشراء فلا يصح وقيل يصح إن کان ف الذعة ون 
اشترى وأذن له فى خصوصى الشراء فيصح بلا حلاف » وأنه لو حذف بغير إن سيده لشمل الثانى لأنه يصدق 
عليه أنه لم يأذن له فى التجارة . فإن قلت : هذا تطويل بلا فائدة إذ لو حذف إن لم يؤذن له فى النجارة أستغنى عند 
قلت : مثل هذا لابعترض به على الهاج على أن ضرورة التقسم أحوجته إأيه اه ( قوله ولا حجر لسيلبه فما ) أى 
عليها ( قوله کی إذن صاحب النوبة ) أى هنا لا فى النكاح » وعبارة شرح الروض : فيكى إذنه فى أن ينجر قدر 


( قوله كالعبادات ) أى على تفصيل فق نحو الإحرام ( قوله وإن کان نی الذمة ) سیأتی أن عمل اللملاف فی تصرفه 
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ولو اشترى بعين مال السيد بطل جزما » فلوكان ااسيد محجورا عليه صح تصرفه بإذن وليه بشرط أن يكون 
الرقيق ثقة ٠أمونا‏ كما بحثه الأذرعى وهو ظاهر » وبحث هو وغيره أيضا أنه قد يصح تصرفه بغير إذن كأن امتنع 
سيده من إنفاقه أو تعذرت مراجعته ولم تمكنه مراجعة الحاكم فيصح شراوئه ا تمس حاجته إليه » وكذا لو بعثه 
فى شغل لبلد بعيد أو أذن له فى حج أو غزو وم يتعرض لإذنه له فى الشراء وشراء المبعض فى نوبته ععيح لا فى غيرها 


نوبته اه . وسأل بعض الطلبة عما لو أذن أحدهما فى تصرف والاخمر فى آخر هل يصح تصرفه لو جود إذنهما ؟ 
والحواب لا كا هو ظاهر » إذ لم يوجد إذنهما فى واحد من التصرفين فلا يصح واحد مهما اه سم على حج , 
وقوله فى أن يتجر قدر نوبته قضيته أنه لو أطلق ف الإذن لايكى والظاهر خلافه » ويحمل إطلاقه على نوبته 
وعلى كل حال فلا يحتاج إلى إذن جديد إذا عادت النوبة للآذن » بل يتصرف عملا بمقتضى الإذن السابق فى النوبة 
الى وقع فيا الإذن وف غيرهاء وبى مالوأذن له صاحبالتوبة زيادة على نوبتهكأنهكان له ثلاثة أيام فأذن.له ق 
ستة هل يصح فى نوبته فقط تفريقا للصفقة أو يبطل فى الحميع أو تككل الستة من نوبة أحرى ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول لأن المنهوم منذكره الأيام بهذا العدد تواليها وهو لابملك م زاد » بخلاف ماتقدم فيا لوأذن له أن يتصرف 
فى وبته فإنهلى يشمل شيئا ن نوبة شريكه » وبى مالو رد عليه بعيب ما باعه فى نوبة أحدهما فى نوبة الآخر هل 
يحب عليه قبوله من غير إذن صاحب التوبة وإنكان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول 
لأن مثل هذا يغتفر عادة فها يقع بين الشريكين ( قوله واو اشترى ) أى العبد الغير المأذون له » ونبه به على أن 
محل الخلاف الذى أطلقهالمصئف»قيد بما فى الذمة ( قوله صح تصرفه ) أى العبد بإذن وليه : أى ول" سيده ( قوله 
ثقة مأمونا ) أى إن دفع له مالا من أموال السيد اه حج . وقضيته أنه لو أذن له ولى احجور فى التصرف فى الذمة 
لايشترط أمانته » وقد يتوقف فيه بأنه إذا ل يكن أمينا رعا اشترى فى الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه وق 
ذلك ضرر بالمولى عليه ( قوله أنه قد يصح تصرفه ) أى العبد كما يأى ) قواه كأن امتنع السيد من إنفاقه ) أى لما 
يحب إلفاقه عليه ( قوله ولم تمكنه مراجعة الحا کې ) قيد لما فى المستلتين : أى بأن شق ذلك عليه كنا يأ ( قوله 
فيصح شراوئه ) أى بعين مأل السيد وف الذعة أيضا ( قوله وكذا او بعثه الخ ) أى أنه يصح تصرفه بعين ما لاسيد 
وف الذمة ( قواه ول يتعرض لإذنه له فى الشراء ) أى ولا فرق فیا ذكر بين أن يدفع له مالا يصرفه على نفسه فيتفد 
منه فى الصرف وأن لايدفع له شيئا بل يقتصر على جرد الإذن له فى السفر ( قوله وشراء المبعض الخ ) لو اشرى 
لنفسه بإذن سيده ف نوبة السيد أوحي ثلا مهايأةفهل يلزمه الآنوفاء ادن مما ملكه ببعضه ال رأولا لأ حكه كتمحض 
الرق فى نوبة سيده أو حيث لا مهابأة فلا يلزمه الوفاء إلا بعد العتق كما فى متمحض الرق ؟ فيه نظر » وأجاب مر 
بالثانى » وسيأق نظيره فى الإقرار اه سم على حج . وقضيته أنه يطالب حالا إذا كان بينهما مهايأة واشترى 
ف نوبته » وعليه فقد يفرق بينه وبين ما إذا لزم ذمته دين برضا مستحقه حيث لايطالب إلا بعد عاق الكل على 
ما اعتمده مر بأن نمحض الرق مانع الآن فاستديم بعد عتق البعض » يلاف حرية البعض هنا فإنه لايتعين معها إلحاقه 
فى الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل الحال ( قوله ولم تمكنه مراجعة الخاكم ) قيد فى المسئلتين كا هو ظاهر » 
بل الذى فى كلام الأذرعى إا هو جعلھا قيدا فى الأولى فقط ( قوله وكذا لو بعثه فى شغل الخ ) ظاهره أنه 
لايحتاج هنا إلى مراجعة الاك فليراجع ( قوله ولم يتعرض لإذنه فى الشراء) أى فيشترى ماتمس اللداجة إليه 
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بغير إذن.وإن قصد نفسه فيا يظهر ؛ وقد عل ما مر اشتراط الأهلية فى المأذون له بحيث يصح تصرفه لنفسه لوكان 
حرا وإلا لزم أن يكون له بسبب رقه مزية على الحرء ولابناى ذلك قول الأذرعى لم أجدهفى الداوى فى مظانه » 
ودعواه أن العقل يبعد عدم صعة إذنه لعبده الفاسق والمبذر ممنوعة . نعم إن دعت حاجة ما مر لم يشترط ذلك الحوازه 
لاسفيه . لايقال : قضية مامر منكونه استخداما عدم اشتراط رشده . لأنا نقول : ليس استخداما مقتصرا أثره على 
السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامله ( ويسترده ) أى ما اشر اه من غير إذن ( البائع ) 
أى له طلب رده (سواءكان) فيه حذفهمزة التسوية وهو جائز» وقد قرئ سواء عليهم أنذرهم ‏ بحذفها ( فيد 
العبد أو) وضعها موضع أم ی نحو هذا جائز كا حكاه الحو هری وغيره يد (سيده) أو غيرهما لبقائه على ملكهدولو 
أدى امن من مال سيده استرد أيضا (فإن تلف) أى المبيع رف بده) أى العبد وبائعه رشيد ( تعلق الضمان بذمته ) 
بالرقيق لأهليته الماك حال العقد حيث كان فى نوبته ( قواه فا يظهر ) خلافا سح حيث قال : وشراء المبعض 
فى نو بته صبيح > وكذا فى غيرها إن قضل نفسه على الأوجه ( قوله وقد عل مما مر ) أى فى قواه الذى يصح تصرفه 
لنفسه لوكان حرا الخ ( قوله الحوازه للسفيه ) هل يجرى مثل ذلاث فى الصى إذا دعت الضرورة إليه أم لا ؟ فيه نظر 
ولا يبعد الأول ويحتمل الثالى » ويفرق بينهما بأن السفيه يح العبارة : ومن ثم صح قبوله للنكاح بإذن وليه بخلاف 
الصبى ( قوله وعاية لمصاحة معامله ) وقضيته أنه لایشترط رشده فى شرائه نفسه من سيده والأوجه اشتراطه وإن 
كان عقد عتاقة لأنه يعطى حكم البيع نی أكثر أحكامه اه حج ( قوله ولا ينان ذلك ) أى اشتراط الأهلية عن 
الماوردى قول الأذرعى الخ » ولعل وجه عدم المثافاة احمّال أن يكون الماوردى ذكره فى غير الحاوى أو ذكره 
فيه فى غير هظانه لمناسبة ( قوله أى له طاب رده ) أى لا أنه واجب عليه ( قوله کا حكاه امو هری ) ولا يقدح 
فى ابلعواز الحكم بسهو ابحو هری ئی هذا الڈی حكاه کا وقع ف القاموس وغيره » لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوى 
لاطريق إلى العلم بالسوو ؛ إذ غاية ما وقع اصاحب القاموس أو غيره فى نحو ذلك عدم الاطلاع على ماحكاه 
الموهرى فى كلام العرب بعد محثه طاقته لکن ذلك لاعتم الوجود واحمال اطلاع الوهرى على مالم يطلعوا عليه ظ 
ولذا استند الحلال الى إلى كلام اممو هرى هذا فى دفع الاعاراض على عبارة الهاج فى باب الردة ولم يلتفت الحكم 
بسهوة فيه مع اطلاعه عليه لما ذكر » بل لو فرض مشافهة العرب لصاحب القاموس أو غيره بامتناع نا حكاه 
ادوهرى لم يلزمه سسبوه فيه بلحواز أنه اطلع عليه من لغة غير المشافهين فتدبر اه سم على حج ( قوله اسرد أيضا ) 
لو رده المشترى على العبد فهل يبرا لأنه هو الذى دفعه أم لابد من رده على سيده لأنه لم يأذن له فيه ؟ فيه نظر 7 
والذى يظهر أنه إن کان تحت يد العبد بإذنالسيد برئ برده له .وإنكان تحت يده بغر إذن سيده فلا يبرأ بالرد على 
العبد لأنه كالغاصب ( قوله وبائعه رشيد ) أى فإن کان سفيها : أى مثلا تعلق برقبته اه سم على حج ( قوله تعلق 
لمان بذمته ) وهذا يخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف فى يده فلا يضمن وإن فرط کا ذكره الشارح فى باب 
الوديعة » ولعل الفرق بينه وبين ماهنا حيث تعلق الضمان بذه ته أنه التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به » مخلافه ثم إذا 


( قوله ولا ینای ذلك ) يعنى نسبة هذا الشرط للماوردى'فها مر : أى لآن من حفظ حجة على ٠ن‏ لم يحفظ ( قوله 
ودعواه أنالعقل يبعد عدمصحةإذنه لعبده الفاسق والمبذر) أى حيث بلغاكذلك» وغرض الأذرعى هن هذا تعقبكلام 
الماوردى فى الشمول هذين . فحاصل بحثه أنه يسام عموم كلام الماوردى فى نحو الصبى وانجنون وعنعه فيمن 
بلغ فاسقا أو مبذرا . 


4~ 
ولو رآه معه سيده وأقره فيتبع به بعد العتى لا قبله لثبوته برضا برضا صاحبه من غير إذن السيد » إذ القاعدة 
أن مالزمه بغيررضا مستجق ه كتاف بغصب تعلق برقبته فقط أو براه مع إذن السيد تعلق بذعته وكسبه وما بيده » 
ولا يلزمه الاكتساب مالم يعص به کا يأنى نظيره ف المفلس أوبغير إذن السيد تعلق بذمته فقط ( أو ) تلف (فى يد 
السيد فالبائع تضمينه ) أى السيد لوضع يده عليه بغير حق ( وله مطالبة العبد ) أيضا لما مر لكن نما يطالب العبد 
( بعد العتق) بلميعه لا لبعضه فما يظهر أخذا نما يأتى فى الإقرار لتعلقه بذمته لا قبله » ولو قبضه السيد وتلف 
ف يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا ( واقتراضه ) وغيره من سائر تصرفاته المالية ( كشرائه ) فى جميع مامر 
( وإن أذن ) بالبناء المفعول إِذْ هو قسم إن لم يوئذن ر له فى التجارة ) من السيد أو من يقوم مقامه ( تصرف ) 
بالإجماع وإن لم يدفع له مالا كأن قال اتجر فى ذمتك فله البيع والشراء بالأجل والار مان والرهن ثم مافضل بيده 
كالذى دفعه له السيد » وإذا أذْنْ له سيده لزمه أن لايتصرف إلا ( بحسب الإذن ) بفتح السين : أى بقدره لآن 
تصرفه مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون فيه » ولا يشرط قبول الرقيق ( فإن أذن له فى نوع ) أو زمن أو محل 
(لم يتجاوزه ) كالوكيل وعاهل القراض ولأنه قد يمسن أن يتجر فى شىء دون شی ء . نعي يستفيد بالإذن له 


لا النزام فيه للبدل وإن النزم الحفظ ( قوله ولو رآه ) غاية ( قوله فيتبع به بعد العتق ) وفارق «اهنا ضمان السيد 
بإقراره لهعلىاالتقطه كايأقى بتفصيله فى بابه لآنالمالك ثم مالم يأذنكان السيدمقصرا بسكوته عليه اه حج . وقضية 
فرقه ضمان السيد ماغصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينز عه منه » ويحتمل أنه غير مراد وذلك لآنْ المخصوب مته »ن شأنه 
أنه يمكنه انتزاع الغصوب من العبد » فحيث أهمله ولم ينتزعه من العبد كان كأنه رضا بوضع العبد يده عليه فأشبه 
مال وأذن له ( قوله ولا يلزمه ) أى العبد ( قوله وله مطالبة العبد ) وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين 
فى يد السيد فهل يررجع إا غرمه عليه لآن قرار الضمان علىمن تلفت العين تحت يده أو لا ؟ فيه نظر » وقياس 
مايق من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه مالزمه بسبب التجارة لابرجع على سيده أنه هنا كذلك » وقد يفرق 
بأن المأذون له لما كان تصرفه بإذن السيد ونشأ منه الدين نزل ذلك مئزلة المنفعة الى استحقها قبل إعتاقه كأن 
أ ه مدة ثم أعتقه فإن الأجرة لسيده بعد الإعتاق ولا يرجع بها عليه العبد » بخلاف ماهنا فإن تصرفه لوس اشا 
عن إذن السيد ولا علقة له به » فنزل مايغرمه بعد العتق مئزلة غرم الأمجنبى » وهو يرجع على من تلفت العين فى 
يده ( قوله بعد العتق لحميعه ) جلافا سج وشيخ الإسلام » والأقرب ماقاله حج لأن امتناع مطالبته لعجزه عن 
الأداء بعدم المملك » فحيث ملك مايقدر به على الوفاء ولو لبعض ماعليه فلا وجه للمنع » على أن التأخير قد 
يوؤدى إلى تفويته الحق على صاحبه رأسا لحواز تلف مابيده قبل العتق ( قوله کان للبائع مطالبة السيد أيضا ) أى 
كنا يطالب العبد والغير ( قوله واقتراضه وغيره ) تتمبم لما ذكره المصنف هنا ٤‏ وإلا فهذا على من قولهالسابق.إنما 
اقتصر عليه لكون الكلام فيه الخ ( قوله وإن لم يدفع ) غاية ( قوله ثم مافضل بيده ) أى بعد توفية الأنمان ( قوله 
کالذی دفعه له السيد) أى فيتصرف فيه بحسب الإذن إن أذن له وللا امتنع ( قوله لم يتجاوزه ) أى وعليه فلو 


( واه وإ ل يدفع له مالا الخ ) عبارة العلامة حج : وإن لم يدفع إليه مالا بأن قال له اجر فى ذمتتك اننهت . فھی 
غاية ما فى المأن » وأما قول الشارح فله البيع والشراء الخ فهو بعض مسثلة ساقها العلامة المذكور بعد ذلك فى سوادة 
أخرى بقوله ولو قال له اتجر يجاهلك جاز له البيع والشراء واو فى الذمة إلى قوله كالذى دفعه له السيد » ولعل صدر 
العبارة سقط من نسيخ الشارح ١‏ وإلا فا فيه على هذا الوجه غير سميج لما يأتى أنه لاببيع نسيئة إلا بالإذن 


5000-7 
فى النجارة ماهو من توابعها كنشر وطى ورد" بعيب ومخاصمة ف العهدة الئاشئة عن المعاملة » أما مخاصمة 
الغاصب والسارق ووها فلا كا صرح به الرافعى فى عامل القراض » وهذا مثله فإن لم ينص له على شىء تصرف 
بحسب المصلحة فى كل الأنواع والأزمئة والبلدان كا أفادته إن الموضوعة بلحواز وقوع شرطها وعدمه يخلاف إذا » 
ولو أعطاه ألفا وقال له اتجر فيه فله الشراء بعين الآلف وبقدره فى ذمته ولا يزيد > فإن اشتری فى ذمته ثم تلف 
الالف قبل تسليمه البائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد » فإن اشترى بعينه انفسخ العقد كما أو 
تلف المبيع قبل القبض » فلو عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر بلا إذن جديد ؟ وجهان أسصحهما.نعم ؛ ولو 
قال اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فله أن يشترى بأكثر من الألف ( ولیس له) فى الإذن فى النجارة (التكاح) 
51 فى عكسه إذ اس مكل منهما لایتاول الآخر ( ولا يؤجرنفسه ) لن الإذن لايتناول يار هاكا لايتناول بيعها » 
فإن أذن له فيه جاز . نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نکاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه کان للمأذون له وغيره أن 
يجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح : وله أن يؤر مال النجارة من ثياب ورقيق وغيرهما » وليس له 
التوكل عن غيره فها فيه غهدة كبيع إلا بإذن لاكقبول نكاح( ولا يأذن لعبده ) أضمافه إليه هراز تصرفه فيه ( فى 


نوی نفسه بما أذن له فيه السيد فهل يبطل لصرفه العقد عما أذن له فيه أو يصح لسيده وتلغو نيته نفسه ؟ فيه نظر » 
والظاهر الثانى لأن الافظ وافق ما أمر به وهو لايملك عزله نفسه : وجرد النية لابمملح للصرف والعقود تصان عن 
الإلغاء ما أمكن ر قو له فى العهدة) أى العلقة الناشثة الخ (قوله ونحوهما ) أى كل متعد فلا » أى فلا تجوز ( قوله 
كنا صرح به الرافعي ) ويعلم السيد وجوبا بذلك : فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذاك فإن تعذر 
عليه كل منهما كان الخاصمة فى ذلك لن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع ( قوله وقال له اتر ) أى أو اشر به 
أو بهذا فما يظهر فيتخير كا أو قال الموكل لوكيله اشتّر ببذا الديثار فإنه لابتعين عليه الشراء بالعين » والارق أن 
هذا عمل على أن المراد بذله فى المّن فخير اذلك » بخلاف اشر بالعين فإنه صربح فى عدم الشراء فى الذمة فتعين 
وهذا كله حيث ل يقبل بعينه » فإن قال ذلك تعين الشراء بالعين ( قوله ولا يزيد الخ ) أى إلا إن قال اجعله رأس 
مال كما سيأنى ر قوله فلو عاد الألف ) أى ولو ببدله:كأن اطلع فيا اشتراه بالألف على عيب فرده على البائع ووجد 
الم الفا » فإذا أخحذ بدله من البائع تصرف فيه ( قوله ولو قال اجعله ) أى الألف ( قوله كما فى عكسه ) وهو 
إذنه له فى التكاح ر قوله ولا يؤجر نفسه ) هو بالفتح والغم عميرة : أى بفتح الياء مع ضم ابحم وكسرها وبةم 
الواء مع كسر ابحم 5 وهذا ضبط للفعل فى حد ذاته وإلا فالرسم يمنع من فتح الياء لأن صورته على الفتح مكذا 
يأجر وما هنا مرسوم بالواو » وعبارة المصباح : أجره الله أأجرا من بالى ضرب وقثل » وآجره بالمد لغة ثالثة إذا 
أثابه » وأجرت الدار والعبد بالاغات الثلاث اه وهى صريحة فى ذلك ( قوله فإن أذن له ) أى فى إجارة نفسه أو 
بيعها ( قولهكان للمأذون له ) أى فى التجارة فلا ينافى أن الفرض أنه مأذون له فى الذكاح ( قوله وله أن يؤجر مال 
النجارة ) أى من غير إذن سيده وأبيح له ذلك وإن لم يكن من مسمى التجارة » لأن الظاهر من حال السيد حيث 


(قوله كا أفادته إن الخ) يعنى آنا أفادت ما علبما ذكر وهو عة الإذنوإن لم ينص لهعلى نوع ولا غيره؛ وعبارة 
التحفة : وأفهمت إن الموضوعة الحواز وقوع شرطها وعدمه بحلاف إذا صمة الإذن وإن ل يعين له نوعا ولا غيره 
نبت ر قوله بسبب.نكاح الخ ) أى مثلا ( قوله لاكقول نكاح ) ترز قوله فیا فيه عهدة : أى أن الذى بتوقف 
على الإذن مافيه عهاذة لاغيره كقب ول لكاح 5 فار أتى بالكاف ما قلت لكان واضدا ؛ م رایت بالكاف ف بعض 


ا 

النجارة ) بغير إذن السيد لانتفاء الإذن له فى ذللك فإن أذن له فيه جاز » وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينتزعه 
من يد الأول » هذا كله فى التصرف العام » فإن أذن المأذون لعبد التجارة فى تصرف خاص كشراء ثوب جاز 
كنا صحهالإمام وجزم به الغزالى وابن المقرى » وإن اقتضى كلام البغوى المع لأنه يصدر عن رأيه » ولأنه لاغنى 
له عن ذلك وف منعه منه تضبيق عليه ( ولا يتصدق) ومثله ساثر التبرعات من هبة وعارية وغيرهما ولو بشىء 
هن قوته فيا بظهر: نم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز » ولا ينفق على نففسه من مها إلا إن تعذدرت 
مراجعة السيد فيا يظهر فيراجع الحا كم إن مهل » بخلاف ما إذا شق عليه فيا يظهر ولا يديع نسيئة ولا بدون تمن 
المثل ولا يسلم المبيع قبل قيض ننه ولا يسافر بماها إلا بإذن . نعم يجوز له الشراء نسيئة ولا يمكن من عزل نفسه 


أذن له أن غرضه الر بح سواءكان بالتجارة أو بغيرها فجاز له ذلك تعويلا على القريئة (قو 2 بعزل السيد له ) أىلاثانى 
وهل ينعزل الثانى تعزل المأذون له فى التجارة لآنه الآذن له فهو كوكيله » أو لايتعز ل لانه بإذنه له بعد إذن السيد 
له ف الإذن صار الثانى مستقلا ؟ فيه نظر » والأأقرب الآول ( قوله فإن أذن) أى من غير إذن سيده ( قوله لاغنى 
له) أى للأوّل (قوله ومثئله سرائر الترعات ( قال الشيخ رة من التبرع إطعام من لهه وبعينه فی الأسغار امه سم 
على ٠ج‏ . أقول : قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به » ويعزل عام السيد بذلاث ماز لة الإذن فيه » 
ويكون مایصرفه على من يخدمه كالأ'جرة الى يدفعها عند الاحتياج للاستشجار للحمل و نحوه ء سها إذا علم بحسب 
العادة أنه حيث انت التبرع على من يعينه لم يفعل ( قوله ولو بشی من قوته ) أى ولو کان قار على نفسه فلو حالف 
وتبرع ضمن المتبرع عليه ذلاك لسيده ون كان المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن والآول قوله فی قدر مایغرمه 
( قوله جاز ) أى ونتصوصا التافه ااذى لايعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته » وب ما لو قال له 
تبرع هل يجوز له التبررع با شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول ؟ فيه نظر » والآقرب الثانى للشك فيا زاد عليه فيمنع 
منه احتياطا لحق الببيد » فلو ظن رضاه بزيادة على ذلك جاز ( قوله ولا ينفق على نفسه من ماما ) وهل له الإنفاق 
على عبيد التجارة من ماما ؟ قال مم على عب : ينبغى أن يكونوا مثله » ونقل عن شيخنا الزيادى بهامش أنه ينفق 
عليوم لنم من حملة مال التجارة وفيه تنمية لها » والأقرب ما قاله شيخنا الزيادى لما علل به ( قوله فيرامجع 
الجاكم ) مل يكى ف ذلك مرة واحدة أو لابد” من تعدد المراجعة ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لما فى الثانى من 
المشقة ؛ وينبغى فيا لو اخحتلها فى إنفاق اللائق وعدمه تصديق العبد فى القدر اللائق به فليس لاسيد مطالية العبد 
بشیء » ثم إذا أذن الحا کے فينبغى أن يقدرلاعبد مايليق به عادة تم إن فضل مما قداره شىء وجب على العبد حفظه 
لاسيد وإن احتاج إلى زيادة على ماقدره راجع فيها القاضى ( قوله يذلاف ما إذا شق ) أى عرفا » ومنه غرامة شى ء 
وإن قل فيشترى مائمس" حاجته إليه لا مازاد عليه ( قوله ولا يبيع نسيئة ) نم له الشراء نسيئة كنا رای 2 قال سم على 
حج : هل له ارهن حينئذ اه . والظاهر أنه ليس له ذلك لأن العين المرهونة قد تتلف نحت يد المرتهن ( قوله ولا 
بدون من المثل ) ينبغى أن عله فيا لایتغابن به كالوكيل » بل قد يقال مايتغابن به لايخرج به عن كونه تمن المثل 


الفسخ 2 قوله ولا يسافر اا إلا بإذت) قد يقال هذا يناقض قو اه السابق والبلدان ءن قوله فإن م ينص له على شىء 
الخ »إذ دن لازم هذا العم خصوصا مع لفظط الجمع السفر » وقد جاب عنم التلازم إذ قل نفك الإذن ف السفمر 
عن إطلاق الإذن فى البلدان فيا إذا أذن له فى السفر إلى بلد معين » كا ينفلك إطلاق البلدان عن الإذن فى السفر فى 
أنه يجوز له التصرف ف المال فى أ بلد وجده فيه من غير أن يسافر هو به » أو يقال : إن مام فى عة التصرف 


لگن المغلب ف الإذن له الاستخدام دون التوكيل ولا من شر اء من یعتق على سيده بغير ْله ويعتق حيث لا دين 
وكذا إن كان والسيد موس ركامرهون ولا یقترض ولا يوكل أجنبيا ( ولا يعامل سيده ) ولا مأذون السيد ببيع أو 
غيره لأن تصرفه له مخلاف المكاتب ( ولا پنعزل بإباقه ) لأنه معصية لاتوجب الحجر » وله التصرف ف البلد الذى 
أبق إليه ‏ حيث لم يمخص الإذن بغيره فإن عاد محل الطاعة تصرف جزما » ولو باعه أو أعتقه انعزل » وفى معنى ذلك 
كل مايزيل االك كهبة ووقف» وی‌کتابته وجهان جزم ف الأنوار بأنما حجر » وبحث الشيخ أن إجارته كذلك 
( ولا يصير ) اليقيق ( مأذونا له بسكوت سيده على تصرّفه ) إذ لاينسب لساكت قول ولا بقوله لا أمنعك هن 
التصرف لأن عدم النع أعم دن الإذن ولو باع المأذون مع مالهلم يشترط تجديد إذن من المشترى على الأظهر ى 
النباية » قاله ابن الرفعة : أئ لأن عل المشرى بأن العبد مأذون له منز ل مئزلة إذنه فى بيع الممال الذى اشتراه معه » 


ر قوله لأن المغلب ف الإذن الخ ) وءن هذا يعلم أنه لايرتد برده ( قوله ويعتق ) أى فما لو أذن له السيد ( قوله حيث 
لادين ) أىعلى العبد المأذون ( قوله ولا يوكل أجنبيا ) وعليه فا جرت العادة بدفعه الدلال ليطوف به على ٠ن‏ 
يشترى فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف به » فإذا استقر تمنه على شی ء باشر العبد عقده . قال فى الروض وشرحه 
كالوكيل لايوكل لاف المكاتب فإنه يتصرف لنفسه اه . فانظر هل يستثئى من مع التوكيل التوكيل فها عجز عنه 
أو لايليق به كا أن الوكيلالمنظر بهكذاك» ثم رأیت ف !لادم أن ابن يونس ف شرح الو جيز صرح بأن له التوكيل 
فيا عجزعنه » وأن فى مختصر النم'ية أن الأصح أنه يوكل فى الحاد التصرفات اه مم على منهج . وقوله فى آحاد 
التصرفات قضية ما نقله عن عتصر الاية أن آحاد التصرفات لاتتوقف على عجز ومتتضی تنظيرم له بالوكيل 
غعلافه ( قوله لأن تصرفه ) «قتضاه أن السيد لو كان وكيلا عن غيره جازت معاءلته » ولعله غير مراد لآن السيد إذا 
كان وكيلا لایبیع لنفسه فبيعه لعبده باطل لأنه كما لو باع لنفسه » وكذا شراوئه منه لآنه لابشترى لموكله من 
مال نفسه( قوله مخلاف المكاتب ) أى كت'بة صميحة أو فاسدة كنا فى المهذيب » وهو ظاهر إطلاق الشارح كشيخ 
الإسلام » وعبارة شيخنا العلامة الشوبرى على الموج صريحة فى ذلك حيث قال قوله بخلاف المكاتب : أىكتابة 
صعيدة . أا فاسد الكتابة فلا يعامل سيده كنا صرح به ابن المقرى فى روضه فى بابها . قال : وهذا يالف مانقله 
فى الروضة عن الإمام والغزالى من أن له أن يعامله كا مكاتب كتابة صحيحة » وقد راجعت كلام الهذيب فرأيته 
نما فرّعه على ضعيف » فالأقوى قول الإمام الغزالى : أى من أن له أن يعامل المكاتب كتابة فاسدة أه. وصمح. 
فى الحاشية ما نقله فى الروضة عن النّهذيب فهو المءتمد ( قوله ولا ينعزل بإب'قه) وب ٠١‏ او جن" أو أشمى عليه م 
أفاق هل يحتانج إلى إذن جدید أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأنه استخدام لاتوكيل وتردد فيه سم على منج 
( قوله وله التصرّف ف البلد الذى أبق إليه ) هل يتقيد ذلك با إذا تساوى نقداهما أم لا؟ فيه نظر » والأقرب أله 
يتصرف فيها بما يتصرف به فى محل الإذن »ن نقد بلده أو غيره حرث کان فيه ربح وقلنا بديع بالعرض کا نی عامل 
القراض» وإذا اشترى شيئا يزيد مه فى حل الشراء على مزه فى محل الإذن لم يجز إلا إذا غلب على ظنه حصول ربح 
فيه کان كان بتیسر ببعه فى محل الشراء بزيادة على ما اشتراه به ( قوله لم يمخص ) أى السيد ( قوله ونی می ذلك ) 
أى قوله ولو باعه الخ ( قوله جزم فى الأنوار بأنبا حجر ) هذا هو المعتمد ( قوله وحث الشيخ أن إجارته كذلك ) 
هذا هوالمعتمد » وظاهره وإن قصر زمن الإجارة حى لو أجره يوما لايتصرف بعده إلا بإذن من السيد ولا مانع 
منه ( قوله قاله ابن الرفعة ) جرى عليه حج ( قوله لأن عام المشترى الخ) التعليل بهذا صريح فبا قاله حج من أن 
الاق اخواز وعامه » وما تاق جواز الانتقال به تأمل 
۴ ب نهاية اتاج - ) 
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ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرّع على رأى مرسجوح › وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه ( ويقبل 
إقراره) أى المأذون ر بديون المعاهملة ) ولو لأصله وفرعه لقدرته على الإنشاء ويو'دى ما يأتى » وأعاد هذه فى الإقرار 
لضرورة تقسم ¢ ويقبل من أحاطت به الديون فى شىء بيده أنه عارية 1 وتر" ديو نه المواجلة عليه بموته کا نحل 
الديون على اير بموته ( ومن عرف رق عبد ) أى شخص إذ مراده بالعبد الإنسان كا هو مفهوم لغة » وكان حكمة 
ذكره هذا الإشارة إلى عدم الا كتفاء بقريئة كو نه على زى العبيك وتصرفاتهم »> ومن ثم كان الاصح جواز معاملة 
عنم يعرف رقه ولا حريته كن ل يعرف رشده وسغهه إلا الغريب فيجوز جزما الحاجة (لم يعامقه ) أى لم يجز له 
معاد لته لآن الأصل عدم الإذن ( حى يعلم الإذن) أى يظنه ( بسماع سيده أو بينة ) والمراد بها إخبار عدلين ولو 
يكن عند حاكم > وكذا رءجل واهرأتان أنحذا ما يألى فى قسم الصدقات » بل الأوجه الاكتفاء بواحد كنا فى الشفعة 
وبحت تيع ذلك السبكى وتبعه غيره وهو واضح لان المدار هنا على الظن وقد وجد وهن ثم لم بعد الاكتغاء بفاسق 
اعتقد صدقه ( أو شيوع بين الناس ) حفظا لماله ولا يشترط وصوله لحد" الاستفاضة الآتی فى الشہادات فا يظهر 
لا تقررهن کون المدارهناعى الظن م وق الشيوع وجه) أنه لایکی لتقن الجر » ورد بأن البينة لاتفيد إلا الظن 
فكذا الشووع » وكون الشارع نزل الشبادة مز لة اليقين عله فى شرهادة عند الحا كم لاف عرد الإخبار المكتقى به 
هنا ؛ ومن عامله عدم تسام المال له حى يثبت الإذن وإن صدقه في هكالوكيل ( ولا یکی قول العبد) فی جواز 


الصورة أنه عالم بأنه المأذون له ( قوله على رأى مرجوح ) أى فلا بد من إذن جديد من المشترى ( قوله ويقبل من 
أحاطت به ) أى من غير بمين وذلك فى الظاهر » أما فى الباطن فيحرم عليه ذلك ( قؤله وتحل ديونه ) أى المأذون 
له ( قوله من لم يعرف) أى ولو كان على صورة الأرقاء ( قوله أى بظنه ) حمل العلم على الظن نظرا للغااب فى الأسباب 
الميوزة لمعاملته ذإنها نما تفيد الظن » والأولى أن يقول : أر اد بالعلم مايشمل الظن ليشمل مالو سمع الإذن من سيده 
فإنه يفيد العلم لا الظن > وغايته أن يكون التعبير بالعلم من استعمال اللفظ ى حقيقته » و عازه ومن استعماله 
فى معنى عجازى يعم العلم والظن كإدراك هذا وكأنه عدل إليه عن تعبير الحرر بنلعرفة لأنهما وإنكانا متساويين لغة 
لكن شاع استعمال العم فى الإدراك الراجح ومن ثم أطلقوا على الفتقه علما مع أنه عبارة عن ظنون الجنهدين ( قوله 
بسماع سيده) أى فلو أنكر السيد الإذن فهل يك المعال أن يتم عليه رجلا و'هرأتين بالإذن أم لابدءن رجلين ؟ 
فيه نر + والأقرت الثانى لن المقصود من البيئة إثبات الإذن.لا المال ( قوله بل الأوجه الاكتفاء يواحد) أى 
فى جواز معاملته لا فى ثبوته عند القاضى ( قوله اعتقد صدقه ) مفهومه أن رد الظن لايكنى » والظاهر أن غير 
مراد الرجحان صدقه عنده ( قوله وان عامله عدم تسام الخ ) أى يجوز له عدم الخ » وظاهره أنه لافرق فى ذلك 


( قواه ورده الوالد الخ ) ف هذا الرد نظر لأن البيع إنما يصير به المأذون محجورا فى أموال البائع كا هو ظاهر 
وصاحب هذا الفرع ياتزم ذلك » والملحظوالمسثلة إنما هو أن علم المشترئ بما ذكر منزل مئزلة الإذن » فلو رده 
بأنه «بنى على أن السكوت إذن لكان واضحا ( قوله أى شخص ) مراده دفع الدور عن امن الذى أورده عليه 
الاب حج بقوله فيه دور لتوقف علم الرق على علم كونه عبدا وعكسه اه.ولك أن تقول: لادور لآنه لايلزم 
من كونه عبدا فى نفس الام أن يعم رقه › فامراد بقوله عبد : أى فى نفس الأمر ثم إنه قد يخرف رقه وقد لا » 
فهذا الحكم فيمن عرف رقه » ثم رأيت الشواب سم أجاب بمعنى ذلك ثم ذكرأنه لايتوه هنا دور › وما الذى 
يتوهم أنه من تحصيل الداصل فراجعه ( قوله حفظا لماله) فى تعليل عدم جواز المعاملة بهذا نظر إذ لايلزم الإنسان 
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معاملته ( آنا »أذون لى) وإن ظنئا صدقه لأنه نهم شلافا لبعضمهم مع أنه لايد له » وبه فارق الاكتفاء بول مريد 
تصرف وکلنی فلان فيه بل ولو لم يقل شیا بناء على ظاهر الحال أن له يدا . وأما قوله حجر على" سيدى فيكى فى 
عدم صمو دعاملته وإن كذلبه سبیده لان العقيد باطل ازم العاقد فلا يعامل بقول غيره وتكذيب الآذن لا يستازم 
الإذن له . نم لو قال کنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته وإن أنكر الرقيق ذلك كما ذكره الزركشى وكقوله 
ذلك سماع الإذن له منه فلا يفيد إنكار القن مع ذلك . قال الشيخ : بل ينبغى أن بةال حيث ظن كذب العبد جازت 
«عاملته م إن تہیں خلافه بطلت وهو حن ¢ ولا تسمع دعوى قن على سيده أنه أذن له فى التجارة إذا لم يشر 
شیا » فإن اشيرى فطلب البائع مله فأنكر السيد الإذن فله نحايفه » فإذا حلف فلاقن أن يدعى على سيده هرة 
أحرى رجاء أن يقر" فيطالبه البائع بثمنه ( فإن باع مأذون له ) ف التجارة( وقبض امن فتلف فى يده ) أو غيرها 
( فخررجت السلعة مستحقة رجع المشترى ببدلها ) وهو ال المذكور : أى دثله فى المثى وقيمته فى المتقوم فهو 


بين أن يعلم الإذن بسماع سيده الخ وهو ظاهر ( قوله وإن ظننا صدقه ) فإن اعتقده فقياس عامر جواز معاملته 
وتردد فيه سم على منهج ( قوله لآنه متهم ) وبهذا يفرق بينه وبين قبول خببر الفاسق إذا اعتقد صدقه لأن الفاسق 
ليس متهما فى إخباره ( قوله وبه ) أى بكونه لابد له ( قوله وأنا باق ) أى على الإذن ر قوله وكقوله ) أى السيد 
( قوله وكقوله ذلك ) أى أذنت الخ ( قوله وهو حسن ) معتمد ( قواه ولا تسمع دعوى قن ) . 
[فرع] اشترى العبد شيثا وغبن البائع فيه فادعى أن العبدغيرهأذون له فى التصرف وادعى العبد الإذن وصدقه السيد 
على ذلك فهل يصدق البائع أم لا ؟ فيه نظر > فيحتمل أن يقال بالأول لأن الأصل عدم الإذن » وتصديق السيد 
له الآن لايفيد حواز أنه لم يكن أذن له فيبطل تصرف العبد وما وقع باطلا لاينقلب صعيجا ».ويحتمل أن يقال 
بالثانى وهو الظاهر لن إقدام البائع على معاماة العبد ظاهر فى اعترافه بأنه مأذون له » فإن من عرف رق عبد 
لايعاءله إلا بعد العلم بالإذن » وعلى هذا فهو على القاعدة من تصديق مدعى الصحة . 
[ فرع ] لو أذن! السيد لعبده فى أن يأتيه بمتاع من التاجر للسوم ففعل ثم تلف فى يد العبد فى تجريد العباب 
أن الضمان يتعلق بالسيد والعبد فلاتاجر مطالبة كل منهما ٠‏ فالذى يتعلق بالسيد يأخذه حالا والذى يتعلق بالعبد 
يكون فى ذمته وعن الإمام الأقيس أنه لايتعلق بذمة السيد اه . وجزم فى العباب بالأول وارتضاه مر قال : 
لآنه لايقصر عما لو استام بوكيل اه سم على منهج : أى وصرحوا فيه بأنكلا مهما يضمن المستام ( قوله فله ) أى 
للبائع تحليفه : أى السيد ( قوله مرة أخخرى ) أى غير تحليف البائع( قوله رجاء أن يقر ) أى فلو يقر فالمن باق 


حفظ ماله ( قوله وكقوله ذلك سماع الإذن له منه الخ ) كأن الشيخ رحه الله تعالى فهم أن الإشارة فى قول 
الزركشى وإن أنكر الرقبق ذلك راجعة إلى الإذن حى أحذ منه .اذكر » والظاهر أنها راجعة إلى البقاء الفهرم 
٠ن‏ باق » ومن ثم عقبه الاب حج بقوله بخلاف عورد إنكاره الإذن اه . وحينئذ فلا يظهر وجه لما ذكره 
الشيخ استدراكا عليهم » إذ كلامهم فى اعماد قول العبد فى الحجر أعم من أن يكون الآذن علم بالسماع من 
السيد أو غيره إذ لاتناقض بين دعوى الإذن وطروّ الحجر » وكأنه إنما لم باتفت إلى دعواه مع قول السيد ى 
سئلة الزركشى لتنزيل قواه وأنا باق منزلة الإذن ابحديد فتأمل وراجع (قوله فإن اشترى فطلب البائع ينه الخ) 
أى والحال أن المبيع تلف کا هو ظاهر وإلا فالبائع برجع عبيعه 


(A —‏ — 
( على العبد ) لأنه الباشر للعقد فالعهدة متعلقة به حى يؤدى نما يأنى » وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد 
عتقه أيضا کوکیل وعامل قراض بعد عزههما لكنهما يرجعان لا هو ( وله ) أى للمشترى ( مطالبة اليد أيضا ) ولو 
كان بيد العبد وفاء لأن العقد له فكأنه البائع والقابض » وحمل ذلك فى البيع الصحيح إذ الإذن لايتناول الفاسد » 
فالمأذون فى الفاسد كغير المأذون فيتعلق المن بذمئه لابكسبه صرح به البغوى ( وقيل لا ) لآنه بالإذن صار 
كالمستقل ( وقيل إن کات فى يد العبد وفاء فلا ) الحصول الغرض بما فى يده » ومحل اللملاف حيث ل يأخل مته المال 
وإلا طولب جزما ( ولو اشترى) المأذون.(سلعة ) شراء صحميحا ( فى ٠طالبة‏ السيد بشمنم. هذا الحلاف ) لمعا 
المذكورة » والأصح مطالبته لما مر وط لبته ليوئدى ما فى يد الرقيق إن كان لا دن غيرهككسبه بعد الحجر عليه 
لا لتعلقه بذمته » [ذ لايازم هن المطالبة بشى ء ثبو ته فى الذمة بدليل:أن الةريب يطلب بنفهته قريبه والموسر بإطعام 
المضطرً مع عدم ثبوتهما ف ذْممّهما » فان لم يكن بيده شىء فلاحمال أدائدعنه لآن له به علقة وإن لم يلزم ذمته ؛ 
فإن أدى برئ القن وإلا فلا » وقد لايطالب بأن أعطاه مالا ليتجر فيه فاشترى فى ذمته “م تلف ذلك المال قبل 
تسليمه اله ثع بل يتخير إن أ يوئده السيد لانقط ع العلقة هنا بتلف مادفعه السيد ولم يخلفه شى ء م كسب المأذون » 
ولقائل أن يقول : هذا إنما يتأقى إن أريد بمطاابة السيد إلزامه بما يطالب به . أما إذا كان المراد العرض عليه لآحمال 
أن يودى عن العبد لما بينهما ٠ن‏ العلقة فلا مائع من ذلك ( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ) لوجوبه برضا مستحقه 
كالصداق ( ولا بندة سيده ) ولو باعه أو أعتقه لآنه هو المباشر العقد » وتقدم الجمع آنا ہیں هذا ومطالبته فزع 
غير واحد أن هذا تناقض عردود » وجواب الشارح عنه بأنه يوتدى ما يكتسبه العبد بعد أداء ما فى يده مفرع على 
رأى مرجوح . نعم إن حمل على كسب قبل الحج ركان صحبيحا ( بل يوئدى هن مال التعجارة ) الحاصلة قبل الحجر 
رعا ورأس مال لأفتضاءً الإذن والعرف ذلك ( وكذا ٠ن‏ كسبه ) صل قبل الحجر عليه لا بعده ( بالاصطياد 
ونحوه فى الأصح ) لتعلقه به كنا يتعلق به المهر وون التكاح > ثم ما بى بعد الآداء فى ذمة الرقيق يمحل منه بعد 


بنمة الحبد ( قوله والمستحق مطالبته ) أى العبد بعد العتق حيث لم يككن دفع له قبل العتق من كسبه ( قوله وحل” 
ذلك ) أى مطالبة السيد ( قوله كغير المأذون ) وكذا المأذون فى السحبح حيث تعاطى العقد الفاميد كنا يانهم 
بالأولى » وينبغى فا لو اختلف اعتققادهما کان کان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا سعيحا عئده غير یح عند سیدہ 
لكونه لايرى صعة ذلك أن العبرة بقصد السيد فله منع العبد هن توفية المن ٠ن‏ كسبه . 

[ فائدة ] لوكان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له فى البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الثانى لأنه لايجوز امتثال أمره إلا فى الآمر ابلدائز» وهذا منوع مته( قوله وإلا طولب ) أىااسيد ( قواه 
لمامر ) أى من قوله لان العقد له ( قوله فزن يكن بيده ) أىالعبد شی ء ولیس له فى هذه الحالة رفعه الحاكم ( قوله 
وقد لايطالب) أى السيد وهو المعتمد ( قوله وتقدم ادمع ) أى فى قوله ومطالبته ليؤدى ما يد الرقيق الخ 


( قوله ولم يخلفه شیء من كسب المأذون ) أى لأله لاتعلق له بها هنا ( قوله فرع على رأى مرجوح ) فيه نظر 
لأنه لاذكر للحجر ف كلام الشارج ؛ فالصورة أنه لم يقع حجر : واعلم أن الظاهر أن.قول الشارح الحلال يعد 
أداء ما فى بده «تعلق بقوله يوئدى لا بقوله يكنسبه لأنه حرج الكسب الخاصل قبل أداء ما ی يده ولا وبچه له » 
وحينئف فهو قد أشار بده البعدية إلى أنه يقدم فى الآداء أولا ما فى يده هن مال التجارة ولايئدى هن أكسابه إلا إن 
عجزت أءوال التجارة ؛ وكأن الشارح هنا توم أنه ظرف ليكتسبه فتوهم نه ما ذكره من تفريعه علي الر جوع 


الاب 
عتقه کا مر » والثانى لا كسائر أموال السيد » وذكر ف اهواهر أنه لو باع السيد العبد قبل وفاء الدين وقلنا 
بالأصح أن دينه يتعلق بكسبه تخير المشئرى واعترض بأن الأصم أن دينه لايتعلق بكسبه بعد البيع فلا خيار » وفيها 
لو أقرٌ المأذون أنه أحذ من سيده ألفا للتجارة أو ثبت ببينة وعليه ديون وماث فالسيد كأحد الغرماء يقاسمهم اه . 
وفيه نظر ء بل الوجه أنه لامحصل للسيد إلا مافضل آنه المفرط ( ولا يملك العبد ) أى القن كله بسائر أنواعه ماعدا 
المكاتب ( ولوبتمليك سيده ) أو غيره ( فى الأظهر ) لآنه ليس أهلا للملك إذ هو ملوك فأشبه البهيمة لقوله تعالى 

ملوكا لايقدر على شى ء- وكا لابملك بالإرث وإضافة الملك له فى خبرالصحيحين « ءن باع عبدا وله مال فاله 
لاثم إلا أن يشترطه المبتاع » للاختصاصلا للمالكوإلا لنافاه جعله لسيده » والثانى وهوالقديم يلك لظاهر مادر؛ 
وعليه فهو ملك ضعيف يملك السيد انتزاعه منه ولا يجب فيه الزكاة » وليس العبد التصرف فيه بغير إذن السيد › 
واحترز بالسيد عن الأجنى فلا يمالك بتمليكه جزما › قاله الرافعى ف الكلام على الموقوف عليه » وى الظهار 
فى تكفبر العبد بالصوم وأجرى فيه الماوردى الخلاف . نعم لو قبل الرقبق هية أووصية من غير إذن صح » ولو 
مع نهى السيد عن القبول لأنه اكتساب لايعقب عوضا كالاحتطاب › ودخل ذلك فى هلك السيد قهرا إلا أن 
يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا لاسيد نجب نفقته عليه حال القبول لنخو زمانة أو صغر فلا يصح 
القبول » ونظيره قبول الول لموليه ذلك . 


( قولهكا مر) أى على ماءر ومنه أنه لابد هن إعتاقه جميعه ( قوله وقلنا بالأصح) ضعيف (قوله فلا حيار ) هذا هو 
المعتمد ( قوله وئيها) أى الجواهر ( قوله وعليه دیون ) أى بسبب التجارة ( قوله ومات ) أ العبد ( قوله بل 
الورجه) هذا هو المعتمد ( قوله بسائر أنواعه ) دحل فيه المدبر والمككاتب وأم الولد › ويشكل على ذلك “اذكره 
بعضهم هن أن القن هو الرقيق الذى لم يتعلق به سبب العتق على مامر عن تهذيب الأءماء » واللحواب أن الشارح 
استعمل القن فى «طلق الرقيق تجرّزا وإن لم يو افق اللغتولا كلام الفتهاء على مام رأوّل الباب( قوله للاختص.اص ) 
متعلق بإضافة . 


مع أنه لايفيد ذلك وإن الزمنا تعلقه بيكتسبه كما لايخى ( قوله نعم لو قبل الرقيق هبة الخ ) انظر ماوجه هذا 
الاستدراك وما موقعه . 


لاما 


كتاب الل 


ويقال له ااسلف » مى سلما لتسليم رأس الال فى الجلس وسلفا لتقديمه . والأصل فيه قبل الإحاع إلا 

ماشذ به ابن المسيب آية الدين فسرها ابن عباس بالسل وخير الب حيحين «من أسلم ف شی ء فليسام ف كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم » كالشفق أو الفجر أو وسط السئة وبالقياس على المن > فکا جاز أن يكون حال 
وموئجلا فكذاك المثمن » ولأن فيه رفقا فإن أرباب الضياع قد يحتاجون الا ينفقونه على مصالحها فيستسلفون 
على الغلة » وأرباب النقود ينتفعون بالرحض فجوز لذالك وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعلدودة . 
وەی احبر :من أسسلم فى مكيل فليكن معلوما » أو موزون فليكن معلوما » أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه 
حصره فى الكيل والوزن.والأجل ( هو ) شرعا ( بيع ) شی ء (موصوف ف الذمة ) .بلفظ السلم کا سيعلم من كلامه 


کتاب السلم 
أى كتاب بیان حقيقتهو أحكامه ( قوله ويقال له السلف ) أى لغة » وهذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير 
المتعارف وأن هذه اللغة قليلة( قوله مى ) أى هذا العقد ( قوله لتسلم رأس المال ) أى لاشتراط. تسلم ذلك ى 
امجلس لصحة العقد (قولهلتقديمه ) أى لتقديم عقده على استيفاء المسلم فيه غالبا » ومن غير الغالب مالو كان حاله 
أو عجله السام إليه ودفعه حالا فى مجلس العتند ( قوله إلا ماشذ ) انظر الذى شد به هل هو عدم جواز السلم أو 
أن جوازه معتبر على وجه مالف لما عليه الآثمة فيه نظر » والظاهر الأول فليراجع ( قوله وخبر الصحيحين ) 
عبارة حج : والخبر الصحيح ١‏ من أسلف فليسلف ف كيل معلوم » الخ › ومثله فى شرح الروض فلعلهما 
روایتان ‏ وعبارة شرح الموج وخبرالصحيحين من أسلف ىشىء فلیسلف فى كيل معلوم » الخ ( قوله ووزن 
»علوم ) الواو بمعنى أوء إذ لايجوز الجمع بين الكيل والوزن » وسيأقى ما يصرح به فى قوله ومعنى احبر الخ ( قولة 
إلى أجل »علوم ) هذا آحر الحديث ر قوله كالشفق ) أى الذى يلى وقت العقد وكذا يقال فى الفجر أخذا مما يأنى 
فيا لو قال إلى العيد أو جمادى والمراد تكامل طلوعيهما ( قوله أو وسط السنة ) ويحمل على آخخر جزء من النصف 
الأول ( قوله وبالقياس ) الأظهر حذف الباء لأنه معطوف على آية الدين ( قوله جاز أن يكون ) أى امن ر قوله 
لا أنه حصره ) وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد |اسلم فى غير لمكيل واللوزون وی الال اه ( قوله بيع شیء) 
يوذ من جعله بيعا أنه قد بكو ن صريحا وهو ظاهر » وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس الى يفهمها 
النطن دون غيره ( قواه موصوف) قال الى باحر . أى فوصوف صفة اوصوف عذوف : أى کف 
ونما فع ل كذلك لأنالبيع لايصح وصفه بكونه فى الذعة » فلو قرئ بالرفع كان بمعنى بيع موضوف ف الذمة والبيع 

كثاب السام 
( قوله کالشفق ) أى كغيبه کا هو ظاهر إذ هو الذى ينضيط ؛ ومن ¢ يفبغى أن يكون المراد الأحمر وقوله 


كالشفق الخ ایس هن الحدیث فكان ينيغى له حذفه لآن له علا عخصه کا سيأتى أو يمثل للکیل والوزن أيضا ( قوله 
فكما جاز أن يكون حالا ومرئجلا الخ ) المنامسب لتفريعه الآتى أن يقول : فكماجاز أن يكونمعينا وف الذمة الخ › 


(A 
وها قال الشارح هذه شواصيه المتفق عليهاء قيل ليس ا عفد نختص بصيغة واحدة إلا هذا والتككاح وعرف بغير‎ 
) فى الجموع ؛ وإن صمح الماوردى ته وتبعه السبكى » وعثل الرقيق المسلم المرتد كنا مر فى باب البيع ( يشترط له‎ 
ليصح ( مع شروط اابيع) المتوقف صعته عليما كما قاله الشارح مشيرا به إلى أن الكلام فا ورد على الذمة لامطلقةا‎ 
وإلا لافنضى اشتراط روئية المسلم فيه والصيغة فلا يرد صضعة سلم الأعمى دون شرائه ( أمور ) سبعة أخرى اختص بها‎ 


لايصح وصفه بكونه فى الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف مبيعه أو ماتعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه( قوله 
امتفتى عليها )دفع به مايقال إن التعريف بما ذكر ليس مانعا لشموله بيع موصوف ف الذءة بلفظ البيع فإن التعريف 
صادق عليه مع أنه ليس بسلم( قوله قيل ) أى قال بعضهم » وليس الغرض تضعيفه ( قوله بصيغة واحدة) ولا 
مخرج عن ذلك انعقاده بلفظ السلف كالسام لأنهما لترادفهما يعدان واحدة » وكذلك انعقاده بالز ويج كالتكاح 
لاحر جهما عن كونهما صيغة واحدة لترادفهما حج بالمعنى ( قوله لايصح إسلام الكافر فى الرقيق ) ومثل ذلك كل 
١‏ انع تمللك الكافر اه كالمصحف وكتب العلم والسام من الحرلى فى اإسلاح ( قوله فى الرقيق )ومفهومه أن ام 

إذا أسلم للكافر عبد مسام صح › لكن قال حج : الذىيتجه فيه عدم الصحة- طلقا : أىسواء كان حاصلا 
عند الكافر أو لا . أقول: وذلاك لندرة دحول العبد المسلم تملك الكافر فأشبه السام فما بعز وجوده» ولايرد 
مالو كان فى ملكه مسلم لآن ما ف الذمة لاينحصر فيه ولا يجب دفعه ما فيها ويجوزتلفه قبل التسلم فلا حصل 
بدالمقيصود ( قواه ومثل الرقيق السام المرئد) أى فلا يصمح إسلام الكافر فيه لبقاء علقة الإسلام فيه( قوله لا مطلقا ) 
پوحذ مما نقله الشيخ عميرة عن السبكى حيث قال : وينبغى أن يحذف کون المسل فيه دينا لآنه ركن مذ کور فى 


لان اسم ليس دن لازمه التأجيل كاسيأق ر قونه وهذا قال الشارح هذه ) أى ماف امن وإلا فا أجاب به الشارح 
الحلال غيرما أشار إليه الشار ح هذا . والحاصل أنه يجاب عن ا من فى اقتصاره على ماذكره يجوابين :إن اف 
التقييد بلفظ السلم لعامه من كلامه الآ وهر الذى ساکه الشارح هنا وإما بأن ما فى المين تعر يف له بالحاصة 
المتفق عليو! » وهو الذىسلكه الشارح الحلال وقدأو ضح كلامه الشهاب حج فى فته ۰ و حبذ فى كلام الاج 
هنا أنه حيث عل أنه لابد من التقريد بلفظ | : أى أو السئف فا اقتصر عليه المدمنف تعريف له باللحاضية 
عابها كنا ذكره الشارح ابلحلال ( قوله مشيرا به إلى أن الكلام فما ورد على الذمة الخ ) أقول فى كؤن الث 
أشار إلى هذا نظر ظاهر » إذ لايقهم مما قاله هذا بوجه . والظاهر أنه إنما أشار به إلى أن اصن أراد بالشرط 
مايشمل الركن › فيفيد أن أركانه أركان البيع کا أن شروطه شروط البيع » وأما اشتراط الروئية فليس فى كل بيع 
كا لای بل ألشرط.العلم بالمبيع » ثم إنكان معينا فعلمه بااروئية » وإنكان فى الذمة فعلمه بالقدار والوصف . 
وهذا هو المراد هنا لآنه فى الذهة فلا استثناء » وإن ذهب إليه الشوابحج فقد أشار إلى رده الشباب سم ثم 
رأيت الشيخ عيرة صرح بأن مراد الشارح اللحلال ماذ كرته ( قوله والصيغة ) لايناسب ماقدمه لآن الصيغة ركن 
لاشرط » ومراده أن الصيغة وإن توقفت عليها الصحة هنا وهناك إلا أنها هنا غيرها هناك ( قوله فلا يرد عة سام 
الأعمى ) انظر ما موقع هذه العبارة وعبارة التحفة عقب قول المصنف يشترط له مع شروط البيع نصها ماعدا 
الروكية » وقيل المراد شروط البيع فى الذمة فلا يحتاج لاسئثناء الروية ؛ ويوثياده ماقدمه من عة سل الأعمي اهت 
( قوله سبعة أجرى احتص بها ) فيه أن بعض السبعة شرط للبيع أبضا كالقدرة: على التسلم والغلم » وأما مافيه من 


4ماس 
فلذا عقد ها هذا الكتاب ( أحدها تسليم رأس امال ) وهو ان ( فى المهلس ) الذى وقع العقد به قبل التفرق مثه 
أو لزومه لما مر هن أن لزومهكالتفرق » إذ لو تأخرلكان ى معنى بيع الدين بالدين إذكان رأس المال فى الذمة » 
ولأن فى السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال ‏ ولا بد هن حلول رأس المال كا قاله القاضى 
أبو الطيب كالصرف ؛ ولا يغنى عنه شرط تسليمه فى الجلس » فلو تفرقا قبل قيض رأس المال أو ألزماه بطل 
العقد أو قبل تسلم بعضه بطل فبا ل يقبض وفيا يقابله من المسلم فيه وصح فى الباق بقسطه » قالا کا لو اشترى, 
شيئين فتلف أحدها قبل القبض فيو حذ منه ثبوت الحيار » وبه صرح فى الأنوار وإن جزم السبكى بخلافه » ولو 
اختلذا فقال السام أقبضتك بعد التفرق وقال المسلم إليه قبله ولا بينة صدق مدعى الصحة كا علم مما عر » فإن أقاما 
بيذنين قدمت بينةامسلم إليه لآسها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى «ستصحية » ولا يكنى قبض المسلم فيه الال" 
فى المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى عل التبرعات › وأفهم كلامه أنه 
لو قال أسلمت إاياك الماثة الى فى ذمتاث مثلا فى كذا أنه لايصح السلم وهو كذلك ( فاو أطلق ) رأس المال 


الحد اه أنه دفع بذلك ما يقال هذه الأمور المعتبرة بعضها ركن وبعضها شرط » ووجه الدفع أنه أشار إلى أن المراد 
بالشروط ماتتوقف عليه الصحة ركنا كان أو غيره + ويصرح به قول الشارح الآنى فى الشرط الثانی فراده بالشرط 
مالابد منه فيشمل الركن کا هنا ( قوله أحدها تسام رأس المال ) المعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن 
باب الربا أضيق من هذا الباب . وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى » وحمل ما هنا على 
ما إذ غلب علىظنه عدم الرضا بالقبض سواء كان السام حالا أو موئجلا رملى اه شيخنا زيادى . وقوله بقبض رأس 
المال : أى إذا كان معينا » أما إذا كان فى النعة فلا مالم يعين فى الجلس : فإن عين فيه جاز الاستبداد بقبضه 
لكن ينافيه قولالمصئف بعد فلو أطلق ثم عين وسلم فى المجلس جاز فإن مغهوءه أنه لولم يسلم ولكن استقل المسلم 
إليه بقبضه لم يجز» ويوعيد الأول قاعدة أن الواقع فى عبلس العقدكالواقع فى نفسه ( قوله قبل التغرق ) بيان للمراد 
من الجلس حى لو قاما وتماشيا منازل حى حصل القبض قبل التغرق لم يضر ( قوله أو ألزماه ) أى أو أحدهما 
( قوله بطل العقد) أى سواء حصل القبغفى بعد فلك فى امجلس أم لا ( قوله فيوثخذ منه ثبوت الحيار ) ظاهره أنه 
لكل من المسلم والمسم إليه وهو خوارعيب فيكون فوريا » لکن فى مم على حج مانصه : أى للمسلم إليه جلاف 
المسلم لتقصيره بعدم إقباض الجميع اه فليحرر وليراجع . أقول : قول سم قريب » وعايه فلو فسخ المسلم إليه 
¢ تنازعا فىقدر ماقبضه صدق لأنه الغارم » وإن أجاز وتنازعا فى قدر ماقبضه فينبغى تصديق المسلم إليه لآن 
الأصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم » وليس هذا اختلافا فى قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس 
امال كذا ونا الحلاف فيا قبضه منه ( قوله فإن أقاما بينتين ) أى على ماقالاه ( قوله وأفهم كلامه الخ ) لعل 
وجهه أن ماف الأمة لايتعين إلابقبض صحيح ولا يتأتى ذلك فيه مادام ف الذعة ( قوله الى ى ذمتك ملا ) وخرج 
به مألوكان له نحتيده وديعة فأسلمه إياها فإنه يصح ويحصل قبتما می زمن يمكن فيه الوصول لما إن كانت 
التفصيل هنا فتدار زائد على أصل الشرط > على أن التفصيل بعينه يجرى فى البيع انی كما لاينى ( قوله ولو اختللها 
فقال المبلم أقبضتك بعد التفرق الخ ) وظاه ر أنه لو انمكس الأمرصدق المسلم وقدمت بينته لما ذكر من تعليلهما 
( قوله قدمت بينة السام إليه ) كان الأولى الإضمار ( قوله والأخرى مستصحبة ) أى لالة عدم القبض 
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عن تعيينه فى العقد كأسلمت إليلك دينارا ف می فى کذا (ثم عين وسلم فى مجلس ) قبل التخاير ر جاز ) أى حل 
العقد وصح لأن ابلس حر العقد فله حككه ( ولو أحال المسلى به ) السلم إليه على ثالث له عليه دين أو عكسه 
فالحوالة باطلة. بكل تقدير كا يعلم ما يأقى فى بابها (و) إذا ( قبضه الحتال ) وهو المسلم إليه فى الصورة الأولى 
(فى الجلس) نص عليه ليعلم منه حكم مالم يقبض فيه بالأولى ( فلا يجوز ) أى لاحل ولا يصح إذ الال عليه يديه 
عن جهة نفسه لاعن جهة المسلم > وهن م لو قبضه الحيل من الخال عليه أو هن الحتال بعد قبضه بإذنة له وسلمه 
فى الجلس صح > لاف مالو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه لأن الإنسان فى إزالة ملكه لايصير وكيلا لغيره » لكن 
المسلم إليه حينئذ وكيل المسلم فالقبض فيأخذه منه ثم یر ده کا تقرر » ولا يصح قبضه من نفسه خحلافا للقغال » 
وقول الشارح : ويوئخذ من ذلك صة العقد فى النسلم قبل التفرق على حلاف ٠اتقدم‏ فى إحالة المسلم » معثاه أنه 
أمر المسلم إليه المسلم بالتسلع إلى لمحتال . نعم لو آل وديعة /اوديع جاز من غير إقباض لأنها كانت ملكا ل 


غائبة كا يأق فكلامه ( قوله كأسلمت إليك دینارا فى ذعبى ) ليس بقيد بل يكل أسلمت إليك ديئارا ويحمل 
على ما فىالذءة ( قوله أى حل العقد وصح ) غرضه به تبعا للمحلى التورك على المصنف فى تعبيره بالمواز لآن 
الكلام ف الصحة وعدمها لا فى الحواز وعدءه ( قوله فله حككه ) ويشترط فى رأس المال الذى فى الذمة بيان 
وصفه وعدده مالم يكن من نقد البلد الذى مر فى البيع تاز یله عليه فلا يحتاج لبيان نحو عدده الخ اه حج : وكتب 
عليه سم قوله وعدده يتأمل ما المراد بهذا الكلامفإن ظاهره فى غاية الإشكال اه . أقول : ووجهه أن النقود إنما 
يتميز بعضم! عن بعض بابس أو النوع أو الصفة » والعدد لادخل له فى تميز بعض النقود عن بعض الهم إلا أن 
يقال : جوز أن بقع الاصطلاح عند قوم على الاسم الفلانى كناية عن عدد خصو ص كاستعمال اللدر ام فى عشرة 
مثلا فيكى ذكرها مطلقة عن بيان العدد وفيه مافيه » ثم رأيت كلام الشارح الآتى : ولو ألم دراهم أو دنانیر 
فى الذمة حمل على غالب نقد البلد الخ ؛ وهو صريح ف أنه لابد من ذكر العدد وإن كان نقد البلد بصفة معاومة 
( قوله ولوأحال المسلم بهم أى رأس اال ( قوله أو عكسه ) أى بأن أحال السام إليه ثالثا على المسلم ( قوله بكل 
تقدير ) قال شرح الروض : لتوقف صما على صمة الاعتياض عن المحال به »> وعليه فهى «نتفية فى رأس مال 
السلم اه سم ( قوله ىالصورة الأولى) هى قوله ولو أحال المملم به المسلم إليه على ثالث الخ( قوأه نص عليه ) أى على 
القبض ف املس ( قوله بإذنه له ) أى بإذن جديد فلا يككى ما تضمنته الحوالة اه سم على منهج ( قوله بخلاف 
ما لوأمره ) أى بعد الحوالة ( قوله فيأحذه ) أى المسلم منه أى السام إليه (قوله نعم لو أسلم ودبعة ) ومثل 
الوديعة غيرها ما هوم للك للمسل كالمعار والمستام والموجر وغير ذللث ما يفيبه التعليل والمغصوب حيث جعله رأس 
مال سلم لمن يقدر على انتزاعه وقبضه فى املس » بخلاف ما إذا لم يقدر مالكه على از اعه ولا السام إليه فلا يجوز 
“جعله راس مالسار كا لايجوز بيعه » فلو اتفق أن من هو بيده رده على حلاف ماکان معتقدا فيه أو أخذه منه دن 
هو أقُوى منه ودفعه لمالكه فسلمه فى المجلس لم يصح لآن ما وقع باظلا لاينقلب بيدا ( قوله لأنها كانت الخ ) 


( قولهويكعذ من ذللك ) لم. يتقدم مرجع الإشارة ىكلامه » والحاصل أن الثشارح املال نفل عن الشيخين أن الم 

إليه لوأحال ثالثا على المسلم فتفرفا قبل التسلم بطل العقد» م قال : ويوخذ *ن ذلاك: أىدن قولهما قبل القسلم صممة 

العقد الخ » ثم فزق بيئه وبين ما فى لان عا م نى تعليله: وقد مر أن الحوالة باطلة فى هذه أيضا فيكون قبض 

امحتال بطريق الوكالة عن المسم إايه » ولعل هذا هوالذى أشار إليه الشار ح بقوله معناه الخ » ثم رأيت المسئلة 
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جازأيضا على المعتمد من تناقض فيه لآن تصرف أحد المتعاقدين فىمدة حيار الأخرلتما يمتنع إذا كان مع غير الآخر»‎ 
ولان صوره تقتهى إسةاط مائبت له دن الحيار ¢ أ مک فيصح ويكون ذلك إجازة مهمأ ( ولو أنه المسلم إليه‎ 
قبل قبضه أو کان من يعتق عليه فإن قبضه قبل التفرق بانت صعته ونفوذ العتق وإلا بان بطلامهما (و جوز كونه)‎ 
أى رأس المال ( منفعة ) «علوهة كا يحوز جعلها يمنا وأجرة وصداقا كأسلمت إليك منفعة هذا أو منفعة نفسبى سنة‎ 
أ وخدمى شهرا أو تعليمىسورة كذا فى كذا » کا صرح به الرويائى ولم يطلع عليه الأسنوى فبحثه ( وتقبض بقبض‎ 
العين ) الحاضرة ومضى زهن يمكن فيه الوصول للغائبة وتخليته! فى المجلس لآن القبض فيه بذلك » إذ القبض الحقيق‎ 
لما تعذر اكتى بهذا لأنه الممكن فى قبض المتفعة » وها استتثى من ذلك أن اللحر لو سم فسه م أحرجها من التسلم‎ 


وبهذا يفرق بين صمة السام هنا وفساده فيا لو قال أسلمت إليك المائة الى فى ذمتلك فإن المائة ثم لايملكها المسلم 
إلا بالقبض لأن مافى الذمة لاعلك إلا بذلا ( قوله قبل السام ) أى وهى لکونما فى يد المسلم إليه كى فى قبضما 
مضى زمن يمكن فيه الوصول إلمها ( قوله ولأن) الأولى حذف الواو » ثم رأيته كذلك فى نسخة صعيحة ( قوله 
ولو أعتقه) أى رأس المال ( قواه فإن قبضه ) أى رأس المال وهوالعبد ( قوله بانت صعته) والفرق بين هذا وبين 
ماتقدم فى البيع حيث جعل الإعتاق قيضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيى لم يكاتف بالإعتاق لأنه 
ليس قبضا حقيقيا بخلافه م فإنه يكتى فيه بالقبض الحكمى ( قوله ويجوز كونه الخ ) قال الحلى : وهذه المسألة 
مذكورة ف الشرح ساقطة من الروضة اه . أقول : أشار به إلى أن المصنف تناقض كلامه حيث أسقطها ثم » 
فأشعر بأن ذلك لعدم تأتی القيض الحقيق فيها لايصح بجعلها رأس مال ملم > وحككة إسققاطها من الروضية أن فيها 
إشكالا أو أنه لم يعتمدها ثم : وقد يقال : لاتناقض لحواز أنه أشار بما فى المنهاج » إلا أن القبض الحقيى إنما 
بعتّير فیا يمكن فيه وهذا لمالم يمكن فيه ذلاث ا كتى فيه بقبض عله و اهنا يقي ما فى الشرح ( قولهأو منفعة نفسى ) 
ولا يكى أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأى من أن منفعة العّار لاتنبت فى الذمة ( قوله كنا صرح به) 
أى فى الأخيرة ( قو له وتقبض بقبضى العين ) لو تلفت قبل فراغ اأدة يفبغى انفساخ السلم فيا يقابل الباق لتبين عدم 
حصول القبض فيه كا لو تلفت الدار المواجرة قبل المدة فليحرر اھ سم على منهج ( قوله وتخليتها فى المجلس ) إن 
عطف على الوصول اقتضی أنه لاتعتبر التخلية بالفعل » والظاهر أنه ليس كذلاك كا بعلم مما تقدم فى مباحبث 
الفبض مع ماجررناه م وإن عطف على مضى لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل اه سم على حج . والمراد 


مفصلة فى الروض وشرحه طبق ماذكرته فلا بد فى الصحة من أمر المسلم إليه كما ذكر » فقوله معناه فى الحقيقة 
تقبيد اكلام الحلال ر قوله لآن صعته ) أى مع الغير ( قوله تقتضی إسقاط ماثبت له ) أى لاحر ( قوله فى كذا ) 
منصب على جميع المسائل قبله » وكان ينبغى تأخبيره عن قوله كما صرح به الرویانی الخ ( قوله ومضی زمن الخ ) 
أى وإنكانت غائبة ببلد بعيد كنا هو ظاهر ؛ فلو تفرقا قبل مضى زمن يمكن فيه الوصول إلما انفسخ العقد ( قوله 
وتخليمها ) مغطوف على مضى وشمل كلامه المنقول وغيره ( قوله ف الجلس ) متعلق بكل من مضى وتمخليها "كما نبه 
عليه الشهاب سم ( قوله إذ القبض الحقيى الخ ) تعليل للمئن ( قوله وما استننى من ذلاث ) عبارة التحفة :وزم 
الأسنوى الخ فانظر ماوجه تعبير الشارح بالاستثناء + وانظر هل الصورة أنه أخرج نفسه فى ابلس أو بعده . 
وظاهر أن له إخراج نفسه فى المجلس لعدم الازوم » فحل الكلام إذا أخرج نفسه بعد التفرق 


۱۷ 
بطل لأنه لایدخل تحت اليد مردود إذ لابمكنه إخراج نفسه كما فى الإجارة (وإذا فسخ ) السلم ( بسبب يقتضيه ) 
كانقطاع المسلم فيه الافى ( ورأس المال باق )لم يتعلق به حت ثالث وإِن تعيب ( استرده بعينه ) ولو معيةا فى اميلس 
فقط لان لمعين فيه كالممين فى العقد ( وقيل للمسم إليه رد بدله إن عين ف الجلس دون العقد ) لآنهلم يتناول عينه » 
واجاب الاول ما مر . اما إذا كان تالما فإنه يسارد بدله من مثل ی المثق وقيمة ى المتقوم » ولو سم درام 
أو دثازير فى الذمة حمل على غالب نقد البلد » فإنلم يكن غالب بين الراد بالنقد وإلالم يصح كالمن فى البيع أو أسلم 
عر ضا وجب ذكر قدره وصفته ( وروئية رأس امال ) المثلى فى سلم حال" أو وجل ( نكنى عن معرفة قدره فى 
الأظهر ) كالمن ولا أثر لاحتّال الخهل بالرجوع به لو تلف کا لا أثر له ثم لآن صاحب اليد مصد"ق فى قدره 
لكونه غارما » ولو علماه قبل تفرقهما ضح جزما إذ علة القول بالبطلان هنا غير راجعة لحلل فى العقد العم به 
تحمينا بروئيته بل فيا بعده وهو الخهل به عند الرجوع لو تلف » وبالعلم به قبل التفرّق زال ذلك الحذور » وبهذا 
يتبين أن استشكاله بأن ما وقع مجهرلا لاينقلب صعيحا بالمعرفة فى المجلس كبعتك بما باع به فلان فرسه فعلماه قبل 
التفرق غير لاق لما نحن فيه لأن البطلان هنا لحلل فى العقد وهو جهلهما به ٠ن‏ كل وجه عنده فلم ينقاب سحيحا 
لعلمهما به بعد . أما امتقو م الذى انضبطت صفاته بالروئية فتكى فيه الروكية جزما:وقيل على الحلاف » ويفرق 


تخايمه! من أمتعة غير المسلم إليه ( قوله كنا فى الإجارة ) وينجه فى رأس المال أنه لايشترط فيه عدم عزة الوجود : 
ويفرق بينه وبين المسلم فيه بأنه لاغرر. هنا لأنه إن أقبضه في امجلس صح وإلا فلا خلافه تم » ثم رأيتهم صرحواً 
بالك اھ حج : أقؤل : ويفرق أيضا بأن رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بحلاف المسلي فيه ( قوله 
م يتعلق به حق ثالث ) كأن رهنه أوكاتبه أو اعه ولم يعد إليه بعد البيع » فإن عاد إليه بعد ذلك رده لأنه كان لم يزل 
ملكه عنه ( قواه.لسترده ) أى ولا أر ش له ف عتهابلة العيب كالمن فإن المشترى يأخطه هن البائع بلا أرش إذا فسخ 
عقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين » » فإن کان كذلك رده مع الأرش كما صرح به 
الشارح فى باب الخيار » وعبارته بعد قول المصئف : ولو تلف امن دون المبيع رده وأحذ مثل المْن أو قيمته ؛ 
نصها : أما لو ببى فله الرجوع فى عينه سواء كان معينا فى العقد أم عما فى الذمة فى المجلس أو بعده وحيث رجم 
ببعضه أو كله لا أر ش له على البائع إن وجده ناقص وصف كأن حدث به شلل كا أنه يأحذه بزيادته المتصلة عجان 
اه . ثم ظاهر قوله فاه الرجوع فى عينه آنه يخير بين ذلك وبين العدول إلى بدله » وظاهر قول المصئف هنا أسترده 
بعینه أنه يحبر على ذللت » فإن کان اراد ماذكر من أنه يتخير ثم » ويجبر هنا أمكن توجیمه بأنه ثم لم ينسبب فی 
رجوعه له لان فرض الكلام م فها لو تلف المبيع تلا أدى إلى فسخ البيع وما هنا مفروض فبا لو فسخ هو ااعقد 
لسبب يقتضيه ( قوله بعينه ) أى ولوحجر على السام إليه ( قوله الملى ) قيد به لأن ف التقوّم طريفين كا يأتى 
( قوله وقيمة ف المتفوّم ) قال حج : وظاهر أله يأتى هنا جميع مامر فى المن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو 
تحالف اه : أى ومنه يعلم أن المعتبر فى قيمة المتقوّم قيمته يوم التلف ( قوله وصفته) مراده ا مايشمل جنسه ونوعه 
( قوله وببذا ) أى بما ذكر من أن علة البطلان ليست حال فى العقد ( قوله بما باع به فلان فرسه) أى فإنه باطل 
( قوله لما نحن فيه ) أى من أنهما لوعلماه قبل تفرقهما صح جزما ( قوله لآن البطلان هنا ) أى فيا لو قال بعتلك 
یما باع به فلان فرسه ( قوله أما المتقوم ) ترز قوله الثلى » وقضية قوله الذى انضبطت صفاته أن الذى لاننضبط 
صفاته لاتكنى ر ويته » وهو خلاف ماتقدم فى البيع من الاكتفاء بر وئية العوض المعبن وإن جهل جلسه أو صفته » 
م رأيت فى سم على حج «انصه : م إنهلم يبين محترز قوله الذنى انضبطت الخ » ولعله أنه يجرى فبه الحلاف . فإن 
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على الأول بأن الفمرر فيه أقل منه فى المثلى » وهقابل الآظهر لايكنى بل لابد من معرفة قدره بالكيل فى المكيل أو 
الوزن ف الموزون » وقول الشارح والدرع ف المذروع رأى مرجوح إذ الأصح أنه ايس ثل لته قد يتلف 
وينفسخ السلم فلا ندرى بما يرجع ( الثانى ) ن الشروط (كون المسلم فيه ديا ) كنا علم من حده السابق فراده 
بالشرط مالا بد منه فيشمل الركن كما هنا لأن لفظ السام موضوع له( فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب) أو ديثارا 
فى ذمی ( فى هذا ااعبد ) فقبل (فلیسن بسلم ) قطعا لانتفاء الدينية'( ولا ينعقد بيعا فى الأظهر ) عملا بالقاعدة 
الأكارية من ترجيحهم ٠«قتضى‏ اللفظ وافظ السلم يقتضى الديئية > وقد يرجحون المعنى عند قوت هكجعلهم اة 
ذات ثواب معلوم بيعا » ولو أسلم إليه ماذكر فى سكنى هذه سنة لم يصح بخلافه فى منفعة نفسه أو قنه أو دابته 
كنا قاله الأسنوى والبلقينى وغيرهما > ووجهه أن منفعة العقار لانثبت فى الذءة بخلاف غيره كما يعلم مما يأق 
فى الإجارة ( ولو قال اشتریت منك ثوبا صفتهكذا بهذه الدراهم ) أو بدنانير فى ذمى ( فقال يعتك انعقد بيعا ) 
اعتبارا باللفظ وهو الأصح هنا كما صمحه فى الروضة ( وقيل سلما ) نظرا للمعنى » واللفظ لايعارضه لن كل 
سل بيع كنا أن كل صرف بيع ؛ وإطلاق البيع على السام إطلاق له على مايتناوله » وقد صمح هذا جمع متأخرون 
وأطالوا فى الانتصار له » وعلى الأوّل لابد هن تعيين رأس المال فى المجلس إذا كان فى 'الذءة ليخرج عن بيع 
الدين بالدين ويثبت فيه خبار الشرط ويجوز الاعتياض عنه » وعلى الثانى ينعكس الحكم » وعل الحلاف عند 
التفاء ذكر لفظ السلم بعده وإلاكان سلما بالاتفاق مساواة الففظ المعنى حينشذ ( الثالث ) من الشروط «اتضمنه 


فيل بل هو البطلان لعدم روبة معتبرة . قات : ممنوع لآن الروئية المعتبرة فى الصحة لايكون معها انضباط ( قوله 
ولا ينعقد بیعا ) أى وعليه فى وضع يده عليه ضمنه ضبان الغصوب ولا عبرة بإذنه له فى قبضه › لأنه ليس إذنا 
شرعيا بل هو لاغ ( قوله ذات ثواب معلوم بيعا ) قال حج : نعم لو نوى بلفظ السام البيع فهل يكون كناية كما 
اقتضته قاعدة ماکان صريحا فى بابه لآن هذا ل جد نغاذا فى موضوعه فجازكونهكناية فى غيره أولا » لأن موضوعه 
يتا التعيين ف يصح استعماله فيه » وها فى القاعدة عا فى غير ذلك كل" حتمل : والثالى أقرب إلى کلام ولا 
ينافيه ما يأتى أواخر الذرع هن صعة نية الصرف بالسلم لأنه لاتعيين ثم ينای مقتضاه ( قوله ولو أسلم إليه ماذكر ) أى 
هن قوله هذا الثوب أو دينارا فى ذهی ( قوله فى «نفعة نفسه ) أى المسلم إليه ( قوله بخلاف غيره) أى وها هنا عنه » 
وقد يتوقف ف الفرق المذكور بأن محل اأنفعة فى غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين » والمعين بصفة كونه 
«عينا لاينبت فى الذمة » فأى فرق بينه وبين العقار النهم إلا أن يقال : لما كان العقار لم.يثبت فى الذمة أصلا لم 
يغتفر حمة ثبوت منفعته فى الذمة إذا كان مسلما فيه » يخلاف غيره لما كان يثبت فى اللمة فى الحملة اغتفر ثبوت 
منفعته فى الذمة » وبقولنا فى الحملة لابرد الحر وإن كان لايئبت فى الذمة أصلا مع أنه يصح السلم فى منفعته لما 
علمت وذلك لأن البدل الذى تتعلق به المتفعة يثبت فى الذمة بفرض كونه رقيةا ( قوله ويجوز الاعتياض عنه ) أى 
عن رأس المال » أما امن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه ( قوله وإلاكان سلما ) أى بأن ذكر ذلك فى صلب 
العقد متمما لاصيغة لا فى مجلسه » ويشترط الفور بينه وبين ٠اتقدمه‏ من الصيغة ( قوله الثالث هن الشروط ماتضمنه 


«قابل الأظهر ( قولهذات ثواب )حال هن اهبة لأنه بمعنى صاحبه ( قوله على الأول لابد هن تعيين رأس المال فى 
انجاس) أى مخلاف قبضه فلا يشرط (قوله ويجوز الاعتياض عنه) سيأنى له فى كتاب التفليس قبيل قول المصنف 
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قوله ( المذهب أنه إذا أسلم)سلم حالا أومجلا وها ( بمرضع لابصلح للتسلم أو) سلما وجلا وما يمحل( يتصلح) 
له ( و ) لکن ( لحمل ) أى المسلم فيه (موانة اشترط بيان محل ) بفتح المحاء : أى مكان ر التسليم ) المسلم فيه لتفاوت 
الأغراض فيا يراد »ن الأمكنة فى ذلك ( وإلا ) بأنكان صالخا لاقسلم والسلم حال" أو موجل ولا موانة حمل ذلك 
إليه( فلا) يشترط ١اذ‏ كر ويتعين سمل العقد السام للعرف فيه فإن عين غيره تعين » حلاف ابيع المعين لآن السلم لما 
قبل التأجيل قبل شرطا يقتضى تأخير السام » ولوخرج المعين النسلم عن الصلاحية تعين أقرب محل صالح له 
ولو أبعد هنه ولا أجرة له فا يظهر لاقتضاء العقد له فهو ون تعمة التسليم الواجب > ولا يثبت للمسلم حيار ولا 
يجاب | إليه لو طلب الفسخ ورد رأس المال ولو حلاص ضاءن وفك رهن خلافا للبلقينى وهن تبعه » ولو 
انبدءت دار عينت للإرضاع المستأجر عليه ولم بْراضيا على محل غيرها فله الفسخ کا أفى به البلفينى » ويفارق 
مانحن فيه بأن المدار هنا على مايليق حفظ المال واميان » والغالب استواء الحلة فيهما ويشهد لذلك قولم المراد محل 
العقد هنا مملته لاخمصوص مله فيهما > وهذا فالوا لو قال تسلمه لی فى بلد كذا وهی غير كبيرة كى إحضاره 
فى أوها وإن بعد عن منزله أو فى أ ل شت منه صح مالم ينسع وم على حفظ الأبدان وهو تلف باختلات 
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قوله الخ ) دفع به هايرد على المصنف هن أن الإخبار با ذكر لايستقم » إذ الشرط هو بيان حل ااتسلم لا قوله 
المذهب الخ ر قوله بحلاف المبيع المعين ) أى“حيث يبطل بتعيين غير محل العقد القبض » ومنه «اتقدم من أنه 
لو اشترى -حطبا آو نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشترى حيث يبطل العقد ( فوله عن الصلاحية ) أى 
سواء کان ذلك مخراب أو حوف أو غيرهما » وهو ظاهر خلافا لما فى العباب دن التفرقة بين الحوف والحراب 
حيث قال : إنكان لحراب تعين أقرب موضع » وإنكان لحوف فلا يحب على السام القبول فيه ولا على المسلم إليه 
النقل إلى غيره فيتخير المسلم رقوله تعين أقرب محل ) ببى مالو تساوی اثملان هل يراعى جانب السام أو المسلم إليه ؟ 
فيه نظر » والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق کل من الحلین. بکونه صالخا التسلے ٠ن‏ غير ترجبح لغيره عليه ( قوله 
ولا أجرة له ) أى يأخذها امم فى الأبعد أو امام إليه نى الأنقص » والمراد أجرة الزيادة فى الأبعد والنتقص ف 
الأنقص اه سم على.حج ( قوله فله الفسخ ) أفاد أنه لاينفسخ بنفس الامهدام؛ وعليه فلولم يتراضيا أعرض عنهما حى 
يصطالحا على شی ء » وقضيته أيضا أنه لايشترط الفور فى الفسخ ( قوله والغالب استواء الحلة ) أى الذاحية ( قوله 
صح مالم يتسع) أى البلد » وببى مالو اختلف اعتقادهما هل العبرة بعقيدة الس أو إلبه ؟ فيه نظر » والأقرب 
أن العبرة بعقيدة الحا كي المرفوع إليه ( قوله وثم ) راجع إلى قوله بأن المدار هنا على مايليق حفظ المال ( قوله تة 
طرق معلومة ) نصها كما فى المحلى » والمسثلة فيا نصان بالاشتراط وعدمه فقيل هما «طلا وقبل هما فى حالين قيل 
ی غير الصالح ومقابله » :وقيل فا لحمله مونة ومقايله ) وقيل هما فى الصالح ويشيرط فى غيره 3 وقيل هما فيا 
مله منت ولا بشترط فى مقابله » وقيل هما فيا لیس حمل موآثة ويشترط فى مقابله . وقوله ستة طرق : أى غير 
المشكورة فى كلام المصنف فتصير الطرق سبعة . وقال سم على حج : والحاصل أنه إن يصلح الموضع وجب 
البيان طلقا > وإن صلح وليس حمله نة يجب البيان مطلةا » وإن صلح ولحمله موانة وجب البيان أ الموجل 


ولا يس بیعا قبل قبض ممنه التصريح بعدم ضعة الاعتياض عنه ‏ فا هنا' محمول على العن كا نقله الشاب سم 
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يصح العقد ؛ وبما قررنا ب هكلام المصنف عام صحة قول ابن الرفعة إن محل قوم السلم الحال يتعين فيه موضع العقد 
للتسلم «طلقًا حيث كان صالحا له وإلاكأن أسلم فى كثير من الشعير وهما سائران فى البحر فالظاهر اشتراط التعيين 
كما هو ظاهر كلام الآثمة وإن توقف فيه بعضهم إذ هو ظاهر » وجزم به غيره لآن هن شرط الصحة القدرة على 
التسليم وهو حال وقد عجز عنه فى الخال » وحيئد فلا فرق بين الال" والمجل إذا لم يكن الموضع صالحها 
فى اشتراط التعيين » وبل علي هكلام الماوردى أيضا وقول الشارح تبعا لكثير والكلام فى السام المؤذجل أما الال" 
فيتعين فيه موضع العقد للقسلم : ى إذاكان صالكنا وإلا اشترط با فيه ٠ن‏ التفصيل » وحيئك فقد افترق الال" 
وال مواجل »ن بعض الوءجوه وذلك كاف فى صعة المفهوم ( ويصح ) السلم مع التصريح بككونه (حالا ) إن کان امام 
فيه موجودا. حيئئذ وإلا تعين كونه مۇجلا (و) كوه"( مۇجلا ) بالإجماع فيه وقياسا أولويا فى الحال لقلة 
الغرر فيه كنا مر » وإتما تعين التأجبل فى الكتابة لآن الأجل إنما وجب فيها لانتهاء قدرة الرقيق » والحلول يناف 
ذلك » وكون البيع يغنى عنه لا سها إذا كان فى الذمة لايقتضى منعه على أن العرف اطرد بالرخص فى مطلق السام 
دون البيع ( فإن أطلق ) العقد عن التصريح بهما فيه ( انعقد حالا) كالمن ف البيع ( وقيل لاينعقد ) لاقتضاء 
العرف التأجيل فيه فسكوته .عنه بمنزلة التأجيل بمجهول ورد بمنع ذلك كا لايخى ( ويشترط ) فى الموؤجل ر العام 
بالأجل ) من يأنى » فلو لم يكن معلوما لم يصح کال الحصاد أو الميسرة أو فدوم الحاج أو طلوع الشمس أو الشتاء 
ول يريدا وقنهما المعين » وكإلى أول أو آخر رمضان لوقوعه على نصفه الأول أو الآخر كله على مانقلاه عن 
الأصعاب ٠‏ لكن قالا : قال الإمام والبغوى : يبغى أن يصح ويحمل على االحزء الأول هنكل نصف کا ئى النفر 
قال فى الشرح الصغير : وهو الأقوى » وقال السبكى : إنه الصحيح » ونقله الأذرعى عمن ذكر وغيره عن 
نص الأم و قال : إنه“الأصح نقلا ودليلا » وقال الزركشى : إنه المذهب » وما عزاه الشيخان الأصداب تبعا 
فيه الإمام ؛ وقد سی الشیخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرته وإلى هلاله ولل أوله » فإن قال إلى أول يوم 
هن النهر حل" بأول جزء ءن أول اليوم » وكذا الماوردى » والمعتمد الحواز . قال السبكى : ما نقلاه عن 


دون الحال » وبهذا يعلم اجتیاج كلام امحل للتقيبد مر اھ ( قوله وبما قررنا به كلام المصنف ) أى من قوله سلما 
حالا أو موئجلا ( قوله فلا فرق ) أى فى بیان محل التسلم ( قوله وإلا اشترط ) أى مع ما الخ ( قوله وإلا تعين 
كونه موئجلا) ومعلوم أنه لابد فى الموئجل من ذكر الأجل فيشترط ذكره ( قوله بالإجماع) أى إجماع الأنمة ( قوله 
فیه ) أىالعقد ( قوله كما لامخنی ) الكاف فيه ونی نظائره ءن قوله كا هو ظاهر بمعنى اللام : أى لما يخى من الدليل 
الظاهر ( قوله .ان يأتى ) وهو العاقدان أوعدلان غيرهما ر قوله أو الميسرة ) أى وقت يسار الناس عادة كالصيف 
مثلا ( قوله أو طلوع الشمس ) أى ظهور ضومها » ووجه عدم الصحة فيه أن الصوم قد يستره الغم أو غيره 
( قوله ينبغى أن يصح ) معتمد ( قوله ويحمل ) الحمل فى الشق الثاى ( قوله على ابنزء الأول ) عبارة سم على 
نبج . فرع : لو قال إلى أولرءمضان أو آخره صح حلافا لما »شى عليه الروض . ونقله الشيخان عن الأصداب 
ويحمل على أول جزء هن رمضان وآنحر جزء منه فى الثانى مر اه . وسسبأتى فى قوله أها على الراجح الخ ( قوله وهو) 
أى ماذكرمن الصحة والحمل ( قوله تبعا فيه الإمام ) أى فى عزوه ذلك للأصحاب فلا ينافى ماتقدم من أن الإمام 
والبغوى قالا بالصحة ( قوله وقد وى ) أى فى الصحة ( قوله والمعتمد اللحواز ) أى الذى تقدم نقله عن الإمام 


للأصاب وإلا فالإمام هو القائل بالصحة 


س ا۱۹ 
الأععاب لم أر ٠‏ إلا فىطريقة الحراسانيين » وقال ابن النقيب :سيأ ,ف الإجارةوالكتابة الحزممقالة الإمام أه . 
وما ذكراه آخرا بعد الصحة من حمله على الحزء الأول هنكل نصف رأى مرجوح فى آخره . أما على الراجح 
فيحمل على آخر جزء منه › ولو قال فى رمضان لم يصيم لان جعل جميعه ظرفا فكأنهما قالا : بحل" فى جزء من 
أجزاثه وهو مجهول » وإنما جاز ذلك فى الطلاق لأنه للا قبل التعليق بانجهو ل كقدوم زيد قبله بالعام ثم تعلق بأوله 
لصدق اللفظ به فوجب وقوعه فيه لكونه قضية اوضع والعرف لا لتعينه » ولهذا لو علق بتكليمها لزيد فى يوم 
الجمعة وقع بتكليمها له أثناء يومهاولم يتقيد بأوله » وأما السلم فلما لم يقبل التأجيل بامجهول لم يقبله بالعام وما قبله 
بنحو العيد لأنه وضع لكل *ن الأول والثانى بعينه » فدلالته على كل منهما أقوى من دلالة الظرف على أزمنته لأنه 
لم يوضع لكل منهما بعينه بل لزمن مبهم منها ( فإن عين ) العاقدان ر شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز ) لأنما 
«علومة مضبوطة » ويصح اللأقيت بالنيروز » وهو نزول الشمس برج الميزان » والمهرجان بكسر اليم وقت 
نزوها برج الحمل » وعيد الكفا ر كفصح التصارى وفطير اليهود إن عرفها المسلمون ولو عداين ٠۴م‏ أو المتعاقدان 
لاف ما إذا اختص الكفار بمعرفما لعدم اعماد قوطي » نم إن کانوا عددا كثيرا يمنع تواطوهم على الكذب جاز 
"كما قاله ابن الصباغ لمحصول العلم بقولم واكتنى هنا بمعرفة العاقدين الأج لأومعرفة عدلينولم يكتف بذلكق صذات 
امل فيه كنا سيأ » لأن الهالة هنا راجعة إلى الأجل وم إلى المعقود عليه فجاز أن تحتمل هنا مالاحتمل هناك 
( وإن أطلق ) الشهر ( حمل على املال ) وهو مابين الملالين وإن اطرد عرفهم بذلك إذ هو عرف الشرع هذا إن 
عقد أوّله ( فإن انسر شمر ) بأن وقع العقد فى أثنائه وكان التأجيل بشهور ( حسب الباق ) بعد الأول المنكسر 
( بالأهلة وتم الأول ثلاثين ) مما بعدها » ولا يلغى المتكسر لثلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد . نع لو عقدا 
فى يوم أو ليلة آتعر الشهر اكتنى بالأشهر بعده بالأهلة وإن نقصبعضها » ولا يتم الأول ما بعدها لاما مضت 
عر بي ةكوامل » هذا إن نقص الشهر الأخير » وإلالم يشترط انسلاخه بل يتم منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار 
املال فيه حينئذ ( والأصح صعة تأجيله بالعيد وحمادى ) وربيع والفطر ( و حمل على الأول ) من ذلك لتحقق 


والبغوى ( قوله ری مرجوح فى آخره ) أى وهو حمله على اخزء الأول من النصف الثانى فما لو قال إلى انحر 
رمضان (قوله بالعام ) قضيته أن شمول اليوم لجميع أجزائه من العموم وليس كذلك بل هو من التعليق البهم ؛ 
فإن العام هوما استغرق الصالح له من الأفزاد لا من الأجزاء » فوصفه بالعموم ترز وكأن علافته أنه شبه الأنجزاء 
بالحز ئيات وأطلق اعلا اسمها ( قوله والمهرجان ) قال فى المصباح : المهرجان عيد الفرس » وهى كلمتان ٠هر‏ 
وزان حمل وجان لکن تركبت الكلمتان حی صارتا كالكلمة الواحدة » ومعناها محبة الروح ٠‏ وف بعضص 
التوار يخ : كان اهر جان يوافق أوّل الشتاء » م تقدم عنه حى صار بزل فى أوّل الميزان انى . وهو الف 
لقول الشارح وقت نزوها أوّل برج الحمل ( قوله هذا إن نقص الخ) أى الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد 


( فولهالعاقدان ) أر اد به حل المعنى وإلا فلا يصح أن يكون هومرجع الضمير نىا لمن » وإن كان يجب ثثنية الضمير 
فكان الأولى إسقاط الألف والنون » وعلى كل فيقرأ ان بالبناء للفاعل وظاهر أنه لامانع من بنائه للمفعول 
( قونه وإن اطردعرفهم بذاك إذ.هوعرف الشرع ) قد يقال إنه يجب الحمل على العنى الشرعى إلا إذا كان الحخاطب 
هو الشارع كا هو صريح كلام جمع الجوامع وغيره › وهن ثم بعث الأذرعى أن عله إن لم يحر عرفهم مخلافه , 
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الاسم به فيحل" بأل جرع مله » رمن م لو كان العقد بعد الأول وقبل الثانى حمل عليه لتعينه کا قاله ابن اأرفعه 
فى العيدين والباق مثلهما » والثانى لا بل يفسد لتردده بين الأول والثانى : 


فصل فى بقية الشروط السبعة 


وقد مر مما أربعة : الثلاثة الى فى المآن » وحلول رأس المال » واللحامس القدرة على تسليمه فحيلئد 
( يشرط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه ) بلا مشقة كبيرة ( عند وجوب التسلم ) وذلك بالعقد إن كان حالا 
وبالحلول إن كان مجلا » لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه » فإن أسلم فى «نقطع عند العقد 
أو الحلول كرطب ف الشتاء لم وصح 2 وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كير من 
البا كورة؛ وصرح بهذا مع كونه داحلا فى قوله مع شروط البيع ليرتب عليه هابعده وليبين به محل القدرة المفترقين 
فما » فإن بيع المعينتعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا يعتبر هذا تارة وتارة يعتبر الحلول كا تقرر » ويأتى فى تعره 


(قولهبعد الأول ) لعل المراد بالبعدية ف الربيعين وجماديين أن العقد وقع فى أثناء ربيع الأول أو حمادىالآولى» وقال 
إلى دبيع أو جمادى فيحمل على أول الثانى » وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثانى إذا ورد العقد بعد انسلاخ 
الأول فليتأمل . وقوله بل يتمم منه المتكسر : أى وهو اليوم:الأخير من الشهر الذى وقع فيه العقد › فإذا وة 
العقد وقت الزوال من ذى الحجة مثلا وأجل بثلاثة أشهر اكتى با حرم وصفر مطلةا كاملين أو ناقصين أو 
مختافين » وكذا ربيع الأول إن نقص لاف ما لو كل فإن الدين يحل" وقت الزوال منه . 
( فصل ) فى بقية الشروط 

( قوله وحلول'رأس المال ) أى المتقدم فى قوله أول الكتاب ولا بد من حلول رأس المال كا قاله القاضى 
أبو الطيب كالصرف ( قوله بلا مشقة كبيرة ) أى بالنسبة لغالب الناس فى تحصيله إلى موضغ وجوب السام ( قوله 
وكقا لو ظن ) أى فإنه لا يصح : أى وعليه فلو تبين أنه كثير فى نفس الأمر فهل يتبين عة العقد اكتفاء ما 
فى نفس الأمر أو لا نظرا لعقد الشرط ظاهرا ؟ فيه نظر » وقضية قوطي العبرة فى شروط البيع بما فى نفس الأمر 
الأول : وقوله مع شروط البيع : أى المذكورأول الباب يشترط له مع شروط البيع شروط ( قوله وصرح بهذا) 
أى قوله يشترط کون لسم فيه الخ ( قوله وليبين به محل القدرة ) هذا التعليل أولى ما قبله لأن ممصل هذا أن 
الشرظ كون القدرة عليه فى مله » وهذا زيادة على مفهوم القدرة على التسلم فلا يناى أن الأمور المعتيرة سبعة 
ليس ٠نا‏ القدرة على التسللم + بحلاف الحواب الأول فإنه يستلزم أن من الشروط المعتبرة القدرة على التسليم مع 
القدرة على التسليم » وهو كلام لا معنى له ويحوج إلى تأويل العبارة با مخرجها عن عدها شرطا ر قوله المفترقين ) 
أى البيع واأسلم ( قوله تعتبر ) أى القدرة. ( قولة مطلقا ) جرد التأكيد إذ المعجى لایدخله أجل وعبارته توه أنه 


( فصل ) ف بقية الشروط 
( قوله ليرتب عليه مابعده ) هذا وإن نفع فى جرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لاينفع فى قول الشارح فما 
سبق سببعة وقوله وليبين الخ فيه أن البيع لاينحصر فى بيع المعين كا مرت الإشارة إليه . والحاصل أنه لم محصل 


14# 
پالم مامر ف البيع ) فان کان يورجد ببلد آخر ) ولو بعيدا ( صح ) السلم فيه ( إن اعتيد ثقله ) إلى محل السام 
( للبيع ) للقدرة حينئذعليه ولا يحتاج لزيادة'كثيرا لفهمهعن الاعتياد ( وإلا) بأن لم يعتد نقله لنحو البيع بأن نقل 
له نادرا أو لم ينقل أصلا أونقل انحوهدية ( فلا) يصح السلم فيه لانتفاء القدرة عليه» ولا ينافيهماسيأقى أن المسلم 
فيه لو انقطع فإن وجد فهادون مسافة القصر وجب تحصيله وإلا فلا » ولم يعتبروأ هنا قرب المسافة لأنه لامؤنة 
لنقله هنا على المسلم إليه.» فاعتياد نقله للمعاملة من محل إلى حل التسام كاف ف الصحة وإن تباعدا خلافها فیا 
پاق ها لازي له فاعتبر لتحقيقها قرب المسافة » واعتبار محل السام الذى قررناه أولى من اعتبار كثير محل 
العقد كنا أفاده الشيخ رمه الله تعالى وإ نكانتبعهم شرح البهجة ( ولو أسلم فيا يعم ) وجوده ( فانقطع ) جميعه 
أو بعضهبلحائحة أفسدته » وإن وجد یلد آحر وكان يفسد ينقله أو لايوجد إلا عند من لايبيعه أصلا أو يبيعه بأكثر 
من تمن مثله أو كان ذلك البلد على مسافة القصر عن بلد التسلم (فى محله) بكسر الحاء : أى وقت حلوله وكذا 
بصح دالا وم وجلاو ليس كذلك » فلعل »راده أنه ليس له إلا هذه اخالة وهی كونه حالا أو أن المراد سواء أكان 
ثمنه حالا أو مجلا لكن هذا بعيد عن السياق فلو أسقط مطلقا لكان أولى ر قوله ما مر فى البيع ) من أن قدرة 
المشترى على النسلم كافية كن اشترى مغصوبا بقدر على اناز اعه » وقد يفرق بين ماهنا وبين البيع بأن البيع لما ورد 
على شى ء بعينه اكت بقدرة المشترى على انتزاعه » بخلاف ماهنا فإن السلم [نما برد على ما فى الذمة فلا بد من قدرة 
المسلم إليه على إقباضمه . قال سم على حج بعد مثل ماذكر من حملة كلام : وأما ثالثا فلا نسلم هذا الفرق لأن السام 
إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصيه منه غاصب فقال سملم القادر على تخليصه تسلمه عن حقاك فتسلمه فالظاهر 
الإبجزاء › فهذا تسلم أجزأ فى السلم فليتأمل اھ ( قوله لبیع ) أى كثيرا ذا من قوله الآنی نادر ( قولهكثيرا) أى 
بعد قوله إن اعتيد نقله ( قوله من الاعتياد ) قد يملع لكن الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن ل تلزمه اه 
سم على حج > ومن ثم قال ی الصباح : العادة معروفة » وسميت بذاك لن صاحبها يعاودها : أى يرجع إليها 
مرة بعد أخرى » وعودته كذا فاعتاده وتعودته : أى صيرته له عادة : واستعدت الرجل : سألته أن يعود » 
واستعدته القبىء : سألته أن يفعله ثانيا اه ر قوله أو ثقل لنحو هدية ) أى مالم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتكون 
كالمنقول للبيع . وبى مالو كان امسلم إليه هو المهدى إليه هل بصح أيضا ؟ فيه نظر 2 والأقرب عدم الصحة لأنه 
لايتقاعد عا أو أسلم ف الصيد الذى يعز وجوده لمن هو عنده وقد الوا فيه بعدم الصحة على المعتمد . وأما 
لو أسلم إلى كافر فى عبد مسلم فإنه لابصح ولو کان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال لما 
اعتيد نقله للمهلذى إليه كثيرا وهو المسلم إليه صيره بمازاة المورجود وقت وجوب النسلم ( قوله وإلا فلا) أى بأن 
وجدا فىمسافة القصرفا فوقها ز قوله على امس إليه ) أى بل هى على الناقل ( قوله أولى من اعتبار الخ ) أى لأأنهما 
لوعيتا لسم غير عل العقد تعين ( قوله أويبيعه بأكثر ) ظاهره وإن قلت الزيادة 3 وينبغى خلافه فيا لو كان قدرا 
يتقابن نه » هذا وقال حي : أما لو جد عند من لايبيعه إلا بأكثر من تمن مثله يلزمه تحصيله بذلك الأكثر » 
وفارق الغاصب بأنه الم اتتحصيل بالعقد باختياره وقبض البدل » فالزيادة ف مقابلة ما حصل له من ناء ماقيضه 
لاف الغاصب » وأيضا فالسلم عقد وضع للربح فلزم المسلى إليه حصيل هذا الغرض الموضوع له العقد ولا 
لانتفت فائدته » والغصب باب تعد" والمماثلة فيه مطلوبة بنص قوله تعالى ‏ بمثل ما اعتدى عليكي ‏ اه ( قوله أو 
كان ذلك البلد ) أى اذى يوسجد فيه ( قوله على مسافة القصر ) يفهم أنه لو كان على مادون مسافة القصر فلا خيار » 
وقوله وكذا بعده قد يشمله ما قبله اه سم على حج » وما قبله هو قوله وقت حلوله وذلك لان مابعد وقت الول 
يصدق عليه أنه وقت يحب فيه انسلم فيكونوقنا للحلول ( قوله بكمر امهاء) أى لآنه يقال ف الفعل منه حل اللدين 
"٠‏ سنباية الحتاج ¬ 4 
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بعده وإن كان التأخير لطله (لم ينفسخ فى الأظهر ) لآن السام فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشئرى بلقن » 
والثانى ينفسخ كا لو تلف المبيع قبل القبض ورد با تقدم » ولو وجده يباع بثمن غال : ای ول یزد على تمن 
«ثله وجب تحصيله » وهذا هو مراد الروضة بقوها وجب محصيله وإن علا سعره › لا أن المراد أنه يباع بأكثر من 
تمن مثله لآن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمتهكالمعدوم كا فى الرقبة وماء الطهارة » وأيضا فالغاصب لايكلف 
ذلك أيضا على الأصح فهنا أولى » وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لايجدى » وف معنى انقظاعه مالو غاب 
الام إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه ( فيتخير المسلم ) ولو مع قول السام إليه حذ رأس مالك 
( بين فسخه ) فى جميعه دون بعضه‌المنقطع فقط ( والصبر حى یوجد ) فيطالبه به دفعا الغمرر وخياره على التراحی 
فلو آجاز ثم عن" له الفسخ هكن منه ولو أسقط حقه هن الفسخ لم يسقط ( ولو ملم قبل امحل ) بكسر الحاء ( انقطاعه 
عنده فلا خيار قبله) ولا ينفسخ بنفسه حينئذ ( فى الآصح ) فيهما لأنه لم يدخل وقت وجوب التسلم. : والثانى : 

لتحقق العجزف الخال (ث ) الشرط السادس التقدير فيه بما ينى غنه الغرر فحيككئل يشترط ( كونه ) أى السلم فيه 
( معلوم القدر كيلا )فيا يكال ( أو وزتا ) فا يوزن ( أو عدا ) فیا يعد كاللبن والحيوان ( أو ذرعا) فا يذرع 


يحل بالكسر > واسم الزمان والمكان منه على مفعل بالكسر . أما أسم المكان »ن حل بمعنى زل باللكان فبالفتيح 
والكسر لغة لأن مضارعه يحل بالتهم ( قوله لم ينفسخ فى الأظهر ) قال الشيخ عميرة : هذا لحلاف جار + ولو 
كان سبب الانقطاع بتقصير السام إليه فى الإعطاء وقت امحل أو موته قبل الحلول أو غيبة أحد الغاقدين وقت 
الخلول ثم حفر فرجده انقطع ۳ حال الغيبة بعد الل اھ رحه الله , أقورل : وكذا هو شامل الو کان ملب 
الانقطاع امتناع الم دن قبض الاسم فيه بعد عرض المسلم إليه,للمسلم فيه على السام ؛ وقياس ماقدمناه فما لو 
دفع السام بعض رأس المال دون بعض من أن العقد يفسخ فيا لم يقبض مقابله وأنه لاخوار للمسلم لكون اله سخ 
شا من تفقصيره بعلم الإقباض أن السام هنا لاخيار له لحصول التفريق 4ن جهته ) قو له ورد £ تقدم ( أى دن 
قوله لأن المسلم فيه يتعاق بالذءة ( قوه كا فى الرقبة ) أى الرقبة الواجبة فى الكفارة ( قوله وفرق بعضهم ) مراده 
حج ( قوله وتعذر الوصول) ی أن ل يكن اه مال فى البلد » أو كان وشق الوصول إليه بأنلم يكن ثم قاض » أو 
كان وامتنع من البيع عليه إما مطلما ¢ أو أمتنع إلا برشوة وإن قلت ر قوله نحذ رأس مالك ) أى فلا بجير على 
قبول رأس المال بل هو على خياره بين الصبر والفسيخ ( قوله دون بعضه المنقطع ) أى قهرا » أما إذا تراضيا على 
ذلك فيجوز آنا م تقدم فیا او باع عبدين وظهر عیب أحدهما زاد حج : وإنت قبس یدام وأتلفه فإذا فسیخه 
لزمه بدله ورجع برس ماله ( قوله حی يوجد) أى ولو ف العام القابل مثلا ( قوله ولا ينفسخ بنفسه ) 
أى الانقطاع ) قوله معلرم القدر ( ای للعاقدين ولو إحالا معرفة لای الاأوصاف بالسماع والعدلين 4 ولا بل من 
“معرفتهما الصفات بالتعين لأن الغرض منهما الر جوع الما عند التنازع ٠‏ ولا حصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما 
تفصيلا کا قاله فى القوت > وهو حسن متعين » واطاق مجواز السلم فى البقول وزنا 3 سبق © وجعليا 
الماوردى ثلاثة أقسام : قم بقصد منه شيثا كانس" والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه » 
وقسم كله مقصود كاطندبا فيجوز وزنا 4 وقسم يتصل يه “اليس مقصود کاطزر والسدليجم وهر المت فل" 
يجوز إلا بعد قطع ورقه اه . وكا الأراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه » ولقائل أن يقول ف القسم الأول ينبغى 


( قوله ولو وجده يباع بئمن غال ااخ ) كان ينبغى تأخير هذا عن قول المصئف الأنى حى يوجد 


ب ۹8 س 
الخبر الما أول الباب مع قياس ما ليس فيه بما فيه ( ويصح فى المكيل ) أى سلمه ( وزنا وعكسه ) حيث کان 
الكيل يعد ضابطا فيه كجوز وما جره هكجرههأو أقل » ويفارق ماذكر هنا مام فى الربوى بأن الغالب ثم التعبداء 
وهذا كى الوز نينحو الماء هنا يخلافه ثم » أما مالا يعد" ضابطا فيه لعظ خطره كفتات المسك والعنبر فيتعين وزنه 
لأن يسيره ماليةكثيرة » حلاف اللآلىء الصغار لقلة تفاوتم! فهى كالقمح والفول كا أجاب بذلك البلقييى عن كلام 
الرافعى فى نقلهكلام الإمام الذى حمل عليه إطلاق الأصعاب أن محل ماء رفيا بعد" الكيل ضابطا فى مثله وسكوته 
على ذلك » ثم ذکز بعده جواز السار ف اللآلىء الصغار إذا عر" :وجودها كيلا ووزنا » قال فى الروضة : هذا 
مخالف لما تقدم عن آلإمام فكأنه اختار هنا ماتقدم من إطلاق الأصعاب » وحينئذ فالمعتمد تقييد الإمام » وجزم 


به المصئف ى تصحيح التنبيه وما علم وزنه بالاستفاضة كالتقد يك فيه العسل عند العقد لا الاستيفاء 4 بل لايد 


الخواز بعد قطع ورقه أو رووسه لزوال الاحتلاف فليتأمل اه سم على حج . وقوله ولقائل الخ يفيد أنه حمل 
كلام الماوردى على رووس الس" والفجل لا على بزرهما » لكن سيأنى ف الشارح بعد قول المصنف وسائر 
الحيؤب كالمر التصريح يجوازه ف الفجل ونحوه وزنا » وظاهره ولو کان بورفه » وقياس ماذكره فى القسم الثاق 
٠ن‏ البقول ص ةالسلم فى الورد والياسمين وسائرالأزهار وزنا لانضباطها ومعرفة صفاتما عند أهلها ( قوله كجوز وما 
جره الخ ) وف الربا جعلوا مايعد" الكيل فيه ضابطا ماكان قدر ار فأقل فانظر الفرق بينهما » وقد يقال : لما 
كان الغالب على الربا التعبد احتيط له ؛ فقدر مالم يعهد كيله فى زمنه صلى الله عليه وسلم بالغر لكونه كان مكيلا 
فى زمنه عليه الصلاة واإسلام على ماهر بحلاف السام (قوله بنحوالماء) أى حيث عل مقدار مايفرض فيه منالظروف 
المشتملة على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبغى به هنا » ومن نحو الماء الأدهان المائعة كالزيت ( قوئهكفتات ) 
بم الفاء كنا فى المصباح ( قوله ثم ذكر ) أى الرافعى ( قوله فالعتمد تقيود الإمام ) أى المذكور فى قوله أن محل 


(قوله أما مالا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسلك والعنبر الخ )من هذا يعلم عة السلم فى النورةالمتفتتة كيلا ووزنا 
لأنما بفرض أنها موزونةفالموزون يصحالسام فيه كيلا إذاعد” الكيل ضابطا فيه بأن لابعظ خطرهء إذ لم يخرجوا ٠ن‏ 
هذا الضايط إلا اعظم خطره كفتات المسك والعبر على ما فيه » وظاهر عدم صعة قياس النورة على مثل امسات 
والعنبر » على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فما كيلا ووزنا فتنبه له فإنه قد اشتهر فى نواحينا فی هذه 
الأزمنة عدم صعة السلم فيها كيلا تمسكا بما فى بعض العبارات دن التقييد بالوزن » وقد علمت أنه لاينى ااصحة 
بالكيل بالقيد امار على أن تلك العبارات «فروضة ف النورة الباوبة أحجارا قبل طبخها وتفتم| كا أوضحت 
ذلك آم إيضاح فى موف وضعته فى ذلاك ( قوله إطلاق الأصداب ) أى أنه يصح في المكيل وزنا وعكسه المذكور 
فى امن » وقواه أن محل مامر هذا هو كلام الإمام والأضداب ( قوله وسكوته ) أى الرافعى وهو معطوف على ثقله 
وقوله فكأنه أى الرافعى والحاصل أن الإمام حمل إطلاق الأععاب جواز كيل الموزون على مايعد” الكيل فى مثله 
ضابطا » يؤلاف فتات المسلك والعنبر لأن القدراليسير فيه مالي ةكثيرة والكيل.لايعد” ضابطا فيه» فنقله الرافعى عنه 
ساكتا عليه » ثم ذكر بعد ذلك : أعنى الرافعى أنه يجوز الس فى اللآلى' الصغار إذا عم وجودهاكيلا ووزنا ؛ 
فتعقبه فى الروضة بأنه الف ا قدمه عن الإمام قال : فكأنه اختار ههنا ماتقدم من إطلاق الأصعاب » وأجاب 
عنه البلقينى بأنه ليس الفا له لأن فتاتالمسك والعنبر ونحوهما إنما لم يعد فيهما ضابطا لكثرةالتفاوت بالثقل على 
امحل وتركه وق الاوئلئ' لاحصل بذالك تفاوت كالقمح والفول 6 
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من وزنه حيائذ لتحقق الإيفاء وقول ایر جانی : لايسالم ف النقدين إلا وزنا حمول على ماجهل وزنه » بل لعل 
كلامه مفروض ف إرادة منع السام فيه كيلا ( ولو أسلم فى مائة ) ثوب أو ر صاع حنطة ) مثلا ( على أن وزنها 
كذا لم يصح ) لعزة الوجود » يلاف الحشب فإن زائده ينحت كا نقلاه عن الشيخ ألى حامد وأقراه لايقال : 

الصاع اسم الوزن فلو ال مائة صاع كيلا لاستقام الكلام : لأنا نقول : الأصل فى الصاع الكيل كنا دل عليه 
كلامهم فى زكاة الفطر » وإنما قدروه بالوزن لأنه الذى يضبطه ضبطا عاما ( ويشترط الوزن فى البطيخ ) بكسر 
لاء ( والباذنجان ) بفتح المعجمة وكسرها ( والقثاء ) بالمثاثة والمد (والسفرجل ) بفتح احم ( والرمان ونحوها ) من 
كل مالا يضبطه الكيل لتجافيه فى المكيال كالرائج وقصب السكر والبقول » ولا يكنى فيها عد" لكثرة تفاوها ولا 
عل مع وزن لكل واحدة لعزة"وجوده ومن ثم امتنع فى نحو بطيخة أو سغرجلة أو بيضة واحدة لاحتياجه إلى 
ذكر حجمها مع وزنها وذلك يعر وجوده . نم لو أراد الوزن التقربى فالأوجه الصحة حينئذ فى الصورتين 


مامر فيا يعد الكيل ضمابطا فمثله ( قوله من وزنه حينئذ) أى وقت الاستيفاء ( قوله منع السلم فيه ) أى فیا ذ کر 
وهو النقدان فهوحصر إضاق قصل به الاحتراز عن الكيل لاتعين الوزن ( قوله أو صاع حئطة ) أى مثلا ( قوله 
بگسر الباء) أى وبفتحها أيضا ( قوله والباذنجان ) . 

[ تنبيه ] فى اشتراط قطم أقماع الباذنجان احهالان للماوردى » رجح الزركشى منهما المئع قال : لآنه العروف 
فى بیغه » لکن يشهد للاشتراط قول الإمام : إذا أسلم فى قصب السكر لايقبل أعلاه الذى لاحلاوة فيه ويقطع 
جاع عروقهءن أسفله ويطرح ماعليه ن القشور : أى اورق اھ . وعى الأول يفرق بأن التفاوت فما ذكر 
ی ال لقصب أعلى منه فى الأقماع فسومح هنا لا م اه حج : وقال سم : ئيس فيه تصريح اشتراط القطع اه أقول: 
بل قد يقتضى عدم اشتراط القطع فإن قوله لايقبل ظاهر فى أن العقد صح بدون اشتراط » ولكن إذا أحضيره السام 
إليه بالورق لايحب على المسلم القبول ( قوله بالمثلثة والمد ) أى وبكسر القاف وضمها » قال ف المصباح : القثاء 
فعال وكسر القاف أكثرءن ضمها » وهواسم جنس لما يقول له الناس الخهار والعجور والفقوس » الواحدة 
قثاءة » ثم قال : وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الحيار وهو «طابق لقول الفقهاء لو حلف لايأكل 
الفاكهة حنث بالقثاء والحيارء ويقال هو الخيار وهو يقتضى أن يكون نوعا غيره فإن صح فتفسير القثاء بالحيار 
تسامح اه ( قوله والرنان ) والليمون والنارنج ونحوها هن اثر الفواكه وزنا فيا زاد على قدر ابموز وكيلا أو 
وزنا فىغيره ( قوله كالرانج ) اسم لحوزة هند ر قوله لكل واحدة ) أى ولا للجملة كنا اعتمده شيخنا الشواب 
الى » وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما'لايصح السام فيه ء فلو أتلف إنسان عددا دن 
البطيخ فهل يضدن قيمته لأنه غير مثلى لآنهلايصح الملم فيه أو يضمن وزنهبطيخا لآنه مع النظر جرد الوزن يصح 
١‏ فيه وامتناعه فيه نما جاء من جهة ذكر عدد هن وزنه ؟ فيه نظر » والمتجه ما حرر ٠ن‏ المباحثة مع مر أن 
العدد منالبطيخ مثل لأنه يصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف »و لثما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين 
العدد والوزن الغير التقريى وأن البطيخة الواحدة متقوّمة فتضمن بالقيمة لآن الأصلمنع السلم فوا وإن عرض جوازه 
فيها إذا أريد الوزن التقريى اه سم . أقول : والحاصل أنه إن تقدر بالوزن وقد أس فى جملة من البطيخ 
صح ويحمل على الوزن التحديدى » لكن قوله إذا جمع فيه بين العدد يخالفه قول الشارج فالأوجه الصحة حينئذ 
لفظ الغير بعد قوله بين العدد والوزن بقرينة قوله بعدوإن عرض جوازه فيم إذا أريد الوزن التقريبى وعلى ثيوتها 
فيكون اللحاصل أنه إذا قيد الوزن بالتثرييى أو أطلقه وقلنا يحمل عليه صح وإلا فلا ر قوله فى الصورتين ) هما 
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لانتغاء عزة الوجود إذ ذاك . وكذا يقال فها لو جمع فى ثوب ہیں ذرعه ووزنه » وقول السبكى لو ألم ئی عدد 
من البطيخ مثلا كمائة بالوزن ف ابحميخ دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى لآنه 
يشخرط ذ کر حجم كل و احدة فيؤدى إلى عزة الؤجود ( ويصح ) السام ر فالحوز ) وألحق به بعفضهم البن 
المعروفالآن ( والاوز) والبندق والفسشق فى قشرها الأسفل لا الأعلى إلا قبل انعقاده كا قاله الأذرعى ( بالوزن 
ف نوع يقل) أو يكير خلافا للرافعى كالإمام وكذا المصنف غير شرح الوسيط( اختلافه) بغلظ القشور ورقما 
لسهولة الأمر فيه ومن ثم لم يشترطوا ذلك فى الربا فهذا أولى إذ الربا أضيق ما هنا وقدموا ما شرح الوسيط لأنه 
تبع فيه كلام الأصعاب لامختصره بل قيل إنه آخرمرئافاته(وكذا ) يصح السا فيه ركبلا فى الأصح) قياسا على الحبوب 
والمر . والثانى لا لتجافيهما ف المكيال ويحوز ی نحو المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا ( ويجمع 
فى اللإن ) يكسرالباء وهو الطوب الذى لم حرق ( بين العد والوزن ) استحبابا فيقول مثلا عشر لبنات زنة كل 
واحدة كذا لأنها تضرب بالاختيار فلا تفضى إلى عزة الوجود ووزله تقريب والواجب فيه العد" » ويشترط أن 
يذ كر طول كل" وعرضه وذانتهوأنه هن طين كذا . ولا بد أیضا کا عام مما فى مرالبيع أن لابعجن بنجس » ويصح 
السام فی آجر کل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه «اشرط ف اللبن وق حزف إن انضيط کا ر ما يأتى فى المناورة 
والكوز ( ولوعين كيالا ) أو ميزانا أو ذراعاأو صنجة : أى فردا من ذلك ( فسد) السلم حالا أو موئجلا ( إن 
م يكن ) ماعين ( معتادا ) ككوز لايعرف قدر مايسع لما فيه دن الغرر لأأنه قد يتلف قبل قبض ما فى الذمة فيوئدى 
إلى التنازع » لاف بعتك ملء ذا الكوز من هذهالصبرة فإنه يصح لعدم الغرر كرا مر > وق معنى تعيين المكياك 


ذكر الوزن والعدلكل واحدة أو السلم فى الواحدة مع ذكر وزنها فالطريق لصحته أن يقول فى قنطار مثلا من 
البطيخ تقريبا حجم كل واحدة كذا ز قوله فيؤدى إلى عزة الوجود ) أى فلا يصح فيه السلم »الم يرد الوزن التقريرى 
على مامرً ( قوله وألحتق به بعضهم البن) معتمد زاد حج وهو واضح بل ال وجه صعته ی لبه وحده لأنه لايسرع 
إليه الفساد بازع قشره عنه كا قاله أهل الخبرة : مخلاف اجوز واللوز فإنه لايصح السام فى امهما وحده لأنه إذا 
نزعت قشرته السفلى أسرع إليه الفساد » والمراد بلب اَن ماهو الموجود غالبا من القلب الذى نزع قشره ( قوله 
إلاءقبل انعقاده ) أى فيصح السلم فيه . وظاهره عود الاستثناء للجوز وما معه . ويتأمل ذلك فا عدا الاوز فإنه 
قبل انعقاد قشر الأعلى لابنتفع به . وهن ثم اقتصروا فى الاستئناء ما له كان ويباع فى قشر الأعلى قبل انعقاده على 
اللوز ( قوله خلافاللرافعى ) أى حيث قيد صعة السام فيه بنوع يقل اختلاف قشوره ( قوله ورز فى نحو الشش ) 
كاللحوخ والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما على الحوز : فإن زاد على ذلك تعين الوزن ( قوله 
بين العد والوزن) ومثل ذلك الصابون لتأنى العلة فيه وسيأى ,كلام الشارح فى الفرع الآنى ( قوله ووزنه تقريب ) 
بهذا يندفع استشکال الجمع فى كل لبنة بدن الوزن و بيان طولحا وعرة ١‏ ونخنها بأنه يوأدى إلى عزة الوجود مم عن 
ا 
قال الأثفونى والمذهب جواز السل ى | وانى المنخذة من الفخار ولعله محمول على غير مامر. : أى من العموم له 
( قوله أو صنجة ) قال فى المصباح : قال الأزهرى : قال الفراء : هى بالسين ولا يقال بالصاد » وعكس ابن 
السكيت وتبعة ابن قنيبة فقال : صئجة الميزان بالصاد ولا يقال بالسين » وى نسخة من التهذيب سنجة وصنجة 
والسين أعرب وأفصح فهما لغتان » وأماكون السين أفصح فلأن الصاد واللجم لايجتمعان ى كلمة عربية ( قوله 
فإنه يصح ) أى فلوتلف قبل القبض تخير المشترى » فإن أجاز صد قلالبائع فى قدر مايحويه الكوز لأنه الغارم . 
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مالو شرط الذرع بذراع بده ولم يكن معلو م القدر فلا يصح لأنه قد يموت قبل القبض ( وإلا ) بأن كان الكيل 
معتادا بأن عرف قدر مايسع (٠‏ فلا ) يفسد السلم ( ف الأصح ) ويلغو تعيينه لعدم الغرض فيه فيقوم غير مقامه » ولو 
شرط عدم إبداله بطل العقد » ولابدمن علم العاقدين وعدلين معهما بذلك كنا يأتى فى أوصاف المسلم فيه » ولو 
أسلم إليه فى ثوب كهذا أوصاع بر كهذا لم يصح » أو فى ثوب ووصفه ثم أسلم فى ثوب آخر بتلك الصفة جاز 
إن كانا ذاكرين لتلك الصفات » وفارق ماقبله بأن الإشارة إلى العين لم تعتمد الوصف . والثانى يفسد لتعرض 
الكيل ونحوه للتلف » ولو اختلفت المكابيل والموازين والذرعان اشترط بیان نوع منها مالم يكن ثم غالب فيحمل 
عليه الإطلاق » ومثل ذلك ما لو اعتيد كيل خصوص فى حب منصوص ببلد السام فيحمل الإطلاق عليه فها 
يظهر ( ولو أسلم فى ) قدر معين ءن ( أمرقرية صغيرة لم يصح ) لأنه قد ينقطع بجائحة وحوها فلا بحصل منه شى ء 
وذلك غرر لاحاجة إليه > وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم الموئجل والحال” وهو كذلك ( أو عظيمة صح 
فى الأصح ) إذ لاينتقطع مرها غلبا فالمدارع ىكثرة رها حيث يون انقطاعه عادة وقلته بحيث لايو من كذللك لا على 
كبرها و صغرها فالتعبير به جرى على الغالب » أما السام فى كله فغير صحيح لايقال : إن هذه إنما تناسب شرط القدرة 
لاشرط معرفة القدر . لأنا نقول : إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف لما ہیں الشرطين من التناسب . وهل يتعين 
ذلك العر أو يكى الإتيان بمثله ؟ فيه احمالان للإمام » والمفهوم من كلامهم الأول وعليه لو أتى بالأجود من غير 
تلك القرية أجبر على قبوله فما يظهر » ومةابل الأصح أنه كتعييں المكيال لعدم الفائدة ( و ) الشرط السابع ( معرفة 
الأوصاف الى ) تتعلق بالمسلم فيه للمتعاقدين مع عدلين كما يأنى الى ينضبط المسلم فيه بها و ( يختلف بها الغرض 


وقضية قوله هن هذه أنه لو قال له هن البر الفلانى المعلوم مما لر يصح » ولعله غير مراد ونه جرى على الغالب » 
وأن المدار على كون البر معينا كما دل عليه قوله لأنه قد يتلف قبل قبض ما فى الذمة ( قوله معهما بذلك ) أى بقدر 
مايسعه المكيال ( قولهكهذا لم يصح) أى لحواز تلف المشار إليه فلا تعلى صفة المعقود عليه حى يرجع فيها للعدلين 
( قوله وفارق ما قبله ) هو قوله ولو سام إليه فى ثوب الخ ( قوله ولو اختلفت المكاييل ) من ذلك ماهو بمصرنا 
دن تفاوت كيل الرميلة وكيل غيرها من بقية مكاييل مصر » وعليه فينيغى أن العاقدين إن كانا من الرميلة حمل عليه 
أو هن غيرها حمل عليه مالم يعينا غيره ( قوله اشترط بیان نوع منها ) قضيته أنه لايكى إرادتهما لواحد منها وهو 
قياس مالو نويا نقدا »ن نقود لا غالب فيها اه حج فيا تقدم فى التحالف بعد قول المصئف أو قدره أو قدر المبيع 
تحالها ( قوله أما السلم فى كله ) أى هن غير اعتبار كيل أو وز نكأن يقول أسلمت إلياك فى جميع نمر هذه القرية 
لأنه بصير سلما فى مین ( قوله لايقال إن هذه ) أئ مسئلة الآن اأ كورة بقوله ولو أسلم فى ثمر قرية الخ ( قوله 
لا بين الشرطين ) هما القدرة على التسام وهعرفة القدر ( قوله وا مهومن كلا هم الأول ) أى قوله وهل يتعين الخ 
( قوله أجبر ) أى المسلم ( قوله فيا يظهز ) قضيته أنه لايجبر على قبول المثل وإن كان مساويا لمر القرية المعيئة هن 
كل وجه » لكن قال شرح العباب : محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق بخصوص غر القرية غرض للمسلم 


ر قوله لأنا تقول إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف الخ ) قال الشہاب سم : يمكن أن يورجه بأن ماذ کر 
هاهنا لمناسبة.مسئلة تعيين المكيال مذ كور يجامع أن علة البطلان فما احمال التلف قبل القبفى وعلة الصحة فيهما 
الأمن من التلف المد كور فليتأمل اه ( قو له للمتعاقدين مع عدلين ) هذا مبنى على مافهمه فيا بأتى آخر الفرع الآنى» 
أما على مافهمه الشارح ابكلال من أن مقصود المصنف ما ذكره دنا كون لأوصاف معروفة فى نفسسها فلا حاجة 


14~ 
احتلافا ظاهرا ) وليس الأصل عد مها لتقريبه هن المعاينة » ولأن القيمة تختلف بسببها » إذ لا حرج عن امهل به 
إلا يذلاك ¢ حلاف مايتسامح عادة بإهماله كالكحل والسمن 0 وما الأصل عدمه ككتابة القن وزيادة فوته على 
العمل : وما اععرض به بعض الشراح باشتراط ذ كر البكارة أو الثيوبة مع أن الأصل عدم الثيوبة رد" بأنه لما 
غلب وجودها صارت بمزلة م الاصل وجوده › ولو شرط كونه سارقا أو زانیا مثلا صح خلاف كونه مغنيا 
3 عوادا مثلا ؛ والفرق أن هذه مع حطر ها تستدعى طبعا قابلا وصناعة دقيقة فيعز وجودشا مع الصفات المعتعرة 
العقد نعم لوتوافقا قبل العقد وقالا أردنا ف حالة العقد ما کنا اتفقناعليه صح على ماقاله الأسنوى » وهونظير من له 
بنات » وقال لاحر ز وسجتلك بنی ونو يامعينة لکن ظاهركلاء.هم اله ولا بدمنكون ذلك (على وجدلايئدى معز ةالوجود ) 


كنضجه أو نوه » وإلا أجبر على القبول لأن امتناعه منه محض تعنت اه . وعليه فقد يقال : لم يظهر حینئذ فرق بين 
المثل والأجود ١‏ ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين مر القرية إلا أن يقال : المراد بتعينه استحةاق الطلب به دون 
غيره » وذلك لايناق الإخبار على قبول غيره حيث لاغرض يتعلق بثمر القرية( قوله إذ لامخرج عن الجهل به ) 
ای المسلم فبه ( قوله إلا بذاك ) أى ذكر الأوصاف الى يختلف بها الغرض ( قوله كالكحل والسمن ) أى ومع 
ذلك لو شرطه وجب العمل به ( قوله صارت ينز لة ما الأصل وجوده ) أى وما الأصل وجوده لابد من ذكره 
فى العقد إذا اختلف به الغرض . وكل من الثيو بة والبكارة مختلف به الغرض فلابد من ذ كره » فإذا شرظ البكار ة لامجب 
قبول اليب » زإن شرط الثيوبة وجب قبول الثيب إذا أحضرها . وقياس مامر من وجوب قبول الأجود أنه لو 
أحضرله البکرو جب قب وها ولا نظر لكونه قد يتعلقغرضهبالثيب لضعفآ لته لآن المدارعلى ماه وأجود عرفا (قوله 
ولو شرط كونه سارقا أو زانیا الخ ) أى فلو اتی له بغر ارق ولا زان وجب قبوله لأنه خير مما شرطه ( قوله أو 
عوادا ) أى أو قوادا ( قوله صح على ما قاله الأسنوى ) هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله عن الأسنوى عميرة 
وم يتعقبه سم( قوله لايوئدى إلى عزة الوجود ) أفهم ذكر هذا فى المسلم فيه مع سكوتهم عنه فى رس مال ااسلم » 


إلى قواه للمتعاقدين مع عدلين ( قوله إذ لايخرج عن الخهل به إلا بذاك ) هذه علة مستقلة للمئن » بل هى الى 
اقتصر علا فى التحفة. » فكان ينبغى عطفها على ماقبلها ( قوله وما اعترض به بعض الشراح ) أى على قوله وما 
أصل عدمه (.قوله باشتراط الخ ) بدل هن قوله به ( قوله والفرق أن هذه ٠ع‏ خطرها الخ ) اعلم أن ماذكره 
الشارح من هذا الفرق افقه من فرقين ذكرهما فى شرح الروض » ونبه على أن قضية أحدها تالف ضية 
الآخر وعبارته . وفرق بأنها صناعة عرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور . قال الرافعى : وهذا فرق لايقباه 
ذهنك . وقال الزركشى : بل الفرق صيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لايحصل إلا بالتعلم وهو محظور 
وما أدى إلى الحظور ععظور » مخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث ن غير تعلم فهو كالسلم فى العبد 
المعيب لأأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات فالعيب مضبورط فصح » فال : لکن بفرق بوءجه آخر وهو أن الغناء 
وتحوه لابد فيه من التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب » فلم یصح كنا لو أسلم فى عبد شاعر لاف 
الرنا وتحوه اه .. وعلى الفرق الثانى لايعتبركون الغناء عحظور! : أى بآ لة الملاهى الحرءة مخلافه على الأول ؛ وصرج 


ب ۱6 سه 


أى قلته لأن السلم غر ر كا مر فلا يصح فما لايوثق بتسليمه (فلا يصح ) السلم (فها لأياضبط مصودة 
كامختلط المقصود الأركان ) الى لاتنضبط ( كهريسة ) وكشك ومخيض فيه ماء على ما مثل به يعض الشراح » 
وهو سبق قلم إذ الماء غير مقصود فيه » وإنما سيب عدم الصحة فيه ماذكروه من عدم انضياط حموضته فإنه 
عيب فيه ؛ وفرقوا بينهِ وبين حل نحوالئر بأن ذاك لاغنى له عنه فان قوامه به » يلاف هذا إذ لامصلحة لة فيه 
ومثله المصل » ولا يرد على المصنف اللن المشوب بالماء حيث لايصح فيه السام مع قصد أركانه . لأنا نع قصد 
الماء مع اللبن المبذول فى مقابلة المال كنا يصرح به قوم لابصح بيعه للجهل بالمقصود منه وهو اللبن ( ومعجون) 
ركب من جزءين أو أكثر ( وغالية ) وهى ماركب من عنبر ومسلك وه مهمأ دهن أو عود وكافور ومثلها الند 
بفتح النون هسك وعنبر وعود خلط »ن غير دهن ( وخف ) ونعل ركبا من ظهارة وبطانة وحشو لأن العبارة غير 
وافية بذكر العطافام! وأقدار ها.: ومن ثم صح کا أفاده السبكى وهن تبعه فى خض أو نعل مفرد إن كان جديدا 


وقد تقدم ذلك عن حج عند قول المصنف ويقبض بقبض العين الخ » وعليه فلمل الفرق بينهما أن المسلم فيه 
لايشترط لقبضەز من معين فيكو نحالا وموثجلا »لاف رأس مال السام فإنه يشترط قبضه ف المجلسوالغهلس لايدوم 
عرفا . فعزة ونجوده لاتوتدى إلى تنازع أصلا لأنه إن وقع القبض ف المجلس صح السلم وإلا فلا » على أنه إذا ل 
يتفق حضور رأس المال جاز الاعتياض عنه بخلاف المسلم فيه ( قوله لايصح بيعه ) أى ولو بالدراهم ( قوله 
ومعهما دهن ) أى دهن بان 


الماوردى بالحواز فما إذا كان الغناء ميا حا اه ما فى شرح الروض ( قوله فلا يصح فیا لاينضبط الخ ) تفريع على 
اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لابنضبط مقصوده لاتعرف أو صافه ( قوله إذ الماء غير مقصود فيه ) أى مع 
عدم منعه أعرفة المقصود ‏ كذا قاله العلامة حج + وقضيته أن اخلط بغير المقصود إذا لم عنع العلم بالمقصود لايمنع 
الصحة » وفضية الفرق الآنى خلافه على أن للك أن تمنع كون الماء لايمنع العلم مقصود الخيض » وعبارة الأذرعى 
فى قوته . فرع : لا جوز السام فيا حالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللين المشوب بالماء مخيضا كان أو 
غيره اه . وما ذكره هو قضية الفرق الالى إذ الضمير فى کلاءه یر جع إل اللبن کا هو صريح عبارة شرح الروض 
فتأمل ( قوله فإنه عيب ) عبارة التحفة وأنه عيب فيه : فكونها عيبا فيه علة ثانية کا صرح به ق شرح الروض + 
وانظر هذا مع ماسيأق ف الشرح عقب قول المصنف وخل تمر أو زبيب ( قوله ولا يرد على المصنف اللبن المشوب 
بالماء الخ ) عبارة التحفة قيل يرد على المنن اللبن المشوب بالماء فإنه لايصح الم فيه مع قصد بعض أركانه فقط 
ويرد بأن الماء وإن لم يقصد لكنه يمنع العلم بالقصود كا يصرح به قوم الخ ٠‏ فالإيراد حينثذ على مفهوم المآن » 
م إن قضية صنيع الشارح آن قصد الأركان فى المخاوط.٠قتض‏ للصحة وإن لم ينضبط وهو خلاف ما فى الأ ع 
وأن عدم قصد بعض الأركانمقتض الاد مطلقا وهو حلاف ما ياتى :ف لصواب ٠١‏ فى التحفة » على أن نى عبارة 
الشارح شبه تناقض حيث أثبت فى السرئال أن الماء مقصود ولم يورده على لسان قائل ثم نى ذلك فى ابلدواب » 
وى بعض نسخ الشارح زيادة لفظ بعض قبل لفظ أركانه وهی لاتلاثم اواب ( قوله أو عود وكافور ) أى 
ومعهما دهن وحذف من الثانى لدلالة الأو ل عليه حى يوافق عبارة التحفة » والذى ف كلام الرافعى وغيره أنه 
مركبة من مسلث وعود وعنبر وكافور ( قوله لأن العبارة غير وافية الخ ) عبارة الرافعى لاشمّالها على الظهارة والبطانة 
والحشو ٠‏ والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها واثعطافاتما 


ا 
من غير جلد كلوب محبط جديد لا ملبوس ( وترياق لوط ) وهو بفوقية أو دال أو طاء مهملة و جوز گر 
أُوَلِهِ وضمه » واحيرز بالغخلوط عما هو ببان واحد أو حجر فيجوز اسم فيه » ولا يصح اأسلم فى حنطة محتلطة 
بشعير .ولا فى أدهان مطيبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بأن حالطها شىء من ذلك فإن روح * سمها بالطيب 
الم كور واعتصر لم يضر كنا مر فى الريا ( والأصح عوته ی الختلط ) بالصنعة ( المنضبط ) عند أهل تلك الصنعة 
اللقصود الأركان کا بأصله ( كعتانى ) وهو مركب من قطن وحربر ( وخز ) وهو مركب من إبريسم ووبر أو 
ضوف لسهواة ضبط کل جزء من هله الأجزاء 3 والأوسجه أن المراد بالانضباط ونا هعرفة المتعاقدين وز نکل هن 
الأجزاء کا جرى على ذلك الأذرعى خلافا للسبكى لأن ام والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا » وعليه 
ينطبق قول الرافعى فى الشرح الصغير لسهولة اختلاطها وأقدارها ( وم فى الختلط خلةة أو بغير مقصود غير أنه 
من «صلحته » فن الثانى نحو ( جين وأقط ) وما فيهما هن ملح وأنفحة من مصاحهما (و ) من الأول نحو 
( شود ) بفتح الشين وضمها مركب من عسل النحل وشمعه خحاقة فهو شبيه بالمّر وفيه النوى ( و ) من الثانى أيضا 
نعو حل تمر أو زبيب ) ولا يضر الماء لآنه من مصلحته » فعلم أن جين وما بعده معطوف على عتالى لفساد 
المعنى بل على الختلط كما تقرر » ومقابل الأصح فالسبعة ينى الأنضباط فيها اثلا بأن كلا من الحرير والملح 


( قوله ٠ن‏ غير جلد ) أى أما منه فلا يصح لاختلاف أجزائه رقة وضدها (قوله واسترز) أى فى 
الاغات الثلاث ويقال فيه ظرّاق ودراق بكسر أو له والتشديد »كذا نفل عن شيخ الإسلام مامش الروضر, 
( قوله ببان واحد الخ ) ضبطه بعضمم بباءين موحدتين «فتوحتين'وتشديد الثائية وبنون فى آحره : أى 
شىء واحد لقول مر رضى لله عنه : لولا أن أترك ااناس ببانا واحدا مافتحت على قرية : وبعضهم بنون وباء 
مفتوحة بعذها ألف وتاء مثناة فى آلحره وهو المناسب لقوله أو حجر ( قوله #تلطة بشعير ) أى وإن قل حيث 
اشترط خلطها بالشعير » فإن اقتصر على ذكر البر ثم أحضره له تلطا بشعير وجب قبوله إن قل ااشعير بحيث 
لابظهر به تفاوت بين الكيلين . وبى مالو شرط عليه حلوه من الشعير وإن قل كواحدة هل يصح السلم أم يبطل 
لأنه يوئدى إلى عزة الوجود قياسا على حلم الصيد بموضع العزة ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى للعلة المذكورة : إلا 
أن يقال : إن هذا مما لايعر وجوده » ون كان مختلطا فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير حالصا خصوصا إذا كان 
قدرا يسيرا فلعل الصحة هى الأقرب ( قوله وخز ) قال فى المصباح : اللحر امم دابة ثم أطلق على الثوب المتخل 
من وبرها والحمع خزوز مثل فلوس اه . فقول الشارح : وهو مركب من إبريسم ووبر أو صوف لعله اصطلاح 
حادث ( قوله معرفة المتعاقدين ) أى وعدلين فها يظهر ( قوله تفاوتا ظاهرا ) زاد حج : وعليه يظهر الاكتفاء 
بالظن » والمراد الظن عند المتعاقدين ( قوله نحو جہن ) أى غير عتيق کا يأنى ( قوله كنا تقرر ) زاد حج : وإن 
أريد بالمنضبط مالا بنضبط مقصوده اختلط بمقصود أولاكان الكل معطوفا على عتالى اه . وبه يوجه ما فى شرح 


( قوله وترياق ) قال القاضى أبو الطيب وغيره : ارياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الآثان » 
ونص” عليه فى الم . قال الأذرعى : فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر ( قوله بل على امختلط كا 
تقرر) قد يقال : الذى تقر ر أنه «عطوف على وصف التلط فالغتاط مسلط عليه كما قدره فى كلامه » على أن 
عطفه على الختلط يفيد أنه غير تلط » وظاهر أنه ليس كذلك 
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والشمع والماء وغيره يقل ويكثر » والسمك المملح كابحون » ويصح السلم أن الزبد والسمن كاللين » ويشترط 
ذكر جنس حيو انه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه » ويذكر فى السمن أنه جديد أو عتيق » ولا 
يصح فى حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا فى خيض لاماء فيه فيصح فيه : ولا يضر وصفه بالحموضة لأنما 
مقصودة فيه . واللبنالطلق يحمل على الحلو ولو جف » ويذ كر طراوة الزيد وضدها : ويصح السام فى اللبن 
كيلا ووزنا » ويوزذبرغوته ولا يكال بها لأنها لاتوثر ف الميزان : ويذكر نوع الحبن وبلده ورطوبته ويبسه الذى 
لاتغير فيه . أما مافيه تغير فلا بصح فيه لأنه معيب : وعليه يحمل مع الشافعى رضى الله تعالى عنه السلم فى اين 
القديم » والسمن يوزن ويكال وجامده الذى يتجافى فى المكيال يوز ن کالز بد واللبا امجفف وهو غير الطبوخ . 
على أن الأصح صعته ف المطبوخ کانجفف كما دل على ذلك ميل الروضة : وصححه فى تصحيح التنبيه فى كل 
مادخلته نار لطيفة : أى مصبوطة . أما غير المجفف فكاللين : وما نص عليه ف الآم من صعة السلم فى الز بد كيلا 
ووزنا محمول على مالا يتجافى فى المكيال ( لا الحيز ) فلا يصح السلم فيه ( فى الأصح عند الأكرين ) لاختلاف 
تأثير الثار فيه فلا يتضبط ولان ملحه يقل" ويکر : والثانى وصححه الإمام ومن تبعه وحكاه المزنى عن النص 
الصحة لأن ناره مضبوطة والملح غير مقصود » والأشبه كما قاله الأثمونى إلحاق النيدة بالخبز ( ولا يصح ) || 

( فيا ندر وجوده كلحم الصيد بموضيع العزة ) أى محل يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه . نعم لو كان السلم 
حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه موضع يندر فيه صح كا ف الاستقصضاء 2 وفيه نظر لاعذبى ( ولا فيا 
لو استقصى وصفه ) الواجب ذكره فى السلم ( عز وجوده ) کا مر ( کاللوٴلوٴ الكبار ) بكسر أوّله > فإن ضم كان 
مفردا وحينثل تشدد الباء وقد تخذف ( واليواقيت ) وغيرهما من الحواهر التفيسة لأنه لايد فما من التعرض للحجم 


لمنيج اه ر قوله والسمك. المملح كابحين ) قضية التنظير بابلحين أنه لايضح فى القديم منه ( قوله ويصح السام 
فى الزبد ) قال سم على حج : فرع : افی شيخنا الأشباب الرمل بصب حة اللي ف القشطة : ولا يضر اختلاطها 
بالنطرون لأنه من مصاحها اه . فهل يصح فى الحتلطة بدقيق الأرز ؟ فيه نظر » ويحتمل الصحة مر انتهى . 
ويحمل على المعتاد فيه من كل من النطرون والدقيق ( قوله كالزبد والابأ ) قال فى شرح الروض : واللبأ بالهمز 
وزان عنب أوّل اللبن E‏ الولادة :قال و زيك : واک مايكون ثلاث حليات 3 وأقله حلبة ۳ النتاج 3 وغير 
فيصح فيه وزنا لاكيلا ( قول کا قاله الآثمونى ) نقله شيخنا الزيادى عن القمولى ( قوله إلحاق النيدة ) وأما النيلة 
فيصح السام فيها مالم حلط بالطين ( قوله وفيه نظر ) معتمد . قال سم على حج بعد :قله كلام صاحب الاستقصاء : 
هذا والمعتمد عدم الصمحة لحلاف لصاحب الاستقصاء اه . وعلى كلام صاحب الاستقصاء لو انقطع عند امحل هل 
زار المسلم أو يبيين البطلان قياس على تلف المبيع المعين ؟ فيه نظر» والأقرب الأول لأن العقدلم يرد عليه خصو صه 
ی لو قلنا بصحة السلم ثم وجد عند الا إليه حلافه جاز له دفعه » لن ما فى الذمة لايتعين فى جزء بعينه › 
وغايته أنه إذا كان موجودا عند المسلم إليه وقت العقد فغايته أنه وجد فى ضمنه | فيه لا نه الحصرفيه وتشخص 
(قوله وقد تف ) ظاهره استواوثهما مفهوما ٠‏ وفرق بينهما بأنه إذا أفرط فى الكبر قي لكبار مشددا » وإذالم يفرط 


( قوله ولا يضر وصفه بالحموضة الخ ) انظره مع مامر له عقب قول المصنف كهريسة 


ل له 

والوزن والشكل والصفاء واجماع هذه الأمور ادر » وخرج بالكبار وهى ما تطلب لازيئة الصغار وهى ماتطلب 
للتداوى : أى غالبا وضبطه الحوينى بسدس دينار » ولعله باعتبار ماکان من كثرة وجودكباره فى زمنهم » أما 
الآن فهذا لايطلب إلا لازينة لاغير » فلا يصح السام فيه لعزته ( وجارية ) ولو قلت صفاتم! كزنجية ( وأختها) 
أوعتها أوخالتها( أوو لدها)أو شاة وملتها لندرة اجهاجهما مع الصغات المشترطة وبذلك علم عدمالصحة فى إوزة 
وأفراخها أو دجاجة كذللك ولو مع ذكر العدد خلافا للأذرعى إذ يعر وجود الأم وأولادها مع مامر ؛ على أن 
ذلك داخل ی قولم : حكي البهيمة وولاءها حكم الخارية وولدها > وإنما صح شرط نحو الكتابة مع ندرة اجماعها 
مع تلك الصفات لسمولة تحصيلها بالتعلم ؛ ويصح فى البلور لا العقيق لاختلاف أحجاره . 

[ فرع -يصح] السلم (ف الحيوان) لثبوته فى الذءةقرضاق خبر مس « آنه صلى الله عليه وام اقترض بكرا » 
وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره ءن بقية المحيوان» وروى أبوداود « أنه صل الله عليه وسام أمر عبد الله 
ابن عمرو بن العاصى رض الله حنهما أن يأحذ بعيرا ببعيرين إلى أجل» وهذا ملم لا قرض لما فيه من الأجلوالفضل 


يسدس دينار : أى وقدر ذلك اثنتا عشرة شعيرة ( قوله كزنجية ) بفتح الزاى وكسرها اه حتار : وهى مثال لما 
قلت صفاته 3 وذاك لأن لون الزنج لاختلف 4 فالصفمات العتيرة فا هى الطول ونحوه دول الاون ( قوله وأخحمها ( 
أى ولو كان ذلك فى محل يكثر وجودهما فيه أخذا هن قوله لندرة اجمّاعهما الخ » وعبارة شيخنا الشوبرى على 
المميج نصها : قال ف الإيعاب بعدكلام قرره : واعلم أنه لافرق فى ذلك أيضا بين بلد يكثر فيه الحوارى وأولادم 
بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لاءخلافا لمن زعمه حملا للنص بالمنع على بلد لابكثر فيه ذلك اه . وكتب عليه 
أيضا : انظره مع ماتقدم ف الرطب فى الشتاء عند قو له لانتفاء الوثوق إنكان انتفاء الوثوق للندرة فلم غاير فى تعليل 
الأول والثانية » فإن كان غيره فما هو. وهلا علل فما بالندرة أيضا تأمل : وقد تار الأول وإئما غاير لان الندرة 
ف الأولى ذاتية وف الثانية عدمية باعتيار ماعرض مه تەل ام بحروفه . هذا وقد يقال ككرة وجود الإماء ف بلاد 
السودان مع أو لادهن" لاتستلزم وجود الصفة المعتبرة ف الأولاد مع الصفة المعتبرة فى الأم » مثلا إذا وصف الام 
بنا بنت عشرين سنة مع کون طوها كذا وقد ها كذا ووصف البنت بأنها بنت خمس سنين مثلا وأنها بصفةكذا 
عر اجماع الصفتين فيهما فلا يتصور وجود ذلك إلا فى الفرد الثادر » وهو غير كاف فى صعة السام (قوله لا العقيق ) 
أى فلك يصح السام فيه 0 قوله فرع يصح السام ( الغرض دن هذا الفرع تفصيل الصفات فوط لابيان الصيعحة لاا 
علمت ما مر ( قوله فى الحیوان) أ كلا أو بعضا › قال حج على قوله فى الحيوان : أى غير الحاهلل اه.: ولعله 
لعرة الوجود بالصفة الى یذ کرها 3 ەرف تعليل المنع ف جارية ونما ¢ أو أزه بالتنتصيص عل الحمل صيره 
متبصودا فأشبه ما لوباعها وحملها وهوباطل ( قوله أدرعبد الله )عبارة حج : أمر عمرو بن العاصى اه : فيحتمل 
أزه سقط “ن الم لفظة ابن فليراجع ؛ وافظ أنى داود عن عيك الله بن رو( أن رسول الله صلى الله عليه ولم 
أمره أن بجهز جيشا » فتفدت الإبل فأمره أن يأخيل ف قلاص الصدقة . فكان باخ البعير بالبعيرين) : أى دن ابل 
الصدقة أه , قال المتذرى 8 وحكى التطانى أن ف إسئاده مثالا اه , قال ابن رسلان لکن له شاهد یح ذكره 
ابی » وقال ابن الأثير : القلاص جمع قلوص وهى الذاقة الشابة ويجمع عل قلوص وقلائض:(قراه وهال ) 
إنما يظهر كو نه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السام ؛ أما لو عقد بافظ البيع فهو بيع لاسل . ويمكن الحواب 


TES 
لأنه لايقبلهما › وتصحيح الحاكم النهبى عن السلف نی الحووان مردود بعدم ثبوته( فيشترطف ) السلم ف ( الرقيق‎ 
ذكر نوع هكركى ) وروی وحبشى لاختلاف الأغراض بذاك » فإن اختلف صنف التوع وجب ذكره کروی‎ 
أو خطائى ( و) ذكر ر لونه ) إن اختلف ( كأبيض ) وأسود ( ويصف بياضه بسمرة أو شقرة ) وسواده بصفاء‎ 
أ وكدورة وإن ل يختلف لون النوع أو الصنف کالزنج لم يجب ذكره ( و ) ذكر ( ذكورته وأنوثته ) أى أحدهما‎ 
فلا يصح فى الحنى وثيابته وبکارته » والواو فى هذا على ما فى كثير ہن الفسخ ونحوه »نكل ضدين ما يأى معنی‎ 
أو (وسته ) كابن عشرين سنة أو حتلم : أى أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو نسع سنن‎ 
بأن المراد أنه أراد أنه سام إما حقيقة أوحكما  ويشعر به قوله لاقرض الخ ؛ فإنه جعل علةكونه ليس قرضا مافيه‎ 
هن الأأجل والزيادة » وهما كا يقبلهما السام يقبلهما البيع ( قوله لأنه ) أى القرض ( قوله لايقبلهما ) أى واحدا‎ 
مهما ( قوله عن:الساف ) أى السلم ( قوله كتركى ) عبارة حج : كتركى أو حبشى 2 وصفة الختلف كرو أو‎ 
خطائى وهی أولى لأن كلام الشارح بلزمه التناقض ف الروى حيث جعله أولا نوعا لارقيق وثانيا صنفا له اللهم إلا‎ 
أن يقال إنه جمع بين قولين ( قوله ويصف بياضه ) قال فى العباب : وف جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة‎ 
وجهان : أقول : وينبغى أن یکون الأرجح الحواز » ويك ماينطبق عليه الاسم منه » بل ماذكر مستفاد ءن‎ 
قول المصنف ويصف بياضه بسمرة لأن المراد منها الحمرة ( قوله فلا يصح فى الخنى ) أى وإن اتضح بالذكورة‎ 
لعزة وجوده » وعليه فلو أسلم [ايه فى ذكر فجاء له بختی اتضح بالذكورة » أو عكسه فجاء له بأتى افيس‎ 
أنوثتها لم يحب قبوله لأن اجماع الالتين يقلل الرغبة فيه ويورث نقصا فى خلقته » وهل الحنى الحامل للعلة‎ 
المذكورة » وقد تقدم عدم صعة السلم فى الحامل عن حج . هذا > والأولى أن يقال هنا : إذالم يذكر ف‌العقد كون‎ 
) المسم فيسحائلا أووحاملا م أنى له بحامل » فإنكانت ما يعد ا حمل فما عيبا لم يجب قبولها وإلا وجب ( قوله وثوابته‎ 
مثله فى المحلى وهی مصدر ثاب إذا رجع وهو *ن باب قال فيةال ثاب ثوبا » ويجوز فيه ثوبانا كما فی الحتار‎ 
والصحاح › وثووبا كا فالقاموس : أى وأصله ثوب كقعود استلقات الضمة على الواوالآولى فقابت همزة»‎ 
و أر الثياب فى الصحاح والقاموس والمصباح إلا فى جمع الثوب كا فى قوله تعالى - وثياباك فطهر  وعليه فانظر‎ 
ما وجه التعبير بما ذكره الشارح تبعا للجلال الى ؛ وظاهره سواءكان الرقيق ذكرا أو أنى وينبغى تقييده بالأنى‎ 
وعبارة من الروض وشرحه : ويجب فى الآمة ذكر الثيابة والبكارة : أى أحدهما ( قوله أو وقته ) قضية المغايرة‎ 


(قوله وروی) الراب دلفه لأنه ٥ن‏ اخحتلاف الصئف ا سيأق ¢ و يعفممهم عله 4ن احتلاف النوع والشارحج 
تبعه هنا » وبابحماة فلا وجه الجمع بيهما ( قوله أى أول عام احتلامه باالفعل أو وقته ) هذا هو بحث الأذرعى 
فلا بای قول الشارحفاندفع م للأذرعى هنا » نم قول الشارح وهو تسع سنين ز أده على ماق كلام الأذرعى بيانا 
لراده » وظاهر أن المراد أنه لابد من التص على ذلك فلا يصح إطلاق ممت » فقد قال الأذرعى عقب مامر : 
وف النفس شى ء هن الاكتفاء بإطلاق ذلك فإن ابن عشر ونحوها قد يحتلم وقد لايحتام إلا بعل المرامسة عشرة ¢ 
والغرض والقيمة تتفاوت بذلك تفاوتا بهنا اه : لكن بحمثالعلاءة حج أنالمراد احتلامه بالفعل إنتقدم على ا خمسة عشرة 
وإلافهى وإن م ير منیا قال فلا يقبل مازاد عام ولا مانقص عنما ول يحتلم » فقوله غلا يقبل الخ صريح ی عة 
إطلاق حتلم فى العقد » وأن التفصيل إنما هو فا يحب قبوله » وهذا لایتاتی فى كلام الشارح كالأذرعى وإلا لكان 
يجب قبول أبن تسع مطلقا » فيجب أن يكون المراد فى كلام الشارح أنه لابد من النصر, فى العقد على أحد المذ كورين 


د 80 س 
فاندفع ما للأذرعى هناويعتمد قول الرقيق فى الاستلام وف السن إن كان بالغا » وإلافقولسيده البالغ العاقل المسام 
إن علمه وإلافقولالنخاسين : أى الدلا لين بظنومهم (وقد"ه) أى قامته(طولاوقصرا ) وربعة فيذكر واحدا ما لاحتلاف 


آنه لو أحضره بعد اثنى عشرة سئة مللا وم يسبق له احتلام لاحب قبوله » وفيه نظر لأنه إذا أحضر الحتلم بعد 
خس عشرة سنة قبله وغير امحتلم وهو ابن تسع قبله » فلم يجعل لوقت القبول وقتا بعينه بل أقل وقت يقبل 
فيه تسع ؛ وعليه فينبغى أن يكون المدار على كونه لايقبل مادون القسع ويقبل ماوصل إلم! فا فوق وإن لم يحتلم 
إلى تمام خمس عشرة سنة الى هى وقت البلوغ بالسن » ومع ذللك فالتقابل بين أول عام الاحتلام ووقته وهو النسع 
فيه نظر » فإنه إذا اكتى ببلوغه الذسع لم ببق لاعتبار الاحتلام بالفعل معنى » فإنه إذا احتلم ف العاشرة مثلا كان 
ذلك بعد الوقت الذى يحب قبوله فيه » ولعل اعتبار الاحتلام والؤقت وجهان : فنهم من اعتبر الوقت ء ونام 
من اعتبر الاحتلام ( قوله فاندفع ما للأذرعى ) الذى فى شرح الروض قال الأذرعى : الظاهر أن اراد به أول عام 
الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سئة حتلم اه . فا ذكره التذارح هو كلام الأذرعى فكيف يقول فاندفع الخ 
طيلاوى بام . ويمكن أن يجاب بأن الشارح ل يرد حصوص مانقله فى شرح الروض عن الأذرعى بل يجوز 
أن مانقله فى شرح الروض هله هو مائقله الأذرعى ١‏ واعترضه بكلام قصد الشارح دفعه » والأذرعى له کتب 
متعددة كالتوسط والقوت والغتية » فلا يلزم ٠ن‏ عدم اععراضه فى واحد هما عدم اعتراضه فىغيره . هذاء وقال 
حج : ويظهر أن المراد احتلاءه بالفعل إن ثقادم على الحمسة عشروإلا فهى وإنل ير منيا ؛ ولا يقبل مازاد عليها لأن 
الصغر هقصود ف ارقيق ولا مانفص عنها ولم يحثلم لآنه لم يوجد وصف الاحتلام الذى نص عليه » ولا نظر لدخول 
وقت بتسع لأنه از ولا قريئة عليه ( قوله ويعتم قول الرقيق ) قال حج : أى العدل اه : وقضيته أن العبد الكافر 
إذا أخير بالاحتلام لايقبل خيره ىكلام بعفهم أنه يقبل » ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال : اللهم إلا أن يقال لما 
لم يعرف ذلك إلا منه قبل : يعنى حلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه » بل لابد لقبوله من كونه مسلما عدلا اه 
بالمعنى وهو ظاهر ( قو له وإلا فقول سيده ) ظاهره أن السيد لابقبل قوله إلا إذا كانةالعبد غير بالغ ولعله غير مراد 
وحينئذ فيمكن تقريرااشارح با حاصله أنه يعتمد قول الرقيق إن کان بالغا وأخبر وإلايوجد ذلك بأنكان غير بالغ 
أوبالغا وم عبر »فقول السيد ولكنه يقتضى أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول العبد لأنه إنما قبل قول 
السيد عند عدم إخبار العبد وهو عل تأءل » إن ظهرت قرينة تقوى صدق السيد كأن ولد عنده واد عى أنه أرخ 
ولادته ولم یذ کرالعہد قر ينة يسند لیما بل قال سىكذا ول بز د م رأيسته شرح العباب لمج مابصرح الأول حيث 
قال : وللا أى وإن لم یولد دار الإسلام ول يعلم السيد ٠ن‏ حاله شیا وإنكان الرقيق غير بالغ أوبالغا و بيعم 0 
نفسه وكذا أو اختلف السيد ىسن العيد فيا يظهراه : ای فيقدم خخير العبد (قوله المسلم) قضية هذا التقييد أنه لايعتير 
فى قبول قول الرقيق » وف سم على منمبج عن حج كشرح الروض اعتباره اه وعبارته وى شرح الإرشاد لشيخنا 
حج كشرح الروض » وظاهر أن عل تصديق السيد والرقيق البالغين إنكانا مسلمين عاقلين » وما ذكره سم من 
اعتبار الإسلام فى الرقيق هو المتبادر من اعتبار حج العدالة فيه ( قوله إن علمه ) قال حج : وهو المراد بقوله إن 
ولد ف الإسلام ( قوله وإلا فقول النخاسين ) من الننخس وهو الضرب باليد على الكفل : أى فإن لم يخبروا بشى ء 
فىكلامه کا قررته » وبمكن أن يكون المراد من كلام الشارح كالأذرعى أنه يصح إطلاق تل وأنه لاحب إلا 
قبول ابن تسع فقط أو من هو فى اول احتلامه بالفعل : أى فلا يقبل ابن عشر مثلا إذالم يحتلم بالفعل لکن لای 
مافيه » و جوز أن الششارحكالًذرعى أراد بقولهما : أى أول احتلامه بالفعل أو وقته جرد البردد بين الأمرين 


ا ب 

الغرض بها (وكله) أى ماذكر ما مختلف كالوصف والسن والققد بخلاف نحو الذكورة ( على التقريب ) فلو شرط 
كونهابن عشرمثلا من غير زيادة ولا نقص لم يصع لندرته (ولا يشترط ذكر الكحل) بفتحتين ؛ وهو سواڊ يعلو 
جن العين كالكحل من غير اكتحال ( والسمن ) فى الأمة ( ونحوهما ) كالدعج : وهو شدة واد العين مع 
0 تكلم الوجه .. وهو اسستدارته وثقلالأردافورقة الحصرواملاحة( ف الأصح) لتسامح الناس بإهماها . والثاانى 
يشترط لما مقصودة لاتوئدى إلىعزة الوجود وتختلف القيمة بسببها وينز لف الملاحة على أقلدرجائم!» ومع ظهور 
هذا وقوته العتمد الأوّل . ويسن ذكر تفلج الأسئان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه وصفة الحاجبين لا سائر 
الأوصاف الى توأدى إلى عزّة الوجود كا بصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به العرف 
والقيمة لأن ذلك يورث العرّة » ولو أما م جار بة صُغيرة فى كبيرة صح كإسلام صغير الإبل فى كبيرها » فإ ن كبرت 
بكسر الباء أجزأت ع ن لملم في وإن ودا مها كوطء الثيب وردها بالعيب ( وف ) الماشية كالبقر و ( الغنم والإبل 
والحيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن والاون والنوع ) لاحتلاف الغرص والقيمة بذللك » فيقول 
فى الإبل بخاتى أو عراب أو من نتاج بنى فلان أو بلد بنى فلان » وى بيان الصغات أرحبية أو هرية لما مر ء 

وف الخيل عرى أو تركى أو من خيل بنى فلان لطائفةكبيرة ٠‏ ومقتفبى إطلاقه جواز السلم فى الأبلق > وقد نقل 
ذلك ف البحرعن بعض أصوايئا ظ 0 : لامجوزلان الباق عتلف لاينضبط . قال الأذرعى : وهذا مختص 
بالبراذين لأنه نادر فى العتاق » والأشبه اأصحة بيلد بكر وجودها فيه » ويكق مايصدق عليه اسم أبلق كسائر 


الات اله ويمكن حمل الحواز على وجود ذلك بکرة فيذلك امل 3 وعدم الخواز على لاف ماذ كر 4 


وقف الأمر إلى الاصطلاح على شی ء ) قوله ولا يشرط ذكر الكحل ) أى لكن لو ذكرشيئا وجب اعتياره 
باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الئاس ( قوله السمن ف الآهة) إتما اقتصر على الآمة لكونما 
محل توهم الاشتراط دون العبد فلا اعتراض علي هكانحلى وشيخ الإسلام فى التقييد بالآمة ( قوله ونحوههما ) أى ولكن 
يسن ذكره نر وجا من لحلاف وقياسا على سن ذكر مفلج الأسنان وما معه الأتى بالأولى ( قوله والملاحة ) هى 
تناسب الأعضاء » وقيل صفة يلزمها تناسب الأعضاء ( قوله بإهمالها ) أى فى الرقيق » إذ المقصود منه الحدمة 
للمنه ى (قوله فإن كبرت ) أى 0 الى هى رأس مال اأسلم حيث وحدت فا صفات الس فيه الى .ذكرها 
ويأق مثله ى سائر الميوانات وغيرها * 9 1£ خص الدارية بالذكر لآنه قل. يتوم امتزاعه ندوفا من وطنها م 
ردها ( قوله بكسر الياء ) وضابطه أنه إن كان ف المعالی والأنجرام فبالتهم » ون کان ف الس ف ( قوله 
وإن وطما) غاية ( قوله فى الأبلق ) ؟ ف الحتار لبن سواد ونام ركذا ابلق الم رقا قرم بلق » ٠‏ وعليه 
فينبغى أن يلحق بالأبلق مافيه حمرة ؤبياض » بل يحتمل أن المراد بالأبلق فى كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص 
ما فيه براض وسواد ( قوله عن بعض أصعابنا) أى الحلاف ف الأبلق ( قواه والأشبه الصحة ) معتمد ( قوله وجود 
ذلك بكثرة ) كأن المراد منه الإشارة إلى أن ماذكره الأذرعى يمكن أن مجمع به بین كلا البحر والاوى » فليس 


( قوله لاسائر الأوصاف ) محترز قول المصنف ذكر نوعه الخ ( قوله لطائفة كبيرة ) أى لثلا يعر وجوده نظير 
مامر فى مار القرية ( قوله قال الأذر عى الخ ) راجع إلى ماقبل كلام الماوردى 


TE 

وقضية كلام المصئف كغيره أنه لايشترط ذكر القد » ونقله الرافعى عن اتفاق الأصماب لكن جزم ابن المغرى 
فى إرشاده باشتتراطه فى الرقيق ونی الإبل والخيل الماوردى ؛ لأن مايرفعه هذا فى أثمائها أكثر مما ختلف أثمان 
الحنطة بصغر الحبات وكبرها . قال الأذرعى : وهو الحق ونص الختصر يقتضيه > ويحب طرده فى البغال والجمير 
والبقر ؛ وقضية كلام الإمام الحزم به حى ف الغم أيضا » فعلى هذا يشرط فى سائر الحيوانات وهو المعتمد » 
وما نقله الرافعى عن اثفاق الأصداب کا مر حمل على کون ذلك ف بلد لامختلف بذ کره وعدمه غرض سميح ( وق 
الطير ) والسملك ونحوهما ( النوع والصغر وكبر اخثة ) أى أحدهما ولون طير لم يرد للا كل كا ف الوسيط ,وغيره 
وإن أهملاه فقد قال الأسنوى وغيره لابد” منه لكن قال الأذرعى : اعتباره غريب » ويظهر فى بعض ااطيور 
حيث يختلف به الغرض والقيمة . وجب ذكر سنه إن عرف وذ کورته وأنوثته إن أمكن العييز وتعلق به غرض» 
وكون السملك بحريا أو نهريا طريا أو مالحا » ولا يصح السلم فى النحل وإن جوزنا بيعه كنا محثه الأذرعى لأنه 
لايمكن حصره بعدد ولاكيل ولا وزن ( وف الاح ) هن غير طير وصيد ولو قديدا ملحا ( لم بقر ) جواميس 
بحثا مابلا كلامهما کا قد تشعر به عبارته » لکن فىحمل كلام الحاو القائل بعدم الحواز على بلد يقل فيه منافاة 
لتعليله يأن البق مختلف لاينضبط فإنه صريح فى عدم الصحة فيه مطلقا لآنه جعل العاة فى عدم الحواز عدم 
الانضباط لا قلة وجو ده وكثرتها » إلا أن يقال : أشار إلى رد ماعلل به بقوله ويكى مايصدق عليه الخ ( قوله 
لايشترط ذكر القد ) أى فى الماشية ( قوله باثثراطه ) أى القد" ( قوله الماوردى ) صريح عبارة المنهج أن ابن 

الترى جازم بما قاله الماوردى وهو حلاف مايفهم من كلام الشارح » وقضية ما ى المنهج أن الماوردى يقول : 
يشترط ذكر القد فى جميع الماشية حى البقر » وما هنا خرج ماعدا الرقيق والخيل والإبل » ومقتضاه أن الماوردى 
ل يذكر الاشتراط فى غير الخيل والإبل ويوافقه مانقله الشارح عن الأذرعى ف قوله ويحب طرده فى البغال الخ » 
هذا وقضية نقله ماذكر فى الرقيق عن ابن المقرى أن المصنف ل يتعرض له فيه ؛ ولیس مرادا لتصريحه به ى قوله 
وقده طولا وقصرا الخ ( قوله فعلى هذا يشترط ) أى القد ( قوله وهو المعتمد) حلافا ليج (قوله وف الطير والسمك 
ونحوهما ) عبارة جج ومثله فى المنيج ولحمهما > وهى تفيد أنه لايشترط فلم الطير والسمك سوى هذه الثلاثة:» 
ولا يستفاد ذللك من كلام الشارح فلعل تحوهما محرفة عن لحمهما > وعلى كونها صتعيحة فى كلام الششارح فلعل المراد 
بها بقية أنواع الصيد (قوله أى أحدهما ) أى الصغر والكبر ( قوله اعتباره غريب ) أى من حيث التقل وإلا فلا 
غرابة فيه من حيث المعنى ( قوله ويظهر فى بعض الطيور ) أى اعتبار الاون ( قوله وكون السمك بحريا) أى من 
البحر الملح ( قولة أو نهريا) أى من البحر الحاو ( قوله ولا يصح السام فى النحل ) بالحاء : أى وأما النخل باللياء 
فالظاهر صمة اسم لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول ألمت إليك فى نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة 
الى ذكرها . ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها هن نحو سنة مثلا ( قوله وفى الاحم ) لو اختلف المسلم والمسلم إليه 
فى كونه مذكى أو غيره صدق المسلم عملا بالأصل مالم يقل المسلم إليه آنا ذكيته فيصدق » وسيأق ذلك فى كلام 


(قوله لکن جزم ابن المقرى فى إرشاده الخ ) فيه أمور : منها أنه يْتغهى أن المصنف لم يذ كر القد" فى الرقيق وليس 
كذلك . ومنها أن ابن المقرى لم يذكرماذكره الماوردى وعكسه ولي سكذلك کا يعلم من شرح الروض ( قوله ما 
محختلف ) ما فيه مصدرية 


سا عه u‏ 

أو عراب ( أو ضأن أو معز) ذكر ( خصى رضيع ) هزيل لا أعجف لأن العجف عيب ( معلوف أو ضدها ) 
أى المذكورات : أى انی فحل فطم راع مين » والرضيع والفطم ى الصغير » أما الكبير فنه الدع والننى 
ونحوهما فيذ كر أحد ذلك وذلك لاختلاف الغرض به » إذ حم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم » ولابد فيها من 
علف يكون مؤثرا مها كا قاله الإمام وقواه . وظاهر ذلك أنه لاحب قبول الراعية » وهو كذلك وإن قال 
ف المطلب الظاهروجوب قبوها : نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد م يجب ذكر أحدهما وكذا یلم الصيد ويذكر 
ف السملك والحراد عند عمومهما کون ذللك حرا أو ميتا » ويذكر فى الح العدد وفى الميت الوزن » ويشترط فيه 
بيان عين ماصيد به (من فخذ) بإعجام الذال ( أو كتف أو جنب ) أو غير هما لاختلاف الغرض أيضا بهها( ويقبل ) 
حما ( عظمه على العادة ) ى حالة الإطلاق كنوى العر » ويجوز شرط نزعه فى أوجه الوجهين > و-حيائذ فلا جب 
تبوله وجب قبول جلد يكل فى العادة مع الاحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لالم عليه من مك 
( وف الثياب الاس ) هن كتان أوقطن والنوع وبلد نسجه إن اختلف به الغرض » وقد يغنى ذكر النوع عن 
غيره ( والطول والعرض والغلظ والدقة ) بالدال المهملة » وهما صفتان للغزل ( والصفاقة ) وهى انام بعض 
الحيوط إلى بعض( والرقة ) وهى ضندها > وها يرجعان لصفة النسج فا هنا أحسن مما فى الروضة 


الشارح فى الفصل الآنىر قوله أو ضأن ) ظاهره أنه لايشترط ذكر اللون بأن يةول من خخروف أبيض أو أسود . 
وينبغى اشراطه إذا اختلف به الغرض . وف حواشى شرح الروض لوالد الشارح مانصه : وم أر من تعرض 
لاعتبار ذكر لون الحووان الأهل المسلم فى أهله مه » وقد اعتبره الماوردى فلم الوحشى وقال : إن لألوانه 
فى لحمه تأثيرا فيقرب أن يكون مثله فى الأهلى إلا أن يتضح فرق ولا إخاله قاله الأذرعى اه. وينبغى أنه إذا اختلف 
الغرض بين حلم العرهى والمرعز وجب ذكره أيضا ( قوله فنه الجذع ) انظر لو ذكر كونما جذعة ضأن هل نجزى 
0 أجذعت قبل العام أو ما تأخر إجذاعها عن تمام العام » وقد يقال لاتجزى فى الأول » وكذا فى الثابى إن اختلف 
به الغرض اه سم على منهج . والأقرب الاكتفاء بها إذا أجذعت قبل نمام السنة فى وقت جرت العادة بإجذاع مثلها 
فيه لن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة » وإن أجذعت قبل تمام السنة فتجزى قبلها » 
وكذا بعدها مالم تنتقل إلى حد لايطلق عليها جذعة عرفا ( قوله ولابد فيها ) أى المعلوفة ( قوله إن لم يختلف بها ) 
أى بالراعية ( قوله وضدها ) أى المعلوفة ( قوله بلد) أى غرض آهل بلد بأن يتفاوت لحمهما عنده, ( قوله وكذا 
فى حلم الصيد ) أى فلا يشرط ذكرها فيه لعدم تأتيها فيه » وكذا الطير » وعليه فيشترط ى مهما النوع نر 
الحثة أو كبرها دون مازاد على ذلك من الصفات المذكورة ( قوله ويقبل عظمه الخ ) لانزع وى المّر على الأوجه 
من وجهين فيه . والفرق أن الُريدخر غالبا ونزع نواه يعرضه للإفساد بخلاف العظم اه حج . وظاهره كانلى 
أن شرط نزع العم لا حلاف فيه » وإنا الحلاف فى نزع لوى الكر فيحتمل أن الشارح سقط منه لفظ لا تزع الخ 
ويحتمل أنه قصد عالفة حج فى ذلك فليحرر » هذا إن رجع الضمير فى قوله شرط نزعه التمر » أما لو رجع 
لعظ لكو نه المحد'ث عنه أمكن جعله مواقا لكلام حج 3 وهوالظاهر فإنه يدل فهومه أنه لا جوز شرط لزع 
نوی المر ( قوله لالم عليه ) راجع .الذنب والرأس . أما الرجل فلا يجب قبوا مطلقا عليها لم آم لا 


( قوله وكذا فلم الصيد ) أى فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف > وعبارة العباب : ويذكر فى للم الصيد 


ما يذكر ىللم غيره إلا الخصى والعلف وضدهما والذكورةوالأنوثة إلا إن أمكن وفيه غرض (قوله ويشترط 
فيه بیان عين ماصيد به ) يعنى فلم الصيد وكان ينبغى ذكره عقبه 


سد ۹ 0 01 ست 

كأصلها من اسقاطهما 5 نع قل يستعمل الدقيق مو ضع الرقبق وعكنه ( والنعومة والحشونة ) وكا اللون ف غر 
قطن ووبر وحرير ( ومطلقه ) أى الثكوب عن قصر وعدمه ( يحمل على اهام ) دون المقصور لأن القصر صفة 
زائدة 6 فاو أحضر الور فهر أولى 4 اله ااشيخ أب وسحامد 4 ومقتضاه وجو فبوله 4 وهر الأوجه كرا قاله 
السبكى وغيره إلا أن يختلف به الغرض فلا يحب قبوله ( ويجوز فى المقصور ) لانضباطه فلا يجوز فى الملبرس ولو 
لم يغسل لانتفاء انضباطه » يلاف الحخديد وإن غسل ولوقميصا وسراويل ان أحاط الوصف ببما وإلا فلا ء وعلى 

ذلك حمل تناقض الشيخين فى ذالك ( و ) يجوز السلم فى الكتان لکن بعد دقه : أى نفضه لاقبله فيذكر بلده ولونه 
وطواه أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته ان اخقلف الغرض بذلك > و ( ماصبغ 
غوله قبل النسج كالبرود ) إذا بين مابصبغ به وكونه فى الصيف أو الشتاء واللون وبلد الصبغ كا قاله الماوردى 
( والأقيس صحته فى المصبوغ بعده) أى النسج كا فى الغزل المصبوغ( قلت : الأصح منعه ) لآن الصبغ بعده يسد” 
الفرج فلا تظهر الصفاقة ولا الرقة معه بحلاف ماقبله ( وبه قطع الحمهور ) ونص عليه فى البويطى ( والله أعلم ) 
ويجوز فى البرة وعصب الین إن وصفه حى مخطيطه نص عليه فى الام » وقول بعض الشراح إلا عصب الجن 
غلط الا أن يحمل على مالا يضبطه الوصف ( وف الّْر) وااز بيب ( لونه ونوعه) كعقلى أو برفى ( وبلده ) كبصرى 
أو بغدادى ( وصغر الحبات وكبرها ) أى أحدها لأن صغير الحب أقوى وأشد ( وعتقه وحداثته ) أى أحدهما 
وكون بجفافه بأمه أو الأرض كا قاله اور دى فإن الأول أبى والثانى أصى لامدة جفافه الا فى بلد مختلف بها » 
(قوله قد يستعمل) أى مجازا ( قوله قد يستعمل الرقيق الخ )هذا صريح فى أن التفرقة هى الأصل » وف ع مانصه : 
قول اللصنف والرقة هو يوافق مانقل عن الشافعى كن فى الصحاح الدقيقوالرقيق حلاف الغليظ ( قوله وحرير ) 
زاد حج : وإطلاقهم محمول على مايْتلف من كتان وقطن اه . وليتأمل ماذكره فى القطن خيث ذكره فها جب 
فيه بيان اللون وفيا لايختلف » اللهم إلا أن يقال إنه نوعان ( قواه إلا أن يختلف ) أى لعامة الناس لالخصوص 
السار كما هو القاس ی نظائره ) قوله لانضہاطه ( وهن انضياطه أن لاتدخله الثأر وأن يكون بغير دواء وعيارة 
ع : قول الشارح وفرق المانعون الخ هذا يفيدك أن المقصور إذا RE‏ . أقول : خصوصا إذا كان 
يغن على الذار انا هو موجود ببلادنا 4 بل وف البعلبکی فیا بلغی فان تار الثار واخحذلها “ن قواه غير منضبط بل 
ولو حلا عن الدواء فى هذه الحالة » ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فما يظهر ( قوله أى نفضه ) أى من الناس ولعله 
لأنه لابمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف »ء ولا يشكل عليه جواز بيعه لأن البيع يعتمد المعايئة بحلاف السلم( قوله 
والأقيس ) أى والأوفق بالقياس على القواعد الفقهية ( قوله لآن الصبغ ) يوتخذ منه أن ماغسل بحيث زال انسداد 
الفرج جوز السام فيه يأن يقول أسلمت ی مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق انسداد فيه الخ 3 ولام انم دنه 
طب اه سم عل ج ( قوله ووز ف الحبرة ) والجبرة كالعنبة برد يمانى والجمع حبر كعنب وحبرات يفتح الباء اھ 
حتار ( قوله وعتقه ) قال الأسنوى بكسر العين مصدر عتق بضم التاء اه » وفى شرح امنيج بغهم العين اه عميرة 2 


( قوله ووز ف الخبرة ) الحبرة ٠ن‏ البرود ماكان موشى مخططا » يقال ثوب حبرة وبرد حبرة بوزن عنبة على 

الوصف والإضافة وهو برد الى والجمع حبر وحبرات ٠‏ والءصب برؤد يمنية يعصب غز ها : أى يجمع ويشك 

ثم يصبغخ وينسج فيأق موشى لبقاء ماعصب هنه أبيض لم بأخذه صبغ : وقبل هى برد مخططة ٠‏ قاله فى غاية 
اس هاية اتاج - 4 


س *الاس 
ولا يصح السام فى التر المكنوز فى القواصر وهو المعروف بالعجوة لتعذر استقصاء صفاته المشترطة يئل » ولأنه 
لايبق على صفة واحدة غالبا كما نقله الماوردى عن الأصصاب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى » ويذكر ف الرطب 
والعنب غير الأخيرين ؛ والرطب كالعّر ومعلوم أنه لاجفاف فيه ( واخنطة وسائر الحووب كاامر ) فما كر حی 
مدة ابحفاف بتفصيلها » ومر عدم صعة السلم فی الأرز فى قشرته العليا كما فى به الوالد رحمه الله تعالى خملافا لا 
فى فتاوى المصنف كالبحر إذ لايعرف حيئئذ لونه وخر سه ركيرها ا قرو ل و 3 وانما صح 
بيعه لأنه يعتمد المشاهدة والسل يعتمد الصفات » ومن ثم صح نحو بيع المعجونات دون الس فيها » وبحث بعضهم 
صمته فى النخالة » وجرى عليه ابن الصباغ » وهو ظاهر إن انضبطت بالكيل وم یکر تفاوتما فيه بالانكياس 
وضده » ويصح ف الأدقة فيذكر فيها مامرفى الحب إلا مقداره » ويذكر أيضا كرفية طحنه هل هو برحى 
الدواب أو الماء أوغيره وخشونة الطحن أو نعومته » ويصح ف التبن فيذكر أنه من تبن جنطة أو شعير وكيله 


وف المصباح عتقت اللدمرة من باب ضرب وقرب قدءت عتقا بفتح العين وكسرها اه » وف القاموس عتق بعد 
استعلاج كضرب وکرم فهو عتيق » ثم قال : والشی ء قدم كعتق كنصر واللحمرحسلت وقدمت اه : فيفيد أن 
المصدربالفتح والضم ولم يتعرض الكسر + فيحتمل أن قول امحشى 5 سر العين تحريف عن بض العين ويدل عليه 
قوله .صدرعتق الضم ( قوله المكنوز ف القواصر ) لولم يتعرض لكبزه فما بجاز قبول مافيها اه حج . والقواصر 
جمع قوصرة وهى كنا فى المصباح بالتخفيف والتثقيل وعاء القّر تتخذ من قصب ( قوله لتعأءر استقصاء صفاته ) 
هذا قد يفهم صعة السلم فى العجوة المنسولة وصر ح بذلك شيخنا العلامة الشوبرى ( قوله لايبى على صفة ) أ ىلايدو م 
على صفة ( قوله غير الأتخير ين ) أى عتقه وحداثته ( قوله والرطب كالمّر ) ذكره توطثة لقوله ومعلوم الخ » وكأن 
المراد به دفع مايوهمه التشبيه من أنه لابد »ن بیان کون اذاف بأمه أو على الأرض الذى زاده الشارح »ثم ماذكره 
فار من هنا وجرأ ماق لعب ركان لكر لمع تاك فى لا رورت أى ف ال اوقا 
فى قشرته العليا ) أفاد شيخنا الشارح ف إفتاء له أن الفول المدشوش متقوم » ونقل عن وأأده عدم صعة السلم فيه اه 
كذا بخط الأصل » ونقله أيضا سم على منهج عنه © وينبغى أن مثله المدشوش من غير الفول أيضا لاختلافه بعد 
دشه نعومة وخشونة» وقد خر ج ذلك تعبير المصنف بالحبوب ت ها بعد دشها لاتسمى حبا ( قوله وما صح بيعه ) 
أى فى قشرثه العليا ( قوله فى النخالة والتبن ) ومثله قشر البن اه حج . ولم يذكر ا 
أو الوزن أو غيرهماء وقياس ما اعتبره الثذارح ف النخالة من الكيل جريان فثله ف التبن والقشر » ثم ماصح مكيلا 
صح موزونا وعليه فيجوز ف الثلاثة كيلا ووزنا » ويعتبر فى الكيل كونه بآ لة يعرف مقدار ماتسع » ويعتبر 
فى كيله ماجرت به العادة ف التحامل عليه بحيث پتکبس بعضه على بعض » ولو اختلفا فى صفة كيله من تحامل أو 
عدمه رجغ لأهل الخبرة أو فى صفة مايكال به تحالفا لآن اختلافهما فى ذلك احتلاف فى قدر المسلم فيه (.قوله إن 
انضبطت بالكيل ) أى أو الوزن ر قوله إلا مقدارة ) أن فلا يشترط لعدم احتلاف الغرض به ( قوله ويصح ی 
التبن ) ومثله قشر البن كما تقدم عن حج ومثله فى الصحة الدريس خلاقا لما وقع لسم فبصح المبلم فيه كيلا أو 


الغريب ( قوله والرطب كالمّن الخ ) لاحاجة إليه (قوله فة ورزانة ) أى القشر وى نسخة خفة ورزانة » 


س ۱۷ 
أو وزنه » والمذهب جوازه ف السويق والنشا » و يجوز فى قصب السكر وزنا : أى فى قشره الأسفل » ويشترط 
قطع أعلاه الذى لاحلاوة فيه كنا قاله الشافعى رضى الله عنه» وقال اه ن 8 زقطع امع عروقه من أسفل وهذا 
هو الأصح ويطرح ماعليه من القشور » ولا يصح السلم فى العقار لأنه إن عين مكانه فا معين لايثبت ف الذمة وإلا 
فجهول » ويصح ف البقول ككرات وثوم وبصل وفجل وسلق ونعنع وهندبا وزنا فيذكر جنسما ونوعها ولوثم! 
وكيرها أ صغرها ويلدها ¢ ولا يصح ااسلم ف اأسلجم والحزر إلا بعد قطع الورق لان ورقها غير مقصود 4 
ويصح ف الأشعار والأصواف والأوبار كا مرت الإشارة إليه فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف 
الإناث آم > واغتنوا بذلك عن ذكر اللبن والحشونة وبلده ولونه ووقته هل هو خرینی أو ربيعى وطوله أو 
قصره ووزنه ولا تقبل إلا مننى من بعر ووه كشوك » ويجوز شرط غسله » ولا يصح فى الق وفيه دوده حا أو 
ميتا لأنه يمنع معرفة وزن الق أما بعد خروجه منه فيجوز » ويصح فى أنواع العطر كزعفران لانضباطها فيذكر 
وصفها ٠ن‏ لون ونحوه ووزما ونوعها ( وف العسل ) وهو حيث أطلق عسل النحل زمانه ومكانه ولونه فيقول 
( جبلى أو بلدى صيى أو خريى أبيض أو أصفر ) لاختلاف الغرض بذلك لأن الأول أطيب ويبين مرعاه كنا نص 
عليه ی الأم لتكيفه بما رعاه هن داء كثور الفاكهة أو دواء كالكمون » قال الأذرعى : وكأن هذا فى موضع 
يتصور فيه رعى هذا بمفرده وهذا بمفرده وفيه بعد ( ولا يشرط فيه العتق والحداثة ) أى ذكر أحدهما خلافا 
للماوردى لآن الغرض لاعتلف فيه بذلاث لأنه لايتغير إذ كل شىء عحفظ به ( ولا يصح ( السام ۳ المطبوخ 
والمشوى ) وكل ما أثرت فيه الذار : تأثيرا غير منضبط >الحيز لاحتلاف الغرض باحتلاف تأثير الثار فيه » ولهذا 
لو انضبطت ذاره أواطافت صح فيه على المعتمد ويفارق الربا بضيقه وذلك كسكر وفانيد وقندخلافا لمن زع تقومه 


وزنا( قولهوالمذهب جوازه فى السويق ) إفراده بالذ كر وإجراء الحلاف فيه يدل على اشماله على صفة زائدة على 
مجردكونه دقيقا » ويشعربه قول المصباح والسويق مايعمل من الحنطة والشعير معروف اه . ووجه الإشعار أنه 
قال مايعمل من الحنطة الخو يقلدقيق الحنطة والشعير( قولهويطرح ماعليه من القشور) أى الى جرتالعادة بها 
( قوله وثوم وبصل ) وفالعباب : يصح السلم فى البصلكيلا » ويمكن حمله على نوع لايزيد جرمه على ابموز 
عادة وما هنا على خلافه وهثله يقال فى البيض ( قوله ولا بصح السلم ف السااجم ) أى اللفت ( قوله أو أصفر ) 
قوی أو رقيق ويقبل مارق” لحر لا لعيب اه حج ( قوله لن الأول ) أى الحبلى ( قوله وفيه بعد ) أى فلواتفق 
وجود ذلك فى باد اشترط وإلا فلا ( قوله إذكل شی ء يحفظ به ) أى من خواصه أنه إذا طرح فيه شىء وترك 
المطروح فيه يحاله لايتغير ( قوله لو الضبطت اره ) أى نار ما أثرت فيه ( قوله أو لطفت ) سيأنى له أن الراد 
باللطافة الانضباط فعطفه عليه للتفسير » وعليه فأو بمعنى الواو لما المستعملة, فى عطف التفسير ( قوله بضيقه ) 
أى الربا ( قوله وذللك ) أى ما انضبطت ناره ( قوله وقند) نوع من السكر ( قوله خلافا لمن زعي تقومه ) يتأمل هذا 
(قوله أى فى قشره الأسفل) ظاهره بقريئة السياق أنه لابد من ذكرهذا فى العقد وكذا قوله ويشترط قطع 
أعلاه الخ وليس كذلك » وعبارة العباب : ويسم فى قصب السكر وزنا » ولايقبل أعلاه الال عن 
الحلاوة ومجمع عروقه وما عليه من القشر ( قوله ويطرح ما عليه من القشور ) لاحاجة إايه ( قوله أما بعد 
حر وجه منه فيجوز ) ظاهره أنه لابد من التعرض لذلك ف العقد بقريئة السياق » فيفيد أنه لأيصح الإطلاق » 
لكن عبارة العباب : ولا يسم فيه بدوده انهت » وهی تفهم عة الإطلاق ( قوله وفيه بعد) من جملة كلام 
الأذرعى ( قوله وفانيد ) هو السكر اللخام القائم فى أعساله كيا فسره به الحلال ااسيوطى فى فتاويه » والفانيد نوع 


E 
وديس مالم يخالطه ماء وابأ وصابون لانضراط ناره وقصد أجزائه مع انضباطها وجص ونورة وزجاج وماء‎ 
ورد کنا جزم به الماوردى وغيره وفحم كا فانه والسبكى اجر وأواتى حزف انضبطت کا يعلم ما یات » 0 مما‎ 
تقرر أن مراد المصنض كغيره بکون نار |أسكر ونحوه اطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينةذ ( ولا يضر تأثير‎ 
الشمس ) أو الثار فى تمييز سمن أو عسل لعدم احتلافه ؛ ويصح السلم فى الشمع » قال الأذرعى : والظاهر‎ 
جوازه فى المسموط لن النار لاتعمل فيه عملا له تأثير ( والآظهر منعه ) أى السام (ف ركوس الحيوان ) لاشهاها‎ 
على أبعاض ستاة هن المناحر والمشافر وغيرهما »> ويتعذر ضبطها : والثانى الحواز بشرط أن تكون منقاة من الشعر‎ 
والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه » وفرق الأول بأن عظمها أكثر من مها عكس سائر الأعضاء » أما‎ 
إذا لم تنق ٠ن الشعر ونخوه فلا يصح السام فما جزما ولا يحتاج إلى تقبيدها بكوم! نيئة لر وجه بقوله ولا يصح‎ 
) ف المطبوخ » وكذا لايصح ف الأكارع ولونيثة منقاة لما فما من الأبعاض الختلفة ولا يصح) السلم ( فى تلف‎ 
أجزارئه ( كبرءة ) ٠ن نمو حجر ( معمولة ) أى محفورة بالآلة واحترز بها عا صب منها فى قالب » وهذا قيا‎ 
أيضا فما بعدها ماعدا الحلد کایاتی ر وجلد ) ورق( وكوز وطس) بفتح أوله وكسره ويال فيه طست ( وقمتم‎ 
ومنارة ) بفتحالمم من الثورومن ثم كان الأشهر فى مها مناور لامنائر( وطنجير ) بكس رأوله وفتحه خلافا لمن‎ 
» جعل الفتح ينا كالح ريرئ وهو الدست ( ونحوها ) من حب وإبريق ونشاب لعدم انضباطها باختلاف أجزاما‎ 
وهن ثم صح فی قطع أو قصاصة جلد دبغ واسستوت جوانبه وزنا » قال الأثمونى : والمذهب جواز السام ف الأوانى‎ 
المتخذة ٠ن الفخار ولعله محمول على غير مامر ( ويصح ) السلم )0 فى الأسطال المر بعة ) مثلا والمدورة كا صرح به‎ 
سام فى التقريب » وقال الأذرعى : إنه الصواب » واقتضاه كلام ااشیخ ألى حامد واو لم تصب فى قالب لعدم‎ 
اختلافها يلاف ضسيقة الرؤئوس » وله عند اتحاد معدنها لا إن خالطه غيره ( وفها صب منها ) أى الم كورات من‎ 
أصلها امذاب ( نى قالب) بفتح اللام إذ مكسورها البسر الأحمر » وقيل يجوز هنا الكسر أيضا وذلك بانضباطها‎ 
بانضباط قوالبها » وى نقد إن کان رأس المال غيره لأمثله ولاأحد النقدين ف الأتخر ,طعوم فى جاسه أو غيره‎ 
» فإن تقومه لايقتضى عدم صعة |( فيه ( قوله ولبأ) قال فيشرح الروض: واللبأ بالهمز والقصر أول مامحلب‎ 
وغير المطبوخ منه يجوز السام فيه قطعا اه . وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ماصححه فى تصحيح التنبيه وإن‎ 
اعتمد فى الروض خلافه » وق شرح الروض : وأما اللبأ فيذكر فيه مايذكر فى اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها‎ 
وأنه أوّل بطن أو ثانيه أو ثالثه » ولبأ يومه أو أمسهكذا نقله السبكى عن الأصعاب اه . وقوله وآجر قال ف شرح‎ 
الروض : نم يمتنع فى الانجر الذى لم يكل نضجه واحر” بعضه واصفر بعضه: نقله الماوردى عن أصحابئا » قال‎ 
السبكى : وهو ظاهر لاختلافه اھ سم على حج »> وقوله وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول‎ 
مايحلب المراد منه أول ماياب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده ( قوله ؤزجاج ) أى منيلة اه حج ( قوله وماء‎ 
ورد ) أىخالص يلاف المغشوش اه حجر قوله کا جزم به ) ومثله غيره من بقية المياه المسستخرجة ( قوله ويصح‎ 
» السلم ف الشمع ) التبادر منه أنه شع العسل لأنه المعروف » وينبغى أن مثله يتعخذ من الدهن فيصح السلم فيه وزنا‎ 
ثم إن ظهر أن فتيلته ثمينة على حلاف العادة لم يجب قبوله ( قوله من حب ) هوامسمى باازيروهو بالحاء المهملة‎ 
والباء ( قوله لعدم انضباطها ) أى باشتاها على الريش والنصل والحشب ( قوله ولعله يمول على غير ماءر ) أى‎ 
من المعمولة ( قوله بانضباط قوالبها ) بكسر اللام لأن ماکان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه فواعل بكسرها‎ 
كعالم بالفتح وعوالم بالكسر ( قوله تقطعوم ) أى فإنه لايصح ( قوله أو غيره ) يشمل ما لو أسلم برا فى ثوب ثلا‎ 


من العسل ( قوله وجص ونورة ) أى كيلا ووزنا كا تقدم التنبيه عليه ( قوله ولا يحتاج إلى تقييدها ) أى محل 
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ولو حالا إذ وضع السام على التأخير » فلو لم يصح سلما فى مسكلة النقدين لمينعقد صرفا وإن نوياه على الراجح 
خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن العبرة بصيغ العقود فهوكما لوقال أبحتك إياه بكذا ونويا البيع به وبصح السام 
المنافع لاا تثبت ف الذمة كالأعيان وى دهن وأدوية وبهار وسائرماينضبط وف الورق ويبين فيه عدده ونوعه 
وطوله وعرضه ولونه ودقته أوغلظه وصنعته وزمانه کصینی أو شتوى ( ولا يشترط ) فيا يسلم فيه (ذكر ابحودة 
والرداءة فى الأصح ) لا ذكره بقوله ( ويحمل مطلقه ) عنهما ( على الحيد ) للعرف : والثانى يشرط لاختلاف 
الغرض بہما فيفضى تركهما إلى النزاع ورد بالحمل المذكور » وعلى القولين يزل على أقل الدرجات فلو شرط 
الأجود لم يصح لأن أقصاه غير معلوم وأن شرط داءة فإن كانت رداءة النوع صح لانضباط ذلك أو رداءة 
العيب لم يصيحلأنها لاتنضبط إذ ماءن ردئ إلا ويوسجد ردئ آحر خير منه » وإن شرط الأردأ صح لأن طلب 
أرداً من امحضرعناد » وما استشكله بعض الشراح بصحة ملم الأعى قبل المييز : أى لأنه لا يعرف الأجود من 
غيره رد بأنه ون صح سلمه لايصحقبضه بل قد يتعبن توكيله . نم يرد الإشكال على اشتراطهم معرفة العاقدين 
الصفات» وعنع بأن المراد معرفتها تصورها ولو بوجه والأعمى المذكور يتصورها كذلك ( ويشترط ) مع مامر 
) معرفة العاقدين الصفات) المشترطة » فاو جهلاها أو أحدهمالم يصح كالبيع ( وكذا غيرهما ) أىعدلان آخران 
يشرط معرفتهما ها ( ف الأصح ) لير جع إليهما عند التنازع : والثانى لايشتوط معرفة غيرهما » والمراد أن يوجد 
غالبا بمحل التسلم من يعرفها عدلان أوأكر » ومن لازم معرفة من ذكرها ذكرها فى العقد بلغة يعرفها العاقدان 
وعدلان » وهذا تفصيل ابيان ما أحله سابقا وأخره ليقع الم به بعد الكل لآنه ا مرجع بعد وقوع التنازع ف شىء 

من ذلك » وتقدم الكلام فيه بأبط من هذا : 


وهو غير مراد ء فلو أسلم برا أو شعيرا فى ثياب صح ر قوله خلافا ابعض المتأخرين ) حج ( قوله ويصح السام 
فى المذافع ) أى غير منفعة العقار لما تقدمكخدمة العبد وركوب الدابة ( قوله وبمار ) بوزن سلام الطيب ومنه 
قيل لأزهار البادية بہار »وقال ابن فارس : والبهار بالضم شىء يوزن به اه مصباح ( قوله لأنها لاننضبط ) قال 
فى شرح الروض : فإن بيته وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح » قاله السبكى وغيره اه سم على حج ( قوله 
ردىء) قال فى امتار : الردىء الم الفاسد وبابه ظرف ( قوله يتصورها كذلك ) أى بوجه . 

لحلاف ( قوله فلو لم يصح سلما ) الأولى وكا لابح سلما لاینعقد صرفا ( قوله وما امتشكله بعض الشراح الخ ) 
وجه الإشكال أن عة اشتراط ذ كر الحودة والرداءة ينافيه ما ذكروه هن صعة سام الأعمى قبل ابيز مع عدم معرفته 
الأجود من غيره » وعبارة التحفة : واستشكل شارح هذا بصحة سام الأعى قبل المبيز الخ ( قوله وهذا تفصيل 
بيان ما أجمله الخ ) الذى سلكه ابمحلال انحل فى اللحواب أن المراد فما مر معرفة الأوصاف فى نفسما : أى بأن 
لاتكون مجهولة » ومن ثم فرع عليها المصنف قوله فلا يصح فيا لاينضبط الخ » والراد هنا اشتراط زيادة على 
ذلك وهى معرفة ذللك للعاقدين وعدلين . 


۱4 ¬ 


٠ ٠. ٠ ۴£ 0 ٠. ٠‏ أي ع 
فصل فی بیان أخذ غير المسلم فيه عله ووقت أدائه ومكانه 
( لايصح أن يستبدل عن السلم فيه غير ) بالرفع نيابة عن الفاعل ر سه ) كبر" عن شعير ( ونوعه ) كعقل 
عن بری‌وترکی عن هندى وتمرعن رطب ومسى بطر عن مس بعين ومسى ا الان مسو اء الورادي 
على مانقله الريمى واعتمده هو وغيره 4 وفيه نظر لن ماء الوادى إن کان من عين فد مر او هن مطر فهوماء 
السهاء أيضا » اللهم إلا أن يعلى احتلاف ماينبت منه اختلافا ظاهرا » وزع بعضهم أن اختلاف المكانين بمازلة 
اختلاف النوعين وذلك لأنه بيع للمبيع قبل قبضه . والحيلة فيه أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه ثم يغتاض عن رأس 
المالء ومن ذلك ما لوستم لاخر ثوبا درام فأملم الآخر إليه ثويا فى دراهم واس.تويا صانة وحلولا فلا يقع 
تقاص” على المنقول العتمد لأنه كالاعتياض عن الاسام فيه وهومتنع ( وقيل جوز ف نوعه ) لأن الحنس مجمعهما 


( فصل ) فى بيان أخذ غير المسلى فيه 

( قوله ووقت أدائه ) أى وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه لآنه لم يذدكر هنا نفس الزمان الذى يجب التسام فيه 
ولاالمكان بل علما ما مر ( قواه لايصح ) أى لايجوز لأن عدم اواز لازم لعدم الصحة ( قوله نرابة عن الفاعل ) 
ويجوز نصبه ببناء الفعلللفاعل وجعل الفاعل ضميرا يعود على المسا,( قوله علىمانقله الريمى) 'نسبة إلى ر يمةبالفتتح 
حلاف بالين وحصن بالين قاموس ( قولة اللهم إلا أن يعلم ) أى فلا يتوجه النظر » وإن فرض اختلاف فلعله 
لوار أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع فى الوادى منه ثم سى به الزرع لتكيف امجتمع 
فى الوادى بصفة أرضه فتحصل له حالة تخالف مانزل من السماء على الزرع بلا عذالطة لشى ء ( قوله وزع بعضهم 
الخ ) معتمد ( قوله وذلك ) أى عدم الصحة . قال شيخنا الزيادى : فلو ضمن شخص دين السلم وأراد الم 
الاعتياض منه غير جنسه أو نوعه فهل يجوز أولا تردد » والمعتمد الحواز لأنه دين ضهان لادين سلم والثابت 
فى الذمة نظيره لاعينه ( قوله أن اختلاف المكانين ) أى فلا يكى أحدها عن الآخر فهو ظاهر حيث على اختلاف 
ماثبت فى المكانين اختلافا ظاهرا » وعبارة حج بعد قوله ظاهرا وكذا فيا زعمه بعضهم وهو صريح فما ذكرناه 
(١‏ قوله لأنه بيع للمبيع قبل قبضه ) أى وهو باطل لكن هذا يقتضى امتناع الاستبدال عن لمن لأنه کالمبیم لاوز 
بيعه قبل قبضه إن کان معینا وهو خلاف مامر من جواز الاستبدال عن غير الثمن » اللهم إلا أن يقال مراده ببيعه 
الاعتياض عنه وهو منوع فى المثمن » ولا يلزم من منعه فيه منعه فى المن كا مر فى الاستبدال » وعليه فيفرق بين 
المعين فلا يوز بيعه قبل القبض لا بنا ولا مثمنا » وما فى الذمة حيث عتنع الاعتراض عنه مشمنا لا تمنا وفيه شىء 
( قوله والحيلة فيه ) أى فى الاستبدال ( قوله ثم يعتاض عن رأس المال ) أى ولو کان أكثر ٠ن‏ رأس المال بكثير 
ولو مع بقاء رأسالمال الأصلى ( قوله وءن ذلك) أى الاعتياض الممتنع ( قوله لآأنه كالاعتياض عن المسلم فيه ) 


( فصل ) فى بيان أخذ غير المسلم فيه 
عن المبيع ى الذمة ) قوله بان يتقايلا ) أى فلا أثر كرد التماسخ إذ لايصيح هن غير سیب كي تقدم التنبيه على أحذه 
من كلام الشارح حلاف للشمواب ا فیا مر اه وإنكان هنا قد ذكر هذا التفسير الذى ذكره الشارح ) قوله لآنه 


د 0)4 ہے 
فكان كا لواتعد النوع واختافتالصفة رد بقرب الاتحاد هنا » ولو اعتبرنا : جمع الحنس لاعتبرنا جمع جئس لحر 
كاب و تع قیشیء فافع م سال ب جع ل جیه و ) عل لماز لاب ) ابول لاخلاف اښ 
( ويحوز أردأ من المشروط) لأنه من جنسحقه » فإذا تراضيا به كان مساعة.بصفة ( 0 يجب ) قبوله ولو أجود 
هن وجه لأنه دون حقه ( ويجوزأجود ) منه من كل وجه لعموم خبر ؛ خياركم أ قضاء (ويحب قبوله 
ف الأصح ) لأن الامتناع منه عناد وزيادته غيرمتميزة » والظاهر أن باذله لم جد ل ا منة فيه وأجير 
على قبوله . والثانى لايجب لما فيه من‌النة كا لوأسلم فى خشبة خمسة أذرع فجاء بها ستة فلا يلزمه قبوهاء وفرق 
الأول بعدم إمكان فصل ابلحودة فهى تابعة بحلاف زيادة الحشية . نعم لو أضره قبوله ككون المأتى به أصله أو 
فرعه أو زوجه أومن أقرحريته أو شهد بها فردا ولم تككل البينة لم يلزمه > ولو قبضه جاهلا فهل يفسد قبْضه أو 
يصح ويعتق عليه ؟ وسجهان أصحهما ثانيهما » وفى نحوعمد وجهان أوجههما المنع لآن من الحكام من بكم بعتقه 
فيه نظر لن الاعتياض عن السام فيه إنما يمتنع إذا كان من غير الخنس أو النوع » وكلاهما منتف هنا كا يصرح 
به قوله واستويا صفة وحاولاء فالقياس جواز التقاص فيه لاستیفاء شروطه إلا أن يكون الامتناع لدليل آخخر 
( قوله ورد" بقرب الاتحاد هنا ) أى فى الصفة فكأنه لا احتلاف بين العوضين بخلافه فى النوع فإن التباعد بينهما 
أوجب اعتبار الاحتلاف ( قوله ولواعتيرنا الخ ) تقوية لقوله ورد" الخ ( قوله اعتبرنا الخ ) أى اكتفينا به جوزنا 
استيدال أحد النوعين عن الآخر وم م يقولوأ به ( قؤله لا اعتبرنا ) أى لاكتفينا فى اللحواز جنس فوق الس 
السافل كالب فجوزنا استيدال ا كردن العم ارك أيضا واه ارا يع اجام قد ل هادم 
اللازمة لظهور تفاوت صفات أفراد اهنس الواحد وأنواعه » حلاف اللئسين وإن دخلا تحت جنس أعلى 
اه سم على حج ( قوله لاحتلاف الغرض ) ينبغى أن محل ذلك على هذا مالم يكن احضر أجود من المسلم فيه من كل 
وجه أخذا ما بأ فالصفتين ( قوله موم خر شیا رک يبنى أن يقر النصب عل الحكاية لما يأ ل أن نظ 
الحديث ( إن خيار أحستكم قضاء» الهم إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط إن( قوله فلا باز زمه قبوها) أى ويجوز له 
ويكون الذراع السادس هبة » وهكذا قول حج لم يلزمه قبوله كنا لو تميزت الزيادة كأحد عشرة عن عشرة فإنه 
یقتضی جواز قبل ( قوله نم لو ره قبوله الخ ) هذا استدراك على إحضار الأجود » وقضيته أنه او أحضره له 
بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله ون کان له غرض ف الامتناع ويتسليمه فيفرق بينه وبين 
الأجود أن المحضر بالصفة يصدق عليه أنه المسل فيه حقيقة ولا كلاف الأجود ؛ وقد يويد الفرق ماصرحوا به 
من أنه او وکله ىشراء عبد فاشری الوكيل هن يعتق على الموكل صح ووقع الموكل على المذهب » وبه قطع 
الحمهور لان اللفظ شامل ( قوله ولو قبضه جاهلا ) لى بأثه من يعيق عليه( قول أسعهما ثاهما) لاا سلج 
( قوله أوجههما انع ) أى منع وجوب القبول » وعبارة حج : ونی نحو عه وجهان لن من الحكام من يعتقه 
عليه »“والذى يتجه أنه إذا كان هناك حاكم بری عتقه عليه بمجرد دخخوله فى ملكه لم یاز مه قبوله » وهو حلاف 
مارقتضيه إطلاق الشارح لن الظاهر من قوله إن كان أنه موجود ف الد لاف ما ذا م يكن موجودا فمها وإن 
کان فی بلد آلحر» وقد وجه بإطلاق الشارح يأنه رما عرض التداعى عند غير قاضى البلد أو بغير ماقد یری ذلك 


( قوله نعم لو أضره قبوله ) 3 لامختص بالأجود وإن أوهمه سياقة ي بل هو جار فى أداء المسلم فيه مطلقا “كا هو 
واضح( قوله أصحهما ثانيهما ) أى ويعتق عاپه 


1 س 
عليه » ویجب تسلم نحوالبرٌ نقيا من تبن وزوان » فإكانفيه قليل من ذلك وكان قد أسلم كيلا جاز أو وزئا فلا؛ 
وما أ فيه كيلا لايجوز قبضهوزنا وعكسه ولا بکیل أووزن غيرماوقع العقد عليه ولا يزلزل المكيال ولا يضع 
الكن على جوانبه بل بماؤه ويصب على رأسه بقدر مايحمل » وجب تسلم المّر جافا والرطب غير مشدخ وهو 
البسر يعالج بالغمر.حى يتشدخ : أىيترطب وهو المسمى بالمعمول فى بلاد مصرء ويقبل قول المسلم بيمينه 
فلم وهوميتة کا قاله جمع متقدمون استصحايا لأصل الحرمة فى الحياة حى ينين الحل بالذكاة الشرعية » وظاهر 
أن عله إن سلم ملم بقل السام إليه أنا ذبحته أخذا من قوم لووجدت شاة مذبوحة فقال ذى ذْتها حلت » على أن 
قوم لو وجد قطعة م ىإناء أو خرقة ببلد لاجو من فيه أو والممملمون فيه أغلب فطاهرة لأنه يغلب على الظن آنا 
ذبيحة مسلم يقتضى تصديق المسلم إليه مطلقا لتأبيد دعواه بغلبة الظن المذكورة » إلا أن يفرق بأن غلبة الظن بالنسبة 
للطهارة لم يعارضها أصل الرمة فى الحياة» وهو ظاهر إن سلم فى مثل ذلك أنه لاتلازم بين الطهارة وحل الكل 


فلا يجب قبوله دفعا الضرر ؛ على أنه قد يقال امتناعه من قبول من یعتق عليه ولو على قول فيه عذر ( قوله وزوان) 
قال فى امحتار : والزوان بالغهم يخالط الب » وقال الكرخى : هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاى مع مخفيف 
الواو اهكذا باهش » وقول الختار بضم الزاى : أى والهمز لأنه ذكره فى زأن » وعبارة المصباح : الزوان حب 
مخالط البر فيكسيه الرداءة ؛ وفيه لغات يفم الزاى مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاى مع الواو 
الواحدة زوانة وأهل الشأميسمونه الشيام ( قوله أو وزنا فلا) ظاجره وإن قل" جدا لان أدنى شى ء يظهر نى الوزن 
( قوله وعكسه ) قال شرح الروض : فإن خالف لزمه الان لفساد القبض كنا لو قبضه جزافا ولا ينغد 
التصرف فيه كنا مر ف البيع > وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذى وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد" على 
ما رجحه أبن الرفعة من وجهين اه سمعلى حج . وقوله لزمه الغمان : أى مان يد لاضان عقد » ومحل ذلك إن 
تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل ف المثلى وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام ( قوله ولا 
يزلزل المكيالك) أى وإن اعتيد ذلك فى بعض الأنواع وكان السام فيه مته لان ماعو يه المكيال مع الزازلة لاينضبط 
فلا التفات إلى اعتياده ( قوله ويجحب تسلم المرجافا ) قال حج :مالم يتنامجفافه لن ذلك عيب فيه ( قوله والرطب 
غير مشدخ ) قال ف شرح الروض : هو بضم الم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة المفتوحة وباللحاء 
المعجمة المّر يعالج الخ » ولو اختلا فى كونه مشدشا أو لا صدق السام إليه لأن الأصل عدم التشديخ أخذا مما بعده 
(قوله ويقبل قول المسلم ) معتمد : أى مالم يقل.المسلم زليه أنا ذكيته کا بأ ( قوله مالم يقل السام إليه آنا ذ بحته ) 
أى فإن قال ذلك أنجبر الحاكم المسلم على قبوله “م بعد ذلك انظر ماذا يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع 
ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه لأنه ميتة فى ظنه ؟ فيه نظر » 
والظاهرالثانى ( قوله أىأن قوم الخ ) تأييد للمئع المفهوم من قوله رن سلم ( قوله وهو ) أى الفرق ( قوله إن سلم 
فمثل ذلك )۰ لل سم فى حواشى شرح البهجة فى باب الاجتهاد عند قول المصنف واحكم على ماغلبت الخ عن 
الأسنوى أنا حيث قلنا بنجاستها حرم أكلها » و التردد فى آنا هل تنجس ما أصايته أولا 3 واستوجه ثم عدم 


(قوله يقتضى تصديق اسم إليه مطلقا) أى فىبلد لا چوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ماقبله (قوله مطلقا) 
أى سواء أقال ذيحته أم لا ( قوله أنه. لاتلازم بين الطهارة وحل الأكل ) قال الشواب سم : وفيه نظر » بل يلزم 
من طهارة اللحم حله مالم يثبت سبب آخر خرمته غير النجاسة فليتأمل اه 


¥ 
( ول وأحضره) أ الم فيهومئله فیا يأ جیعه کل دين مرج ل (قبل عله) بکسرا اء أى وقت حلولهر فأمتنع الاسم 
من قوله لغرض صعيح بأن ) مع ىكأن فإن المصنف يستعمل ذلك كثيرا ( وكان حيوانا ) يحتاج .موئنة قبل امحل ها 
وقع كما ف المحرر : أىعرفا أو غيره واحتاج لما فى كراءعله أو حفظه أو كان يترقب زيادة سعره عند ال محل فما 
يظهر( أووقت غازة ) الأفصح إغارة وإن وقع العّد ونما فما يظهر أوكان يريد أكله عند عله طريا ( ل يبر ) 
على قبوله وإنكان للمؤدى غرض للغهرر ( وإلا ) بأن م يكن للمسلم غرض صعيح فى الأمتناع ( فإنكان للموئدى 
غرض صعيح كفك رهن ) أوبراءة ضامن أو خوف انقطاع الحنس عند الحاول ر أجبر ) لأن امتناعه حينئذ تعنت 
( وكذا) يجير إن أتى إليه به( جرد غرض البراءة فى الأظهر) أىبراءة ذمةالسلم إليه أولالغرض أصلا كا اقتضا كلام 
الروض وهو الأوجه لتعنته . والثانى لاجر للمنة . وأفهم اعتباره لغرض الموئدى عند عدم غرض اأولدى إلبه 
أنه او تعارض غرضاهما قدم الثانى » ولو أصر على الامتناع بعد الإجبار أخذه الحاكم أمانة عنده له وبرئ المدين » 
ولو كان المسام غائبا فقياسماذكر أن.يقبض له ىحال غيبته کا قاله الزرکشی » ولو أحضر المسلم فيه الخال فى 
مكان القسلم لغرض سوى البراءة أجير المسلم على قبوله أو لغرة ما أجبر عليه أو على الإبراء لأن امتناعه وقد وجد 


التنجيس مع القول بنجاسته » ومفهوم قوله حيث قلنا الخ أنا إن قلنا بطهارته جاز أكله » وهو موافق لما نظر 
به هنا فىحاشية حج وموثيد لتصديق المسلم إليه مطلةا سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواءكان فاستا أم لا( قو له كل 
دين وجل ) ويوئخذ من ذالشمايقع كثيرا أن الرجل يعاق لزوجته على نفسه أنه مى فعل الشىء الفلانى وأبرأت 
ذمته من الشى ء اللانى من صداقها الذى عليه كانت طالقا أو أنه إو أحفير لها صداقها وكان مرجلا وطلب منها 
قبوله لاتجير على ذاكوه و كذلككذا خط الأصل : أى لان ها غرضا فى الامتناع وهو بقاء التعليق إن كان حالا 
فإن كان غرضه غير البراءة أجبرت على القبول عينا أو هى أجبرت على الةبول أو الإبراء رملى اه شيخنا الزيادى . 
ولو قبضتهجاهلة فقياس ماتقدم فیا لو قبض أصله أوفرعه جاهلا الصحة » وقد يغرق بينهما بأن صنة البعضية معى 
قائم بڌات محضر ولاكذلك عدم تمكنها من البراءة عند وجود المعاق عليه فإنه أمر خخارجى » وأيضا فابأنهل بعدم 
وجوب قبول الدين جهل بالحكم وهوغير عذر لنسبئها إلى تقصير فى الحملة ( قوله بأن کان حيوانا ) ببى مالو 
اختلفا فى كونه المسلم فيه أوغيره فهل يصدق المسلم أو السام إليه »> وينبغى أن يأنى فيه ماتقدم فى المياه من المرجحات 
فإن لى يوجد مرسجح وقت الأمر حى يصطلحا على شى ء ( قوله أو كان يترقب الخ ) يتأمل هذا فإن قضية التعبير 
بأوانه لوكان.غير حيوان ول يحتج ف حفظه وة وتوقع زيادة سعره عند امحل لم يجب القبول » وقد يتوقف فيه 
بآنه حيث لاضرورة عليه يحبر على القبول ويدخره لؤقت الول إن شاء فلا يفوت مقصوده فلعل أو بمعنى الواو 
ويصور ذلك بما إذا سلحقه ضرر بغير ماذكر كخوف تغير المسلم فيه إذا ادخر إلى الوقتالذى ييرقبه مع كونه لم 
يمتح فى ادشاره إلى محل يحفظه فيه ولامونة له ( قوله أجبر ) أى وبكنى الوضع بين يديه ( قوله أولا لغرض) 
ى تصور انتغاء الغرض للمسلم إليه نظر » إذ أفل مراتبه حصو ل البراءة بقبض المسلم له اللهم إلا أن يقال : المراد أنه 
لم يقضصد حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول السام > ولا يلزم من کون الشی ء حاصلا كونه ٠قصودا‏ ( قوله 
أن يقبف ) أى الاك ر قوله الخال" ) أى أصالة أو بعد حلول الأجل ( قوله سوى البراءة ) كنك رهن أو ضهان 
ر قؤله أمجبرعليه أو على الإبراء ) ظاهره سواء كان الزمن زمن أمن أو خوف ر قوله لأن امتناعه الخ ) هذا و يبن 
( قوله وأفهم اعتياره لغرض الموادى ) حق العبارة وأفهم تقديعه لغرض المودى إليه على غرض الموادى أو نر ذلك 
( قوله ولوكان المسام غائبا ) هذا فى الدين الال .ملافا لما بوهمه سياقه 
۸ - ماية العام - ۽ 
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مكان التسام وزمانه عض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء » يمخلاف المؤنجل والحال المحضر فى غير محل الأسلم » 
ولا ختص لجار يم مر بل کار الدائن على قبول كل دین‌حال ¢ أو الإيراء عنه عد انتذاء غر ضهو قد أحضره 
دن هو عليه أو وارثه لا جار عن حى خلافه عن ميت لاتركة له فيا يظهر أصلحة براءة دمته >¿ ا أن الدين 
يحب بالطلب أداؤه فورا لكن يمهل المدين لما لا يخل” بالفورية فى الشفعة أحذا من مثلهم مالم خف هر به فبكفيل 
أو ملازم ( واو وجد المسلم المسلم ليه بعد ا محل ) بكس را حاء ( فىغير محل القسلم ) ينتحها أى مكانه المتعين بالعقد 
أوالشرط فله الدعوى عايه بالسلم فيمو|ازامه بالسفر معه محل السام > أو يوكل ولا يحبس لأنه لو امتنع (لم يلزمه 
الآداء إن كان لنقاء)ءن حل التسام إلى محل الظفر (مرانة) وم يتحماها تلسلم ليةضررالسلم إايهبذلك» مخلاف ٠الاموانة‏ 
لتقله كيسير نقد وماله موآنة وتحملها المسلم لانتفاء الضررحينئذ »قال بعضهم : ولا نظر لكونه ذلك محل أغلى منه 


الفرق بين ما إذا كان للمسلم إايه غرض غير البراءة كفك رهن أو ضمانحيث أجير فيه المسلم على القبول عينا 
وا ما إذا كانغرضه عرد البراءة نحيث أجبر فيه على القبول أو الإبراء ؟ قال سم على منهج بعد مثل هذا التوقف : 
إلا أن ةرق بأنه لمالم يكن ف الشق الأول اابراءة مقصو دة بالذات اقتصر على الأصل من مطالبته بالقبول يخلافه 
فى الشق الثانى اه ( قوله فى غير محل التسلم ) قال حج : وقضية إطلاقهم هنا لأنه لافرق بين زەن الذوف وغيره » 
وحاافه اعهاد جمع متأخر ين أنه لايلز مه القبول ف القرض إلا حيث لاحوف : أى وإن كان العقّد فيه على الأوجه 
خلافا للأذرعى » ويفرق بأن القرض عض معروف وإحسان » وهويقتضى عدم إضرارالمترض بوجه فلم يلزم 
بالقبول ولو فى محل القرض إلا حيث لاضررعليه فيه » وما هنا حض معاوضة » وقضيها لزوم قيضها المستحق 
فى محل تسليمها من غير نظر لإضرار المسلم أولا > وإنما روعى غرضه فيا مر لآن ذاك القبض فيه غير مستحق 
تی العاوضة لأن القرض أنه قبل الحلول أو فى غير عل التسلم فتظر فيه لإضرار القابض وعلمه فتأمله ( قوله 
لا أجنی عن حى ) قل يفهم مقاباته لنوارث أن امراد به ماعداه مع أن الوارث كالأجنى فى مسئلة الحى اھ سم 
على حج. وقد يقال : يفهم أن الوارث فى الحى كالأجننبى لآنه الان لايسمى وارٹا وإنما يسمى بعد موت الورث 
( قوله أن الدين يحب بالطلب) ومثله القريئة الدالة عليه دلالة قوية + وقد يدل له قوله ف باب الغنييمة بعد قول 
المصنف فخمسه لأهلخس الىء الخ : ويكره تأخير ها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولوباسان الخال كما بمثه 
الأذرعى( قوله المتعين بالعقد) لايخ أن الكلام فى السام المئئجل بدليل قوله بعد امحل وفما له موئثة بدايل إن كان 
لنقله موكنة » وتقدم أن المونجل الذى لنقله مئنة لابد من بيان محل التسلم > وإن صل عل العقد فقو له أو العقد عليه 
مشكل » إذ لايكون التعيين بالعقد فى ذلك إلا أن يجاب بأن المزاد بالموانة هناك مو'نة النقل إلى محل العقد . والمراد 
بها هنا مواثة الثقل دن محل التسلم إلى محل الظفر > ويجوز أن يكون لنقله موانة إلى مل الظفرولا يكون له موئنة إلى 
عل العقد فيفرض ماهناق السام المونجل الذى ليس لهموانة إلى محل العقد الصالح فإنه حينئذ لايجب بيان محل التسلم 
بل يتعين موضع العقد » م إذا وجده فى غير محل اانسلم فصل فيه بين أن يكون لنقله موثنة أولا سم على حج 
( قوله ولا نظر لكونه الخ ) أى فيجب على السام إليه تسليمه للمسام وإن ارتفع سعره » وقوله وهو ممنوع : أى 
فلا يجحي على المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث'ر تفع سعره وإنلم يكن لنقله موانة وحينئل فالمانع من وجوب السام 


( قوله ولم يتحملها المسلم ) عبارة شرح الروض وغيره : أوكان : أى لحمله مونة ورضى به دونها » وعبارة 
شرح البهجة الصغير ا لو کان لنقله مونة ولم يقنع المسلم به بل طلا . 


ةلاه 
بمحل السلم وهوممنوع مما يأنى فى القرض ( ولا يطالب بقيمته ) ولو (لاحيلولة على الصحيح ) لامتناع الاعتياض 
عنه كما مرلكن له الفسخ واسترداد رأس المال وإلا فبدله كا لو انقطع الاسام فيه والثانى بطالبه لاحياولة بينه وبين 
حقه (وإن امتنع ) المسلم ( من قبوله هناك ) أى فى غير محل التسلم وقد أحضر ( (لم يبر ) عليه ( إنكان لنقله 
موأنة ) إلى حل الأسلم ولم يتحملها السلم إليه بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لابمعنى دفع الموانة للمسلم لأنه اعتياض 
( أوكان الموضع ) أو الطريق ( نوفا ) الضررء فإن رضى بأخذه لم تجب له موئنة التقل » بل لو بدهالم يجز له 
قبوها لآنهكالاعتياض (وإلا ) بأن لم يكن لنقله موئنة ولاكان الموضع أو الطريق خوفا ( فالأصح إجباره ) على 
قبواه لتحصل له براءة بذمة . واللحلاف مبى على القولين السابقين فى التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة وقد مر 
تعليلهما ٠‏ ولو اتف قكون رأس المال بصفة السام فيه فأحفره وجب قبوله . 


فصل ف القرض 
وهو بفتح القاف أشهر من كسرها يطلق اسا بمعنى المقرض ومصدرا بمعبى الإقراض » ولشبهه بالسلم 
ف الضابط الآتى جعله ملحقا به فترجم له بغصل بل هو نوع منه إذكل منهما يسمى سلفا ( الإقراض ) الذى هو 
تملياك الشىء برد بدله 
إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره ( قوله وهو ممنوع ) هذا هو المعتمد ( قوله ولو للحيلولة ) الأولى إسقاط 
الغاية لآن القيمة إذا كانت الفيصولة لايطالب بها قطعا لما استبدال حقيى يلاف ما إذا كانت لاحيلولة لأنها 
تشبه الوثيقة ( قوله وتحمله الزيادة ) أى بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل النسليم أو يلت مها له ( قو لاله اعتياض ) 
أى دفع المؤنة للمسلم ( قوله ليحصل له ) أى السام إليه ( قوله بصفة المسلم فيمم لايقال : هذا »كر مع قوله 
السابق ولو أسلم جارية صغيرة فى كبيرة صح الخ . لأنا نقول : هذا أعم ومثله لبعد تكرارا . 
( فصل ) ف القرض 
( قوله فى القرض ) ولعلهآ ثره على ما فى الین لاشمّهار التعبير به وليغيد أن له استعمالين( قوله بمعنى الإقراض ). 
أى جازا » والذى يفيده كلام الختار أنه إذا استعمل مصدراكان بمعنى القطع وهو غير معنى الإقراض » فإن 
الإقراض تملياث الشى ء على أن يرد بدله لكنه سمى به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة المقارض ( قوله 
إذكل منهما يسمى سلفا ) قد يقال : جرد تسميةكل منهما بذاك لايقتضى أنه نوع منه لتغاير مفهوميهما إذ السام بيع 
موصوف ف الذمة والقبض تمليك الشى ء على أن يرد" بدله فكيف يكون نوعا منه مع تغایر حقيقّهما »نعم تسمية 
كل منهما بذلك تفتضى أن السلف مشترلك بينهما للهم إلا أن يقال أن الراد مجعله نوعا منه أنه يازل ميزلة النوع 
لا أنه نوع حقيقة وإما نزل منزلة النوع لان كلامنهما ثابت فى الذ ة ( قولهالنىهو تمليك الثبىء ) أى شرعا 
( قوله يرد" بداه) عبارة المنوج : على أن يرد مثله » ولعل الشارح إنما عبر بالبدل ليتمشى على الراجح الأنى من أنه 
يرد امل حقيقة فى الى وصورة ف المتقوم » وعلى المرجوح من أنه يرد المثل فى المثلى والقيمة فى للتقوم 


( فصل ) ف القرض 
( قوله في القرض ) إما عبربه دون الإقراض لان المذكور فى الفصل لابختص بالإقراض بل أغاب أحكامه 


۰ 

(مندودب) إليه ولشهرة هذا حذفه » وقد استغنى الشارح عن ذلك بقواه : أى مستحب . وهو من السان 
المتأكدة للآبات الكثيرة والأخبار الشهيرة كخبر مسلم « من نفسى عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامةٍ » والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه ) وصح خبر « من أقرض لله 
مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ) وفى حبر فى سنده من ضعفه الأكار ون « أنه صلى الله عليه وسلم 
رأى ليلة أسرى بدمكتوبا على باب الحنة : إن درهم الصدقة بعشر والقرض بمانية عشر» وأن جبر يل علل له ذلك 
بأن القرض إنما يقع فى يد ممتاج عملاف الصدقة ؛ وروی البيهوى خبر ١‏ قرض الشىء خير من صدقته » و حكن رد 
الخبر الثانى للأوّل محملهعلى درجات صغيرة بحيث إن المانية عشر فيه تقابل بخمسة فى الصدقة كما فى خير صلاة 
الجماعة » أو بحمل الزيادة فى القرض إن عت على أنه صلى الله عليه وساي أعلمها بعد . أو يقال القرض فضل 
الصدقة باعتبار الابتداء لامتيازه عنها بصو نه ماء وجه من ل بعتد السوئال عن بذله لكل أحد يخلافها » وهى فضلته 
باعتبار الغاية لامتيازها عنه بأنه لامقابل فا ولابدل يخلافه » وعند تقابل الخصوصيتين قد تار جح الأولى وقد 
تارجح الثانية باعتبار الأثر المرتب » ووجه ذكر المانية عشر فى الحبر أن درهم القرض فيه ننفيس كربة وإنظار 


(فولهمندوب) ظاهر إطلاقه أنه لافرق فى ذلك بين كون المتترض مسلما أو غيره وهو كذالكفإن فعل المعروف مع 
الناس لامختص بالمسلمين » ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منم والصدقة عليهم جائزة وإطعام الط" نهم 
واجب والتعبير بالخ فى الحديث ليس للنقييد بل نجرد الاستعطاف والشفقة ( قوله ولشهرة هذا ) أى قوله إليه ؛ 
قال حج : أو تضمينه ا ممتحب » وقال سم على حج : أى أو صيرورته فى الاصطلاح اسا للمطلوب طابا غير 
جازم اه مم على حج (فوله عن ذلك ) أى إايه ( قوله للآاتالكثيرة ) أى المفيدة للاناء على القرض كابة - من ذا 
الذى يقرض الله قرضا حسنا - ( قوله نفس الله عنه كربة ) يجوز أن تلك الكربة عش ر كرب من كرب الدنيا لآن 
أمور الآخرة لايقاس عليها فلا يقال : كان الأولى أن يقول عش ركرب م نكرب يوم الخ لآن الحستة بعش رأمثاها » 
أو يقال نفس الله عنه كربة م نكرب يوم التيامةز يادة على ثواب عمله فذالك التنفيسكالمضاعفة (قوله لو تصدق) أى 
به(قوله علل له ذلك) أى بعد سوئاله صلى الله عليه وسلم عنسبب التفاضل بينهما ( قوله يد محتاج) أى ف الغالب 


الآثية فى الشىء المترض » فلو عير بالإقراض اكانت الترحمة قاصرة وهذا أولى ما فى حاشية الشيخ ( قوله أى 

مستحب ) أى فهو من باب التضمين وهو غير ماء.اكه الشارح هنا من ذكره طرف المشار به إلى أنه من باب 

الحلف والإيصال وإن أوهم قوله وقد استغنى الشارح عن ذلك الخ خلافه ( قوله ويمكن رد اللدبر الثانى ) عى 

خبر یريل » فراده بالأوّل الأول من الأخوار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله مرتين وخبر جبريل ثان 
له » وأما خير مسلم السابق فليس غماصا بالقرض ثم فى قوله ويمكن رد امير الثانى للأول دون أن نقول ومكن 
رد الأول للثانى إشعار بأن الخبر الأول المردود إليه المّنغرى لأفضلية الصدقة هو العمدة » فيوئخذ من كلامه أن 
الصدقة أفضل من القرض كيف وحاءينها صصح دون غيره ( قوله بحمله على درجات صغيرة الخ ) لايى أن هذا 
الحمل لايقيله افظ امير مع مافيه من الاضلة بين القرض والصدقة كا يعم يتأمله( قوله كنا فى خبر صلاة الجماعة) 
يعنى مع خبر الصلاة بسواك کا تقدم أو ائل صلاة الحماعة ( قوله أو يحمل الزيادة فى القرض الخ ) لاعنى أن هذا 
الحمل والذى بعده ليس فبهما رد انانى للأول فلا يصح العطف فى كلامه ونی قوله أو حمل الزي'دة الخ تسلم 


- ١)؟‏ ب 

إلى قضاء حاجته ور ددففيه عبادتان فكان ماز لتدرهمين وها بعشرين حستة » فالتضعيف ثمانية عشر وهو الباق 
فقط لان المقرض يسترد» ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة » ومحل ندبه مالم يكن 
المقْرض+خمطرا وإلاكان واجبا » ومام يعلم أو بن »ن آخذه أنه ينفقه فى معصية وإلا حرم عليهما أو فى مكروه 
سه > ويحرم على غير مضطرالاقتراض إن لم يرج وفاءه من سبب ظاهر مالم يعلم المقرض بحاله »> ويحرم على هن 
أخى غناه وأظهر فاقته كا ينی نظيره فى صدقة التطوع » ويوئخاء منه أن المقرض لو علم حقيقة أدره لم يقرضه › ومن 
ثم لوعا, المقترض أن مايقرضه لنحو صلاحه أو علمه وهو ف الباطن بحلاف ذلك حرم عليه الاقراض أيضا كما 
هو ظاهر: ولو أخى الفاقة وأظهر الغنى حالته حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة (وصيغته ) 
الصريجة أشياء منها ر أقرضتك أو أسلفتك ) كذا أو هذا ( أو خذه بمثله ) ولو متقوما إذ ذكر الثل فيه نص 
ف مقصود القرض لأن وضعه على رد المثل صورة » وبه فارق جعلهم خذه بكذا كناية فى البيع » وبه اندنع 
ما للغزی وغيره هنا » واتضح أنه صريح كاه وظاه ركلامهما لاكثاية خلافا الجمع > وأيضا فما يدفع به ذلك أن 
ماکان صريحا فى بابه ووجد نفاذا فى موضوعه لايكون کنابة ی غيره . 

( قوله وهو) أى التضعيف (قوله ون م الخ ) أى من أن الأصل استرده وب التضعي ف( قوله وإلا حرم عايهما ) 
أى مع صحة القرض ممبيعالعنب لعاصر الحمر ( قوله وإلاكان واجبا) أى على المقرض ( قوله أو ی مكروه ) و 
يذكر المباح » ويمكن تصويره عا إذا دفع إلى غنى” بسوئال من الدافع مع عدم احتياج الغنى إليه فيكون مباحا 
لامستحبا لآنه م يشتمل عل ىتنفيس كر بة » وقد يكون فى ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه فى ذمة المقرض 
( قوله کرم أى هما أيضا ر قوله ويحرم على غير مضطر ) أى بخلاف المضصطر يجوز اقنراضه وإنلم يرج الوفاء بل 
يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطرالمعسر بالنسبة اه سم على حج . وقوله أو 
كان المقرض وليا : أى حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو ( قوله من سبب ظاهر ) أى قريب الحصول کا 
يواخذ مما يأقى فى صدقة التطوع ( قوله مالم يعلم المقرض يحاله ) أى فإن علم فلا حرمة » وهل يكون مباحا أو 
مكروما ؟ فيه نظر» ولا ببعد الكراهة ن يكن م حاجة ( قوله ويحرم ) أى الاقراض ( قوله على من أخى غناه ) 
يبغى »الم يعلم امرض حاله اه سم ( قوله كما هو ظاهر) هل يقول هنا حيث کان يحيث.لو عل <اله باطنا لم يقرض 
أنه لابملك القرض كا سيأ نظير ه فى صدقة التطوع أو يملكه هنا مطلقاء ويفرق بأن القرض معاوضة وهی لاتنادقع 
ال ؟ فيه نظر > والثانى أقرب له سم على حح . ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر من لايع إعسماره وبيع المعيب 
مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالمن المعيب كذللك إلى غير ذلك من الصور ( قوله حرم أيضا ) ويملكه اه «م . 
( قوله أو أسلفتك ) وقد ينظر فيه بأنه مشترك بين القرض والسلم إلا أن يقال إن المتبادر سه القرض لاسي| وذكر 
المتعلق فى السلم يمخرج هذا اه حج . وامتعلق نمو قوله أسافتك كذا فى كذا ( قوله وبه فارق ) أى بقوله إذ ذكر 
المثل الخ ( قوله خلافا لجمع ) »نهم الشبخ فى شرح منبجه ( قوله لايكونكناية فى غيره ) يتأمل هذا فإن قضيته أن 


أن القرض أفضل من الصدقة وهو خلاف ماتقدم ( قو له ويكخف منه أن امقر ض ) كان مراده أنه بونذ من القباس 
على صدقة التطوع أن محل الحرمة إن علم أن المقرض لو علم حقيقة حاله م يقرضه فلراجع نسحخة صضعيحة من الشرح 
ر قوله وأيغا فنا يدفع به ذلك أن ماكان صريحا الخ ) هذا لايظهر له تعلق با قبله » ولعل فيه سترطا من الفساخ . 


ا 
أما خذه بكذا فکنایة هنا آیضاکا قالهالسبكى وغيره ( آوملکتکه على أن ترد بدله ) أو خبذه ورد بدله أو اصرفه ی 
حوائجك ورد بذله وقوله خذه.فقط كناية وقد سبقه أقرضنى وإلا فهو كناية هبة أو اقتصرعلى ملكتكه فهبةولو 
اختلفا فى ذكر البدل صدةق الآحذ بيمينهو إنما بصدق معطم مضطر آنه قرض حملا للناس على هذه المكرمة ألبى مها إحياء 
النفوس إذ لوأحوجناه للإشهاد لفاتت النفس »أو فى أن المأخوذ قرض أوغيره فسيأتى تفصيله آنحر القراض و لو أقرّ 
بالقرض وقال لم أقبض صدق بيمينه كنا قاله الماور دىلعدم المنافاة » إذ القرض يطلق عليه اسم القرض قبل التقبضص 
وقالابن الصباغ : إن قاله فورا (ويشبرط) فغير القرض الحكى (قبوله ف الأصح ) كسائر المعاوضاتء وهذا 


خذه بمثله صريح فغير القرض فلا يكون كناية فيه وليس ذلك مرادا وعبارة حج : وبحث بعض هئلاء أن 
لاه بمثله كناية نيع ورده عثل ماد کر هنا وهى واضحة:( قوله أما خحذه بكذا ) ينيغى تصويره ا إذا كان المسمءى 
مثل المقرض كخذ هذا الدينار بدينار » وعليه-فيفرق بين «هنى المثل ولففظه بما مر من أن ذكر المثل فيه نص الخ 
( قوله ورد بدله ) فإن حاف ورد بدله فكنايةكخذه فقط اھ حج . ونما يون خحذه كناية إذا سبقه أقرضنى کا 
ياتى فى كلام الشارح فثله قوله اصرفه فى حوائجك ( قوله وقوله خذه الخ ) أى أو مايقوم مقامه كأن سبق منه 
الطلب ثم قال له الدافع هذا ماطلبت ( قوله وإلا فهو كناية ) أى وإن يسبقه أقرضنى ( قولهكناية ) هبة أوقرض 
أو بيع اه حج » لكن قوله أو بيع «شكل بأن ابيع لابد فيه من ذكر امن » ولا تكى نيته لامع الصريح ولا 
الكناية على ما اعتمده مر ..وعبارة حج ف البيع بكذا لایشرط ذكره » بل تكن نيته على مافيه ما بينته شرح 
الإرشاد ( قوله فهبة ) ظاهره وإن نوى البدل » وعبارة سم على منهج : فرع : أثبت مر فى شرحه على المنواج 
أن ملكتكه إن لم ينومعه البدل:فهبة وإن نواه فكناية قرض اه » ولعلها كذلك فى النسخة الى وقعت له ( قوله 
صد ق الأحذ بيمينه ) ظاهره وإنكان باقيا » وقال سم على منهج : والقول ف ذكره : أى البدل فها لواختلف فيه 
قول الاحل ديميته لآن الأصل عدم ذكرهء قال مر عله إذكان ثالهةا وإلا فالقول قول الدافع اه فلیحرر. اقول : 
والأقرب ظاهرإطلاق الشارح وحيث صداق فى عدم ذ كر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه لأن خذه 
مجردة عن ذكر البدل كناية ولم توجد نية من الدافع فيجب رده لمالكه وليس للمالك مطالبته بالبدل ( قوله لم 
أقبض صداق بيمينه ( معتمل زاد حج أو ق نيته صداق الدافج وسواء قاله فورا أم لر قوله وقال ابن الصباغ 
الخ ) ضعيف ( قوله قبوله فى الأصح ) فلولم يقبل لفظا ولم محصل يجاب معتبر من القرض لم يصح القرض » ويحرم 
على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له » لكن إذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتى من أن فاد كل 
عو کصدیحه ف الضيان وعلمه ٠»‏ ولا يازم ٥ن‏ إعطاء الاد حکم الصحيح دشا ته له ٥ن‏ کل وجه 


فإن الشهاب حج ذكر بعد قول الشارح خلافا الجمع مالفظه وبحث بعض هؤلاء أن أخذه عثله كناية بيع ¢ 
رده » فلعل ماف الشارح من قوله وأيضا الخ رد لإ بحثه:هذا البعض بعد ارد الذى ف كلام الشماب حج ؛ ويدل 
لذللك تعبيره بقوله وأيضا ؛ هم رأيت فى حواشى الشاب سم على حج بعد الرد الذى ذكر مانصه : مما يويد رد هذا 
قاعدة ماکان صريحا فى بابه » ولهذا رده شيخنا الشہاب ور واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه , 
وهو صريح فيا ترجيته فلتراجع نسخة عصيحة من الشرح ( قوله فهو كناية ) عبارة التحقه عقب قوله ورد 
بدله نصها : فإن حبف. ورد بدله فكناية كخذه فقط الخ » فلعل قوله فإن حذف الخ سقط من نسخ الشرج من 
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اشترط فيه شروط البيع المتقدمة فى الغاقدين والصيغة كا هو ظاهر حى موافقة القبول للإيجاب » فلو قال أقرضتك 
ألفا فقبل خسمائة أو بالعكس لم يصح » وبا اعترض به من وضوح الفرق بأن المقرض متبرع فلم يقدح فيه قبول 
بعض المسمى ولا الزيادة عليه رد بمنع إطلاق كونه متبرعا ؛ كيف ووضع القرض أنه تمايك الى ء برد مثله » 
فساوى البيع إذ هوتملياك الشى ء بثمنه » فكما اشترط ثم الموافقة فكذا هنا » وكون القرض فيه شائبة تبرع كا يأنى 
لاينانى ذلك لآن المعاوضةءفيه هى المقصودة؛ والقائل بأنه غير معاوضة هو مقابل الأصح ومن ثم قال جمع إن 
الإيجاب فيه غير شرط أبضا » واختاره الأذر عى وقال : قياس جواز المعاطاة ف البيع جوازه هنا » وما اعترض به 
الغزى هن أنه سهولآن شرط المعاطاة بذل العوض أو التزامه فى الذمة وهو مفقود هنا غير صميح » بل هو السهو 
لمهم أجروا حلاف المعاطاة ف الرهن وغيره ما ليس فيه ذلك » فا ذكره شرط للمعاطاة فى البيع دون غيره . أما 
القرض الىكى فلا يشترط فيه صيخة كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط » ومئه أمر غيره بإعطاء ماله غرض 
فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير وكبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها تمر دارى كا أت 
آنحر الصاح وفيا ذكرإنكان الرجوع به مقدرا أو معينا يرجم بمثله ولوصورة كالقرض وكاشتر هذا بثوبك لى 


(قولهوالصيغة) المناسب لما فرعدعليه هن قو له حى موافقة القبول الخ أن يقرأ بالجرعطةاعلى العاقدين (قوله لايناى 
ذلك) أى أنه مساو للبيع ( قوله إن الإيجاب فيه) أى القرض( قوله أيضا ) أى كا أنا لانشترط القبول على مقابل 
الأصح ( قوله فى الرهن وغيره ) ومنه القرض ( قوله ما ليس فيه ذلك ) أى بذل عوض أو الزامه ( قوله أما 
القرض ) محترز وله فى غير اللفرض الخ ( قوله فلا يشترط فيه صيغة ) أى أصلا ( قوله كإطعام جائع ) محل عدم 
اشتراط الصيغة فى المضطر وصوله إلى حالة لايقدر معها على صيغة وإلا فيشترط › ولا يكون إطعام الخائع وكسوة 
ااعارى ونحوهما قرضا إلا أن يكون اللقترض غنيا » وإلا بأنكان فقيرا والمقرض غنيا فهو صدقة لما تقررى باب 
السير أنكفاية الفقراء واجبة على الأغنياء » وينبغىتصديق الأخذ فما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع لآن الأصل عدم 
ازوم ذمته شيعا (قوله ومنه) أىالقرض الحکی( قولهكإعطاء شاعر ) أى حيث شرط الرجوع على ما يأتى فى قوله 
وحاصله الاحتياج الخ > لأن هذا ليس لازما ولا مزلا مئزلته » ويختمل أنه لايحتاج لشرط الرجوع فما يدفعه 
للشاعر والظالم لأن الغرض من ذلك دفع هجو الشاعرله حيث لم بعطه ودفع شر الظالم عنه بالإغطاء وكلاهما ستزل 
ميزلة اللازم » وكذا ففعمر دارى لأن العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته بلحريان العرف بعدم إهمال 
الشخص للكه حى يخرب : وهذا الاحمال هو الذى يظهر م إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع فى القدر 
اللائق ولو ععبه 1 لة عرمة لأن الغرض منهكفاية شه لا إعانته على المعصية ( قوله ويصدق ) أى القائل وقوله فيها . 
أى الثية ( قوله وفها ذكر ) أن من صور الفرض الحككى ( قوله إن کان المرجوع به مقدرا ) أى ولو حکا كأن 
أذن له فى فدائه من الاسر بما يراه ( قوله أو معينا ) مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لايرجع ؛ والظاهر شخلافه 
وأنه برجم ما صرفه حيث كان لاثقا ويصدق فی قدره فيرد مثله ن کان مثليا وصورته إن کان متقوما ( قولهكاشر 
هذا بثوبك لل ) الصحة فيه قد تشكل بما مر من أوّل السلم من أن الشخص لايكون وكيلا عن غيره فى إزالة ملكه 

الكتبة ويدل على هذا النشبيه مخذه فقط ( فوله بنية القرض ويصدق فيها) راجع إلى المسثلة قبله خاصة كا هو ظاهر : 


أى ولا حتاج فيم إلى شرط الرجوع كما هو واضحوانظر ماونجه خروج هذه عن نظائرها المذ كورة معها وغيرها 
حيث اشترط ى الرجوع هما شرط الرجوع كا تقنضيه القاعدة الانية ( قوله إنكان اللرجوع به ) صرابه إن كان 
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فيرجع بقيمته » وبأتى فى أداء الدين تفصيل فيا يحتاج لشرط الرجوع وما لأيحتاج . وحاصله الاحتياج إليه إلا فى. 
اللازم لمكالدين والمْرّل منزلتهكقول الأسير لغيره فادنى » ولوقالاقبض دينى وهوللك قرضا أومبيعا صح قبضه للإذن 
لاقوله وهو إلى آلحره . نعم له أ ة مثل تقاضيه أو اقبض وديعى مثلا وتكون لك قرضا صح وكانت قرضا 
وقرض الأعى وافتراضه كبيعه (و) يشترط (ف المقرض) بكسرالراء( أهلية التبرع ) بأن يكون غير جور عليه تارا 
لأن القرض فيهشائبة تبرع ومن ثم ا«تنع تأجيله ولم يجب التقابض فيه وإنكان ربويا » ولو كان ٠عاوضة‏ محضة 
لحاز للولى” غير الحاكم قرض ءال موآیه هن غير ضرورة واللازم باطل » أما الحاكم فيجوز له من غير ضرورة 
لكثرة أشغاله حلافا لاسبكى بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة فى ماله إن سام منها مال المولى عليه والإشواد 

عليه ويأخذ رهنا إن رأى ذلك » وله أن يقرض من مال المفلس 


ووجوب القيمة يخالف ما يأتىءن أن الواجب فى بدل القرض المئل الصورى ؛ ومن ثم قال سم على حج : قو له 
واشترهذا الخ يوئخذ من كونه قرضا أنه يرد مث لالثوب صورة ويدل عليه قوله آنفا بمثله صورة كالقرض ( قوله 
فيرجع بقيمته ) ويصدق فى قدرها لأنه غارم ولم يتعرض لما يرجع به ( قوله الاحتياج إليه ) أى لشرط الرجوع 
(قوله وهو للك ) مبتدأ وخبر وقرضا حال( قوله وتكون الك قرضا صح) والفرق بينهذه وما قباها أن الدين لايتعين 
إلا بقبضه لاف الوديعة ( قو له واقتراضه كبيعه ) أى فلا يصح ف المعين و يضح فى الذمة ويوكل من يقبض له أو 
بقبض عنه ( قوله ختار | ) فلا يصح إقراض مكره ومحله إذا کان بغير حتى » فلو أكره حمق وذلك بأن يجب عليه لتحو 
اضطرار صح ( قوله ومن ثم امتتع تأجيله ) أىالقرض ( قوله وإنكان ربويا ) أى فيحرم عدم إقباضه فى املس 
ولا يشترط لصحته قبض بدله ف ا مجلس( قوله واللازم باطل ) هو قوله ماز للولى الخ ( قوله أما ال حاكم ) مخترز 
قوله حاز الولى غير الحاكم الخ ( قوله بشرط يسارالمقترض ) قال سم على منهج : وهذه الشروط معتبرة فى إقراض 
الول » ويرد عليه من أن الةرورة مالو كان المقئرض مضطرا » وقد تقدم عه على حج أنه يجب على الولى إقراض 
المضطرمن مال المولى عليه من !نتغاء هذه الشروط »ومن الضرورة مالو أشرف مال المولى عليه على الملاك بتحو 
غرق وتعين خلاصه ف إقراضه : ويبعد اشتراط ما ذكر فى هذه الصورة فإن اشتراطه قد يوئدى إلى إهلاك المال 
والمالك لابريد إتلافه اه. فلعل محل الاشراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد الضرورة ويكون- 
لتعبير بالضرورة عنما جازا ر قوله إن سل منها مال المولى عليه ) أى أو كان أقل شبمة ( قوله إن رأى ذلك ) عبارته 
فى أوّل كتاب الرهن بعد قول المصنف ولا يرتهن ما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة مانصه : وار مان الولى فها ذكر 
جائز إنكان قاضيا وإلا فواجب » وعلى الأول حمل قول الشيخين فى الحجر ويأخحذ رهنا إن رآه » وعلى الثانى 
عمل قوهما هناومرتهن كذا قاله بعضهم » والأوجه الوجوب مطلقا » والتعبير بالحواز لايناق الوجوب » وقوهما 


المدفوع أو المأذون فيه أونحو ذلك » وعبارة التحفة : وإذا رجع كان ف المقدر والمعين بمثله صورة كالقرض 
انت . وانظر ماحكم غير المقدر والمعين والظاهر أنه يرجم فيه ببدله الشرعى هن مثل أو قيمة لأنه الأصل › 
والرجوع بلمثل الصورى على غير قياس فإذا التى ثبت الأصل فلمراجع ( قوله كقول الأسير لغيره فادنى ) حرج 
بذلك ما إذالم يقل له ذلك : أى أو نحوه فلا رجوع . واعلم أن الشارح علل ىباب الفمان تتزيلهم فداء الأسير 
مز لة الواجب بآم اءتنوا فى وجوب السعى ف نمحصياه ملم يعتنوا به فى غيره » وفيه رد على هن توهم إلحاق 
موس ظلما بالأسير حن لايحتاج فى الرجوع عليه إلى شرط الرجووع ( قوله إن رأى ذلك ) سيأ فى الباب الآتی 


۲۵ س 
إذا رضى الغرماء بتأخير القسمة إلى أن يتمع المال كله كا قل عن النص . وعم ما تقرر أن شرط القثر س 
أهلية المعاملة فقط » ومراد المصنف بأهلية التبرع فى المقرض التبرع المطلق فيا يقرضه إذ هو المراد فى حالة 
الإطلاق > فلا يرد عليه عة وصية السفيه وتدبيره وتبرعه بمنفعة بده اللفينة » ويدل اذلك أن الألفن 
واللام أفادت العموم وإن زعم بعضوم ورود ذلك (ويحوز إقراض ) كل ( مايسلم فيه ) أى فى نوعه 
لصحة ثبوته فى الذمة » ولأنه صنل الله عليه وسلم اقترض بكرا وقيس عليه غيره . وعلم أنه لايرد امتناع 
السلم ف المعين وجواز قرتصه كالذى فى الذمة » فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفارقا ثم أعطاه ألفا جاز إن 
قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكى » أما لو قال أقرضتك هذه الآلف مثلا وتفارقا ثم سلمها 
إليه لم يضر وإن طال الفصل » ويصح قرض كف من دراه ليتبين قدرها بعد ویرد مثلها ولا أثْر للجهل بها حالة 
العقد . وقضية الضابط جواز إقراض النقد المغشوش لأنه مثلى تجوز المعاملة به فى الذمة » وهو ما أفى به الوالد 
رحمه الله تعالى واعتمده جمع متأخر ون» ولوجهل قدر غشه خلافا لاسبكى فىتقييده بذلك ولارويانى فمنعه مطلقا 
ف الروضةهنا عن القاضى منع قرض المنفعة لامتناع السلم فيه وفما كأصلها ف 'لإجارة «جوازهما وجمع الأسسنوى وغيره 
أحذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة فى الذءة » واعتمده الوالد رحه الله تعالى 


إن رأى إناقتضى نظره أصل الفعل لاإن رأى الأخذ فقط اه . وماهنا لاينافيه لإمكان حل قرله إن رأى ذلك على 
أصل القرض وهو لايناى كون الرهن والإشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة 2 سكن عبارة حج إن رأى 
القاضى أخذه اه وهى لاتقبل هذا التأويل ؛ وقوله والأوجه الوجوب مطلقا : أى قاضيا أو غيره ( قوله إذا 
رضى الغرماء ) أى الكاملون فلا عبرة برضا أوليامهم ر قوله أهلية المعاملة فقط ) أى دون أهلية ابرع ( قوله بمنفعة 
بدنه الحفيفة ) أى الى لايحتاج ليها فى نفقة نفسه كأن كان غنيا كا يأى له ( قوله ويدل لذلك ) أى لقوله ومراد 
الصنف الخ ( قوله أن الألف ) أى فى قوله التبرع ( قوله وعلم أنه ) أى من قوله لا فى نوعه ( قوله جاز إن 
قرب ) هذا القيد لايعلم هن المفرع عليه ر قوله هذه الألف ) الأولى هذا لأن الألف مذكر ولكنه أنثه لتأويله 
بالدراه, ( قوله ليتبين قدرها ) أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا القصد م يصح ٠‏ قال سم على حج : عبارة شرح 
الروض : فلو أقرضه كفا ءن الدراه لم يصح ٠‏ ولو أقرضه على أن يستبين مقداره ویرد مثله صح » ذكره 
فى الأنوار اه . ويمكن تنزيل كلام الشارح عليه بأن تحمل اللام فى قوله ليتبين على معنى على ( قوله ولا أثر الجهل 
بها حالة العقد ) أى ويصدق فى قدرها لأنه الغارم حيث ادعى قدرا لائقا » وإلا فيطالب بتعيين قر لاثق أو 
حبس إلى البيان ( قوله فى تقبيده بذاك ) الأولى بخيرذلك أو با إذا علم ذلك ( قوله جوازهما ) أى السلم والفرض 
( قوله محل معين ) أى عقار بخلافه من القن ونحوه لما مر من صة السام فى ذلك وعبارته عندقول الان فى السلم ولا 
ينعد بيعه ولو أسلم إليه ماذكر فى سكن هذه سنة لم يصح مخلافه نى منفعة نفسه أو قنه أو دابته كما قاله الأسوى 


ترجیح وجوب الارهان عليه مطلقا وتأويل ماهنا ( قوله وعلم مما تقرر) لل مراده أنه عم من اشتر اط المصئف 

ف المقرض أهلية التبرع وسكوته على المقترص فأفهم أنه لايشرط فيه ذلك مع ماعلم من الخارج أن کل معامل لابد فيه 

من أهلية المعاملة وإلا فهو لم يقرر ما يعلم منه ماذكرر قوله ويدل لذاك أن الألف واللام أفادت المموم) وحينق. 

فكان ينبغى أن يقول فيا سبق ومراد المصئف من أهلية القرض لكل تبرع إذ العام غير المطلق ( فولهوعلم أنهلايرد 

امتناع السلم فى المعين ) أى ءن قوله : أى فى نوعه ( قوله بحمل المنع على منفعة محل معين ) يعنى منفعة خصو ص 
۹ - نهاية امحتاج ي 


۹ اه 
ف فتاويه » ولا يجوز إقراض ماء الفناة الجهل به ( إلا ابخارية الى تحل المشترض فى الأظهر )فلا يجوز إقراضها 
وإنلم تكن مشتهاة مع أنه لوجعل رأس المال جارية يحل لامسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له 
أن يردها عن المسلم فيه لآن العقد. لازم من ال حانبين» والثائى يجوز ذلك » ورد ما سيأنى وامتناع قرضهما لاله قد 
يطو ها ثم يردها فتصير فى «عنى إعارة ابدوارى الوط + وهو ممتنع ها نقله مالك عن إجماع أهل المدينة » وما نقل 
عن عظاء من جوازه رد بأنه مكذو ب عليه »ولا ي'افيه جوازهبتها لفرعه مع جواز رجوعه فما لخواز القرض من 
الحهتين ».ولآن موضوعه الرجوع ولو ف البدل فأشبه الإعارة بخلاف المبة فيهما » وخرج بتحل المقترض من 
تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكذا ملاعنة » ونحو جوسية ووثنية خلافا للأذرعى لا نحو أحت زوجته 


والبلقينى وغيرهما » ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت نى الذمة بخلاف غيرها كا بعلم مما يأتى فى الإجارة ( قوله 
الى تحل لامقكر ض ) أى ولو کان صغيرا جدا لأنه ربا تبى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه المتع با فيه(قوله أن يردها 
عن المسلم فيه ) ويوخذ !فرق بينهما ما يأتى فى الهبة لفرعه من جو از الفرض هن اب مهتين ( قو له لأنه قد يطوئها ) أى 
أو يتمتع بما فيدخل الممسوح لإمكان تمتعه بها ( قوله رد بأنه مكذوب عليه ) قال حيع : ولیس فى عله فقد 
ثقله عته أمة أجلاء . فالوجه ابدواب بأنه شاذ بل كاد أن يحْرق به الإجماع ( قوله جواز هبتها ) أى ابلحارية ( قوله 
ونحو مجبوسية ) لو أسلمت محوالجوسية بعد اقتراضها فهل وزوطؤها أو يمتئع لوجود الحذور وهو احتّال ردها 
بعد الوطء فيشبه إعارتم! للوطء ؟ فيه نظرء وقوله لا نمو أخخت الخ قد يدحل فيه مالو تزواج امرأة ولم يدخل با 
فلا جوزله أن يقترض ابنتها وهو المتجه فى فتاوى السيوطى » وقوله وقرض الى حاصل المعتمد أنه يجوز كون 
الحنى مقرضا بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع » ولا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء لآنه بعر وجوده مر اه 
على حج . وقوله وهوالمتجه يوجه باحّال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم يطأ البنت ويردها وقوله فيه نظر . 
أقول : الآقرب الأول كنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لابمنع من حصول الملك ابتداء واحمّال أن 
يردها لانظر فيه مع ثبوت الملك » ولكن نقل بالدرس عن حواشى شرح الروض لوالد الشار ححلافه 
العقار كما نبه عليه الشهاب حج ؛ ولعله لم يكن ف الذسخة الى كتب عليها الشهاب سم حى كتب عليه مانصه : 
قوله وجمع الأستوى أفى بهذا الجمع شيخنا مر . وأقول:فى هذا الجمع نظر لأن قرض المعين جائز فليجز قرض 
منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصورى » بخلاف العقارتم نقلعن شرح البهجة بعد نقله عنه مع الأسوى المذكور 
مانصه والأقرب ماجمع به السبكى والبلقينى وغيرهما من حمل المنع على منقعة العقا ركا يمتنع السلم فيها ولآنه لايمكن 
رد مثلها » والحواز على منفعة غيره من عبد ونحوه کا دوز السلى فيها ولإمكان رد مثلها الصدورى اه مافى حواشى 
الشواب سم » وظاهر ماذكر أنه لايجوز إقراض منفعة العقاروإن كانت منفعة النصف فأقل ء لكن يوخذ من 
التعليل بأنه لمكن ردهثلها أنه يوز حينئذ » وإلا فا الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتى 
یکلام الشارح آثفاء وقد عام هن كلامهم أن ماجازفرضه جاز فرض منفعته فلیتاًء ل ( قوله مع أنه لوجعل رأس 
المال جارية الخ ) كان الأوفق بالسياق أن يقول معأنه يصح اأسلم فيها وإن ترتب عايها المحظور الآنى بأن يجعل 
راش المال جارية نحل للمسلم إليه وكان السام فيه جارية أيضا الخ (قواه وامتناع قرضما لأند قد بطو ها ثم يردها الخ) 
سيأتى أنه جرى على الغالب وأن المحظورخحوف المتع مطلقار قوله حلافا للأذر عى) لم يخالف فى ذلك کا يعلم بمراجعة 
كلامه فىقوته؛ وأفاد الشارح ف‌حواشی شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المووسية لم يطل العقد أنه بمتنع الوطء 


۷ 

لتعلق زوال مانعها باختياره كا بحثه الأسنوى وأشعر به كلام غيره. وقضية التعليل الفارق بين الجوسية ونمو أحت 
الزوءجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضما لمطلقها . ويحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل» ويحرم قرض 
رتقاء وقرناء واولنحو ممسوح لأن امحذور دوف الع وهو موجود » وتعبير بعضهم يخوف الوطء جرى على 
الغالب ٠‏ وما بحثه الأذرعى من حل إقراضها لبعضه لأنه إن وطئها حرءت على المقرض وإلا فلا عذور بعيد » إذ 
أمحذور وهو وطوها ثم ردها موجود » وتحريمها على المقرض أمر آخر لايفيد نيا ولا إثباتا » وقرضها نى جائز 
لبعد اتضاحه » فلو اتضحت ذ كورته بان بطلان القرض إذ العبرة فى العقود بما فى نفس الأمر » ولو افترض الرجل 
مشكلا لم يصح لامتناع السسلم فيه ؛ والقول بحله لتعذر وطئه مادام حنی خطأ كما قاله الزركشى ( وما لايسلم فيه) 
أى ف نوعه ( لايجوز إقراضه فى الأصح ) لأن ماينضبط أويع وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب 
ف المتقوم رد مثله صورة . والثانى يجوز كالبيع » ويسئئنى من ذلك جواز قرض الحبز والعجين ولو خيرا حامضا 
الحاجة والمسامحة وإن صحح البغوى ف الهذيب المنع ويرده وزنا على الراجح وقيل عددا ورجحه فى الكاق » ومن 
فهم اشتراط الجمع بی ما فقد أيعد. وجزء شائع هن دار لم یزد على النصف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالی تبعا ناسبكى 


(قوله وقضية التعليل الخ ) ولعل وجهه أنه لايستقل بردها إذ لابد من تزوجها بغيره وطارقه لها أو مونه وتزويج 
وليها بإذنها من الأول وذلك كله ليس فوسعه » وغاية مايمكنه قبول نكاحها من وابها إذا أوجب( قوله وبحث 
( قوله من حل إقراضها ) أى الآمة ( قوله إذ العبرة فى العقود الخ ) ولا يشكل هذا على ماقدمنا من أن الجوسية إذا 
أسلمت فى يد المقترض لايتبين فساد القرض بل يحتمل جواز وطنها » وعدم جوازه على مامر لآن المانع تبين 
وجوده هنا حال القرض »بحلاف اقتراض الجوسية فإن إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر فى الدوام مالا يغتفر 
ف الابتداء ( قوله ولو اقرض الرجل ) ى أو الرأة أخذا من العلة ( قوله وما لايسلم فيه ) وهنه امرتد فلا يجوز كونه 
مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر الختلط بالشعير فلا يصح قرضه » ومع ذلك لو حالف وفعل وجب على الآخذ 
رد مث لكل من البر" والشعير حالصا وإذا احتلفا فى قدره صدق الآحذ . 

[ تنبيه ] إطادق المصئف يقتضى أله لايجوز قرض الشاة ونتاجها ونحوه كالحارية وأخنها وقد صرح به 
فى التتمة اه كلام الأذرعى فى غنيته . وعليه فقد يشكل بأن الواجب رد المثل الصورى والأخوة ونحوها ليست 
هنه . فلوقيل بصحة القرض واكتى ف الرد يجار يتين هثلاكالمقرضنين ف الصورة من غير اعتبار بأخوة ل يبعد» ويمكن 
الجواب بأن المثل الصورى شامل للممائلة الحسية والحكية ومنها الإحوة ونجوها واعتبارها فى رد المثل يوؤدى 
إلى عزة الوجود ( قوله لأن ما لاينضبط ) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها هذه العلة مطلقا 
وزنا أو غيره لتفاو تما فى نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لوخالفا وفعلا واختلفا فوذلك فالقول قول الآحذ 
أنها تساوى كذا من الدراه, الحيدة ( قوله جواز قرض الحبز ) أى بساثر أنواعه ( قوله وقيل عددا) وعلى الأول 
لو رده عددا لم يصح قبضه لما مر فى السام من أنه لايصح قبض ما أسل فيه وزنا بالكيل ولا غكسه فيجب رده 
لدافعه إن بّى قيمته إن تلف ويسترد يدل ما أقرضه وزنا ( قوله تبعا للسبكى ) قفضية جعله من المستئى أنه لايجوز 
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لأن له حينئذ مثلا ويظه رأخذا من العلة أن النصفين متساويان» والأوجه عدم ععة قرض خيرة اللبن ا حاءضى تلقى 
عليه ابروب وهىالمسماةبااروبة لاختلاف حموضما المقصودة ووهممن فهم انحادها مخميرة احبر وعم من الضايط 
اشتراط کون المقرض معلوم القدر : أى وأو مآلا لثلا يرد مامر فى نحو كف الطعام ليرد مثله أو صورته » ووز 
إقراض المكيل وزنا وعكسه إن لم بتجاف ف المكيال كالسلم ( ویرد ) حا حيث لا استبدال ( المثل فى المثلى ) لأنه 
أقرب إلى حقه ولو فى نقد بطلت المعاملة به فشمل ذلك ماعمت به البلوى فى زمننا فى الديار المصرية من إقراض 
الفلوس ابلحدد ثم إبطالها و[خراج غيرها وإن لم تكن نقدا (و) يرد (فالمتقوم) ويأنى ضابطهما ف الغصب( ا مخل 
صورة ) للبرمسلم « أنه صلى الله عليه وسلم-استسلف بكرا ورد رباعيًا وقال : إن خياركم أحسنكم قضاء » ومن 
لازم اعتبار الثلى الصورى اعتبار مافيه من المعالى الى تزاد القيمة بها كحرفة الرقيق وفراهية الدابة كنا قاله ابن 
الثقيب » فيرد مايجمع تلك الصفات كلها حى لايفوت عليه شىء » ويصدق المقترض فما بيمينه لأنه غارم : 
وما جرت نه العادة فى رماننا من دفع النقوط فى الأفراح هل يكون هبة أو قرضا ؟ 


فيه السلم ولعل وجهه عزة الوجود ( قوله أخذا من العلة ) يتأمل هذا مع فرض الكلام فى الخزء الشائع »> ولعله 
اسر بدعما لوتفاوتت أجزاؤها وكانت قسمتها تحتاج إلى رد أو تعديل ( قوله والأوجه عدم الخ ) ولعل وجهه 
ندرة الاحتياج إليها بالفسبة لحميرة الحبزر قوله وهى المسماة بالروبة ) وهى بضم الراء ( قوله فى نحو كف الطعام ) 
لاينافيه مامر من التعبير بالدراهم لآن المقصود ثم المثيل ( قوله لا استبدال المثل ) أى أما مع استبدال كأن عوضه 
عن بر فى ذمته وبا أو دراهم فلا يمتئع لما مر من جواز الاعتياض عن غير المثمن ( قوله اسقسلف بكرا ) هو 
الى من الإبل وره رباعيا وهو مادخل ف السنة السابعة اه حج : والثى هو ماله حمس سنين ودخل ف السادسة اه 
زيادى . وق شرح مسام للنووى : البكر من الإبل بفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين » والأننى بكرة 
وقلوص وهى الصغير ةكابحارية » فإذا استكئل ست سنين ودخل ف السابعة وألى رباعيته بتخفيف الياء فهو رباع 
والأنى رباعية وأعطاهر باعيا بتحخفيفها » وفيه: إن خياركي حاسنکم قضاء : قالوا معناه ذو امحاسن سماهم بالصفة » 
وقيل هو جمع سن بفتح المع وأكثر ماییء أحاسنكم جمع أحسن ( قوله وفراهية الدابة ) قال فى الحتار : الفاره 
من الناس الحاذق » والمليح الحسن » ومن الدواب الحيد السير (قوله فير د مامجمع تلك الصفات ) أى فإن لم يتأت 
اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة شيخنا الزيادى » أى وعليه فلو لم يوجد عبد تبلغ قيمته قيمة العبد المقرض مع 
ملاحظة صفاته فهل يرد قيمة العيد المقرض درام لتعذر رد مثله أو يرد «ثله صورة ویرد معه من المال مايبلغ به 
قيمة العبد المقرض ؟ فيه نظر » والظاهر الأول للعلة المذكورة ( قوله من دفع النقوط ) أى لصاحب الفرح فى يده 
أو يد مأذونه.أما ماجرت العادة به من دفع النةوط للشاعروالمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذاكان بإذن صاحب 
الفرح وشرط الرجوع عليه » وليس من الإذن سكوته على الاخخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذ 
التقوط وهو ساكت لأنه بتقدير تنزيل ماذكر مئزلة الإذن ليس فيه تعرض الرجوع وتقرر أن القرض الحكمى 


ر قوله ويظهرأخذا من العاة أن النصفين متساويان ) لايتأنى مع أن الصورة أن النصف شائع وهو لايكون إلا 
مساويا فلا فائدة لهذا القيد.( قوله وعم من الضابط اشتر اط كون المقرض معلوم القدر ) يظهر أن عله فى غير 
القرض الحكتى كعمر دارى كنا تشعر به أمثلنهم » وبفهمه قول الشارح فيا مرف القراض الحكى وفها ذكر 
إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله الخ فلير اجع ( قوله ثلا يرد مامر ی نحو کف طعام ) الذى مر 


ات 
أطلق الثانى جمع ومجرى على الأول بعضهم . قال : ولا أثر اعرف فيه لاضطرابه مالم يقلخذه مثلا وينوى القرض ويصدق 
ف نية ذلك هو ووارثهوعلى هذا حمل إطلاق من قال بالثاتى اه وجمع بعضهم بينهما حمل الأول علىماإذالم يعتد الر جوع 
به ويختلض باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد؛ والثانى على مااعتيد وحيث عل اختلافه تعين ماذكر (وقيل) يرد 
(القيمة) يوم القبفس.واعلم أن أداء المقرض كأداء المسلم فيه فسائر مامرفيه صفة وزمناوحلا (و) لکن (لو ظفر) 
المقرض(به) أى بالمقترض (فغير محل الإقراض والنقل) من محله إلى محل الظفر (موئنة) ولم يتحملها المقرض (طاابه 


يشرط لازومهالمقعرض إذنه ف الصرف مع شرط الرجوع فتلبه له فإنه دقيق . ومن ذلك أيضا ماجرت به العادة من 
جىء بعض الخيران لبعض بقهوة وكعك مثلا . ومنه أيضا اجمّاع الناس فى الحمامات والقهوي ودفع بعضهم 
عن بعض ( قوله أطلق الثانى ) أى قرضا ( قوله تعين ماذكر ) أى من الجمع وأنه يكون قرضا حيث جرت العادة 
برد مثله إن قال خذه ونوى القرض . قال حج : وأفتى بعضههم فى أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو 
ساكت ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجم أخذا من القول بالرجوع فى مسئلة التقوط وفيه نظر ٠‏ بل لا وجه له 
لعدم العادة بالرجوع ذلك وعدم الإذن من المنفق عليه . والمسائل الى صرحوا فيها بالرجوع إما لكونه أنفق 
بإذن الحا کم أومع الإشباد الضرورة كا فى هرب الحمال وثدوها . وإما لظنه أن الإنفاق لازم له كما إذا أنفق على 
مطلقته الحامل فبان أن لاحمل أو ننى حمل الملاعنة ثم استلحقه فر جم بما أنفقته عليه لظنها الوجوب فلا تترع : 
ولو عجل حيوانا زكاة ثم رجع بسبب رجع عليه الآخذ عا أنفقه على الأوجه لإنفاقه بظن الوجوب اظنه أنه ملكه 
وكذا يقال فى لقطة تملكها ثم جاء مالكها . نعم لإ أثر بظن وجوب فى مبيع اشتراه فاسدا فلا يرجع ا أنفق عليه 
اه ملخصا . وتوقف سم على حج فما ذكر بأنكلا من المستحق والملتقط ملك ما أخذه : ومن ثم برده بدون زيادته 
المنتنصلة فليراجع » ثم أجاب بتصوير ذلك إا او تبين فساد التعجيل والالتقاط . وعبارته بعدكلام ذكره : وإن 
كان الغرض فيهما أنه لم يملك كما شعر به قوله لظنه أنه ملكه كأن يأخذ المعجلة غيرمستحق أو بان خلل ف التعجيل 
فا ذكره من الرجوع قريب فليراجع ( قوله وزمنا ومحلا ) قضية تشبوه بالسلم ی الزمان أنه إن أحضمره فى عله 
ازمه القبول » وإن أحغيره قبل عله لايلز مه القبول إنكان له غرض فق الامتناع » وهو مشكل بأن القرض لايدخله 
أجل » بل إذا ذكر الأجل إما يلغو أو يفسد العقد . وأجيب بأن المراد من تشبيهه به فى الزمان ما ذكروه من أنه 
إذا أحضر المقرض ف زمن النبب لامجب عليه قبوله » كما أن المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لايازمه القبول وإن 


فشكف دراهم ( قوله وجرى على الأول بعذسوم)قال : و لاأثر العرف فيه الخ .هذا البعفى هو الشاب حج وعبارته 
فى نحذته الذى يتجه فى النقوط المعتاد أنه هية ولا ا اعرف فيه لاضطرابه مالم يقل خذه مثلاوینوی به القرض 
ويصدق ف نية ذلك دو ووارثه › وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أى حكا . ثم رأيت بعضهم لما نقل قول 
هولاء وقول البلقينى إنه هبة قال ويحمل الأول على مأ إذا اعتيد الرجوع به والثانى على ما إذا لم يعتد . قال 
لاختلافه بأحو ال الناس والبلاد ‏ وحيث عام اختلافه تعين ماذكرته اه ما فى التحفة وبه تعلم ما فى كلام الشارح . 
واعلم أن الشهاب حج قيد محل الحلاف با إذا كان صاحب الأرح يأخذ النقو ط لنفسه : أى لاف ما إذاكان 
ماحاصله أن ماجرث به العادة ف بعس البلاد من وضع طاسية بين يدى صاحب الفرح ليضيع الاس يها درام 3 
تقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو م نظرائه المعاونين لدعمل بالقصد وإن أطلق کانء اکا لصاحب 


۳۹ 

بقيمة باد الإقراض) يوم المطاابة إذ الاعتياض عنه جائز » فعام أنه لايطالبه بمثله إذا لم يتحمل موئنة حمله لما فيه من 
الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لامونة لحماه وهو كذلك : فالمانع من طلب امثل عند الشيخين وكثير مؤانة الحمل » 
وعند جماعة منم ابن الصباغكون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراض وهذا مأخوذ من كلامهما هنا ؛ 
أما بقياس الأولى أو المساواة فلا مخالفة بينبما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى » لأن من نظر إلى الموانة ينظر إلى 
القيمة بطريق الأولى لأن المدار على حصول الضرر وهو موجود فى الحالين . قال الأذرعى : وكلام الشافعى 
يشير إلى كل من العلتين : فإذا أقرضه طعاما أو نحوه بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه لأنه بمكة أغلى » كأ 
نص عليه الشافعى بهذه العلة » وبأن فى نقمله إلى مكة ضررا » فالظاهر أن كل واحدة منهما علة مستقلة » وحيث 
أخذ القيمة فهى لافيصولة لا للحيلولة » فلو اجتمعا ببلد الإقراض لم يكن لامقرض ردها وطلب المثل ولا المقترض 
استردادها . أما إذا لم تكن له مؤانة أو تحملها المقرض فيطالبه به . نعم النقد اليسير الذى يعسر نقله أو تفاوقت 
قيمته بتفاوت البلاد كالذى لنقله مونة كما قاله الإدام . وما اعترض به قوله أو تفاوتت قيمته من أنه إنما يأتى على 
مامر عن أبن الصباغ بناه العترض على عدم استقلا لكل من العلتين وقد مر رده (ولا جوز) قرض نقد أوغيره إن 
اقترن ( بشرط رد يح عن مكسر أو ) رد ( زيادة ) علىالقدر المقرض أو رد جيد عن ردىء أو غير ذاك ٠ن‏ 
كل شرط جر منفعة لامقرض كرده ببلد آخر أورهنه بدين آخرء فإن فعل فسد العقد حبر فضالة بن عبيد رضى الله 
عله كل قر بج رمئفعة » أىشرط فيه مايحر إلى المقرض منفعة « فهو ربا ؛ وروى مرفوعا بسنا ضعرف» لكن 
ضيح الإعام والغزال رفعه »وروی الہ معناء عن .مع من الصحابة : والمعنى فيه أن مو ضوع القرض الإرفاق 3 
فإذا شرط فيه لنمسه حقا حرج عن موضوعه نع صحته » وشمل ذلك شرطا ينفم المقرض والمقرض فيبطل به العقد 
فیا يظهر ومنه الفرض لن يستأجر ملكه : أى مثلا بأكثر من قيمته لجل القرض إن وقع ذا شرطا إذ هو حينئذ 


حضره فى زمن الأمن وجب قبوله » فالمراد من التشبيه جر د أن القرض قد يحب قبوله إذا أتى به لامقرض وقد 
لامجب »كا أن المسلم فيه قد يجب قبوله وقد لاحب ثم رأيت ی سم على حج مايوافقه ( قوله بقيمة بلد الإقراض 
الخ ) وتعرف قيمته بها مع كونهما فىغيرها إما ببلوغ الأخبار أو باستصحاب ما علموه ببلد الإقراض قبل مغارقما 
أو بعد بلوغ الخبر . 
[ فائدة ] قال حج : ولو قال أقرضنى عشرة مثلا فقال خذها هن فلان فإ ن كانت له تحت يده جاز وللا فهو 
وکیل ف قبغ-ها فلا بد من تجديد قرضها » ويصرح به قول الشارح السابق ولو قال أقبضنى دينى وهو للك الخ 
( قوله الذى يعسرنقله ) أى.الحوف الطريق مثلا ( قوله كرده ببلد آخر ) ومنه ماجرت به العادة من قوله المقترض 
أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلى بمكة المشرفة (قوله فسد العقد ) ومعاوم أن. محل الفساد يحيث وقع الشرط 
فى صلب العقد. أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط ف العقد فلا فاد( قوله إن وقع ذلك شرطا ) أى فى صلب العقد 


الفرح يعطيه من يشاء ( قوله فعلم أنه لايطالبه بمثله إذالم يتحمل مؤنة حمله الخ ) شمل ماإذا كان بمحل الظفرأقل 
قيمة كنا إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر » لكن فى شرح الأذرعى أنه ليس له فى هذه الصورة مطالبته بالقيمة 
بل لايلزمه إلا مثله ر قوله أما ذا لم تكن له مونة ) أى ولا كانت قيمته ببلد المطالبة اکر » وميأتى فى قوله أو 
تفاوتت قيمته لتغاوت البلاد ( قوله نعم النقد اليسير الذى يعسر نقله ) لعله للخوف عليه أو نحو ذلك فليراجع 
( قوله أو تفاوتت قيمته بتفاوت البلاد ) ومنه كا هو واضح ماإذا أقرضه دنائير منلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة 


١‏ س 

حرام بالإجماع وإلاكره عندنا وحرم عند كثير من العلماء ؛ قاله السبكى ( فاو رد ) من اقترض لنفهمه من ماله 
( هكذا ) أى زائدا قدرا أو صفة ( بلا شرط فحسن ) ومن ثم ندب ذاك ول یکره للمقرض الأخذ كقبول هدينه 
ولو ى الربوى للخبر المار" وفيه « إن خياركم أ نكم قضاء » نم الأولى کا فاله الماوردى تنزهه عا قبل رد 
البدل » ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذاث كره فى أوجه الوجهين قياسا على كراهة نكاح من عزم على 
أنه يطلق إذا وطى” من غير شرط » وظاهركلاءهم ملك الزائد تبعا لأنه هبة مقبوضة ولا يختاج فيه إلى اب 
وقبول » ويمتنع على الباذل رسجوعه فى الزائد كا أفى به ابن عجيل وهو ظاهر ( واوشرط ) أن يرد ( مكسرا عن 
كيم أو أن يقرضه) شیئا آخر ( غيره لغى الشرط ) فيهما ولم يحب الوفاء به ( والأصح أنه لايفسد العقد ) لأن ماجرّه 
من المنفعة ليس لامقرض بلى للمقارض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد فى الإرفاق ووعده وعدا حسنا » ولا يشكل 
هذا عا يى فى نظيره من الرهن حيث يفسده لقوة داعى القرض فإنه سنة » ولأن وضعه جر المنفعة المقترض ذ 
يفسد باشتراطها . والثالى يفسد لنافاته مقتضى العقد ( ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صميح إن لم يكن 
المقرض غرض ) صحيح أو له والمقترض غير ملىء فيلغو الأجل لامتناع التفاضل فيه كالربا » ويصح العقد لأنه 
زاد فى الإرفاق بره المنفعة المقترض » ولا اعتبار برها له فى الأخيرة لأن المقترض لما كان معسرا كان اليرت 
إليه أقوى فغاب . ويسن الوفاء باشتراط الأجل كا فى تأجيل الدين الخال . قال ابن الرفعة : وغير الأجل ما ذكر 
فى معناه ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار إلا بالوصية والنذر على مافيه ما يأتى فى بابه فبأحدهها تتأخر المطالبة به 
مع حلوله ( وإ ن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب ) والمقترض ملىء بالمقرض أو بدله فها يظهر ( فكشرط ) 
ر د ( حيح عن مكسر) فيفسد العقد ( ف الأصح) لأن فيه جر منفعة المقرض والثانى يصح ويلغو الشرط (وله) 
أ المقرض( شرط رهن وكفيل ) عينا على قياس مامر فى البيع وإقرار به عند حا کم وإشهاد عليه لن هذه الأمور 
توثيقات لا «نافع زائدة » فله إذا لم يوف ما المقترض الفسخ وإ نكان له الرجوع بغير شرط كا سيأنى ؛ على أن 
ف التوثق بها مع إفادته أن االمحد فى بعض وسهولة الاستيفاء فىآخر صون العرض » فإن الحياء والمروءة متعانه 


دقوله تئزهه عنما ) أى قبول المدية ( قوله ملك الزائد تبعا) أى وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض 
درام فردها ومعها نحو سمن ويصدق الأخذ فى كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به 
ليأخذ یداه لذ كره , وه اوم نما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة لوست هدية فيصدق 
الآخل . أما لو دفع إلى المقرض معنا أو نحوه مع کون الدين باقيا فى ذمته وادعى أنه من الدين لاهدية فإنه يصدق 
الدافع فى ذلك ( قوله رجوعه فى الزائد ) أى لدخوله فىملك الأخذ بمجرد الدفع ( قوله فى نظيره من الرهن ) 
أى هن أنه لو شرط فيه شرطا جر منفعة للمر مهن فسد ؛ وما ذكرمن شرط رد المكسر عن الصحيح بجر نفعا 
للمقترض وقلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط ( قوله مما ذكرفىمعناه ) أى من أنه يسن الوفاء به ( قوله بالحال) 
أى ولو قصر الزمن جدا ( قوله إلا بالوصية) أى بأن أوصى أن ل يطالب مدينه إلا بعد مدة ( قوله والنذر) أى 
كأن نذر أن لايطالبه أصلا أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل فى ذلك ( قوله صونالعرض ) 
الذهب فيها أكثر كنا هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة(قوله والأصح أنه لايفسد العقد) ظاهره 
و إن كان للمقرض فيه منفعة » وقضية قول الشارح لأن ماجره للمنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أن محل عدم الفساد 
إذا لم يكن المقرض منفعة وهو نظير ماسيأنى فى الأصل فليراجع ( قوله والمقترض ملىء بالمقرض ) أى فالوقت الذى 


لف 3 
من الر جوع پلا سبب » حلاف ما إذا جد فإن امقر ض إذا أمتنع من الوفاء بشىء من ذلك كان الممُرض مغّورا 
ف الرجوع غير ملوم . قال ابن العماد : ومن فوائده أن المقترض لاحل له التصرف نى العين الى اقتر ضما قبل 
الوفاء بالشرط وإن قلنا تملك بالقبض كا لايجوزالمشيرى التصرف ف المبيع قبل دفع المن إلا برضا البائع وااقرض 
ههنا م يبح له التصرف إلا بشرط صحيح » وأن ف صحة هذا الشرط حثا للناس على فعلالقرض وتحصيل أنواع البرّ 
وغير ذلك ( ويلك القرض )-أى المقرض ( بالقبض ) كاطبة إذ لولا ذلك لامتنع عليه التصرف فيه فيعتق عليه لو 
كان نحوأصله ويلزمه نفقة الحيوان ( وى قول بالتصرف ) المزيل للملك رعاية لمق المقرض لأن له الرجوع فيه 
مابى فبالتصرف يتبين حصول ملكهبالقبض (وله) بناء على الأول ( الرجوع فى عينه مادام باقيا) فى مالك المقترض 
( يحاله).بأن لم يتعلق به حقلازم ( ف الأصح ) وإن كان موتجرا أو معلقا عتقه بصفة أو مدبرا لان له تغريم بدله 
عند الفوات فااطالبة بعينه أولى . والثانى لا بل لامقترض أن يؤدى حقه من موضع آخر كسائر الديون . أما إذا, 
تعلق به حق لازم كأن وجده :رهوا أومكاتيا أو متعلقا برقبته أرش جتاية فلا رجوع » ولو زال ملكه ثم عاد 
رجع فى أوجه الوجهين وکا هو قياس أكثر نظائره »> وبه جزم العمرانى وهو ظاهر كلام ابن المقرى فى روضه » 


073 


والمقر ضر ده عليه قهر اء ولو وجده زائدا واتصلت أنعذه بها وإلافبدوتها أو ناقصاء فإن شاء أخذه مم أرشهومثله 
ا 


أى عرض المقرض (قوله لال له التصرف ) أى ولا ينغد تصرفه ( قوله إذ لولا ذلك ) أى اللاك ر قوله المزيل 
للملك )قضيته على هذا القول أن مالا يز يله كالإجارة والرهن وغير هما لايملكه به( قوله وله ) أى يجوز له الخ 5 
[ فرع ] شرح الروض : ولو قال لغيره ادفع ماثة قرضا على لی وكيل فلان فدفع ثم مات الاهر فليس 
الدافع مطالبة الاخل لآن الاخذ ل يأخذ لنفسه و إتما هو وکیل عن الامر وقد انہت وكالته يمو تالامر ولیس للکحذ 
الرد عليه » ولو رد ضمن لاورثة وحق الدافع يتعلق باركة الميتعوما لابما وقع خصوصا لأنه لايتعين حقه فيه 
بل له أن ياح مثله من التركة وإلافله أن يأخذ مادفع بعينه أخذا ون قولم له الرجوع ف عينه مادام باقيا بحاله ؛ 
بل بوخد هن ذلك أن له أن يأخذه من الوكيل بعد رجوعه إذا کان فيده ولا شی ء على الوكيل فی دفعه له فليتأمل 
اه مم على حج . ولو دفع شخص لآخر دراه وقال ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فا ادعاه 
لأن الأصل عدم القبض ( قوله فلا ررجوع )ای لايصح ( قوله رجع ) أى المقرض( قوله واتصلت ) أى الزيادة 
( قوله أخذءه ہا ) ظاهره وإن طلبالمقترضرذ اابدل وهومحتمل إن لم حر جالمقرض بالزيادة عن کو نه مثل المقرض 
صورةء فلوأقرضه عجلة صورة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يحب ( قوله وإلا فبدونها ) وهن ذلك هالو أقرضه دابة 
حائلا وولدت عندهفيردها بعد وضعها يدون ولدها المنفصل . أما إقراض الدابة ادامل فلا يصح لان القرض 
كالسام والحمل لايصح السام فيها ( قوله أو ناقصا ) شمل مالو كان النقص بعض صفة أو عين > وقياس ماتقدم 


عينه » وإلا فلوأريد أنه ملىء به عند العقد لم ييتصوّر إعساره به حينئذ ( قوله فبالنتصرف يئبين حصول ملكه الخ ) 
هذا أحد قولين:ترتبين على القول بأنه نما ملك بالتصرف والثانى أنه يتبين بالتصرف الملك قبله وهو الذى. اقتصر 
عايه الحلال فى شرحه . وعبارة الأذرعى : وإذا قلنا بالثانى فعناه أنه يتبين الملك قبل التصرف ٠»‏ وقيل يتبين 
انعرف الک ووفك القبض انتهت. لكن فى تعبير الشارح بالفاء فى قوله فبالتصرف حزازة . 


رين - 
سلا قاله الماوردى » ويصاءق فف أنه قبضه بهذا التقص کا أفى به بعضهم ؛ وبوايدة أن الأصل براءة ذمئه > 
وما انى ف الغصب أن الغاصب لو رد" المفصوب ناقصا وقال قبضته هكذاصدق بيمينه فسقط بذاك القول بأنه 
يعار ضه أن الأصل السلاءة وأن الأصل ىكل حادث تقديره بأقرب زمن » وهذان خاصان فليقدء على الأول 
العام إذ ذلك اشتباه حصل من صورة ذكرت فى الغصب غير هذه الصورة فليتأملٍ ؛ وإذا رجع فيه موئجرا تخير 
بين الصبر لانقضاء المدة ون غير أجرة له وبين أحذ بدله » وأفى بعضهم فى جذع أقرضه وبنى عليه وحب بذره 
أنه كالهالك فيتعين بدله . نعم إن حجر على المقترض بفلس أنى فيه ٠٠‏ بأتی فیا اشتراه آخر الفلس . 


كتاب الرهن 


هو لغة: الثبوت » ومنه الحالة الراهنة : أى الثابتة أو الحبس » ومنه حبر « نفس المومن مرهوئة بدينه حى 
يقضى عنه دينه » أى محبوسة عن مقامها الكريم ولو فى البرزخ إن عصى بالدين أو مالم يخلف وفاء . 


۴ السام أنه إذا وجد المن ناقصا نقص صفة أخذه بلا ارش أنه هنا كذلك لكن ظاه ر کلام مخالفه ( قوله 
ويصدق أنه قبضه بهذا النقص) ومنه مالو أقرضه فضة 5 ادعى القرض آنا مقاصيص والمةرض ا جيدة فيرد 
المقرض هلها ٠‏ وينبغى أن يعتبر ذلك بالوزن الذى يذ كره المقرض لان القص بتفاوت فيصدق فى ذلك وإذا 
ل جر العادة فيا بيهم بوزما وطريقه ىتقدير الوزن الذى يرد به إما اختبارها قبل التصرف فما أو تخميتها بما 
يغلب على ظنه أنه زنتها » وما ذكرهن تصديق ق المقترض لايستلزم صعة إقراضم|ا لآن القرض صحيحا كان أو فام.دا 
يقتضي الضمان » والأقرب عدم صعة إقراضها «طلقا وزنا أوعدا ر قوله ويبده ) أى تصديق المقرض ( قوله 
وهذان ) هما قوله فسقط بذلك القول الخ ؛ وقوله وأن الأصل فى كل حادث الخ ( قوله تخر بين الصبر الخ ) 
ظاهره أنه لوأراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لايمكن منه وهوغير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذذه مساوب 
لمنفعة » وعليه فيتخير بين الصبر إلى فراغ المدة وبين أخذه مسلوب المنفعة حالا وبين أخذ البدل أى وينتفع به 
المستأجر إلى فراغ المدة . 


كتاب الرهن 


( قوله الثابتة ) أى الموجو-ة الآن ( قوله أو اليس ) عى أنه يطل قعلى كل منهمالغة» وكان الأولى له أن 
يعبر بالواولأنه ليس المقصود أحد الأمرين لابعينه ( قوله بدينه ) أى سواء کان لآى أو له تعالى ( قوله ولو 
فى البرزخ ) وهو «لدة الى بين الموت والبعث : قال ف امختار : البرزخ الحاجز بين الشيثين » وهو أيضا مابين 
الدنيا والأخحرة من وقت الموت إلى البعث » فن مات فقد دخل البرزخ ( قوله إن عصى بالدين) ظاهره و إن صرفه 
فىمباح وتاب بعد ذلك » وقياس ما بأ فى قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه فى مباح أعطى من 
لزكاة أن هذا كن لم يعص ( قوله أو مام يخلف وفاء ) فيه قولان » وم بيين الراجح منهما ؛ وفيحج مايفيد أن 
الراجح عدم الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين وغيره › وظاهر إطلاقه كالشارح أنه لافرق 


كتاب الرهن 
#٠‏ - اي الممتاج > 4 


ااا 
أما من ل يقصر بأن مات وهومعسر وفعز مه الوفاء متى تمكن فلا تحبس نفسه» ومحل ذلك نى غير الأنبياء صلواث 
الله وسلامه عليهم لمافى الصحيحين «أنه صلى لله عليه وسلم رهن درعه عند.يوودي يقال له' أبو الشجي على ثلاثين 
صاعا لأهله»إذ الأصح أنه مات وم يفكه. وشرعا : جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى مما عند تعذر وفائه 
وأصله قبل الإجماع آية ‏ فرهن مقبوضة ‏ أى فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر : أى مفرده جعل جزاء لاشرط بالفاء 
فجرى مجرى الأمر كقوله - فتحرير رقبة ‏ فضرب الرقاب ‏ والوثائق بالحقوق ثلاث : شمادة ورهن وضان 
فالأوّل نلحوف االححد » والآخران للحوف الإفلاس .وأركانه : عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وبدأ بها لأهميتها . 
فقال ( لايصح ) الرهن ( إلا بإيجاب وقبول ) أو استيجاب وريجاب كنظيره المار فى البيع لأنه عقد مالى فافتقر 


بين موته فجأة وبين كونه بعرض ( ولعل وجه حبس روحه حيث خحلف ماینی بالدين أنه كان يمكنه التوفية قبل 
وفاته فهو منسوب إلى تقصیرف ابحملة» فلا يرد أنه قد يكون مرجلا والموئجل نما يحب وفاؤه بعد الحلول ( قؤله 
أما من لم يقصر) لم يتقدم فى كلاءه مابصلح لكون هذا مفهوما له فلعله احترز عنه بمقدر فى كلامه مثل إن قصمر » 
م رأيت الحطيب صرح بهذا القيد حيث قال : أو مالم يخلف وفاء : أى وقصر( قوله وهو معسر ) أى ولميتمكن 
دن الوفاء قبل الإعسار ( قوله ومحل ذلك ) أى حبس الروح عنمقامها ( قوله ی غير الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم ) وينبغى أن مثلهم غير المكافين كأن لزمه دين بسبب إتلافهم ( قوله رهن درعه عند يوودى ) وآ ثره ليسلم 
من نوع منة أو تكلف مياسير الصحابة بإبرائه أوعدم أحذ الرهن منه ( قوله صاعا ) أى دن شعير منهج وحج 
(قوله على ثلاثين) أى من ثلاثين » ويحتمل أنه عليها أنفسها لا قراضها منه : ونقل بالدرس عن فتح البارى الحزم 
بالأول فراجعه (قوله إذ الأصح أنه مات ولم يفكه ) هذا لایلاق ماقدمه هن أن من خلف وفاء ولم يععص بالاستدانة 
لاتحبس روحه . وأما من سوى كحج فالتقييد عليه ظاهر » وكتب عليه أيضا ( قوله ول يفكه ) أى ولوكانت 
زوحه صل الله عليه وسل تحيس لافتكه قبل وفاته ( قوله جعل عين مال ) خرج به الاختصاصات وقوله متمولة 
حرج به نحوالقمحة والقمحتين ( قوله لآنه ) أى الرهن ( قوله فجرى مجرى الأمر ) فيه أن وصفه عقب ضة ملع 
من حله على المصدر » إذ الذى يتعلق به القبض إثما هو العين دون الحدث اه سم على حج إلا أن يقال : إن وصفها 
بالقبض من الإسناد امجازى والأصل مقبوض ماتعلقت به من الأعيان » أو أن استعماله بمعنى العين از عن 
المصدر فروعى أصله ( قوله فتحرير رقبة ) أى فإن المراد مته فليحرر رقبة ( قوله فضرب الرقاب ) أى فاضربوا 
مهم الرقاب (قوله بالحقوق ) أى جنس الحقوق أو بمجموع الحقوق » إذ منها مايدخله الثلاثة كالبيع » ومنها 
مايدخله الشهادة فقط وهوالمساقاة ونجوم الكتابة » ومنها ماتدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو الحعالة قبل 
الفراغ من العمل : ومنها ماتدخله الكفالة فقط كفران الدرك ( قوله ومرهون ) إما لم يقل بدل مرهون ومرهون به 
معقود عليه كا فعل ف البيع ونحوه لأن الشروط المعتبرة فى أحدهما غير المعتبرة ف الآخر فكان التفصيل أولى 
اطايقته لما بعد من قوله وشرط الرهن کو نه عینا ( قوله و[ماب) أى أو استقبال وقبول 01 ول تما لم يذ كزه الشارح 
لعدم ذكر اأصنف له فما مرق البيع فاقتصر هذا على خصوص ما ذ كره هناك لآنه معلوم نما سبق ( قوئله كنظيره ) 
يفيد أنه لو قالرهنتك هذين فقبل أحدها لم يصح العقد نظير مامر فى القرض » وقد يفرق بأنهذا تبرع محص 
فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كاطبة › وقد يوئبد الفرق ما تقدم للشارح فيا لو أقرضه ألفا فقبل خسمائة 
حيث علل عدم الصحة فيه بمشابمته للبيع بأخذ العوض وما هنا لاعوض فيه فكان بالهبة أشبه » وأيضا فالرهن جائز 


ا O‏ س 
الما مثله › وهن م جرى حلاف المعاطاة . ويوأحذ من هذا اشتراط مخاطبة من وقع معه العقد نظير مامر فى البيع 
وما محثه بعفووم ون صعة رهئت موكلك . وفرّق بأن أحكام البيع تتعلق بالوكيل دون أحكام الرهن بعيد يرده ظاهر 
كلاءهم وقد أفی مخلافه الوالد رحمه الله تعالى » ولو قال دفعت إليك هذا وثيقة محقك على" فقال قبلت أو بعتك 
هذا بكذا على أن ترهننى دارك بكذا فقال اشتريت ورهنت کان رهنا ( فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرمن به ) 
أى المرهون عند تزاحم الغرواء ( أو) شرط فيه( صلحة للعق د كالإشهاد ) به ( أو ) شرط فيه ( مالا غرض فيه ) 
كأن لايأكل إلاكذا ر صح العقد ) كالبيع ولغا الشرط الأخير ( وإن شرط مايضر المرتمن ) وينفع الراهن كأن 
لايباع عند امحل أو إلا بأكثر من من المثل ( بطل ) الشرط و ( الرهن ) لنافاته لمقصوده ( وإن نفع ) الشرط 
( لمر نهن وضر الراهن كشرط منفعته ) هن غير تقييد ( لامر تين بطل الشرط وكذا الرهن فى الأظهر ) لحالفته لقتضى 
العقد كالشرط المضضر بامرتين . والثانى لايبطل بل يلغو ارط ويصح لأنه تبرع فلم يوثر فيه كا لو أقرضه الصحاح 
بشرط رد المكسرة والحلاف فىرهن التبرع وكذا فى الرهن المشروط فى بيع فى الأظهر وكون هاتقرر هن البطلان 
هنا تبر عا فهو نظير ماءر آخر القرض لانظر إايه )ا مر نفا هن الفرق بينهما . نعم لو قيدها بسنة مثلا وكان الرهن 


من جهة المرنهن » وقياسه أيضا أنه لو قال رهنتكهذا بألف فقبل خمسوائة الصحة(قوله اشتراط عاطبة) أى وإسناده 
إلى حملة الخاطب »فاو قال رهنت رأسلك مثلا لم يمح لأنالقاعدة كل ماصح تعليقه كالعتق والطلاق جاز إسناده 
إلى الحزء ء وما لايصح تعايقه كالبيع والرهن والافتداء لاإيصح إسناده إلى الخزء » إلا الكفالة فإم! تصح إذا 
ادت إلى جزء لايعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلا ولا يصح تعليقها ١‏ قوله وقد فی علافه ) أى لاف ماعحثه 
البعض ( قوله أو بعتلك ) كان الغرض من ذ كر هذه المسثلة التنبيه على أنه لايحتاج إلى قبول بعد قوله رهنت » 
وإلا فالصحة معلومة هن صعة البيع بشرط الرهن كما مر فى المناهى » وسيأنى له ذكر هذه أيضا مع الإشارة إلى 
والمصلحة مباينان » وذلك لأن المقتضى عبارة عا يازم العقد وطمذا ثبت فى العقد وإن لم يشرطه » وأما المصلحة 
فلا یاز م فيها ماذ کر كالإشواد فإنه من مصال حه بل مستحب فيه ؛ وبماتقرر عام أن الصيف أراد بالمصاحة ماليس 
بلازم مستحبا كان أو مباحا ( قوله به ) أى بالعقد اه سم على حج( قوله کأن لابأكل إلا کذا ) قا يقال کون هذا 
الشرط مما لاغرض فيه محل نظر ب4واز أن أكل غير «أشرط يضر العبد مثلا فرعا نتقصت به الوثيقة لاف البيم 
فإنه ادا حرج عن «للك البائع م يكن له غرض فيا يأكله وإن أضرً به ( قواه ولغا الشرط الآخير ) هو قوله مالا 
غرض فيه ( قوله وينفع الراهن) قيد به لكونه الغالب لا للاحثر از(قوله هن غير تقبيد) أى بمدة(قوله وكذا الرهن 
فى الأظهر) حكى الحلاف فيه دو زماقيله لأن الشرط فا قبله مناف لمقصود الرهن بالكلية فاقتضى البطلان قطعا 
وماهنا لايفوت مقصود الردن ڪال فأمكن معه «جريان الجللاف ( قوله والحلاف فى رهن التبرع ) غرضه همك 
العم لا التقيبد ( قوله وكون ماتقرر) الأولى إسقاط كون ر قوله لما مرمن الفرق بينهما ) أى بقوله لقوة داعى 
القرض فإنه سنة ولان وضعه جر المنفعة المقترض ( قوله نعم لوقيدها بسنة ) أى المتفعة » وهو ترز قوله من غير 

( قوله على أن ترهننى دارك بكذا ) الأصوب الإثيان بالضمير بدل اسم الإشارة ( قوله كان رهنا ) أى على 
الأصح > وقيل لابد أن يقول بعده ارمبنت وقبلت ( قواه لأنه تبرع ) الضمير فيه الرهن ما أفصح به الحلال 
( قوله وكون ماتقرر هن البطلان الخ ) عبارة التحفة عقب قول المصدف فى الأظهر نصها : لما فيه من تغيير 
قضية العقاد وكونه تبرعا فهو نظير مامر الخ » فالضمير فى قوله وكونه پرجع للرهن کا بعلم من عبارة الال 


۳ 

مشروطا فی بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان ( واو شرط أن محدث زوائده ) كنتاج وعرة ( مرهوئة 
فالأظهر فساد الشرط ) لعدمها مع انهل بها (و) الأظهر ( أنه مى فسد ) الشرط ر فسد العقد ) أي عقد الرهن 
بفساده لما مر ( وشرط العاقد ) راهنا أو مرتبنا كونه تارا و ( كونه مطلق التصرف ) كما فى البيع ونحوه ».لكن 
الرهن نوع تبرع لأنه حبس مال بغير عوض » فإن صدر من أهله فى ماله فذاك » ولا فالشرط وقوعه على وجه 
المصلحة فيكون حينئذ مطلق التصرف ف مال موايه وإن لم يكن من آهل التبرع » وما فرع عليه قوله ( فلا 
يرهن الولى ) يسائر أقسامه ( مال ) موليه كالسفيه و ( الصبى وانجنون ) لما فيه من حبسه من غير عوض إلا 
اضرورةكا لو اقترض لحاجة ممونه أو ضياعه مرتقبا غلا أو حلول دين له أو نفاق متاعه" الكاسد أوغبطة ظاهرة 
کان يشترى مايساوى ماثتين بمائة نسيئة ويرهن به مايساوى ماثة له لآن المرهون إن سلم فظاهر وإلاكان ف المبيع 
تقييد فكان الأولى ترك الاستدراك » أو يقال هو استدراك بالنظر لإطلاق المصين وإلا فكان الظاهر أن يقول : 
أما لو قيدها بسئة الخ » ويكون ترز قوله من غير تقييد . وش مم على حج أقول : وينبغى أن يكون صورة 
ذلك بعتك هاا الثوب بدينار على أن ترهننى به دارك هذه ويكون سكناها إلى سئة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع 
الثوب واستكجار الدارسنة بالثوب ففجموع الديتار والمنفعة المعينة من والثوب مبيع وأجرة » فلو عرض مايوجب 
انفساخ الإجارة انفسخ البيع فها يقابل أجرة مثل الدارمنة من الثوب فليتأمل اه . وقول مم : انفسخ البيع : أى 
ولا حيار للمشترى لان الصفقة لم تتحد » إذ ماهنا بيع وإجارة والحيار إنما ينبت حيث انحادت الصفقة » وكان 
الأولى له التعبير بالعقد لآن البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة ( قوله مشروطا فى بيع ) يمخرج ما لولم يكن 
كذال ك كره:تلك هاده الدار على كذا على أن يكون سكناها سنة بدينار فا المانع من صمته ويكون جمعا بين رهن 
وإجارة فليراجع مم على حج . أقول : وقد يقال وجه عدم الصحة اشّال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات 
الرهن ولامن مصاله فهو مقتض الفساد فهو رهن بشرط مفسد » كا لوباع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا 
وهومبطل ( قوله والأظهرأنه الخ ) قضية التعبير بما ذكر أن اللحلاف فى صعة العقد مرتب ٠‏ فإذا قلنا بصحة الشرط 
قلنا بصحة العقد قطعا » وإذا قلنا بفساد الشرط فى صحة العقد قولان أظهرهما فساده » وعليه فيتاخص من جمع 
المسثلتين ثلاثة أقوال : صحة الشرط والعقد » فساد الشرط والعقدفساد الشرط وصعة العقد . وهذا الثالث ل يفهم من 
كلام الشارح كالحلى. وفىكلام حج الملدكور فقوله تنبيه : قد يقال الخ مايوئخد منهأن هاءاكلام مستقل ليس مرتبا 
على الأظهر ولا مقابله » وعبار تهتنبيه : قد يقال لا حاجة لهل الحملة الشرطية لان بين حك الشرط والعقد فيا قبل هذه 
الصورة » فلو قال فساد الشرط والعقد لسلم من إيهام أن العقد فى الصورة السابقةلم يبين حكه » على أن هذه 
الملازءة غير صديحة إذ قد يفسد الشرط ولا, يفسد العقد كما مرفيا لاغرض فيه . وياب بأن الذى ذكره قبلشروط 
معينة وهنا قاعدة كلية » ولذا تعين أن ضمير فسد ليس لعين الشرط قبلة بل الشرط العم لكن بقيد كونه عذالفا 
مقتذرى العقد فتأمله اه (قوله لما مر) أىمن قوله لعدمها الخ (قولهلكن الرهن) استدراكعلى قوله كا فى البيع ونحوه 
(قوله بسائرأقسامه) أى أبا كان أوجدا أو وصيا أوحا کا (قوله أونفاق) بفتحالنون (قوله مايساوى مائتين بماثة) 
لاالبطلان الذى عبر عنه الشارح بما ذكر استر واحا ( قوله فيكون حينئذ ) لعل المراد حين إذ وقع على وجه 
الصلحة » وعبارة التحفة : ولكون الولى مطلق التصرف مال موليه بشرط المصلحة وليس من أهل التبرع: 


۷ 
مايجبره : فلوامتنع البائع إلا برهن مايزيد على الماثة ترك الشراء » إذ قد يتلف الرهون فلا يوجد جابر ولا يرهن 
فى هذه الصورة إلا عند أمين يجوز إيداعه زمن أمن أولايمتد له حوف ( ولا يرهن هما ) أو السفيه لأنه فى حال 
الاخحتيار لايبيع إلا حال مقبوض ولا يقرض إلا القاضى كا مر ( إلا لضرورة) ها لو أقرض ماله أو باعه مجلا 
الضرورة كنهب ( أو غبطة ظاهرة ) بأن يبيع ماله عقارا كان أو غيره موئجلا بغبطة فيلزمه الارتمان بالئن وارنهان 
الول" فها ذكر جائز إنكان قاضيا وإلا فواجب ٠‏ وعلى الأول يحمل قول الشيخين فى الحجر وبأخل رهنا إن 
رآه.» وعلى الثانى حمل قولهما هنا ويرتهن كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا » والتعبير باللحواز لايناق 
الوجوب » وفوهما إن رآه : أى إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الأخذ فقط ويكون الرهن وافيا به 
ويشترط الإشهاد وكون الأجل قصيرا عرفا فإن فقد شرط من ذلك بطل البيع » فإن حاف تلف المرهون فالأول عدم 
الارمهان لاحمال رفعه يعد تلفه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتاف المرهو ن » وعلم من جواز الرهن والارمهان 
للولى جواز معاملة الأب والحد لفرعهما بأنفسهما ويتوليا الطرفين ويمتنع على غير هما ذلك ورهن المكاتب وارتهانه 
كالولى فیا فا ذكر عا لى الأصح من تذاقض فيه › ومثله المأذون له إن أعطاه سيده ءالا أو لم يعطه وصار فی يده ربح » 


أى حالة ع » ويصور ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولى له شوكة ( قوله إلا برهن مايزيد الخ ) 
ظاهره ولوكانت الزيادة قدرا يتغاين به وهو بعيدٍ جدا ( قوله ولا يرهن ى هذه الصورة ) انظ رتقييده مهه 
الصورة مع أن «اقبلها كأءلك كا يصرح به كلام شرح الروض » وعبارة العباب وشرحه : وإعا يرهن فجميع 
الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند ٠ن‏ يجوز إيداعه ؛ ولعل النسخة الى كتب عليها هذه الصورة وإلا 
فعبارة الشارح كحج هذه الصور والراد بها جميع ماتقدم فهى مساوية لشرح الروض( قوله وعلى الأول ) أى 
قوله جائز . والثانىقوله وإلا فواجب ( قوله مطاقا ) أى قاضيا أو غيره ( قوله لاینای الوجوب ) أى لآله جواز 
يعلد ۾ هنع فیصدق به ون الراد بالحائماليس بحرام وهو صادق بالوجوب ( قوله ويشارط ) أى الولى ( قوله فإن 
حاف تلف اأرهون ) أى الذى بأل من المدين ) قوله فالأولىعدم الارمهان ) أى فيبيع الضرورة أو الغبطة ولا 
يأخذ رهنا » وليس المراد أنه يمتنع عليه البيع . ولعله إماكان أولى ولم يكن واجبا لأن الأصل عدم التلف مع 
سه ار لسر الا ل أن 
رالا اد طلقا ادح ل ل له 


فيه كان المراد هنا بمطلقه كونه أهلا لاتبرع فيه بدليل تفربعه عليه قوله الخ ( قوله لأنه فى حال الاختيار ) وعدم 
الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأنىقريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا ( قوله فيلزمه الار مان ) لايناسب قوله عقبه جائز 
إن كان قاضيا وإن كان الإطلاق دو الأصح كنا بأنى ( قوله والتعبير بالحواز ) لعل المراد تعبير من عبر به وإن 
لم يكن مذكورا هنا » ولا يصح أن يكون المراد فى قول البعض المذكور لأنه لايتأقى مع نصه على التفصيل والتفرقة 
( قوله فإن حاف تلت المرهون فالأولى عدم الارتهان ) ظاهره ولو فى حال الغبطة عند عدم الضرروة فينتج أنه 
يصح أن يبيع للغبطة من غير رهن ف الحالة المذكورة ولينظر مع الإطلاق وجوب الارتبان » ولعل المراد أن 
| لأولى عدم الارتمان بأن يرك البيع فليحرر ( قوله ويتوليا ااطرفين) منصوب بأن مضمرة لأنه معطوف على المصا.ر 


خا 
قال الزركشى : وحيث منعنا المكاتب فيستشى رهنه وارتهانه مع السيد ومالو رهن على مايؤدى به النجم الآخير 
لإفضائه إلى العتق ( وشرط الرهن ) أى المرهو تزكر نه عينا ) يصح بيعهاء ولو موصوفةبصفة السلم خخلافا للإمام 
( فى الأصح ) فلا يصح رهن المنفعة لتلفها شيئا شيا فشيئا » ولا رهن الدين ولو ممن دو عليه لله قبل قبضه غير 
موثوق به وبعده حرج عن كونهدينا ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد. والثانى يصح رهنه تنزيلا له مئزلةالعين 


وقد يصور بأن يرهن شيئا فى ذمته ويحصله بعدذلك ( قوله وحيث منعنا المكاتب ) أى بأن لم توجد الشروط 
المتقدمة ( قوله وما لو رهن ) أى مع غير السيد ( قوله كونه عينا ) من ذلاك رهن ما اشتد حبه منالزرع › فإن 
رهنه وهو بقل فكرهنالمّرة قبل بدو الصلاح ا مان روض .هذا ونقل عن الخطيب أنه يستننى من هذه القاعدة وهى 
كون المرهون عينا يصح بيعها الأرض المزروعة فإنه يصح بيعها : أى حيث ريثت قبل الزرع أو من خلاله ولا 
يصح رهئها اه : أقول : ولعل الفرق على هذا أن البيع يراد للدوام » فحيث عل المشرى بالزرع حين الشراء أو 
بعده وأنجاز البيح فقد رضى بالأرض مسلو بة المنفعة تلك المدة فكان كشراء المعيب ؛ والمقصودمن الرهن التوثق 

واستيفاء الدين من المرهون عند امحل » والزرع قد يتأخر إلى وقت البيع أويضعف الأرض فلا يتيسر بيع الأرض 

فى ذلك الوقت إما لشغلها بالزرع أو نقصان قيمتها بضعفها فتقل الرغبة فيها فلا حصل «قصود الرهن هن استيفاء 
الدين » وقول متن الروض قبل بدو الصلاح : أى وحككه الصحة وإن لم يشرط قطعهكا يأتى التصريح به 
ى كلام الشارح عقب قول المصنف وإن لم يعلم هل يفسد الخ ( قوله ولو موصوفة بصفة ة السلم ) وظاهره أنه 
لايشرط لصحته عدم طول لقصل ينه وين اد عل ايف مامرق المقمرض فالذمة . وقد يفرق بأن 
ا م باقيا فى ذمة الراهن هو حتاج إلى التوثق » والغرض من القرض دفع الحاجة والغالب 
عدم بقامها مع طول الفصل بين التفرق والقيض » بل إذا طال الفصل فالغالب على المقترض إعر اضه عا اقترضه 
والسعى فى تحصيل غيره لظنه امتناع المقرض من بقائه على القرض » ولعلهم لم ينظروا لذلك فالمعين لآنه بتميزه عن 
غيره وتعلق حق المقعرض به دون غيره هن بقية مال المقرض نزل مئزلة ماقبضه فى تعلق نفسه به وعدم التفاتما إلى 
غيره ما دامت العين موجودة ( قوله فلا يصح رهن منفعة ) أى ومنها نفع اللحلوات فلا يصح رهنها ( قوله لتلفها 
شيئا فشيثا ) فيه نظر بالنسبة العمل الملتزم فى الذمة مثلا » بل وبالنسبة لمنفعة ملك الرا اهن كأن يرهن منفعة سكنى 
داره سنة من غير تعيين السنة اه سم على حج. أقول : فيه نظ رلآن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين »وتقدم أنه 
لمع رک راا لابقع ر لعن کی + رار آنا ا اما بالق ولحو 
يؤدى إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع ( قوله والثانى يصح رهنه ) أى الدين ( قوله تنزيلا له مئزلة.العين ) 
ظاهره عن هذا أنه لابد من قبضه منه ثم رده إليه ليازم ويحثمل الاكتفاء ببقائه فذمته وان لم بقبضه منه» ويكون 
المراد بكونه نزل مئزلة العين فى الحملة فليراجع 2 لکن فع مانصه : وقد قالوا فى رهن الدين ممن هو عايه إذ 


( قوله فلا يصح رهن المنفعة ) وهم أن المنفعة مى محل الحلاف ولي سكذلك » فكان الأصوب أن يقول فلا يصح 

رقن الدين ل مول لاا م دادر - م رهن المنفعة بعد ذكر مقابل الأصح فعلم أن مراد المصنف بالعين 

هنا مطلق مقابل الدين أجل لحلاف » ولول مراعاة لكلاف لشمل مقابل المفمة ( قوله واا يصح رهئه) 
يعثى الدين ( قوله ولا رهن وقف الخ ) كان الأولى تأخيره عن مقابل الأصح 


ااه 

محل المنع ف الابتداء » فلا ينافى كون المرهون دينا أو منفعة بلا إنشاءكبدل الحناية على المردون فإنه محكوم عليه 
فى ذمة الحالى بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء مه » ومن مات مدينا وله منفعة أو دين تعلق الدين بتركته ومنها 
دينه ومنفعته تعلق رهن ( ويصح رهن المشاع ) من الذيريلتث وغيره وقبضه بقبض الجميع كرا ف البيع فيكون 
بالتخلية فى غير المثقول وبالئقل فى المنقول ولا يحتاج لإذن شريكة إلا فى المنقول » فإن لم يأذن ورضى المرنهن 
كو نه بيده جاز واب عنه فى القبض وإلا أقام الحا عدلا.يكون فى بده هما ويوكجره إن كان ما بوكجر ونجرى 
المهايأة بين المرمين والشريلث کج ربانم بين الشريكين فعلم صمة رهن نصيبه من بيت معبن من دار مش ركة من غير 
إذن شريكه كا يجوز بيعه » فاو اقتسماها فمخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا لأنه حصل له بدله ( و ) يصح 
رهن ( الم دون ولدها) القن ولو صغيرا ( وعكسه ) أى رهنه دوتها لبقاء الملك فما فلا تفريق » وهو ف الأم 
عيب يفسخ به ابيع المشروط فيه الردن إن كان المرمن جاهلا كونها ذات ولد » وقول الشارح من الإماء بعد 
قلنا بصحته لابد من قبض ححقيى نظرا لذلك ( قوله ومحل المنع ف الابتداء ) أى وكان الرهن جعليا فقيد الابتداء 
مخرج لصورة الحناية على المرهوث : وقيد اطعلى مدر مع لموت المدين + وهذا إنما يلام تعمم الرهن فى عبارة الميألف 
للجعلى والشرعى » وسياق كلامه يأباه كما لاخى . فقوله ومحل الكلام الخ ليس على ماينبغى وكان الظاهر أن يقول 
ولا يرد كذا وكذا لكون الكلام فالرهن الحعلى ( قوله کون المرهون دینا ) أى قد يكون دینا الخ ( قوله ومن 
مات) أى وكن مات الخ فهو عطف على قوله كقول الخ . والأظهر أنه مستأنف ويفيد معنى الاستثناء » وإنما 
يظهركونه معطوفا لولم یذ کر له جوابا وهنا ذكر جوابا بقوله تعلق الخ ( قوله ولا يحتاج لإذن شریکه ) أىلحل 
الارف أما فى صمة القبض فلا يتوقض على إِذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه آم وصار كل منهما 
طريقًا ف الضمان والقرار على من تلفت العين نحت يده » ذكره فى حواشى شرح الروض 3 وظاهر كلام الشارح 
كحج أن الإذن ف قبض المنقول شرط لصعة القبض ( قوله إلا فى المنقول ) أى فلا يحتاج إليه فى العقار » ويذبغى 
أنه إذا تلف العقار عدم الضهان » ويوجه أن اليد عليه ليست حسية وأنه لاتعدى فى قبضه لحوازه له ( قوله بيده ) 
أى شريكه ( قوله جاز وناب ) مقتضاه أنه يكون نابا عنه بنفس الرضا وليس كذلك » بل لابد من اللفظ من 
أحدها وعدم الرد من الاح ركنا يعلم من باب الوكالة ( قوله وناب عنه ) أى م رتنه ( قوله ويوئجره ) أى العدل 
بإذن من الحا کم . قال فى الإيعاب : وإ أبيا الإجارة لأنه يازمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف 
يجبر هما على ذلك لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما اه . 
وقد يقال هذا ظاهر بالُسبة لما لو أبيا أو أحدهما » أما لو رضيا فلا وجه لإيجاره مع وجودهما ورضاهما فليراجع 
إلا أن يقال إذن الفاضى له فى جعل العين تحت يده صيره كالوكيل وهو يجوز له الإيجار والتصرف فا وكل فيه 
بحضور الموكل » وعلى هذا فالمراد يرئجره وإن رضيا جوازا بحتى لو أراد المباشرة بأنفسهما لابمنعهما لأن الحق 
هما ( قوله فعلم ) أى من قول الصنف ويصح رهن الخ ( قوله کا يجوز بیعه ) أى ابلحزء المعين ( قوله لزمه) أى 
الرهن ( قوله رهنا) أى وتكون رهنا ( قوله وهو فى الأم) أىكون المرهون أحدهما دون الآخر ( قوله ويفسخ به 
البيع ) أى يحوز به الفسخ لا أنه عجرده ينفسخ به العقد كايفيده قوله يفسخ دون ينفسخ 


(قوله ف الابتداء) أى وف الرهن الحعلى لينزل عليه مارألى ( قوله لزمه قيمته) يعنى نصيبهمن البيت(قوله القن) أخرج به 
ما إذاكان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغى أنيقول قناله قوله وقول الشارح من الإماء ) أى الذى عبرعنه فها مر 


ة4] م 
قول المصئف ويصح ردن الأم یح وإنما ع على ذلك مع عموم كلام المن أنه حمل كلامه على کلام الأصعاب 
إذ كلامهم فى الأمة ولأن جميع الأحكام الآتية نما تتأنىفيها ( وعند الحاجة ) إلى توفية الدين من من المرهون 
( يباعان ) إذا ملكهما الرادن والولد فى سن يحرم فيه التفريق لتعذر بيع أحدهما حينئذ ( ويوزع المن ) عليهما ثم 
يقدم المرتمهن بما يخص المرهونءهما ثم ذكر كيفية التوزيع بقوله ( والأصح أنه تقوم الم وحدها ) إذا كانت هی 
المرهونة مع اعتباركونها ذات ولد حاضنة له لأنها رهنت كذلك فإذا ساوت حينئذ مائة ( ثم ) تقوم ( مع الولد) 
فإذا ساوت ماثة وخمسين فالحمسون قيمة الولد وھی ثلث اجموع فيوزع المن عامهما په السية فيكون لامر من 
ثلثاه ولا تعلق .له بالثلث الآخر» فإن كان الولد مرهونا دونها انعكس الحكم فيقوم وحدهة عضونا مكف ولا ثم معها 
0 فالزائد ) عل قيمسها ( فيمته ) وكالام من الحق مهأ ف حرمة التفريق ا مراء وفائدة دزا التوزيع مع ازوم قضاء 
الدين بكل حال تظهر عند تزاحم الغرماء أو تصبرف الراهن فى غير المرهون » والوجه الثانى أن الأم تقوم وحدها 
خلية عن الولد كا لوحدث الولد بعد الردن والنسلم : فإذا قيل قيمتها مثلا قائة قومنا الولد وحده ؛ فإذا قيل 
عشرون علمنا أن النسبة بينهما بالأسداس فيقسط الهُنءايهما على هذه النسبة سدس للولد يختص به الراهن والباق 
يتعلق به حق المرتهن » وفى هذا التقويم تقل" قيمة الولد لأنه يكون ضائعا ( ورهن الحانى والمرتد كبيعهما) المار 
ف البيع فیصح رهن جان لم يتعلق برقبته مال ومرتد ولا يكون برهن ابحانی على القول بصحته تارا لفدائه لبقاء 
حل المناية 2 ورهن المدبر ( وو المعلق عتقه موت سيدة باطل ولو کان الدين حال لاحيال عتقه کل لبظة عوت 
سيده فجأة ( و ) رهن ( معلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين ) يعنى لم يعلم حاوله قبلها بان علم حلوله 
بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حاوله قبلها وبعدها ومعها ( باطل على المذهعب ) 


(قوله إذا ملكهما) أى فلوملك الأم دون الولد بأنكانموصى به بيعت وحدها لن التفريق إنما يحرم إذا كانا فى 
ملك شخص واحدرقوله والولد) أى واحال أن الولد الخ(قوله حاضنة) أى حيث كانالولدموجودا وقت الرهن 
وإلا قوّمتغير حاضنة أخذا منقوله لأنها رهنت كذلك (قوله انعكس ال حكم) ولو رهنتالأم عند واحد والولد 
عند آنحر واحتلف وقت استحقاق أخذهما الدين كأنكان أحدهماحالا والآخرمكجلا فهل يباع من استحق دينه 
دو نالأبخر للحاجة أو ينتظرحلول الموئجل لبيعهما أو يباعان ويوزع المن فا يخص الحال يوفبه وما بخص المؤجل 
يرهن به إلى حلوله ؟ احيّالات أقربما الثالث . ويوجه بأنه عهد بيع المرهون قبل حلول الدين عند الاحتياج إليه 
ويحفظ منه إلى الحلول ولم يعهد تأخيره بعد حلوله حى لو شرط ف العقد تأخير بيع المرهون عن المحلول بمدة 
لم يصح ٠‏ ونقل بالدرس عن شیخنا الشوبرى مايوافق الثانى( قوله وكالأم من ألحق بها )وهوالأب وابلعد والحدة 
على مامر فيه فليراجع ( قوله لأنه.يكون ضائعا ) أى بتقويمه وحده خاليا عن الم وقضية التعليل بذلك أنه يقوم 
لا بصفة كونه حضوا » بخلاف الأم حيث قوّمت بضفة كونها ذات ولد تحضنه » وقال عميرة : إنه يقوم بصفة 
كونه محضونا ( قوله المار فى البيع ) صريحا فى الأول وی الحيار ضمنا فى الثانى اه حج ( قوله أو مع سبقه ) أى 
أو احتمل حلوله معها أو الأمران مع سبقه ( قوله أو معها) أى أو قبلها ومعها لابعدها ( قوله قبلها وبعدها ) 


بقوله القن( قوله فإذا ساوت حينثذ ماثة) انظرأين جواب هذا الشرط » ولعله جعل اللمزاء الآتى .جواب الشرطين 
( قوله فيقوم وحده محضونا مكفولا ثم معها ) لايصح الدخول بهذا على المآن كما لايخى ( قوله لآنه يكون ) ضائعا 
أى لاكافل له ( قوله ومعها ) عهارة شرح المنهج : أو معها بإئبات ألف قبل الواو 


HE 
لفوات غرض الراهن بعتقه امحتمل قبل الحلول » ولو تيقن و جودها قبل الحلول بطل جزما مالم يشرط بنعه قملها‎ 
فى جميع الصور لزوال الضرر > وأفهم كلام المصئف عة رهن الثانى إذا علم الحلول قبلها > وكذا إذا كان الدين‎ 
حالا وفارق المدبر يتأكيد العتق فيه فوق الثانى وإن كان التدبير تعليق عت بصفة بدليل اختلافهم فى جواز بيع‎ 
المدبر » يمخلاف المعلقعتقد. بصفة: فإن لم يبع ا معلق عتقه بصفة حتى وجدت‌عتق كما رجحه ابن المقرى بناء على أن‎ 
العبرة ف العتق المعلق محال التعليق لاحال وجود الصفة » وقيل يحوز رهن المدبر كبيعه » وقواه فى الروضة من‎ 
حيث الدليل وفالمعلق بصفة قول آنعر أنه يحوز وهو رج من رهن مايتسارع إليه الفسياد » وفرق الأول بأن‎ 
الظاهر فىهذا من جهة الراهن بيعه إذا حشى تلفه وجعل ثمنه رهنا » والظاهر ف ذاك بقاوه على الوفاء به لغرضه‎ 
في تحصيل العتق ( ولو رهن مايسرع فساده ) بموئجل يحل بعد الفساد أو معه أو قبله بزمن لايسع البيع ( فإن أمكن‎ 
تجفيفه كرطب) يحىء منه تمر أو عنب يحىء منه زبيب أو لحم طرى يتقدد ( فعل ) ذلك التجفيف (عند حوف‎ 
فساده ) أىفعله المالك ومونته عليه كما قاله فى المطلب حفظا للرهن » فإن امتنع أجبر عليه » فإن تعذر أخذ شى ء‎ 
منه باع الحاكم جزءا منه وجفف بشمنه ولا يتولاه المرتهن إلا بإذن الراهن إن أمكن وإلا راجم الحا » أما إذا‎ 


أى لامعها » ويصور ذلك بأن يقول إن قدم ابنى من السفرنبارا فأنت حر (قوله ولو تيقن وجودها ) تر زقوله 
يعنى لم يعلم حلوله قبلها المفسر به الإمكان ( قوله فى جميع الصور ) مل ذلك صور الاحيّال » وقد بقال لايتأن 
ببعه قبل وجود الصفة لعدم العم وجودها إلا أن يقال : هى وإن كانت محتمله قد يغلب على الظن أو يتحقق 
زمان قبل احعال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط ( قوله سمة رهن الثانى ) هو قوله ومعلق العتق ( قوله حى 
وجدت ) أى وإن حل الدين قبل وجودها أوكان حالا ( قوله حال التعليق ) معتمد ( قوله لابحال وجود الصفة ) 
قضيته نفوذ العتق وإن كان الراهن معسرا وسيأتى له عند قول المصنف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالإعتاق 
ماينافيه . والحواب أن ما يأتّى صوره با لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصور با إذا كان التعليق قبله فلا تنا 
( قوله على الوفاء به ) أى قصد الوفاء الخ (قوله يمىء منه تمر) أى جي (قوله زبيب) أى جيد (قوله فإن امتنع) 
أى امالك ر قوله أحذ شىء منه ) أى من المالك ( قوله باع الحاكم الخ ) بى مالوكان المرهون عنده الحاكم 
وتعذرعليه أحذ شى ءمن المالك التجفيض هليتولاه بنفسه وبختفر ذل كأم لا ؟ فيه نظرء وينبغى أن يقال برفع أمره 
لشخص من نوابه أولحاكم آنحر يديع جزءا منه و يجففه به کا لو ادعى عليه بحق فإنه يحكم له بهبعض خلفائه وليسله 
أن يتولاه بنفسه » فلو لم يجد نائبا ولا حا كما استناب من يحكم له فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم لنفسه » 
وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لإمكان الاستنابة ( قوله ولا بتولاه ) أى لايجوز له وظاهره ولو نبرع بالمؤثة 
ويوجه بأنه تصرف فى ملك الغير فلا يحوز بغير إذنه ( قوله وإلا راجع الحاكم ) أى فلو لم يجد الحاكم جفف بلبة 
الرجوع وأشهد » فإن لم يشهد فلا رجوع له لأن فقد الشهود نادر » وينبغى أن محل هذا فى الظاهر » وأمافى 
الباطن فإن كان صادقا جاز له الرجوع لأنه فعل أمر واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت ببيمة تحت يد راع على 
الحلاك من أن له ذيحها ولا ضمان عليه » ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف إلى من له الولاية شرعا فيخرج نحو 
ملتزم البلد وشادها ونحوهما ممن له ظهور وتصرف فى عله من غير ولاية شرعية » وهو ظاهر إن کان من له ولاية 
شرعية يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فما يتصرف فيه وإلا فيذبغى نفوذ تصرف غيره ممن ذكر الضرورة 


( قوله لفوات غرض الراهن ) كذا فى النسخ ولعل الألف بعد الراء زائدة من الكتبة وليست ف التحفة ( قوله 
يتقدد ) صفة كاشفة وكان ينبغى 
١م‏ = اة اماج - 4 


ست غ؟ سد 
كان يحل قبل فساده بزمن يسع البيع فإنه يباع ( وإلا ) أى وإنلم يكن تجفیفه ( فإن رهنه بدين حال أو مجل يحل 
قبل فساده ) بزمن يسع بيعه عادة ( أو ) يحل بعد فساده أو معه لكن ( شرط ).فى هذه الصورة ( بيعه ) عند إشرافه 
على الفساد لاالآن وإلا بطل » قاله الأذرعى كالسبكى » واعترضا أنه مبيع قطعا وبيعه الآن أحظ لقلة ثمنه عند 
إشرافه » ویرد" پان الأصل فى بيع المرهون قبل امحل المئع إلا لضرورة وهى لاتتحقق إلا عند الإشراف ( وجعل 
امن رهنا ) مكانه ؛ وقضية هذا أنه لابد من اشتراط هذا الحعل وهو كذلك » إذ مقتضى الإذن بالبيع لايقتضى 
رهن العن بالدين الموجل وإنما يقتضى وفاء الدين من امن إن كان حالا » وتنظير الأسنوى فى ذلك مردود بأنه 
من مصالح المرمن ثلا يتوه أن من شرط بيعه انفكاك رهنه فوجب. ارد هذا التوهم ) صح ) الرهن ف الصور 
الثلاث لانتفاء احذورمع شدة الحاجة للشرط ف الأخيرة وبه فارق مايأتى من أن الإذن ف بيع المرهون بشرط جعل 
ثمنه رهنا غير صحيح ( ويباع ) المرهون وجوبا فى تلك الثلاث بأن يرفعه المرتهن للحاكم عند امتناع الراهن ليبيعه 
( عند حوف فساده ) حفظا للوثيقة فإن أخره حى فسد ضمنه ( ويكون نه ) فى الأخيرة ( رهنا ) بلا إنشاء عقد 
عملا بالشرط ويجعل ثمنه رهنا فى الأولين بإنشاء العقد ( فإن شرط منع بيعه ) قبل الفساد (لم يصح ) الرهن لمنافاة 
الشرط لمقصود التوثق ( وإن أطلق ) فلم يشرط بيعا ولا عدمه ( فسد ) الردن ( فى الأظهر ) لتعذر الوفاء مزه لأن 
البيع قبل الحل لم يأذن فيه وليس من مقتضى الرهن ع "والثانى يصح ويباع عند الإشرف على الفساد لآن الظاهر أن 
امالك لايقصد إتلاف ماله » ونقله فى الشرح الصغير عن الأكثرين و من م اعتمده الاسناف وغيره » والمعتمد 


( قوله فإنه يباع ) أى والبائع له الراهن على ما يأتى فى كلام المصنف ( قوله يحل قبل فساده ) أى يقينا لقوله بعد 
وإنلم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح ف الأظهر ( قوله فى هذه الصورة ) هى قوله أو شرط بشقيها وهما قوله يحل 
بعد الخ وقوله أو معه الخ ( قوله إشرافه على الفساد ) وينبغى أن مثل إشرافه على الفساد مالو عرض مايقتضى بيعه 
قيباع وإنلم يشرط بیعه وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حکا > ومن ذلك مايقع كثيرا فى قرى مصر من قيام 
طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم » فإذا كان من أريد الأخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض 
إباق العبد مثلا جاز له البيع فى هذه الحالة وجعل المن مكانه » ويوئيده مسئلة الحنطة المبتلة الآتية ( قوله فوجب 
آى الاشتراط ر قوله ليبيعه) أى المرتمن وبه يندفع التأمل الآنى ( قوله فإن أخره ) أى المرتون بعد إذن الراهن له 
فالبيع أو تمكنه من الرفع للقاضى ولم يدفع على ما ياتى عن مم ( قوله ويجعل ثمنه الخ ) أى ويجب أن جعل نمه 
الخ » وعبارة سم على حج : لو بادرهنا قبل ابعل إلى التصرف ف المن هل ينفذ لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر 
لا » لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر اه . أقول : والمالك برهنه له ألا التزم توفية الدين منه وبيعه الآن 
يفوت ما انتزمه » فكان كن اشترى عبدا بشرط اعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له ( قوله 
فلم يشرط بيعا ) ولو أذن فى بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه عند الإشراف على الفساد ولا الآن » فهل يصح حملا 
المبيع على كونه عند الإشراف على الفساد أولا لاحتاله لبيعه الآن ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأن الأصل أن 


حدفه كا فى التحفة لأنه بوهم أن من اللحم مالا يتقادد ( قوله بموئجل بحل قبل الفساد الخ ) لا يخى أن جعل هذا هو 
المقسم لايلاق قول المصنف الآنى فإن رهنه بدين حال الخ › والشہاب حج ذكر هذا بعد امن الآتى بما يفيد أنه 
تفصيل فى خصوص مايمكن تجفيفه وهو الصواب ( قوله أو بعد فساده أو معه ) أى أو قبله بزمن لايسع البييع 
( قوله هذه الصورة ) يعنى ما بعد أو ( قوله ليبيعه) أى الحاكي كما هر ظاهر » وعبارة القوت صريحة فيه 


اد 
الأول . لا يقال : سيأ أنه لايصح بيع المر تمن إلا حضرة المالك فينبغى حمل الصورة الأول عليه . لأنا نقول : 
بيعه ثم إنما امتنع فى غيبة المالك لكونه للاستيفاء » وهو متهم بالاستعجال فى ترويج السلعة » بخلافه هنا فإن 
غرضه الزيادة ف القن ليكون وثيقة له ( وإن لم يعلم هل يفسد ) المرهون ( قبل حاول الأجل صح ) الرهن المطلق 
ر فى الأظهر) لأن الأصل عدم فساده» والثانى يجعل جهل الفسادكعلمه ولو رهن المرة مع الشجر صح مطلقا مالم 
يكن ما لايتتجفف فله حكم مايسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسق أخرى » ويصح ف الشجر مطلقا ووجهه 
عند فساده فالعرة البناء على تفريق الصفقة ؛ وإن رهن العرة مفردة » فإنكانت لانتجفف فهى کا يتسارع فساده 
وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها ون لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لن حقالمرتمن لايبطل باجتياحها » يلاف 
ابيع فإن حت المشترى يبطل. نعم إن رهنه وجل يحل قبل جذاذه ولم يشرط القطع ولا عدمهلم يصح لأن العادة الإبقاء 
إلى الحذاذ » فأشبه مالورهن ثيا على أن لايبيعه عند امحل إلا بعد أيام ويجبر الراهن على مصالحها من نحو سق 
وجذاذ وتجفيف » ولكل المنع من القطع قبل الخذاذ لا بعده وما يخشى اختلاطه بالحادث كالذى يسرع فساده 
ورهن مااشتد حبه كبيعه ( وأن رهن) وجل ( مالا يسرع فساده فطرأ ماعرّضه للفساد قبل ) حلول ( الأجل 


عبارة المكلف تصان عن الإلغاء( قوله لابقال سيأتى الخ ) يتأمل هذا مع ماقدمه فى قوله بأن يرفعه ارهن للحاكم 
الخ الصريح ىن البائع له هو الراهن إن أجاب لبيعه وإلا فا حا کم » وذلك يقتضى أن المرتهن ليس له ولاية البيع 
تأمل إلا أن يكون الضمير فىقوله السابق ايبيعه راجعا للمرتهن ( قوله حمل الصورة الأول ) وهى قوله ويباع 
المرهون وجوبا الخ » وسماها أولى مع نوها للصورالثلاث لاتحاد الحكم فما وهو البيع » وكانت أولى بالنظر لقوله 
وإن شرط منع بيعه الخ » هذا وقال مم على حج مانصه : عبارة اإأروض وشرحه : فلو أذن الراهن للمر ن فى ببعه 
ففرط أن تنک أل بدن له وترك الرقة إل القاضى کا بحنه اا رافى وقوام النووى ضمن » وعلى الأول قيل سيق 
أنه لايصح بيع المرتمن إلا حضرة امالك فينبغى حمل هذا عليه . ويجاب بأن البيع إنما امتنع فى غيبة امالك لكونه 
للاستيفاء إلى آنحر ماذ کره الشارح ( قوله صح مطلقا ) أى حالا كان الدين أو موئجلا مالم يكن ما لابتجففو يسرع 
إليه الفساد ( قوله ويصح ف الشجر مطلقا ) سواءكان مره مما يتجفف أولا ( قوله عند فساده فى المرة ) أى بأن 
كانت مما لا يتعجغف ورهنت عوئجل بحل معه فسادها ولم يشرط بيعها عند الإشراف على الفساد ( قوله وإلا جاز ) 
بأن كانت نتجفف ( قوله وإن لم يبد ) غاية ( قوله باجتياحها ) أى نزول اللانحة بها ( قوله نعم ) استدراك على 
قوله وإلا جاز رهنها ( قوله إن رهنه) أى المر ( قوله ولكل المنع ) شمل ذلك ما لو أراد اراهن بيعها قبل أوان 
الحذاذ شمن يزيدعلى الدين ومنع المرتن من البيع » وف جواز إجابته لذلك نظر ظاهر إذ لايفوت بقطعها قبل 
أوان الحذاذ فى هذه الحالة شى ء على المرتهن ( قول هكالذى يسرع ) أى ففيه التفصيل المار ( قوله ورهن مااشتد) 


(قولەفينبغى حمل الصورة الأو لی عليه) اعام أنالصورة الى وردعايها هذا السرئالليست مذكورة فى كلام الشارح 
حى تصح إحالته علا » وھی ما لو أذن الراهن للمر مهن ف البيع ففرط حى فسد فإنه يضمن » فيرد عليه هذا 
الإشكال الذدى.حاصله أنه كيف يضمن مع أنه لايصح بيعه إلا محضرة الراهن ؟ فأجابوا عنه بما فى الشرح كا بعلم 
بعراجعة شرح الروض وغيره . واعام أن فى هذا انحل سقطا من المثن ومكن الشرح فيا اطلعت عليه من الفسخ 
ولفظ الان عقب قوله فى الأظهر وإنلم بعلم هل يفسد قبل الأجل صح فى الأظهر اه . فاتراجع نسخة صمبحة من 
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كحنطة ابتلت )وإن تعذر تجفيفها (لم ينفسخ الرهن بحال ) ولو طرأً ذلك قبل قبضه لأن الدوام أقوى من الابتداء » 
ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ فيباع حينئذ عند تعذر نجفيفه قهرا على الراهن 
إن امتنع وقبض المرهون ويجعل تمندرهنا مكانه حفظا للوثيقة » وهل يصح رهن القصب قبل بدو صلاحه قياسا 
على رهن المرة قبل بدو صلاحها ؟ أطلق الشارح فإفتاء له صحة ذلك وغيره امتناعه ؛ وفصل الوالد رحمه الله 
فىفتاويه فقال : يصح إن كانت بدين حال وشرط قطعها وبيعها أو بيعها بشرط القطع أو مطلقا أو مؤجلا يحل 
مع الإدراك أو قبله أو بعده وشرط القطع والبيع ولا يصح فيا عدا ذلك اه قال : وإطلاق الشارح محمول على 
على هذا التفصيل وهومأخوذ مما تقرر » وما نوزع به من ظهور الفرق فإن المترقب هنا بدو الصلاح فكيف يقاس 
على مترقبالفساد غير صحيح » إذ الجامع فى الحالتين وجود مسوغ البيع فالوجه ماذكر من التفصيل ( ويجوز أن 
يستعير شيئا ليرهنه) بدينه بالإجماع وإن كانت العارية ضمنا كا لو قال لغيره ارهن عبدك على دينى ففعل فإنه 


أى فيصح إن ظهرت حباتهكالشعير رلا فلا( قوله ولو طرأ) غاية ( قوله قبل قبضه) أى بل باع بعد القبض وعنه 
رهن اه عباب . وخرج ببعض القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن غير لازم حيئذ » وهل يبعه 
المرتهن بإذن الراهن له ىبيعه ويكون إذنه هنا مستازما لتقدير قبض المرتمن له عن الرهن فيكون تمنه رهنا » أو 
لايباع ولا نظر لإذنه حينئذ لعدم لزوم الرهن المقتضى لتسلط المرمن على بيعه كل" محتمل » ويأتى قبيل الركن 
الثانى مايقتضى ترجيح الأول لاهم جعاوا ارهن عبدك من فلان بدينه على متضمنا بقبضه وكا إذنه فى بيعه هنا 
بل قد يقال : ماهنا أولى لأنه وجد عقد الرهن المستدعى لزومه إلى تقدير القبض ولاكذلك ثم » وعلى الثانى 
فهل يصح بیعه عن الرهن ويكون وكيلا عنه بإذنه فلا حق له فى ثمنه أولا لأنه لم يأذن له فى بيعه مطلقا بل عن جهة 
الرهن الذى ل يلزم ؟ كل محتمل اه إيعاب . أقول : والأقرب الثانى لما عال به ( قوله وقبض المرهون) أما قبل 
قبضه فلا إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه( قوله حفظا للوثيقة ) فى نسخة : وقد أطلق الشارح فى إفتاء 
له صحة رهن العرة قبل بدو صلاحها » وغيره امتناعه وفصل الوالد الخ وهى المناسبة لتأنيث الضمير » لكن ما فى 
الأصل هوالصواب لأن حكم المرة تقدم فى قوله وإن رهن المرة مغردة فإن كانت الخ ( قوله وهل يصح رهن 
القصب) أى الفارسى ( قوله على رهن الكرة ) أى الى تتجفف ( قوله فقال يصح إن كان ) أى القصب ( قوله أو 
موكجلا ) أ ىأوكان الدين الذى رهن به موكجلا وكان الأول أن يقول أو موكجل لأنه عطف على قوله حال ( قوله 
ولا يصح فيا عدا ذلك) شمل مالو كان يحل بعد الإدراك أو معه ولم نشرط قطعه » وش فساد الرهن حيةل نظر » 
وما المانع من صحته وإجبار الراهن على بيعه بعد الحلول ؟ اللهم إلا أن يقال : لايلزم من إدراكه دخول أوان 
قطعه بحر يان العادة يتأخير قطعه مدة بعد إدر اكه لیم الانتفاع به كنأخير جذاذ المرة مدة عن بدو صلاحها ( قوله 
ويجوز أن يستعير) ظاهره ولو كان المعير رب الدين وينبخى خلافه فلا يصح الرهن فى هذه الحالة لعدم انطباق 
ضابط الرهن عليه لأنه فى هذه الصورة كأنه رهن ماله ليستوق منه ماله ولا هعنى له . 


الشرح ( قوله إن امتنع وقبض المرهون ) الواو فيه الحال ( قوله أو قبله ) وف شرط القطع والبيع قياس ماقدمه 
فالدين الحال أنه يصح فى الصور الثلاث المذ كورة فيه : أى بأن شرط قطعه وبيعه أو بيعه بششرط القطع أو 
مطلا ( قوله ودومأخوذ مما تقرر ) يعنى فا يسرع فساده بقرينة مابعده ( قوله فالوجه ماذكر من التفصيل ) قد 
يقال : بل الوجه ما أطلقه الحلال إذ لافرق بين القصب والمرة فا مر فيها اذا لم يرد بها فى كلامهم مايشمل القصب 
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كنا لو قبضه ورهنه لأن الرهن توثق وهو محصل با لابملكه بدليل الإشهاد والكفالة » » بمادف بيع ملك غيره 
لنفسه لابصح لأن البيع معاو ضة فلا يملك المُن من لايملك المثمن » وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتما 
لذلك وهو المتجه كما قاله الأسنوى» وألتق بذلك مالو أعارهما وصرح بالتزيين بهما أو للضرب على صو رما 
وإن لم تصح إعارتهما غير ذلك ( وهو ) أى عقد العارية بعد الرهن لاقبله خلافا لما توهمه بعض العبارات 
( فى قول عارية) أى باق على حكها وإن بيع لأنه قبضه بإذنه لينتفع به ( والأظهر أنه ضهان دين ) من المعير 
( فرقبة ذلك الثشىء) المرهون لأنه كا بملك أن يلزم ذمته بدين غيره ينبغى أن يملك إلزام ذلك عين ماله لأنكلا 
«نهما محل حقه وتصصرفه ‏ ولأن الانتفاع هنا إنما يمحصل بإهلاك العين ببيعها ف الدين فهو مناف لوضع العارية فعلم 
أنه لاتعلق للدين بدمته حى لو مات ل يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء وإذا ثبت أنه ضهان ( فيشترط 
ذكر جنس الدين) كذهب أو فضة ( وقدره ) كعشرة أو ماثة ( وصفته ) كصحة وتكسر وحلول وتأجيل 
لاختلاف الأغراض بذلك كا ف لضان . نم ذكر القمولى فى جواهره أنه لو قال له ارهن عبدى با شت صح 

أن يرهنه بأكير من قيمته انهى . 


[ فرع ] لو اختلف المالك والراهن فى الإذن له ى وضع بده عليه ورهنه وعدمه فالظاهر تصديق المالك 
لأن الأصل عدم الإذن له فى القبض » وعايه فإذا تاف المرهون ضمن بأقهى القم ( قوله بدليل الإشماد والكفالة ) 
أى فإن كلا منهما يحصل به التوئق مع كونه ليس ملكا للشارط ( قوله فتصح إعارتما لذللك ) أى الرهن ( قوله وهو 
المتجه کا قاله الأسنوى) أى ثم بعد حاول الدين إن وفىالمالك فظاهر وإن يوف بيعت الدراهم يجنس حق 
المرتہن إن لى تكن من جنسه » فإن كانتمن جنسه جعاها له عوضا عن دينه بصيخة تدل على نقل الملك ( قوله 
وصرّح ) أى العیر ( قوله على صورتهما ) أى للوزن بہما إذا كان وزنہما معلوما ويكونان كالصنجة الى تعار 
الوزن بها ( قوله فىغير ذلك ) أى كإعارتها للنفقة ( قوله بعد الرهن ) أى ولزومه أخذا من قول حج بعد قوله 
فلو تلف ف يد الخ فى أثناء كلام ولأنه مستعير وهو ضامن مادام لم يقبضه عن جهة رهن یح ( قوله ينبغى ) أي 
يصح ( قوله ذلك) أى دين الغير( قوله عين ماله ) أى نفسه ( قولهكلا منهما ) أى عين ماله وذمته ( قوله حى 
لو مات ) أى المعير( قوله لم يازمه ) أى الماللك ( قوله صح أن يرهنه بأكر ) قال فى الإيعاب : ويوئخذ منه حمل 
اشتراط معرفة الخنس وما بعده على ما إذا لم يفض الأمر إلى خيرة المدين وإلالم يشترط انتبى. أقول : وقد يمنع 
الأحذ بشدة الضرر ف التعميم فى نحو اهنس » فإنه إذا أخذ بمقتضاه ربما رهنه على جنس يمز وجوده أو بحال 
فيعسر على المعير تخليصه » بخلاف قوله بما شئت فإن المعبر موطن نفسه فيه على بيعه أو تخليصه بقيمته فلم بحدث 
والمنازعة فقياسه على مايسرع فساده لامحيد عنها » ودعوى الشارح وجود المسوغ فى جميع الصور وأنه ملحظ 
الصحة فيها وعدم الصحة فيا عداها غير ظاهرة للمتأمل ( قوله لأن الرهن توثق الخ ) هو توجيه للإجماع ولو عطفه 
عليه لكان أوضح( قوله بخلاف بيع ملك غيره لنفسه ) أى بحلاف ببعه ملك غيره لآخخر لأجل نفسه بأن يبيعه ويأخذ 
من لنفسه فاللام فى لنفسه للتعليل ( قوله أى باق على حكمها وإن بيع ) عبارة الشارح الحلى : أى باق عليهالم رج 
عنها من جهة المعير إلى ضهان الدين فى ذلك الشى ء وإن كان يباع فيه كما سبأتى انتبت . فاعل قول الشارح وإن 
بيع غرضه منه ما ف‌قول املال وإذكان يباع فيه والا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بللا وجه له 
فليراجع ( قوله لأنه كما يملك أن باز ماذمته الخ ) تعليل لأصل صعة ضمان الدين فى رقبة الشى ء ولا تعلق له بمخصوص 


0 س 
ويكيده مايأ ف العارية من حة لتنتفع به بما شت وبه يندفع مانظر فيه بأنه لايد من معرفة الدين 
( وكذا المرهون عنده) وكونه واحدا أو متعددا (فى الأصح ) لما مز » فلو خالف شيئا من ذلك ولو 
بان عين له زيدا فرهن من وكيله أو عكسه كما هو الأوجه » ويرديده ما يأتى ف الوكالة أنه لو وكله ليبيع 
من زيد فباع من وكيله لم يصح » أوعين له ولل محجور فرهن منه بعد کاله بطل كنا لو عين له قدرا فزاد فإنه 
يبطل فى اللحميع لا فى الزائد فقط خلافا ابعض المتأحرين لا إن نقص من جنسه » وكا لو استعاره ليرهنه من واحد 
فرهنه من اثنين أو عكسه . والثانى لايشترط لضعف الغرض فيه » ولا يشترط شىء نما ذكر على قول العارية » 
ولو قال له المالك ضمنت ما لفلان عليك فى رقبة عبدى من غير قبول المضمون له كى وكان كالإعارة لارهن 
( فلو تلف فى يد) الراهن ضمن لأنه مستعير الآن اتفاقا٠»‏ أونى يد ( المرتمن فلا ضهان ) عليهما إذ المر من أمين 
ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن » ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المربهن له مطلقا وبعدهيمن 
الموسر دو نالمسعر » ولو أتلفه إنسان أقم بدله مقامه كنا قال الزركشى إنه ظاهر كلامهم ( ولا رجوع للمالك ) 


اه احالف ما وطن نفسه عليه وقت الإذن» مكلاف غيره فإنه قد يظن رهنه جنس بتيسروجوده عند الحاجة لتخليصه 
أو بأجل ينتّهبىعند إدراك غلاته مثا فيكون الحاصل بخلافه » ومع ذلك الأقرب الصحة مطلقا بدليل أنه جوز 
للوكيل البيع مع قول الموكل له بكم شئت أو بما شئت أو ا على ما يأ (قوله بما شئت ) سياق فى العارية 
أن المعتمد فى انتهع بما شت أنه يتقيد بالمعتاد فى مثله فقياسه أنه يتقيد هنا عا يعتاد رهن مثله عليه فليتامل انی 
سم على حج , وقد يفرق بأن الانتفاع فى المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك » بخلاف الرهن بأكثرمن 
قبمته لابعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع فى الدين وما زاد على تمنه باق فىذمة المستعير ( قوله وكونه واحدا) قد 
تتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله انہی مم على حج . وقد يمنع تضمنه ذلك بخواز أن يعرف المرهون عنده بكونه 
بعض جماعة معينين كأن يقال: زيد وعمرو وبكرا رهن عند بعضهم فقد عرفهم إحمالا » ولابد من تعيين المرهون 
عنده منهم يكونه واحدا أو متعددا ( قوله لما مر ) أى منقوله لاخحتلاف الأغراض الخ ( قوله فلوخالف شيا من 
ذللك) أى ولو بأن عين له فاستما فرهن من عدل لم يصح الرهن ( قوله بطل ) أى لم يصح ولا بمنع من ذللك التعبير 
بالماضى لأن الأفعال فى عبارات المصنفين عردة عن الزمان مراد منها جرد الحدث فكأنه قيل فهو باطل ( قوله 
وكا لو استعار الخ ) وإنما بطل فيا لو شرط رهنه من واحد فرهنه من اثنين مع أنه لا ضرورة فيه على الرهن بل 
فيه تخفيض عليه أو يمكنه فكاك بعضه بدفع حصة أحد الاثنين » لأنه وإن كان فيه تخفيف من هذه ابلدهة لكن فيه 
إضرار من جهة أخرى » وهى أنه قد يوئدى الحال إلى بيع حصة أحد المر هنين فيتشقص ملكه » وأيضا فبيع النصف 
أيضا قد تكون قيمته أنقص من نصف القيمة ( قوله ولوقال له ) أى للمدين ( قوله المضمون ) أى وهو الدائن 
( قوله فلو تلف فيد الراهن) أى ولو بعد انفكا كه ( قوله إذ المر تمن ) علة لعدم تضمين المرمن وقوله ولم يسقط 
علة لعدم تضمين الراهن ( قوله مطلقا ) أى موسرا أو معسرا ( قوله ولو أتلفه) أى المعار لارهن ( قوله أقم بدله 
مقامه ) أى بلا إنشاء عقد أخذا من قول الشارح السابق 

الأظهر ومقابله »وانما المتعلق بذلك التعليل الثانى ومن ثم اقتصرعليه ف التحفة( قوله ويكيده ما يأنى فى العارية الخ) 
هذا التأييد إنما يظهر على القول بأنه عارية لاعلى القول بأنه ضهان فتأمل ر قوله بطل ) جواب قوله فلو خالف 
( قوله لا إن نقص من جنسه ) حرج به مالو نقص لکن خالف فى الحنس كا لو قال أرهنه يدينار فرهنه بدرهم 
فلا يصبح ( قوله ولم يسقط ابلق عن ذمة الراهن ) معطوف على قول المان.فلا ضمان . 


س 

فيه ( بعد قبض المرمن) وإلا م يكن لهذ الرهن معنى إذ لا وثوق به وأفهم جواز الرجوع قبل فبضه وه وكدللك 
على القو لين لعدم لزومه١‏ فإذا حل الدين أوكان حالا) وأ أمهله المرتبن فإن طالبه رب الدين وامتنع من أداء الدين 
(دوجع المالك للبيع ) لأنه قد يغدى ملكه ( ويباع إن م يقض ) بم 2 وله ( الدين ) من جهة أا راهن أو المالك 

أو غيرهما كتبرع أن , يبيعه الحا کم وإن لم يأذن المسالك ولو أيسر الراه ر يطالب ضامن الذمة وإن أيسر الأصيل 
( ثم ) بعد بيعه ( يرجع المالك ) على الرا اهن ( بما بيع به ) لأنه لم يقض من الدين غيره زاد مابيع به على القيمة أو 

نقص عنها لکن اموي إن عام لامك" ن فيه أقل من ذلك » وإن قضاه المالك انفلك الرهن ورجع با 
دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا رجوع له ها لو أدى دين غيره فى غير ذلك » لايقال : الرهن بالإذن 
کالضان به فير جع وإن قضى بغير الإذن أيضا » ل نقول : محل ذلك إذا قضى من كن المرهون 5ا مر أما من 
غيره كنا هنا فلا . و.حاصله ق راارجوع فبهما على محل الضمان وهو هنا رقبة المرهونة وتم ذمة الضامن » فإن أنكر 
الراهن الإذن فشهد به المرتمن للمعير قبل لعدم النّهمة » ويصدق الراهن فى عدم الإذن لأن الأصل عدمه » ولو 
رفن شخص شيا من ا ن غير اد مع ورم عليه إن بيع بما بيع به + أو بغير إذنه صح ولم يرجم عليه 
بشىء كنظيره ف الضامن فيهما . وقد ألغز العلامة الدميرى هنا فقال لذا : مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرمن 
وصورته استعارشيثا ليرهنه بشروطه ففعل ثم اشتراه المستعير. من المعير بغير إذن المر بن لعدم تفويت الوثيقة > 
وما جزم به أحمال للبلقينى تردد بينه وبين مقابله من عدم الصحة ١‏ ورجح الصحة جمع ونقل ذلك عن تریح 
الحرجانى » وهو الآأوجه لأن شراءه لايضر المر نهن بل بو كد حقه لأنه كان يحتاج لمراجعة المعين وربا عاقه ذلك 


بعد قول المصنف وشرطالمرهون كونه عينا ومحل المنع فى الابتداء فلا يناف كون المرهون دينا أو منفعة بلا 
إنشاءكبدل الحناية( قوله أقل من ذلك ) أى مابتغابن به ( قوله وإن قضاه المالك ) أى مالك العين المعارة . 

[ فرع ] قال ى شرح الروض : ولو استغار من يعتق عليه ارهنه فرهنه ثم وره هل يعتق عليه لآنه عتق من 
الشرع أولا لتعلق الوثيقة به ؟ أو يقال إن كان موسرا عتق وإلا فلا ؟ فيه نظر اه . واعتمد مر الثافى سم على منوج 
( قوله روجع المالك) أى وجوبا فلو باع بلا مراجعة لم يبعد ( قوله وإن قضّاه المالك ) أى مالك العين المعارة 
( قوله وحاصله قصر الرجوع فيهما ) أى الرهن والضمان ( قوله فإن أنكر الراهن الإذن ) أى فى القضاء ( “ 
قبل) أى ولا يازم من قبوله ثبوت الرهن لما هو معلوم أن الحق لايثبت بشاهد واحد ( قوله إن بيع با بيع به 
أى فلو قضى الدين من ماله يغير إذن من المدين لم بر وإنكان الرهن بإذنه قياما على ماتقدم من : أن المعير 
قضى الدين بغير إذن المستعير لم يرجع لاله لم يود من من المرهون ( قوله وقد ألغز العلامة ) أى أشار إلى أنه قد 
لايتوقف صعة البيع على مراجعة المرنهن ( قوله ونقل ذلك عن تصحيح الحرجانى ) لعل المراد به أبو العباس أحمد 


( قوله وأمهله المر نهن فإن طالب رب الدين الخ ) لعل هنا شقطا من النسخ » وعبارة الروض وشرحه : فإذا 
حل” الدين أو كان حالا وأمهله المرتبن فله : أى للمالك ذلك : أى إجباره على فكاكه وبأمر المالك المرتمن 
بالمطالبة بدينه ليأخذه فينفك الرهن أو يرد الرهن : أى المرهون إليه؛ كا لوضمندينا مجلا وما تالأصل فللضامن 
أن بقول للمضمون له طالب بحقك أو أبرئى » فإن طالبه: أى المر نهن الراهن فامتنع من فدائه: أى المرهون : أى 
فكاكه استكذن المالك إلى آخر ماذكراه 


4 مه 
وبشراء الرهن ارتفع ذلك » ولو حكم بها شافعى برهن ثم استعاده الراهن فأفلس أو مات فحكم مالف یری قسمثه 
بين الغرماء بها نفذ إن كان من مذهبه بطلانه بقبض الراهن حى أفلس أو مات بعد صعته لأن هذه قضية طرأت لم 
يتناو ما حكم الشافعى لاتفاقهما. على الصحة أو لا ؛ قاله أبو زرعة » وتبعه على ذلك جمع ممن بعده » وهى قاعدة 
تخرج منها مسائل من الإجارة واهبة وتعليق الطلاق قبل العصمة ونحوها » وما ذكره ظاهر إن حكم بالصحة 2 
فن حكم بموجبه فلا لتذاوله لذلك حيةذ » لأنه مفرد مضاف معرفة فيع الآثار المترتبة عليه سواء الموجودة والتابعة 
وهذا هو الذى كان الوالد رحمه الله تعالى يراه وأفی به بعض أكابر العصر بعده وقول كثير من أدركناه منتصرا 
لكلام العراق إن ذلك حرج من الخالف حرج الافتاء لا اعتبار به » إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقرت غالب الأحكام 


فضل فى شروط المرهون به ولزوم الرهن 
( شرط المرهون به) ليصح الرهن ( كونه دينا) ولو زكاة تعلقت بالذمة » ويحمل القول بالمنع على عدم تعلقها 
بها أو منفعة كالعمل فىإجارة الذمة لإمكان استيفائه ببيع المرهون وتحصيله من ننه لا إجارة العين لتعذر استيفائه 
من غير المعين وإن بيع المرهون ؛ ولا بد من كونه أيضا معينا معلوما قدره وصفته » فلو جهله أحده”ا أو رهن بأحد 


ابن محمد مصنف التحرير والمعاياة والبلق والشانى »> مات راجعا من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وتمانين وأر بعمائة 
قاله ابن الصلاح فى طبقاته وابن سعد اه . من طبقات الأسنوى » وعد من أهل جرجان جماعة كثيرة وضفهم 
بالتبحر فى العلوم ( قوله ثم استعاده ) أى أخذه وإن ل يأذن فيه المرمهن ( قوله بينالغرماء بها) أى بالاستعادة 
ر قوله لأن هذه ) تعليل لقوله نفذ إن کان الخ ( قوله فإن حكم بموجبه ) أى آثاره المرتبة عليه ( قوله لأنه ) أى 
موجبه ( قوله لا اعتبار به) أقول : وأيضا فالفرض کا هو ظاهر أن الخالف يرى حك الم كور حكا حقيقيا ملزما 
فكيف يقال إنه حرج مخرج الإفتاء مع کون حا که ؟ يعتقد أنه حکم حقيق فليتأمل اه سم على حج . 
( فصل ) فى شروط المرهون 

( قوله ولزوم الرهن ) أى وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالإيداع عنده وبيان مايحصل به الرجوع ( قوله 
ليصح الرهن) دفع به مايقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحد منهما (قولهكونه 
دينا ) أى فى نفس الأمر مع ما بی من كونه معلوما لما يأتى من قوله وثم دين فی نفس الأمر مع ما بای من كونه 
معلوما ( قوله تعلقت بالذمة ) بأن تلف المال بعد القكن من إخراج الزكاة ليكون ديئا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم 
إن انحصر المستحقون فواضح » وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف ؟ فيه نظر 
أو من الإمام أو يمتنع هنا اه سم على حج . أقول : والظاهر أنه يجوزالرهن م نكل ثلاثة ومن الإمام أيضا » لأنكلا 
من الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم » لكن فى حاشية شيخنا الزيادى أنه لابد من حصر 
المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين وعلى هاتين الحالتين يبحمل الكلامان المتناقضان اه . 
فأفهم قوله لابد من حصر المستحق عدم الصحة فى غير ذلك ( ثرله على عدم تعلقها بها ) أى بأن كان النصاب 


( قوله ثم استعاره ) كذا فى النسخ بالراء ولعل الراء شحرفة عن الدال + 
( فصل ) ف شروط المرهون 


س ۲4۹4 س 
الدينين لم يصح الرهن» وقد يى العلم عن التعيين لأن الإبهام ينافيه » ولو ظن دينا فرهن أو أدى فبان خلافه لغا 
كل من الرهن والآداء ظ أوظن صعة شرط رهن فاسد فرهن وثم دين فى نفس الأفر صح لوجود مقتضيه » واستٹی 
ابن خخيران ما مرمالو ضمن مندره, إلى عشرة فإنه يجوز يلاف الرهن به » ونقله الزركشى عنه وأقره » والأوجه 
الصحة فالرهن كالضمان » إذ المكثر هنا الحهل والإببام وما منتفيان ( ثابتا ) أئ موجودا حالا » ولا يخنى عنه, 
لظ الدين إذ لاياز ممن القسمية الوجود و إلا م يسم المعدو م معدوما ( لازما ) فىنفسه كثمن المبيع بعد الحيار دون 
دين الكتابة » فاللزوم ومقابله وصفان للدين فى نفسه» وإن لم يوجد فحينئذ لاتلازم بين الثبوت واللزوم سواء أوجد 
معه استقرا ركدين إتلاف وقرض أم لاكثمن مبيع لم يقبض وأجرة مالم تستوف منفعته ( فلا يصح ) الرهن ( بالعين ) 


باقيا فإنها حينئذ تتعاتی بعينالمال تعلق شركة ( قوله وقد يخنى العلم الخ ) أى بأن يقال يشرط كونه معلوما من غير 
زيادة ) أما مع قوله قدره وصفته فلا لحواز اتحاد الدينين قدرا وصفة"قالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته 
( قوله ينافيه ) أىالعلم ( قوله لغا ) لتبين عدم الدين فىنفس الأمر ( قوله أو ظن صعة شرط ) أى فى العلم بفساد 
الشرط بالأولى وهذه المسئلة بسطها ف الروض انمى سم على حج ( قوله رهن فاسد ) قال فى شرح الإرشاد : 
كا إذا اشترى أو اقترض شيا من دائنه بشرط أن يرهنه بما فى مته فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن يح لأنه 
صادف محلا اه سم على حج ( قوله صح ) هذا بالف ماقدمه فى البيع بعد قول المصنف عن بيع وشرط من أنه 
إذا أت بالعقد الثانى مع العلم بفساد الأول صح وإلا فلا » وعبا ة حج هنا كالشارح > وم بعد مثل ماتقدم عن 
الشارح مانصه : وما وقع ى الروضة وأصلها من صعة الرهن فما لو رهن بدين قديم مع ظن صحة شرطه فى بيع أو 
قرض لأنفساده ضعيض » أوأن الرهن مستثى لأنه جرد توثق فلم يؤثر فيه ظن‌الصحة إذ لاجهالةتمنءه يلاف ماهنا اه . 
فا ذكره الشارح هنا موافق للاحمال الثانى نی كلام حج ( قوله لوجود مقتضيه ) أى الدین ( قوله ما مر ) أى 
مر كونه معينا معلوما ( قوله فإنه يحوز ) أى ويكون ضامنا لتسعة ( قوله بخلاف الرهن به ) أى بما ذكر من الرهن 
بدرهم إلى عشرة الخ ( قوله معدوما ) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لاتدل على الوجود بل 
على العدم اه سم على حج ( قوله لازما فى نفسه ) أى من طرف الدائن والمدين ( قوله كدين إتلاف وقرض ) أى 
فإنكلا منهما لازم مستقر » وقوله أم لاكثمن البيع الذى لم يقبض بعد انقضاء الحيار > وقد يكون الدين مستقرا 
غير لاز م كنجوم الكتابة » وقد لايكون لازما ولا مستقراكثمن المبيع زمن اللحبار قبل القبض . 

[ فرع ]١‏ وقع السكال عن النذر والكفارة هل يصح الرهن عليهما ( قوله بالعين ) أى بسبب العين الخ 


( قوله وقد يغنى العلم الخ ) أى إذا حذفالتفييد بالقدر والصفة دانما ( قوله وم دين فى نفس الأمر ) صورته 
كما شرح الببجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيثا بشرط أن يرهن بدينه القديم أو به وبالحديد » وحينئل 
فى قول الشارح أوظن حعة شرط رهن فاسد مساهمة » والعبارة الصحيحة أن.يقال : أو ظن عة شرط رهن فى بيع 
فاس » ويموز أن يكون قوله فاسد وصفا لشرظ ( قوله لو استثنى ابن خيران ) لاموقع للتعبير بالاسئثناء هنا فإن 
ماذكره فى الردن موافق لما مر لاالف له › وأما الممان فلم يتقدم له ذكر فى كلامه ( قوله وهما منتفيان) أى لأن 
هذه العبارة موضوعة شرعا لنسعة كا أفصح به الشہاب حج ( قوله بعد اللمیار ) وكذا فى زمنه كما سرأئى 


(1) قوله ( فرع الخ ) بيض الجواب على ماف إلنسخ الى بأيدينا اذ . 
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المضمون ةكالمأخوذة بالبيع الفاسد أو السوم و( المغصوبة والمستعار ) وألحق بها مايجب رده فورا كالأمانةالشرعية 
( فى الأصح ) لأنه تعالى ذكر الرهن ف المداينة فلا يثبت فى غيرها » ولآأنها لانستوفى من جن المرهون فيدوم حبسه 
لا إن غاية » والثانويصح كضمانها » وفرق الأول بأن الضامن للعين يقدر على تحصيلها فيحصل المطلوب بالضان » 
«وحصول العين من ن المرهون لايبتصور» أما الأمانة كالوديعة فل" يصح پا جزما » وبه علم بطلان م اعتيد من 
أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف: © وبه صرح الماوردى وما فى به القفال من ازوم شرط الواقف ذلك » 
والبمل به مردود نه رهن بالعين لاسما وهى غير معو ل لو تلفت من غير ضير وبأن اراهن بعص المستحقين 
وهو لايكون كذلك » وقال السبكى : إن عنى الرهن الشرعى فباطل أو اللغوى وأراد أن يكون المرهون تذكرة 
صح وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط جلا غلى الشرعى ¢ فلا بجور إلدراجه برهن تعذره ولا بخاره لاله 
الشرط أو لفساد الاستثناء ‏ فكأنه قال : لايخرج مطلقا » وشرط هذا ععيح لأن حروجه مظنة ضياعه »واحتمل 
صعته حملا على اللغوى وهو الأقرب تصريحا الكلام ما أمكن انتهى . واعترض الزركشى ترجيحه بأن الأحكام 
الشرعية لاتتبع اللخة »› وكيف يحكم بصحته 2 امتذاع محيسه شرعا فلا فائلة لا . وأجيب عزه بأنه 3 عمل يشرطه مع 
ذلك لاه م برض بالانتفاع يه إلا بإعطاء الاخول وثيقة تمعثه على إعادته ونذ کره به حی لاينساه وإ کان هة لزه 
مع ذلك قد يتباطأ فى رده کا هو مشاهد ويبعث الناظر على طلبه لأنه يشق عليه مراعاتها ٠‏ وإذا قلنا بهذا فالشرط 
بلوغها ثمنه لو أمكن بيعه على مابحث إذ لايبعث على ذلك إلا حينثذ واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن 
ألغينا شرط الرهن مالم تعسر الانتفاع به فی ذلك امحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به ی محل آخر وبرده 


( قوله وألحتق بها ) أى العين المضمونة ( قوله وردها فورا ) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط 
الوجوب ومع ذلك لايصح الرهن بها لأنبا صارت كالوديعة ( قوله والثانى يصح كضمانها ) قضيته صمة ضمان 
الأمانة الشرعية لإحاقه لها بالعينالمضمونة » وظاهره جريان الحلاف فيها بتوجيمه ٠‏ والظاهر خلافه لتخصيدهم 
صعة ضمان العين بالمضمونة فليراجع ( قوله وبه عام ) أى بقوله أما الأمانة الخ ( قوله من مستعير ) فيه تجوز » فإن 
أنوله لينتفع به لايسمى استعارة فإن الناظر مثلا لايملك المنفعة حى يعير ( قوله وبه صرح الماوردى ) معتمد 
( قوله وهو) أى الراهن ( قوله كذلك ) أى مستحقا ( قوله وقال السبكى ) قال سم على حج : المعتمد بطلان 
الشرط المذ كور مطلقا » ولا معولعلى ماقانه السبكى نم ينبغى امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع 
به فيه لأن الشرط المد كور وإن كان باطلا يتضمن منعالواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك ( قوله واحتمل 
صته ) أى الشرط ( قوله واعترض الزركشى ترجيحه ) أى صحة الشرط ر قوله فلا فائدة لها ) أى الصحة ر قوله 
وأجيب عنه) أى فيكون الشرط صميحا يعمل به لكن قال مم ماتقدم ( قوله مع ذلك) أى مع إرادة المعنى اللخوى 
حيث عام أنه أراده أو الحمل عليه حيت جهل مراده ( قوله وإلا جاز إخراجه) أى من غير رهن ٠‏ وعليه فلو 
حالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان لأن حكم فاسد العفود كصحيحها 
فى الضمان وعدمه » أما لو أتلفه فعلیه الضان بقيمثه بتقدير كونه مملوكا ( قوله فى محل آنحر ) أى ولو بعيدا على 


( قوله أما الأمانة) أى الحعلية بقرينة مامر( قوله وهولايكون كذلك ) انظر ماموقع الإشارة ( قوله واعام أن محل 
اعتبار شرط عدم إخراجه الخ) فهم منه وجوب اتباع شرط الواقفق عدماخراجه من محله وهو مابحثه سم قال : لأن 
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مله عند قضاء حاجته كا أفى بذلك بعضهم وهو ظاهر (ولا) يصح الرهن ( بما) ليس بثابت سواء أوجد سبب‎ 
وجوبه كنفقة زوجته فى الغد أم لا كرهنه على ما ( سيقرضه ) أو سيشتريه لأنه وثيقة حق فلا نتقدم عليه‎ 
كالشهادة » وعنذلك الداخل فى الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا » وهذه المسائل حرجت عن الصحة بقوله دينا‎ 
كذا قاله الشارح مشيرا لارد به على من قال من الشراح إن قوله لازم يغنى عن ثابت لأنه يصح أن يقال : دين‎ 
القرض ثابت ودين الكتابة غير لازم : أى فى حد ذاتهما » فدفع المصنف ذلك بقوله ولا يصح بما سبقرضه إلى‎ 
آخره لأنه ليس بموجود حقيقة فليس بثابت وحينئذ فكان يستغنى عن ثابت بلازم » ( و ) قد يغتفر تقدم أحد‎ 
شق الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثق كا ر لو قال أقرضتاك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك ) هذا أو الذى‎ 
صفته كذا ( فقال اقترضت ورهنت : أو قال يعتكه بكذا وار منت ) بثمئه هذا ( الثوب ) أو ماصفتهكذا ( فقال‎ 
اشتريت ورهنت صح ف الأصح ) لأن شرط الرهن فى ذلك جائز فزجه أولى.لأن التوثق فيهآ كد لأنه قد لايق‎ 
ما اقتضاه إطلاقه » لكن الظاهر أنه مقيدببلد ماشر طعدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ماأمكن فإنه يكنى‎ 
وقد يشهد له مالو الهدم مسجد وتعطل الانتفاع به وم‎ ١ ف رعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك انحل‎ 
يرج عوده حيث قالوا تصرف غلته لأقرب مسجد إليه » ولا بدا مع ذلك من رعاية المصاحة فيراعى ماجرت به‎ 
العادة فى إخراج الكتب من إعطاء نح وكراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدها » فلا يجوز إعطاء الكتاب بمامه حى‎ 
لو کان محبوكا » فينبغى جواز ذلك الحبكة لآنه أسبل من إخراج جملته الذى هو سبب لضياعه » وعليه فلو جرت‎ 
العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه » وعلى الناظر تعهده فى طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم‎ 
قصره على واحد دون غيره » ومثل المصحف كتب اللغة الى يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع متفرقة فا‎ 
لأنه لايتأى مقصوده بأخذكراسة مثلا ( قوله أو سيشتريه ) لعل المراد بشمن ماسيشتريه اه سم ( قوله وحینئذ فكان‎ 
الخ ) وجوابه يوذ من قوله السابق فاللزوم ومقابله وصفان للدين الخ ( قوله وقد يغتفر ) الغرض استثناوه من‎ 
اشتراط کون المرهون به ديئا ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة ارهن ( قوله أحد شى الرهن ) قد يقال بل شقاه‎ 
حميعا فى صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض » إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية‎ 
عليه » إذ كيف يثبت بدون اللا فليتأمل » إلا أن يصور ذلك بما إذا وقع القبض بين الشقين بأن عقب قوله‎ 
أقرضتك هذه الدراهم بتسلمها له . وقد منع ملكها جبذا التسلم قبل تمام العقد إلا أن يقال : یکی ملكه بعد تمام‎ 


الشرط المذكور وإنكان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه بالنسبة لذلك ( قوله الداخل فى الدين بتجوز ) 
أى لعلاقة الأوّل » لكن هذا لايناسب ماقدمه فى شرح قول المصنف ثابتا ( قوله وهذه المسائل حرجت الخ ) 
إنما ساقه الشارح الحلال فى شرح قول المصنف فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة ف الأصح » فراده بالممسائل 
العين المغصوبة والمستعارة والمأخوذة بالسوم الى زادها هوعلى المان » فسياق الشارح له هنا غير عله مع 
أنه يوهم أن الشارح الخلال ساقه متصلا بقوله الداخل فى الدين بتجوّز ء وقوله مشيرا لارد به : يعنى بقوله وعن 
ذلك الداخل فى الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا » ولا يصح رجوع الضمير فيه لقوله هذه المسائل الخ لأن من 
الواضح أن الشارح الخلال إنما أراد أن يبين ترز القيود السابقة فى كلام المصنف من كلامه ( قوله لأنه يصح 
أن يقال دين القرض ثابت الخ ) كلام حرف » وعبارة شرح الروض : قال الأسنوى وغيره : ولا يغنى عن 
الثابت اللازم لأن الثبوت معناه الوجود فى الحال » والازوم وعدمه صفة الدين فى نفسه لايتوقف صدقه على 
وجود الدين كما يقال دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم ؛ فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه مايستقرضه 
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بالشرط » ويفارق بطلا نكاتيتك بكذا وبعتك هذا بدينار فقبلهما بأن الرهن من مصالح البيع والقرض وهذا جاز 
شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد فعقد » بحلاف البيع والكتابة » قال القاضى : ويقدر ف المبيع وجوب العن 
وانعقاد الرهن عقبه كما يقدر الماك بالبيع الملتمس فى البيع الضمنى اه . والأوجه عدم الاحتياج لذلك هنا لاغتفار 
التقدم فيه للحاجة كما تقرر يخلاف ذلك لاب منه فيه » واستفيد من صلع المصنف أن الشرظ وقوع أحد شى 
الرهن بين شى نحو البيع والآخر بعدهما > فيصح إذ قال بعنى هذا بكذا ورهنت به هذا فقال بعت وارنهنت » 
ولو قال بعتك أو زوّجتك أو أجرتك بكذا على أن ترهننى كذا فقال اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت 
صح كنا رجحه ابن المقرى وإن ل يقل الأول بعد اربنت أو قبلت لتضمن هذا الشرط الاستيجاب ومن صور 
المزج أن يقول بعنى عبدك بكذا ورهنت به الثوب فيقول بعت وارتبهنت » ومقابل الأصح لايصح قال 
الرافعى : وهو القياس لأن أحد شى العقد قد تقدم على ثبوت الدين . وأجاب الأول بأن ذلك اغتفر لحاجة 
التوثق ( ولا يصح ) الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم ولو ثابتا لأنه لا فائدة فى التوئق بدين يتمكن. المدين من 
إسقاطه فلا يصح ( بنجوم الكتابة ) لما سلف ( ولا يجعل الجعالة قر الفراغ ) ولو بعد الث روع ف العمل.بخلافه 
بعد الفراغ لازومه حيند ( وقيل يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالمن فى مدة الخيار ورد" بأن 
الأصل نى البيع الازوم إذ القصد منه الدوام » مخلاف اللحعالة الحواز فسخها من كل منهما قبل تمام العمل فيسقط به 
الجعل وإن لزم الخاعل بفسخه وحده أجرة المثل ( ويجوز ) الرهن ( بالهّن فى مدة الحرار ) لآنه آبل إلى الازوم ؛ 
والأصل فى وضعه الازوم كنا تقرر . ومحله حيث ملاك البائع لعن بأن كان الخيار للمشترى وحده كما مر » ولا 
يباع المرهون إلا بعد انقضاء الحيار » وقول الشارح ودخلت المسئلة فى قوله لازما بتجوز يجاب عنه بأن من عادة 
المصنف ذكرالمتفق عليه ثم يذ كر إلختلف فيه بعده ( و ) يجوز ( بالدين ) الواحد ( رهن بعد رهن ) ون كان 


إذا شرط فى البيع اللحيار للبائع أو ما » بل وكذا لولم يشرط بناء على أن الملاك فى زمن خيار المجلس مؤقوف وهو 
الراجح ( قوله بخلاف البيع والكتابة) أى فإن الكتابة ليست من مصالح البيع (قوله والأو جه عدم الاحتياج لذلك ) 
أى لتقدير دخوله فى ملكه ( قوله كما تقرر ) أى فى قوله وقد يغتفر (.قوله ولو قال بعتك ) ليس هذا تكرارا مع 
ونقله عن ابنالمقرى ففيه زيادة على ماتقدم ثم ( قوله أن يقول بعنى ) يخنى عنها قوله أولا فيصح إذا قال بعنى هذا 
بكذا ورهنت به الخ ر قولة لما سلف ) أى فى قوله لأنه لافائدة الخ ( قوله لانتهاء الأمر) أى لأن الأمر فيه يصير 
إلى الازوم ( قوله والأصل فى وضعه ) عطف مغاير للأياواة إلى الازوم لأن معناها أنه بعد مدة الديار يصير لازما 
بالفعل ٠‏ ومعى أن أصل وضعه الازوم أنه المقصود من الدوام آنا تقدم ( قوله مم يذ كر حتاف فيه بعده ) وقد 
يباع المرهون إلا بعد انقضاء الحيار ) أى بأن كان الوٌن حالا أو مجلا وتوافقا على بيعه وتعجيل المن لكن بشرط 


ونحوه ما لم يثبت انتبت ( قوله قال القاضى ويقدر فى البيع الخ ) عبارة شرح الروض : قال القاضى ف صورة 
البيع : ويقدر الخ ( قوله ومن. صور المزج أن يقول الخ ) لاحاجة إليه لأنه مكرر ( قوله جاب عنه بأن من عادة 
المصنف الخ) لايخ أن غرض الشارح الحلال إنما هوالحواب عن المصنف فيا يقال عليه إن القيود الى ذكرها 


0 س 
جنسهما مختلفا لأنه زيادة فى الوثيقة ويصيرا كنا لو رهنهما معا ( ولا يحوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثان كما أفاده 
الشارح » وقول الأسنوى إن تركيب المصنف هنا غير مستقم فإن اب حار والجرور متعلق برهن وهو مصدر وتقد.م 
معمول المصدر ممتنع مردود بقول التفتازانى إن الحق جواز ذلك فى الظروف لأنها مما يكفيه رائحة الفعل انى . 
وفصل ابن هشام فى شرح بانت سعاد فقال ماحاصله : إن كان المصدر ينحل لأن والفعل امتنع مطلقا » وإن 
كان لاينحل لأن والفعل جاز مطلقاءثم قال : وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع تقديم معمول المصدر مطلقا 
رهنه عند غير المرممن 4 والقديم الحواز ونص عليه فى الحديد أيضا > كنا تجوز الزيادة على الرهن بدين واحد » 
وفرق الأول بأن ذلك شغل فارغ فهو زيادة فى التوثقة وهذا شغل مشغول فهو نقص منها . نعم لو فدى المرمن 
مرهونا جنى أو أنفق عليه بإذن الراهن كنا قاله القاضى أبو الطيب والرويانى وإن نظر فيه الزركشى أو الحاكم لنحو 
غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا بالفداء والنفقة أيضا صح لأن فيه مصلحة حفظ الرهن » ولو رهن الوارث 
التركة الى عايها الدين ولو غير مستغرق لها من غريم الميت بدين آحر لم يصح كالعبد ا انى وتز يلا للرهن الشرعى 
منزلة الحعلى ( ولا يلزم ) الرهن من جهة راهنه ( إلا ) بإقباضه أو ( بقبضه ) أى المرتهن نظير تمامر فى البيع مع 
أن لايجعلا الإذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا » ثم بعد البيع يعجله له "كما يوئخذ ذلك من 
المرهون ) ظاهره ولو قبل القبض وهو ظاهر » ويوجه يبقاء عقد الرهن الأول وبأن له طريقا إلى جعله رهنا 
بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وینشی“ رهنه ,همالا قوله فإن الحار والمجرور ) هو قوله بالددين ( قوله فى شرح 
بانت ) أى فارقت ( قوله ينحل لأن والفعل) أى وما هنا منه فإنه ينحل إلى نحو ويجوز أن يرهن بالدين الخ ( قوله 
وإن ) غاية ( قوله أو أنفق عليه بإذن الراهن ) قيد فى المسثلتين » وعليه فلو فدى الحانى بلا إذن هل يصح القبض 
ويكون متبرعا به کن وف دين غيره بغير إذنه أم يبطل وله الرجوع على المدفوع له بما دفعه له ؟ فيه نظر » 
والأقرب الثانى لأنه إنمآ أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهونا بالدينين ولا سا إذا شرط ذلك عند الدفع للمجى 
عليه » وقوله بإذن الراهن قال فيه مم على حج : ظاهره ولوكان قادرا . قال فى شرح الروض : ونظر فيه 
الزركشى إذاكان قادرا ؛ ثم قال : والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز . أقول : والأقرب الأول وبه جزم شيخنا 
الزيادى فى حاشيته وسم أيضا على المج عن مر ( قوله بدین آخر ) أى على الوارث ( قوله كالعبد الحانى ) أى 
فإنه لايصبح رهن المالك إياه على دين عليه للمجنى عليه بحيث يكون رهنا على أرش الحناية وذلاث الدين ( قوله 


أو بقبضه ) . 


الدين ليست موفية بالغرض إذ يخرج منها ماذكره هنا » فأجاب عنه بأنه داحل فى لازما بتجوّز : أى بأن يراد 
باللازم ماوصفه الازوم وليس غرضه الاعتراض على المصنف الذى فهمه عنه الشارح وأجاب عنه بما ذكره على 
أن ما ذكره من أن ما هنا ختلف فيه غير صمبيح » ولو قال وإنما ن على ما هنا للحفائه لكان واضحا ( قوله وقول 
الأسنوى إن تركيب المصئف ) أى ف فول وبالدين رهن بعد رهن وكان الأولى بالشارح أن يذكر هذا عقبه 
( قوله لأنبا مما تكفيه راتحة الفعل ) انظر هذا التعليل فإن النزاع ليس نى العمل بل فى التقديم ( قوله إن كان المصدر 
ينحل الخ ) أى وعليه فاعتراض الأسنوى ٠توجه‏ على المأن وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا 


-— 04 س 
إذنه له فيه إن كان المقبض غيره لقوله تعالى - فرهن مقبوضة ‏ فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة » ولأنه 
عقد إرفاق كالقرض ومن ثم م يحبر عليه » ولا ترد الوصية لأنها إنما تحيتاج إلى القبول فيا إذا كان الموصى له معينا 
فلاراهن الرجوع فبه قبل القبض . أما المرتهن لنفسه فلا يلزم فى حقه بحال . وقد يتصور فسخه لارهن بعد قبضه 
كأن يكون الراهن مشروط فى بيع ويقبضه قبل التفرّق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعا "كما قاله الرافعى 
فى باب الحيار» وإنما يصح القبض والإقباض ( من يصح عقده ) أى الرهن فلا يصح من نحو مجنون ومحجور 
ومكره وصى لانتفاء أهليتهم 4 ولامن وكيل راهن جن أو أنمى عليه قبل إقباض وكيله 3 ولا من هرمن أذن له 
الراهن أو أقبضه فطرأ له ذلك قبل قبضه » ولايرد عليه غير المأذون فإنه تصح وكالته فى القبض مع عدم صعة 
ارتبانه » وكذا سفيه ارهن وليه علىدينه ثم أذن له ىقبض الرهن لأنه ذكر الأول کا اتی . والثانى إن سل ماذكر 
( النيابة ) كالعقد ( لكن لايستنيب ) المر هن فى القبض ( راهنا ) مقبضا لثلا يؤدى إلى انحاد القابض والمقبض » 
فعلم أنه لوكان الراهن وكيلا فىعقد الرهن فقط أو وليا فرشد موليه أو عزل هو جاز للم رتهن أن يستنيبه فى القبض 
من المالك لانتفاء العلة » وماقيل من أنه كان الأول له أن يقول ولا عكسه لأن الراهن لوقال للمرممن وكلتك 
ف قبضه لنفسك لم يصح وقد توقف فيه الأذرعى » فإنهم أطلقوا أنه لو أذن له فى قبضه صح وهو إنابة فى المعنى 
رد بان إذنه إقباض منه لا توكيل(ولا) ستنيب ( عیده ) آی رقیق الراهن لان یله كيده سواء المدبر والماذون له 
لأن شراء العبد نفسة صميح فى الحملة لتشوّف الشارع إلى العتق فلم ينظروا فيه إلى تنزيل العبد مز لة مؤلاه فى ذلك 
) وفالمأذون له ( ۳ التجارة (وجه) لانفراده باليك والتصرف كالمكاتب © ودرد بالازوم من جهة السيد ف 
المكاتب لاف المأذون ( ويستنيب مكاتبه ) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنى ٠‏ ومثله المبعض إن كان بينه 


[ فرع ] لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح . قال مر : والمعتمد أنه لايقع عن 
الرهن انی مم على منوج : أى ويكون أمانة فى يد المرتمن يجب رده مى طليه المالك . وينبغى تصديق المالك 
فى كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لايعرف إلا منه ( قوله إن كان المقبض غيره ) أى أما إذا كان اقيض 
الراهن فلا يتوقف على إذن المرتهن فى القبض بل يكى رد دفعه له عن جهة الرهن حيث ثوى أن الدفع عن جهة 
ارهن أخذا ما ذكرناه عن سم ( قوله به ) أىالقبض ( قرلهلم يحبر عليه ) أى الإقباض ( قوله ولا ترد الوصية ) أى 
على قوله-ولأنه عقد إرقاق ر قوله أما المرتهن لنفسه ) أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت 
على الطفل ( قوله لأنه ذكر الأول ) هو قوله غير المأذون الخ » وقوله والثانى هو قوله وكذا سفيه الخ ( قوله 
لانتفاء العلة) هى قوله لثلا يؤدى الخ ( قوله أن يقول ) أى بعد قوله راهنا ( قوله رد" بأن الخ) أى فا اقتضاه 
توقف الأذرعى فى عدم صعة التوكيل المذكور صحيح( قوله لاستقلاله ) يوخ منه أنه يشترط كون الكتابة عحيحة 


( قوله ولأنه عود إرفاق الخ ) عبارة شرح الروض: ولأنه عقد تبرع محتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقيض كافية 
ولاترد الوصية الخ ¢ والشارح رحمه الله تعال ىتبع الشباب حج فى التعليل 6 م تبع شرح الروض ف قولدولا ترد 


الوصية الخ فلم يلتم الكلام (قوله أى الرهن) فيه إخراج الضمير عن ظاهره لكن لابد ٠نه‏ لصحة الحكم »إلا آنه کان 
عليه زيادة لفظمنه عقب قول المصنف يصح كاصنع الحلال امحل (قوله رد بأن إذنه إقباض الخ)هذا لايدفع القيل 
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وبين سيده مهايأة ووقع القبض ف ثوبته وإن وقع التوكيل ف نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض ف وبته ( ولو رهن ) 
ماله بيك غيره مله کان رهن ) وديعة عند مودع أو مغصوبا غلل غاصب ) أو موثجرا عند تاخز أو مقبوضا 
يسوم عند مستام أو معارأ علد مستعير أو مأخحوذا بيع فاسد عند الحذه (يازم ) هذا الرهن ) مام مض زەن إمكان 
قبضه ) أى المرهون كنظيرة ف البيع لأنه لولم يكن فى يده لكان الازوم متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض »> لکن 
سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتداتما فببى اعتبار الزمن : فإنكان الرهن حاضرا فى قبضه مضى زمن يمكن 
فيه نقله إن كان منقولاء وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية ون کان غائبا » فإ نكان مثقولا اعتبر فيه مضى 
زەن يمكن فيه المضى إليه ونقله وإلا اعتير مضى زمن يمكن المضى فيه إليه وت#ليته » ولو الحتلفا فى الإذن أو 
ف انضاء هذه المدة فالقول لاراهن ده و أفهم كلامه عدم اشتراط ذهايه إأيه 34 وهو الأصح 0 والأظهر اشراط 
إذنه ) أى الراهن ( فى قبضه ) لأن يده كانت عن غير جهة الرهن ولم بقع تعرض للقبض عنه . والثانى لايشترط لأن 
العقد مع صاحب اليد بتصہن الإذن فى الفبض 4 ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عکسه اشرط فيه می ماذكر 
لأنه وإن كان عقد أمانة الغرض منه التوثق وهولايناق الضان فإن المر تن لو تعدى فى المرهون ضمنه مع بقاء الرهن 
فإذا كان لاير فع لضان فلن لايدفعه ابتداء أولى» وشمل كلامه ما لو أذن له بعد الرهن فى إمساكه رهنا ومضت 
E8‏ إمكان عه 6 وكذا لارا المستعير بالرهن وإ و المعير الانتفاع بلا مر © ووز له الانتفاع بالمعار الذى 
ارتهنه لبقاء الإعارة » فإن رجع المعير فيه امتئع ذلك عليه : وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع بده عليه ليبرأ من 
الضان 5 ستعيذة ممه كم الرهن. فن م يقبل رفع فع إلى ا مأمره بالقيض » فإن آی قيضه م أو مأذوته 
ودردذهة ده إليه 34 ولو قال له القاضى أبرأثا أن ك أواستأمنتاث أوأودعتك ۽ قال صاحب الهذيب فىكتابه التعلر 27 درق 
وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع ده عليه ثم يستعيده منه المرمين بحكم الرهن إذ لاغرض له فى براءة 
ذمة المرممن ( ويبرئه ) عن الغصب ( 0 فى الأصح ) لأن الإيداع اثمان وهو يناف الضمان بدليل أنه لو تعدى 


دهم لكب اقب غك اس تر وكا ل وق عل قاع ) أن وضع ( قله واو تال 
له) أى الغاصب ( قوله قال صاحب الهذيب الخ ) معتمك ( قوله إجباره ) أى الغاصب ( قوله المرهون إليه) 


نم فيه جواب عن توقف الأذرعى ( قوله وقصد الأب قبضا إذا كان مهنا الخ ) قضينه أنه لايشترط قصده 
الإقباض فالأولى ولا القبص ف الثانية والظاهر أنه كذلك فليراجع (قوله كالإذنفيه) بر قوله وقصده:أى قصده 
القبض والإقباض المذكورين قائم مقام الإذن المشتر ط فى غيره على الأظهر التقدم » وعبارة الروض وقصده 
للقبض كالإذن . قال شارحه : واقتصاره على القبض أو لمن نهم الأصل إليه الإقباض » إذ لايش فى الإقباض 
إذبْ حى يشترط قصده انهى ( قوله فإذاكان ع الضمان الخ ) عبارة الدمير ى : لآن الدوا م أقرى من ن الابتداء 
5 ودوام الرهن لامع الضان بالتعدى ى المرهون ویبی ى الرهن حاله» فلآن لا يرفع الرهن دوا 1 الضمان ول انتہت . 
فقرل الشارح : فإذا كان لايدفع لضان : يعبى فى دوامه الذى هو أقرى من الابتداء ( قواه وللغاصب إجبار 
الراهن على إيقاع يده الخ ) قضيته أن المستعير ليس كذلك فايراجع 


ص ۲۵۹ ہد 
ف الوديعة ل ببق أمينا يلاف الرهن » والثانىلايبرثه كائرهن ورد بما مر » ولو أبرأً الغاصب من ضبان المغصوب 
مع وجودهلم يبرأ إذ الأعياذلابيراً منها لأن الإبراء إسقاط ما ف الذمة أو تمليكه » وكذا إن أبرأه عن ضهان مايثيت 
فى الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت» ولو أجره المغصوب أو قارضه فيه أو عقد عليه الشركة أو وكله فى التصرف 
فيه ببيع أو هبة أو غيرهما أوإعاره أو زوجه ياه لم يبرا لما عل مما مر فى رهنه منه » وظاهر أنه إن تمرف فى مال 
القراض أو فما وکل فيه برئ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده » وقد عام نما تقرر إلحاق كل يد ضامنة 
بالغاصب وأنه لايمختص هذا الحكم بالار :هان ولا بالغصب( ويحصل الرجوع عن إلرهن قبل القبض بتصرف يزيل 
الملككهبة مقبوضة ) وبيع وإعتاق وإصداق لزوال اللاك ( وبرهن ) أعاد الباء لثلا يتوهم أنه من المزيل ( مقبوض 
وكتابة ) ولوفاسدة لتعلق حق الغير به» وكلامه يقتضى أن الهبة والرهن بدون قبض لايكون رجوعا » لكن نقل 
السبكى وغيره عن النص أنه رجوع وهو المعتمد » وقال الأذرعى : إنه الصواب فكلام المصنف تمثيل (وكذاتدبير) 


أى الرهن ( قوله ورد بما مر) أى فىقوله لا الإيداع الخ( قوله لأن الإبراء إسقاط الخ)معتمد ( قوله لما علم مما 
مر ) أى من قوله لأنه وإنكان عقد أمانة الغرض فله الخ ( قوله وبيع) حرج به العرض عليه فلا يكون رجوعا » 
وظاهره أن البيع رجوع وإن كان بشرط الخيار للبائع مع أنه غير مزيل للملاك مادام الحیار باقيا » ومقتضى قوله 
لزوال الملك حلافه » لكن الأول ظاهر بناء على ما يأنى فى الحبة والرهن قبل القبض لأن ترتب الك علىالبيع 
بشرط الحيار أقرب من ترتبه على الهبة قبل القبض لأن البيع بشرط الحيار آيل إلى اللزوم بنفسه ولاكذلك الهبة » 
وعليه فقول المصنف بتمرف يزيل الملك معناه يعر تب عليه زوال الملا أو ترف هو سيب لزوال الملك » وقول 
الشارح لزوال الملك : أى لوجود مايزيل الملك ( قوله وبرهن ) ظاهره لافرق فى ذلك بين كون المرهون عنده الثانى 
الأول بأن رهنه عنده أولا على دين العوض ثم رهنه عنده ثانيا على دين آخر أو غيره وهو ظاهر» ويفرق بينه 
وبين مالو رهنه عند المرتهن بعد القبض حيث تتوقف صعته على فسخه العقد الأول ثم ینشی ء عقدا آحر إن أراده 
يأنه لزم من جهةالراهن بإقباضه فلم بقدر على إبطاله برهنه ثانيا » لاف ماقبل القبض فإنه متمكن من فسخه می 
شاء وكان الرهن السابق فسخا للأول » لكن هذا قد يشكل بما تقدم من امتناع رهنه ثانيا على دين لاحر وعدم 
بطلان الرهن الأوّل » إلا أن يفرق بأن ماتقدم لم يأت فيه بما يشعر برجوعه من الراهن الأول > وإنما ضم إليه شيا 
آنحر وهو رهنه على الدين الثانى » بحلاف ماهنا فإنه صريح فى الرجوع عن الرهن الأول أو يخص ذاك بما بعد 
القبض وما هنا بما قبله . هذا وقد يشعر تعليل كونه يتعلق حق الغير به بأنه ئى هذه الصورة لايكون رجوعا إلا 
أن يقال إن اختلاف الدين ينزل منزله المرهون عنده ( قوله ولو فاسدة ) ولعل الفرق بين هذا وما تقدم فها لو 
استناب مكاتبه من اشتراط كونه مكاتباكتابة ميحة أن المدار هنا على «ايشعر بالرجوع وثم على الاستقلال وهو 
لايستقل إلا إذا كانت الكتابة صميحة ( قوله لايكون ) أ ى كل منهما ( قوله وهو المعتمد ) حلافا حج ( قوله وكذا 
تدبير ) ولو علق عتهه بصفة فقتضى قوله بعد وكل تصرف لايمنع ابتداءه الخ أنه إن عاقه بصفة لم يعلم الحلول 


( قوله لم يبق أمينا ) عبارة الحلال : ولو تعدى ف الوديعة ارتفع كونها وديعة ( قوله لم يبرأ لما علم ما هر ) معنى عدم 
براءته فيا إذا أعاره إياه أنه لايير أ عن ضما نالغصب فيضمنه بأقدى القع إن تاف » ويضمن أجرته إلى غير ذلك من 
أحكام الغصب ( قوله تمثيل ) هو ظاهرف الرهن » وأما المبة فإنما قيد فيها بالإقباض لأ نه مثل بها لما يزيل الملك وهو - 
لايزول فيها إلا بالقبض وإنكان حك غير المقبوضة هنا كذلك 


اف٣‏ ا 
يحصل به الرجوع (فى الأظهر ) إذ مقصوده العتق وهو مناف للرهن . والثانى لا » لأن الرجوع عن التدبير 
ممكن ( وبإحياها)منه أو من أصله کا فى فتاوى القاضى لتعلق العتق به . وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء 
الرهن فطريانه قبل القيض يبطل الرهن » وكل تصرف لايمنع ابتداءه لابفسبخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من 
من غير قبض ( لا الوطء ) فقط لأنه استخدام ( و ) لا ( التزويج ) إذ لاتعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوّج 
ايتداء جائز »سواء أكانالمز وج عبدا أم أمة ولاالإجارة وإن حل الدين المرهون به قبل انقضاءها » وتقييد الفارق 
ا إذاكانت قيمته موئجرا لاتنقص عن قدر الدين وإلاكان رجوعا کا لو تصرف با يرج المرهون عن أن ستو 
منه الدين كان رجوعا» فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه مردود بظاهر إطلاق الأععاب لأن الرهن قبل القبض 
ليس بلازم ( ولو مات العاقد ) راهنا أومر تهنا أو وكيلاهما أو وكيل أحدث”ا ( قبل القبض ) المرهون ( أو جن ) 
أو أغبى عليه أو حجر عليه بسفه أو فلس ( أو تخمر العصير أو أبق العبد) قبل القبض فين أو جى (لم يبطل ) 
أى الرهن ( فى الأصح ) أما فى الموت فلأن مصير الرهن إلى الازوم فلا يتأثر بموته كالبيع فى زمن الخيار » ووجه 


قبلهاكان رجوعا وإن عل فلا » ثم رأيت فى سم على المنيج قوله وتدبير قال السبكى وغيره هنا وتعليق العتق 
كالتدبير اه . والظاهر أن التعليق لو كان مع حلول آلدين أو على صفة تتأخر عن حلوله لم يضر ا لا يمنع صممة 
الرهن فى الابتداء انتهبى . أقول : بل قد يقال الأقرب ما قاله السبكى لأن التعليق يشعر بالإعراض عن الرهن وإبطاله 
بالتعليق مطلقا أولى من إبطاله بالكتابة الفاسدة لأن العتق فى الكتابة الفاسدة يتوقف على أداء النجوم ؛ وقد لايتيسر 
له اكتسابه » يلاف التعليق بالصفة فإن الغالب أنحصو ها لايتوقف على فعل من المالك ( قوله مكن ) أى بالبيغ 
مثلا دون القول فلا.يبطل بهوكالتدبير التعليق على مامر ( قوله وبإحباها ) أو ولو بإدخال الم ولو فى الدبر > 
وأطلق الإحبال وأراد به الحبل استعمالا للمصدر فى متعلقه » فشمل مالو استدخلت منيه الحترم أو علت عليه » 
وبه اندفع ماقيلكان اللائق ألتعبير بالحبل ( قوله أو من أصله ) 'أى وخر ج بأصله فرعه لأنه لاشببة له فى مال أصله 
يستحق بها الإعفاف فوطوئه زنا بخلاف عكسه( قوله وضابط ذلك أن كل تصرف ) ولا يرد عليه تخمر العصير 
وجناية القن فإنكلامنهما لايبطل الرهن إذا طرأ قبل القبض كا يأتى مع أنه يمنع ابتداء الرهن لأنه عبر بالتصرف 
وكل منهما ليس تصرفا ( قوله إلا الرهن والهبة) ومثلهما البيع بشرط الحيار لغير المشترى والكتابة الفاسدة وابلتتاية 
الموجبة للمال على مايأتى ر قوله لا الوطء ) أى ولو أنزل ر قوله ولا التزويج) ومثله بالأولى الإذن فيه ( قوله 
عورد الرهن) أى وهو الرقبة ( قوله وتقييد الفارق ) ينبغى جريان مثله فيا لو زوج المرهون قبل القبض ( قوله 
أو تخمر العصير) أى ولو بنقله من مس إلى ظل كنا يرح به قوله بعد ولا نظر إل کون الحل قد يحدبث بها 
( قوله أو أبق العبد ) ظاهره وإن أبس من عؤده » وينبغى فى هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل 
لأنه فى هذه الحالة يعد كالتالف ( قوله أو جنى ) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر ( قوله فلأن مصير الرهن ) 
قد يمنع هذا التعليل لأن مصير العقد إلى اللزوم نما يكون فى العقود الى تازم بنفسها بعد زوال المائع » كالبيع 
بشرط الحيارفإنه إذا انقضى الحيار لزم بنفسه والرهن نما يازم بالإقباض إلا أن يقال : هو بالنظر للغالب من أن 


( قوله أو جن" ) أى قبل القض أيضا وكان الأول تقديمه 
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مقابله أنه جاثزكالوكالة » وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه فى الإقباض ووارث المرتهن مقامه فى القبض ) 
وقول البلقينى : إذا كان هناك دين لم يقدم المرتهن به وإن أقبضه الوارث لتعاق حت الغرماء بجميع التركة بالموت 
ولیس للورثة التخصيص وف إقباضه تخصيص مردود . إذ المخصص ف الحقيقة عقد المورّث.وأما الإغماء وما 
بعلده فكالموت بل أولى » ويعمل الولى بالمصلخة فيجيز. له ماله فعله ابتداء كأن بخشى ولل الراهن إن لم يسلمه 
فسخ بيع قرط فيه الردن وى إمضائه حظ » ولا يسلمه إن كان الرهن تبرعا إلا لضرورة أو غبطة ويفعل ولى" 
المرتهن عند عدم إقباضه الرهن المشروط فىبيع الأصلح من فسخه أو إجازته » ولو خرس الرهن قبل الإذن 
فى القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض 


الراهن إذا رهن الغالب عليه أن يقبض العينالمرهونة ( قوله وعلى الأول ) وهو الأصح (قوله يقوم وارثالراهن) 
هل ولو عاما اھ سم على حج. أقول : إطلاق كلامهم بشمله » وهو ظاهر حيث رأى المصلحة فى الإقباض » 
وقول سم ولوعاما : أى كناظر بيت الال ( قوله فى الإقباض ) ظاهره وإنكان الرهن مشروطا ف بيع . وقال 
سم على البيجة قبل فصل الخيار : قوله كأن مات المشترى قبل أن يشهد الخ تصريح بأن وارث المشترى لايقوم 
مقامه . ولا يازم البائع قبول إشماد الوارث بل له الفسخ مع بذل الوارث الإشهاد » ويأثى أنه لاخيار له موت 
المشترى قبل إعتاق المشترى المشروط إعتاقه » ويمكن الفرق بتشوف الشارع إلى العتق وهل موت المشرى قبل 
الرهن كوةء قبل الإشهاد أو يفرق بتعين المرهون بحلاف الشمود فام وإن عينوا لايثعينون ؟ فيه نظر ٠‏ والأول غير 
بعيد اه . وقوله لايقوم مقامه شامل للإقباض لكن بقية كلامه تشعر بأن الكلام فى الإشهاد » ولا يلزم من عدم 
قيامه فيه عدم قيامه فى الإقباض ( قوله وأما الإماء وما بعده ) لم يتعرض للحصوص الفلس » وفد يقال قياس بحث ٠‏ 
البلقينى المذكور أن يمتنع على المفلس الإقباض بغير رضا بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع ماله بالحجر فى إقباضه 
نخصيص » وقياس منع بحثه ورده أن لامتنع عليه ذلك » لکن ذكر فى شرح العياس تنبا يتحصل منه أنه ليس 
له ذلك إلا برضا الغرماء » ثم نقله عن ابن الصباغ فقال : قال ابن الصباغ : ولو كان للمفلس غرماء غير المرنمن. 
م جز للراهن تسام الرهن إلى المرتبن قبل فاك المج ر لتعلق حق سائر الغرماء به ولأنه ليس له أن يبتدئ عقد الرهن 
فى هذه الحالة فكذا تسلم الرهن اه . فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقينى » وقول ابن الصباغ قبل فلك 
الحجر يشعر بأنه لوانفك الحجر قبل بيع الرهن جاز التسلم حينئذ فليتأمل اه مم علىحج . وقول سم فيحتاج الفرق 
ولعل الفرق أن المفلس لما كان التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمر مهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل 
الحجرء لاف مسئلة البلقينى فإنه بموت الراهن انى فعله » وكان تصرف الوارث إمضاء لما فعله الراهن فى 
حياته + وقريب منهجعلهم إجازة الوارث الوصية تنفيذا لاعطية مبتدأة ( قوله ويعمل الولى بالمصلحة ) هو ظاهر 
فى غير امحجور عليد بالفلس › أما هو فلا ول“ له بل هو الذى يتولى الإقباض إن قلنا به ويتول القبضن لا نه 
لاضرورة علىالغرماء فيه ( قوله ويفعل ولى الم رمن ) هو ظاهر فى غير المغمى عليه . أما هو فينبغى تصويره بما إذا 
زادت علىثلاثة أيام وإلا فينتظر كما فى نظائره من تزويج المغعى عليه وغيره » ولو جن الراهن والمر نهن ورأى ولى 
أحدهما الفسخ والآنر الإجازة وجب مراعاة الفسخ فيقدم على الإجازة » لآنا لولم نقل بتقديم الفسخ لفات حق 
من شرط له الحيار ( قوله عدم إقباضه ) أىالراهن ( قوله وإلالم يقبضه ) وق نسخة بدل لم يقتضه فيبطل كانجنون 


(قو له وأما الإغماء وما بعده) كان الأولى أن يقول وأما الحنون وما بعده( قوله عند عدم إقباضه الرهنالخ ) المصندر 
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ل بيبطل إذنه. وأمای التخمر والإباق فبالقياس على مالو کان بعد القبضلاغتفارمايقع ف الدوام . ووجه مقابله 
اختلاله فى حال ضعف اترهن وعدم ازومه» لکن مادام خمرا ولو بعد لقب ض حكم الرهن باطل 'دروجه عن المالية 
فإذا تخلل عادتالرهنية ولو قبل القبض »ومن ثم لو تخمر ثم تخلل قبضه خلا.ولا يصح القبض ف حال الحمرية» 
فإن فعل استأنف القبض بعدالتخلل لفسادالقبض الأول. وللمرتهن الحيارفى بيع شرط فيه الرهن بانقلاب العصير 
خرا قبل القبض وإن تخال لنقص الحل عن العصير» مخلاف انقلابه بعد القبض لأنه تخمر فى يده وتخمرالمبيع قبل 
قبضه كتخمر الرهن بعده فى بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا » لا فى عدم ثبوت الخيار أيضا » ولو مات 
المرهون فدبغ المالك أو غيره جلده لم بعد رهنا لأن ماليته حدثت بالمعاباة » ولا نظر لكون الحل قد يحدث بها 
فإنه تادر » ولو أعرض عنه المالك ملكه دابغه وخرج عن الرهن كما قاله الأذر عى » وعلم مما تقرر صمة رهن 
العصير مطلقا وإن كان قابلا للتح.ر ز وليس لاراهن المقبض تصرف ) مع غير المرممن بغير إذنه ( يزيل المللك ) 
كبيع وهبة ووقف إذ لوصح لفاتتالوثيقة » فإنكانق معه أو بإذنه حت كا سيأتى . نعم له قتله قودا ودفعا ؛ 


والمغمى عليه خلافا للبندنيجى فى عدم بطلانه أو بعد الإذن وقبلى القبض لم يبطل إذنه الخ اه . لكن فى دعوى 
البطلان قياسا على المجنون نظر . فإن الرهن لايبطل بالحنون بل يقوم ول" المهنون مقامه فى الإقباض فا فى الأصل 
هو الصواب . وعليه فيبغى أن يقوم الحاكم مقامه فى الإقباض أو الإذن فى القبض ( قوله لم يبطل إذنه ) وهذا 
بحلاف مامر فى الحنون حيث يبطل به الإذن على مامر من قوله فى شرح قول المصنف ممن يصح عقده مانصه : 
ولا من مرتبن أذن له الراهن أوأقبضه فطرأ له ذلك : أى الحنون أو الإعماء قبل قبضه اه . ولعل الفرق بينهما أنه 
بالحنون والإعماء خر جعن الأهلية بخلاف الحرس ( قوله وأما فى النخمر والإباق ) أى, والحناية كما صرح به 
حج حيث قال : وأما فبيما : أى التخمر والإباق كالحناية فلأنه يغتفر الخ ( قوله لكن مادام الخ ) استدراك على 
مافهم من عدم بطلان الرهن بالتخمر والإباق ( قوله باطل ) قضيته أنه ليس للمرمن ملع الراهن من أخذه إذا 
أراده » لکن قال سم على المنبج ١‏ إن له المنع : أى لاحمال التخال ( قوله استأنف القبض ) أى بأن يسترده الراهن 
ثم يعيده للم ر تبن أو يأذن له فى قبضه عن جهة الرهن ويعضى زم نيمكن فيه القبض( قوله وإن تخا لنقص ) يوخذ 
منه أنه لاخيار لولم تنقص قيمته بالتخال ( قوله بعده ) أى القبض ( قوله لا یعدم ثبوت الحيار ) أى فيثبت 
المشترى الحيار لأن الحمر فى يد البائع عيب حدث قبل القبض وهو يثبت الحيار فيه : ولا كذلك الرهن فإنه 
لايدخله خيار ( قوله فدبغ المالك ) انظر مالو اندبغ بنحو إلقاء ربح على دابغ إلا أن يقال من شأله المعامحة اه 
سم على حج ( قوله قد يحدث بها ) أى المعابلحة ( قوله فإنه نادر ) يوكخل منه أنه لانظر لاندباغ الحاد بإلقاء ربح لأأنه 
نادر وهو موافق لما ترجاه سم ( قوله ولو أعرض عله المالك ) أى قبل الدبغ 3 وقضيته أنه لولم يعرض عنه 
لابملكه الآخذ بالدبغ » ويوجه بأن اختصاص المالك لم يزل فأشبه ما لو غصب اختصاصا وأراد التصرف فيه 
فإنه يمتنع عليه لبقاء حق ذى اليد » لكن قضية قوله فدبغه المالك أو غيره لم يعد رهنا خلافه إلا أن يقال : لايازم 
من عدم عود الرهن ملاك الدابغ له بل فعله ينزل منزلة فعل الراهن فى بطلان ارهن به وحصول اللات فيه لاراهن 
لأنه أثر اختصاصه ( قوله وخر ج) أى الحاد ( قوله مطلقا ) قابلا لاشخمر أولا ( قوله ووقف ) ظاهره ولو على 


ت 1 
وكذا لنحو ردة إذا كان واليا ( لكن ) مع قولنا لایصح تصرفه ( نى إعتاقه ) أى الراهن المالك وإعتاق ماللك جانيا 
تعلق أرش الحناية برقبته تبرعا أوغيره ( أقوال أظهرها ينفذ ) بالمعجمة فى الحال ( من الموسر ) بقيمة المرهون » بل 
بحث البلقينى اعتبار يساره بأقلالأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو كما قال الزركشى التحقيق . أما 
المعسر فلا لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسركعتق الشرياك » فإن أيسر ببعضها عتق بقدر 
ما أيسر بقيمة وإقدام الموسرعلى عتق المرهون جاثز كا اقتضاه نص الشافعى كا قاله البلقينى وغيره واقتضاه أيضا 
كلام الرافعى وغيره فى باب النذر » وإن نقل عن الأم فى بحث التنازع فى جناية المرهون اسع إقدامه عليه . والثاتى 
ينفذ مطلقا ويغر م المعسر إذا أيسرالقيمة وتصير رهنا والثالث لاينفذ مطلقا ( و ) على الأول ( يغرم قيمته يوم ) 
أى وقت ( عتقه وتصير رهنا ) أى مرهونة ولو فى ذمته كأرش الحناية فى ذمة الحانى كنا قاله ابن النقيب وغيره 


ارهن » وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه .“قال المذاوى. : وهو مأخخوذ من كلامهم كذا نقل عنه » وينبغى 
أن عله إذا قبل الموقوف عليه الوقف » ولعلهلم يصرح به بناء على المعتمد من أن الوقف على معين يشترط لصحته 
قبوله هذا وقد يقال : يمكن أن فرق بين البيع والوقف بأن القبول فى الوقف ليس على الفور » وقد يريد 
الواقف التصرف فيه قبل القبول فيرفع أمره للحاكر فيح بصحة الوقف من غير قبول فيفوت غرض المرمن من 
التوثق » وقد لايكون له غرض فالوقف لتعين المرهون لتوفية الم ن بأن لايكون للواقف مايوق منه الدين غير 
المرهون فايتأمل ( قوله لنحو ردة )من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أمر الإمام ( قواه تبرعا أو غيره ) أى 
بأن أعتق عن كفارة نفسه على ما يأتى ( قوله بقيمة المرهون ) هل اليسار يتبين با فى الفطرة أو بما فى الفلس أو جا 
فى نفقة الزوجة والهريب ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله وهو كا قال الزركثى التحقيق الخ ) ظاهره وإن 
كان الدين مرجلا واه وجه ظاهر ‏ واعتب رحج ف الموجل القيمة مطلقا » وفكلام شيخنا الريادى أن البلقيىتناقض 
كلامه ففى موضع قال : إن رهن بموئجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأهرين» وفى آنحر قال : المعتبر أقل 
الأمرين مطامًا اه . والإطلاقمعتمد( قوله يقدرما ا په ) أى الحزء الذى أ يسر به الخ ( قوله جائز ) أى فلا 
يحتاج لاستثناء انعقاد رومن عدم انعقاد ندر المعصية أيه سم على حج ( قو'ه فيو إقدامه ) أى ومع لك يتعقل 
نذره ولا يخالفه ماتقدمعنسم من من أنه لايحتاج لاستثناء انعقاد نذره لآنه يفيد أنه حيث قلنا بالحواز لم يستئن » وإن 
قلنا بعدم الحواز استثنى انعقاد نذره من المعصية تتفل مه انعقاد نذره مطلقا ( قوله وتصير رهنا ) أى بلا 
إنشاء عقد قاله الإمام اه حل ان ذلك فق قوله وقد علم آنا الخ ( قوله 0 ذمته ) هوظاهر فی المقيس 
عليه وهو اللحانی » فزن من فوائده أنه لايصح | راء الرهن منه نظرا سق المرتهن » وأما ا لحك م على قيمة العتيق فى ذمة 
الحانی با أرهن فلم تظهر له فائدة إذ الحق لم يتعلق بعين من أعيان ماله حى تكون مرهونة ويستوف منها عند تعذر 
الوفاء و يقدم المرتمن بها عند تزا حم الغرماء > وقد يقال إن من فوائده أنه إذا مات الراهن يقدم ا مر من من تركته 


ما قبله بالواو لأنه علةثانية غير القياس بل هى الى اقتصرعايها ف التحفة ( قوله بقيمة المرهون ) سكت عن حكم 
الحانى فليراجع (توله وهو كنا قال الزركشى التحقيق) ومع ذلك معتمد الشارح ما جزم به أوّلا كنا يعلم من صأيعه 
فول ولی فذمته ) هذ لاان خابة فلن لأنه مقر وض فب بعد للخم باقع كا يبدل لذلك تعبيره بيغرم وهو 
الذى يلاقيه التخيير الآتى کا لايخق ء وعبارة الروض وشرحه : وغرم قيمته : أى وقت إعتاقه » وتصير من حين 
غرمها رهنا » إل أن قال فى المان 2 أو تصرف فى قضاء دينه إن حل انہت 3 فكان على الشارح أن لايأخذ ما فى 


ا 

وهوظاهر » إذ لايظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة الجنى عليه . نم يشترط قصد دفعها عن جهة الغرم فسائر 
الديون» فاوقال قصدت الإيداع صدق بيمينه وقد علم آنا لاتحتاج لعقد وإن حل الدين وهو مراد من عبر بأنها 
تجعل رهناء هذا إن لم يل الدين »ولا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها وصرفها فى قضاء الدين » وهو أوجه 
ما نقلاه عن العراقيين .من أنه لامعنى للرهن ذلك > وشمل كلامه فى حالة نفوذ عتقه مالوكان عن كفارته » 
بخلاف كفارة غير المرتهن بسؤاله لأنه بيع إن وقع بعوض وإلا فهبة وهو ممنوع منهما.من غير المرتون . ولا يرد 
على ذلك إعتاق وار ثالراهن المرهون عنمورثه وإعتاق وارث المديون عبد الثر كة مع كونه مرهونا عن مورثه لأن 
الوارثخليفة مورثه ففعله كفعلة فى ذلك ولآن الكلام فى إعتاق الراهن بنفسه وف الرهن اللحعلى لاغيرهما ١‏ ثم 
ظاهر أن الإعتاق عن المر نهن جائزكالبيع منه ( وإنل ننفذه ) لكونه معسرا ( فانفلك ) الرهن بإبراء أو غيره (لم ينغذ 
فى الأصح ) .لأ نه أعتقه وهو لايملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر . والثانى 
ينفذ لزوال المانع . وعلى الأول لو بيع ف الدين م ماکھ لم بعتقأيضا كما فهم بطريق الأولى »ولو استعار من 
يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم وره فالأوجه من ثلاثة احمالات أنه إن كان موسرا عتق وإلا فلا رعاية لحق المرتمن » 
بقدر قيمة الرقيق وأنه إذا حجر عليه بفلس يقدم المرتهن علىغيره من الغر ماء بالقيمة أيضا فليراجع ( قوله نعم يشترط 
الخ) استدراك على قوله وتصير رهنا الخ ( قوله صداق بيمينه) قضيته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم عند 
الإطلاق » وعليه فقوله يشرط قصد دفعها المراد منه أنه لايصرفه عن جهة الغرم( قوله وقد علم ) أى من كلام 
المصنف وما قرره من أنه يشترط قصد فعلها عن جهة الغرم( قوله أنها ) أىالقيمة_: أى كونها مرهونة ( قوله 
هذا ) أىكون القيمة تصير رهنا ( قوله ولا ) أى بأن حل ( قوله أنه يخير بين غرمها ) أى لتكون رهنا وبين 
صرفها الخ » وتظهر فائدة ذلك فيا إذاكان الدين من غير جنس القيمة ( قوله وهو ) أى التخيير ( قوله فى حالة 
نفوذ عتقه) بأنكان موسرا ( قوله مالو کان عن كفارته) أى الراهن وسیأتی إعتاقه عن المرتهن ( قوله بسؤاله ) 
مفهومه أنه إن أعتق عن كفارة غيره بلا سبال نفذ» لكن عبارة حج : أما عتقه عن كفارة غير ارهن فيمتنع 
لأنه بيع أو هبة وعتقه تبرعا من غير المرتهن باطل لذلك أيضا › ونی تعليل بطلان إعتاقه تبرعا با ذكره نظر لأأنه 
بدون سؤاله لايكون بيعا ولاهبة » فلعل المراد بالإعتاق تبرعا أنه بسوال من الغير لكنه لاحاجة إليه حينثذ لأنه 
من الهبة وقد تقدمت»ء لكن ما أفاده من البطلان بغير سوال ظاهر لأن مايفتقر إلى نيت لاوز فعله عن غير ه إلا 
بإذن » ولعل الشارح إئما قيد بااسوئال لأنه الذىيمكن فيه تصحيح التكفير عن الغير » هذا وما ذكر من المنازعة 
ف التعليل إنما يظهر إذا كانت النسخة باللام فى قوله لذلك بخلاف ما إذا كانت بااكاف ( قوله وهو ) أى الراهن 
( قوله حليفة مورّثه) أى وعتقه نافل حيث أيسر ( قوله أن الإعتاق عن المرتهن ) أى ولو بعوض لأن غايته أنه 
بيع أوهبة وهما جائزان من المر هن لأن قبوله لذلك مزل مئزلة إذنه( قوله إن كان موسر ) أى بعد دخوله فى 


الذمة غاية فى ان بل يجعله حكما مقتضيا كا صنع غيره ( قوله نعم يشترط ) أى لتعينها للرهية ( قوله وهو مراد 
من عبر الخ ) يعنى قول المصنف وتصير رهنا ( قوله بسؤاله ) إنما قيد به لأنه شرط لصحة التكفير عن الغير مطلقا 
فهو الذى يتوهم فيه الصحة » وأيضا ليتأقى تعليله بقوله لأنه بيع الخ . أما الإعتاق عن الغير بغير سواله فعلوم أنه 
لايصح وإن كان العتيق غير مرهون ( قوله وعلى الأول ) قيد مضر إذ هو على الثانى كذاك فهو ليس من محل 
الجلاف ء وعبارة التحفة : نعم إن بيع فى الدين ثم ملكه م يعتق جزما » قال : وقد لايرد عليه : أى على المن لأنه 


ات 
ويؤيده ما يأتى فى الوصية من أن المريض لو اشترى قريبه فى مرضه وعايه دين لم يعتق عليه رعاية لحق صاحب 
الدين ( ولو عانق أى عتق المرهون ئى حال الرهن بفكاك الرهن وانفاث عتق إِذلم يوجد حال الرهن إلا التعايق ولا 
يضر أو علقه( بصفة ) أخرى كقدوم زيد فوجدت وقد انفلك الرهن بأن انفك مع وجودها أو قبله عتق أيضا 
لمامر » أووجدت ( وهو رهن فكالإعتاق ) فوا مرء فيفرق فيه بين الموسر وغيره لأن التعليق مع وجود الصفة 
كالتنجيز» ولو رهن نصف رقيقه ثم طلق عتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو 
غير المرهون أو أعتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على اموسر فا قيل إنه احير ز بالإعتاق عن 
هذه غير صعيح إلا أن يراد بالنسبة الخلاف > ولو کان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ۰ ولا يجوز 
أن يعتقه إذاكان معسرا إلا بإذنه » فإنكان موسرا نهذ بغير إذنه كالمرتمن الأجنبى ( أو) وجدت ( بعده ) أى 
بعد فكاك الرهن نفذ العتق (على الصحيح ) والثانى يقول التعليق باطل كالتنجيز فى قول ( ولا ) يصح ( رهن 
لخيره ) أى غير المرهون عنده لز احمته دق الأول فيفوتمةصود الرهن نعم يجوز بإذن المرتهن ٠‏ قاله فى البيان وغيره : 
يعنى أنه ينفسخ الأولويصحالثانى . وقوله لغيره ليس بقيد فإنه لایصح رهنه منه بدين آدر کا هر ( ولا العزويج ) 
فى ملكه وقيمته يوم الإعتاق ماتقدم( قوله ويكيده) أى ما بعد إلا( قوله فى حال الرهن) لم يبين مالوعاق عتقه قبل 
الرهن بصفة يغام حلول الدين قبلها فحل الدين واتفق أن المرهون لم يبع فوجدت الصفة وهو رهن ٠‏ وف ع مانصه : 
قوله عتق اأرهون حرج مالوكان التعليق سابقا على الرهن فإن الرهن باطل ها سبق اه سم . م ماذكره المصنف 
شامل لما لو علق بصفة توجد قبل حلول الدين أو بعده أو معه يقينا أو احّالا وهو ظاهر » فبتقدير وجودها قبل 
حلول الدين أوبعده وقبل بيع العبد ينزل منزلة الإعتاق فيفصل بين كون المعلق موسرا أو معسرا ( قوله لما مر ) 
أى من قوله ولا يضر ( قولهكالتنجيز ) زاد حج : لامن المعسر بل ينحل اليين فلا يوثر وجودها بعد الفاك اه 
( قوله إن کان موسرا ) أىفإن لم يكن موسرالم يعتق منه شى ء لأن إعساره يمنع من عتق المرهون ونصيبه الذى لم 
يرهن انما يعتق بالسراية وهی توجد لإعساره ( قوله فرهن ) أى السيد ( قوله عنده ) أى المبعض لن فى عتقه 
تفويتا لتعلق دينه بالحزء الرقيق منه ( قوله نصفه ) أى نصف نفسه ( قوله ولا يجوز ) أى يحرم ولا يصح ( قوله 
إلا بإذنه ) أى المبعض( قولهكالمرتهن ) واعلم أن قبض المرهون فى هذه الصورة ينبغى أن يحصل بمجرد الإذن فيه 
وبلوغ الإذن له لأنه فيد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على زيادة على ذلك اه سم على حج ( قوله بعده ) أى 
أو معه ( قوله أنه ينفسيخ الأول ) أى برهنه عند الثانى ( قوله بدين آخر كنا مر ) أى قبل فسخ الأول بخلافه. بعده 
فإنه بصح » ويفيد ذلك كلام مم على حج حيث قال : والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملى أنه لايصح الرهن من" 
المرءهن بدين أن رإلا بعد فسخ الأول فلا يكى الإطلاق » يلاف رهنه من آنحر بإذن المر من فإنه يصح وک 
فسخا للأول وإن م يتقدم فسخ اه . وقول المصنف : ولا الإجارة قال سم .على حج : لاضن أنه جيث جازت 
الإجارة جازت الإعارة بالأولى » لكن هل يجوز مطلقا لإمكان الرجوع فيها متّى شاء أو على تفصيل الإجارة 


إذا بيع فى الدين لايقال حينئد إن الرهن انفلك انى ( قوله وقد انات الرهن بأن انفلك مع وجودها الخ ) لاحاجة 
إليه لآنه سيأ فى المتن , نعم فيه زيادة مسئلة المعية ( قوله ولو رهن نصف رقيقه الخ ) هذا عله عقب قول المصنف 
وتصير رهنا كنا أورده هناك الشهاب حج فى تحفته » واقتصر فى يراده على ما لو أعتق النصف الغير المرهون لأ نه 
محل الإيراد » فلعل من أورده يدعى أنه لايعتق النصف المرهون مطلقا ( قوله يصح ) الذى حل به الممن غير مناسب 


= 


من غيره لأنه بقلل الرغبة وينقصس القيمة سواء العبد والأمة والحلية عند الرهن والمزوجة فإن زوج فالنکاح باطل 
لأنه منوع منه قياساعلى البيع ) واحرز بذلك عن الرجعة فإنها تصح لتقدم حق الزوج ( ولا الإجارة ) من غيره 
( إنكان الدين حالا أو يحل قبلها ) أىقبل مدنا لأنها تنقص القيمة وتقلل الرغبات كذا أطلقه الحمهور » وقضية 
كلام التتمة البطلان فما جاوز امحل فقط تفريقا للصفقة + واختاره جمع متأخرونكالسبكى والأذرعى » ويويده 
ماف الحدنة » وقد يفرق بأن الإجارة هنا لما وقعت مجاوزةللمحل كانت مخالفة لا أذن لدفيه شرعا فبطلت من أصلها 
نظير مامر فها لواستعار شيئا ليرهنه بعشرة فرهنه بأكثر » وف إجارة ناظر الوقف بأزيد ما شرطه الواقف » 
وكتصرف الوكيل فى أزيد ما أذن له فيه الموكل » » أما إذا كان يحل بعد انقضاتما أو معه فإنها نصح إن کان المستأجر 
عدلا أو رضى المرتمن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير » فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثثتين منها 
أن يوأجره على عمل معين كبناء حائط صح کا اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد » ويوجه وإن نظر 
نيه الاسنوئ بأما إنما امتنعت لنقصما القيمة وذلك غير محقق لعدم تحقق سبيه » وعلم مما تقرير من امتناع كل انتفاع 
يضر أن الصورة هنا أن الإجارة لاتوثر نقصا فى القيمة كبناء » وأن تفريغ المأجور لايطول زمنه بعد الحلول ولا 
تبطل بالحلول بموت الراهن كا رجحه الزركشى وغيره لوقوعها صميحة ابتداء بل يصير المرتهن إلى انقضامما 
ويضارب مع الغرماء ثم بعد انقضاءها يقضى مافضل له من المرهون » فإن فضل منه شىء فللغرماء » أما الإجارة من 
أم كيف الحال ؟ فيه نظر اه . أقول : ينبغى ابمحواز مطلقا لانتفاء العلة وهى قوله لآأنها تنقص القيمة الخ ( قوله 
والمزوجة ) أى بأن كانت مزوجة وطلقت( قوله فالنكاح باطل ) أى ثم إن وطىء الزوج فعليه المهر » ولا حد 
إن جهل فساد النكاحكالآمة وإلا فعليه ا لحد » ولا مهر لها إن علمت فساده إن يكن م من يقول بصحة التزويج 
وإلا فيجب المهر ولاحد مطلقا ( قوله فبطلت ) معتمد ( قوله بأزيد ) الأولى إسقاط الباء لأن الكلام فيها لو 
اشتمل العقد على مايجوز وما لايجوز » وأما على نسخة الباء فا معنى أن الواقف إذا شرط أن يوجر بقدر فآجر 
بأكثر منه بطلت الإجارة وهو بعد تسليمه ليس مما الكلام فيه ( قوله إذا كان) أى اللدين ( قوله فإنها تصح ) ظاهره 
الصحة وإن احتاج بعد فراغ المدة لزمن تنقل فيه الأمتعة يقابل بأجرة » وعبارة حج : أو معه ولو احمّالا فيجوز 
إن لم تنقص بها قيمةالمرهون ولم تمتد مدة تفريغه لما بعد الحلول زمنا له أجرة اه”. وقضية ذلك أن الإجارة إذا 
كانت تنقضى بعد حلول الدين بزمن لابقابل بأجرة لم يصح » وعليه فيمكن الفرق بينه وبين مالوكانت تنقفى 
معه ويتوقف تفريغ الأمتعة على مدة لاتقابل بأجرة بأنها إذا بقيت الإجارة لما بعد حلول الدين كانت منفعة تلك 
المدة مستحقة للممستأجر فتبق اليد له حائلة بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع » ولاكذلك ما إذا انقضت الإجارة 
مع حلول الدين ( قوله وكالمستأجر المستعير ) أى فى صعة إعارته إن كان عدلا أو رضى به المالك ( قوله بأن يوتجره ) 
أى المرهون ( قوله كبناء ) أى كالإجارة لبناء بأن آآجر العبد المرهون ليبنى جدار الغير ( قوله ويضارب مع الغرماء ) 


لأن قول المصنف ولا رهنه معطوف على تصرف يزيل الماك من قول المصنف وليس له تصرف الخ ( قوله واحترز 
بذلك عن الرجعة ) فيه مساعحة لأن الكلام فيا يمتنع على الرا اهن + وقذايضو بكون الراهئ هو ازوج بان انار 
زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها ( قوله لما وقعت مجاوزة لل حل كانت عتالفة الخ ) هذا يجرى بعينه فى الهدنة 
فلا يحسن فرقا . نعم قد يفرق بأنه ما بطل فى الهدنة فى الز ائد فقط لما يازم على بطلاتها ممن أصلها من المفسدة العامة 
اذ هى من مصصالحلسلمين العامة يأل ( قوله وعم ما تفرر ) بعنى فى كلامم وإلا فهو يقر ما يعم مته ذلك 
ر قوله كبناء ) تمثيل لما يورث نفصا كما يعلم مما بأتى فىكلامه 


ت 
المرمبن فصحيحة ويستمرالرهن ( ولا الوطء ) أو الاستمتاع بكرا أو ثيبا ولو من لاتحبل حذرا من الحبل فيمن 
تحبل وحسها لباب فغيرها . نعم لو حاف الزنا لولم يطأها فله وطرها فما يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعى » 
وما ذكره من أن الظاهر فما لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له وطأها مادامت حاءللا وإن 
اشتراها بعد أن رهنها لفقد امحذو ر جاز على غير مرجح الشيخين » أما على مر جحهمافيحرم عليه وطوءها مطلةًا » 
وخرنج بالوطء بقية المتعات فلا تحرم عليه كنا جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة منهم الرافعى فى الاستيراء » وقال 
الرويائى وغيره بحرمئها أيضا حو الوطء » وقد جمع الشيخ بينهما حمل الثانى على مالو حاف الوطء » والأول 
على ما لو أمنه وهوظاهر ( فإن وطى*) راهنها المالك لها ولو مع علمه بالتحريم فلا حد عليه ولا مهر : وإذا أحبل 
( فالولد حر) نسیب لأنها علقت به فى ملكه وعليه أرش البكارة إن افتضسها لإتلافه جزءا من المرهون » فإن شاء 
قضاه من الدين أوجعله رهئا ويعزر العام بااتحريم ( وف نفوذ الاستيلاد ) من الراهن المرهونة ومثله سيد الحانية 
( أقوال الإعتاق) السابقة أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسر ويفعل فىقيمتها مامر ويباع على المعسر منها بقدر 
الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد » بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا الضرر عن 
امالك » لكن لايباع شىء من المستولدة إلا بعد وضع ولدها اذ ھی حامل بحر بل وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد من 
يستغنى به عنها اثلا يسافر بها المشترى فيبلك ولدها . وقياس مامر فى إجارتما أن للمرتهن أن يضارب مع الغرماء 
فى مدة الصبر » فإن استغرقها الدين أوعدم مشترى البعض بيعت كلها بعد ماذ كر للحاجة إليه فى الأولى وللضرورة 
فى الثانية » وإذا بيع بعضها أوكلها عند وجود مرضعة فلا يبالى بالتفريق بينها وبين الولد لأنه حر وليس 


أى الآن ( قوله وحسما ) أى سدا ( قوله فى غيرها ) أى ولو قطع بعدم حملها كبنت تمان سنين مثلا ( قوله نعم لو 
حاف الزنا الخ ) وهل يصدق فى ذلك حى يجب على المرتهن تمكينه من ذلك أولا ويكون اللحواز له بالنسبة لما 
بينه وبين الله عز وجل ؟ فيه نظر » ولايبعد تصديقه إذا دلت القرينة بأن ظهر من حاله شدة الشبق ولم تعلم له قوة 
ديانة تمنعه » ونقل عن بعضهم بالدرس أنه لايصدق إلا بإخبار طبيبين وفيه نظر ؛ فإن خوف الزنا لايكون إلا 
عند رقة الديانة كرا صرحوا به فى نكاح الآمة حيث قالوا ف ضابط خوف الزنا وقويت شهوته وضعف تقواه » 
والأطباء لادخل لم فى معرفة ذلك فالظاهر التعويل على الة ريئه ( قوله فله وطؤها ) فلو حبلت هل ينفذ وقیاس 
اواز التفوذ اهم عل خخ : وقد يمنع لأن برد الاضطرار يسقط حرمة الوطء ولا يلزم منه تفويت حق لمرن 
بل القياس أنه إنكان موسرا نفذ وإلا فلا كا لو وطى* بلا إذن » وظاهر إطلاق الشارح أنه لايكلف العزل وهو 
ظاهر لأن فى ذلك مشقة على الواطئ' ( قوله فيحرم عليه وطوها ) أى الزوجة ( قوله مطلقا ) حاملا أم لا ( قوله 
فلا تحرم عليه ) أى الزوج معتمد ( قوله وهو ظاهر ) لكن يتأمل الفرق على هذا بينه وبين السيد حيث قيل فيه 
بحرمة الاستمتاع وإنلم تحبل وظاهره وإن أمن الوطء ولعله استحقاق الزوج الوطء بالزوجية وليس ها تعلق بالرهن 
فتوسع فما تعلق به بل كان القياس جواز وطئه لكن عبارة حج بعد قول المصنف ولا الوطء أو الاستمتاع أو 
الاستخدام إن جر لوطء وعليه فلا فرق بين استمتاع ازوج والسيد ( قوله مام ) أى من آنا تكون رهئا إنكان 
الدين موئجلا وأنه خير بين غرمها وقضاء الدين بها إن کان حالا ( قوله بل يباع كله ) أى حيث لم يختر المالك بيع 


( قوله أوالاستمتاع ) أى إن جر إلى وطء ا يعلم ما بای المغنى تما هنا ( قوله وخرج بالوطء) أى فى كلام 


س ۴٥‏ سمه 

للراهنأن ہما المر ممن » بحلاف البيع لأن البيع [نما جوز للضرورة ولاضرورة إلى المبةء ولوءات الراهن قبل بيعها 
فإن أبرأ المرتمن عن الدين أو تبرع أجنى بأدائه عنقت »وإن م يتفق ذلك فهل نقول هى موروثة أو الأمر فيها 
موقوف » أو نقول لاميراث ظاهر فإذا بيعت ثبت الميراث ؟ محتمل آراء أقربها الأخير فلو اكتسبت بعد موت 
المستولد وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنى فكسبها لها وإن بيعت تبين أن الكسب للوارث خاصة ( فإن 
لم ننفذه ) لإعساره ( فائفك ) الرهن من غير بيع ( تفذ ) الاسئيلاد ( فى الأصح ) بخلاف نظيره فى الإعتاف لأنه 
قول يقتضى العتق فى الحال فإذا رد لغا » والإيلاد فعل لابمكن رده وإنما بمذع که فى الخال لدق الغير » فإذا 
زال حق الغير ثبت حكمه بدليل مالو بيعت فى الرهن ثم ملكها فإنه ينفذ إيلادها » ولو ملاك بعضها فهل يسرى 
لياقيها ؟ الأو جه نم كن ملك بعض من يعت عليه ( فلو ماتت ) هذه الأمة الى أولدها الراهن ر بالولادة ) أو 
نقصت بها وهومعسر حال الإيلاد ثم أيسر ( غرم قيمتها ) وقت الإحبال فى الأولى وتكون ( رهنا ) من غير 
إنشاء عقد مكائها » والأرش ف الثانية يكون رهنا معها كذلك ( فى الأصح ) لتسببه فى هلاكها ونقه ما بالإحبال 
بغير استحقاق » وله صرف ذلك فى قضاء دينه » والثانىلاغرم لبعد إضافة الحلاك أوالنقص إلى الوطء » ويجوز 
كونه من علل وعوارض وموت أمة الغير بالولادة عن وطء شبمة يوجب قيمتها لما مر لا من وطء زنا ولو 
بإكراه لأنما لاتضاف إلى وطئه » إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الولد » ولا ينای ذلك ما سيأنى فى الغصب أن 
الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فاتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته أنه حصل مع الزنا 
استيلاء تام عليها بحيث دخحلت فى ضمانه » ولو وطى* حرة بشبهة فاتت بالولادة لم يجب عليه ديتها لأن الوطء سبب 
ضعيف » وإِنما أوجبنا الفممان فى الأمة لأن الوطء سبب الاستيلاء عليبا والعلوقمن آثاره وأدمنا بداليد والاستيلاء 
والحرة لاتدحل نحت اليد والاستيلاء » ولا شىء عليه فى موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من 
مستحق ( وله ) أى لاراهن ( كل انتفاع لاينقصه ) أى المرهون » والأفصح تخفيف القاف » قال تعالى ‏ م م 
ينقصوكم - ويجوزتشديدها ( كالركوب ) والاستخدام ولو للآمة » لكن.قال فى الكفاية : إذا منعنا الوطء فليس 
استخدامها حذرا منه » ويساعده قول الرويانى : يمع من الحلوة بها ؛ وحيائك فيستشى من إطلاق المصنف 


قدر مایوف بالدين ووجد من يشتّريه ( قوله للراهن أن هما ) أى المستولدة ( قوله الم رهن ) أى ولا غيره لأنما 
تعلق بها حت العتق ( قوله فلو اكتسبت ) تفريع على الأخنير ( قوله فإنه ينفذ ايلادها ) أى من الآن : أى لا أنه 
يتين عتقها بالموت لأنا حكنا بصحة بيعها » وينبنى على ذلك أكسابها ورق أولادها الحاصلة من نكاح أو زنا 
( قوله ولوملك ) أى بعد بيعها فی‌الدین ( قوله نم ) أى حيث كان مومرا بقيمة الباق والا فبقدر ما أيسر بقيمته 
( قوله والأرش ف الثانية ) هو قوله أو نقصت بها الخ ( قوله معها كذالك ) أى من غير انشاء عقد ( قوله وله 
صرف ذلك) أى القيمة أو الأرش( قوله لامن وطء ) هى ,معنى عن( قوله ولو بإكراه ) أى على الزنا بها من غيره 
( قوله ولوأحبل الأمة ) أى زنا ( قوله ضمن ) أى الغاصب ( قوله أو حرة بالولاده ) حرج بها مالو مات بنفس 
الوطء فعليه قيمها إن كانت أمة وديئها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطء مرارا ولم تتأم منه» و[ذا 
اختلف الواطئي والو ارث فى ذلك فالمصدق الواطى* لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب( قوله أى 
للر هن ) وينبغى أن مثلهمعيره فله ذلك فيها يظهر( قوله و الاستخدام ولو للأمة ) معتمد ( قوله حذرا منه) أى الوط ء 
المصنف لا كلام الأذرعى حلافا لما وقع یکلام الشيخ حيث فهم الثانى حى رئب عليه ما فى حاشيته ( قوله أن 
بها ) أى المستولدة ( قوله تخفيف القاف ) أى مع فتح الياء 
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هذا والأوجه خلافه إلا أنيحمل على ما إذا غلب على الظن وقوع الوطءبسيبه (والسكنى) لحبر البخارى « الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهونا » وخبر « الرهن مركوب ومحلوب » رواه الدارقطنى وصححه › وقيس على ذلك 
ما أشبهه كلبس وإنزاء فحل على أنى يحل الدين قبل ظهور حملها أو تلد قبل حاوله » بخلاف ما إذا كان يحل قبل 
ولادمها وبعد ظهور حمله فليس له الإنزاء عليها لامتناع بيعها دون حملها لأنه غير مرهون » وإذا أحذ الراهن 
المرهون للانتفاع اللحائز فتلف فى يده من غير تقصير فلا ضهان كما صرح به الرويانى فى البحر » فلو ادعى رده 
على المر هن فالصواب أنه لایقبل کالمر تم نلايقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره » فكيف يمكن 
أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتين بر على الدفع إليه شرعا ( لا البناء والغراس ) فى الأرض المرهونة لأنهما 
ينقصان قيمة الأرض. نعم لو كان اللدين مجلا وقال أنا أقلم عند لول الأجل فله ذلك: أى إن لم يورث قلعهما 
نقصا ولم تطل مدته بحبث يضر بال رہن كنا هو ظاهر » وبحث الأذرعى استثناء بناء تحفيف على وجه الأرض 
باللبن كيظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به » وله زراعة مايدرك قبل حلول الدين أو 
معه كنا بحثه الشيخ إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرنهن » و حكم البناء والغراس وإن عرف 
كالذى قبلهما نما مر » لکن أعاده ليبنى عليهماءما بعد ذلك » وحينئذ فإذا حل" الدين قبل إدر اكه لعارض تركه 
إلى الإدراك ( فإن) كان قيمتها تنقص بذلك الزرع أو كان الزرع مما يدرك بعد الحاول أو( فعل )البناء أو الغراس 


( قولهوالأو جهخلافه) يتأمل هذا مع مايأق فقوله ولا يجب تمكينه من الآمة للخدمة إلا إن أمنغشيانه ها لكونه 
رما الخ . وقد يقال : كلامه هنا ف جواز استخدامه وما بان ف وجوب تمكين المرمن له من استخدامها 3 
ولا يلزم من منع المرمن من لمكينه منها سدرمة استخدامه لو وقح 2 وكتب أيضا قوله والاوجه خلافه + أى 
فيستخدم الأمة ولو خاف الوطء ( قوله وإنزاء فحل على أنى ) أى مرهونة ( قوله فلا ضهان ) أى لشىء بدله 
يكون رهنا مكانه ويصدق فى أنه لم يقم رلأن الأصل عدم الضمان ( قوله فلو ادعى ) أى الراهن ر قوله لا البناء ) 
عطف على كل( قوله والغراس ) الأولى الغرس لأنه المصدر لغرس » بخلاف الغراس فإنه اسم لما يغرس » ثم رأيته 
فى نسخة صحيحة كذلك ( قوله ينقصان قيمة الأرض ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت قيمة الأرض مع النقص 
بقدرالدين » ولو اعتبر نفص يؤدى إلى تفويت حق المر تمن لم يكن بعيدا اه ( قوله فله ذلك ) أى قهرا ( قوله 
ونحوه : وف الحتار الناطر والناطور حافظ الكرم وال لمع الناطرون والنواطير ( قوله مإيذكر قبل حلول الدين ) 
أى بحسب العادة المتعارفة ( قوله لكن أعاده ) أى هذا الحكم 


( قوله هذا والأوجه خلافه ) وسيأق أنه لا يحب تمسكينه من الأمة للخدمة إلا أن أمن غشيانه لهسا ( قوله 
بحيث يضر بالمر تن ) أى بأنكان يقابل بأجرة كما یکلام غيره ( قوله فإذا حل" الدين قبل إدراكه ) كان الأولى 


1 
الحلول ) أى وفعله مع منعه منه الذى أفهمه قوله المار 4 وله زراعة مايدرك قبل الحلول الخ فقد اكتى هنا عن 
جواب إن بالنسية الزرع الذى زاده على امن بم علم من كلامه الذى قلمه › وكان الأولى أن يذ كر مثل ماقدرته ) 


على أن قول المصنث م يقلع قبل الأجل لايصح جوابا المسئلة الأولى منهما لأن صورتما أنه يدرك قبل الحاول لزه - 


¥ 


(لم يقلع ) ما ذكر ( قبل ) حلول ( الأجل ) لاحّال قضاء الدين من غير الأرض ( وبعده يقلع ) حًا ( إن م تف 
الأرض ) أى قيمتها بالدين ( وزادت به ) أى القلع ولم يأذن الراهن فى بيعه مع الأرض ولم يحجر عليه بفلس 
لتعلق حق المرتبن بأرض فارغة » أما لو وفت قيمة الأرض بالدين أو لم تزد بالقلع أو أذن الراهن فها ذكر أو 
حجر عليه فلا قلع » بل يباع مع الأرض ف الأخيرتين ويوزع المن عايهما » ويحسب النقص ف الثالثة على 
الزرع أو البناء أو الغراس . نم إن كات قيمة الأرض بيضاء أ كثر من قيمئها مع مافيها حسب النقص عليه ولیس 
لاراهن السفر بالمرهون وإن كان قصيرا لما فيه من الحطر من غير ضرورة » فإن دعت ضرورة لذلك 5ا لو جلا 
هل البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولاحاكم . 
نعم قال الأذرعى : والظاهر أنه لو رهنه وأقبضه فى السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقيس به ما فى 
معناه ( ثم إن أمكن الانتفاع ) بالمرهون بما أراده المالك منه ( بغير استرداده ) له كأن يرهن رقيقا له صنعة يمكن 
أن يعملها عند المرتهن (لم يسترد ) من المرّبن لأجل عملها عنده ( وإلا) أى ون مم يمكن الانتفاع به بغير استرداد 
كأن يكون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عيدا مدمه ( فسترد ) وقت ذلك للحاجة إلى ذلك حمعا بين الحقين » 
لاف ما إذا كان الانتفاع به بتفويته فلا يأخذه لذلك أصلا » » ولا يجب تمكينه من الأمة للخدمة إلا إن أمن 
غشيانه لها لكونه عرما أو ثقة عنده نحو حليلة يمن معها منه عايها » وأفهم التقييد بوقت الانتفاع أن مايدوم استيفاء 
منافعه عند الراهن لايرده مطلقا ون غيره برده عند فراغه فيرد الحادم والمركوب المنتفع بهما نهارا فى الوقت الذدى 
جرت العادة بالراحة فيه لا وقت القيلولة فى الصيف لما فيه من المشقة الظاهرة ويرد مايتفع به ليلا كالحارس نهارا » 
وفارق هذا المحبوس بالمن فإن يد البائع لاتزال عنه لاستيفاء منافعه بل يكتسب ف يده المشترى بأن ملك المشترى غير 
مستقرً خلاف نملك الراهن ( ويشهد ) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع فى أول مرة ( إن اهمه ) أنه أحذه 
لذلك لثلا يجححد الرهن شاهدين كذا قالاه أو رجلا وامرأتين كما فى المطلب لأنه فى المال » وقياسه الاكتفاء بواحد 


( قوله فى الثالثة ) مى الأولى من الأخيرين » وهى مالو أذن الراهن فى بيعها مع الأرص (قوله وإن 
كان قصيرا) يوئخذ منه أنه ليس اراد بالسفر هنا مايجوز القصر حى أنه يحرم عليه أن يرج المرهون 
إلى ماوراء السور والعمران فيا لاسور له بل لاب من تسمية ماخرج إليه سفرا عرفا ٠‏ وعليه فلا يحرم 
المحروج به إلى الإمام الشافعى رضى اللهعنه » بل أو إلى نحو بولاق ما لايعده أهل امرف سفرا ( قو له کا 
لو جلا ) أى ذهبوا ( قوله ولا حاكم ) وظاهره أنه يقدم قبل هولاء الأربعة المرتمن أو وكيله م الحاكم 
ثم الأمين ( قوله ویش ہد الخ) شاهدين أو واحدا ليحلف معهكل مرة قهرا عليه إن اهمه وإن اشمبرت عدالته على 
الأوجه اه حج . وكتب عليه سم قوله كل مرة وف العباب مره فقط » وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده فى الرة 


قسم مايدرك بعده ( قوله أو أذن الراهن ) أى فلا قلع وإن كانت تزيد بالقلع : أى لآن النقص يحسب على البناء 
أو الغراس کا سيأق» وما نقله الشہاب سم فى حواشى اليج عن شرح الروض من أنه يكلف القلع حيثئك رأيته 
فى بعض نسخ شرح الروض مضروبا عليه » وأصلح بما يوافق ماقدمته الذى هو فى غير تللك النسخة من شرح 
الروض ( قوله ويحسب النقص ف الثالثة ) أى والرابعة كما فى كلام الشيخين » وعم من قوله ويحسب النقص أن 
هناك نقصا : أى بأن تكون قيمة الأرض فارغة أكثر وحائذ فلا حاجة إلى الاستدراك الآلى ( قوله وأقبضه 
فى السفر) أى ثم استرده للانتفاع بقريئة السياق ( قوله نبارا) ظرف لقوله المنتفع : أى ماينتفع به مارا برده ليلا 


کک 

يحاف معه وإن وثق به لا ظاهر العدالة بأنْ كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يكلف الإشهاد كل مرة 
کا قالاه : أى لامجب عليه الإشهاد أصلا كا اقتضاهكلام الإرشاد وأفهم هكلام الإمام والغزالى وأشار إِليه الرافعى 
فى آنحر كلامه وهو المعتمد » وعبارة الحاوى الصغير ويشمد لا ظاهر العدالة » قال الزركشى : وعبارة المباج : 
تفهم الاكتفاء بالإشهاد أول دفعة » وأن غير الهم لايكلف الإشهاد وهو الأصح وتكنى عدالته » وبا 
تقرر علم أن عبارة الرافعى والمصنف يرجع الننى فى كلامهما إلى الفعل والقيد مما مثل قوله : 

» ولاترى الضب بها ينجحر  .‏ أى لاضب ولا انجحار ومنه قوله تعالى ‏ ما للظالمين من ہم ولا شفيع 
بطاع - أى لا شفاعة ولا طاعة وقوله تعالى ‏ وما قتلوهيقينا - فإن الننى لأصل القتل » وحينئذ يفيد ننى أصل الفعل 
فى كل ذلك » ويوئخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريقمشترك وطلب شريكه 
الإشهاد لزمه إجابته إليه » وقد يفرق بينه وبين إجاية الدائن إلى الإشهاد بالدين لأنه مقصر لرضاه بذمته أولا 
بخلاف الشرياث ( وله ) أى لاراهن ( بإذن المرمهن ) وإن رده فما يظهر كا أن الإباحة لاترتد بالرد وفارق الوكالة 
أنها عقد ( مامنعناه ) من الانتفاعات والتصرفات من غير عوض لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطاء 
خإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها وأعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن . قال فى الذخائر : فلو أذن له 
فى الوطء فوطى* ثم أر اد العود إلى الوطء منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلاأن تحبل من تلك الوطئة فلا منع من 
الرهن لأن الرهن قد بطل اه . وظاهر كلامهم أن له الوطء فيمن لم تحبل مالم ير جع المرنهن عند وجود قرينة تدل 
على التكرر وإلافالمطاق محمول على مرة ( وله ) أى المرئن ( الرجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف الراهن ) لأن حقه 


الأولى مع الإشهاد على رده ثم ينكر أخذه فى المرة الثانية مثلا اه . فتعبيره باشمّيرت عدالته أو لى من قول الشارح 

إن وثق به لأنه كيف يثق به مع التهمة » والأقرب ما استوجهه سم ( قوله أى لايحب عليه ) متصل بقوله لا ظاهر 
العدالة ( قوله أصلا ) أى لامرة ولا غيرها ( قوله والمصنف الخ ) أى المذكور فى قوله فلا يكلف الإشهاد فى كل 
مرة الخ ( قوله الإشهاد) أى على أن الطريق مشتركة بينهما ( قوله وبين إجابة ) لعله عدم إجابة ( قوله وإذرده) 
أى رد الراهن إذن المرهن ( قوله كان لحقه ) أى ا لمرن ( قوله منع ) منه هذا حمول على ما إذالم تدل قرينة على 


فى الوقت الذىجر تالعادة بالراحة فيه لا فى وقت القيلواة ليوافق كلام غيره وما سيأقى فى مقابله ( قوله ون وثق 
به ) لعله بالبناء للمفعول وإلا فثقته به تنا اتهامه الذى هو شرط الإشهاد فالحاصل أنه يكلفه الإشهاد إذا انمه 
وإن كان موثوقا به عند الناس » لکن هذا قد ينافيه ما بعده ( قوله ولا يكلف الإشهاد كل مرة ) التعبير بیکلف 
لايناسب ترجيع الضمير فى قول المصنف ويشهد إلى المرتهن لأنه لامعنى للتكليف فى حقه والحق له » وعبارة 
الروض وله : أى للمرتهن تكليفه الإشهاد » وهى موافقة لعبارة الحاوى الآنية فانظر ما المانع للشارح من جعل 
الضمير راجعا الراهن ( قوله وأن غير الم ) أى عنده على قياس مامر ( قوله وقد يفرق بينه وبين إجابة الدائن ) 
لعله ويين عدم إجابة الدائن فسقط لفظ عدم أو المراد وبين إجابة الدائن أى حيث لم نقل بها ( قوله من غير عوض ) 
كان المراد ولاراهن فعلمامنعناه منه بإذن المرتهن » ولا يجب عليه عوض فى نظير ذلك للمرتهن » أو أن قوله من 
غير عوض متعاق بقول المصنف بإذن ارهن على حذف مضاف : أى له بإذن المرتهن الواقع من غير شرط عوض 
ما منعناه الخ : أى فإن شرط عليه فى إذنه عوضا فى نظير التصرف امتنع على الراهن التصرف لفساد الأذن لاقترانه 


۲٦۹ ¬‏ س 
باق كا للمالك أن ير جع قبل تمرف‌الوكيل » ويشترط أن يكون مر تهنا لنفسه مع بقاء الأهلية إلى حين التصرف 
(فإن تصرف) بعد رجوعه-بغير إعتاق وإيلاد وهو موسر( جاهلا برجوعه فكتمرف وکیل جهل عزله ) هن 
موكله وسيأتى أن الأصح عدم نفوذه » فإن كان عالما برجوعه لم ينفذ قطعا » وأما تصرفه بالإعتاق والإحبال مع 
يساره فنافذ كنا مر » وللمرتهن الرجوع فها وهبه الراهن بإذنه فى الهبة ولو مع القبض قبل قبض الموهوب إذلاتم 
إلا بقبضها ومثلها الرهن » ولا رجوع له فيا أذن له فى بيعه فى زمن الحوار لأن البيع مبناه على الازوم واللحار دخيل 
فيه » وإنما يظهر أثره فى حق من له الجوار » وأفهم ذلك أن محل ماذكر إذا شرط الراهن الخوار لنفسه أولا لأجنى › 
فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا حلاف » ومنى تصرف باعتاق أو حوه وادعى الإذن وأنكره 
المر تبن صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن » فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه » فإن 
لم يحاف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق والمستولدة لأمهما يثبتان الحق لأثفسهما » بخلافه 
فى نكول المفلس أو وارثه حيث لايحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس أولا ( ولو أذن ) له ( فى بيعه ) أى 
المرهون فباعه والدين مجل فلا شىء له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن » أو حال قضى حقه من 
ثمنه وحمل إذنه المطاق على البيع فى غرضه مبىء وقته » ولا يبطل الرهن فيكون الراهن محجورا عليه فى المن إلى 
وفاء الدين » فصورته كما صرح به الدارى وتبعه الزرکشی أن يأذن فى بيعه ليأخذ حقه أو يطلق » فإن قال بعه 
ولا آنحذ حى منه بطل الرهن » فإن أذن له فى البيع أو الإعتاق ( ليعجل ) له المرهون به ( الموئجل من ننه ) أو من 
غير المن فى البيع أو قيمته أو من غيرها فى الإعتاق بأن شرط ذلك (لى يصح البيع ) سواء أكان الدين حالا أم موئجلا 
لفساد الإذن بفساد الشرط › وعلم أنكلام المصنف مفروض فها لو شرط مامر فى حال الإذن » ولا مرية فى أنه 
لو قال أذنت للك فى بيعه لتعيجل ونوى الاشتراطكانكالتصريح به » وإثما النظر فى حالة الإطلاق هل نول ظاهره 


التکرر کا يأتى فى کلامه ( قوله لنفسه ) أى فلو كان متصبرفا عن غير لم يجز الإذن أو عن نفسه وزالت الأهلية بطل 
الإذن بزوالها ( قوله ولو مع القبض) أى مع الإذن فى القبض ( قوله قبل قبض الموهوب ) متعلق بقوله وللمر جن 
الرجوع ( قوله ولا رجوع له ) أى المرئهن ( قوله فى زمن اللحوار ) أى خیار البائع ( قوله ومبى تصرف ) أى 
الراهن ( قوله صدق ) أى المرتهن ( قوله حلف العتيق الخ ) أى على الميت ( قوله أو يطلق ) أى والدين حال كاهو 
الفرض » فإذا كان مرجلا فسيأتي فى قوله وإنما النظر فى حالة الإطلاق الخ ( قوله بأن شرط ذلك ) لو اختلفا بعد 
البيع فى الشرط وعدمه فهل يصدق مدعى الصحة أو مدعى الأساد ؟ فيه نظر » والأقرب الأول خصوصا وقد 
تعلق امدق بثالث ( قوله لم يصح البيع ) فى نسخة سواءكان حالا أو ميجلا لفساد الإذن بفساد الشرط » وهو 
مشكل مع قوله قبل ولو أذن فى بيعه ليعجل اوأجل » فإن التخصيص ف الموجل ينان التعميم فيه وف ال حال » 


بالشرط المفسد فليراجع اراد ( قوله ويشترط أن يكون مرتهنا لنفسه ) هلا قدمه على قول المصنف وله الرجوع الخ 
ر قوله ولو مع القبض ) غاية فى الإذن ( قوله بخلافه فى نكول المفلس ) أى فيا إذا ادعى شیٹا على آخر ونکل 
المدعى عليه ثم نكل المفلس عن الهين المردودة ( قوله سواء أكان الدينحالا أم مو جلا لفساد الإذن إلى توله ولا 
مرية الخ ) إيراد جميع هذه السوادة الى أشرنا إليها هنا فى غير مله والصواب إيرادها بعد قول المصئف الآنى وكذا 


TS 
لشرط أو لا ؟ والأقرب المنع ( وكذا لو شرط ) فى الإذن فى بيعه أو اعتاقة ( رهن المن ) أو القيمة مكانه لم يصح‎ 
ذلك (فى الأظهر ) لفساده يجهالة المن أوالقيمة عند الإذن » وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا » ومقتضى هذه‎ 
العلة الصحة عند تعين المن › والظاهر عدم الفرق وهذا علله فى الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى‎ 
وهى علة حديحة . وبما تقرر علم جواب الأسنوى عن قوله لا وجه للبطلان ق الحال فيا إذا شرط كون المن رهنا‎ 
لأنه تصربح يمقتضى الإذن » بحلاف فيا إذا شرط رهنه أو جعله رهنا لأن رهن المرهون محال » وأنه لافرق بين‎ 
شرط جعل الْن رهنا وبين شرط كونه رهنا » والثانى يصح البيع ويلزم الراهن بالوفاء بالشرط ولا تضر اللحهالة‎ 
ف البدل » ولو أذن المرتهن للراهن فى ضرب المرهون فضربه فات لم يضمن لتولده من مأذون فيه » بخلاف مالو‎ 
أذن له فى تأديبه غضر به فات فإنه يضمن لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط‎ 
. بسلامة العاقبة‎ 


فصل فما يترتب على لزوم الرهن 
( إذا لزم الرهن ) باقباضه ( فاليد فيه ) أى ف المرهون ( للمرتبن ) غالبا لأنما الركن الأعظم ف التوثق ( ولا 
تزال إلا للانتفاع 51 سيقن( ومحل ذلاك حيث 0 يكن المرهون أو مسلم أو مص عدف وهو كاذر أو سلاج وهو 


إلا أن يقال : التعمم راجع إلى قوله أو من غير امن ف یع (قولهو و المنع ) أى من ع كو نهكالشرط فيصح 
( قوله وبين شرط كونه ) أى بلا جعل ( قوله ولو أذن ار نهن ) ومثل ذلك عكسه بالطريق الأول . 


( فصل ) فيا ييرتب على لزوم الرهن 

( قوله فيا رتب الخ ) أى وما يتبعه من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقو د كصحيحها 
( قوله بإقباضه ) أى حقيقة أو حكما بأن أذن المرتهن فى قبضه فقبضه » أو كان تحت يدة وأذن له فى القبض كما 

مر »أو يقال اقتهمر على الإقباض لكونه الأصل ( قوله فاليد فيه ) وقال سم : أى الرهن بمعنى المرهون ففيه 
استخدام اه سم على حج . وهو أولى ما ذكره الشارح ليكون الضمير عائدا على مذكور » إلا أن يقال : "إن 
الشارح رجعه لارهن بمعبى المرهون وعبربالمعی اراد مه فساوى ماقاله سم ( قوله وحل ذلك) عرز قوله غاليا وكان 
الآولى أن يقول وقد لاتكون اليد فيه للہر ہن كنا عبر به حج ( قوله حيث لم يكن المرهون الخ ) ويصح راهن صيد 
من حرم ويوضع عند حلال ( قوله وهوكافر ) تقدم فى البيع فى صورة رهن المسام من كافر هل يقبضه ثم يوضع 
عند عدل أو يمتنع قبرضه أيضا اھ سم على حج . والأقرب الأول لان قبضه عجرده لیس فيه إذلال للمسلم ولا 
. إهانة المصحف ( لكن رأيت فى حج مانصه 0 ويستنيب الكافر مسلما فى القبض اه . وظاهره أنه لإيمكن من 
قبضه حى ف السلاح ؛ ووجهه أن فى قبضه له إذلالا للمسلمين » وعليه فلو تعدى وقبضه فينبغى الاعتداد به لأن 
المع لأمر خارج » ونقل عن شبخنا الزيادى بالدرس أنه اعتمد فساد القبض » ونقل عن الشيخ حمدان أيضا 


لو شرط رهن المن فى الأظهر ( قوله لا وجه للبطلان فى الحال ) أى نى الدين الخال ( قوله يخلافه فما إذا شرط 
رهنه أو جعله رهنا) أى بأن شرط إنشاء رهنه فقوله قبل فیا إذا شرط کون ادن رهنا أى من غير إنشاء رهن ( قوله 
وأنه لافرق بين شرط جعل لمن الخ ) أى لا كما ادعاه الأسنوى . 

( فصل ) فيا يترتب على لزوم الرهن 


|0۷ سه 
حرى أو كبيرة أو حنى وليس علده من مر » فإن كانت صغيرة لانشتهبى أو كان المرمين رما ها أو ثقة من امرأة 
أو مسوح أو من أجنى عنده حليلته أو محرمه أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند حرم لها أو ثقة » والأوجه 
الاكتفاء بالواحدة الثقة واللحنتى كالأمة لكن لايوضع عند امرة أجنبية » ولو حل الدين فقال الراهن رده لأبيعه 
لم يجب بل يباع فىيده » ثم بعد وفائه يسلمه للمشترى برضا الراهن » أى إن کان له حق الحبس کا هو واضح أو 
للراهن برضا المشترى : أىمالم يكن له عق الحبس وإلالى يحتج إلى رضاه کا هو ظاهر » ولا يسام المشترى المن 
لأحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فا حا کم > ولو قال للم رمن احضر معه لأبيعه و اسم المن إليلك أو قال أبيعه 
مناك لم تلزمه الإجابة » ولو قال أحضره وأنا أوئدى من غيره لم يازمه إحضاره لأن اللازم له التخليةكالمودع فلم 


مايصرح با قلناه من الاعتداد بالقبض ( قوله من امرأة ) بيان لثقة ( قوله أو من أجنى ) ظاهره ولو فاسقا حيث 
كان له حليلة » لكن قيدهالأذرعى بالثقة ؛ ويمكن حمل كلام الشارح عليه يجعل قوله من امرأة الخ حالا من الثقة 

فيفيد اشتراط الثقة فى المرأة وما عطف عليها ( قوله عنده حليلته ) أى ولو فاسقة لأنها تغار عليه ( قوله أو رمه ) 
أى ولو فاسقة علق مابفيده تشييد المرأتين بالثقتين دون ماقبلهما ( قوله وضعت عنده ) أى فلو صارت الصغيرة 
تشئهى نقلت وسنعلت عند عدل برضاهما » فإن تنازعا وضعها الحا کم عند من براه » ومثله مالو ماتت حليلته أو 
أوحرمه أو سافرت ر قوله أو ثقة ) قال حج : وشرط خلاف ذلك مفسد » وقضيته أنه مفسد للعقد » وهو ظاهر 
لأنه شرط خلاف مقتضاه » لکن فى شرح الروض مانصه : فإن شرط وضعها عند غير من ذكر فهو شرط فاسد 
ا فيه من الحلوة بالأجنبية : قال القاضى والماوردى : والرهن صحيح لأن المنع ليس للملك بل لق الله تعالى » 
قاله الزركشى اه . وكتب الشههاب الرملى على قوله والر هن صحيح: هذا تفريع على قول مرجوح » أما على الأظهر 
فيبطل الرهن أيضا » فال الزركشى فى قواعده : وقاعدة الشروط الفاسدة أن يفسد العقد إلا فى صورة البراءة 
من العيوب » وإلا فى القرض إذا شرط مكسرا عن صحييح أوأن يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد فى الأصح اه . 
وإلا فى العمرى والرقى فى الأصح . وقال المصنف ف تمشيته : فإن شرط وصفا غير ماذكرناه فسذ الشرط 
وبفساده يفسد الرهن على الأصح اه . وقول حج : وشرط حلاف ذلك مفسد ظاهر فيا قاله الشجاب الرملى > 
وعبارة سم على منج قال ف التصحيح : فإن شرط خلافه فشرط فاسد اه . وهى صربحة فما تقل عن شرح الروض 
( قوله والأوجه الاكتفاء بالواحدة ) حلافا لىج » والأقرب ما قاله حج لأن مدة الرهن قد تطول وذلك يؤدى 
إلى اشتخال المرأة الثقة فى بعض الأزمنة فتحصل فيه خخلوة المرتهن بالأمة ( قوله ثم بعذ وفائه ) أى المرتهن ( قوله 
إن کان له أى الراهن ر قوله حق الحبس) أى بأن نی بذمة المشترى من ثمنه ا حال شىء ( قولهلم يكن له ) أى 
الراهن ( قوله إلى رضاه ) أى المشترى ( قوله ولو قال ) أى الراهن ( قوله مالم تلزمه ) ی المرتبن ( قوله تلزمه 
الإجابة) وظاهره وإن قرب انحل المدعو إليه مجدا ولا.مانع منه ( قولهلم يلزمه إحضاره ) هذا مع ماتقدم من قوله 
ولو حل الدين فقال الخ يفيد أن الراهن إذا طلب رده أو حضور المرمهن معه ليبيعه الراهن بحضرته لايلزم المرمن 
إجابته لواحد منهماوعليه فيحتاج البائع للمجىء مع المشترى امحل المرمهن ؤفيه مشقة ظاهرة» بل قد لايتفق ذلك 
لعدم مشار يحض رمع الراهن إلى محل المرمبن لكن قديقال تندفع المشقة ببعث الحاكم الالى ؤكلامه 


( قوله ومحل ذلك ) هو محترز قوله غالبا ( قوله أو ثقة ) أى من امرأة أو ممسوح أو رجل عنده من مر كما 
صرح به الشہاب حج ( قوله لکن لايوضع عند امرأة أجنبية ) أى ولا رجل أجنى كا نقله الأذرعى عن البيان إنما 
يوضع عند محرم له ( قوله أى ن کان له حق الحبس ) أى بأن بى من المن بقية ( قوله لأن اللازم له التخلية ) أى 


مہ 719/17 لم 
يتأت بيعه إلا بإحضاره وم يثق بالراهن بعث ال حا کم من بقبضه وأجرته على الراهن ( ولو شرطا ) أى الراهن وا مر هن 
( وضعه ) أى المرهون ( عند عدل جاز ) لأنكلا منہما قد لايثق بصاحبه » وکا نتولى العدل لحفظ يتولى القبض 
أيضا كما اقتضاه كلام ابن الرفعة » ولو شرط كونه فى يد المرتهن يوما وف يد العدل يوما جاز وخرج بعدل الفاسق 
فلا يضعانه عنده إذا كانا متصرفين أو أحدها عنالغيركولى ووكيل وقم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب 
حيث يجوز لم ذلك وإلا فيجوز » وعلى هذا.يحمل قول الشرحين والروضة عند ثالث": إذ عبارة المصنف أولى 
الأن مفهومها فيه تفصيل فلا يرد واو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب 
خلافا لما اقتضاه كلام الغزالى » إلا أن حمل كلامه على ابتداء القبض » ولو ادى العدل رده إليهما أو هلاكه 
صدق وليس له رده إلى أحدهما » فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأول.أو 
أتلفه عمدا أحذ منه البدل ووضع عند آلحر لتعديه بإتلاف المرهون . قال الأذرعى : والظاهر أن أحذ القيمة فى 
المتقوم . أما المثلى فيطالب بمثله . قال وكأن الصورة فا إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال 
فيكون کا لو أتلفه خطأ انى . وهو محمول فى الشق الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا قلا 


( قولهإلا بإحضاره ) أى السوق مثلا( قوله عند عدل ) أىعدل شهادة كا قاله شرح العباب اه سم على حيج 
ومفهومه أنه لاجوزوضعه عند امرأة أوعبد إذاكان يتصرف عن غيره » وقول الشارخ وخرج بعدل الفاسق قد 
يقتضى خلافه لعدم صدقه على من ذكر إذ هما عدلا رواية ولیس مرادا ويكون نه بقوله وخرج الخ على بعض 
ماخرج » على أنه قد يقال : إن قول حج عل شهادة إنما يخر ج العبد دون المرأة فإنها من عدول الشهادة فى الحملة 
فإنها تقبل ف ‌المال وفيا لايطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع والولادة والبكارة والثيوية وما نحت الثياب من 
عيوب النساء » ومن م فرق بعضوم فىمواضع بين عدل الشهادات وعدل الشهادة قال : فالأول نفيك عدم قبول 
المرأة بخلاف الثانى ر قواه و بد العدل یوما جاز ) أى ويبدأ منهما من اتفقا على البداءة به فإن تشاحا فينبغى 
أن يقرع بينهما ( قوله حيث يجوز ) أى بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة ( قوله فيه تفصيل ) أى وهو 
أنهما إن كانا يتصرفان عن أنفسهما جاز وضعه عند فاسق وإلا فلا ( قوله على ابتداء القبض ) أى بأن شرطا أن 
الراهن يقبضه » ووجه الفساد ما يلزمه من اتحاد القابض والمقبض ( قوله رده إليهما ) أى معا أخذا من قوله وليس 
الخ( قوله صدق) أىالعدل(قوله فإن أتلفه) أى العدل ر قوله أخذ منه ) أى المتلف » وقضيته أنه لابد من أخذه 
من العدل ورده إليه » فلايكى بقاوئه تحت يده بلا أخذ ون کان محكوما عليه يأنه رهن فى ذمته 3 وعليه فينبغى 
أن الالحذ له الراهن بإذن المرمين فان تنازعا فالتا کے ( قوله آحذ منه البدل ) وهو المثل فى المثلى والقيمة فى المتقوّم 
(قوله وهومحمول الخ ) قد يشكلهذا ا حمل بأنه حيث عدل إلى أعلى منه حرم » ومقتضاه فسقه فلا يوضع البدل 
عنده كا لوأتلفه مدا » اللهم إلا أن يقال : فعله دفعا للصيال شبهة منعت الفسق وإن ألم بالعدول المذ كور » 
وفيه مافيه أوأنه عدل إلىغيره لظن جوازه ( قوله ى الشق الأخير ) هو قوله أو دفعا لصيال » وكذا فى الشق الأول 


بعد التوفية كما هو واضنح ( قوله عند عدل جاز ) أئ مطلقا » وكذا فاسق إذا كانا يتصرفان لأنفسهما التصرف 
التام أخذا مما بأتى » وبه صرح فى التحفة هنا وأحر ج بالتصرف التام المكاتب ( قوله ومكائب ) فى إدخاله فى حملة 
من يتصرف عن الغير مساهلة ( قوله إذ عبارة المصنف ) كان الأولى التعبير بالواو بدل إذ ( قوله أذ منه ) أى من 
المتلف ر قوله قال الأذرعى والظاهرأن أخذ القيمة الخ ) هذا لاموقع لإيراده بعد أن عبر بالبدل 


ع ۷ سه 
نيان ( أوعند انين ) مثلا ( ونصا على اجمّاعهما على حفظه أو الالفراد به فذاك ) ظاهر أنه يتبع الشرط فيه ( وإ 
أطلقا فليس لأحدها الانفراد ) بحفظه ( فى الأصح ) "كما فى نظيره من الوكالة والوصية فيجعلانه فى حرز هما » 
فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سل أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف » ومقابل الأصح له الانفراه 
لما فى اجمّاعهما من المشقة » ولو غصبه المرمبن من العدل أو غصب العين شخص من مؤؤتمن كنودع ثم ردها إلى 
من غصبها منه برى* » بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن امالك لم بأتمنه أو 
غصب العين من ضامن مأذون كستعير ومستام ثم ردت إليه برئ كا جزم به فى الأنوار » ولا ينتقل المرهون عند 
انحر إلا إن اتفق العاقدان عليه فحينئذ يجوز ولو بلا سبب ( ولو مات العدل ) الموضوع عنده ( أو فسق ) أو 
عجز عن حفظه أو زاد فسق الفاسق أو حدثت عداوة بينه وبين أحدهما وطلبا أو أحدهما نقله ثقل و ( جعله حيث 
يتفقان ) سواء أكان عدلا أم فاسقا » بشرطه المارٌ ( وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ) يراه لآنه العدل قطعا 
لزاع ولو کان فى يد المرتّبن فتخير حاله فكتغير حال العدل ولو لم يشرط فى بيع أوكان وارث المرتهن أزيد 


على أثة طريق ف الضمان و إلا فقرار الضمان على المکره بکسر الراء( قوله فىحرز لما ) أىحيث لم تمكن قسمته فإن 
أمكنت قسمته اقتّسهاه 4ا فىالوصية . م رأيته یسم على منج لقلا عن بر( قوله ضمنا مما النصف ) أى ضمن 
كل ملهما جميع النصف لأن أحدمامتعد بالتسلم والآخر بالتسل ‏ وقرارالفهانعلىمن تلف محت يده هكذا تحزر 
مع طب بعد المباحثة ثم وافق عليه مر اه سمعلى منهج . ومثله علرحج لكن عبارة حج : وإلا ضمن من انفرد به 
نصفه إن لم يسلمه له صاحبه ولا اشتركا فى ضبان النصف انى . وهى موافقة لكلام الشارح ( قوله من مون ) 
أى بائان المالك فيخرج الملتقط الأنى لأنه مؤثمن بائمان الشرع ر( قوله ثم ردها إلءه لم ييرأ) أى وطريقه أن 
يتخاص من الضمان أن يردها على الحاكم ( قوله لم بأتمنه ) أى الملتقط . وقياس الاقطة أنه لو طبرت الريح مثلا ثويا 
إلى داره وغصبها منه شخصن ثم ردها إليه أنه م يبرأ لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يردها للحاكم ( قوله من ضامن 
مأذون) احّرز به عن الغاصب فلا يبرا من غصب منه بالرد عليه ( قوله ولاينتقل ) أى لايجوز نقله قهرا عند الخ 
( قوله عند آحر ) أى غيرمن هو تحت يده (قوله أو زاد فسق الفاسق ) قال حج ا أو خرج عن أهلية الحفظ بغير 
ذلك . وقضبته أنه لوأعمى عليه أو جن" وطلب أحدهما نقله نقل » وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ 
عن إذن جديد لبطلان الإذن الأول أم لا ؟ فيه نظر ء وقياس مالو زاد فسق الولى ثم عاد من أنه لابد من نولية 
جديدة أنه هنا لابد من تجديد الإذن( قوله بشرط المار ) أى وهو أن يتصرف عن نفسه ( قوله وإن تشاحا) أى 
بعد زوم العقد من اللحانبين . أما قبلهلم يجبر الراهن بحال كما سيأنى » وقوله وإن تشاحا غاية لقوله ولوكان فى يد 
الخ ( قوله لأنه العدل) أى الإنصاف ( قوله فتغير حاله ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن ( قوله .ولو لم 


يشرط فى بيع) غاية لقول المصنف وضعه الحاكم عند عدل ولو ذكره متصلا به لكان أولى لأن قوله ولوكان 


(قوله ضمنا معا النصف)أى من كل منهما جميع النصف والقرار على من تلف نح تيده كا هوالقياس »م رأيت 


الشهاب ممذ ك رأنه الذى استقر عليه الحال فىمباحثته مع شيخه الطبلاوى ومع الشارح ( قوله برئ) انظر هل يرأ 

فىمسئلة الرهن إذا رده للراهن وإن لم تكن له يد ( قوله ولو کان فى يدا مر من فتغير حاله الخ) عبارة الشهاب حج 

فى نحفته عقب قول المصنف وإن تشاحا نما : أو مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه انهت. وهوالذى رتبعليه 
لل نهاية امتاچ -4 


به ¥4 ممم 

عدالة منه » إذ الفرض أنه لزم بالقبض ولا يلزم من الرضا بالمورث الرضا بالوارث » فإن تشاحا ابتداء فيمن 
يوضع عنده وكان قبل القبض لم يجبر الراهن بحال » وإن شرط الرهن فى بيع حوازه من جهته حينئذ فلا يطالبه 
بإقباضه ولا بالرجوع عنه وزعم مطالبته بأحدهما لثلا يستمر غبنه مردود » وظاه ركلامهم عدم انعزال العدل عن 
الحفظ بالفسق.» وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن الحاكم هو الذى وضعه لأنه نائبه ( ويستحق بيع المرهون عند 
الحاجة ) إليه لوفاء الدين إن لم بوفّ من غيره وللمرتهن إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء 
تقدم أحدهما أولا » فإنكان رهن فةط فله طلب بيع المرهون أو وفاء ديئه فلا يتعين طلب البيع (ويقدم المر تمن 
بشمنه ) على سائر الغرماء إن لم يتعلق برقبته جناية كا يأتى لأن ذلك من فوائد الرهن » وفهم من طلب أحد الأمرين 
أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من تمن المرهون وإن قدرعلى التوفية من غيره » ولا نظر لهذا التأخير وإن كان 
حق المرتبن واجبا فورا لأن تعليقه ادق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه البيع » ولا يناف ذلك تعلق حق 
لمر بن بخير الرهن أيضا لأن معناه أن المرهون قد لا يوف ثمنه الدين أو يتلف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقية 
مال الراهن ولا ما يأتى من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن.حى يوق ما احتار لا بالنسية للمر تمن 
حى يجبره على الأداء من غير الرهن » ويمكن حمل ما احتاره السبككى من وجوب الوفاء إما من الرهن وإما من غيره 
إذا كان أسرع وطالب المرتبن به فإنه يحب تعيجي لا للوفاء على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير أغر ض صمح ( ويديعه 
الراهن أو وكيله بإذن المرتبن) أووكيله لأن له فيه حقا ( فان م يأذن) أى المرتين ( قال له الحا كم تأذن ) فى رغه 
ر أو تبرئ ) هو بمعنى الأمر : أى أئذن أو أبرئ دفعا لضرر الراهن ( ولو طلب المرمّبن بيعه فأبى الراهن ) ذلك 
(ألز مه القاضى قضاء الدين ) من محل آحر ( أو بيعه فإن أصر) الراهن أو المرنهن على الامتناع أو أقام ارهن نة 
بالدين الحال ىغيبة الراهن ( باعه الحاكم ) عليه وو الدين من ثمنه دفعا لغرر الآخر » 


فى يد المرتين الخ كلام مستأنف» وف نسخة ذكر قوله ولو لم يشرط بعد قول الشارحقطعا للنزاع وهى واضحة 
( قوله وإن شرط الرهن) غاية ( قوله فلا يطالبه ) أى المرتهن ( قوله بأحدهما ) أى الإقباض والرجوع ( قوله 
مردود) بأن من فعل جائزا لايقال له عابث-اننبى حج ( قوله وظاهر كلامهم الخ ) معتمد ( قوله عن الحفظ 
بالفسق) ظاهره سواء كان عند العدل باتفاقهما أو بوضع الحاكم ( قوله لأنه نائبه ) قلت : أو يكون الراهن نعو 
ولى انی سم على حج : أى فينعزل بالفسق ( قوله أحد الأمرين ) وهما بيعه والتوفية من غيره ( قوله إن لاراهن ) أى 
أنه يحوزله ذلك » وظاهره وإن طالت المدة وه وكذلك حيث كان للراهن غرض صمح فى التأخير كا يأتى ( قوله 
وإنكان حق الم رتمن ) قالع : وطريق المرتهن فطلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن بحوازه من جهته 
وبطالبالراهن بالتوفية ( قوله لأن تعليقه ) أى المرتهن (قوله من غير غرض صحيح ) أى لاراهن فى التأخير لتعايق 
المرتهن حقه بالعين المرهونة فلا نظر إلى غرضه ( قوله بإذن المرتمن ) أى ولا ينزعه من يده على ماتقدم فى قول 
الشارح ولوحل الدين فقال الراهن رده لأأبيعه لم يحب الخ ( قوله أو المرتهن على الامتناع ) . 

[تنبيه]قضية ان وغيره هنا أن القاضى لايتولى البيع إلا بعد الإصرار على الإباء » وليس مرادا ذا من 
قوم ف التفليس إنه بالامتناع من الوفاء يخير القاضى بين توليه للبيع وإكراهه عليه اہی حج ( قوله باعه الحاكم ) ' 


ما ذكره الشارح هنا تبعا له من قوله ولو م يشرط ى بيع الخ ( فوله مردود ) أى بأن من فعل جائزا له لايقال له 
عابث کا أفصح به الشاب حج ( قوله بما إذا لم يكن الحاكم هو الذى وضعه ) قال الشهاب سم : قلت أو يكون 


— د 
ؤظاهرأنه لايتعين بيعهفقد جد مايوق به الدين منغير ذا كوقد أفى السبكى أن الحاكم بيع مايرى بيعه منالمرهون 
وغيره عند غيبةالمديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب فيفعل مايراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضرمن 
جنس الدين وطلبالمرمهن وفاءه منهوأحذ المرهونفإن لم يكن له نقدحاضروكان بيع المرهون أروج وطلب المرتمن 
باعه دون غيره » ولو باعه الراهن‌عندالعجز عن استئذان المرمن و الحاكم صح كما هو قضي ةكلام الماوردى.قال 
الزركشى : والظاهرآن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مو نته أو حفظه أو الحاجة إلى 
مازاد على'دين المرتهن من ينه » ولولم جد المرمهن عند غيبة الراهن بينة أولم يكن ثم حاكم فى اليلد فله بيعه بئفسه 
كالظافر بغير جنس حقه » وأفى أيضا فيمن رهن عينا بدين موئجل وغاب رب الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى 


لايقال : هذا ظاه رف امتناع الراهن » وأما فى امتناع المرتهن فخير ظاهر لأنه بسبيل من إذن الراهن فى بيعه . لأنا 
نقول : قد يتساهل الراهن ف بيعه فيه تفويت على ارهن » لكن فىحج مانصه : فإن أصر باعه الحاكم أو أذن 
لاراهن فى بيعه ومنعه من التصرفق ممنه إلا إذا آی أيضا من أخذ دينه هنه فيطاق للراهن التصرف فيه ( قوله وظاهر 
أنه لايتعين) أى على الخاكم ( قوله عند غيبة المديون ) هو شامل لمسافة القصر وما دونما » قال مم على منهج 
ما حاصاه أنه لايبيع فها دون مسافة القصيرإلا بإذنه » ثم قال : إنه عرضه على مر فقال : لعله بناه على أن القضاء 
على الغائبإنما يكون على من بمسافة القعمر والراجح الاكتفاء بمسافة العدوى فيكون هنا كذلك ( قوله ولاية على 
الغائب ) أى وله القضاء من مال الممتنع بغير اختياره ( قوله باعه ) أى فلو باع غير الأروج هل يصح حيث كان 
بشمن مثله أولا لأن الشرع إنما أذن له فىبيع الأروج ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول لأنه لاضرر فيه على الراهن وإن 
أدى إلى تأخير وفاء حق المرتمن » ولكن الأقرب اثانى العلة المذكورة ( قوله والحاكم ) أى ولولم يشهد 
( قوله بينة ) أى تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن . ومعلوم أنه لابد من ثبوت الدين وكون العبن 
الى أريد بيعها مرهونة عنده لاحمّال كوا وديعة مثلا » ومفهومه أنه لولم يكن فى البلد حاكم وكان بخيرها 
قريبا منها كشبر | مثلا أو بولاق مثلاكان له البيع بنفسه » ولعله غير مراد وأن المدار على المشقة وعدمها 
فليراجع ( قوله أو لم ر ن ثم حاکی) أى أوكان وكان يتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت : ( قوله فله 
بيعه بنفسه ) ويصدق فى “در ماباعه به لآنه أمين فيه . ولا يقال ؛ هو مقصر بعدم الإشهاد على ماباع به . لاا 
نقول : قد لايتيسرالشهود وقت البيع » وبفرضها فقد لايتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلمًا ( قوله 
كالظافر) قال حج : وفرق بينه : أى ارهن وبين الظافر بغي رجنس حقه . فإن له البيع ولو مع القدرة على 
البينة بأن هذا عنده وثيقة بحقه فلا شى فواته فاشترط لظفره العجز » لاف ذاك يخشى الفوات لو صبر للبينة 
فجازله مع القدرة عليها » وقياس ما يأتى ف الفلس أن الحاكم لايتولى البيع حی يثبت عندهكونه ملكا لاراهن إلا 
أن يقال : اليد عليه للمرتهنفكى إقراره بأنه ملك لاراهن » وكتب عليه سم قوله وقياس ما يأتى الخ سبأتى أن 


الراهن نحو ولى( قوله وظاهر أنه لايتعين بيعه الخ ) هذا إن يظهر فى الغائب . أما فى مسئلة امتناع المرمهن فلا وجه 
لكون الحاكم يو من مال الراهن غير الرهن الذى تعلق الحق بعينه مع حضور الراهن وطلبه التوفية ص وكذا 
فى مسئلة امتناع الرهن وإن نقلهما الشبابسم فحواشيه على شرح المنبج عن الشارح » إذ هو نفسه قد أشار فى 
حواشيه على التحفة إلى أنه مرنى على اختيار السبكى الذى أشار الشارح فيا مر إلى ضعفه فالحاصل أن الذى يخبغى 
أن قول الشارح وظاهر الخ إنما هو فى مسئلة الغائب نحاصة » ويدل على ذلك بقية كلامه فليحرر 


— 
الحاكم وطلبمنه قبضه لينفك الرهن بأن له ذلك » وهو کا قال ( ولو باعه المرتهن بإذن اراهن فالأ صح أنه إن 
باعه بحضرته صح) البيع ( وإلا فلا ) يصح لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم فى الاستعجال وترك الاحتياط . قال 
الزركشى : لو کان ثمن المرهون لا یی بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره فالظاهر أنه 
حرص على أوف الأثمان تحصيلا لدينهما أمكنه فتضعف البمة أو تنتى . والثانى يصح طلقا کا لو أذن له فى بيع 
غيره . والثالثلايصح مطلقا لأن الإذن له فيه توكيل فيا يتعلق يحقه إذ الر مون مستحق المبيع » ومحل هذه الأقوال 
حی ٹکان الدينحالا ولم يعين له المن ولم يقل استوف حقلا من نمنه ' فإن کان مجلا صح جزما » أو قدر المن 
له صح على غير الثالث لانتفاء الهمة > أو قال بعه واستوف حقك من منه لم يصح على غير الثانى لوجود الهمة » 
وإذن الوارث لغرماء مورثه بيع التركة والسيد للمجنى عليه فى بيع ابمحانى كإذن الراهن للمر من ف بيع المرهون 
( ولو شرط ) بضم أوله ففعقد الرهن ( أن يديعه) أى المرهون ( العدل ) أو غيره من هو نحت يده عند انحل ( جاز ) 
وصح هذا الشرط ( ولا تشترط مراجعة الراهن ) ف البيع ( في الأصح ) لأن الأصل بقاء الإذن الأول . والثانى تشترط 
لأنه قد يكون له غرض فىبقاء العين وقضاء الحق من غيرها واحترز بالراهن عن المرمن قيشرط مراجعته قطعا 
كما نقله الرافعى عن العراقيين» فإنه ربا أمهل أو أبرأ وهو المعتمد لأن إذنه فى البيع قبل القبض غير صميح » بحلاف 
الراهن وقد حمل السبكى عدم الاشتراط على ما إذا كانا أذنا له » والاشتراط على ما إذا شرط فى الرهن أنالعدل 


السكى رجح هذا الآنىالاكتفاء باليد ( قوله بأن له ) أى الحاكم وقضبية التعبير بله عدم الوجوب وعبارة 
حج لزمه قبضه منه اه . فيحمل كلام الشارح على أن هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ( قوله قال ) 
أى السبكى( قوله قال الزركشى) نقييد لكلام المصنف ( قوله والاستيفاء من غيره ) الواو للحال ( قوله فالظاهر ) 
أى من حالالمرتبن وإن كان الباق من الدين قليلا بالنسبة حال المرتهن ( قوله فتضعف النهمة ) معتمد ( قواه أو 
تنى) أىفيصح بيع المرتهن فى غيبة الراهن ( قوله صح ) أى البيع ( قوله كإذن الراهن الخ ) أى فإن كان بحضرته 
صحوإلا فلا وبأىفيه مامر عن الزركشى ( قوله بنهم أوله ) قبد به لأأنه لايحتاج معه إلى قيد لأنه لايسمى شرطا 
إلا إذاكان منهما » فلوبنى للفاعل احتاج إلى قي دكأن يقال شرطه أحدهما ووافقه الآخر ( قوله من هو نحت يده ) 
هل دوللتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت ده لم يصح أولا ؟ فيه نظر » والظاهر الثانى لأن الغرض 
الوصول إلى الحق وهويحصل بذاك ر قوله لأن الأصل بقاء الإذن ) أى فاو تبين رجوعه عنه تبين بطلان التصرف 
(قوله عدم الاشتراط) أىاشتراط مراجعة المرنهن الذى قطع به الإمام كانبه عليه فى قوله وإن قال الإمام الخ 


(قوله وهوكنا قال ) أىوالصورة أن الدين باق على تأجيله كا يعر حبذلك ما فىشرحالدميرىعنهوفيه وقفة لما 
مر أنالدائن له الامتناع من القبض قبل الحل إذا كان له غرض (قوله قال الزركشى) أى تبعا لشيخه الأذرعى 
إذ العبارة له فىقوله (قوته أوغيره) أشاربه إلى ماقدمه من أن العدل إنما هو قيد فیا إذا کان يتصرف عن غيره » 
فراده بالغير هنا الفاسق حيث جاز ( قوله من نحو تحت يده ) الظاهر أنه إنما قيد به جريا على ظاهر المنن وأنه ليس 
بقيد فليراجع ( قوله وقد حمل السبكى عدم الاشتراط ) أى الذى هو مقابل المعتمد وهو الذى ذهب إليه الإمام 
وني فيه الحلاف كما ستأتى الإشارة إليه » وكان الأولى للشارح أن يفصح به قبل ذكر الحمل ( قوله على ما إذا 
كان إذنا له) أى بعد القبض بقرينة ما يأنى ( قوله والاشتراط على ما إذا شرط فى الرهن ) أى العقد : أى ولم يقع 


تالالا 
يبيعه أو أذن له اراهن فقط فيشترط إذن المرتّبن لأنهلم يأذن قبل » فعل ى كلامهم لابد من إذنه إن م بأذن قبل » وعلى 
كلام الإمام لايحتاج لتقدم إذنه فا تطابقا على محل واحد » لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرمهن مطلقا 
وإن قال الإمام لاخلاف أنه لايراجع لأن غرضه توفية الحق وينعزل العدل بعزل الراهن له أو موته لأنه وكيله 
لال ر نهن إذ إذنه شرط فى صحته » لکن يبطل إذنه بعز له أو بموته » فإن جدده له لم يشرط نجديد توكيل الراهن له 
لأنه لم ينعزل » وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرمبن لانعزال العدل بعزل الراهن ( فإذا باع ) 
العدل وقبض المن ( فالمن عنده من ضهان الراهن) لأنه ملكه والعدل نائبه » فا تلف فى يده كان من ضهان المالك 
ويستمر ذلك ( حى بقبضه المرتهن ) ولو ادعى العدل تلف ان فى يده ولم يبين سببا صدق بيمينه لأنه أمين 1 
فإن بينه فعلى ما ياتى ف الوديعة » وإن ادعى تسليمه للمرتهن فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدم التسلم » وإذا 
رجع بعد حلفه على الراهن رع على العدل الراهن وإن صدقه فى التسلم أوكان قد أذن له فيه أولم بأمره بالإشهاد 
لتقصيره برك الإشهاد . نعم لو شرطعليه عدم الإشهاد . لم يضمن قطعا » صرح به الدارى » ولو ادعى غيبة من 
أشهدهم أوموتهم وصدقه الراهن لم بر جع عليه لاعترافه له فإن كذبه رجع لآن الأصل عدم الإشهاد ( ولو تلفت 
ثمنه فى يد العدل ثم استحق المرهون ) المبيع ( فإن شاء المشترى رجع على العدل ) لوضع يده عليه ( وإن شاء) 
رجع( على الراهن ) لإبحائه المشترى شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله ( والقرار عليه ) أى الراهن » وظاهر كلامه 
عدم الفرق بين تلفه بتفريط وغيره والأصح خلافه » فيضمن حيئئذ العدل وحده كما اقتضا هكلام الماوردى ٠‏ 
قال : الأذرعى : وتعليلهم يرشد إليه وهوالوجه » قال السبكى : وهو الأقرب لأن سبب تضمين الموكل أنه أقام 
الوكيل مقامه وجعل يده كيده » فإذا فرط الوكيل فقد استقل بالعدوان فليستقل بالضان » قال الأسنوى : 
والمرتهن إذا صححنا بيعهكالعدل فيا ذكرومحل نى الضمان عن المرتهن إذالم ينسلم لمن » فإن تسلمه ثم أعاده للعدل 
صار طريقا فى الضنان ( ولا يبيع العدل ) أو غيره المرهون ( إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده ) كالوكيل ويئخل منه 
عدم صعة شرطه الخيار لغير موكله وأنه لايسلم المبيع قبل قبض المن وإلا ضمن » ولو باع بدون ثمن المثل أو بغير 
نقد البلدلم يصح بيعه . نعم يغتفر النقص عن تمن المثل بما يتغابن به الناس حيث لا راغب بأزيد وإلحاق الأسنوى 


( قله و على كلامالإمام) أى المشار إليه بقولهعدم الاشتراط ( قوله مطلقا) أى سواءكان أذن قبل أم لا وبه جزم شيخنا 
الزيادى فىحاشيته ( قوله أوموته ) أى أو جنونه أو إعمائه کا يفيده التعبير بأنه وكيله ( قوله لا المرتمن ) أى 
لابعزله‌ولا بموته ( قوله صدق بيمينه ) أى المرتېن ( قوله وإن صدقه ) غاية (قوله نم لو شرظ ) أى الراهن عليه 
أى العدل (قوله ولو ادعى) أىالعدل ( قوله لاعتر افه ) أى بعدم تقصيره ( قوله لوضع. بده عليه ) ومحله إن لم يكن 
نائب الحاكم لإذنه ف البيع لنحو غيبة الراهن وإلا لم يكن طريقا لأن يده كيد الحاكم اھ حج ( قوله حينئذ) أى 
حين التفربط ( قوله العدب وحده) لعل المراد أن قرار الضمان عليه معكون الراهن طريقان فىالغمان أيضا (قوله غير 

موكله) أى وغير نفسه ( قوله بما يتغابن به الناس ) أى يبتلون بالغبن فيهكثيرا وذلك إنما يكون بالشىء اليسير هع 


إذن بعد القبض وتعليلالعر اقيينالمار يركيدهذا الحمل ( قوله لأنه لم يأذن قبل ) أى أصلا بناءعلى الحمل الثانى 
لكلام العراقيين » أو بعد القبض بناء على الحمل الأول له ( قوله فعلی کلامهم لابد من إذنه الخ ) لایس ما فى هذا 
السياق من القلاقة ر قوله إذ إذنه شرط فى صحته ) عبارة الشباب حج : لأن إذنه إنما هو شرط فى الصحة ( قول 
أو غيره ) أى من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس مامر ».فليس مراده هنا بالغير مايشمل الراهن 


— VA— 
الراهن والمر نهن به ردهالزركشى تبعا لابن النقيب بأن الحق مما لايعدوهما فيجوز بغير ذلك لاف العدل » ورد‎ 
عليه إلشيخ بأن الكلام یکل منهما منفردا . نم محله فى بيع الراهن كنا قاله الزركشى فما إذا نق عن الدين » فإن‎ 
ل ينقص عنه كا لو كان المرهون يساوى مائة والدين عشرة فباعه بإذن المر هن بالعشرة صح » إذ لاضرر على المرمن‎ 
لاختلافهما ف الإذنكذا أطلقاه » وعله كنا قال الزركشى إذاکان للمرتمن فيه غرض وإلا کأن کان حقه درا‎ 
ونقد الباد درام فقال الراهن بع بالدراهم وقال المرتهن بع بالدنائير فلا يراعى خلافه » ويباع بالدراهم کا قطع‎ 
به القاضى أيوالطيب والماوردى وغيرهما » وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحا كم بنقد البلد وأحذ‎ 
به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع يجنس الدين وإنلم يكن من نقد الباد إن رأى ذلك حيث كان الرهن‎ 
بقدر الحق ( فإن زاد) ف المن ( راغب ) يوثق به زيادة لايتغابن بمثلها بعد لزوم البيع م يوثر . ويسن أن يستقبل‎ 
المشترى ليبيعه منالراغببالزيادة أو من المشترى إن شاءأو زاد الراغب( قبل انقضاء اللخيار)المجلس أو الشرط‎ 
وهو من يوثق به( فليفسخ ) أى العدل البيعحمّا ( وليبعه ) له أو للمشترى إن شاء » ولو باعه ابتداء من غير فسخ‎ 
صح وكان فسخا وهوأولى وأحوط لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب » فلو لم يفعل ماذكر انفسخ لأن زمن الحيار‎ 
كحااة العقد وهو يمتنع عليه أن يخ بثمن وهناك راغب بزيادة ¢ فلو رجع اأراغب عن الزيادة فإن كان قبل‎ 
الفكن من بيعه فالبيع الأول ماله وإلابطل واستوانف من غير افتقار إلى إذن جديد إن کان الحيار هما أو لابائع‎ 
لعدم انتقالالملك فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل مارد عليه بعيب أو بفسخ مشيريه بخيار حت به لزوال ملك‎ 


( قوله به ) أى العدل ( قوله ورد عليه الشيخ ) أى فى غير شرح منبجه (قوله بإذن المرتهن ) أى ف البيع 
لا فىقدر امن( قوله إذ لاضرر ) قضية جواز بيعه بغير نقد البلد حيث كان من جيث الدين وأذن فيه الراهن » 
وبه صرح سم على حج (قوله قال الزركشى ) هو المعتمد ( قوله ونقد البلد دراهم ) ليس بقيد کا قدمناه ( قوله 
بواحد منهما ) أى بأنكانللمرتمنغرض فيا عينه ( قوله وإنلم یکن من نقد البلد) قال سم على المنبج : هلاكان 
لاراهن ذللك انتهى. قلت : القياس أن له ذلك بالطريق الأولى » نم لو أراد بيعه بغير جنس الدين وتحصيل الدين 
منه فينبغى امتناعه إلا بإذن المرتهن لأنه رعا أدى ذلك إلى تأخير التوفية فيضر بالمرتمن ( قوله بقدر الحق ) أى 
أو دونه بخلاف مالوكانت قيمته أكثر من الدين لتضرر الراهن ببيع قدر الزائد بغير نقد البلد ( قوله فليفسخ ) أى 
وإن كانت زيادة الراغب محردة كا علم من حرمة الشراء على الشراء . وقال سم على حج : أى حیٹ لم یکن الجوار 
للمشترى وحده اتہی ( قوله إن کان الخيار هما ) أى أما إذا كان الخيار للمشترى فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا 
ينفك الفسخ من العدل او فسخ > واو فسخ المشترى نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالإذن السابق › هذا وما اقتضاه 
كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الحيار ما أو المشترى مناف لقوله السابق ويئخذ منه عدم صعة شرط اللحيار لغير 
والمرتهن بدليل إفراده الكلامعليهما فيا يأتى فاندفع ما فى حواشى التحفة ( قوله بأن الكلام فى كل منهما منفردأ ) 
قد مر أن بيع المرتون لابصح إلا بحضور الراهن » فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن 
ساكت » لكن قد يتوقف فى عدم الصحة حينئذ بدون عن المثل » وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلاث كإذنه 
إذ لولا رضاه لمنع » بل قد يقال إن هذه الصورة هى المراد من اجماعهما على البيع وإلا فا صورته » أو يتصور 
إنفراد المرتمن بما مر عن 'الزركشى فى شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه 
يحضرته صح وإلا فلا يتأمل ( قوله بإذن المر تبن ) شرط لأصل صحة البيع كنا هو واضح ( قوله ما أو للبائع ) أى 


ب ۷4 م 
موكله عن المبيع فيهما ولو لم يعلمالعدل بالزيادة حى لزم البيع وهى مستقرة . قال السبكى : لأقرب عندى تبن 
الفسخ لکن لم أرمن صرح به » ولو ارتفعت الأسواق فى زمن الحيار فينبغى أن يحب عليه الفسيخ كا لو طلب 
بزيادة بل أولى ولم يذكروه » ولا فرق فى هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف 
لغيره ( ومنة المرهون) الى بها بقاؤه من نفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سى أشجار وجذاذ ثمار وتجفيفها 
ورد آبق ونحوذلك ( على الراهن) المالك إجماعا » فعلم منه أن موانة المرهون المستعار على المالك لا الراهن ( ويجبر 
عليها لحق المر تمن على الصنحيح ) حفظا للوثيقة . والثانى لايحبر عند الامتناع » ولكن يبيع القاضى جزعا منه فيها 
مسب اللحاجة إلا أن تستغرق الو نة الرهن قبل الأجل فيباع ويجعل ثمنه رهنا » وعلى الأول لو غاب المالك أو 
أعسر فكها يأق فى هرب الحمال . لابقال قوله ويحبر عليها الخ حشو غير محتاج له بل بوهم أن الإيحاب متفق 
عليه وأنالحلاف إنما هوق الإجباروليس كذلك » ولوحذفه لكان أصوب . نعم لو حذف الواو من قوله وبر 
زال الإبهام حاصة . لآنا بمنع ذلك : إذكلام الروضة صربح فى أن الحلاف ف الإجبار وعدمه فقط » والاختصاص 
الحلاف بهذا لم يفرعه علىماقبله ولم يغن عنه من حيث الحلافولا من حيث الحكم قرغا نحن المر ميق جت 
عليه حق اللاك وحق الله:تعالى » وقد قدمنا أنكونالمئنة على المالك مجمع عليه إلا ماحكى عن الحسن البصرى 
وحينئذ فثبوت الواو متعين واستثناء المؤن المتعلقة بالمداواة كفصد وحجاءة وتوديج دابة وهو بمازلة الفصد 
فى الادىومعالحة بأدو بة حيث لاتجب عليه من كلامهم غير صمح لعدم تسميما موانة فلم يتناو ما كلامهم » لکن 
سيأتى فى النفقات أنه يجب على السيد أجرة الطبيب وتمن الأدوية وإن لم يحب عليه ذلك لنفسه اكتفاء بداعية الطبع 
فىحق نفسه » بل الرقيق أولى بذلك من القريب فيحمل ماهنا من عدم الوجوب على أنه لايجب ذلك من خالص 
ماله بل ق عين المرهون يباع جزء منه لأجلها إن لم يتعذر بيع جزء مئة وإلا وجب فى خالص ماله حفظا 


موكله » وبمكن أن يجاب حمل قوله إن كان الحيارلهما على حيار المجلس وذلك لأنه ثابت هما ابتداء » وإن أجازه 
أحدهما بنى للآخرفيتصور فيه كون اللخوار هما أو للمشترى ( قوله وهى مستقرة ) أى بأن جزم الراغب بالزيادة 
( قوله قال السبكى الخ) معتمد ( قوله تبين ) أىمن حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وف الملك قبله الحلاف المتقدم 
فى البيع وتنبنى عليه الزوائد ( قوله فيفبغى أن يجب عليه ) أى فلو لم ينفسخ انفسخ بنفسه ( قوله لا الراهن ) أى 
الذى هو المستعير( قوله فيباع أى وجوبا ( قوله فلم يتناوها كلامهم ) أى فلا تجب ( قوله فى خالص ماله ) أى 


بأن اقتضاه انجلس وإلا فقد مر أن العدل لايشرطه لغير الموكل( قوله بل أولى ) أى لأن الزيادة صارت مستقرة 
يأخذ بها كل أحد ر قوله على المالك لا الراهن ) وانظر هل يحبر أيضا » وظاه سياق الشارح أنه حبر أيضا مدن 
المرتمن وفيه وقفة( قوله من كلامهم ) متعلق باستثناء ( قوله بل الرقيق أولى بذلك الخ ) عبارة الأذرعى : قال 
ابن الرفعة فى المطلب فى كتاب النفقات : لكلهم ألحقوا الرقيق بالقريب فى إيجاب الكفاية » ومقتضاه أنه يحب 
عل اليك مق الدواء وأجرة الطبيب » وهو أولى من القريب لأنه لاسبيل له إلى تحصيله بخلافه . قال : وقوهم 
فى الرهن إنه لايحبر عليها محمول على أنه لامجب من خالص ماله الخ ( قوله فيحمل ماهنا من عدم الوجوب على 
أنه لحب ذلك من تحال ماله الخ ) وأجاب غيره بأن هذا الوجودب حدق القن لالحق ارهن فهو غير الوجوب 


ف 1/9 مه 

لحق القن » وهذا ذكرها المصنف عقب ذلك بقوله ( ولا ملع الراهن من مصلحة المرهون كصب وتحجامة ) 
ومعابحة بالأدوية والمراه حفظا لملكه ولأن فيه مصلحة » وقلما يتولد منه ضرر فلو لم تكن حاجة منع من الفصد 
دون الحجامة. قال الماوردى والرويانى لبر روى ١‏ قطم العروقمسقمة والححجامةخير منه » وله حتان الرقيق إن 
لم يخف منه وكان يندمل قبل الحلول صغيراكان أم كبيرا كنا أطلقه الحمهور لأنه لابد منه والغالب فيه السلامة » 
وأما عدهم عدم الحتانعيبا فى الكبير فأجيبعنه بحمله علركبير يخاف عليه من الحتان وبأن التعييب بذاك مستحق 
كا لو رهن رقيقا سارقا فإنه يقطع فيد المرتهن وإنكان عيبا » وله قطع السلعة والمداوة إن غلبت السلامة » فإن 
غلب التلف أو استوى الأمران أو شك فلا » ويتخير فى قطع نحو يد متأكلة إن جرى الخطران وغابت السلامة 
ف القطع على حطر الك » وإن استوى اللخطران أو زاد حطر القطع بخلاف ما إذالم تغلب السلامة فلا يجوز القطع 
ولو كان اللخطر ف‌الرك دون القطع أولا حطر فى واحد منهما فله القطع كما فهم بالأولى » وكذا لو كان الحطر 
نى القطع دون الترك وغلبت السلامة كنا فهم من قطع السلعة والمداواة » وله أيضا نقل مزدحم من تمل إن قال أهل 
اجبرة نقلها أنفع وقطع بعضها لإصلاح الأ كر والمقطوع منها مرهون بحاله » وكذا ماج منها بلا قطع بالأولى » 
وما يحدث من جريد وليف وسعف غير مرهون » وكذا ماكان منها ظاهرا عند العقد كصوف بظهر الغم 


المالك ( قوله ولهذا ذكرها ) لعل وجه التنبيه أن ثم مقدمة محذوفة وهى «سلمة فى نفسها مثل والسياء يجب عليه 
«فعل مافيه المصلحة لرقيقه بما يدفع الحللك أو نحوه عنه ( قوله ولا يملع الراهن من مصاحة المرهون ) أى بل يجب 
عليه فعل مافيه ذلك كما تقدم نقله عما فى النفقات ( قوله وقلما يتولد ) جواب عما يقال فعله ذلك قد يؤدى إلى 
ضرر يفوت به كأن بموت من الفصد ( قوله مسقمة ) أى طريق للمرض ( قوله والحجامة خير منه ) لعل هذا فيا 
إذا نم یخی طبيب بضررها وإلا فلا تجوز کا هوظاهر »وقد يدل عليهقوله فإن لم تكن حااجة الخ الظاهر عدم 
حصول الضرربه ( قوله إن غلبت السلامة يقينا ) أخذا من قوله بعد أو شك ( قوله وله ) أى الراهن ( قوله بلا 
قطع بالأولى ) أى لآن المرهون لاينفك منه شى ء إلا بوفاء جميع الدين ( قوله وكذا ماكان منها ) أى غير المرهون 


السابق ( قوله ولهذا ذكرها المصنف.الخ ) انظر ماوجه هذا الاستنتاج ( قوله حفظا لملكه ) قد يقال فيه عحالفة لما مر 
قريبا ( قوله فلوم تكن حاجة ) يفيد أن المنن مقيد بالحاجة وبه قيده غيره » ويجوز أن يكون حمل المصلحة فيه على 
الحاجة ( قوله إن جرى الحطران ) أى حطر القنطع وخخطر الثرك ( قوله وغلبت السلامة فى القطع على حطر الك ) 
صوابه على خط ره كنا فشرح الروض أى حطر القطع نفسه ( قوله وإن استوى اللخطران ) ى حطر القطع والترك 
وقوله بخلافما إذالم تغلب السلامة : أى فى القطع على خطره فهو محترز قوله وغابت السلامه فى القطع الخ على 
مامر فيه . وحاصل ما فى اليد المتأكلة من الأقسام كما يوئخذ من كلام الشارح التابع فيه للروض وشرحه أنه إما أن 
يتحقق اللاطر ىكل من القطع والترك أو عدمه فما » أو يتحقق حطر الترك دون القطع أو عكسه » أو يحوز 
المطر وعدمه ىكل منهما من غير تحقق » فهذه خمسة أقسام ذكر الشارح حكم الثانى والثالث بقوله ولو کان 
الليطر فى الرك دون القطع أو لاخطر فى واحد منهما فله القطع > وأما الرابع فليس له القطع فيه إلا إن غلبت 
السلامة كا أفهمه قوله وكذا لو كان اللعطر فى القطع دون الترك وغلبت السلامة » ومثله الأول بالأولى > وأما 
الحامس ففيه ست عشرة صورة لأ نكل واحد من القطع والترك على حدته إما أن يكون خطره أغلب من سلامته 
أو عكسه أو يستوى الأمران أو يشق فيهما » فهذه أربع صور ف كل مهما تضرب ف أربعة الآخر فيحصل 


سد 7/11 س 
غلى الأوجه؛ وله رعى الماشية نهارا ف الأمن ويردها ليلا إلىعدليتفقانعليه أو ينصبه الحا م ؛٠‏ وله أن يذهب بها 
لكلا ونحوه لعدم الكفاية فىمكانها ويردها ليلا من ذكر ( وهو ) أى المرهون ر أمانة فى يد المرمهن ) لخبر ‏ الرهن 
من راهنه » أى من ضمانهووله غنمه وعليه غرمه » فلو شرط كونه مضمونالم يصح الرهن » واستثى البلقينى تبعا 
المحاملى انى مسائل : مالو حول المغصوب رهنا » أو تحول المرهون غصبا » أو تحول المرهون عارية.» أو حول 
المستعار رهنا » أو رهن المقبوض ببيع فاسد » أو رهن مقبوض بسوم ؛ أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه 0 
أو خالع على شیء ثم رهنه قبل قبضه من خالعه ( ولا يسقط بتلفه شىء من دينه ) كوت الكفيل بجامع التوثق » 
ولأنه لوسقط بتلفه لكان تضييعا له وإتيانه بالواو فى ولا يسقط أحسن من حذف أصله ها كالروضة وأصلها 
لدلالتها على ثبوت حكمالأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنما » ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من 
الراهن كما مر أو تعدى فيه أومنع من رده بعد مبقوط الدين والمطالبة » أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على 
أماثته » واو قال حذ هذا الكيس واستوفحقاك منه فهو أمانة فى يده إلى أن يستوفى » فإذ استوفاه صار مضمونا 
( قوله على الأوجه ) وعىهذا فالفرق بينه وبين البيع حيث يدخل فيه الموجود من الصوف والسعف أن البيع 
قوى يستتبع » بحلاف الرهن كما تقدم فيا لوقال رهنتك هذه الأرض وفيها بناء أو شجر ( قوله ويردها ليلا) أى 
محيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى » فاو اعتيد المبيت بها فى المرعى لم يكلف ردها ليلا بل يمكث يها لقام الرعي 
عبلى ماجرت به العادة( قوله واستثنى البلقينى ) أى من كونه أمانة فيكون مضمونا ( قوله غصبا ) بأن تعدى فيه 
( قوله عارية) أى بأن أذن الراهن للمرتبن فى الانتفاع به ( قوله ببيع فاسد) أى تحت يد المشتری له ( قوله بسوم ) 
أى من المستام ( قوله أو رهن مابيده) أى عند من هو تحت يده ( قوله صار مضمونا ) أى ما استوفاه والباق أمابة 


ماذكر » والقطع جائز ربع منها » وهى ما إذا غلبت سلامة القطع على خطره مع أحوال الترك الأربعة » ويمتنع 
القطع فيا غلب خطره على سلامته واستوى الأمران فيه أو شاث فيهما فتضرب وهذه الأحوال الثلاثة فى أربعة 
الترك فتتحصل الاثنا عشر الباقية . فالحاصل أله مى جاز حطر كل من القطع والرك فالمدار فى جواز القطع على 
غابة السلامة فيه مطلقا ؛ فنى غلبت السلامة فيه جاز وحيث لا لا > ولا نظر لحانب الترك أصلا حيئذ ولهذا قال 
فى شرح الروض : لو قال أى صاحب الروض عقب قطع الهلعة أو عضو متأكل لأغنى عن قوله وبتخير ( قوله 
وله رعى الماشية هارا الخ) عبارة الروض وشرحه فرع له أيضا رعى الماشية فى الأمن بارا ويردها ليلا إلى 
المرتبن أوالعدل وله أن ينتجع أى يذهب بها إلى الكل ونحوه لعدم الكفاية ها فى مكانها ويردها ليلا إلى عدل 
يتفقان عليه أو ينصبه الخاكم كنا ذكره الأصل انتبت . فراده بالعدلالذى ذكره أولا معرفا العدل المتقدم ذكره 
فى الآن » بخلاف العدل الذى ذكره منكرا ف صورة الانتجاع فإن المراد به : أى عدل إذ الصورة أنه بعيد عن 
المرتمن وعن عدل الرهن ؛ وبهذا تعلم مافى كلام الشارح ( قوله أو شالع على شی ء تم رهنه الخ ) الفمان فى هذه 
ضهان عقد بخلاف ماقبلها ا لايخى ( قوله وتسبب عدم السقوط عنما ) ولعل لايحى أن الواو لاتفيد السيبية فى 
عبارته سقظا » وعبارة الدميرى : قال الشيخ : يعنى السبكى. وقول المصنف ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها 
فى ا حرر والشرحين والروضة لأمبا تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا حى يصدق ف الثلف » ولا بلزمه ضهان 
لابقيمة ولا بمثل حلافا لمن حالف فيه » لكنه لو عطف بالفاءكصاءحب التنبيه كان أحسن فإنه يفيد ثبوت الأمانة 
مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها انبت ( قوله فإذا اسثوفاه صار مضمونا عليه ) عبارة الروض وشرحه : فرع 
۹ سم باية اداج -- ۽ 
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عليه » ولو قالخذه بدراهملك وكاذمافيه مجهول القدر أو أكثر أو أقل م من دراهمه لم يملكه ودخل ی ضمانه بحكم 

الشراء اء الفاسد » وإن كان معلوما بقدر حقه ملكها إن لم يكن الكيس قيمة وإلا فهو من قاعدة مد عجوة م 
( وحكم فاسد العقود) العادرة نوخي رحد يديا :لقان SS‏ إن اقتضى صعرحه الضان 
بعد التسلم كالبيع والإعارة ففاسده أولى أو عدمه كالرهن والهبة من غير ثواب والعين المستأجرة ففاسده كذلك لأن 
واضع اليد أثبتها بإذن المالك ولم يلنزم بالعقد ضمانا » والمراد بما ذكر القسوية فى أصل الضمان لا فى الضامن ولا 
فى المقدارفإنهما قد لايستويان » وخرج بزيادة الصادرة من رشيد مالو صدر من غيره مالايقتضى صحيحه الضمان 
فإنه مضمون . قال بعضهم : لايصح استئناء هذه فإن عقده باطل لا فاسد ارجوع الخال إلى ركن العقد » ويرد 
بأنه لايأتى إلاعلى من فرق بين الباطل والفاسد وهما مبّرادفان إلا فى أريع مسائل واستثنى من الأول مالو قال 


زوفو عع ا ا ی ضيان المغصوب ( قوله بقار حقه ) أى وهو افدر اج ركرله ی 
والإعارة ففاسده أو الخ) قضيته أنه لافرق فى العارية ف عدم ضهان المنفعة بين الصحيحة والفاسدة لأن غاية أمرها 
ا إتلاف للمنفعة بإذن المالك » ومن أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للإذن 0 يضمن ( قوله ففاسده 
كذلك ) أى لايقتضى الضمان بل هو مساو له فى عدم الضمان . قال سم على منهج 5 يقل أولى لأن الفاسد ليس 
أولى بعدم الضمان بل بالضان اه . ووجه ذلك أن عد م الضمان نخفيف وليس الفاسد أولى به ل أن يكون اول 
بالضان لاشماله على وضع اليد على مال الغير اا بالغصب ( قوله بما ذكر ) أى من قوله فى الضمان 
( قوله لا فالضامن ) فلا يردكون الولى لو استأجر لموليه فاسدا تكون الأأجرة.عليه وف الصحيحة على موليه اه 
حج( قوله ولا فى المقدار ) فلا يرد کون صحيح البيع مضمونا أى مقابلا فاندفع تنظير شارح فيه بالمن وفاسده 
بالبدل والقرض بمثل المتقوّم الصورى وفاسده بالقيمة ونحوالقراض والمساقاة والإإجارة بالمسمى وفاسدها بأجرة 
المثل اه حج". وقوله بالقيمة : أى ف المتقوم وهى أقصى القع كالمقبوض بالشراء الفاسد ( قوله فإنہما ) أى الصحيح 
والفاسد ( قوله قد لابستويان ) أى: فى الضامن والمقدار ( قوله صميحة ) أى كالم رن ( قوله مضمون ) أى على 
المر بن( قوله لايصح استثناء هذه ) هی قوله مالو صدر من غيره الخ ( قوله إلا فى أربع مسائل ) وهی : الج » 
والعمرة » والحلع » والكتابة . فالفاسد من الحج والعمرة يحب قضاوه والمضى فيه › والخلع الفاسد يترتب عليه 
البينونة » والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها العتق »: بمخلاف الباطن منها فلا يترتب عليه شى » منها ( قوله من الأول ) 
لو أعطاه كيس درام ليستوى حقه منه فهو أمانة بيده قبل أن يستوق منه كالمرهون » فان استوق منه ضمن الجميع 
أى الكيس وما استوفاه لآن الكيس فى حكم العارية وما استوفاه أمسكه لنفسه » والقبض المذ كور فاسد لاتحاد 
القابض والمقبض كا لوقال خذ هذه درام فاشت بها جنس قان واقيضه لى م اقبضه لنفسلك» وإن قال حذه » 
أى الكيس پا فيه بدراهملك فأخذه فكذلك : أى يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا إن عام أنه قدر ماله : 
يكن ن سلما ولاقيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه إلى آخر مافہما (قوله والمراد بما ذكر التسوية فى أصل الضمان الخ 
أى بناء على الظاهر من أن المراد بالضمان وعدمه مايشمل ضهان نحو المّن والأجرة » وإلا فسيأق أن المراد ۰ 
الضيان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسيةلأجرة ولاغيرها وعليه فلاحاجة هذا المراد( قوله إلا ىأر بع مسائل) 
عبارة التحفة إلا فى أبواب أربعة وما ألحق بها » ومراده بالأبواب الأربعة : الحج ٠‏ والعارية » واللالع » والكتابة 
( قوله واستثى من الأول ) أى من الضمان 
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قارضتك على أن الر بحكله لى فهو قراض فاسد ولا يستحق العامل أجرة » وما لو قال ساقيتك على أن المّرة كلها 
لى فهوكالقراض فيكون فاسدا ولا يستحق العامل أجرة » وما لو صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد ولا 
جزية فيه على الذى.» وما لوعرض العين المكثراة على المكترى فامتنع من قبضها إلى إن انفضت المدة استقرت الأأجرة 
واو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر » وما لو ساقاه على ودى مغروس أو ليغرسه ويتعهده مدة والمرة بينهما وقدر 
مدة لانتو تتوقع فيها ابعرة فهوفاسد ولا يستحق العامل أجرة » واستثنى من الثانى الشركة فإنه لايضمن كل منهما تمل 
الاأخر مع عنما ويضمنه مع فسادها » وما لو صدر الرهن أو. الإجارة من متعد كخاصب فتلفت العين فى يد 
المرتهن أوالمستأجر فللمالك تضمينه وإن كان القرار على المتعدى مع أنه لاضمان فى ضيح الرهن والإجارة . وإلى 
هذه المسائل أشارالأععاب بالأصل ف قوم الأصل أن فاسد كل عقد الخ » وف الحقيقة لا يصح استثناء شىء 
من القاعدة لا طردا ولاعكسا لأن المراد بالضان-المقابل 'لأمانة بالفسبةللعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها » فالرهن 
صعيحه أمانة في وفاسده كذللك والإجارة مثله ؛ والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهها مضمو ذفلا يرد شىء . 

ومن فروع هذه القاعدةما ذكره بقوله ( ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند امحل فسدا ) أى الرهن لتأقيته والبيع 
لتعليقه ( وهو ) أىالمرهون فىهذه الصورة ( قبل امحل ) بكسر الحاء أى وقت الحلول ر أمانة ) لآنه مقبوض بحكم 
الرهن الفاسد و بعده مضمون بحكم الشراء الفاسد » واستشى الزركشى ما إذا لم عض بعده زمن يتأت فيه القبض 
وتلفت فلا ضمان لأنه الانعلى حكم الرهن الفاسد » وقدااينازع فيه إذ القبض يقدر فيه فى أدنى زمن عقب انقضاء 


أى قول المصنف ف الضمان ( قوله قراض فاسد ) أى وإن جهل الفساد على الراجح خلافا حج ( قوله ولا يستحق 
العامل أجمرة ) أى سواء علم أم لا( قوله ولاءجزية فيه ) أى سواء علم أم لا( قوله استقرت الأجرة ) أى فى الصحيحة 
( قوله على ودی ) اسم لصغار النخل ( قوله واستئى من الثانى ) أى قول المصنيف وعلمه ( قوله ويضمنه مع 
فسادها ) أى فيضمن كل أجرة مثل عل الآخر إن اتفقا عليه ؛ فلو اختلفا وادعى أحدهما العمل صدق انكر لأن 
الأصل عدم العمل > ولو انختلفا فى قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا لائقا ( قوله وإن كان القرار على 
التعدى) أى إذا كانا جاهلين » أما إذا كانا عالين فالقرار عايهما ( قوله بالفسبة للعين ) أى الى وضعت اليد عليها 
بإذن من المالك فيخرج بقوله بالنسبة للعين » ماعدا مسئلة الغاصب إذا آجر أو رهن : ويقولنا أى الى وضعت 
الخ مسئلة الغاصب ( قوله عند امحل ) بكسر المحاء اھ محلى ( قوله ما إذا م يمض بعده ) أى بعد الحاول ووجهه أنه 
انتقل من الرهن إلى الشراء الفاسد ذلك الوقت فلا بد من مضى زمن يمكن فيه القبض حى تترتب عليه أحكام الشراء 
( قوله فى أدنى زمن ) قد يصور كلام الزركشى ما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشارط 
لحصول قبضها مض زمن يمكن فيه الوصول إليها » إلا أن يقال بعدم اشتراط ذلك لأن القبض السابق وقع عن 
الحهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضى زمن بعد الحلول أخذا ما يأتى فى قوله لأن القبض وقع عن اللحهتينجميعا الخ 


( قوله واستثنى من الثانى ) أى عدم الضمان ( قوله المقابل للأمانة ) بالرفع خبر إن بحذف الموصره . : أى الراد 
بالضان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين: أىلاالضان الشامل لنحو المن والأجرة» ويدل على هدا المراد مسلتا 
الرهن والإجارة من متعل ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما 3 جاء هن حيث التعدى لامن حيث کون العين مرهو نه 
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الرهن من غير فاصل بينهما » ومن ذلك مالو رهنه أرضا وأذن له ى غرسها بعد شهر فهى قبل الشهر أمانة حكم 
الرهن وبعده عاريةمضمونة بحكم العارية ء لأن القبض وقع عن اللحهتين جميعا فلزم كونه مستعيرا بعد اللثمور » 
وخرج بقوله لو شرط مالوقال رهنتك وإذا لم أقبضه عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع . قال السبكى : ويظهر 
لى أن الرهن لايفسد لأنهلم يشترط فيه شيئا اه . والأوجه فساده أيضا ( ويصدق المر تن فى دعوى التلف بيمينه ) 
إن لم يذ كر سببا له وإلا فيه التفصيل الآنى فى الوديعة والغرض من هذه المسثلة نى الضان ولم يصرح به المصنف 
وإلا فالمتعدى ولوغاصبا يصدق بيمينه ف ذلك ( ولا يصدق فى ) دعوى ( الرد ) على الرهن ( عند الأكارين ) 
لأنه قبضه لغرض نفسهكالمستعير » ويخالف دعواه التلف لأنه لايتعلق باختراره فلا تمكن فيه البينة غالبا » وضابط 
من يقبل قوله فى الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكترى والم رهن لما مر ( ولو وطى* 
أرتهن ) الآمة ( المرهونه) من غير إذن الماللك ( بلا شبهة ) منه ( فزان ) يجب عليه الحد والمهر إن أكرهها يلاف 
ما إذا طاوعته ( ولا يقبل قوله جهلت تحر بمه) أى الوطء ( إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية 


( قوله ومن ذلك ) أى من.فروع القاعدة المذ كورة ( قوله وبعده عارية ) ظاهره وإن لم يغرس وهو واضح لما 
أشار إليه بقوله لأن القبض وقع عن الخ فبانتباء الشهر تصير مقبوضة بالعارية والمعار يضمن بالقبض وإن م ينتفع 
به المستعير( قوله م أقبضه ) أى الدين ( قوله فسد البيع ) كان الأول أن يقول فإنه بفسد الخ » فاته لايظهر ترتدبه 
على مضمون قوله وخرج بقوله الخ ( قوله والأوجه فساده) أى الرهن خلافا للج ( قوله أيضا) أى حيث ذكر 
قوله وإذالم أقضه الخعلى الفور . وو جه الفساد أن مثل هذا إذا وقع يكون مرادا به الشرط . وعليه فلعل الفرق 
بين هذا وبين مالو قال أنت طالق ولى عليك ألفحيث وقع الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف مالم يرد به الإلزام 
ما أشار إليه سم على حج عنه بقوله لأنه لايراد به : أىفما هنا إلا الشرط > بخلاف ما فى الطلاق فإن الصيغة تحتمل 
الحالية ويكون المراد ولى علي كألف أطالب به (قوله فى دعوى التلف ) .حيث لاتفريط وجعل منه جمع مالورهنه 
قطع بلخش فادعى سقوط و احدة من يده قالوا لأناليد ليست حرزا لذلك اهحج . وفائدة عدم التصديق فى هذه 
وما أشببها تضمينه لاأنه حبس إلى أن يأتى به لأنه قد يكون صادقا فى نفس الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه 
كا یح من قوله والغرض الخ ( قوله إلا المكترى ) أى بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم 
ادعی رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والحياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجرون لما 
ف أيديهم في دعوى الرد . 

[ فائدة ] قال السبكى : كل من جعلنا القول قوله فى الرد كانت مونة الرد للعين على المالك اه ( قوله يجب 
عليه الخد والمهر ) قال فى شرح الروض : قال الأذرعى : ويلبغى أن يزاد عليهما أو كانت المرهونة لأبيه أو أمه 
فادعى أنه جهل تحريم وطتها عليه كما نص عليه الشافعى فى الام والأصعاب فى الحدود ولا يصدق فى غير ذلك اه . 
سم على حج . ومن الغير مالو وطی“ أمة زوجته وادعى ظن جوازه فيحد لأنه لا شبهة له فى مال زوجته » وقوله 
وينبغى أن يزاد علييما : أى فى سقوط الحد » وقوله أوكانت المرهونة [نما قيد بالمرهونة لكون الكلام فيه وإلا 
فالأقرب أنه لافرق بين المرهونة وغيرها ( قوله بخلاف ما إذا طاوعته ) أى ولا شبهة ها ( قوله إلا أن يقرب ) أى 


( قوله بخلاف ماإذا طاوعته ) أى وكانت غير معذورة للجهل بما ياتى 


— © شل سم 
بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع ا لحد لأنه قد بخنى عليه بخلافغيره وجب المهر واحترز بقوله بلا شببة عا لوظنها 
زوجته أو أمته فلا حد عليه ويحب المهررظاهر كلامهم أن المراد جهل تحريم وطء المرهونة : يعنى قال ظئنت 
أن الارتبان يديح الوط ء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزناء وقول الأذرعى إن أراد الأثمة بقرب‌الإسلام من قدم 
من دار الحرب ونحوها فذاك » وأما مخالطونا من أهل الذمة فلا ينقدح فرق بينهم وبين الأغنياء من عوامنا فإما أن 
يصدقوا أو لايرده ظاهر إطلاقهم » وقول الشارح فزان كا فى امحرر جواب لو بمعنى إن ردة عن زمان أراد به 
المحوابعما يقال لو نفسها لاتجاب بالفاء بأنهم أجروها مجرى إن وكونها مجردة عن الزمان لاقتضائها الاستقبال » 
وقوله فهوزان لأن جوابها لايكون إلا جملة ( وإن وطىء بإذن الراهن ) المالك ها ( قبل دعواه جهل التحريم ) 
الوطء مطلقا ر فى الأصح ) إذ قد بخنى التحريم مع الإذن حيث كان مثله يجهل ذلك كا هو واضح . والثانى لايقبل 
غير من قرب عهده بالإسلام( قوله بعيدة ) أىلم تر العادة فيها بتعلم ( قوله بخلاف غيره) أى غير من قرب عهده 
بالإسلام ( قوله ويحبالمهر ) أى مالم تعلم أنه أجنبى ولم يوجد منه [كراه » فلو اختلفا ف الإكراه وعدمه صدق هو 
لأن الأصل عدم الإكراه وعدم لزوم المهر لذمته ( قوله قال ظننت ) قضيته أنه لو قال لاظننت حرمة ولا عدمها 
وجوب الحد وهومقتضى قوله الى وأفهم كلامه وجوب الحد عند انتفاء دعواه الخ ( قوله وإلا فكدعوى الخ ) 
قضيته الفرق مابين مالو ادعى جهل تحريم الزنا وطء الرهونة » وقد سوى حج بينهما فى الحكم » وهو أنه إن 
قرب عهدهبالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء قبل وإلا فلا » والأقرب ماقاله حج سيا إذا كان من أهل البوادى 
الذين لامخالطون من يبحث عن الحرام والحلال فإنهم قد يعتقدون إباحة الزنا لعدم يحتهم عن الحلال والحرام حى 
فيا بينهم وإن كان الزنالم يبح فى ملة من الملل »> وأيضا قوله وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا : أى فلا يقبل منه 
مطلقا قرب عهده بالإسلام أم لا( قوله ويرده ظاهر إطلاقهم ) أى فلا فرق بين امخالط وغيره ( قوله بأنهم ) صلة 
قوله الحواب ( قوله وكونها جردة ) أراد به دفع سوال آخر تقديره لو موضوعة للماضى وف هذا الركيب هى 
دالة على المستقبل . وحاصل اللهواب أنه جردت عن الزمان كما أن إن لا دلالة لها عليه فجاز استعمالها فى المستقبل 
( قوله بإذن الراهن المالك ) لم يذكر حترزه وق حج مانصه : أما إذن راهن مستعير أو ولى" راهن فكالعدم اه . 
أىفلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما إلا حيث قر بعهده بالإسلام أو نشأ بعيداعن الءاساء » ويأبغىأن محل 
ذلك حيث عا أن الآذن مستعير أو ول » فإن ظنهمالكا قبلدعواه جهل التحريم .حيث خی على مثله ( قوله مطلقا ) 
قرب عهده بالإسلام أم بعد ( قوله حبث كان مثله ) أى بأنلم يكن مشتغلا بالعلم وإنكان بين أظهر المسلمين فلا 


قوله ويحب المهر ) أى إن عذرت ( قوله بأنهم أجروها) متعاق بلفظ الحواب ( قوله وكونها مجردة 
عن الزمان لاقتضائها الاستقبال) يجوز أن يكون معطوفا على لفظ اللمواب : أى وأراد الشارح كونما جردة 
عن الزمان الخ » وغرضه من ذلك شرح قول الحلال مجردة عن الزمان : أى وأراد الحلال بقوله مجردة عن الزمان 
کو نما مجردة عن الزمان لاقتضائها : أى أن الاستقبال فحط شرحه لكلام ابخلال قوله لاقتضاما الاستقبال لكن 
فى عبارته قلاقة » ويصح قراءةكونبها بالرفع على الابتداء وخبره قوله لاقتضاتها : أى وكونبها جردة عن الزمان إنما 
قيد به ابلحلال لاقتضائها الاستقبال . وحاصل جواب الحلال أن لولا تكون إلا شرطا المضى حى إذا وليها مستقبل 
يول بالمضى > وما إن فهى شرط للاستقبال فهى ضدها فى الزمان فلا يصح حملها عليها إلا بعد تجريدها من 
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اعد مايدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ بعيدا عنالعلماء » وإذا قبل قوله فى ذلك ( فلا حد ) عليه ؛ 
وأفهم كلامه وجوب الحد عندانتفاء دعواه انهل وهو كذلك ( وعليه المهر إن أكرهها ) أو جهلت مر 
كأعجمية لاتعقل( والولد حر نسیب )هنا وى صورق انتفاء ا لحد السابقتينلأن الشببة كا تدرأ الحد تثبت انب 
والحرية ( وعليه قيمتهلاراهن) المالك لتفويته الرق عليه » وما استثناه الزركشى فيا لو كان يعتق على الراهن مفرع 
على رأى مرجوح » وإذا ملك المرئّن هذه الآمةلم تصر أم ولد له لأنها علقت به فى غير ملكه نم لوكان أيا لاراهن 
صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم فى النكاح ۽ فإن ادعى بعد وطمها أنه كان اشتراها أو اتهبها من الراهن 
وقبضما منه فى الثانية أو زوتجه إياها فحلف الراهن بعد إنكاره فال ولك رقيق لهكأمه لأن الأصل عدم ما اعاه المرتهن » 
فإن ملكها المرتهن فىغير صورة التزويج صارت أم ولد له والولد حر لإقراره كما لو أقر حرية رقيق غيره ثم 


تناف بين قوله مطلقا وقوله حي ث كان الخ لأن المراد بالإطلاق التسوية بين قريب الإسلام وبعيده ( قوله عند انتفاء 
دعواه ) ومنه مالوقال ظننت حرمة إلى آحرماذکرناه ( قوله وهو كذلك ) ولا يعتد بما نقل عن عطاء لما مر أنه 
مكذوب عليه » وبفرض صحته فهى شہة ضعيفة جدا فلا ينظر ايها اه حج . وقوله بما نقل عن عطاء : أى من 
إباحة الخوارى للوطء ( قوله وعليه المهر) قال شيخنا الزيادى : ويب فى بكر مهر بکر » ويتجه وجوب ارش 
البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده > لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن » وهذا هو المعتمد 
المي . وسم على حج مايوافقه »> ويشكل عايه ماصرح به الشارح وغيره فى وطء الغاصب المغصوية من أن 
الؤاجبالمهر من غير أرش بكارة » وهذه لاتخرج عن كونها فى حكم المغصوية » ولا تلحق بالمقبوضة بالشراء 
الفاسد لأن تلاك فرق فيها بأن فيا جهتينجهة التعدى والعقد الختاف فيه وتقدم الكلام عليه فليتأمل ماهنا مع مامر 
اللهم إلا أن يقال لما كان الواطئ مستندا فىظن الحواز لارهن ألحق بالمشرى شراء فاسدا فيأق فيه ماقيل فى سبب 
إيجحاب وطء المشترى لمهر البكر وأرش البكارة ( قوله إن أكرهها ) أى ولا تدخل تحت يده بذلك فلا تصير 
مضمونة عليه لوتلفت بعد ذللك بغير الوطء . أما لو تلفت به فيضمن ولو احتلف الواطىئ؛ والأمة فى الإكراه 
وعدمه هل تصدق الأمة أوالواطى* ؟ فيه نظر » ويحتمل الأول لأن الأصل وجوب المهر فى وطء أمة الغير » 
والأقرب الثانى لآن الأصل عدم الإكراه وعدم لزوم المهرذمة الواطى* ( قوله وق صورق ) هما قرب الاسلام 
ونشوه بعيدا عن العلماء ( قوله وعايه قيمته ) وان کان الواطىء ولدا للمالك ولا نظر لكونه بتقدير رقه كأن 
يعتق عليه لكونه ولد ابنه( قوله فما لوكان يعتق على الراهن ) بأنكانت الأمة لأصله فإنه لو فرض رقه عتق على 
الراهن لكونه فرعه( قوله على رأى مرجوح ) أى وهو أن الولد ينعقد رقيقا والمعتمد أنه ينعقد حرا ( قوله نم 
لوكان ) أى الواطى* ( قوله كنا هو معلوم فى النكاح ) أى من أنه يقدر دخوها فى ملكه قبيل العلوق ( قوله أنه 
كان اشتراها ) أىولا حد عليهلاحال مايدعيه والحد يسقط بالشبمة( قوله غير صورة التزويج ) وهو ما ادعى 
الزمان ( قوله أو زوجه إياها ) ليست هذه فىشرح الروض. ولا لامها ما بعدها لأن الولد حينئذ رقيق بكل 
تقدير فلا يتأىقوله باللسبة إايها فالولد رقيق بعد قوله فحلف الراهن بعد إنکاره » إذ قضيته أنه إذلم حاف يكون 
حرا » ولا يصح فیا قوله فإن ملكها المرممن صارت أم ولد له > وفىبعض النسخ استثناء مسئلة التز ويج من 
الأحكام الآتية وهى مصححة الكلام وإن خلا ذك رمسثلة المزويج هنا عن الفائدة 


لامآ 
اشتراه » وكذا لو حذف بعد نکول الراهن كرا ف‌ااروضة ( ولو تلف المرهون ) بعد القبض ( وقبض بدله ) أو م 
يقبض کا فىالروضة ف ذكرهالملصنيفك مثال لاقيد ( صار رهنا ) لقيامه مقامه وجعل ديدهة من كان الأصل 2 بده 
هن غير احتياج لإنشاء رهن > مخلاف بدل 7 أتلف من الموقوف .حيث احتاج لإنشاء وقف . والفرق أن القيمة 
يصح أن تكون را ولا يصح أن تكون وقفا » ولا يضركونه دينا قبل قبضه لأن الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء 
1 مر 4 وشمل إطلاقهم مرلو أتلفه المرمن ووجبت عليه القيمة 4 والأوجه أنها لاتكون رهنا لآنه لايكون ماوجب 
عليه رهنا له » وقد يقال عساواته لغيره وفائدته تقد عه بذلك القدر على الغرماء 0 وشل أيضا مالوكان الراهن وهو 
كذاك فما يظهر لأن شرط الراهن اقتضى وجوب رغاية وجوده لوجود بدله » ويازم من وجوده فى الذمة الحكم 
عليه بالرهنية . والفرق بينه وبينغيره ممنوع إذ الحكم عليه بالرهنية فى ذمة الراهن هنا وفما مر ق قيمة العتيق فائدة 
أى فائدة » وهی أنه إذا مات ولیس له سوى قدر القيمة فإن حكمنا أن ما فى ذمته رهن قام ما خلفه مقامه فيقدم 
ده المرممن عل موانة التجهيز ويفية الغرماءو إلاقدمت مؤؤنة التجهيز واستوى هو والغرماء» وكأن الشيخ ظن‌انحصار 
الفائدة فى عدم صعة | براءالزاهن الحانى م١‏ فى ذمته » وهذا لايتأقى إذاكان هوالراهن وليستمنحصرة فى ذلك كماهوظاهرتما 
قررناه (و الحصم فى البدل الراهن) امالك كالمو جر والمعير والمودع لکن لابقبضه وإنما يقبضه من كان الأصل بيده» 


شراءها أوارتهانها ( قوله أو م بقبض )عله حيث لم يكن المتلف للمرتهن على ما بأتی له ( قوله مثال لاقيد ) هو 
كذللك بالنسبة لأصل الحكم غير أنه إذا قبض كان رهنا قطعا وإن لم يقبض.ف ىكونه رهنا فى ذمة المتلف وجها نكما 
ذكره الحلی والراجح منهما أنه يصير رهنا » فاعل المصيف قيد بالقبض لعدم حكايته الحلاف ( قوله من كان الأأصل 
فى بده) أى راهنا أو مر ہنا أوأجنبيا ( قوله لإنشاء وقف ) أى من الحاكم لما اشتراه ببدله ( قوله ولا بض ركونه ) 
أى بدل المتلف ( قوله والأوجه) خلافا لابن حجر ( قوله وقد بقال ) جزم بهذا شيخنا الزيادى فى -حاشيته قوله 
بمساواته ) أى المرتهن ( قوله وهوكذلك ) أى أنها تكون رهنا ( قوله والفرق بيئه ) أى الراهن ( قوله قام ماخخلفه ) 
فيه نظر لان ما فىالذمة ليس منحصرا فيا خلفه حى يتعاق الحق به . نم بموته تعلقت الديون كلها بتركته . ومن 
حملتها ما هومرهون ومقتضاه أن لايتقدم به على غيره من الغرماء » إلا أن يقال إنه لا حكم برهنه وهو فى الذمة وم 
يوجد مايتعلق بهسواه قلنا بانحصار ما فى الذمة فيا خلفه فيقدر تعلقه به قبل موته ( قوله وكأن الشيخ ) أى فى شرح 
الروض ( قوله مما قررناه ) أى فى قوله فإن كنا بأن الخ ( قوله لكن لابقبضه ) عبارة مم على الهج : واختارمر 
صعة قبض غير امالك من كان الأصل فى يده كما يصح قبض المالك أيضا . وأقول : كان وجهه أنه لما كان 
الأصل يده وهو مستحق للوضع تحت يده صار نائبا للمالك شرعا فى القبض فاعتد بقبضه اتهى . وهو حالف 
ما ذكره هناء إلا أنيقال المراد أنه لايتعين أن يقبضه بل يخير الحانى بي نإقباضه المر مهن والراهن. ويوئيد هذا الحمل 
. ماتقدم من أن الغاصب لو رد العين المغصوبة على من كانت تحت يده بحق برئ فقوله لايقبضه معناه لايتعين 


(قوله والفرق بينه وبين غيره) أىبأنه لافائدة الحكم عليه فى ذمته أأندرهن بخلافه فى ذمة غيره كا بعلم من مسئند انع 
الذى ذكره؛ والفارقهوشيخ الإسلام کا ستأنى الإشارة إليهىقول الفارح وكان الشيخ الخ » وكان ينبغى للشارح 
التصريح بذكره ليتضح الكلام الآفى( قوله المالك) الأولى حذفه ليتأتى قوله الآتى وإنما عبر بالراهن الخ وأما امير 
زسیانی استدر اكه (قؤله لکن لايقبضه وإنما يقبضه من كان الأصل بيده ) هذا ف الراهن والموئجر فقط كما هوظاهر 


A4 ¬‏ 
قاله الماوردى » وإثما عبر بالراهن ليشمل الولى" والصبى ونحوهما نعم الرهن المعار الەم فيه المعير لا الرامى 
المستعير ( فإن م يخاصم لم يخاصم المرتهن فى الأصح ) وإن تعلق حقه بما فى الذمة لأنه غير مالك » وله إلا 
خاصم المالك حضورحصرمته لتعلق .حقه بالبدل . والثانى باصم لتعلق حقه مما فى الذمة » ويجرى اللحلاف فيا 
لوغصب المرهون » ومحل اللحلاف إذا تمكن المالك من الحخاصمة . أما لو باع المالك العين المرهونة فللمرمين 
المخاصمة جزما كا أفى به البلقينى وهوظاهر » ويلحق بذاك ما لو أتلفه الراهن فيطالب المرمهن لثلا يفوت حفه 
من التوئق » ووجه عدم تمكن الراهن من اللمخاصمة فيا لو باعه أنه يدعى حقا لغيره وهو المرتون فلم يقبل منه على 
أن بيعه يكذب دعواه . نعم لو غاب المرتّهن وقد غصب الرهن جاز للقاضى نصب من يدعى على الخاصب لأن له 
إيحارمال الغائب لثلا تضيع المنافع » ولآنا نعلم أن العاقل يرضى بحفظ ماله » قاله بعضهم بحثا . وما ذكره الماوردى 
أن محل ماذكر ف الحناية إذا نقصت القيمة بها وم یزد الأرش » فلو لم تنقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو 
نتقصتببها وكان الأرش زائدا على مانقص منها فإن المالك بالأرش كله فى الأولى » وبالزائد على ماذكر ف 
الثانية ممنوع لتغلق حق الم رمن بذلك فه وكا لو زاد سعر المرهون بعد رهنه » ولهذا قال البلقينى : لم أر من ذكره 
غيره وما أظن أنه يوافق عليه » وتشبيهه فى الأولى بناء الرهن مردود فإن الماء م يتناوله عقد الرهن يلاف أبعاض 
العبد . وقال فى أثناءكلامه : إن المرتبن إنما يتعلق حقه بما يضمن فى الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين » 
وقال ثاثا : إن مثل ذلك لايضمن ف الغصب وهو منوع » فجميع ذلك مضمون فى الغصب إلا ماسةط يآفة 


قبضه ( قوله ليشمل الولى ) يتأمل شموله لما ذكر بعد تقييده الراهن بالمالك فلل المراد أنه يشمله بقطع النظر عا 
قيد به أومن جهة أن نحو امالك فى معناه ( قوله ونحوهما ) أى الوكيل ( قوله نعم الرهن الخ ) لاحاجة إليه بعد 
قوله أولاالمالك» فإن هذا مستفاد منه بالمفهوم؛ فإن مفهوم قو له المالك أن الراهن لولم يكن مالكا لم يخاصم وإنما 
يخاصم امالك لكنه صرح به للإيضاحء اللهم إلا أن يقال الاستدراك بالنظرلقوله وإنما عبر بالراهن ( قوله فإن لم 
يخاصم) أى الراهن ( قوله العينالمرهونة) أى من غير إذن المرتهن ( قوله من التوثق ) يلحق به أيضا مالوكان المتلف 
غير الراهن ونخاصمه المرتهن لمق التوثق بالبدل فلايمتنعكما نقله شيخنا الزيادى عن والد الشارح( قوله أنه) أى 
اراهن ( قوله لو غاب المرتهن ) أى ف المسئلتين وهما ما لو باع المالك العين الخ وما لو أتلفه الراهن ( قوله لأن له ) 
أى القاضى ر قوله قاله بعضهم ) قد يتوقف فيه بأن المرتهن إذا حضر ليس له الخاصمة » والذى ينصبه القاضى إثما 
هو نائب عن المرتهن فكما يمتنع على المرنهن الخاصمة فكذا نائبه . نعم البحث ظاهر إن غاب الراهن » وكذا لو 
باعه الراهن وغاب ارهن » وهذا بناء على أن الاستدراك على قول المصنف واللحصم فى البدل الخ . أما لو جعل 
استدرا کا على مالو باعه الراهن أو أتلقه كان ظاهرا لكن يبعده قوله وقد غصب الرهن » وعبارة حج نعم لو غاب 
اراهن وهی ظاهرة ( قوله أن محل ماذكر فى الحناية ) أى من أن بدل المرهون رهن بہامه ( قوله لم ينقص بها ) أى 
الحناية ( قوله زائدا على مانقص منها ) أى كا لو قطعت يده فنقصت قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة 


(قوله نم لوغاب المرمبن الخ) استدراك على قول المصنف والحصم ف البدل الراهن ( قوله وما ذكره الساوردى أن 
محل ماذكر) يعنى فىكون البدل الرهن رهناء فحل إيرادهذا إلى بقية السوادة شرح قول المصنف ولو أتلفالمرهون 
وقبض بدله صارر هناو إيراده هنا غير مله (قوله فلا تلازم بین‌البابین) أى على تسلم أنحكهما تلف وأن حكم 
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سماوية ولانقص انى . فالراجح حلاف ما قاله الماوردى وإن قال الزركشى إنه ظاهر ( فلو ) جنى رقيق على 
الرقيق المرهون و (وجب قصاص اقتص” الراهن) منه أو عنى جانا ( وفات الرهن ) لفوات عله من غير بدل هذا 
إن كانت الحناية ف النفس » فإن كانت فى طرف أو نحوه فالرهن باق يحاله » ولو أعرض الراهن عن القصاص 
والعفو بأن سكتعنهما لم يحبر على أحدهما ( فإن وجب المال بعفوه ) عن القصاص عليه ( أو بجناية خطأ ) أو 
شبه عمد أوعمد يوجب مالا لانتفاء المكافأة مثلا صار المال مرهونا وإن م بقبض كنا مر و (لم يصح عفوه) أى 
الراهن عه لتعلق حق المرتهن به (ولا) يصح ( إبراء المرمبن الحانى ) لأنه غير مالك ولايسقط بإبرائه حقه من 
الوثيقة إلا إن أسقطه منها ( ولايسرى الرهن إلى زيادته ) أى المرهون ( المنفصلة كثمر وولد) ولبن وصوف ومهر 
ركست لذن الرهن لايزيل الملك فلم يسر إليها كالإجارة » وقد يعبر عن المنفصلة بالعيية والمتصلة بالوصفية » 
لاف المتصلة كسمن وكبر شجرة لعدم تمييزها فتتبع الأصل » وقد أفى بعض أهل الين فيا لو رهنه بيضة 
فتضرنحت بأنه لايزول الرهن على المشهورأخذا من مسئلة التفليس » ولا يبعد إجراء وجه فيه فيها » ورجحه طائفة 
من الأععاب . وأفى الناشرى فيمن.رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتمن ف التلاوئم به فأذن له المرتهن يبقاء 
الرهن حبى يبنى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس ف البذر ( فلو رهن حاملا وحل الأجل وهى حامل 
بيعت ) كذلك لأأنا إن قلنا إن الحمل بعلم وهو الأصح فكأنه رهنهما معا وإلا فقد رها والحمل محض صفة › 
وكا تباع حاملا ف الدين تباع كذلك لنحو جفاية كما شمل ذلك عبارة المحرز ( وإن ولدته بيع معها فى الأظهر ) بناء 
على أن احمل يعلم فهورهن > والثانى لابباع معها بناء على مقابله فهو كالحادث بعد العقد ( وإنتكانت حاملا عند 
البيع دون الرهن فالولد ليس. برهن فى الأظهر ) بناء على كونه بعلم والثانى نعر بناء على مقابله فيتيع كالصفة » وما 
اقتضاه كلامه من أن مقابل الأظهر أن الولد يكون مرهونا غير مراد : إذ هو مفرع على أن الحمل لايم فكيف 


فإنه يزيد على مانقص منها ( قوله فالراجح الخ) أى فيكون بدل الحناية مرهونا وإن زاد على قيمة المرهون ( قوله 
أوعنى عبانا ) أى جازله كل منهما أخذا من قوله بعد فإن وجب المال بعفوه عن الخ ( قوله لانتفاء المكافأة مثلا ) 
أى أو عدم انضباط البناية كال حائفة وكسر العظام ( قوله إلا إن أسقطه منها ) أى من الوثيقة ( قوله وصوف ) 
قضية ماذكره من جعل الصو ف »من الزبادة أن محل عدم تعدى الرهن إذا حدث بعد العقد وأنه إذا كان مقصودا 
عند العقد تعدى الرهن له كأصله » وهوعخالف لما تقدم فىقوله بعد قول المضنف ولا يمنع الراهن من مصلحة 
المرهون » وكذا ماكانمنها ظاهرا عند العقد الخ » لكن ف سم على حج مانصه : وفيا كان ظاهرا منبا حال العقد 
حلاف فى التدمة مرهون وف الشامل وتعليقه القاضى أى الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كا مر » 
وصاحب التتمة مشى على طريقة فى الصوف من أنه بحل ف ورهن الثم اه (قوله وله نين ) هو رد فالذة ( قوله 
بأنه لايزول ) هو المعتمد ( قوله إجراء وجه فيه ) أى.التفليس ؛ والراد أنه قيل فى التفليس إن الفرخ لايتعاق به 
الحيجر فلا يبعد لجراوه هنا ( قوله ثم استأذن الراهن ) قضيته أنه لو م يستأذنه لایکون الحكر ذلك والظاهر خلافه 
ولعل التقييد به لأنه صورة الواقعة الى وقع الإفتاء فيا » وقد يقال إن نذره إتلاف له فيضمن بدله بكونه رهنا 
(قوله فى التلارام به ) أى النفع به ( قوله فأذن لهالمرتن ) أ فنذره بعد الإذن ( قوله حى ) تعليلية ( قوله مرهونا) 
فيباع ويوف منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب ( قوله عند البيع ) أى عند إرادة البيع فلا يقال 


الغصب عدم الضان وإلا فسيأق أن ماد كره ی الاغصب منوع ( قوله اننهى ) أ یکلام البلقيرى (قوله غير مراد الخ) 
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يرهن » وإنما المراد أنه يباع معها كالسمن › وعلى الأول خا ا فر را ان ن ا و ا 
حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم يتعاق بذمة مالكها كالحانية والمعارة لارهن أو نحوها . كما 
زاده ابن المقرى تبعا للأسنوى أخذا من قول الروضة وتوزيع امن : وقولها لأن الحمل لاتعرف قيمته . ووجه 
مامر أن استثناء الخملمتعذّر وتوزيع امن على الأم والحم ل كذلك لما قدمناه . أما إذا م يتعلق به أو بها شى ء من 
ذلك فإن الراهن يلزم بالبيغ أو بتوفية الدين » فإن امتنع من الوفاء من جهة أخرئ اجر ه الحاكم على بيعها إن لم 
يكن له مال سواهاء ثم إن تساوى العن والدين فذاك ؛ وإن فضل من الّن شى ء أخذه المالك وإن نقص طولب 
بالباق . نعم لو سأل الراهن فى بيعها وتسلم جميع ال للمرنهن جاز بيعها كما نص عليه فى الم » ولو رهن نخلة 
ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها منطاتا بخلاف الحامل . 


فصل ف جناية ا مرهون 
ر إذا جنى المرهون ) على أجنيى جناية تتعاق برقبته ( قدم اطجنى عليه ) على المر نهن لآن حقه متعين فى الرقبة 


كيف يتعدر بيعهاأ مع ما اقتضته عبار ته .من أن الفرض أنه باعها » ولو اختلف الرهن والمرتهن فى الحمل وعدمه 
فيذبغى تصديق الراهن لأن الأصل عدم احمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة ( قوله أو بها شىء من ذلك ) أى 
اذ کور فى قوله إن تعلق به تق ثالث الخ ( قوله يلزم بالبيع ) أى ها حاملا ويوف الدين من نها ( قوله نعم لو 
سأل الراهن) من المرتهن أوالقاضى وهذا الاستدراك ظاه رلو قلنا إنه لايجبر على البيع إذالم يتعلق بها محق ثالث . أما 
إذا قلنا بإإجباره على البيع. أو توفية المّن من غيرها وأنه إذا امتنع من ذلك باعها القاضى حيث لامال له سواهالم 
يظهر لهذا الاستدراك فائدة على كلام الشارح وإنما يظهر له فائدة على کلام ابن حجر ( قوله ثم أطلعت ) أى بعد 
الرهن ولو قبل القبض ( قوله استٹنی ) أى جاز للراهن أن يستثنى إن لم يتعلق بها حدق ثالث وإلا وجب الاستثناء 
(قوله مطلقا) أى استفنی أولا . 
( فصل ) ف جناية المرهون 

ر قوله ىجناية المرهون ) أى وما يبع ذلك مما ينفك به الرهن وتلف المرهون ( قوله إذا جنى المرهون ) أى 
كلا أوبعضا كا لو كان المرهون نصفه فقط » ولا يقال إذا كان غير المرهون ينى بأرش اللحناية لم يتعلق حق اجى 
عليه به لأنا تا قدمنا الجنى عليه لثلا يضيع حقه؛ وهو هنا آمن من ذلك ( قوله على أجنبى ) أى غير السيد وعبده 
المرهون أخخذا ما يأنىفى قوله وإن جنى على سهده الخ ( قوله تتعلق برفبته ) أى توجب مالا يتعلق برقبته على مايق 


للك أن تقول لا مانع من كونه مرهونا تبعا كما مر فى الزيادة المتصلة » وعدم العلم نما يضر ف المرهون استقلالا 
كيف وتسميته مرهونا مصرح به فى كلامهم »> وعبارة الأذرعى والثانى أن الوالد رهن بناء على أنه يعلم انهت على 
أن ماذكره هنا ينافيه قوله قبل والثانی نعم ( قوله نعم لو سأل الراهن الخ ) هذا ذكره الشباب سمج استدراكا على 
ماقرره من منع بيعها مطلقا » وأما ماصنعه الشارح مع أنه قدم أن محل منع جواز بيعها إذا تعلق بالحمل حق ثالث 
فيس بصخيح لما هومعلوم من أن سوال الراهن حينئذ لايفيد شيئا . وكيف يفيد سؤاله تسام جميع القن للمر نون 
مع تعلق حق الثالث بالحمل فتدبر . 

( فصل ) فى جناية المرهون 


س 

بدليل أله لو مات سقط حقه . وأما حق المرتون تعلق بذمة الراهن وبالرقبة » ولأن حق الجنى عليه مقدم على حق 
الاك فأولى أن يتدم على بحن امتوثق . وقضية التوجيه الأول أنه لولم يسقط حق اغهنى عليه بالموت کا لوكان 

بيعا بيع فاسد أن لايقدم » لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط . حق انی عليه » فإن 
أه مطالبة اناف أوالمستعير أو المشترى » ويرد بأن المعول عليه تقديمه فى هذه الصورة أيضا » وتوؤخذ القيمة 
وتكون رهنا مكانه » ولو أمره بالحناية سيده وهو مميز لم ور إذنه إلا فى الإثم أو غير بميز أو أعجمى يرى وجوب 
طاعة آمره ‏ فابخانى هوالسيد ولا يتعاق برقبة العبد قصاص ولا مال » ولا يقبل قول السيد أنا أمرته بالخناية فى حق 
اجنى عليه لأنه يتضمن قطع تحقه عن الرقبة » بل يباع العبد فيها وعلى سبيده قيمته لتكون رهنا مكانه لإقراره بأمره 
بابحناية » وأمر غير السيد العبد با حناية كالسيدفيا ذ ك ركا ذكر وه ف الحنايات وصرحبه الماوردىهنا (فإن اقتص) 
منه المستحق ف النفس أو غيرها بأن أوجبت الحناية قصاصا ( أو بيع ) المرهو نكاه أو بعضه ( له ) أى لحق الى 
عليه بأن أوجبتاللحنايةمالا أو عنىعن مال (بطلالرهن) فيا اقتص أو بيع لفوات مله فلوعاد المبيع إلىملاك الراهن 


وإلا فالى توجب القصاص لاتبطل الرهن بمجردها كذا ظهر . ويجاب عنه بأن المصنف لم يقل بطل الرهن وإنما قال 
قوم الى وهو شامل للقصاص والمال على مافصله بعد ( قوله بدليل أنه ) أى المرهون ( قوله حقه ) أى الجنى 
عليه ( قوله المتوثق) أىالمر نهن ( قوله وقضية التوجيه الأول ) هو قوله سقط حقه ( قوله العبد) أى المرهون وقوله 
أن لايقدم أى الجنى عليه ( قوله كما لو كان العبد مغصوبا ) أى سواء تقدم الغصب على الرهن بأن رهنه لمن يقدر 
على انر اعه وقبضه بنفسه أو نائبه من الغاصب ثم استولى عليه الغاصب بعد أو تأخر الغصب عن الرهن ( قوله ويرد 
بأن المعول الخ) التعويل عل ماذكر لايصاح ردا على المعترض ٠‏ بل إنما يتم الرد عليه لو منع أن مقتضى التعليل 
ماذكر فالأولى أن يقال : هو وإن کان قضيته ذلك لکن مکی إذا کان معلل بعتن بی ما تیت إحداها ل قول 
فى هذه الصورة) هى قوله كا لوكان العبد الخ( قوله وتوئخذ القيمة) متعلق بقوله فإن له مطالبة الغاصب الخ ( قوله 
إلا ف الإم ) فيحرم عليه ذلك ويكون الخال كما لو جنى بلا إذن من سيده فيتعلق به القصاص أو المال ( قوله 
أو غير مي زأو أعجمى يرى وجوب طاعة آمره ) أى فلو اختلف المر نهن والسيد بأن أنكر السيد الأمر أو اعترف 
به وأنكركون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة وأمكن ذلك » إما لطول المدة بين ابلحناية 
والمنازعة بحيث يمكن حصول القْييز أو زوال العجمة أو حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد لأن الأصل تعلق 
جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقط ( قوله ولا يقبل قول السيد ) أى أو الأجنى أخذا من قوله الآنى وأمر غير 
السيد الخ( قوله أنا أمرته ) أى غير المميز ( قوله فى حق المنى ) متعلق بيقبل ( قوله لأنه ) أى قبول قول السيد 
( قوله حقه ) أى خی عليه ( قوله بل يباع العبد ) أى ويكون ننه للمجنى عليه » وعليه فلو م يف ننه بأرش 
الحناية فينبغى مطالبة السيد ببقية الأرش م E‏ 
فما اقتص) أى فإن كانت اللحناية بالقتل أو بيع كله لإستخراق الإرث الرقبة بطل الرهن أو كانت بغيره كقطع الطرف 
أو زادت قيمة اللمانىعلى الأرش بطل التوثق فيا فات وبنى فى غيره ( قوله فلو عاد امبيع إلى ملاك الراهن ) أى عاد 
بعد البيع قالحناية بسيب ارين مايتعلق بعقد البيع الحاصل فا بيع له كأن عاد له بشراء اء أو إرث أو وصبة 
أو غيرها فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة 


( قوله فیا اقتص أو بيع ) أى مالم تحب قيمته لكونه تحت بد نحو غاصب لأنها رهن بدله كنا صرح به هنا 


TS 

لم يكن رهنا » وعلم من اقتصاره على القصاص ولبيع أنه ولو سقط حق المجنى علية بعفو أو فداءلم ييطل 
( وإن جتى) المرهون ( على سيده فاقتص بطل ) الرهن ف المقتص نفساكان أو طرفا كما فى احور واقتص بضم تائه 
بأن اقتص سيد فى نحوالقطم أو وارثة فى القتل فضمها المفيد لذلك كما فعله الشارح أولى من فتحها الموهم لتعين 
الأول فزع تعينالفتح وهم وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة وإن عنى على مال لم يثيت 
على الصحييح إذ السيد لايثبت له علىعبده مال ابتداء ( فيبى رهنا ) كماكان . والثانى يثبت المال ويتوصل به إلى. 
فك الرهن . وحل الحلاف ف غير أمة استولدها سيدها المعسر. أما هى فلا ينفذ إيلادها فىحق الم رمن ولا تباع على 
السيد ف الحناية جزما لأن المستولدة.لو جنت على أجنى لاتباع بل يفديها سيدها فتكون جنابتها على سيدها فى 
الرهن كالعدم > وعنى بضم أوله كما ضبطه المصنف بخطه ليشمل عفو السيد والوارث وخخرج بابتداء مالو جنى غير 
عمد على طرف مورثه أو مكاتبه ثم انتقل المال للسيد يموت أو عجز فإنه يث يثبت له عليه فيبيعه فيه ولا يسقط إذ 
محتمل فى الدوام .مالا يحتمل فى الابتداء ( وإن قتل ) ) المرهون ( مرهونا نع رآخر فاون ال 
منه( بطل الرهنان) لفوات تحلهما وإن عى على غير مال صح كما مر( وإن ) عق على مال أو ( وجب مال ) يجناية 
خحطاً آومحوه ( تعلق به ) أى المال ( حق م رمن القتيل ) والمال متعلق برقبة القاتل ( قيباع )حيث لم تزد قيمته على 

الواجب بالقتل ( وتمنه ) إن لم يزد علىالواجت ( رهن ) وإلا فقدر الواجب رهن لا أنه يصير رهنا 


ثبين بقاء حى الى قياسا على ما باق فيا لو عرض المدين الدائن عيذا م تقایل ۾ فا فانه تين يقاء الدين وإذكانت 
الإقالة فسخا وهوإغا يرفع العقد'من حينه لامن أصله(قوله ل يكن رهناأى فالز اثدالعائد هنا كالذى لم ؛ بعدء وهذا 
لاف مامر فيا أو بيعت المستولدة لإعسار السيد وقت الإحبال ” م6 عادت لملكه فإنه کم بالاستيلاد من وقت 
العود » لعل الفرق بينهما أن المستولدة قام بها ماهو سبب الحرية وهو الإيلاد المانع ا ؛ فلما عادت 
إلى سيدها زالت‌الضرورة فعمل ممقتضى السبب . لاف العبد الحانى فإنه لم يقم به مايوجب تامه وإتئما قام به 
مايوجب تقدم اجى عليه محقه وقد عمل عمقتضاه فاستصحب ( قولهلم يبطل ) أى الرهن ( قوله حذف القاعل ) قل 
يجاب بأن هذا ليس من الحذف فىشىء بل الفاعل مستثر يعود على المستحق المعلؤم من السياق وذلك نحو قوله 
تعالى - حى توارت با لجاب ثم رأيت حج أجاب بمثل ذلك » وقوله فضمها المفيد لذالك كنا فعله الشارح أولى 
ظاهر ف أنه إنما يمنع تعين الفتح لاسحته ( قوله فى غير أمة ) أى مرهونة ( قوله استوادها ) أى بعد الرهن کا هو 
ظاهر ( قوله فى<ق ) أى لحق ( قوله فى الحناية ) أى على السيد ( قوله كالعدم ) أى فتكون رهنا قطعا ( قوله مالو 
جنى ) أىالعبد ( قواه على طرف مورثه ) أى مورث السيد ١‏ قوله فإنه يثبت له ) أى السيد عليه أى العبد ( قوله 
فيبيعه فيه ) وتظهر فائدة ذلك فيا لو كان على المورث أو المكاتب ديون تتعلق.بالتركة أو ما فى يد المككاتب يقدم 
لتحلقيه با أرقبةو تعلق الديون بالذمة ( وأوك مايه ماصور به دم على ج من أنه لوكان مرهونأ قدم حق السيد وبطل 
الرهن ¢ وعبارةه : والخحناية على عبد من يرثهالسيد إ إذامات المورث كا لحناية على من ره السيد اه . و-حيلال فیقوت 
الرهن كنا يوذ من تغليل الشارح فتأهل ( قوله على غير مال ) أى عجانا ( قوله وإلا) أى بأن زاد لمن بان بيع كله 
لعدم تيدر بيع البعض ( قوله فقدر الواجب ) أى من لمن ( قوله لا أنه ) أى العبد 


الشباب حج ( قوله وعود الضمير للمستحق يازمه حذف الفاعل من غير قريئة ) هذا يلز م الشارح فيا قدمه 
ترح قرلا الست لزن القت و ا ر 


ا 
(وقيل يصير) نفسه (رهنا) ولا يراع إذ لافائدة ف البيع حيث كان الواجب أكثرمن قيمته أو مثلهاورد بأن حق 
المرمين ف ماليته لا فىعينه ولأندقد برغب فيه بزيادة فيتوثق م رتب نالقاتل بها فإن كانالواج ب أقلمن قيمته بيع منه 
بقدرالواجب على الأول ويب الباق رهنا » فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند 
مر عبن القاتل 3 وعلى الثانى ينقل من القاتل بقسر الواجب إلى مرن القتيل 3 ومحل الحلاف عند طلب الراهن 
النقل ومرتهن القتيل البيع » ومن الجاب فيه الوجهان » أما لو طلب الراهن البيع ومرتهن القتيل النقل فالغجاب 
الراهن إذ لاحق للمرتمن فىعينه : ولو أنفق الراهن والمرتهنان على أحد الطرفين كان هو المسلوك جزما أو الراهن 
ومرتهن القتيل على نقل القاتل أوبعضه إلى المرئون ليكون رهنا فليس ربن القاتل المنازعة وطلب البيع لانتفاء 
الفائدة . قال الرافعى : ومقتضى التعليل بتوقع راغب أن له ذلك » ويجاب بأن سبب عدم النظر لذلك التوقم أنه 
م يثبت له حق بفرض عدم الزيادة حى يراعى إذي الأصل عدم ذلك ؛ بحلاف هرتهن القتيل فيا مر » ويؤئيده 
مايأتى فها لو طلب الوارث أخذ التركة بالقيمة والغريم بيعها رجاء الززادة ( فإنكانا) أى القاتل والمقتول 
( مرهونين عند شخص ) أو أكثر ( بدين واحد نقصت ) بفتح النون والصاد المهماة ( الوثيقة ) كا لو مات 
أحدها ( أوبدينين ) عند شخص وتعاق برقبة القاتل المال ( وفى غل الوثيقة ) به إلى دين القتيل ( غرض ) أى 
فائدة لامرن ( نقلت) وإلا فلا فلو كان أحد الدينين حالا” والآخدر موكجلا أو أحدهما أطول أجلا من الآخر 
فللمر مهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل» فإن كان حالا فالفائدة استيفاوئه من تمن القاتل فى الال أو موتجلا فقد 
توثق ويطالب با حال" » وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا وتأجيلا وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو 


(قوله ولأنهم) الأنسب وبأنه(قوله بزيادة) على قيمته (قوله ومن الجأب) الجاب على هذا متهن القتيل لأنه الذى 
يفيده قوله فيباع (قوله فيه الوجهان) أىالمذكوران ف‌قوله فيباع وتمنهرهنوقيل يصير رهنا (قوله كان هوالمسلوك) 
أى المنفق عليه (قوله لانتفاء الفائدة) أى لأنه إن كانت قيمة القاتللاتزيدعلىقيمة القتيل بيع كله وإن كانت دونها 
بيع بعضهو ب الزائد رهنا (قوله إذ الأصل عدم ذلك) أى الزيادة وقوله ويوثيده أى الحواب ( قوله فيا لو طلب 

الوارث)أى فإنه اغجاب دون الغريم (قوله وحلولا وتأجيلا) أى والصورة أنبما غير شخص ( قوله وقيمة الفتيل 
أكثر)قال الشيخ عميرة : بى مالواتفقا حلولا وتأجيلا واخختلفا قدرافإنكان القتيل بالكثير قد رهن نقل سواءكانت 
قيمته مثل قيمة ألقاتل أوفوقها أودونها لكنه فما دو نما لاينقل فما زاد على القتيل » وإنكان مرهونا بالقليل وقيمته 
مثلقيمة القاتل أوفوقها فلا نقل » فإن كانت قيمة القاتل أكثر قال فى شرح الإرشاد : بيع منه بددر قيمة القتيل 
ليصير رهنا مكانالقتيل ويستمر الباق بدين القاتل . قال : وبه يظهر أن قولالروضة إذا كانت قيمة الفتبل أقل 
وهو مرهون بأقل الدينين لاينقل إذ لا فائدة فيه متعقب اه . أقول : وهذه المسائل الى قيل فيا بعدم النقل لو 
فرض فيها أن قبمة القاتل تز يد على الدين المرهون عليه بأضعاف فقضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك وعدم اعتباره 
قرضا موا لنقل الزائد على مقدار الدين فا وجه ذلك » وينبغى أن يحم لكلامهم على ما إذا كانت القيمة لاتزيد 
( قوله وقيل.يصيررهنا ) أىمع التزام أن حق المرتهن متعلق بماليته بدليل الرد الآنى وإلا يلزم أن يكون مصادرة 
فليراجع ( قوله إذ لافائدة فى البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها ) أى فحل الوجهين إذا كان 
الواجب أكثر من قيمته أومثلها وهو مانقله الأذرعى عن جمع فليراجع ( قوله فالمجاب الراهن ) أى -جزما 
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مساوية ها لم تنقلالوثيقة لعدم الفائدة » وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل . قال السبكى : 
الذى فهمته من كلامهم أن ممنى النقل إنشاء نقل بتراضيمما » وليس هذا من نقل الوثيقة الختلف فيه لأن ذاك 
معناه بقاء العقد وتبدل العين حى أو أريد فسخ الأول وجعل الثانى هو الرهن جاز »> وهذا الذى هنا مثله لآن 
المقصود فاك رهن القتيل » وحيثقيل بالنقل للقاتل أو بعضه فالراد أنه يباع ويجعل ننه رها مكان القتيل لار قبته 
لما مر » فاو قال الراهن : نقلت حقنك إلى عين أخخرى ورضى جا المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد جديد ولو 
احتلف‌جنس الديئين بأن كان أحدها دنائير والأخر درام واستويا فى المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد 
ولم ينقص لم يؤثر وإن وقع فى 'الوسيط خلافه فقد قالا إنه الف لنص الشافعى وسائر الأععاب » ولا أثر 
لاختلافهما فى الاستقرار وضده ككون أحدهما عوض مبيع لم يقبض أو صداقا قبل الدخول والآخر بخلافه » 
ولو كان بأحدهما ضامن فطلب المرتبن نقل الوثيقة من الدين الذى بالضامن إلى الآخبر حى يحصل التوثق فيهما 
أجيب لأنه غرض ظاهر » وهو مقتضى كلام المصنف ومقتضاه أيضا أنه لو قال المرئهن بيعوه وضعوا تمزه مكانه 
فإفى لا آمن جنايته مرة أخرى فتوئخذ رقبته فما ويبطل الرهن أنه يجاب لأنه غرض . والأوجه المنع كنا استظهره 
الزركشى كسائر مايتوقع من المفسدات » وقد نقل عن أنى خلف الطبرى ماحاصله أنه المذهب » ولو اقتص 
السيد من القاتل ذاتت الوثيقة( ولو تلف المرهون با فة ) سماوية أو بفعل من لايضمن كحرلبى ( بطل ) الرهن لفواته 
بلا بدل ومحله أحذا من التعليل إذالم يكن مغصوبا » وإلا فهومضمون على غاصبه بالقيمة فتئخذ منه وتجعل رهناء 
وهر أن عود الخمر خلا بعد أن كان عصيرا يعود به الرهن واه لو أذن له ى ضرب المرهون فضريه وتاف منه 


على الدين كما هوالغالب ( قوله بتراضيهما ) أى بلفظ يدل عايه نحو قول الراهن نقلت الوثيقة من دين كذا إلى دين 
كذا وقول المرتّبن قبلت( قوله امختلف فيه ) أى بل هو نقل آخرمتفق عليه( قوله مثله ) أى مثل مالوفسخ الأول 
وجعلالثانى هو الرهن ( قوله ويجعل ثمنه ) أى بإنشاء عقد قاله شيخنا الزيادى ( قوله لما مر ) أى من أن حق 
المرتهن فىماليته لا فىعينه ( قولهلم يوثر ) أى ىجواز النقل فلا ينقل من أحدهما إلى الاخر لاتحاد القيمة » وبذلك 
صرححج حيث قال : أو جنسا واختلف قيمة أيضا فكاختلاف القدر وإلا فلا غرض ( قوله إنه ) أى ماوقع 
ف الوسيط ( قوله لاختلافهما ) أى الدينين ( قوله حى يحصل التوثق فبهما ) أى الدينين وذالك كما لو كان القاتل 
مرهونا بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون بثمن مبيع لاضامن به › فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع 
فقد توثق صاحب الدين. على دين القرض بالضامن وقد توثق على تمن المبيع بالمرهون الدى نقل إليه فقد توثق 
بالضامن والرهن بدين القرض وثمن المبيع ( قوله وهو مقتضى كلام المصذف ) حيث قال وفنقل الوثيقة غرض 
( قوله أنه المذهب) أى عدم إجابته ( قوله ولو اقتص ) يرز قوله وتعاق برقبته مال وكان الأظهر أن يقول أما 
إن تعلق برقبتهدقصاص واقتص السيد من القاتل فاتت الخ ( قوله إذالم يكن مغصوبا ) أى مضمونا بغير الغصب 
ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كنا تقدم ( قوله يعود به الرهن ) أى حكم الرهن ( قوله وتلف منه ) أى من 
( قوله قال السبكى الذىفهمته من كلامهم الخ) هوضعيف . والراجح أنه لايحتاج إلى إنشاء عقد كنا جزم به الزيادى 
وقول السبكى جاز : أى بلا خلاف۔ وقوله وهذا الذى هنا مثله : أى مثل الدى لاخخلاف فيه المعبر عنه بقوله 
حى لو أريد الخ ( قوله فالمراد أنه يباع ويجعل تمن رهنا ) أى يصير تنه رهنا من غير جعل 


5000007 

الفسخ الرهن( وينفك ) الرهن ( بفسخ المرتبن ) ولو بدون الراهن لأن الحق له وهو جائر من جهته . نعم التركة 
إذا قانا إنها مر هونة بالدين وهو الأصح فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن ارهن لمصلحة اميت والفك 
يو مها وخرج بالمرتنالراهن فلا ينفاك بفسخه للزومه من جهته » ولو فك المرتهن فى بعض المرهون انفلك وصار 
الباق رهنا مجميع الدين » ومثله مالو تلف بعض المرهون انفك فيا تلف ذكره البلقينى ( وبالبراءة من ) جميع 
( الدين ) بأداء أوإبراء أو حوالة به أو عليه أو غيرها » ولو اعتاض عن الدين عينا انفك الرهن : فلو تلفت أو 
تقايلا ف المعاوضة قبل قبضها عاد المرهون رهنا ( فإن بى شىء منه ) أى من الدين وإن قل (لم ينفك شىء من 
ارهن ) إجماعا كحق حبس المبيع وعتق المكاتب ولأنه وثيقة بحميع أجزاء الدين » فلو شرط كلما قضى من الحق 
شى ء انفك من‌الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ماينافيه ا قاله الماوردى ( وأو رهن نصف عبد بدين ونصفه 
باحر ) فى صفقة أخرى ( فبرئ من أحدهما انفلك قسطه ) لتعدد الصفقة بتعدد العقد . وإذا كانت البراءة بأداء أو 
إبراء اشترط أن يقصد ذلك عن النصف المذكور » فإن قصد الشيوع فلا وإن أطلقه فله صرفه إلى ماشاء ( ولو 
رهناه ) بدين ( فيرئ أحدها ) مما عليه ( انفلك نصيبه ) لتعدد الصفقة بتعدد العاقد وإن اتحد وكيلهما لأن المدار 
على اتحاد الدين وعدمه كنا قاله الإمام > ومبى تعدد المستحق أو المستحق عليه تعدد الدين » مخلاف البيع فإن 
العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده إذ هوعقد ضبان فنظر فيه لمن باشره مخلاف الرهن ولو رهنه عند انين فبرئ من 
دين أحدها انفلك قسطه لتعدد مستحق الدين لايقال ما أخحذه أحدهما من الدين لايختص به بل هو مشرك بينهما 

فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه . لأثا نقول صورة المسثلة فما إذا اقتص القابض با أخذه 


أجله ( قوله انفسخ الرهن ) أى بحلاف مالو أذن له فى تأديبه فإنه لاينفسخ لما مر من أنه يضمن بدله فيكؤن رهنا 
٠كانه‏ ( قوله ولو بدون) أى ولو بدون فسخ الراهن ( قوله نسم التركة ) هذا استدراك على مطلق الرهن لكن الكلام 
هنا ليس فيه بل فى الرهن احعلى ( قوله فى بعض المرهون ) أى فك الرهن فى بعض الخ ( قوله انفك ) أى البعض 
( قوله من جميع الدين ) أى فلو اخختلف العاقدان بعد فسخ الرهن أو قباه وطاب الراهن بيع المرهون صدق المرممن 
فها بيده ٠‏ وعليه فلو قال الراهن رهنتك سوارين وأقبضتك إياهما فقال المرتهن بل واحدا » أو قال الراهن رهنتك 
ذهبا فقال بل فضة صدق المرمهن فى نى دعوى الراهن لأن العين فى يده والأصل عدم مابدعيه الراهن » وتبى 
العين فى الثانية فى يد المرتهن لأنه أقر بشىء لمن ينكره ( قوله أو غيرها ) كجعل الدائن ماله من الدين على المرأة 
صداقا لما أو جعل المزأة مثلا مالها من الدين على الزوج صداقا عوض خلع ( قوله قبل قبضها ) ظاهره رجوعه لكل 
من التلف والتقايل » والظاهر أنه ليس بقيد بالنسبة للتقايل لأن التقايل فسخ » ولا فرق فيه بين كونه قبل القبض 
أو بعده فى تبين بقاء الدين » وعبارة حج : فلو تعوض عينا فتقايلا أو تلفت قبل القبض اه. وهى ظاهرة فى 
رجوع القيد لمسثلة التلف خاصة ( قوله فى صفقة ) ومن التعدد مالو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه 
بدين كذا فقال المر نهن قبلت فلا يشرط إفراد كل من النصفين بعقد لأن تفصيل المرهون به يعدد الصفقة كتفصيل 
ان وإن وهم قوله فى صفقة حلافه ( قوله فله ) أى بعد الدفع ( قوله وإن اتحد ) غاية ( قوله إذا اخقص القابض ) 
(قوله قبل قبضها) قيدىمسئلة التلف خاصة كا هو واضح : ويرشد.إليه صنيع الشهاب حج .فكان إلأولى بالشارح 
أن يذ كره عقبها(قوله عاد المرهن رهنا) انظر لوتصرفالراهن قبل عوده رهنا ما حكمه ؟ (قوله لأنا تقول صورة 
المسثلة فيا إذا اقتص القابض)أى بأنلم تتحد جهة دينيهما . وأجيب أيضا بم إذا كانت البراءة بالإبراء لابالأخذ 


7984 لم 
بحلاف الإرث ودين الكتابة كا سيأتى ىكتاب الشركة ولو رهن عبدا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أدى نصف الدين 
وقصد فكاك نصف العبد أوأطلق 9 جعلهعنه » انفك نصيبهنظرا إلىتعدد المالك » بحلاف ما إذا قصد الشبوع أو 
أطلق ثم جعلهعنهما أولم يعرف حاله» ولو مات الراهن قب لأنيصرفه فى هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه 
مقامه » فإن فقد الوارث جعل بينهما وما قيد بهالزركشى المسئلة أحذا من كلام الشافعى بأن يأذنكل منهما فى رهن 
نصيبه بنص ل الدين فيرهن المستعير الجميع يجميع الدين » فاو قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك لم ينفلك نصيب 
أحدها بما ذكرلأن كلا منهما رضى برهن الجميع يجميع الدين» وأيده الشيخ بأن ماقاله موافق لقول-المتولى 
وغيره إنه لو رهن اثنان عبدهما بدين لرجل على آخر لاتنفك حصة أحدهما بدفع شىء من الدين' لأن نصيب كل 
نما رهن بجميعالدين لكن الفرق بين رهن المالك ورهن المستعير لائح وصحة رهن الجميع يجميع الدين على 
حلاف إذن المالك ممنوعة مردود ؛ بل المعتمد إطلاق الأصعاب من انفكاك نصيب أحدها فما إذا قالا أعرناك 
العبد لترهنه بدينك أو رهناه به » إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالائالعارية » ولو رهن شخص عبدين 


آى وما هنا من ذلك ( قوله بخلاف الإرث ) أى فإنه لامختص القابض بما قبضه فيهما ( قوله ودين الكتابة ) أى 
وريع الوقف اه سم على منج : أى فلو حالف الناظر وفعل ذلك بأن حص بعضهم أثم وضمن لبقية المستحقين 
بقدر مافوته عليهم » وفيه أيضا بعد ماذكر مانصه : ثم وقع على وجه الاستطراد أن ناظر الوقف ليس له أن 
يعن اعد اکن ر و ر الآخمر حيث طالب يحقه وإ نكان الأول أحوج إلا إن علم رضاه ء وقال 
مر : أيضا ليس له أن يقدم أحد المستحقين بمعلومه إلا إذا كان الحاصل يوق بمعلوم الباقين وقال : إذا قبض 
أسول الموصى لم قدر حصته لم يزاحمه فيها الباقون » وقال أيضا مع قوله إن ريع الوقف شائع كالإرث : إنه إذا 
تعدد المئجر لشىء وقبض بعضهم مايخصه اختص به وإنكان الإيجار لوقف اه . ومن الحوادث مستسقان بوقف 
شائع ولكل منهما النظر على نصفه فأجر أحدهما رقيقه شائعا بمقتضبى النظر فهل يختص بأجرته ؟ فأجاب مر بأنه 
لايختص » وبالغ ف ذلك وقال : الحاصل أن ريع الوقفشائع ولو حصل بعقدكإيجار أحدهما لما له إيجاره » 
بخلاف الملكفإن أحد الشريكين فيه إذا أجرحصته المشاعة اختص بأجرتها » والفرق أن الوا قف أجرى ملكه على 
وجه الشيوع فلا يجوز فيه المييز بخلاف الملك » فانظر هذا مع ماسقناه عنه آ نفا من قولنا نه إذا تعدد المؤجر الخ » 
فإن كان مخالما لهذا فالمعول على هذا لأنا نتحققه عنه ومبالغته فيه وهى حادثة سثل عنها . 

[ فائدة استطرادية ] للناظر العمارة بغير إذن القاضى لأن العمارة من وظيفته كا صرحوا به » وليس له 
الاقتراض على الوقف إلا بإذن القاضى هذا هو الصحيح عند الشيخين مر اه مم على «نهج. ويصدق الناظر فى قدر 
ماصرف على العمارة حيث ادعى قدرا لائقا بها » وقوله بغير إذن القاضى : أى حيث كان مايصرفه من غلة 
الوقف أو تبرعا منه أخذا من قوله وليس له الاقتراض الخ ( قوله انفك نصيبه ) أى النصف المنسوب لأحد 
الشريكين الذى قصده ( قوله المسثلة ) 


(قوله وأيده الشيخ بأن ماقاله موافق لقول المتولى وغيره أنه لو رهن الخ ) أى وهو ضعيف کا سيأتى (قوله لكن 
الفرق ) هذا من كلام شيخ الإسلام بناء على اعا د كلام المتولى وغيره» لكن فى سياق الشارح له على هذا الشكل 
مالا يخى من الصعوبة ( قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين) أى الذى صور به الزركشى المسكلة» وهذا من 
مم شيخ الإسلام أيضا . وحاصله أنه يتعين تصوير المسثلة بما منع الزركشى تصويرها به بقوله فلو قالا أعرنالك 
العبد الخ . 
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صفقة وسلم أحدهما له کان مرهوئا يجميع الدي نكما لو سلمهما فتلف أحدهرا » ولو مات الراهن عن ورثة فأدى 
حدم نصيبه ل ينفاك 5! فى المورث » ولأن الرهن صدرابتداء من واحد » وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة 
من جميع الین » علاف مالو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك لن علق الدين بالركة إما كتعلق الرهن فهو کا 
لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بابلحانى فهوكا لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعاق عنه 


( فصل) فى الاختدلاف ف الرهن ومايتعلق به 


إذا ر احتلفا ) أى الراهن والمر نهن ( فى ) أصل ( الرهن ) كأن قال رهنتتى كذا فأنكر ( أو ) فى ( قدره) 
أى الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهتتى الأرض بأشجارها فقال بل الأرض فقط » أو فى عينهكهذا العبد فقال 
بل الحارية » أوقدر المرهون به كائتين فقال بل مائة » أو صفة المرهون به كرهنتى بالألف الحال فقال الراهن 
بالمفجل » أو فى جنسه كما لو قال رهنته بالدنائير فقال بل بالدراهم (صدق الراهن ) أى المالك ( بيمينه ) ولو 
كان المرهون بيد المرتهن إذ الأص ل عدم مايدعيه المر تن وإطلاقه بالنظر للمدعى كا قاله الشارح وإلا فنكر الرهن 
ليس براهن وقوله( إن كان رهن تبرع) أى غير مشروط ف بيع قيد فوالتصديق ودحل فى اختلافهما ف قدر 
المرهون مالو قال رهنتنى العبد على ماثة فقال الراهن رهنتك نصفه على مسين ونصفه على مين وأحضر له 


هى قوله ولو رهن عبدا استعاره من اثنين الخ (قوله ا لو سلمهما ) أى فيكون الباق مرهونا مجميع الدين 
ر فوله من التركة ) أى فما لو مات المورث وعليه دين مرسل فى الذمة وليس به رهن فتعلق بتركته . 
( فصل ) فى الاختلاف فى الرهن 

( قوله وما يتعلق به) أى مايناسيه» ومنه مالو أذن المرتمن فى بيع مرهون بع الخ > وما لوكان عليه ألفان أحدهما 
رهن الخ ( قوله فقال ) أىالراهن ( قوله بل احاربة ) حيث صدقها اراهن ف‌هذه فلا تعلق للمرتهن بها لإنكاره ولا 
بالعبد لإنكار المالك » وعليه فلو أراد امالك التصرف ف اللحارية بيع أو غيره فهل بثوقف على إذن المرمين لأنه 
مرهون بزعم المالك أولا لأنه إنكار المرمن لم ببق له حق وقياس ما سنذكره عن سم اعتبار إذنه » وقد يفرق 
وهوالمعتمد بأنه فها ياتى إذا انقطع حق اجى عليه بإبراء أو نحوه ثبت الححق الم رہن کا قاله سم فیا يأ » وما هنا 
إنكارالمر تبس أسقط اعتبار قول الراهن بالكلية كن أقر بشى ء لمن ينكره حيث قيل يبطل الإقرار ويتصرف المقر بما 
شاء ولا بعود للمقر له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد » ويأى مثل ماذكر فى قول الشارح الآنى أو فى جنه کا 
لو قال رهنته بالدنانير الخ ( قوله أى الماك ) حيث ل يقم به مانع من الحااف كصبا أو جنون أو سفه وقد رهن 
الولى فإنه الى بحل دونهم لعدمزوال الحجر عنهم » وعبارة حج : أو مالك العارية » وهى أولى لأن ماذكره 
الشارح بوم أن المستعير لايصدق إذا ادعى شيئا مما ذكر وليس مرادا » ثم قضية تصديق المالك آنه لو وافق 
المستعير المرمهن على ما ادعاه وأنكره مالك العارية أن المصدق هو المعبر فيحلف ويسقط قول المستعير والمرمن. 


e 


( فصل ) فى الاخعتلاف فى الرهن 


( قوله إذ الأصل عدم م أيدعيه ارهن ) هو تعليل لما فى الممن خماصة 
۴۸ عباية احاح -4 
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سين ليفك نصف العبد » والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء » ودحل فى ذلك أيضا ما إذا كان قبل 
قبض المرهون لاحمال أن ينكل الزاهن فيحاف المر تبن ويقبضه الراهن بعد ذلك( وإن شرط ) الرهن الختلف فيه 
بو جه مما ذ کر( بيع الفا م كما لو اخختلفا فى سائر كيفيات البيع فإن اتفقا على اشتراط الزهن فى البيع واختلفا 
فالوفاء كأن قال المرتهن رهنتمنى المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ لأنهما لم بختلفا 
فق كيفية البيع الذى هوموقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمر من الفسخ إن لم يرهن » ونا تعرض للتحالف 
هنا استدر اكا على الإطلاق و إلا فقد عل ما مر فى بابه ( ولو ادعى ) على اثنين ( أنبما رهناه عبدهما بمائة ) وأقيضاه 
إياه ( وصدقه أحدهما فنصي المصدق رهن مسين ) مواحذة له بإقراره ( والقول فى نصيب الثالى قوله بيمينه ) 
لما سلف (وتقبل شهادة المصدق عليه ) أى ا مكذب نلالوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه » فإن شهد معه آلحر 
أو حاف المدعىمعه ثبت رهن الجميع ٠‏ ولو زعم كل واحد منهما أنه مارهن نصيبه وأن شريكه رهن أو سكت 
عن شريكه وشهد عايه قبلتشهادته فر بما ليا » وإن تعمدا فالكذية الو احدة و جب الفسق » وطذا لو تخاصم 
اثنان فى شی ء قبلت شہاد ہما بعد وإن كان أحدهما كاذيا ونازع فيه الآأسنوى بأن محل كونها غير مفسقة ما إذا 
م ينضم غيرها إليها . أما هنا فبتقدير تعمده يكون جاحدا لحق وجب عليه فيفسق بذلك » ورد بأن شرط کون 
السحد مفسقا أن تفوت المالية على الغير وهنا لم يفت إلاحق الوثيقةوقد يقال : لايلزم من.جحوده الق كو نهمتعمدا 


( قوله ولو كان) غاية ( قوله أما إذا كان ) أى الاختلاف ( قوله ويقبضه الرآهن ) ولا بمنع من ذلك تمكن الراهن 
من الفسخ قبل القبض » لكن يرد عليه أن العين فرع الدعوى وشرطها أن تكون ملزمة » وقبل القبض لا إلزام فيها 
لمكنه من الفسخ » هكذا رأيته بہامش عن ابن شرف وهو وجيه ( قوله تحالفا) أى فى عين الصورة الأولى وهى 
ما إذا احتافا فى أصل الرهن أخذا من قوله فإن اتفقا الخ ( قوله وانحتافا فى الوفاء ) أى بالشرط . 

[ فرع ] لو ادعى كل من ائنين على آنحر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فإن اتحد تاريخهما 
أو أطلقت البينتان أو إحداهما تعارضتا » وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة التاريخ مالم يكن فى يد أحدها 
وإلا قدمت بينة وإن تأخر تاريخها لاعتضادها باليد ( قوله ل يرهن ) أى الراهن ( قوله على الإطلاق ) أى فقوله 
أو قدره ( قوله لما سلف ) أى من أن الأصل عدم مايدعيه المرمبن ( قوله ولو زعم ) أى ذكر ( قوله قبلت ) 
أى شهادة كل منهما على صناحبه فيصير العبد مرهونا بهامه إن حايف المدعى مع شمهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا 
بما ادعاه ( قوله بعد) أى فی أى شی ءكان سواءكان مالا أو غيره ( قوله ونازع فيه ) أى فى قوله فالكذية الواحدة 
الخ ( قوله ورد ) أى ما نازع به الأسنوى ( قوله وقد يقال ) أى فى الاعتراض على الأسنوى ( قوله کو نه متعمدا ) 
قد برد على هذا أن الاسنوى إنما بنى اعتراضه على تقدير كونه متعمدا للكذب وأن ذلك لايوجب فسقا » إلا أن 
يقال تعمد الكذب فى عدم الرهن لايستاز م العلم بثبوت الحق عليه » أو يقال إن اعتراض الأسنوى على أصل الح 


( قوله ويقبضمه الراهن بعد ذلك ) أى باشتتياره وإلا فعاوم أنه لايجبر على الإقباض إذ الصورة أنه رهن تبرع 
( قوله واختلفا فى الوفاء) أى بالشرط ( قوله استدراكا على الإطلاق ) فيه أنه ليس فى كلامه إطلاق بعد تقييده 
بقوله إن كان رهن تبرع فالأصوب أنيقال تصريحا بحكم مفهوم قوله إن کان رهن تبرع ( قوله وقد يقال لايلزم 
من جحوده الخ ) فيه أن كلام الأسنوى مفروض فا إذا تعمد 
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فيحتمل أنه عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار . قال البلقينى : ومحل ذلك إذا لم يصرح المدعى 
بظلمهما بالإنكاربلا تأويل وإلا فلا تقبل شهادبما لأنه ظهر منه مايقتضى تفسيةهما » وما نوزع به من أنه لين 
كل ظلمخال عن تأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر » إذ الكلام فى ظلم هو كبيرة وکل طلم كاك خال عن التأويل 
مفسق »ولا ترد الغيبة لأنها صغيرة على تفصيل يأتى فيا » فالوجه ما قاله البلقينى » ولو ادعيا على واحد أنه رهنها 
عبده وأقبضه هما وصدق أحدهما قبلت ثمهادة المصد"ق بفتح الدال المكذب إن لم يكن شريكه فيه ( ولو اختلفا ) 
أى الراهن والمرتبن ( فى قبضه ) أى المرهون ر فإن كان فى يد الراهن أو فى يد المرتهن وقال الراهن غصيته صدق 
بيمينه.) لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه فى القبض » بحلاف مالوكان بيد المرتهن ووافقه الراهن على إذنه 


وهو قبول الشهادة ( قوله قال البلقينى ) راجع لقوله ولهذا لو تخاصم الخ والأولى رجوعه لقول الشارح قبلت 
شہادته فر با الخ ( قوله وما نوزع به ) أى البلقينى ( قوله فالوجه ما قاله البلقينى ) لکن قد يخالفه ماقدمه من قوله 
وإن تعمدا فالكذبة الواحدة الخ من قوله اعتراضا على الأسنوى » ورد بأن شرط الخ ومن ثم رد شيخنا الزيادى 
تبعا لحسج ما قاله البلقينى بعين ما قاله الشارح ردا على الأسنوى + اللهم إلا أن يحمل ما قاله البلقينى على مالو تخاصم| 
فى مال أنكره أحدهما وادعاه الآخر فلا يخالف مارد به على الأسنوى ( قوله ولو ادعيا على واحد أنه رهنهما عبده ) 
فى حج : ولو ادعى كل من اثنين أنه رهنه كذا وأقبضه له فصدق أحدها فقط أخذه وليس للاخر نحليفه كما 
فى أصل الروضة هنا إذ لايقبل إقراره له » لكن الذى ذكراه فى الإقرار والدعاوى واعتمده الأسنوى وغيره أنه 
يحافه لأنه لو أقر أو نكل فحاف الآخر غرم له القيمة لتكون رهنا عنده » واعتمد ابن العماد الأول وفرق بأنه 
لول حف ىهذين لبطل التق من أصله » بخلاف ماهنا لأن له مردا وهو الذمة ولم يفت إلاالتوثق اه . وفيه نظر 
وكنى بفوات التوثق محوجا إلى التحايف کا هو ظاهر ( قوله وصدق ) أى المدعى عليه ( قوله إن لم يكن شريكه ) 
أى شرياك المص دق ف الدين ( قوله صدق ) أى الراهن فى عدم إذنه فى القبض : أى وعليه فلو تلفت فى هذه الحالة 
فى يد المر نهن فهل يلزمه قيمتها وأجر تما أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن يمين الرأهن إنما قصد بها دفع دعوى 
لمر نهن لزوم الرهن » ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره » ونظير ذلك ماتقدم من أنه لو ظهر فى البيع 
عيب فادعى المشترى قدمه ليرد به وادعى البائع حدوثه ليكون من ضمان المشترى فإن القول فيه قول البائع » ومع 
ذلك لو فسخ عفد البيع ورد المبيع على البائع لابازم المشترى أرش العيب الحادث بمقتضى تصديق البائع فى دعوى 
الحدوث » وعللوه بأن يمين البائع إنما صلحت لدفع الرد" فلا تصلح لتغريم الأرش » وعلى عدم لزوم المرممن 
ماذكر فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقم البينة عليه بأنه غصبه + فإنلم تكن بينة حلف المرمين 
أنه ماغصبه وأنه قبضه عن جهة الرهن » وقد يقال إن مجرد حلف الراهن إنه ما أقبضه عن جهة ارهن يوجب ضمان 
القيمة على الم تبن لأنه بيمين الراهن انتى استحقاق وضع يد المر من عليه يحق وذلك موجب للفمان » ويغرق بين 
هذا وبين الاختلاف فى قدم العيب المذكور بأن حلف البائع أفاد عدم رد المشترى عليه » بحلاف ما هنا فإنه لم 
يثبت ببا.ححق للراهن فليراجع ( قوله بيد المرتهن ) وخرج بيد المرمهن مالو كان بيد الراهن فهو المصدق كا بأنى 


( قوله فيه نظر إذ الكلام الخ ) للشهاب مم فى هذا بحث فى حواشيه على التتحفة ( قوله فالوجدماقاله البلقييى ) 
لابلاثم ماقدمه فى رد کلام الأسنوى لما لايخنى من أن كلام البلقينى مبنى على أن ما ذ كر مفسق 
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له فى قبضه » اكندقال إنك لم تقبضه عنه أو رجعت عن الإذن فيحلف المرتهن : ويؤكخذ من ذلك أن من اشترى 
عينا بيده فأقام آخر بينة أنبا مرهونة لم تقبل إلا إن شهدت بالقبض » وإلا صدق المشترى بيمينه لن الأصل بقاء 
بده ولأنه مدع لصحة البيع والآخر مدع لفساده ( وكذا لو قال أقبضته عن جهة أخبرى ) كإجارة وإيداع وإعارة 
يصدق بيمينه ( ف الأصح ) لان الأصل عدم إذنه فى القبض عن الرهن › ويك قول الراهن لم أقبضه عن جهة 
الرهن على الأوجه . والثانىيصدق المرتبن لاتفاقهما على قبض مأذون فيه والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى ؛ 
وهو خلاف الظاهر لتقدم العقد احج إلى القبض » ولو اتفةا على الإذن فى القبض وتنازعا فى قبض المرمن 
فالمصدق من المرهون فى يده ( ولو أقر) الراهن ر بقبضه ) أى المرتمن المرهون ( تم قال لم يكن إقرارى عن حقيةة 
فله تحليفه ) أى المرتهن أنه قبض المرهون ( وقيل لايحلفه إلا أن يذ كر لإقراره تأويلا كقوله أشبدت على رم 
القبالة ) قيل حقيقة القبض والرسم الكتابة والقبالة بفتح القاف وبالباء الموحدة الورقة الى يكتب فيا الحق المقر 
به : أى أشبدت على الكتابة الواقعة فى الوثيقة لكى آنحذ بعد ذلك : أو ظننت حصول القبض بالقول . أو ألى 
إلى" كتاب على لسانوكيلیأنه أقيض ثم حرج مز ورا ٠‏ نذا لم يذكر تأويلا يكوزمنافض! لقولهلإقراره وأجاب 
الأول بأنا نعلم فى الغالب أن الوثائق يشهد عليها غالبا قبل تحقيق مافيها فأى حاجة إلى تلفظه بذلك : ومقتضى كلام 
المضنف عدم الفرق بين كون الإقرار فى مجلس الحكم بعد الدعوى أم لا > وهو كذلك كما هو مقتضى كلام 
العراقيين وجزم به ابن المقرى » وإن قال القفال : إنه ليس له التحلييف إذاكان الإقرار فى مجلس الحك, + فإن قال 
من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منهلم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه يجهة الرهن لم يكن له التحايف » وكذا 
لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشييدت عازما عليه إذلا يعتاد ذلك ويأتى ذلك فسائر العقود وغيرها على المنقول المعتمد 


قو له ولواتفقا على الإذن ف القبض ( قوله لكنه) أىالراهن( قوله عنه) أىالرهن( قولهفيحلف إل تمن ) والفرق بيت 
هذا وبين مالو قال الراهن أقبضته عن جهة أخرى الآتى فى كلام المصنف أن التنازع ثم فى فعل الراهن وما هنا 
فى فعل المرتهن وكل أدرى بما صدر منه » فيصدق الراهن ثم لأنه أدرى بصفة إقباضه والمرتهن هنا لأنه أدرى 
بصفة قبضه ( قوله بيده ) أى فى حال التنازع سواءكانت بيده قبل العقد أولا » وقضية ذلك أنه لولم تكن العين 
لمبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك > وقضية قوله ولآنه مداع لصح البيع الخ خلافه . وسيأق له مايوافقه فى قوله 
بعد قول المصئض والأظهر تصديق الخ » ودعوى الراهن زوال الماك كدعواه الحناية فلعل التقييد باليد 
لأنه الذى يكخذ ما ذكر ويكون الكلام فيه ( قوله ویک ) أى فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف من قوله 
غصبته أو أتبضته الخ ( قوله لكى آخذ ) عبارة حج : لكى أعطى وهى الصواب ( قواه لأنه ) علة لقوله وقيل 
الخ ( قوله فإن قال ) متصل بكلام المصنف وكأنه قال : وخرج بقوله لم يكن إقرارى عن حقيقة مالو قال من الخ 
( قوله من قامت عليه ) أى الراهن ( قوله منه ) أى من الراهن ( قوله لم يكن له التحليف ) أى جزما بل يبى المرهون 
تحت يد المرتهن بلا يمين ( قوله ثم قال ) أى فيحلف المالك أن إقراره بالإتلاف عن حقيقة ( قوله عليه ) أى على 
الإتلاف ( قوله إذ لايعتاد ) أى فليس له التحليف ؛ وقد يفهم قوله إذ لابعتاد أنه لو ذكر لإقراره سپا حتملا عادة 
كأن قال رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تللك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذى أقررت به ثم تبين لى حلافه 
أن له تحليف امقر له-فى هذه الصورة ونحوها من كل مايذكر فيه لإقراره وجھا محتملا ( قوله ویأتی ذلك ) أى 


( قوله فأقام حر بينة ألا مرهونة ) أى منه قبل البيع حى لايصح البيع ( قوله لكى آنخذ بعد ذلك ) لاحل له هنا» 
وإنما حله فى بعض أفراد ما يأقى فى قوله ويأق ذلك فى سائر العقود وغيرها ( قوله ويأتى ذلك ) يعنى مامر فى المان 


= 
كإقرار مقترض بقبض القرض وبائع بقبض ان » وإنما يعنبر إقرار الراهن بالإقباض عند إمكانه فلو كان بمكة مثلا 
فقال رهنته دارى بالشام وأقبضته إياها وها بمكة فهولغوء نص عليه . قال القاضى أبوالطيب : وهذا يدل على 
أنه لاكم بما يمكن من كرامات الأولياء : أى لأن هذه الأمور لايعول عليها فى الشرع : ولهذا قلنا من تزوج 
امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من العقد لايلحقه الولد . ولو دفع المرهون إلى المر من بغر قصد إقباضه, 
عن الرهن هل يكى عذه :وجهان ؟ ف الهذيب أصحهما عدمه » بل هو وديعة لأن تسام المبيع واجب بخلاف 
المرهون ( ولو قال أحدهما ) أى الراهن والمر تمن ( جنى المرهون ) بعد القبض ( وأنكر الأخر صدق المنكر بيمينه ) 
لأن الأصل عدم الحناية وبقاء الرهن : وإذا بيع للدين فلا شى ء للمقر له على الراهن بإقراره . ولا يازم تسلم امن 
إل المرمبن الممر لإقراره ) ولو قال الراهن ( رول القبض ) جی قبل القبض ( سواء أقال جى بعد ارهن أم قبله 
وأنكر المرتهن ( فالأظهر تصديق المزتين بيمينه فى إنكاره ) الحناية صيانةلحقه فيحاف على نى العام لأن الراهن 
قد يواطى* مدعى الحذاية لغرض إبطال الرهن . والثاانى يصدق الرامن أنه قر ف ملكه ما يضره :ول لحلاف 
عند تعيين اجى عليه وتصديقه له ودعوأه وإلا فالرهن باق عاله قطعا ودعوى الراهن زوال اللاك كدعواه الحناية 


لحلاف المذكور فالمن ( قوله فقال رهنته ) أى الآن ( قوله دارى ) زاد حج اليوم ( قوله على أنه لايمكم با 
يمكن ) أى أما مايوجد من كراماتهم بالفع لكا لوذهب الراهن والمرتهن فى مسئلتنا للشام وأقبفسه الدار ورجعا إلى 
مكة أولا فإنه لايعتد بالقبض » وفى حج : نم إذا ثبتت الولاية وجب ترتيب الحم على الإمكان على طريق 
الكرامة » قاله فى المطلب اه . وهو إنما يى فها بين الولى وبين لله فى أمر موافق للشرع مكنه الله منه خرقا للعادة 
وفعله فيترتب عليه أحكامه باطنا » أما ظاهرا فلا نظ رللإمكان( قوله بغير قصد) أى بأن أطاق ( قوله أصعهما عدمه ) 
حلافا ىج ( قوله لن تسام لمبيع ) قضية هذا التوجيه أنه لو كان للبائع حق الحبس اشترط قصد الإقباض عن 
جهة البيع لأن تسليمه الآن ليس واجبا عليه » وأنه لولم يكن له حق الحبس لكون المن موئجلا أو حالا وقبضه 
البائع لايشترط قصد الإقباض عن جهة البيع لكون التسلم واجبا عليه فليراجع ( قوله لاف المرهون ) قال حج : 
واو رهن وأقبض ما اشتراه ثم ادعى فساد البيع سمعت دعواه التحليف وكذا بينته إلا إن قال هو ملكى غير معتمد 
على ظاهر العقد انتبى ( قوله أى الراهن والمر “من ) تفسير المضاف إلبه وهو هما لا المضاف وهو أحد إذ لوكان 
كذلك لقال أو المرتهن ويه عبر حج وكلاهما صميح » فالواوا بناء على أنه تفسير للمضاف إليه وأو على أنه 
تفسير للمضاف ( قوله على الراهن ) أى بل كل الدن لامرتهن ر قوله ولا يازم تسلم المن ) لكن هل بتوقف صمة 
بيعه على استئذانه لأنه محكوم ببقاء الرهنية واارهن لامجوز بيعه بغير إذن ارهن أو لايتوقف لآن قضية إقراره أنه 
لم يبق له حق فيه وإن لم يسلم إليه القن » والقلب إلى الأوّل أميل » ولعله ظاهرإطلاقهم کا قرره مر ومال إليه 
أقول : وقد يوجه بأنه قد ينقطع حق اغهنى عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسام ارهن للم رهن لأن 
الرهنية باتية » غابة الأمر أن حق الجنى عليه مقدم » فإذا زال بنحو الإبراء تممحض الاستحقاق للمرتهن أنهى سم 
على حج ( قوله إلى المرتهن ) أى بل يس اراهن ( قوله بعد القبض ) أى أما لو قال ذلك قبل القبض فيصدق ومتنع 
عليه الإقباض مواخذة له بإقراره ويتعاق برقبته حق امجنی عليه ( قوله له ) أى الراهن ( قوله زوال الملك ) أى قبل 
القبض ( قوله كدعواه ) أى فلا يصدق ١‏ 


( قوله لآن تسلم المبيع الخ ) تعليل لشىء محذوف لكنه معلوم : أى وإنما وقع القبض عن البيع مع الإطلاق 


— fof — 


( والأصح أنه إذا حلف ) المرتهن ( غرم الراهن للمجى عليه ) لحيلولته بينه وبين حقه فهو کا او قتاه . والڈاى 
لايغرم لأأنه أقر با لايقبل إقراره به فكأنه م يقر (و) الأصح( أنه يغرم الأقل من قيمة العبد) المرهون ( وأرش 
الجتاية ) كجناية أم الولد لامتناع البيع . والثانى یغرم الأرش بالغا ما بلغ (و) الأصح (أنه لو نكل المر من ردت 
المين على اجى عليه ) لأن التق له ( لا على الراهن ) لأآنه لم يدع لنفسه شيا . والوجه الثانى ترد على الراهن لأنه 
الماك وانلحصومة تجرى بينه وبين المرمن ( فإذا حلف ) المردود عليه ٠هما‏ ( بيع ) العبد ( فى اب لحناية ) إن استغرقت 
ابلحناية قيمته و إلا بيع منه بقدرها ولا يكون الباق رهنا لثبوت ابحناية بالمين المردودة ولا حيار للمر هن فى فسخ 
البيع المشروط فيه لتفويته حقه ينكوله ( ولو أذن ) المرتبن ( فى بيع المرهون فبيع ورجح عن الإذن وقال ) بعد 
ابيع ( رجعت قبل البيع وقال الراهن ) بل ( بعده فالأصح تصديق_المرتهن ) بيمينه لآن الأصل عدم البيع والرجوع 
فى الوقت المدعى إيقاع كل مهما فيه فيتعارضان ويبى الرهن » ومقتضى ما ذكر الاتفاق على البطلان فيا إذا اتفما 
على الرجوع قبل البيع . وينبغى خخلافه لأن فيه [بطالا.لحق الغير » ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشترى » أو عينه 
فلم يصدقه » أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره . وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبى الرهن . 
وقال فى الأنوار : ولو اتفقا على الرجوع قبل البيع فالقول للمشترى والمرهون على نى العلم وعلى الراهن بدله ٠‏ 
فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا . والثانى يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت 
بيعه وقد سم له ا لمر من الإذن ( ومن عليه ألفان ) مثلا ( بأحدهما رهن ) أوكفيل أو هو تمن مبيع محبوس به والانخر 
حال عن ذلك ( فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن ) أو نحوه ما ذكر ( صدق ) بيمينه لأأنه أعلم بقصده وكيفية 


(قوله ردت الهين على المجنى عليه ) هو ظاهر إن کان انی عليه مكانا . أما لركان طفلا أو موقوفا فلا 
يتأتى تحليفه فهل تبن العين فى يد المرتمن وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل 
والصلح فما لوكان موقونا أوكيف الحال ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى فى مسثئلة الطفل لأن كاله مرجو . 
وكذا فى مسئلة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز تصرفه فيه ( قوله بيع العبد) 
أى بكاله ( قوله لثبوت الحناية ) أى قبل القبض ( قوله المشروط ) أىالرهن فيه أىالبيع ( قوله فبيع ورجع ) 
أى ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت کا يصرح به قوله وقال رجعت بعد البيع ( قوله فالاصح تصديق 
المرتمن ) أى وعليه فاو انفك الرهن فينبغى تعلق حق المشترى به ( قواه قبل البيع ) أى وكذبهما المشترى ( قوله 
وينبخى خلافه ) معتمد ( قوله ويمكن حمله ) أى قوله ومقتضى الخ ( قوله اتفقا ) أى الراهن والمر من ( قوله قبل 
البيع ) أى أوالإعتاق أو الوطء الذى حملت منه » وقد أذن المر من نى ذلك قبل ( قوله فالقول للمشترى ) أى فى 
ليع وقواه والمرهون : أى فى الإعتاق والإيلاد كا يعلم ذلك بمراجعة الأنوار وبه يتضح قول الشارح فإن نكلا 
الخ ( قوله على نى العلم ) أى فيحلف كل على نى العلم ( قوله صدق بيميئنه ) ومن ذلك مالو اقترض شيئا ونذر 


لأن الخ ( قوله لشبوت اللحناية بائهين المردودة ) أى الى هى كإقرار المر نهن وهو لو أقر بهذه االحتاية بطل الرهن » إذ 
الصورة أن الحناية قبل القبضص ( قوله وينبغى نخلافه ) بل خلافه هو نص المذهب کا سیأتی عن الأنوار » وحینثذ 
فكان اللائق بالشارح أن لايذكره على و جه البحث ( قوله وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ) انظر ماوجه 
تفريع هذا على ماقبله » وكان الظاهر أن يقول وحينثذ فيب الرهن بحاله اتفاقا . لايقال : لم لأيجرى نظير هذا 
فى مسئلة المآن مع أنها أولى بعدم بطلان البيع . لأنا تقول : إنما صدق المرتمن فى مسئلة امن لأنا لو لم نصدقه 
لفات عليه الرهن بلا بدل » لاف هذا فإن البدل الذى لزم الراهن بموافقته للمرمن قاتم مقام الراهن هكذا ظهر 
فلبتأ+ل ( قوله وقال فى الأنوار ولو اتفقا على الرجوع الخ ) صدر عبارة الأنوار : ولو باع أو أعتق أو وطى* 


س ۳ ا 
أدائه سواء اختلفا فى يته أم لفظه ؛ فالعبرة فى جهه الأداء بتتصد الموثدى حى يبرأ بةصده الوفاء ويملكه المديون 
وإن ظن الدائن إيداغه ». وقضية ذلك آنه لافرق بين أن يكون الدائن بحيث يحبر على القبول وأن لا » لكن بحث 
السبكى أن الصواب فى الثائية أنه لايدخل فى ملكه إلا برضاه : و ظاهر أن مثل ذلك مالو كان المدفوع من غير 
جنس الدين وقد يشمل هكلام السبكى › وکا أن العبرة فى ذلك بقصده فكذا الحيرة إليه فيه ابتداء . نعم لوكان على 
المكاتب دين معاملة فأراد الأداء عن دين الكتابة والسيد الأداء عن دين المعاملة فيجاب السيد وتفارق غيرها مما 
ذكر بأن دين الكتابة فا معواض للسقوط يلاف غيرها » وإنما اعتبر قصد المكاتب عند عدم التعرض للجهة 
لتقصير السيد يعدم التعيينابتداء ( وإن لم ينو ) حالة الدفع ( شیا جعله عما شاء ) منهما كما فى زكاة المالين الحاضر 


أن للمقرض كذا مادام امال فى ذمته أو شىء منه ثم دفع له قدرا ينى بجميع المال وقال قصدت به الأصل فسقط 
عنى فلا يجب على من النذر شىء من حين السقوط فيصدق ولو كان المدفوع من غير جنس الدين . ومقتضى 
ما يأقى عن السبكى أنه لامكنه الأخذ إلا بالرضا » فحيث لم يرض به أو رده أو بدله للناذر بى موجب النذر فيطالب 
به حتى يبرأ الناذر من الأصل : والكلا م كله حي ث لم يقل وقت الدفع إنه عن النذر وإلا صدق الأخذ ؛ ويصرح به 
قوله سواء اختلها فى نيته أو لفظه ( قوله وبملكه المديون ) المناسب الدائن ( قوله بحيث يحبر على القبول ) أى 
بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له فى الامتناع ( قوله وإلا) عكس ماذكرناه ( قوله أن الصواب فى 
اأثانية )هی قوله وأن لا ( قوله أنه لايدخل ) معتمد: أى ومع ذلك فالقول قول الدافع . فعلى الأخذ رده إن بى 
حَيث لم يرض به وبدله إن تلف ( قوله وظاهر أن مثل ذلك) أى مثل ماذكر من أنه لايدخل فى ملكه إلا برضاه 
(قوله وقد يشماه كلام السبكى) لأن معتى قوله وأن لاصادق بما إذاكان عدم الإجبار لكون المدفوع من غير 
انس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وق تحلوله وللدائن غرض ف الامتناع إلى غير ذلك ( قوله عدم 
التعرض ) أى منه ( قوله لتقصير السيد بعدم التعيين ) مقتضى ماتقدم عن السبكى أنه لايدخل ف ملاك السيد إلا 
برضاه » وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن اانجوم . 

[ فرع ] عاق طلاق زوجته على تزوّجه عليها أو تسريه وإبراما له من خسة دراهم من صداقها مثلا وم 
يتعرض لأند:من صداقها » ولكن قصد ذلك اعتبر قصده وبرئ من صداقها حی او تزوج بعد ذلك أو تسرى 
وأبرأته من خسة دراهو من صداقها لايحذث لأنه لم يبق لها صداق تبرئ منه فلم يوجد المعاق عليه» هذا إذا كان الذى 
دفعه من جنس الصداق » فإ نكان من غير جنسه وقصد به الدفع عنه اعتبر قصده اكن لايا مجرد :ذلك » بل 
إن جرى بينهما تعويض صحيح أو تلف المدفوع فىبدها وكانت قيمته من جنسه ووجدت شروط التقاص برى* 
أيضا وامتنع الحنث بالتروج وإبرائها لما قدم » وإنلم يوجد تعويض صحيح ولا تلف المدفوع ولم توجد شروط 
التقاص فحقها باق » فإذا تزوج أو تسرى أو أبرأته مما ذكر فإن کان ظانا أنه برى” ما جرى فلا حنث لان شرطه 
الإقدام على المعلق عليه مع العلم بوجوده . وإن كان عالما بعدم براءته حنث هكذا قرره : مر اه سم على * نبج 


وأحبل لم اقلا فى الإذن وعدمه صدق المرتهن . فإن حاف بطل البيع مطلقا والإعتاق والإيلاد إنكات معسزا » 
وإن نکل وحلف الراهن نفذ الكل . وإن نكل ردت المين على المشترى والعبد والآمة . ولا يثبت الإذن بر جل 
أو امرأتين » ولواتفقا على رجوعه واختلفا فىوقته فقال المر هن قد رجعت قبل التصرف وقال الراهن بل بعده صدق 
لمرتهن وإن أنكر أصل الرجوع صدق الراعن . ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل القبض فالقول المشرىالخ 
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والغائب ر وقيل يسقط عليهما ) لانتفاء أولوية أحدهما على الآحر والتقسيط عليه بالسوية كا جزم به صاحب 
البيان وغيره » وقبل على:قدر الدينين ولو دفع المال عنهما قسط عايهما » ولو مات قبل التبيين قام وارثه مقامه 
كا أفى به السيكى فا إذا كان بأحدهما كفيل » قال : فإن تعذرذلك جعل بينهما نصفين » وإذا عين فهل ينفلك 
الرهن من وقت اللفظ أو التعين ؟ الأوجه الأول . قال البلقينى : ولو باع نصيبه ونصيب غيره فى عبد ثم قبض 
شيئا من الُن فهل نقول النظرإلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء » أو نقول فى هذه الصورة القبض 
فى أحد الحانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصبحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال 
على سداد القض ويلغى الزائد ؟لم أقفعلى نقل ف ذلك » وقد سثلت عن ذلك فى وقف منه حصة لرجل ومنه 
حصة لبنته الى هى تحت حجره والنظر فى حصته له وحصة بنته للحا كم وقبض شيئا من الأجرة كيف يعمل فيه ؟ 
وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن . وأو تبايع ەش ركان در هما بدر همین وسلم *ن التزم الزيادة 
درهما ثم أسلما فإن قصد بتسليمه الزيادة لزمه الأصل » وإن قصد الأصل برئ ولا شىء عليه » وإن قصدها 
وزع عليبما وسقط باقى الزيادة . ولو لم يقصد شيا عينه لما شاء ههما . 


( فعمل ) ف تعلق الدين بال ركة 


( من مات وعليه دين تعلق بتركته ) المنتقلة إلى الوارث مع وجود الدين كما سيأنى ( تعلقه بالمرهون ) لأنه 
أحوط للميت إذ يمتنع على هذا تصرف الوارث فيه جزما ء لاف إلحاقه بالحناية فإنه يأتقى فيه الحلاف فى البيع 


أقول : قد يقال : الأقرب حنثه ببراءتها مطلقا لأن المعلق عليه البراءة لا التزوج > وقد وجدت البراءه لبقاء الحق فى 
ذمتهلانتفاء شر وط التقاص ( قوله والتقسيط عليه ) أىالثانى( قوله قسط عليهما )هل التقسيط عليه بالسوية أو لا ؟ 
الظأهر جريان الحلاف السابق وأن الراجح منه أنه على السوية ( قوله من وقت اللفظ ) أى المفيد للأداء كقوله خذ 
هذا عن ديناك وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ( قوله فهل يقول الخ ) معتمد ( قوله إلى قصد الدافع ) هذا 
هو الأقرب ليعود صاحب الدين ااقتضى لاعتبار قصد الدافع ( قوله عند الاختلاف ) أى من الدافع والقابض 
كأن قال الأول أطلقت والثانى قصدتنى ر قوله على سداد القبض ) أى صعة القبض فما مخصه بدليل قوله ويلغى 
الزائد ر قوله وقد سئلت ) من کلام الباقینی ( قوله عن ذلك ) أى عن نظير ذلك وهو دفع حصة من أجرةالموقوف 
( قوله مقتضى المنقول ) راجعه من الفتاوى . 
( فصل ) فى تعلق الدين بالركة 

( قوله فى تعلق الدين بالتركة ) أى وما يقبع ذلك كما لو تصرف الوارث ثم طرأ الدين ( قوله بالمرهون ) أى 
اذى تعدد راهنه فلو أدى أحد الورثة نصيبه من الدين انفلك قدره من التركة كما يأنى فى قوله ويستثنى من إلحاقه 
بالرهن لکن مع هذا التأويل لايكون مستثى ( قوله فى البيع ) وهو قوله ولا الحانى المتعلق برقبته مال فى الأظهر 


( فوله قسط عليهما ) أى بالسوية لا بالقسط كا فى شرح الروض . 


( فصل ) فى تعلق الدين بالركة 
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واغتفر هنا جهالة المرهون به لكوئه من جهة الشرع . قال الأسنوى : ومحل مامر حيث ل يكن الدين قد أيس من 
معرفته وإلا فلا يتعاق بها لأنه لاغاية الحجر عليها » وفيه نظر إذ ما أيس من معرفة صاحبه يصير من أموأل بيت 
المال » وحينئذ فلاوارث ومن عليه دين كذللكدفعه لمتولى بيتالمال العادل وإلا فلقاض أمين أو ثقة عار تايضرف فه 
فى مصارفه أو نتولى هو ذلك إن عرفه » ويغتفر اتحاد القايض والمقبض هنا للضرورة » وكالدين ذ فيا ذكر الوصية 
المطلقة فيمتنع التصرف ف قدر الثلث » وكذا الى بعين معينة فيمنعه فيا يحتمله الثاث منها والموصى له فدإء الموصى 
بهكالوارث ر وف قول كتعلق الأرش بالحانى ).لثبوته من غير الحتيار المالك وشمل كلامه مالو كان بالدين رهن 
سواء أكان مساويا له أم أزيد منه حيث يظهر ظهورا قويا أنه یوی منه » وهو كذلك کا أفى به الوالد ره الله 
تعالى . ولا يبعد أن للشى ء تعلتا عاما و تعلقًا خخاصا . نعم لوكان الدين أكار م من التركة فوق الوارث قدرها انفكت 

من الرهنية ( فعلى ) الأول ( الأظهر بستوى الدين المستغرق وغيره ) فى رهن الركة فلا ينفذ تر ف الوارث ى 
شى ء منها ( فى الأصح) كالمرهون » والثانى إن كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعاق يجميعها لأن الحجر 
فى مال كثير بثبىء حقیر بعيد » ومقتض ىكلامه تبعا لارافعى أن الحلاف لايأنى على القول بأنه كتعلق اللحناية » 
لكن حكى ف المطلب الحلاف عليه . قال الأسنوى : فالصواب أن يقول فعلى القولين. وأجاب الشارح عن 
ذلك بأنهم رجحوا ففتعاق الزكاة على القول بأنها تتعاق بالمال تعلق الأرش برقبة العبد الحانى أنها تتعلق بقدر ها 
منه وقيل بجميعه . فيأتى ترجيحه هنا فيخااف المرجح على الأرش المرجح على الرهن » فقوله فعلى الأظهر الخ 


( قوله ومحل مامر ) من تعلقه بالتركة ( قوله وفيه نظر ) معتمد ( قوله وجينئذ فلاوارث ) الأولى فعلى الوارث 
لآن هذا واجب : وعمارة حج : فللوارث ومن عليه در ن كذلك رفع الأمر لقاض الخ ( قوله ومن عليه دين 
كذلك ) أى أيس cM N‏ 
لو أمره بدفع ماعليه للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئا وإنكان فقيرا وأذن له الدافع فى الأخذ منه وعين له مابأخذه بلا 
إفراز » فإن أفرزه وسلمه له ملكه ( قوله اتحاد القابض والمقبض ) بأنی أنه قد يدعى أن الفقراء مثلا نائبون عن 
المالك ف القيض ومن عليه الدين إنما يدفع عن نفسه وعليه فلا العاد » لكن يشكل بأن الشخص لايكون وكيلا عن 
غيره فى إزالة ملكه إلا أن يقال اغتفر ذلك الضرورة أيصا ( قوده فنمئعه ) أى الوارث فيا يحتمله الثاث من العين 
الموصى بها لأنه ملكه الموصى له بالقبول كما هو مقرر من أن الوصية تملك بالموت بشرط القبول ( قوله فيا 
يحتمله الثاث منها ) قال حج بعد مثل ماذكره الشارح : كذا قيل ؛ والقياس امتناع التصرف ف الأولى فى الكل وى 
الثانية فى تلك العين فقط حى يرذ الموصى له أو يمتنع من القبول کا يعلم ذلك کله ما بأ فى الوصية اھ . وما ذکر 
أنه القياس يصرح يه قول المصنف الآني » فعلى الأول الأظهر الخ توله ولاموصى له ) فائدة مستقلة ( قوله فلا 
ينفذ تصرف الوارث ) أى لنفسه ولو يإذن رب الدين » لاف تصرفه لقضاء الدين : فلو باع لأجله بإذن الغرماء 


رو ر جال ارهون به) أى ا براق كلام غيرة وكان 0 حذف قوله به 
اا اثلث فقط يقر بئة ة مابعده والظاهر أن لكلام ف امین فيا قبل القبول 0 00 له بعل 
القبول شريك مالك ( قوله وللموصى له فداء الموصى به ) أى فیا إذا كان هناك دين كما هو ظاهر ( قوله وشمل 
كلامه ) أى على القولین 
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م کے 
يح اه . ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة ؛ فجواب الشارح غير ظاهر ونما هو بحسب فهمه › 
وقد أجاب الوالد رحمه الله تعالى بأنه إنما نص على الأظهر لأن الحلاف عليه أقو ی ؛ ويستثى من إلحاقه بالرهن 
مالو أدى وارثه قسط ماورث فإنه ينفلك نصيبه » بخلاف مالو رهن ثم مات لاينفك إلا بوفاء جميع الذين ومر 
الفرق بینہما ثم ماذكر محله فى دين الأأجنى؛ أما دين الوارث فالصواب أنه يسقط منه مايلزمه أداوئه منه لو كان 
لأجنى وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل » وما يلزم الورثة أداؤه إنكان أكثر ويستقر له 
نظيره من الميراث ويقدر أنه أحذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا.سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويررجع على 
بقية الورثة ببقية ما يحب أداؤه على قدر حصصهم . وقد يفضى الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين (ولو 
لابعضهم إلا إن غاب وأذن الحاكم عنه بشمن المثل صح وكان امن رهنا رعاية لبراءة الذمة » إذ لاير إلا بالأداء 
أو التحمل السابق آخخر اللحنائز أو إبراء الدائن » وعلى ذلك أعنى تقييد النفوذ بإذن الغريم با إذا كان لوفاء الدين 
يحمل إطلاق من أطلق صعته بإذنه » وأفی بعضوم بأنه لايصح لجار شى ء من التركة لقضاء الدين وإن أذن الغرماء ء 


ويوجه بأن فيه ضرا على الميت ببقاء رهن نفسه إلى انقضاء مدة الإجارة اه حج . أقول : هذا ظاهر إن كانت 
الأجرة مقسطة على الشهور مثلا أو مرتجلة إلى آحر المدة » أما لو أجره بأجرة حالة وقبضها ودفعها ارب الدين ففيه 
نظر لأن الأجرة الحالة تملاث بالعقد فتبرأً بدفعها للدائن ذمة الميت . لايقال : يحتمل تلف العين الموئجرة قبل تمام 
دة فتنفسخ الإإجارة فا بى من المدة . لأنا نقول : الأصل عدمه والأمور المستقبلة لاينظر إليها فى أداء الحقوق . 
وقد مر أنه جوز جعل رأس مال السام منفعة عقار وإن كان السام حالا وتقبض بقبض محلها . ولا نظر لاحتال 
الف » وظاهر أنه لافرق فى ذلك بين من يتصرف عن نفسه وبين غيرهكالولى” فى مال الصى”. 

[ فائدة ] قال حج : وشمل كلامهم من مات ونی ذمته حج فيحجر على الوارث حت يم احج عنه وبذلك 
أفى. بعضهم + وأفى بعض آخر بأنه بالاستئجار وتسام الأجرة للأجير ينفلك الحجر : وفيه نظر لبقاء التعلق يدمته 


بعد اه . وظاهره اعتاد الأول ولو قيل باعماد الثانى لم يكن بعيدا ( قوله ومر الفرق ) أى فى قوله قبيل فصل 


( قوله ومعلوم عذالفة الزكاة لما هنا) أى فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة » 
فلا يتأق نظير الترجيح هنا لبناء ماهنا على التضبيق لأنه حق الآدى ٠‏ فقول الشارح الخلال : فيأق 
ترجيحه هنا غير ظاهر مرق المذكور . لكن الشهاب حج جازم بأنهم رجحوا هنا على الثانى التعلق بالقدر فقط 
( قوله لأن الحلاف فيه أقو ی ) أى فيتأنى له التعبير بالأصح المشعر بقوة الحلاف على اصطلاحه : أى وأما مقابل 
الأظهر فإنه وإن تأتى الحلاف عليه أيضا إلا أنه عحيح ۷ ومقابله لا أصح ومقابله فترك النص عليه اختصارا ( قوله 
وهو نسبة إرثه من الدين ) صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ماخصه من الركة إليها ( قوله ونما يلزم 
الورثة ) أى ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار ار كة على مامر فى الشركيب » ففها لوكانت الورثة ابنا 
وزوجة وصداقها عليه تمانين وتركته أربعين يسقط تمن الأربعين وهو خسة لأنها الى يلزمها أداكها لو كان الدين 
لأجنى . قال بعض المتأخرين : وليس معنى السقوط السقوط من أصلهحتى لامجب إلا قضاء سبعة أئمان الصداق » 
لو ط يودى إلى عحة تصرف الوارث فى مقدار إرثه لاستحالة الحجر عليه فى مقدار حصته مع أنه لا دين 
لغيره اه . فقول السبكى الذى ذكره الشارح ويرجع على الورثة بما يجب أداوه عله فما إذا تساويا كمانين وثمانين 
فلها التصرف فى عشرة لا ىسبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة 


3 
تصرف الوارث ولا دين ظاهر) ولا حنی ( فظهر دين" ) أى طرأ فيشمل مالم يكن نم کان كأن حفر فى حيائه بنرا 
عدوانا م تردى فا شخص بعد موته ولاعاقلة كما أشار له يقوله ( برد مبيع بعيب ) أتلف البائع منه واحترز بقوله 
ولا دينعما لوكان الدين مقارنا وعلم به أو جهله كما فى الروضةفالتصرف باطل( فالأصح أنه لایتبین فساد تصرفه) 
لأنه كان سائغا له ظاهرا وباطنا خلافا لاقتصار الشراحعلى الظاهر إلا أن يكونوا رأوا أن تقدم السبب كتقدم 
المسبب باطنا وهوبعيد إذ تقدم السبب بمجرده لايكى فى رفع العقد » والثانى يتبين فساده إلحاقا لما ظهر من الدين 
بالدين المقارن لتقدم سببه ومحل الحلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما ( لکن إن م بقض ) بضم 
الياءفيم قضاء الوارث والأجنى والمراد بذلك سقوطه فيشمل الإبراء وغيره ( الدين فسخ ) تصرفه على الأول 
ليصل المستحق إلىحقه والفاسخ لذلك الحاكم وظاهر أن محل الفسخ فى غير إعتاق الموسر وإيلاده » 0 فيهما 
فلا فسخ كالمرهون بل أولى ( ولاخلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله ) لأنه خليفة المورث 
والمورث كان له ذلك؛ لكن لو أوصى بدفع عينإليهعوضا عزدينه أوعلى أنتباع ويوفى دينه من ثمنهاعمل بوصيته 
الاختلاف ولان الرهن صدر ابتداء من واحد الخ ( قوله أتلف البائع ) أى المورث ( قوله وإلالم ينفذ) هلا قيل 
بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كنا لر كان موسرا ( قوله فى غير إعتاق الموسر) أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق 
والإيلاد إذا كانا من معسر » وعليه فاو تصرف العتر يق مدة العتق وريح مالا فينبغى أنه يصير للورثة ولو لزمه 
ديون فى مدة الحرية فهل تتعلق عا حصل له من المال قبل الفسخ أولا » وإذالم يكن فى يده مال أوكان ول يف 
فهل يتعاق ما بی من الدين بذمته فقط أو بها وبكسب هكالدين اللازم له بإذن من السيد ؟ فيه نظر » والأقرب الثا 
( قوله وقضاء الدين )الدى يلزمه قضاوئه وهوالأقل من القيمة والدينفإن استويا تخيرا ونقصت القيمةل يلزمه أ كار 
منها فاللازم له هو الأقل منهما كا علم مما مر عن السبكى ومن تبعه اه حج ( قوله إليه ) أى الدين( قوله عمل 
بوصيته ) أى ثم إن كانت تلك العين قدر الدين فظاهر . وإن زادت قيمتها عايه فيذبغى أن قدر الدين من رأس 
امال ومازاد وصية محسب من الثلث إلى آخخر مافى الوصية . ووقع السوكال عما لو أوصى شخص بدراهم تصرف 
ف مون نجهيزه وهى تزيد على قدر المون المعتادة هل تصح الوصية فى الزائد أم لا ؟ والذى بظهر أن مازاد على 
المعتاد وصية لمن تصرف عم امون عادة . فإن خرج ذللك من الثاث نفذت ويفرقها الوصى 0 الوارث على من 
تصرف إلهم عادة بحسب راه ٠‏ وهل من ذلك ماجرت به العادة من الذين يصاون على النى صل الله عليه وسام 
أمام ابلحنازة وغيرهم أو لا ؟ ولا عد أنهم يعطون ولیس ذلك وصية بمکروه » ولا يتقيد ذلك بعدد بل يفعل 


فيا عدا حصتها ( قوله فيشمل مالم يكن ثم كان ) فى تعبيره هنا بيشمل مساهلة فإنه يقتضى مشمولا آخر مع أن 
الحكم منحصر فيا ذكر ( قوله وما أشار ) معطوف على مدخول الكاف فى قوله كأن حفر:: أى كحفر بار . 
وكالذى أشارإليه الخ » إذ لايصح عطفه على قوله مالم لآنه غير مغاير له بل من أفراده ( قوله-وإلالم ينفذ البيع 
جزما ) انظر ماوجه تخصيص ألبيع مع أن المصنف عر بالتصرف الأعم > بل ماذكره من عدم نفوذ ذ البيع من 
المعسر محالفه فول 00 : واعلم أن قول يعى المصنيف فسخ يشمل البيع والعتق والوتف ؤغيرها وهو فى البيع 
ونحوه واضح 14 وأما العئق فإِن كان معسرا فكذلك نظرا الميت ¢ وإن كان موسرا فى نقضه نظر 4 ولعله أول 
بالنفوذ من عتق الراهن الموسر إذ التعليق طار على التصرف اه . فتفضيله فى العتق بين الموسر والمعسر فى الفسخ 
يعي الأقل من القيمة والدين 


A 
وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه فى باب الوصية'»›‎ 
ولوكان الدين أكثرمن التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأزاد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث‎ 
فى الأصح لأن الظاهر أنها لاتزيد على القيمة والناس غرض فى إخفاء تركات مورتهم عن شهرتما للبيع » فإن‎ 
طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كنا صرح به ابن المقرى.قال الزركشى : ول كون ذلك الوارث‎ 
إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق با لم يكن له ذلك » فليس للوارث إمسا ككل مال القراض وإلزام‎ 
العامل أخمل نصيبه منه من غيره كنا نى الكفاية عن البحر ( والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لامنع الإرث ) لأن‎ 
تعلقه بها لايزيد على تعلق حقالمر مهن بالمرهون وانجنى عليه بالحانى وذلك لايمنع الإرث فكذا هنا . والثانى يمنع‎ 
لقوله تعالى - من بعد وصية يوصى بها أو دين .. أى من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان حيث ةدم على‎ 
الميراث . وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لايقتضى أن يكون مانعا منه » وإذا كان الدين غير مانع للإرث ( فلا‎ 
يتعلق بزوائد التركة كالكسب والنتاج ) لحدو مما فى ملاك الوارث ولأنه لوكان باقيا على ملاك الميت لوجب أن‎ 


ماجرت به العادة لأمثالالميت » وبق مالوتبرع بان نجهيزه غير الورثة هل يبي الموصى به للورثة كبقية التركة أو 
يصرف لمن قام بتعجهيزه زيادة على ما أخذوه عملا بأن هذا وصية لهم ؟ فيه نظر > والظاهر الأول ( قوله والقضاء 
من غيرها ) أى فلوخالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإدساكها لرضا المستحق با بذله الوارث ووصوله إلى حقه 
من الدين » ويحتمل فساد القبض لما فيه من تفويتهغرض المورث والظاهر الأول » وكذا لو اشتملت التركة على 
جنس الدين فلي له إمساكها وقضاء الدين من غيرها لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ اه شيخنا زيادى 
بالمعنى . أقول : يتامل وجه ذلك فإن عرد جوازاستقلال صاحب الدين بأحذه من التركة لايقتضى منع الوارث 
من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها » فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة وإنما تعلق بها تعلق 
رهن والراهن لايجحبعاليه توفية الدين من عين الرهن ١‏ ثم رأيته فى مج ( قوله أجيب الوارث فى الأصح ) عله 
مالم يكن ىمال الوارث شبمة والتركة ومال الغير لاشببة فيهما اه حج بالمعنى ( قولهلم يأخذها) أى لم بحب لأخذها 
( قوله أخذ نصيبه ممنه من غيره ) ويوجه بأن العا لى يلاك حصته من المال فيصير شريكا الوارث ( قوله لايمنع 
الإرث) أى فيملكها الوارث ؛ قال حج : وقضية کونہا ملكه إجباره على وضع يده عايها وإ لم يف بالدين 
ليو ماثبت منه لأنه خخليفة هورثه ولأن اأراهن يحبر على الوفاء من رهن لابملاك غيره فإن امتنع ناب عنه الحاكي اه . 
وقوله ماثبت منه: أى ثبت وفااه بأن يحب دفعه المستحق ( قوله فلا يتعاق بزوائد الركة ) ظاهره ولو متصلة 
كالسمن فتقوم مهزولة ثم مينة فا زاد عن قيمتها مهزولة اختص بةالورثة » ولا ينافى هذا قوله كالكسب لأنه 
مثال » ويؤيد هذا مايأق فى قوله وفصل الحكم الخ » لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصاة اه » ومفهومه أن 
المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذ كربعد ذلك فى الحب إذا انعقد بعد موت المدين مايقتضى أن الزيادة المتصلة لاتكون 
رهنا فتقوم التركة بالزيادة وبدونها كنا سيق فليراجع فإنه مهم ( قوله الحدومها فى ملاث الوارث ) حرج بذاك 


( قوله إذا لم يتعلق الحق بعين التركة ) أى تعلق ملاك بدليل امال ( قوله لقسمته ) أى الإرث والمراد أن تقديمه 
عليه فى الاية إنما هو تقديم على قسمته لا على أصله ( قوله ولأأنه لو کان باقيا ) يعنى ماذ كر . 


۳4 
يرله من أسلم أوعتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن لابرله من مات قبل القضاء من الورثة : ولو مات عن زع 
ل يستبل هل يكون الدب من التركة أوللورثة ؟ الأقرب كما قاله الأذرعى الثالى : ثم قال : فلو برزت السنابل م 
مات وصارت حبا فهذا موضع تأمل اه . والأوجه مافصله بعضهم أن الزيادة الحاصلة بعد الموت الورثة فلا 
يتعلق الدين بها » وفصل الحكم فى ذلك فيا بظهر أن يقوم الزرع على الصفة الى كان عليها عند اموت فيتعلق لين 
بقدر ذلك من ننه أما المرة غير الحب فقال بعض المتأخرين : إن مات وقد برزت عرة لا كام لها فهى تركة . 
وكذا إن کان لها کیام لکن أبرت قبل موته : فإن لم توثبر أو ترك حيوانا حاملا فوجهان بناء على أله بأخذ قسطا من 
لذن أولا . واعام أن تماقبضه بعض الورئة من دين ورئه يشاركهفيهالبقية . نم لو أحال وارث علىرحصته من دين 
مورثه فقبضها امحتال فلا يشاركه أحد فيما لأنه قبضباعن الحوالة لا الإرث . 


ماحدث مع موت المورث » وعبارة حج : وظاهره أن ماحدث مع اموت تركة » ويظهر أن المراد به آخمر 
الزهوق لأن الأصل بقاء ملاك الميت حى يتحقق الناقل ولا يتحقق إلا بام حروج الروح » ولا أثر لشخص 
البصر لما مر أنه بعد حروجها وأنه من آ ثار بقايا حرارتما الغريزية اه ( قوله الثانى ) أى فيأخذ الوارث السنابل 
وما زاد على ماکان موجودا من الساق وقتالموت . وقال سم على منهج بعد نقله مثل ماذكر عن الرمل : وهل 
يرى ذلك ف‌الحيوان القياس الحريان » واعتمد شيخنا نقله عن بعضهم وهو أن للوارث أيضا زيادة الزرع 
الحاصلة بعد الموت فيقوم عند الموت وبعده فا زاد بعد الموتعلى قيمته عنده يكون للوارث » فسثل هل رى 
ذلك فى الحمل المقارن اعقد الرهن فيكون تركة مرهونا فيستحق زيادته الوارث على ماقبل الرهن ؟ فتوقف وقال : 
لايمكن تقويمه » وقد يقال يمكن تقوم الأم معه فقد تظهر الزيادة فليحرر ( قوله أن الزيادة ) أى إن تميزت 
( قوله فوجهان ) أرجحهما أنه تركة وعليه فتكون العرة طلقا تركة » لكن بنبغى أن مايقابل نموّها للوارث أخذا 
ما مر ىمسئلة الزرع. . قال سم على منوج : ولو بذر أرضا ومات والبذر مستار بالأرض ل يبرز منه شىء م 
نبت أو برز بعد الموت قال مر: يكون جميع مابذر امه للوارث لأن التركة هى البذر وهو باستتاره فى الأرض 
كالتالف وما برزمنه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشیء منه كنا قاله » وأظن أن ذلك بحث منه لانقل فيه 
فليتأمل وليراجم اه : أى فإنه قد يقال إن البذر حال اسئتارهكالحمل وهو للوارث مطلقا . 


E + عدا‎ 


وهو لغة :مصدر فلسه : أى نسبه للإفلاس الذى هو مصدر أفلس : أى صار إلى حالة ليس معه فيها 
ناس ومن ثم قال فىالروضة : هو أى لغة النداء على المفلس » وشمره بصفة الإفلاس[المأحوذ من الفلوس الى 
هى أنحس الأموال > وشرعا : جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف فى ماله بشرطه الآنى . والأصحفيه 
مأصح ( أنه صلل الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابوم رة ة أسباع 
حقوقهم 3 فقال للم الى صلى الله عليه وسام : : ئيس لكر إلا ذلك › م بعثه إلى الهن وقال له : لعل الله جبرك 
ويوادى عناث ديناك ٠‏ فلم يزل بالهن حبى توق الى صلی الله عليه وسام » ( من عليه دیون ) لآدی لازمة ( حالة 
زائدة على ماله يج رعايه ( وجويا 53 هوالقاعدة ال كرية م جاز بعل منعه كان واجيا وشمل ما إذا کان يسو “ال 
الغرماء وما إذاكان بسؤال المفلس ٠‏ وبه صرح فى الأنوار وهو المعتمد » وإن قال عضوم بالجواز ف الثانى . 


كتاب التفليس 

( قوله أى صار إلى حالة ) هو بهذا المعنى مساو أو مقارب لمعناه عرفا الذى ذكره الحلى . ولعل هذا هو حكة 
عدم تعرض الشار احلا ذكره احلى ( قوله لخة النداء على المفلس ) أبدله حج بقوله على المدين الى وكتب عليه سم 
أشار بالآفى إلى المعتبرات الآتية » وفى اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك من ماصدقاته لغة اه . 
ولا يرد ذلك على قول الشارح المفلس لأن المفلس لغة المعسر لابقيد اعتبار الشروط الآتية فى موجب الحجر 
( قوله وشهره ) عطف تفسير ۽ قال سم على منهج : وفائدته بيان أن المراد النداء عليه من جهة الإفلاس لا من 
جهة أخرىاه ( قوله الى هى أخس ارال ) أى بالنسبة لذاتها فإن النحاس بالنسبة للذهب والفضة خسيس 
وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار ( قوله مفلسا ) ينبغى ضبطه بفتح الفاء وتشديد الام لأنه الموافق لقوله 
0 إذا نسبه الخ لابضم امم وسكون الفاء ( قوله ليس لكم إلا ذلك ) أى الآن اه سم والقرينة عليه 

س الحديث قوله ويوئدىعنك دينك إذ لو كان المراد السقوط مطاقالم 6 عليه دين يترجى قضاءه بقوله لعل 
ا دیون ) أى ولو کانت منافع اه سم على منج عن مر ؛ وصورة ة ذلك أن يازم ذمته حمل 
جماعة إلى مكة مثلا( قوله حالة زائدة ) أى وإن قلت الزيادة ( قوله وشمل ) أى القول بالو جوب فلا يقال سيأق 
فالمان ذلك فلا حاجة إلى م ( قوله وقول السبك ى ) عبارة حج : وبحث ابن الرفعة أنه لاحجر على ماله 
المرهون لأنه لا فائدة له ورد وه بأن له فوائد كنع تصرفه فه الخ اه فجعل تلاك الفوائد للحجر فى مال المرهون لامطلمًا 
كنا ذكره الشارح ثم ماذ كره حج أن نوه فى قول الشارح الآ ىقال ابن الرفعة وقضية العلة الخ ( قوله هذا ظاهر) 
أى ماتقدم من کون الجر واجبا سوال الغرماء 0 سؤاله ( قوله مذوع ) قد يتوقف ف المنع عا د کر : فإِن مراد 


كتاب اك فليس 


( قوله ومن ثم ) أى ومن أجل كون التفليس النسبة المذكورة قال فى الروضة ماذكر أى لأن النداء عليه 


بد 
بل له فوائد منها المنع من التصرف بإذن المرتهن والمنع من التصرف فيا عساه يحدث باصطياد ونحوه وال حجر عليه 
فى ماله إن کان مستقلا وإلا فعلى وليه فى مال موليه ( بسال الغرماء ) ولو بنوابهم كأوليائهم لأن الحجر لحقهم 
وفالنهاية أن الحج ركان على معاذ بسرال الثرماء فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا كما قاله الأسنوى حلاف 
لبعض المتأخرين إذ كلامهمفرع على ثبوت المطالبة به من معين ( ولا حجر بالمجل ) لأنه لايطالب به فى الحال 
والديون فى كلامه مثال ٠‏ إذ الدين الواحد إذا زاد على المال كاف : وكذا لفظ الغرماء وخرج باللازم غيره 
كدين الكتابة وما ألحق به منديون المعاملة الى على المكاتب لسيده » وقضية كلامه عدم الحجر عليه عند انتفاء 
المال » وتوقض الرافعى فيه بأنه قد يقال بجوازه منعا له من التصرف فما عساه يحدث باصطياد ونحوه رده ابن 
الرفعة بأنه مخالف للنص والقياس » إذ مايحدث له إنما حجر عايه تبعا ورد وما جاز تبعا لايحوز قصدا » قال 
الأذرعى : وهذا هو الحق . والحاجرعلى الغلس الحاكم دون غيره لاحتياجه لنظر واجتهاد وشمل ذلك العبد 
المأذون . وأما أصل الجر فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد بخص بعضمم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فيه 
فيضيع -حق الجميع قال ابن الرفعة : وقضبة العلة أنه لوكان مالهمرهونا امتنع الحجر وم أره إلا أن يكون ف المال 


السبكى أندحيث أمكن بيعه حالا باع القاضى ولا يحتاج إلى الجر . وحيث تولاه القاضى فلا يمكن المفلسمن 
التصرف فيه » لكن هذا التوقف لا بأنى بالنسبة لتعدى الحجر إلى ماسيحدث ( قوله بسؤال الغرماء ) سيأتى أن. 
الأصوب أنه كان بسال منه ( قوله ولو قوريا ) كالزكاة إذا حال الحول وحضر المستحقون ( قوله من معن ) 
قضيته أنه لو انحصر المستحقون حجر عليه لحقهم إلا أن يقال إن شأن دين الله أن لايكون له طالب معين . ثم 
ا فم على حج : نم لو لزمت الزكاة الذمة 1 انخصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ اه . ولعل مراده 
بالا نحصا ركونهم ثلاثة فأقل على ما يأق للشارح فى أواخر قسم الصدقات : ويئخذ من كلام مم المذ كور أنه 
لو كان المنذورله معينا حجر له أيضا ( قوله ولا حجر بالماجل ) الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على قوله حالة 
الخ ( قوله مثال ) ويدل على كونه مثالا قول المصئف الآنى فلو طلب بعضهم الخ ( قوله وما ألحق به ) وكالمن 
فىمدة خيار المشترى فلا حجر به لانتفاء الازوم إن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشرى شرطه للبائع 
أو ما فلا حجر به لانتفاء الدين » لكن رأيت ببعض المهوامش أنه يحجر بالمن فى زمن خيار المشترى لأنه آيل إلى 
اللزوم اه . وفيه وقفة( قوله وقضية كلامه )حيث قال على ماله ( قوله وهذا) أى قوله رده ابن الرفعة وقوله هو 
الحق معتمد ( قوله دون غيره ) أىكاهكم والمصلح وسيد العبد المأذون كا يأنى ٠‏ لکن نقل سم على حج عن 
شرح العباب أن مثل ال حاکم اکم وإطلاق الشارح يخالفه ( قوله وشمل ذلك العبد) أى فالحاجر عليه الحاكم دون 
السيد ( قوله وأما أصل الحجر) قسم مافهم من قوله لاحتياجه لنظرواجتهاد » إذ تقديره : أما كون الحاجر 
القاضى فلاحتياجه الخ وأما أصل الحجر الخ ( قوله وقضية العاة ) هى قوله فقد بخص بعضهم الخ 


عا ذكر نسبة له للأفلاس( قوله منها المنع من التصرف بإذن المرتهن ) أى لأن الحاكم إذا باع آمواله الغزماء لايتساط 
على العين المرهونة لتعلق حت المرتّهن بها » فإذالم يحجر ربما استأذن المدين المرمهن وباع العين اأرهونة وتصرف فيا 
زاد منها على الدين ففائدة الحجرالمنع من ذلك ( قوله وأما أصل الحجر الخ ) لاموقع للتعبير بأما هنا ( قوله قال 
ابن الرفعة وقضية العلة إلخ ) عبارة ابن الرفعة كك نقله غير الشارح : ومن هذه العلة يوُنحذ أنه لوكان ماله مرهونا 


سی #119 س 
رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن کان مرهونا اه . وجوابه أن المر نهن قد يأذن له فى التصرف أو يفك الرهن فيحصل 
اضر . نم إن فرضه مرهونا عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبر ئ من 
دينه وبتقدير أنالاببرئٌ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك الرهن عنه فيحصل المحظور . ويكقى 
فى لفظ الحجر منع التصرف أو قوله حجرت بالفلس كا اقتضى كلام الحمهور التخيير بين الصيغتين ونحوهما وهذا 
كانعقاد البيع بلفظ القليك » والمراد بمالة المال العينى الذى يتمكن من الوفاء منه فإن لم يتمكن كغصوب وغائب 
فغير معتبر . وأما المنافع فإن تمكن من تحصيل أجرتها اعتبرت كا قاله يعض المتأخرين وإلا فلا . وأما الدين فإن 
كان على مقر ملىء اعتبر كنا قاله الأسنوى وإلا فلا » ويلحق به البينة ولا يد من تقييد ذلك بما إذا كان المديون 
محاضرا كما قاله أيضا ( وإذا حجر حال لم يحل الموئجل فى الأظهر ) لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه ..والثاى 
يحل. لأن الحجر يوجب تعلق الدين بالمال.فيسقط الأجل كالموت : وفرق الأول بخراب الذمة بالموت » 


(قوله ينفذعتقه) أىعلى المرجوح ( قوله فيحصل الضرر) أى فوجب الجر عليه نظرا لذلك ( قوله نعم إن فرضه ) 
أى ابن الرفعة(قوله فينفك الرهن)وأيضا إذا حجر عليه تعدى إلىمايحدث له باصطياد ونحوه(قوله ويكى ف لفظ 
الحجر ) أى ف اللفظ المفيد للحجر ( قوله أو قوله ) أى القاضى ( قوله التخيير بين الصيختين ) وها منع التصرف 
وقوله حجرت لكن الظاهر أن ذكر الفلس غير شرط وإنما عبروا به لكون الكلام فيه ( قوله ونحوهما ) أى 
كفاسته ( قوله كغصوب وغائب ) أى فلوكانت أموالهكلها »خصو بة فلا حجر أو بعضها مغصوبا وبعضها غير 
مغصوب وزاد ديئه على غير المغصوب حجر وإن زاد على دينه المغضوب ( قواه وأما المنافع ( و ينبغى أن مثلها 
الوظائف واللحامكية الى اعتيد النزول عمها بعوض فيعتبر العوض الذى يرغب عثله فيا عادة ويضم ماله الموجود 
فان زاد دينه على مجموع .ذلك حجر عليه ولا فلا ( قوله فإن تمكن من تحصیل أجرتها ) أى حالا بأن تمكن إجارتها 
مدة طويلة فتعتبر تلك الأجرة فإن زاد ديئه عليها حجر وإلا فلا » ويعتبر فيا يوجر به ف المدة الطويلة أن لايظهر 
فيه نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لابتغابن به الناس ىغرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة » ولا فرق 
فى المنافع بين المملوكة والموقوفة حيث كانتا الإجارة فى الوقف على ماجرت به العادة ف مثله ( قوله ولا بد من 
تقييد ذلك ) أى قوله وأما الدين الخ ( قوله حاضرا ) ويثبغى أن مثل حضوره مالو أمكن الرفع للقاضى واستيفاء 


امتنع الحجرولم أره منقولا والفقه منع الحجر إذ لافائدة فيه اه . فلحل موله والفقه الخ سقط من نسخ الشارح 
بقرينة قوله إلا أن يكون الخ . نعم لم أر كلام غيره نقل هذا الاستثناء عنابن الرفعة ( قوله وقلنا ينفذ عتمه ) أى 
على مقابل الأظهر القائل:بنفوذه ولو من المعسر ( قوله أو قوله حيجرت بالفلس ) فى جعل هذا من مدخول يكى 
المشعر ببعدكفايته مسامحة » وعبارة ابن الرفعة : وهل يكى فى لفظ الحجر منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت 
بالفلس إذ منع التصزف من أحكام الجر فلا يقع به الجر وجهان.اننهت إلا أن يكون التعبير بالكفاية بالنظر 
المجموع ( قوله والمراد بماله ) أى فى قول المصنف زائدة على ماله ( قوله ف غير معتبر ) أى فى زيادة الدين 
عليه ( قوله فإن لم يتمكن ككغصوب وغائب ) الظانهر أن الضمير في يتمكن الأول والثانى يرجع إلى القاضى ( قوله 


ولا بد من تقييد ذلك با إذاكان المديون حاضرا ) انظر مامراده بالمديون هل هو الذى عليه الدين للمفلس أو هو 
نفس المفلس 


ا 

ولا يخل الأجل إلا بالموت أوالردة المعصلة به أواسترقاق الحرلى كما جزم به الرافعى ف الكتابة ف المحم الثالى » ونقاه 
عن النص ووقع فى أصلالر وضة أنه يحل بابلحنون» وإذا بيعت أموال مغلش ل يدخ رمنها شىء للموئجل فإن حل قبل 
القسمة التحقبالحال » وسيأق فى الحهاد حکم سفر من عليه دين حال ( ولو كانت الديون بقدر المال فإنكان 
كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر) لعدم الحاجة بل بلزمه الحا كم بقضاء الديون » فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه 
قال الأسنوى : فإن المّس الغرماء الجر عليه : أى عند الامتناع حجر فى أظهر الوجهين وإن زاد ماله على. 
دينه انی + وهذا يسمى الحجر الغريب فليس ما نحن فيه ( وإن م يكن ) كسوبا ( وكانت نفقته من ماله فكذا ) 
لاحجر عليه ( فى الأصح ) لتمكنهم من المطالبة فى الحال . والثانى حجر عليه کی لايضيع ماله فى النفقه » وقد 
احترز عنهذا بقوله زائدة على ماله ( ولا يحجر ) عليه ( بغر طلب ) من غرمائه أو من يخلفهم إذ هو لمصلحتهم 
وم ناظر ون لأنفسوم : فإنكان الدين محجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الجر من غير سوال لأنه 
الدين من ماله الحاضر ىغيبته ( قوله ولا يحل الأجل إلا بالموت ) قال حج : ويوكخذ مما تقرر فى الحلول به : 

أى بالموت أن من استأج رحلا بأجرة موئجلة ومات قبل حلوها وقبل استيفاء المنفعة حلت بالموت کا أفتى به شيخ 
الإسلام الشرف المناوى ء ويستشى من حلوله بموت من عليه الدين مالو تحمل دينه بيت المال فلا محل على بيت 
امال بعوت المدين انى حج . ومن صوره مالو قتلنعطأً أوشبه عمد ولاعاقلة له سوى بيت المال ؛ فإذا مات 
بقيت الدية موئجلة على بيتّالممسال » وقد يقال لانستشى هذه لأنه إنما ننى الحلول على بيت المال » وكلامهم 

ف اللول بمو تمن عليه الدين » وفى هذه الصورقد تعلق الدين ببيت إلمال فكأن من عليه الدين برئ حالة 
الموت ( قوله أو الردة المتصلة ) قضيتهأن الحلول محينئذ بالردة اه مم على حج . أقول : وه و كذلك وتظهر فائدته 
فا لو تصرف الحا کم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء > فإذا مات تبين بطلان تصرفه اتبين حلول الدين بنفس 

الردة » فلا تصح قسمة أمواله على غير رباب الديون الم جلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال ببنه وبين غيره 
( قوله ووقع ف الروضة الخ ) ضعيف <قوله قبلالقسمة ) أئ أومعها لعدم خروج المال على ملك المفاس وقت 
الحلول ر قوله أوأكرهه عليه ) #لضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لکن يمهل فى كل مرة جی يبرأ 
من ألم الأولى لثلا ودی إلىقتله انمهسى حج . وكتب عليه سم قوله بالضرب . قال فی شرح الروض : وإن زاد 
مجموعه على ا حد . قال : وعبارته فإن لم يازجر با حبس : أى الذى طلبه الذريم ورأى لجاک ضريه أو غيره فعل 
ذلك وإن زاد مجموعه على الحد انى . أقول : وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع 

الصائللايتقيد بعدد . وقوله ويكرر ضربه ؛ أى ولا نمان عليه ذا مات بسبب ذلك کا يوذ من إطلاقه ( قوله 

عند الامتناع ) أى من البيع ( قله فى أظهر الوجهين ) ظاهره أنه لافرق فى ذلك بين دين المعاملة والإتلاف » وى 
كلام.حج بعدكلام ذكره : ويجمع بحمل الأول : أىجق از الحجر على ما إذاكان الدين نحوتمن + إذ قضية كلامهم 

فى مبحث الجر الغريب اخختصاصه بذلكصونا للمعاملات عنأن تكون سببا لضياع الأموال . والثانى أى عدم 
جواز المج رعلى ما إذاكان نحو إتلاف » إذ قضية كلامهم هنا أنه لا .حجر فى الناقص والمساوى غريبا ولا غيره 
انی( قوله وقد احترزعن هذا ) أى قوله ولوكانت الديون بقدر المال ( قوله ولم يسأل وليه ) أى وظهر »نه 


( قوله من غرمائه) أى المطلقين التصرف »وقول أو من يخلفهم : أى وكلاتهم ».أما الحجورون ومن فى معناهم 
فلا يترقف الحجر لم على طلب "كا يأنى > وما حملت عله الممن هو الذى حمله عليه الأراح ويدل عليه التعليل 
١‏ لبا افاج س بء 


لاطا 
ناظرلمصلحته . ومثاه مالو كانت سجد أو بلحهة عامة كالفقزاء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس 
والدين مما حجر به كنا مرء وقد احارز عنه بقوله بسؤال الغرماء واقتضى كلامه عدم الجر لدين الخائيين لأنه 
لايستوفى مالم ف الذمم لكن قيده الأسنوى كالفارق ا إذا كان المديون ثقة مليا » قال : وإلا لزم الحاكم قبضه 
قظعا » ومحله إذاكان الحا كم أمينا وإلالم جز قطعا کا بعلم ما يأنى فى الوديعة » وكلام الأم يدل على أن الدين إذا 
كان به رهن يقبضه الحا كر أىبهذا القيد المذ كورر فلو طلب بعضهم ) الحجر ( ودينه قدر حجر به ) بأن زاد على 
ماله ( حجر) لتوفر شروط الحجر ولا يختص أثر الحجر بالماتمس بل يعمهم ( و إلا ) بأنم يزد الدين على ماله 
(فلا) حجر لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة إلى طلب الحيجر . وهذا هو المعتمد وإن جرى ابن المقرى 
تبعا لما ذكره المصنف فى زيادة الروضة وقال إنه أقوى على اعتبار أن يزيد دين الجميع على ماله لا الملتمس فقط 
( ويحجر بطلب المفلس ) ولو بوكيله ( ف الأصح ) لأن له غرضا ظاهرا وهو صرف ماله إلى ديونه . وروی أن 


تقصير فى عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على ميج عن الشارح ( قوله ومثله مالو كان ) أى الدين لمسجدكأن 
ملاك المسيجد مكانا واستولى عليه المفلس : فتتجمدت عليه أجرته أو نحوها ( قوله وقد احترز عنه ) أى عن قوأه 
ولا يحجر بغيرالخ( قواه لكن قيده الأسنوىالخ ) قد يعارضه ماتقدم له فى فصل إذا لز م الرهن بعد قول المصنف 
ولو طلب المرمن بيعه فأى الراهن الخ من قوله وأفى أيضا : يعنى السبكى فيمن رهن عبدا بدين متجل وغاب 
رب الدين فأحضرالراهن امبلغ إلى الحاكم وطلاب منه قبضه ليفك الرهن بأن له ذلك وهو کا قال اننهى . وقضيته 
أنه لافرق بين كو نالمديون موسرا أولا ثقة أولا » وقد يقال ماهنا محله حيث لم يكن للمديون غرض إلا جرد البراءة 
فلا يعارض مامر » إذ غرض الراهن فلت الرهن لاعغرد البراءة ( قوله وإلا لزم اجام ( أى حيث عر ضه عليه اه 
حج . وقضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها . وقضية تعليلهم وجوب القبض بخوف الضياع 
حلافه فربحث عذه ويقيضه بقيده الانی قال الطحاوى : كان فى الخاهلية الحر يباع ىدينه إذالم يكن له مال واستمر 
ذلك إلى أن نسخ بقوله - وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ وقال يعضهم : لم ينسخ وإنما هو مستمر إلى الآن 
لأنه ورد أن شخصا من الصحابةكان عليه ديون فرفع إلى ابی صل الله عليه وهام فباعه فى دیو نه > ورد بأن هذا 
الحديث ضعيف . وقال بعضمم : باعه أى آجره اه زواجر لمج ( قوله أى بهذا القيد المذكور) قال حج وعن 
شارح جواز الحجر على غرم مفلس محجور عليه ميت من غير القّاس نظرا لمصلحته أو حى الس غرماوه وإن 
م يلتمس هو وعليه مع مافيه لاينافيه قوم لايحلف غريم مفاس نكل وارثه ولا يدعى ابتداء لأن مامحب فيه أمر 
تابع وهو يغتفر فيه ما لايختفر فى المقصود من الحلف وابتداء الدعوى » ثم ذكر بعد قول المصنف الآنى ولا 
يسلم مبيعا قبلقبض ينه مانصه فرع : لايجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدينه وإن ترك المفلس والوارث 
الدعوى عليه كما بعلم مما بأقى ف الدعاوى ؛ وهو حالف لما نقله عن الشارح السابق » لكن مانقله عن الشارح 
اللذكور ألحقه بقوله وعايه مع مافيه الخ وذلك يشعر بتوقفه فى ذاك . أقول : وقد يقال لامخالفة بين ماذكره 
فى امحلين » فإن ماتقدم عن الشارح المذ كور فرضه فى حجر القاضى من غير الئاس لما فيه من المصلحة الميت 
وماهنا فى الدعوى من الغرماء » ولا يلزم من امتناع الدعوى من الغرماء امتناع حجر القاضى لأن فعل القاضى 
يبنى على مافيه مصلحة لصاحب الدين أو احجور عليه » وما هنا يتوقف على ثبوت حق للغريم يسوغ بسبه 
الدعوى على غيره وهو منتف هنا ( قوله بأن لم يزد الدين ) أى دين الطالب للحجر ( قوله ويحجر ) أى وجوبا 


( قوله وقد احترز عنه) أى عن قوله ولا حجر بغير طلب . 


۳۵ 

الحجر على معاذ كان يطلبه» قاله الرافعى : وف النهاية أنه كان بسوٌال الغرماء. قال الزركثى : والأول أصوب اد . 
ولا مانع من موافقة سوالم لسؤالهومنكونالواقعة متعددة. قال السبكى : وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرهاء 

والبينة أو الإقرار أوعلم القاضى وطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلالم يكن له طلبه › ومقابل الأصح لايجحر 
لأن الق ق لم ف ذلك والحجر ينا الحرية والرشد» وإنما حجر يطلب الغرماء للضرورة » وأئهم لايتمكنون من 
تحصيل مقصودهم إلا بالحيجر .حشية ية الضياع ؛ خلافه فإن غرضه الوفاء وهو متمكن منه ببيع ار وقسممما على 
غرمائه ( فإذا حجر عليه ) بطلب ارد ( تعلق حق الغرماء بماله ) كالرهن عينا كان أو دنا أو منفعة حى لاينفذ 
تصرفه بما يضرم ولا تزاحمهم فيهالديون الحادثة » وشمل كلامهم الدين المواجل حى ی لايصح الإبراء منه وإن قال 
الأسئوىالظاهر خلافه . قال الباقينى : وتصح إجازته لما فعله مورثه ما حتاج إلوها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح 
نعم يستثنى من إطلاق المصنف مالو حجر عليه فى زمن خيار البيغ فإنه لايتعاق حق الغرماء بالمعقود 1 په بل يجوز 
له الفسخ والإجازة على حلاف المصاحة ( وأشهد ) اجام استحيابا ( على حجره ) أى المفلس وأشموره بالنداء 
( ليحذر) من معاملته فيأهر مناديا ينادى فى البلد"أن ار حجر على فلان بن فلان قاله العمرانى ( واو ) تصرف 
تصرفا مالیا مفونا فى الحياة بالإنشاء مبقدأ ( كأن باع أو وهب ) أو اشترى بالعين ( أو أعتق ) أو وقف أو أجر أو 
كاتب( فى قول يوقضتصمفه ) المذكور وإن أثم به ( فإن فضل ذلك عن الدين ) لارتفاع القيمة أو إبراء الغرماء أو 
بعضيوم ( نفذ) أى بان أنمكان نافذا ( و إلا ) أى وإنلم يفضل ر لغا) أى بان أنه كان لاغيا ( والأظهر بطلانه ) 
فى الخال لتعلق حقهم به كالمرهون ولآنه محجور عليه بحكر الحا ك فلا يصح تصرفه على مرائمة مقصود الحجر 
كالسفيه ) ا من منع الشراء بالعين مالم دفع الحاكم كل يوم نفقه له ولعياله فاشترى بها قال : فإنه 
يصح جزما فها يظهر ؛ وأشار إليه بعضهم > ويستثتى من الضابط المتقدم تصرفه فى نحو ثياب بدنه على ماجزم به 


( قوله والأول أصوب) أى أقرب للصواب من حيث النقل ( قوله ومن كون الواقعة ) أى السؤآل وإلا فبعيد أنه 
حجر عليه مرتينفإنه لو تكرر لنقل ( قوله وصورته ) أى الحجر بسؤال ( قوله وطلب المديون) لاحاجة لذكر 
هذا ليد لأنالكلام مفروض فيا لو طلب » وعليه فكان الأولى أن يقول وللا م يكن للحاكم الحجر ( قوله وإما 
حجر ) منتتمة المقابل ( قوله أو دونه ) بأنكان المال الحیجور عليه أو مسجد ولم يطلب وليه على مامر ( قوله 
عينا ) أى ولو مغصوبة ولو موئجلا أو على معسر ( قوله أو منفعة) أىوإن قات 3 نم يقلدم عليهم مستأجر منفعة 
ماتسلمه قبل الفلس اه حج . ثم قال بعد كلام ذكره : .ويوئخل منه أنه لايشترط السام قبل الغاس فى مسئلة 
الإجارة بل يكنى سبق عقدها عليه ( قوله وشمل كلامهم الدين ) أى الدين اوأجل على غيره ( قوله الإبراء منه) 
أى إبراء المفلس ر قوله وتصح إجازته) أى المغلس ( قواه ممايحتاج إليها ) أى الإجازة (قوله ىزمن خيار البيع ) 
أى بغير تمن المبيع الذى شرط فيه الحيارلما تقدم أنه لاحجر بغير اللازم ( قوله فيأمر مناديا ) أى ندبا :أى وأجرة 
المنادى إن احتيج إايها من مال المفلس وإنلم يكن له شىء فى بيت المال ( قولهكأن باع) أى لغير غرمائه أحذا 
هن قوله فاو باع ماله لغرمائه الخ ( قوله على مراعمة ).أى على مخالفة مقصود الخ وعبر عن ذلك بالمراعمة لأنه بذاك 
التصرف كأنه غاصب القاضى وغرماء المفلس فى الحتار لمر اعمة المغاصبة (قوله فاشترى بها ) أى ما أمره ره الحاكم 
يشرائه بأن يشرى مما تاج إليهالعيال »> وقض ة الاستؤناء أنه لو صرفه غير ذلك لم يصح ؛ وقياس فاسان من 
صو تصمرفه ف نحو ثياب بده صعة تصرف فه یذلا (قوله فإنه يصح) معتمد ( قوله تصرفه ) أى فإنه صحبح 


( قو له فاشترى بها قال فإنه يصح جزما ) لعل المراد فاشترى بها النفقة 


حا ابد 
يعضهم ( فلو باع ماله ) كله أو بعضه لغريعه بدینه کاصرح به فى الشحرر أو ( لغرمائه يدينهم ) أو بعضه أو بعين من 
غير إذذالحاكم ( بطل ) البيع (ى الأصح ) لأن الحجر يثبت على العموم ومن الحائز أن يكون له غرم آخر » 
والثانى بصح لأن الأصل عدم غيرهم وبالقياس على بيع المرهون من المرمبن › والقولان مفرعان على بطلان ابيع 
لأجنى السابق كما أفادته الفاء » أما بإذن القاضى فيصح » واو باعه لأجنى بإذن الغرماءلم يصح وخرج بالتصرف 
المالى” التصرف ف الذمة كنا قال ( فلو ) تصرف فى ذمتهكأن ( باع سلما ) طعاما أو غيره ( أو اشترى ) شیا بشمن 
( ف الذمة ) أو باح فيها لا بلفظ السلم أواقترض أو استأجر ( فالصحيح صعته ويثبت ) المبيع والمن ونحوهها رى 
ذمته ) إذ لاضرر على الغرماء فيه . والثانى لايصح كالسفيه ( ويصح نكاحه ) ورجعته ( وطلاقه وخلعه ) زوجته 
( واقتصاصه) أى استيفاؤه القصاص وإذا طلبه أجيب كا فى الحرر ( وإسقاطه ) أى القصاص ولو جانا وهو من 
إضافة المصدر إلى مفعوله إذ لانتعلق ببذهالأشياء مال » ولا يصحاستلحاقه النسب ونفيه باللعان » أما استيلاده 
فالمعتمد عدم نفو ذه كما أذاده الوالد رحمه الله تعالىخحلافا للغزالى فى اللحلاصة ومن تبعه لأن حجر الفلس امتاز عن 
حجر المرض بكونه يتصرف ف مرض موته فثلث فاله وعن حجر السفه بكونه لحق الغير + وخرج بقيد الحياة 
مايتعلق با بعد الموت وهوالتدبير والوصية إذ لاينفذان إلا من ثلث المال الفاضل. بعد الدين ومون التجهيز فا 
اقتضاء كلامهما ف باب التدبير من عدم حا ضعيف ولو عن يعتق عليه » ولا يرد على المصنف خلافا أن ادعاه 


(قولهأن يكون له غريم آخر) أى ولا يلزم من ندائه عليهوقتالحجر باوغ ذلك میم أرباب الديون بدوازغيبة 
بعضوم وقت النداء أو مرضه فلم يعلم الحال ( قوله والقولان ) المناسب لتعبير المصدف بالأصح أن يقول والوجهان 
الخ ( قوله أما بإذن القاضى ) مخترل قوله من غير إذن الحاكم ( قوله المالى ) أراد بالمالى' التصرف ف العين و إلا 
فا فى الذمة من المال ( قوله أو باع فيها ) أى عينا ( قوله ويصح نكاحه ) أى لكن إنكان المهر معينا فسدت 
التسمية ووجبمهر الئل ( قوله وخلعه زوجةه ) حرج به مالو اختلع امراة اجنبية بعوض من ماله فإنه لايصح 
الحج ر عليه فيه ( قواه استيفاوه القصاص ) فيه إشارة إلى أن مر اد المصنف بالقصاص مايشمل استيفاه بنفسه من 
غير إذن فيه وطلب من الحاكم ( قوله ولو جانا ) وإنمالم بمتنع العفو بانا حدم التفويت على الغرماء إذا لم يجب لهم 
شی ء » وقياس مايأ من وجوب الكسب على من عصى باادين أنه إذا عى هنا عن القصاص وجب أن يكون على 
مال لأنه كالكسب الواجب عليه » لكن لو عنى غبانا احتمل الصحة مع الإتم كما اقتضاه إطلاقهم ( قوله إلى 
مفعواه ) إن قلت :لم اقتصر الشارح عليه مع جواز كونه من إضافة المصدر إلى فاعله ؟ قلت : لأن حذف 
المفعول اللازم على هذا التقدير يوه التعميم المقتضى للحواز إسقاطه الدين وهو فاسد ( قرله عدم نفوذه) أى ومع 
ذلك بحرم الوطء عليه خوفا من الحبل الموأدى إلى اللاك » وظاهر أن مله حيث لم يف العنت وأن الولد حر 
نسیب ( قوله ومن تبعه ) هنهم حج ( قوله امتاز عن حجر ) فى نسخة أقوى من الخ ( قوله وخرج بقيد الحياة ) أى 
المذكور فى قول الشارح السابق مفوتا فى الحياة ( قوله ولو لمن يعتق ) متعلق بقول المصنف فالصحيح صحته ز قوله 
ويعثق عليه ) مثل ذلك بالأولى مالو وهب له لأنه بقبول الهبة صار فى ملكه وقد تعلق به حقان -حق الله وحق 
(قوله من إضافة المصدر إلى مفعوله ) أى لأنه لو جعل مضافا إلى فاعله لزم عموم الشىء الذى يسقطه وهو 
لايصح ( قوله ولو يمن يعتق عليه ) هنا سقطمن النسخ » وعبارة شرح الروض : أما لو وهب له أبواه أو ابنه 
أو أوصى له به فقبل وقبض الموهوب وهو محجور عليه بالفلس فإنه يعتق وليس للغرماء تعلق به + وكذا نصه 


ت 

لزوال ملكه عنه قهرا ولیس للغرماء تعلق به » وكذا نصه فى الأم فها لو أصدقت امحجورة أباها أو أوصى. ها به 
أو ورثته وخرج بقيد الإنشاء الإقرا ر كما قال ( ولو أقرٌ بعين ) مطلقا ( أو دين وجب ) ذلك الدين أو نحو كثابة 
سبقت ( قبل الحجر ) بنحو معاملة أو إتلاف ( فالأظهر قبوله فى حت الغرماء ) كنا لو ثبت بالبيئة وكإقرار 
المريض بدين يزحمغرماء الصحة ولانتفاء النهمة الظاهرة . وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم بحلف على 
الأصح إذ لايقبل ر.جوعهعنه » والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغى إنشاؤه والإقرار 
إخبار والحجر لايسلب العبارة عنه ويثبت عليه الدين بنكوله عن الحلف مع حلف المدعى كإقراره . والثاى 
لايقبل إقراره فى حقهم لثلا بضر مم بالمراحمة ولأنه ربا واطأ المقر له . وعبر بوجب دون لزم ليدخل ما وجب . 
ولکن تأخر لزومه لما بعد الحجر كالمّن فى البيع المشروط فيه اللحيار فتعبيره حينئذ أولى من تعبير أصله وقوله 
وجب قبل الحجر صفة للدين فقط ( وإن أسند وجوبه إلى مابعد الحجر ) إسنادا معلا ( بمعاملة أو ) اسنادا (مطلقا) 
بان لم يقيده بمعاملة ولاغيرها (لم قبل ئى حقهم ) فلا يزاحمهم بل يطالب بعد فك الحجر لتفصير من عامله فى 
الأولى ولتنزيل الإقرارعلى أقل المراتب وهو دين المعاملة فى الثانية » فلو لم يسند وجوبه إلى ماقبل الحجر ولا لما 
بعده قال الرافعى : فقياس المذهب تازيله على الأقل وهو.جعله كإسناده إلى مابعد الحجر » فإنكان ما أطلقه دين 
معاملة لم يقبل لاحمال تأحر لزومه أو دين جناية قبل لن أقل مراتبه أن يكون كا لو صرح به بعد الحجر » فإن 
م يعم أهودين جناية أم معاملة ل يقبل لاحمال تأخره » ركو نه دين معاهلة قال فالروضة والتنزيل ظاهر إن تعذرت 
مراجعة امقر وإلافيفبغى أنيراجع فإنه يقبل إقراره . قال السبكى : وهذا صعيح لاشلك فيه > ويحمل كلام الرافعى على 
ما إذالم تتفق المراجعة اه . و يظهرممىءمثل ذلك فى الصورة الثائية فى المان» ولو أقر بدين وجب بعد الحجر واعيرف 
بقدرته على وفائة قبل وبطل ثبوت إعساره كنا آفی به ابن الصلاح لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على 
وفاء بقية الديون وهو ظاهر 


الغرماء فقدم الأول 'تقدمه على الثانى ( قوله فلو أصدقت المحجورة ) أى بالفلس كا هو الفرض ( قوله أو ورثته ) 
أى فيعتق عليها ( قوله وجب ) أى ثبت ( قوله فالأظهر قبوله ) أى من غير بين لأنه لو رجع عن الإقرار لم بقبل 
نعم يبغى أن لأرباب الديون ليف امقر له إن لمر صادق فى إقراره » ثم رأيت ما بأتى بالأصل وال حاشية 
( قوله لم يحلف فى الأصح ) عبارة سم على منهج : وليس لم أيضا تحايف القر له حلافا لما نقله فى شرح الروض 
عن مةتضى كلام ابن الصباغ وغيره ) م رأيت ف ا : حلاف امقر له فيجابون لتحليفه وإن لم يكن 
المئر حجورا عايه اه . وهو الاقرب » وسياق قبيل فصل من باع الخ مايوافق کلام سم حيث قال : ولو وجد 
مال بيد معسر فأقر به لحار رشيد وصدقه أخذه من کا عام مما مر » ولايحاف : أى المقر له أنه مم يواطئه » فإن 
کله بطل إقرره وأخيله الخرماء اه ) قوله إسئاد مغالا ( ق اة مقيدأ وهى المناسية لقوله بعد مطاةًا اه ) قوله 
على ماإذا لم تتفق ) أى بأن عسرت( قوله وهوظاهر) قد يتوقف فيا ذكر»فإن قدرته على ذلك شرعا إنما تكؤن 
بعل توفية ی الديون » إذ الدين الحادث بعد الجر لايزا A‏ الغرماء 4 فالوجه أنه لافرق رین المساوى 


مده . 


المقر به وغيره » ثم رأيت فى حج مانصه : فإن قلت قوله م يبل ينافيه إنتاء ابن الصلاح بأنه او قر بدين وجب 
بعد الحجر واعنر ف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره . قلت : يتعين حمل قوله قبل على أنه بالذمبة لحق 


فى الأم إلى آحر ما يأتى ( قوله لاحمّال تأخر لزومه ) يعنى وجوبه کا علم ما قدمه 


خالا 
فى القدر المساوى لذلك امقر به فا دونه ( وإن قال عن جناية ) ولو بعد الحجر ( قبل فى الأصح ) فيزاحمهم 
اجى عليه لانتفاء تقصيره والثانى لا كما لو قال عن معاملة . وحاصله أن مالزمه بعد الحجر إن كان برضا 
مستحقه لم يقبل فى حقهم وإلا قبل وزاحم الغرماء » ولا يناق عدم القبول مامر عن ابن الصلاح من أنه 
لو أقرَ بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل » وبطل ثبوت إعساره لتعين حمل قوله قبل على 
أنه بالنسبة لحق امقر لا لمق الغرماء ( وله أن يرد يالعيب ) أوالإقالة ( ما كان اشتراه ) قبل الحجر ر إن كانت 
الغبطة فى الرد ) لأنه ليس تصرفا مبتداً بل من أحكام البيع السابق والحجر لاينعطف على مامضى ولأنه أحظ له 
والغرماء وفارق بيعه بها بما مر فى التعليل » وقضي ةكلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه » وهوكذلك کا صرح به 
القاضى والدارى إذ ليس فيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب وإتما لزم الولى الرد لأنه يازمه رعاية 
الأحظ لمولیه » ولا يشكل عليه ما لو اشترى شيئا فى صعته ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة فى رده فلم يرد 
بأن مانقصه العيب تفويت عسوب من الثلث لأن حجر امرض أقوى ولأن الضرر اللاحق للغرماء برك الرد قد 


المقر لالحق الغرماء » ويترتب على ذلك قوله عقبه وبطل ثبوت إعساره لأن قدرته على وفائه شرعا تستازم قدرته 
على بقية وفاء الديون اه . وكتب عليه سم قوله لأن قدرته على الخ فيه نظر لأن عبارة المقر ليس فيها تةييد القدرة 
بالشرعية » ويجوز أن يريد القدرة الحية » فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذى 
اعترف بالقدرة عليه فليتأمل اه . أقول : وبه يندفع التوقف المذكور ويعلم أن التعبير بالشرعية من كلام ابن 
الصلاح لا من كلام المقر » وعليه فلو قال المقر أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالفسبة الخميع الديون لتصريحه 
بما يناق حمل القدرة فى كلامه على الحسية ( قوله فى القدر المساوى ) أى فيوخل منه ويقسم بين غرمائه الذين تعلقت 
دیو م سيب الجر دون المقر' له فإنه إنما يواخ فيا يتعاق بحقه لا عق الغزماء ( قوله دى الغرماء ) أى فيطالب 
بقدر ما أقر به ( قوله لا حدق الغرماء ) أى فلا يفو تعليهم شىء ( قوله وله أن يرد بالعيب ) فإن حدث عيب آخر 
امتنع الرد ووجب الأرش وم .ملك إسقاطه روض اه سم على حج . ثم رأيته فى قوله الآتى ولو منع الخ ( قوله 
قبل الحجر) أى أو بعده كا بأتى ( قوله تصرفا مبتدأ ) وقد قيد فيا مر امتناع التصرف بالمبتد! » وعليه فكان الأوفق 
بما قدمه أن يقول وخرج تدا ماذكره بقوله وله أن يرد الخ ( قوله بما مر فى التعليل ) وهو قوله أنه ليس تصرفا 
الخ ( قوله من الاكتساب ) قضيته أنه لو عصى بالاستدان ةكلف رده إن كان فيه غبطة لأنه يكلف الكسب حينئذ . 
وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على العيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أولا لتعلق الحق بغيره ؟ فيه نظر » ولا 
يبعد الأول لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصى به ويسقط الخيار ( قوله ولا يشكل عليه ) أى عدم الوجوب 
( قوله بأن مانقصه ) متعلق بيشكل ( قوله لأن حجر المرض الخ ) أى فأثر فما نقصه العيب وجعل مايقابله من 
الثاث فألحق بالتبرعات الحضة ( قوله أقوى ) قد يشكل على هذا ما علل به عدم نفوذ استيلاده المتقدم بأن حجر 


( قوله فى القدر المساوى الخ ) يعنى فها إذا كان امقر به مساويا للدين الذى حجر به أو أكر منه لعدم 
صحة الحجرأيضا ( قوله بالنسبة الحق المقر لالحق الغرماء ) معناه كما ظهر لى » ثم رأيت مم سبق إليه أنا 
تعامله معاملة ا موسرين فتطالبه بوفاء بقية الديون و سه عليها 3 ومعى عدم قبواه ف وق الغرماء أنه لايصح 
تصرفه فيا هو محبوس لم من أمواهم ولا يزاحم المقر له » وإلا فظاهر الحمل لايتأى مع قول ابن الصلاح نفسه 
وبطل ثبوت إعساره ( قوله بأن مانقصه العيب تفويت الخ ) الباء فى بأن سببية : أى ولا يشكل على ماذكر مالو 


۱۹ 
جير بالكسب بعد لاف الضرر اللاحق لاورثة بذلك » والاستدلال على كون حجر المرض أقوى بأن إذن 
عار الم a‏ ضرر اللاحق لاورثة بذلك : والاستدلال على كون حجر المرض أقوى بان إذن 
الورثة لايفيد شيئا وإذن الغرماء يفيد صحة تصرف المفلس برده ماتقرر من بطلان تصرفه ولو بإذنهم إلاأن حمل على 
ما إذا انضم إلى إذنوم إذن الحاكم :وحرج بما ذكره مالوكانت الغبطة ف الإبقاء لما فيهمن تفويتالمال من غير 
غرض اوم تكن غيطة لاف الرد ولاق الإبقاء » ولو منع من اأرد عيب حادث ازم الأرش ولا علك المفلس 
إسقاطه 2 وكلامهم شامل ارد م اشيراه قبلا حجر ومااشيراه أوباعه قالذمة بعده وهوظاهر» وما وقم ف الكتاب 
من ذکر الأول فمل عرد اص ودر( والأصح تعدى الجر ( بنفسه (إل ماحدث بعدهبالاصطياد) والهبة( والوصية 
والشراء ( الذمة ) إن عع حناه ( أى الشراء وهو الراجبح لان مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها وذلاك 
لا مختص بالموجود : والثانى لايتعدى إلى ماذ كرتا أن حجر الراهن على نفسه فى العين المرهونة لايتعدى إلى غيرها ». 
ومقتضى إطلاقه تبعا لغيره أنه لافرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا : وهو كذلك لأنه 
يغتفر ف الدوام مالا يغتفر فى الابتداء وإن نظر فيه الأسنوى ( و ) الأصح ( أنه ليس لبائعه ) أى المفلس فى الذمة 
) أن سمخ ويتعاق بعين متاعه إن علم الخال) أتقصيره (وإن جهل قله ذلك ( لانتفاء تقصيره لان الإفلاس كالعيب 
ففرف فيه بين العام والجهل 3 والثالى له ذلك لتعذر الوصول إلى ان 2 والثالث ليس له ذلك مطلقا وهو مقر 
فى الجهل بترك البحث (و) الأصح( أنه إذالم يمكن التعلق بها ) أى بعین متاعه لعلمه ( لايزاحم الغرماء بالمن ) لأنه 
دين نحادث بعد الحجر برضا مسحته فلا یز احم الغرماء الأولين بل إن فضل شىء عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار 
والثالى يزاجم ده لأنه 2 مقايلة ملا جلد زاد ره المال والحلاف جار ف كل دين سودث يعد الجر برضا سره 


الفاس أقوى من حجر المرض بدليل أنه يتصرف فى مرض الموت فى ثلث ماله الخ إلا أن يفرق (قوله لايفيد) 
قبل اموت ( قوله من بطلان تصرفه ) أى المفلس ( قوله ولا فى الإبقاء ) أى فليس له الرد وبى مالو جهل كال 
وفيه نظرء والأقرب عدم اارد ء وعليه فلو ظهر له بعد ذلك الأمر هل له الرد ويعذر فى التأخير:أم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول( قو له إسقاطه ) أى الأرش ( قواه وكلامهم ) أى بقطع النظر عا قيد به كلام المصئف من قوله 
قبل الجر ثم رأيت قوله قبل الجر م رأيت قواه وما وقع الخ ( قوله فى الكتاب ) أى الممن ( قوله بنفسه ) أى 
فلا يتوقف ذلك على حكم القاضى بتعدى الحبجر إليه ( قوله فى الذمة ) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها أو النفقة 
الى عينها له القاضى إذا تصرف ف موؤنته ( قوله بين العام والجهل ) لو احتلفا ف العلم وعدمه هل یصدق مدعى 
الأول أومدعى الثانى ؟ فيه نظر والأقرب تصديق مدعى الخهل لأن الأصل عدم العم .ولأن.الظاهر من حال المعامل 


1 


المفلس أنه لا يعامله مع العلم لأنه قد ير إلى تفويت ماله ( قولم لعلمه ) أى أو بإجاز تهكا بات (قوله برضامستحةه) 


اشترى شيا الخ بسبب أن مانقصه العيب الخ فقوله بأن الخ سبب الإشكال » ولعبارة ابن حجر » وإنما عد إمساك 
مريض ما اشر اه فى صصته والغبطة فى رده تفويتا حى يحسب النقص من الثلث لأنه لاجابر فيه إلى آخخر ماذكره 
( قوله يرده ماتقرر الخ ) ولك أن تنازع فى الشق الأول أيضا بأن عدم إفادة إذن الورثة فى حياة المورث ليس 
لقوة حجر المرض بل لعدم تسلطهم على شىء إذ ذاك لأنه إنما ينتقل إلبهم بعد الموت › ألا ترى أن إجازتهم ی 
الصحة كذلك فعامنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر المرض ( قوله وما وقع فى الكتاب ) أى .حيث قال 
ماكان اشتراه » وعبارة الأذرعى وقوله ماكان اشتراه قد يشعر بأنه لابرد ما اشتراه فى حالة الحجر بثمن فى الذمة 
انهت . وكان ينبغى للشارح التعبير بمثله إذ عبارة الكتاب ليست نصا فها ذكر حى يقال وما وقع في الکتاب 
( قوله لعلمه ) أى أو إجازته بعد جهله کا بعلم ما يأتى » فكان على الشارح ذكر هذا هنا ليزاسب ما سبأني فى کلام 


بد ١ت‏ 

بمعاوضة . أما الإتلاف وأر ش ابلحناية فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار » وكلامه شامل لما 
إذاكان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك » فقد قال القمولى فى جواهره : فإن قلا لاخيار له أو له اللحيار 
فلم يفسخ فى مضاربته بالمن وسجهان أصحهما لا اه . وعبارة العباب : ولبائعه الحيار إن جهل » فإن عام أو أجاز 
م يزاحم الغرماء بالمن لحدوثه برضاه اھ . فثبت أنه لايضارب بحال بل يرجع فى العين إن جهلء ووقع ف شرح 
ایا ماعالف ذلك فاحذره 4 ولو.حدث دين قل نه عل اليج ركانهدام م جره المفلس وقبض أجرته وأتلفها 
ضارب به مستحقه سواء حدث قبل القسمة أم لا ويمكن بم بعد الياء فى أكثر النسخ ونسب لنسخة المصئف 
ووقع ی بعضها يكن . قال الولى” العراق : وف كل منهما نقص : يعنى أن وجه النقص فى يكن ن لفظة له وف يمكن 
لفظة الهاء : أى بمكنه » وعبارة المخرر : إذالم يكن له » قال السبكى : فحذف له اقتصارا أو التبس على بعض 
النساخ فكتب إذالم يمكن اه . وقال الأذرعى :امع كن نيح هنا ۽ وأعل نة الضف خط يكن فخيرها ابن 
جعوان أو غيره بیمکن لأنها أجود بمفردها على أنه لاحاجة لدعوى النقص كا هو ظاهر . 


فيا يفعل ىمال المحجور علية بالفلس من بيع وقسمة وغيرهها 
١‏ يبادر القاضى ) أو نائيه نديا ومراده قاضى يلد المفلس إذ الولاية عل ماله ولو بار بلده له نبعا للمفلس 
( بعد الحجر ) أو الامتناع من الأداء ( ببيع ماله ) بقدر الحاجة ( وقسمه ) أى قسم تنه ( بين الغرساء ) 


أى ولم يتقدم سبيه لما يأف فى قوله ولو حدث دي ن الخ ( قوله وار الحناية ) أى ولو بعد الجر ها 
تقدم ( قوله فإن عل أو أجاز ) أى بعد العقد والعلم بإفلاس المشترى ر قوله لاحاجة لدعوى النقص ) أى فى يمكن 
لتنزيله مئزلة اللازم وكذا فى يكن لجعلها ثامة ععبى يوجد . 
( فصل ) فيا يفعل فى مال الحجور عليه 

ر قوله وغيرهما)”أى وما يتبع ذلك ككيفية أداء الشهادة عليه ( قوله يبادر القاضى ) حرج به الحكم فليس له 
البيعبوإن غل له الجر على ماقاله حج فى شرح العباب . وإنكان موم قول الشارح فيا سبق حجر القاضى دون 
غيره شعلافه لأن اجر يستدعى قسمة المال على جميع 'الغرماء » فمن الحائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظرانحكم 
قاصر على معرفتهم ( قوله أو نائبه ) أى مالم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع وإلا فتجب المبادرة كما يذ 
بالأوؤلى من وجوب القسمة إذا طلمها الغرماء ( قوله أو الامتناع ) فيه جوز لان الممتنع ليس من المفلس الذى 


من شمول المتن له ر قوله وكلامه شامل الخ ) أى قوله وإنه.إذالم يمكن الخ : أى مع قطع النظر عما قبله فى المئن 
( قوله ووقع فى شرح المج ) الصواب إسقاط لفظ شرح فإنه فى نفس المان » » وعبارته : ولبائع جهل أن يزاحم . 
انمهت . نم إن فى تعبيره بوقع إشعارا بأن ذلك وقع فی المج لا ذهولا أو حوه » ولي سكذلك بل هو أحد وجهين 
انعتاره الشباب حج وغيره فكان الأصوب خلاف هذا التعبير ( قوله وى كل منهما نقص ) هو مبنى على أن یگن 
على نسختها ناقصة . أما إذا جعلت تامة بمعنى يوجد فلا نقص . 
( فصل ) فيا بفعل فى مال اتمجور عليه 
( قوله أو الامتناع' من الأداء ) أى حيث رأى القاضى المصاحة فى البيع على ماسيأق.فيه وكان الأولى عدم 


ع ۳١‏ س 

على «حسب ذيو نهم لثلا يطول زمنالحجر عليه ومباذرة لبراءة ذمته وإيضال احق لمستحقه ولا يفرط ف الأستعجال 
کی لابطيم فيه بثمن بحس ( ويقدم ) حما ( مايخاف فساده) ويقدم عليه مايسرع له الفساد ولولم يكن مرهو نا 
لثلايضيء بع م المرهون والحانى لتعجيلحق مستحقها وما نظر به فى المطلب بأن الرهن إذا فات لم يبطل حق المرمهن 
حلاف اللدانى فيلبغى أن يقدم بيعه لذلك أنجاب عنه الوالد رحمه الله بان بيع المرهون إنما قدم ا فيه من المبادرة إلى 

راءة ذمة المديون ( ثم المحيوان ) لاحتياجه للنفقة وتعرضه للتلف واستلى مزه اللدبر فقد نص فى الأم على أنه 
نياع حى يتعذر الأداء من غيره 3 وهو صريح کا قاله الزركشى فى تأخيره عن الكل صيانة للتدبير عن الإبطال 
( ثم المنقول ) لما يخشى عليه من الضياع من كحو سرقة ويقدم الللبوس عل النحاس ونحوه : قاله الماوردئ ( م 
العقار ) بفتح العين أفصح من ضمها ويقدم البناء على الأرض » قاله الماوردى أيضا . وعلم مما مر أن الرتيب 
مستحب وبه صرح فى الأنوار . قال الأخرعى : وااظاهر أن الرتيب ف غير مابسرع فساده وغير الحيوان 
مستحب : أى أما مايخئى فساده او أو بجلا ع وظام عليه وا كلل وعرت المبادرة لبيعه . وهذا قد 
تقتضى المصا<ة تقديم العقار ونحوه على غيره عند الحوف ممن مر فالأبحسن تفويض الأمر فى ذلك إلى ااجتهاد 
كام وجل a‏ الغا لي a E‏ فيا يراه الأصلح ( وليبع ) ندبا ( بحضرة المفاس ) بتثليث 
الحاء والفتح أفصح ۴ وكيله ( وغرمائه ) أو وكيلهم لن ذلك أننى للتهمة وأطيب القاوب وليخبر المفلس بما'ى 
ماله من عيب ليأمن الردء أو صفة مطاوبة لتكثر فيه الرغبة : ولأن الغرءاء قد يزيدون فى السلمة + وما ثبت للمفلس 


الكلام فيه ( قوله على حسب ديونهم ) أو بتمليكه لم كذللك إن رآه مصساحة اه مج > وكيفية الغليك أن يديع كل 
و ا ءا معيذا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشترى إلى حملة ديون 7 و يبيع جملة مال المفلس 
بجملة ديون جميع الغرماءإن استوت الديون ف الصفة > وإلا ر بطل لأنه يصير كا لو باع عبيك جمع بشن واحد وهو 
باطل » وف ع فها تقدم مايقتضى ذلك ( قوله ولا یفرط ف الاستعيجال ) أى لايبالغ فى الاستعجال : أئ لاجوز 
له ذلك ( قوله وابلخانى ) الواو فيه بمعنى ثم كا يفهم من الحواب عن إيرادكلام المطلب » وى بعض الموامش عن 
ابن حجر تقديم ابلذانى على المرهون وهو موافق لما نظر به فى المطلب الأنى ( قوله واستثنى منه المدبر ) ويفبغى أن 
مثله المعاق عتقه بصفة بعلم وقت عبيئها فيذيخىتأخيره إلى أن يخاف وجود الصفة المقتضية لإعتاقه ( قوله لابباع حى 
يتعذر) لايقال : شرط الحجر زيادة الدين على الال فلا فائدة للتأخير . لأنا تقول : قد تزيد قيمة المال أو يبرئ 
بعض الغرماء أويحدث له مال بكسب أو موت قريب( قوله من غيره ) ومنه العقار الآنى ( قوله صيانة للتدبير ) 
معتمد ( قوله وعام ما مر ) ف علمه ما سبق نظر بل قد يقال إنما علم وجوبه من قوله حت ( قوله مستحب ) أى 
فى غير مايخاف فساده فلا یناف ما قاله الأذرعى ( قوله ويحم ل كلامهم ) أى فى الرتیب المذكور فى كلام المصنف 
( قوله بذل الوسع) أى الطاقة ( قولة وليخبر ) أى ولأجل أن يخبر ( قوله وما ثبت للمفاس الخ ) علم من قوله 
أولا أو الامتناع » ولعله ذكره هنا توطثة لقوله ولكن يفارق الخ » لكن بى أن قوله بمحل ولابته يقتضى أنه 
لايبيعه ذا كان فى غير محل ولايته بل يكتب لقاضى باد المال ليبيعه. » وقضية قوله السابق ولو بغير بلدهله 
خلافه لتسويته بين المفاس والمتنع فليتأمل » إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضى باد المفلس له الولاية 


زک هنا رقرل بأ بع ارهن اقم نا في من الاورة ال جارح فنا اشراب ان بت أن بن 
كذلك إذ فى الكل المبادرة إلى براءة ة ذمة المديون ( قوله وعلك ما مز ) فى علم ذلك مما مر نظر لايح 
١غ‏ - نهاية اتاج ع 


س 


من بيع ماله كنا ذكر رعاية لحق الغريم ياق نظيره فى ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أبسر وطالبه به صاحبه 
وامتنع من أدائه فيأمره الحاكم به 3 فإن امتنع وله مال ظاهر وهو م من جنس الدين وف منه أو من غيره باع عليه 
ماله إن كان بمحل ولايتة ».ولكن يفارق الممتنع المفلس فى أنه لايتعين على القاضى بيع ماله كالمفلس بل له بيعه 
کا تقرر» وإكراه الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ماینی بالدین من ماله لا على بيع جميعه مطلقا » وبحث 
السي> ی أنمحل تخییره بين البيع والإکر اه إذا طلب رب الدين حقه بغير تعيين » فلو عين طريقالم يز للحا کي فعل 
غيرها. لأنه نما يفعل بساله “اتدل له كلام قال > وفيه نظز › ومن ثم قال ولده فى التوشيح : قد يقال 
ليس للمدعى حق فى إحدى اللحصال حى تتعين بتعيينه » وإثما حقه فى .خلاص حقه فليعتمده القاضى بما شاء 
من الطرق اه . وهذا هوالوجه . وبيع المالك أو وكيله بإذن الاک اول ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينة بأنه 
ملكه » بخلاف مالو باع الحا كم أو نائبه لابد أن يغبت أنه ماكه على ماقاله ابن الرفعة تبعا.للماوردى والقاضى » 
وبيع الحاكم حكم بأنه له : أى بناء على أن تصرفه حكم وشیا ف الہ رائض ما فيه » ورجح السبكى تبعا ا 
اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقلهعن العبادى » و 9 ر الأذرعى أن ابن الصلاح أفتى بما يوافقه » والإجماع 
الفعلى عليه وهوالمعتمد وليبع ندبا( كل شى ء فى سوقه) لأن الرغبة فيه كر والتهمة فيه أبعد . . نعم إن تعلق بالسوق 
غرض معتبر المفلس وجب و لوكانف النقل [ليهموئنة كبيرةورأى استدعاءأهله أوظن الزيادة ف غير سوقه فعل : أىرجو با 


على ماله وإدكان يبلك ادر والطريق ف بيعه بان يرسل إلى قاضى بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضى بلد الغاس 
( قوله ف ممتنع ) أى ولو مرة واحدة ( قوله إن كان ) أى المال ( قوله أنه لايتعين ) انظر مامعى. التعيين مع مايأق 
من أن الأول بيع المالك أووكيله بإذن الحاكم ٠‏ الهم إلا أن يقال : الفرق أنه ليس له إكراه المفلس مع ماذ كر 
من التخرير إذا امتنع من البيع حلاف الممتنع ( قوله فليعتمده ) أى يقصده ( قوله بما شاء ) أى من مباشرته البيع 
و کراه المتنع على البيع ( قوله وبيع المالك ) شامل للمفلس والممتنع ( قوله ولا اع عمطت على قوله لع 
الإشهاد(قوله لابد أن يثب تأنه ملكه)على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا ملااهع . أقول :الأقرب «الثانى لان 
المدارعل مايفيد الظن للقاضى غير مستند فيه إلى إخبار المالك » وفع ا : لايد من ثبوت اللات و فى بيع القاضی 
حلاف لاسبكى وغيره . قلت : فهذه بينة واضع اليد تسمم قبل بينة الخارج ليوافق ما عليه العمل حلاف ماذكره 
فالقضاء اه . أقول : ويمكن أن يقال لاتخالف بينهما لأن ما فى القضاء مصور بتعارض البينتين يمخلاف ما هنا 
( قوله وبيع الحاكم )مقول قول ابن الرفعة وكان الأولى أن يقول من أن بيع الحاكي الخ فإنه بيان لما فى قوله على 
ما قاله ابن الرفعة( قوله الاكتفاء باليد ) ظاهره وإنلم ينضم إليها تصرف ف أو نحوه » لكن قال ابن حجر : الاكتفاء 
باليد مول على ما إذا انهم إلا تمرف طالت مدته وشحلا عن منازع > والأقرب ظاهر إطلاق الشارح لان 
الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة فى شی ء ما بيده مشعر بأن ما فى يده ملكه ( قوله غرض معتير لفاس ونجب ) 
أى كرواج النقد الذى يباع به فيه ( قوله ورأى استدعاء ) أى طلب أهله ( قوله وجوبا) كما فى المحرر » وأفی 


(قوله مايق بالدين م من ماله ) أىمن وه أو بعضيه بحسب الدين من ف قوله من ٠‏ ماله ايتدائي ية (قوله لا على بيع جميحه 
مطلقا ) أى سواء زاد على الدين أم لا (قوله فايعتمده) أى خلاص حقه ( قوله دبيع المالك ) بعی لفل 1 
هو ی كلام بعضهم وإلا فالممتنع لايتوقف مهه على إذن ( قوله وبيغ الحاكى حكم ) أى فلابد من تقدم ثبوت 
الملكية 5 وهذا من تتمة كلام ابن الرفعة تأبيدا لما قاله خلافا لا بو شمه سياق الشارح 


¬ 

کا هو ظاهر ونما يبيع ( بثمن مثله ) فأكثر ( حالا من نقد البلد) وجوبا ) ف المحرر لأن التصرف لغيره 
فوجب فيه رعاية المصلحة وهى فواءذكر فلا يبع بموأجل وإن حل قبل القسمة ولا بغير نقد البلد مالم يرض المفلس 
والغرماء بغيره فريجوز » قاله المتولى » وهو المعتمد وإن ثرقف قف فيه ااسبکی لاحمال ظهور غرم آخخر يطلب دينه 
فى الال إذ الأصل عدمه 3 ؛ ولو رأىالحاكم المصلحة فالبيع عثل حقوقهم جاز» ولو باع من مثله ثم ظهر 
راغب بزيادة فقياس ماذكروه فى عدل الرهن وجوب القبول فى الجلس وفسخ البيع » وحكاه الروياق عن 
اانص » وقد ذكروا فى عدل الرهن والوكا!ة أنه إذا لم فسخ انفسخ بنفسه فیأنی ذلك هنا » ولو تعأدر م من يشترى 
مال المفلس يثدن مثله من نقى البلد وجب الصبر بلا خلاف » قاله المصنف فى فتاويه . وقال ابن ألى الدم : يباع 

المرهون بما دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شهد عدلان 


اسيك ی مجواز بيع مال اليثم لنفقمه بنهاية مادفع فيه وإن رخص لضرورة » م رأيت شيخنا اعتمد ما ذكرته من 
استوائهما فقال بعد أن نقلعن الخزى اعهّاد الفرق : والأوجه أن غير ليقن ا کا جری‌علیه السبكى فيه وق 
بيع مال اليم امحمتاج بما ذکر : أى با ینہی إليه تمنه ف‌النداء وإن کان دون من مثله دفعا الضرر ى الجميع أه 
حج . أقول : وقد يقال ؤفيه وقفة » بل يحب على القاضى الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا 
تعذرعليه ذلك أخذا من قوله للضرر » أو أنه يقال حيث انمت الرغبات فيه بقدر كان تمن مثله » والرخص 
لايئافيه لآن الع ن قد يكون عاليا وقد يكون رخيصا ( قوله فلا بيع وجل ) أىلما بارزم لهافية من جرب تسا 
المبيع قبل قبض مله » ولا يخى مافيه من الغرر ( قوله فيجوز ) انظر هل كالمو جل وغير نقدااباد دون يمن اأثل 
فيجوز إذا رضوا فيه احهال » ثم رأيت مرسئل عن ذلك فال إلى المنع > وفرق بينه وبين امول ونقدالباد بأنه 
لم يفت فيهما إلاصفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه لاحمال ظهوز غرم ثم مالايحتاط فيهما إذ لاكبير ضرر على 
الغريم لو ظهر فيهما يخلافه فى ذلك فايتأمل اه مم على منيج . وعبارة شيخنا الزيادى قوله نعم الخ » وكذا لو 
رضوا يدون من المثل مع القاضى قياسا 5 اه . والأقرب الأول ؛ وقد يفرق بين ابيع بدوت من المثل 
وينه با مو جل بأن النقص خسران لامصلحة فيه » والقاضى إتما يتصرف بها » وف سم على حج مأيوافقه اعبراضا 
01 حج إن مثل المؤّجل البيع بغين فاحش ام . وعليه فلو تبين له غرم فهل يثبت بطلان البيع ا 

نظرء والأقرب الأول ( قوله إذ الأصل عدمه ) قال حج : قيل ولو قلنا بما قاله المتولى لاجوز للحاكم أن 
يوافقهم علىذالك أخذا ما يأتى فى فرض مهر المثل للمفوضة اه رحه الله . أقول : لعل صورة المسثلة أن القاضى أذن 
هم أولا إذنا مطلة) فىالبيع م من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم م من غير مراجعته ثانيا » وعليه فلا يقال إن صدر البيع 
بلا إذن من القاضى فباطل ون کان بإذن منه فقد وافقهم > م رأيت : ف سم على حج مايو“حذ منه تصوير المسئلة 
بذلك ( قولهفيأق ذلك هنا ) معتمد ( قوله وجب الصبر ) أى إلى أن يوجد من يأخذه بذلك . لايقال : التأخير 
إلى ذلك قد يودى إلى ضر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه . لأنا نقول : الغالب عدم الطول » لأن 
الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه ( قوله والإشهار ) يتنتضى أن فعله أشهر » وف القاموس 
شهر سيفه كنع » وشهره رفعه على الناس اه . لكن يوافق ماعبر به الشارح قول الكال بن ألى شريف على النخبة 


( قوله لاحمال ظهور غريم آخر ) تعليل لتوقف السبكى ( قوله فى انجلس ) أى وف زمن خيار الشرط ( قوله 
وقال ابن بى الدم الخ ) مقابل لما فى فتاوى المصنف 


الات 
أنه دون من [مثله بلا حلاف بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات » فإن قلنا ماتلتهى إليه الرغبات 
فواضح لأن مادفع فيه هو ثمن مثله' : وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم ذلك حيث 
عرض ماکه پرهنه للبيع » ألا ترى أن المسلم إأيه لما التزم محصنيل المسلم فيه لزمه ولو شمن غال: أى 
لا بأكثر من تمن مثله كا مر فى بابه لأنه التزمه ( ثم إن كان الدين من غير جنس النقد ) الذى بيع به أو من 
غير نوغه ( ولم يرض الغريم إلا جنس حقه) أو نوعه ( اشترى ) له لأنه واجبه (وإن رضی ) بغي رجنس 
حقه وهو مستقل أو ولىوالمصاحة المولى فى التعويض "كما هو ظاهر ( جاز صرف النقد اه إلا فى السام ) ونحوه 
من كل مايمنع الاعتياض عنه بيع ف الذهة وكنفعة فى إجارة الذمة فلا يجوز صرفه ليه وإن رضى لامتناع 
الاعتياض »ولا يرد على الصاف نجوم الكتابة مع عدم ععة الاعتياضعنها على الأصح لأن النعجوم لايحجر لأجلها 
فليست مرادة هنا ( ولا يسام ) الحا کم أومأذونه ( مبيعا قبل قبض ننه ) احتياطا فإن فعل ضمن كالوكيل والضهان 
بقيمة المبيع . قال السبكى : وينبشى أن يكون حل ضمان الحا کے إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحر یمه » فإن فعله باجتهاد 
أو تقليد صمح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به » فإن تنازعا أجبر المشترى على التسليم أولا مالم يكن نائيا عن 


فعكف الناس علن الأخل عنهكنا صرح هو بذاك وأشموره ( قوله أنه دون تمن مثاه بلا خلاف ) معتمد ( قوله وعايه ) 
أى على ماتقدم من وجوبالصبر فى مال المفلس ( قوله ففارق الرهن ) فرقه بينهما يقتضى اعتادأمائقله عن ابن 
أنى الدم فليراجع » واعتمد حج التسوية بينهما فى وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب 
( قوله ولو بأكثرمن ثمنه(١)‏ ) حيث صور بما ذكر لم يكن مويدا للفرق لأنه ليس فيه بأكثر من ثمن المثل حى 
يكون موئيدا ( قوله أو نوعه ) أى أو صفته اه حج ( قوله من كل مايمتنع ) عبارة مم على منهج اعتمد مر جواز 
الاعتياض عن المبيع ف الذمة وما فى الشرح مقدم على غيره ( قوله ولا يرد ) أى وبتقدير وروده فهو «ندفع بما 
زاده من قوله ونحوه من كل ما الخ» م قضية قوله لأن الننجوم لايحجر ها الخ أنه لايدفع النجوم الكتابة شىء من 
ماله الذىبيع » وقضيةحج خلافه فليراجع » وسيأتى مايصرح بموافقة حج فى قول الشارح ويستثنى من القسمة 
مكاتبعليه دين معاملة الخ » وعليه فإذا كان العن من غير جنس نجوم الكتابة أو صفمها اشترى به ماهو من جنس 
نجوم الكتابة وصفتها ولا يعتاض عنما ؛ لكنه لايقاسم الغرماء بل يققدم حق الغرماء؛ على النجوم ( قوله ولا يرد على 
المصنف) أى حيث قال إلا فى السام ( قوله أو مأذونه ) يشمل المفلس ويأقى مايصرح به اه سم على حج ( قوله 
قبل قبض ننه ) أىوإن أحضر له المشترى ضامنا أو رهنا لأن الرهن قد يتلف أو يحوج إلى زمن يبيعه فيه فيوادى 
إلى ضرر( قوله فإن فعل ضمن ) أى الحا كيا كان أو مأذونه ( قوله بقيمة المبيع ) أى لا بالوّن الذى باع به 


( قوله بناء على أن القيمة وصف قاثْم بالذات ) إنما بناه على هذا لأنه هو الذى يستغرب الحكم عليه » أما ناوه 
على أنها ماتاہی إليه الرغبات فإنه ظاهر كا أشار إأيه بقوله فإن قلنا الخ ( قوله وعليه فيفارق الرهن الخ ( أى 
على ماقاله ابن أنى الدم » وغرضه من ذلك الجمع بين كلام المصنف فى فتاويه وبين كلام ابن ألى الدم بفرض 
ته لكنه ضعيف كا أشار إليه بتعبيره بعليه » وقد صرح الشهاب حج بضعفه وبأن مال المفلس والمرهون 
على حد سواء وأن الحكم ماذكره المصنف ( قوله بيع فى الذمة ) هذا لايخالف مامر له باب السلم من صمة 
الاعتياض لأن ذلك محمول على المن كما تقدم التنبيه عليه . 


(1) قول المحشى ( قوله ولوبأ كثر من ثمنه ) الذى فى نسح الشرح ولوبثمن غال : أى لا بأ كثر الخ.. 
نسح الشرح لخ 


—FYa— 
غيره فييجبران فيا يظهر » وما استثناه الأذرعى من إطلاق المصئف من أنه لو باع شيئا لأحد الغرماء وعل أن يحصل‎ 
: له عند اللقاسمة مثلالعن الذى اشری به فا کار قال : فالأجوط بقاء امن فى ذدته لا أخذه وإعادته اه , قال‎ 
وسبأق مايوئنده مع ظهوره رده الزركشى بأنه لايستننى من ذلك » لأنه إن کان امن من جنس دينه جاء التقاص"‎ 
وإن م يكن من جنسه ورضى به حصل الاعتياض فلم يحصل تسام قبل قبض الن على كل تقدير » ويجاب عنه‎ 
بأن الأحوط بقاؤه فى ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناء ( وما قبض ) الحاكم من من المبيع‎ 
للمفلس ( قسمه ) على التدريج ندبا ( بين الغرماء ) لتبرأ ذمته منه.ويصل إلى مستحقه : فإن طلب الغرماء قسمته‎ 
) وجبت کا يوكخذ من كلام السبكى الآنى( إلا أن يعسر لقلته ) وکرة الديون ( فیوحر ) الحاكم ذلك ( ليجتمع‎ 
ماتسهل قسمته » فاوطلا اأخرماء لم يجبهم كنا بحثاه بعد نقلهما عن النهاية إجابتهم » وبا بحثاه صرح الماوردى ؛‎ 
لکن كلام السبكى يفيد حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة فى التأخير وما قبله على حلافه وله انجاه ولو اتحد الغريم‎ 
ويستثنى من القسمة مكاتب عليه دين معاملة ودين جناية ونجوم كتابة م حجر عليه فيقدم‎ ٠. قسمه أولافأولا‎ 
وللمديون غير المحجور أن يقس مكيف شاء » لكن بحث السبكى أن الغرماء إذا استووا‎ ٠ الأول ثم الثانى ثم الثالث‎ 
وطالبوا وحقهم على الفور وجب التسويق . قال الو چری : وهو متجه جد فرارا من الرجبح بلا مرجحومن‎ 
إضرار يعضوم بالتأخير أو الحرءان إن ضاق المال » وإذا تأخرت قسمة ماقبضه الحا كم فالأول أن لايجعله عنده‎ 
للتبمة بل يقرضه أمينا و سرا يرتضيه الغرماء غير مماطل ولا يكلف رهنا لأنه لا<اجة به إليه وإنما قبله لمصلحة المفلس‎ 
وف تكليفه الرهن سد لها وبه فارق اعتباره فى التصرف فى مال نحو الطفل » فإن فقد أودعه ثقة يرضونه » فإن‎ 
اختلفوا أو عينوا غير ثقة فن رآه القاضى من العدول وتلفه عنده من ضمان المفلس ( ولا يكلفون ) أى الغرماء عند‎ 
وينبغى أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ( قوله فيجبران ) أى البائع والمشترى وهو ظاهر إن كان البائع المفاس‎ 
بإذن القاضى » أما لو کان البائع هو القاضى فالمراد إجباره وجوب إحضار عليه ثم يأمر المشترى بالإحضار فإذا‎ 
أحضرسلمه المبيع وأخذ نه امن ( قوله وإن لم يحصل ) يقتضى البقاء مع حصول ماذكر » وفيه تناقض إلا أن‎ 
أن تجعل الواولاحال » أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض أه سم علىجج . وكتب أيضا مانصه : قوله‎ 
وما قبله هو قوله وجبت؟! يوط الخ( قوله وله اتجاه ) معتمد ( قوله سلمه )(۱) أى وجوبا إن طلب ولا فندبا‎ 
قوله دين معاملة) وصورة الحجرعلى المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة السيد فيتعدى الحجر‎ ( 
إليهما تبعا ( قوله وطالبوا ) أى وإن ترتبوا فى الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع ( قوله وستقهم ) أى والحال‎ 
قوله وجب النسوية) ومع ذلك لو فاضل نفذفعله لبقاء الحق فى ذمته وعدم تعلقه بعين ماله ( قوله ولا يكلف‎ ( 
رهنا) أى بأن لايرضى بالاقتراض والرهن ( قوله فى مال نحو الطفل ) فإنه يشترط لصحته أذ رهن على ما أقرضه‎ 
مثلاحيث رأى ذلك كا تقد”م فى القرض »وعبارته ثم بعد قول ان وف المقرض أهلية تبرع : أما الخاكم فيجوز‎ 
له من غير ضرورة لكثرة أشغاله حلافا للسبكى بشيرط يسارالمقرض وأمانته وعدم الشبهة فىماله إن سلم منهامال‎ 
المولى عليه والإشباد عليه ويأخذ رهنا إن رأى ذلك فقيد با إذا رأى ذلك وعم عدم أخذه هنا » لكن تقدم‎ 
الشارح ف ول باب الرهن مايفيد وجوب .أذ الرهن على ما أقرضه مطلقا ويوافقه ما هنا » وأن قوله إن رأى ذلك‎ 
ليس راجعا لازهن بل لأصل تمرف الحاكم ( قوله من العدول ) أى ولو من الغرماء ( قوله وتلفه عنده ) أى‎ 


(۱) قول لمحثى ( قوله سلمه) ليس فى نسخ الشرح . 
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القسمة ( بينة ) أوإخبار حاكم ( پان لاغريم غيرهم ) لاشتهار الجر » فلوكان م غرم لظهر» ويخالف نظيره 
ف الميراث لأن الورئة أضبط من الغرماء وهذه تمهادة على ننى يعسر مدركها » ولا يلزم من اعتبارها فى الأضبط 
اعتبارها فغيره » ولان وجود غرم آنحر لايمنع الاستحقاق من أصله ولا يحم مزا مته » إذ لو أعرض أو أبرأ 
أحذ الآخر ابمحميع والوارث يخالفه فى جميع ذلك ( فلو قسم فظهر غريم ) يحب إدخاله فى القسمة : أى انكشف 
أمره ( شارك بالحصة ) ولم تنقض القسمة لأن المقصود يحصل بذاك » فلو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين 
لأحدهما عشرون وللآخرعشرة وأحذ الأول عشرة والآخ رخمسة ثم ظهرغريم له ثلاثون رجع على كلمنهما بنصف 
ما أحذه > فإن أتلف أحدهما مما أخذه وكان معسرا جعل ما أخذه كالمعدو م وشارك من ظهرالآخر وكان ما أخذه 
كأنه كل امال » فلوكان المتلف أخذ الحمسة استرد الحاكى ممن أذ العشرة ثلاثة أخماسما لمن ظهر » ثم إذا أيسر 
المتلمف أذ هنه الأخحران نصف ما أخذه وقسماه بينهما على حسب دينهما وقس على ذلك » ولو ظهرالثالث وظهر 
المفيس مال قديم أوحادث بعد الحجر صرف إليه بقسط ما أخذه الأو لان والفاضل يقسم على الثلاثة . نعم إن 
كان دينه حادثا فلا مشاركة له فى امال القديم والدين المتقدم سببه كالقديم . فاو أجر دارا وقبض أجرتها وأتلفها 
ثم اهدعت بعد القسمة رجع المستأجر على من قسم له بالحصة ويقسم له على غريم غاب إن عرف قدر حقه وإلا 
وجبت هراجعته ؛ فإن تعذرترجع فى قدره للمفلس » فإن ظهرت له زيادة فكظوو ر غريم بعد القسمة » ولو 
تلف بيد الحاك ١ا‏ أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضى أن الغائب لايزاحم من قبض 
أو أمينه ( قوله أو إخبار حاكم ) أى علم حاكم » وقياس ما يأتى للشارح فى الشمادة بالإعسار أنه لايكنى هنا 
رجل ويمين ولا رجل وامرأتان > ومن م صرح الحطيب فىشرحه بأن التعبير بالإثبات إنما يستفاد به زيادة على 
الشاهدين إخبار القاضى ( قوله لأن الورثه ) أى حيث يكلف بينة بأن لا وارث غيره ( قوله مدركها ) بضم الم 
؟اف المصباح ( قوله فظهر) الفاء بمعنى الواو فلا يشرط الفورية ( قوله إدخاله ) أى بأن سبق دينه الحجر ( قوله 
نعم إن كان دينه الخ )هذا حرج بقوله جب إدخاله فى القسمة فكان الأولى أن يقول أما إن كان دينه الخ ( قوله 
المتقدم سببه ) أى على الحج ر( قوله فإن تعذرت ) أى عسرت ( قوله بعد القسمة ) أى فيرجع بقدر ماخصه 
( قوله ولو تلف بيد الخ ) ار جع : ولو قبض الحاکی حصة غائب فتلفت نحت يده لم ير جع الغائب على بقية 
الغرماء بشى ء ولا تنقض القسمة لان ا خاكم نائب عنه ف القبض اه . وهی قد تشعر بأن حصته باقية فى ذمة المفلس 
حيث قال : ل يرجع الغائب على بقية الغرماء بشى ء الخ ویر به قول الشارح الاتى بعد قول المصنف وله 
الرجوع ف سائر المعاوضات الخ : وإنما اشترى له الجميع لأن ما أفرز له ضار كاارهون ةه وانقطم به حةّه من 
حصص غيره حى لوتلف قبل أخذه لہ لم تعلق بڈی ء مما أخذه الغرماء » لكن قد يتوقف فيا لوقصد يأخذها القبض 
بطريق النيارة اع فإن الظاهر فيه أنه هرا أنه ذمة المديون ويدل له قول حج لابق لأن الا 7 نائب عنه ف ‌القبض 
قال حج أيضا : وبه أى ويكون الحاكم نائبا عنه فالقبض فارق مالو أخذ ناظر بيت المال حقه : أى حق بيت 
المال من تركة ثم ظهر غاصب وتعذر رد ماوصل لبيت المال فيحسب على جميع الركة شائعا وتنقض القسمة 
ويقسم ما بق منها ؟1] لو غصب أو سرق منها شی قبل قسمتها لتبين عدم ولاية الناظر ( قوله لايزاحهمن قبض ) 


(قوله وشارك هن ظهر )| لعله سقط بعده لفظ الآآخر من الكتبة (قوله ثم إذا أيسر المتلف أخذه منهالآخران نهسف 
ما أخذه) أى لأن دينه نسبته إلى بقية الديون السدس فله سدس الحمسة عشر والذى أخحذه ثامها فيأخحذ منه نصفه 
( قولم أن الغائب لايراحم من قبض ) أى أو أفرزه له 
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7 قبل تنقض القسمة ) كا لو اقئسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فإن القسمة تنةض على الأأصح ؛ وفرق الأول 
بأن حق الوارث فى عين المال » اك ب مام يد ار الو 

المفلس ( قبل الحجر مستحقا وان ) المقبوض ( تالف فكدين ظهر ) من غير هذا الوجه كما قاله الشارح : أ 
مل ذللك الدين » والمراد بالمثل البدل ليشمل القيمة فى المتقوم فسةّط القول بأنه لا معن الكاف بل هو دين 0 
حقيقة > 5 ذلك أنه يشارك المشيرى الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها وسواء أتلف قبل الحجر أم 
بعده » و.خرج بقوله والمن تالف مالو کان ياقيا فيرده ( وإن استحق شی ء باعه الاک م( ا نائيه والى. ن المقبوض 
تالف ) قدم المشرى بان ( أى ببدله على بای الغرماء > ولا يضارب به معهوم لئلا برغب الثاس عن شراء اء مال 
المفلس فكان تتقديمه من مصالح الج ركأجرة ة الكيال » وليس الحا كم ولا نائبه طريقافى الضمان لأنه نائب الذرع › 
عخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تاف الكن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتى فيه »امر ( وف قول 
حاص الغرماء ) بهكسائر الديون لان دين فى ذمة افلس ودفع عادر (وينفق ) اجاكم حا من مال المفلس ( عليه 
وعل من عليه نفقته ) من زوجة وقريب وأم ولد ولو حدث بعد الحجر ( حى ب يقسم ماله ) لأنه موسر مالم يزل 
ملكه عنه . وعله فی اأزوجة الى نكحها قبل الجر .أ( المنكوحة بعده فلا ينفق عليها » وفارقت الولد > المتجد د 
أنه لا اخختيار له فيه خلافها » ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه واجب عليه فلا اختيار له فيه أيضا » وا 


أى فييق ديه ف ذمة المفلس » ولعل وجەعدم المز احمة أن إفراز القاضى له الحصة نز لمنزلة قبضه فىالحملة لعن 

المزاحمة وإن كان حقه باقيا ( قوله أنه المشرى الغرماء ) أى ف الأصل لاق الزوائد المنفصلة . أما هى 
فيذوزون بها بناء على عدم النقض( قوله أو نائ ثبه ) قضية هذا أن ما باعه المغلس بعد الحجر كذلك » لكر ن ف سم 
على »بج نقلا عن شرح الروض وإن كان البائع المفلس قبل الحجر فكدين قديم ظهر فيشارك المشترى الغرماء من 
غير نقض القسمة: بخلافه بعد الحجر فإنه لا أثر له لأنه دين حادث لم يتقدم سببه اه رحه الله سبحانه وتعالی . 
ومعلوم أنه لايبيع إلا بإذن القاضى ولم ياحقه ببيعه وذلك يدل على أن المراد عأذون الناضى الذى ياح به من عيذه 
القاضى للويع من أعوانه مثلا ومن ثم عبر غير الشارح عن مأذوت القائى بأمينه ( قوله وأم ولد ) وقد مر أن 
الاستيلاد بعد الحجر غير نافد فالمراد حدو ثالولد لا الاستيلاد ومن ثم ثم قال بعد وفارقت: : أى المنكوحة الولد 
الخ ( قوله ولوحدث ) أى الولد ( قوله وفارقت ) أى الزوجة ( قوله لا اخختوار له ) أى والوطء وإنكان باختياره 


( قوله أى مثل ذلك الدين ) صوابه : أى مثل ذلك المّن . والحاصل أن فى كلام المصنف مواخذتين : 
الأولى أن قوله فكدين تقديره ظاهر › فالمن المذ كور كدين ظهر مع أن الصورة أن المن ثالف » فأشار 
الشارح الحلال إلى الحواب عنه بقوله أى فثل الّن اللازم كدين : أى فهو على حذف مضاف » وهذا 
هراد الشارح هنا بقوله أى مثل ذلك الدين على مامر فيه » ثم فسر المراد بالمثل فى كلام الحلال بقواء 
والمراد الخ . المؤاحذة الثانية فى التشبيه فى قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة ١‏ فأشار 
الشارح الحلال إلى الحواب WH‏ بقوله من غير هذا الوجه 4 وعبارة الجلال مع امن فكدين : : أى فش المن 
اللازم كدين ظهر من غير هذا الوجه اذبت . وبا تعلم مافى كلام الشارح هنا من القلاقة ( قوله فسةط القول الخ ) 
أى بقوله من غير هذا الوجه ( قوله ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه ) عبارة شرح الروض : ويفارق إقراره 
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أنفق على ولد السفيه إذا أقر به من بيت المال لأن إقراره بالمال وبا يقتضيه غير مقبول » لاف إقرار المفلس »> 
وكذلك المماليك لو حدثوا بعد الحجر باختياره أنفق عليهم لآن مون م من مصالح الغرماء لاهم ببيعوهم ويقنسمون 
هنهم . ولو اشترى أمة ىذمته وأولدها وقلنا بنفوذ إيلاده فالأورجه وجوب نفقئّها وفارقت الزوجة بقدرتما 
على الفسخ بخلاف هذه : ولا ينفق على القريب إلا بعد الطلب ؟! أن ولى الصبى لاينفق على قريبه إلا بعد الطلب 

بل هذا أولى لمراحمة حت الغرماء . نعم ذكروا أن القريب لوكان طفلا أو مجنو نا أو عاجزا عن الإرسال كزمن أ 
عليه بلا طلب حيث لا ول له حاص يطلب له . وقياسه أن يكون القريب هنا كذلك وينفق aT‏ نفقة 
المعسرين؟! رجحه المصنف وغيره نخلافا لارافعى كالر ويانى أنه ينفق نفقة الموسرين وإلا لما أنفق على القريب فقد 
رد بأد اليسار المعتبر فى نفقة الزوجة غير اليسار المعتبر فى نفقة القريب وبأن نفقة الزوجة لاتسقط بمضى الزمان » 
إخلاف القريب فلا يازم من انتفاء الأول انتفاء الثانى . والمراد بقوله ينفق يمون فيشمل الكسوة والإسكان والإخدام 
وتكفين من مات عنهم قبل القسمة لأن ذلك كله عليه وشمل ماذكر الواجب فى تجهيزه » وكذا المندوب إن لم 
بمنعه الغرماء ( إلا أن يستغنى ) المفلس ( بكسب ) حلال لائق به بأن لايكون مزريا به فلا ينفق ويكسو حياقد 
من ماله بل م نكسبه إن رأى من يستعمله فإن فضل منه شى ء رد إلى المال أو نق ص كل من المال » فإن امتنع من 
كسب لائق ولو مع تعسره أنفق عليه كا اقتضاه كلام الهاج » وهو أنسب بقاعدة الباب مما اقتضاه كلام 
المتولى من عدم الإنفاق وإن انختاره السبكى إذ القاعدة أنه لايؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل » ومن تفصيل ابن 
الثقيب بين أن يتكرر منه الامتناع ثلاثا أو. للا (ويباع مسكده ) وإن احتاج إليه ( ونخادمه ) ومركوبه قف الأصح 
وإن احتاج إلى حادم ) أو مركوب ( ازمانته ومنصبه ) لأن تحصيلها بالكراء أسهل . بخلاف مايأ فإن تعذر فعلى 
المسلمين » وقضيته لزوم المياسير أجرة مركوب وخادم » وفيه وقفة إذ لايلزمهم إلا الضرورى أو ماقرب منه » 


لكن لايلزم منه الإحبال ( قوله وقلنا بنفوذ إيلاده) على الوجه المرجوح ( قوله إلا بعد الطلب ) أى فلو أنفق من 
غير طلب فهل يضمن أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب عدم الضمان وأنه لا رجوع عليهم أيضا لأنهم فى نفس الأمر 
إنما حذوا حقهم ( قوله لا ول له حاص ) أى أوله ول“ ولم يطلب فیا يظهر ( قوله إن لم يمنعه ) يفيد آم لو 
.سكتوا يحيث لم يذنوا ولا منعوا أنه يفعل للميت فليراجع من الحنائز ( قوله حلال لائق ) فى التقييد بهما نظر مع 
ما يأنىمن أنه إن امتنع من‌الکسب لايكلفه فإنالحاصل منه أنه إن اكتسب بالفعل لاينفق عليه وإن امتنع لايكلف 
الكسب » وقضية التقييد بما ذكر أنه إن اكتسب غير لائق به ينفق عليه من ماله مع حصول ما اكتسبه فى يده 
والظاهر أنه غير مراد » ثم رأيت الحطيب ذكر مايصرح به > وعبارته : ولو رضى بما لايليق به وهو مباح لم يمنع 
منه . قال الأذرعى : وكفانا مونة ( قوله فإن امتنع ) أى لم يكتسب وإن لميسبق أمر له بالاكتساب ( قله لزمانته ) 
هی كل داء يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين اننہی شيخنا زيادى ( قوله فإن تعذر الخ ) 
أى بأنلايتيسرله من كسبه ولا من بيت المال ( قوله وقضيته لزوم المياسير ) معتمد ( قوله أجرة مركوب وخادم ) 


بالنسب نجديده الروجية يأن الإقرار بالنسب واجب حلاف الزويج ( قؤله وقلنا بنفوذ إيلاده )أى وقد مر أنه 
لاينفذ ( قوله نعم ذكروا أن القريب لو کان طفلا ) أى فما إذا كان المولى تجنونا أو سفيها > إذ من المعلوم أن 
قريب الطفل لايتصور أن يكون طفلا » فالصبى فى قولهكا أن ولى” الصبى الخ مثال (:قوله فإن تعذر ) أى الكراء 
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وليس هذا كذلكإلا أن أببة المنصب بهما يترتبعامها مصلحة عامة فنزلت منز لة الحاجة . والثانى يبقيان المحتاج 
إذاكانا لائقين بهدون النفيسين وهو عر جمن-نصه ف الكفارات » وفرق الأول بأن حقوق الله مبنية على المساهلة 
بخلاف حقوق الآدميين مع كونها لابدل لها » وتباع أيضا الط والفرش ويتسامح فى حصير ولبد قليل القيمة 
وكساء نخليع ( ويرك له دست ثوبيايق به ) حال فلسه كما قاله الإمام إن کان فى ماله ولا اشتری له لأن الحاججة 
إلى الكسروة كالحاجة للنفقة » وقد أطلق كثير'أن كل ماقيل يرك له ولم يوجد بماله اشترى له » وظاهره أنه يشترى له 
حى الكتب ونحوها مما ذكر وفيه نظر ظاهر ومنثم بحث بعضههم عدم شراء ذلك لهلاسها عند استغنائه بموقر ف ونحوه 
بل لواستغنی عنه به بيع ماعنده . وينبغى أن حمل عليه اختيار السبكى أنه لاتبى له » وقول القاضى لاتبق له 
فى الحج فهنا أولى يحمل على ذلك أيضا وإلافهو ضعي ف كا يعلم مما مر » ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادى 
لأنه تسبل مر اجعة -حفظته » ومنه يوكخذ أنه لوكان بمحل لاحافظ فيه ترك له : فلوكان يلبس قبل الإفلاس 
ذوق مايليق بمثله رد إلى اللائق أو دون اللائق تقتيرا أو زهدا لم يزد عليه » والضمير فى له عائد على لفظ من 
المذكور فالنفقة وحينئذ فيدخل فيه نفسه وعياله ونقله الزركشى عن البغوى وغيره ( وهو قميص وسراويل ) 
وتك ة كا بحثه الأذرعى ومنديل ( وعمامة ) وما تا كا ذكره القاضى ويحثه الأسنوى والأذرعى » وطيلسان وخف 
ودراعة فوق القميص إن لاقت به لثلا يحصل الإزراء بمنصبه ٠‏ وتزاد المرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها ( ومكعب ) 
أى مداس ر ويزاد ف الشتاء جبة ) لاحتياجه إلى ذلك ويرك العام کتبه. وينبغى أن اتی هنا عند نكررالنسخ مايق 
قىم الصدقات ويحتمل الفرق » وبحث ابن الأستاذ أنه يرك للجندى المرتزق نخيله وسلاحه المحتاج إليهما » 
قال : يخلاف المتطوّع بألحهاد فإن وفاء الدين أولى إلا أن يتعين عليه ال حهاد ولا جد غيرهما » وتباع لات حرفته 
إن كان عرفا وف البويطى أنه يعطى بضاعة . قال الدارى : بومعناه اليسير : أى التافه » أما الكثير فلا » وقال 
ابن سريج : ترك له رأس مال يتجر فيه إذا لم بحسن الكسب إلا به » قال الأذرعى : وأظن أن مراده ما قاله 
الدارى ( ويترك قوت يومالقسمة ) وسكناه (لمن عليه نفقته ) لأنه موسر فى أوله بخلاف مابعده لعدم ضبطه › 
ويفبغى أن يكون ذلك قرضاعلى بيت المال ( قوله وكساء خليع ) ويظهر أن آلة الأكل والغرب التافهة القيمة 
كذلك اه حج ( قوله ويباع الأصحف مطلقا ) أى سواء وجد وقف بستخی به أم لا( قوله ودراعة ) امم للحاوطة 
ونحوها ما يلبس فوق القميص وهى بضم المهملة كنا فى شرح الروض ( قوله مقنعة ) بكسر الم كا قاله فى مختار 
الصحاح ( قوله ويزاد فى الشتاء جبة ) هل المراد أنها تزاد إذا دحل الشتاء أو وقعت القسمة فيه ما إذالم يدخل » 
ولا وقف فيه أو تزاد مطلقا بمعنى أنه يعطاها ولو فى الصيف أو وقعت القسمة فى الصيف حرره » وقد يتجه أن 
المراد.إذا وقعت القسمة ف الشتاء أو دحل الشتاء زمن الحجر اه سم على منهج ( قوله ويرك للعال كتبه ) أى مالم 

يستغن بغيرها منكتب الوقف کا تقدم ( قوله‌وتباع آلات حرفته) معتمد 


أى بفقد الأجرة ( قوله إلا أن يقال إن أببة المنصب الخ ) صريح فى أن المراد بالمنضب منصب الحكر فانظر هل هو 
كذلك ( قوله وتباع أيضا البسط ) ظاهره وإنكان ذا منص وانظر هل انی فيه مامر فى المركوب ( قوله فوق 
مايليق عثله ) أى فى حال الإفلاس ليوافق مام وإن كان نخلاف الظاهر ( قوله والضمير فى له عائد على لفظ من 
الخ ) لايوافق ماسلكه أوّلا فى حل الان من إخراج نفس المفلس من مدلول من ولا ما أعقب به المآن هنا من قوله 
حال فلسه الخ الصريح فى أن الفسمير الحصوص المفلس » ثم إن هذا لغله بالنسبة إلى ما فى المئن خاصة من دست 
ثوب وما بعده » وإلا فن البعيد أن يرك من ماله لنحو قريبه نحو الكتب ٠‏ إذ هو لايجب عليه لو كان موسا لقريبه : 
مثل ذلك وإنما يجب له عليه النفقة والكسوة ونحوهما ( قوله المتطوع بالحهاد ) يعنى غير المرترق بقرينة ماقبله 
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ا ۴۰ 
ولأن حقوقهم لم تجب فيه أصلا »ولتق البغوى ومن تبعه باليوم ليلته : أى الليلة الى بعده هذا إن كان بعض ماله 
خاليا عن تعاقحن لمعين » فإن تعلق مجميع ماله حق لمعين كالمرهون لم ينفق عليه ولا على عياله منه ( وليس عليه 
بعد القسمة أن يكتسب أو يوجر نفسه لبقية الدين ) لقوله تعالى ‏ و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ أمر بإنظاره 
ول يأمر باكتسابه » والخبرالمار فىقصة معاذ « ليس لكم إلا ذلك » نعم إن عصى بسببه وإن صرفه فى مباحکغاصب 
ومتعمد جناية توجبممالا أمر بالكسب ولوبإيجار نفسه كما نقله الأسنوى واعتمده » لأن التوبة من ذلك واجبة 
وهى متوقفة فى حقوق الآدميين على الرد » واستدل له الأذرعى بإيجابهم على الكسوب كسب نفقة الزوجة 
والقريب » ومن العلة يعرف أن وجوب ذلك ليس لإيفاء الدين ”بل للخروج من المعصية لكن الكلام ليس فيه 
حينقذ » ولا ينفك الحجرعن المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه . وإنما يفكه القاضى لأنه 
لايثبت إلا بإثباته فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفيه لأ نه يحتاج إلى نظر واجتهاد ( والأصح ) وجوب (إجارة ) نحو 
( أم ولده والأرض الموقوفة عليه ) إن لم يشرط واقفها عدم إجارتما » فإن شرطه فلا » وإجارة أم الولد لانختص 


( قوله وإن صرفه فى مباح ) أى ماغصبه فلا يشكل عليه ما فىقسم الصدقات من أنه لو استدان ليه رفه فى معصية 
لكن صرفه فى مباح لايكلف الكسب . والفرق أن المستدين تصرف فيا ملكه بخلاف الغاصب ء ويحتمل بقاء 
ماهنا فى ظاهره حى أو اقرض ليصرف ف معصية 'فصرف فى مباح كلف الكسب » ويفرق بينه وبين ما فى 
الزكاة بأن سبب الكسب هنا اللحروج من المعصية كما أشار إليه ؛ ولا يتحقق ذلك إلا بالرد لمن اقترض منه » 
وأن سبب صرف الزكاة إليه إعانته على توفية ما عليه من الدين الذى لم يعص بصر فه . 

[ تأبيه ] قيل الغرماء يتعلقون بحسنات المفلس ماعدا الإيمان كا يترك له دست ثوب » ویرد بأن هذا توقيى فلا 
مدخل للقياس فيه » وقيل ما عدا الصوم لبر « الصوم لى ) » ويرده خبر مسلم أنهم يتعلقون حى بالصوم اه حج 
( قوله أمر بالكسب ) أى وإنكان مزريا » بل متى أطاقه لزمه فا يظهر إذ لا نظر للمروآت فى جنب الخروج 
من المعصية » ويوافقه ما فى الإحياء أنه يجب على من حر الحج مع قدرته عليه حى افلس أن يرج ماشيا إن 
قدر » فإن عجز اكتسب من الحلال قدر الزاد » فإن عجز سأل اصرف له من نحو زكاة أو صدقة مايحج به فإن 
مات ولم بحجمات عاصيا اه حج : أى مع أن السؤال يزرى به إذا كان من ذؤى المروآت ( قوله والقريب ) 
إطلاق القريب يشملالأصل والفرع » وفيه نظر بالنسبة لنفقة الفرع فإن الأصل لايحب عليه الاكتساب لفرعه 
العاجز بخلاف عكسه ( قوله فلا يرتفع للد برفعه ) مالم يتبين له مال كما هو ظاهر اه حج : أى فلا يحتاج إلى رفع 
قاض » وقد يقال ىهذه الصورة يتبين عدم صدة الحج من أصله فلا يحتاج إليهما ( قوله نحوأم ولده ) أى ونم 


فيشمل من تعين عليه حى يتأنى الاستثناء ( قوله واستدل له الأذرعى ) الأذرعى إنما ذكر هذا دفعا لاستبعاد 
الیک ؛ ول یذ کرو على وجه الاستدلال إذ لادايل فيه لما نحن فيه » وعبارته : وليس ببعيد » وقد أوجبوا على 
الكسوب كسب نفقة الزوجة والقريب الخ ( قوله ليس لإيفاء الدين ) أى وهو حينثذ غير حاص بالمفلس ( قوله 
وإنما يفكه القاضى ) ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها مثلا » ولعل وجهه احمال ظهور غرم آخر 
كنا عللوا به عدم إفادة رضا الغرماء فليراجع ( قوله وإجارة أم الولد لاتختص الخ ) عبارة الأذرعى : وهذه الأحكام 


۳ 

. بامحجور بل تطرد ىكل مديون : فثل الأرض غيرها فى ذلك والموصى له بمنفعته كما محثه الأذرعى › لأن منفعة 
المال مال كالعين بدليل نها تضمن بالغصب » لاف منفعة الحر فيصرف بدل منفعتهما للدين وير جران مرة 
بعد أحرى إلى البراءة . قال الشيخان : وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو مستبعد » واعترضهما البلقينى بأنه 
ليس قضيته ذلك بل انفكا كا حجر بالكلية أو بالنسبة إلى غير المأجور والمستولدة» ودعواه أن قضية انفكاك الحجر 
بالكلية ممنوعة بالنسبة لغير الموقوف والمستولدة هومحل استبعادهما و ينقد فلا اعتراض عايهما » وى الروضة عن 
الغزالى أنه يحبر على إجارة الوقف : أى بأجرة معجلة مالم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لايتغابن 
به الناس فى غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة اه.ومثله المسنتولدة: ؤينبغى أن تكون إجارة ماذكرف كل 
مرة يوتجرها مدة يخلب على الظن بِقَاوه. إلى انقَضائها وأن لايصرف من الأجرة إلا ماتبين استحقاق المفلس له 
بمضى المدة . وقضيته أنه لايرف للغرماء إلامافضل عن موالة المفلس ومو نه لام يقدمونبذلك ف المال الحاضرفق 
القبيل فالأوجه حينئذ الأول. ومقابل الأصح لا لأنهما لايعدان أموالا حاضرة وهذا لامجب إجارة نفسه (وإذا 
ادعى ) المدين ( أنه معس رأوقسم ماله بين غرمائه )"أو أن ماله المعروف تلف (وزع, أنه لاملك غيره وأنكرواء» 
فإن لزمه الدين فى معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة ) بإعساره ف الأولى وبأنه لابملك غيره فى الثانية لأن 
الأصل بقاء ماوقعت عليه المعاملة » نعم محل ذلك مال يب » أما غيره كلحم ونحوه فهومن القسم الآنى فيقبل 
فيه قوله بيميئه »> وله الدعوى على الغرماء ونحليفهم أنهم لايعامون إعساره »فإن نكلوا حلف وتيت إعساره 


يلق بها ما تجر له( قوله إدامة الحجر ) المراد بإدامة الجر أن لايفكه القاضى وبأنه كالمستبعد أنه ينبغى أن يفكه 
لا أنه ينفلك بنفسه لما يأى ف الفرع الآتى اه سم على حج ( قوله ودعواه ) أى البلفينى وهى من مر ( قوله على 
إجارة الوقف) ومثل ذلك النزول عن الوظائف » وينبغى أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا اعتيد 
النزول عنها بدراهم ( قوله بأجرة معجلة ) أى وتدفع للغرماء حالا إذ لامعنى لوجوبالإيجار بها معجلةوادخارها 
إلى فراع لمدة( قوله مالم يظهر تفاوت ) معتمد ( قوله وأن لابصرف ) أى للغرماء ( قوله فالأوجه حيائذ الأول ) 
هو ما اقتضاه كلام الغزالى من دفع الأجرة لم حالا ( قوله وزعم ) أى قال ( قوله فإن نكلوا حلف) أى يمينا 


لا اختصاص فا بالمفلس بل هى فى حق كل مديون ( قوله بل انفكاك الحجر الخ ) لعل فى التعبير بالانفكاك هنا 
وفما يأتى مساعحة » وإلا فقد مر أنه لاينفاك إلا بفك القاضى » وعبارة الشهاب حج : وله أى القاضى فكه إذالم 
يبق غير امأجور والموقوف فما عداهما ( قوله وف الروضة عن الغزالى أنه يحبر ) إنما عبر بأنه يحبر لأن الحجز انفلك 
عنه مطلقا كنا هوحاصل استبعاد الشيخين المارّ » فقول المآن والأصح وجو بإجارة أم الولد الخ: أى على المدين 
فهو الخاطب بالوجوب وعبارة الروض : وعليه أى المفلس أن يوجر لم مستولدته وموقوفا عليه ( قوله وينبغى 
أن تكون إجارة ماذكر الخ ) لعل هذا الانبغاء من كلام غير الشارح حى يلاقيه مابعده ( قوله أو أن ماله المعروف 
تلف ) انظر هو معطوف على ماذا » وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله أنه معسر » وحينقل فقضية هذا 
الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لابملاك غيره » وهو حلاف ظاهر ما يأنى فى قول الشارح وبأنه لايملاك 
غيره فى الثانية » لأنه لو كان المراد ماظهر من صنيعه هنا لقال فما يأنى وبأنه تلف وبأنه لايملك غيره » والظاهر أن 
صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعى أنه لايملك غيره فقط : وحينئذ فكان ينبغى إسقاط لفظ أن فلوراجع 


ب 
وإنحلفوا حبس وتقبل دعوه أيضا ثانيا وثالثاوهكذا أنه بانلم إعساره حى يظهر للحا کم أنقصده الإیذاء. وکذا 
يقال فىعكسه » فلوثبت إعساره فادعو! بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة الى استفاد منها فلهم تحليفه إلا إن 
ظهر قصد الإيذاء . هذا كله إن لم يسبق منه إقرار بالملاءة . فلو أقرّ بها م ادعى الإعسار فى فتاوى القفال لايقبل 
قوله إلا أن يقم بيئة بذهاب ماله الذى أقر بلملاءة به ولا يكفيه أنه يعلم ذهاب ماله لآنه ربما يعلم ذهابه لكنه 
لابعل ذهاب ما أقرّ به » ويثبتالإعسار بالعين المردودة أيضا ويعلم القاضی حيث نفذ حكمه به خلافا للإمام » 
ولوقال لغريمه أبرئى فإى معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ » ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يرأ » ذكره 
الرويانى فق البحر ( وإلا ) بأن لزمه الدين لا فى مقابلة مال كصداق وضان وإتلاف ولم يعهد له مال ( فيصدق 
بيمينه فى الأصح ) لأنه خلق ولامال له والأصل بقاء ذلك » ولو ظهر غرم آخخر لم يحلف انیا کا فى البيان 
وارتضاه ابن عجيل وهوظاهر لثبوت إعساره بالعين الأولى » والثانى لابد من البيئة لآنه حلاف الظاهر من 
أحوال الح » ويعلم مما تقر رحكم ماعمت به البلوى فيمن حلف.أنه يوفى زيدا كذا وقت كذا ثم ادعى إعناره 
فيقبل قوله فيه بيمينه حدم الحنث مالم يعرف له مال كنا أفاده الوالد رحمه الله تعالى ( وتقبل بينة الإعسار ) وإن 
تعلقت بالننى لمكان الحاجةكالبينة على أن لاوارث سوى هو لاء ( فى الحال ) وإن لم يتقدم له حبس كسائر البينات 
( وشرط شاهده خبرة باطنه ) لطول جواروعالطة ونحوها لأن الأموال نخى فلا يجوز الاعماد على ظاهر الحال . 
نعم إن شد بتلف المال لم يشرط فيه خبرة باطنه » ولا تكبى شهادة البينة وخدها إلا مع يمين يحافها المدين بعد 
إقامتّها على أن لامال له باطنا إن كان امدق لمجور عليه أو غائب أو جهة عامة وإن لم تطلب أو لغير هم وطلبت منه 
بلحو از اعّاد الشاهدين الظاهرء فإن لم تطلب لم يحلف كيمين المدعى عليه » ويعتمد قول الشاهد بإعساره إنه خبير 
پباطنه » وان عرفه الحاكم كنى کا یکی علمه بالإعسار » ولا يثبت بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين کا يأى 
فى القضاء ويكنى شاهدان كسائر الحقوق ر وليقل ) أى الشاهد وهو اثنان كنا مر ( هو معسر ولا يمحض النى 
كقوله لاجلاك شيئا ) لأنه لابمكن الاطلاع عليه » بل يجمع بین نی وإئبات بأن يشهد أنه معسر لايملاك إلا قوت 


واحدة لأن دعواه واحدة » وهذا ظاهر إن اجتمعوا » فإِنْلم يوجد إلا البعض فادعى عليه أنه بعلم إعساره 
فطلب منه اليين فنكل عنها فحلف المفلس أنه معسر فهل يكتى بتلا اليين عن تحليف الباقين لكون المدعى به 
شينا واحدا » أو لابد من تحليف الباقين و بتقدير -حلف الباقين فهل بحبس لعدم ثبوت إغساره أم كيف الحال ؟ 
وقضية ما بأنى فى قولهولوظهر غرم آنحر لم يحلف ثانيا أنه يكتى بيمينه الأولى عن تحليف الباقين ( قوله وإن حلفوا 
حبس ) أى إلى أنيظهر مايدل على إعساره( قوله إقراربالملاءة ) أى الغنى أى عند المعاملة أولا (:قوله ولا يكفيه) 
أى شاهد ر قوله ويثبت الإعسار بالهين ) هذا مفهوم من قوله فإن نكلوا حلف وثبت إعساره ( قوله نفد حككه به ) 
أى بأن كان یندا ( قوله لم يبرأ ) أى وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة ( قوله مالم يعرف له مال ) أى يجب الوفاء 
منه بأن وجب بيعه فى وفاء دين المفلس وهو مازاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة . ومن الزائد المركوب والحادم 
والمسكن وأثاث المنزلعلى مامر ( قوله وتقبل بينة الإعسار ) قال حج : وهى رجلان اه : أى فلا يثبت برجل 
وامرأتين ولابرجل ويمين ؛ وسيأق ذلكفى كلام الشارح ف قولهولايثبت بشاهد وامرأتين الخ ( قوله وشرطشاهده) 
ر قوله ولا يكفيه ) يعنى الشاهد المعلوم من قوله قبل البينة ( قوله ويثبت الإعسار باليين المردودة ) مر هذا فى كلامه 
قريبا ( قوله ولو قيد الإبراء بعدم ظهور امال ل يبرأ) أى وإن لم يتبين يساره لما فيه من تعليق الإبراء وهو لايصيح 


ااا 


بومه وثياب بدنه . واعرضه البلقينى أخذا م من كلام الاسنوى يأنه قد يملاث غير ذلك كمال غائب بمسافة القممر وهو 
معسر بدأيل فسخ الزوجة عليه وإعطائه من الزكاة وكدين له مواجل أو على معسر وجاحد وهو معسر أيضا لما 
ذكر ولأنه لابازمه احج وبأن قوت يومه قل يستخى عنه بالكسب وثيات رنه قد تزيك عل مايليق به فيصير 
موسرأ بذلاك . قال : فالطريق أن يشهك أنه معسر عاجز العجز الشرعى عن وفاء شىء من ٠‏ هذا الدين أو مسر 
لامال له يجب وفاء شىء هن هذا الدين منه أوما فی معنی ذلك ؛ فان ارد بوت الإإعسار من غير رط رال خصوص 
دين قال أشهد أنه معسر الإعسار الذى تمتنع معه المطالبة بشىء من الدين اه . ويحاب بأن ماذكره من الصيغ نا 
يتأق إطلاقه 7 ن عالم هذا -الباب وافق مذهب الجا كم فيه وأقله بشاهدين يران بباطنه كذلك ٠‏ فلو نظ ونا 8 
ذكره لتعذر أو تعس رثُبوت إعساره وفيه من الضرر مالا حى فكان اللائق بالتخفيف ماذكره الشيخان مع أنه 
المنقول 4 ولا نظر للمشاحة الى ذكرها لأن 1 راد الإعسار هذا الياب . ولاه لو قدر على الكسب أو كان معه 
ثياب غير لاثقة به م محف على دائنه غالبا » فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وجودها مع أن التفاوت بذلك 
لاينظر ايه غالا ف قضاء الديون والحبس عليها . قال الحو جرى : ولا يلم ف الشادة بالغنى من بال سیه لان 
الإعدام مالم ثبت شت إلا من أمل الحبرة تكذلك الى ٠.‏ قاله القفالق فتاويه 34 ولو تعار صت ریما إعسار وملاءة 
فسيأق ا و حرج بول الصف ولا بحص الى مالو ت ¢ لک ن ف شرح التذبية للجيل أنه لاترد 
شهادهم اه . ونص عليه الشافعى ف الشاهد محضرة الورثة أنه يقول لا أعلم أنه لا وارث له ولا بمحض الى بأن 
يقول لا وارث له فلو ضه فقد أخطأ ول 7 ترد شهادته » قال الزرکشی : فليكن ن مثله ( وإذا ثبت إعساره ) عند 
الحاكم لم يم زحبسه ولا ملازمته بل بمهل حى يوسر ) لوله تعالى و إن كان ذو عسرة الآية 34 وأفهم كلامه أن 
المديون عبس إلى د ا و تإعساره وإذم حجر عليه بالفلس لبر J‏ ل الواجد محل عرضةه وعةوبته ( أى مطل القادر 
حل ذمه نحو ياظالم يا مماطل وتعزيره وسحلسية . أما الوالد ذد ر كان أو أنى وإن علا من جهة ة الأب أو الأم فل 


أى الإعسار ( قوله بالغنى ) بالكسر والقصر اليسار ( قو له يعمل بالمتأخرة منهما) أى وهى بينة السار 
على مايفيده يعد قوله ولا تكاد بينة الإعسار نخلو عن ریبة و وإن كان قوله يأنه يعمل بالمتأخر 0 0 صادقا ببينة 
السار والإعسار > ونی -حاشية شيخنا الزيادى أنه إن م يعرف له مال قدمت بينة اليسار وإن عرف قدمت بينة 
الإعسار ( قوله أنه يقول لا أعلر ) الظاهر أن يقول لا أعلم أن لا وارث له الخ . ولعل أصل العبارة مكذاولا 
يقول | شبد أن لا وارث له » وعبارة حج بعد كلام لکن فى الشاهد بأن لا وارث له آخدر لا أعلم له وارثا آخر 

الخ وهی صريحة فیا ترجيناه ( قوله ولم : ترد أمهادته ) أى فيستفسر عن معنى النى الذى ذكره ( قوله وتعزيره ) 


فليراجع ( قوله بأنه قد بملك غير ذلك كمال غائب الخ ) هذا إيراد على ما اقتضته الشهادة المذكورة من أن من علاك 
غير قوت يومه وثياب بدنه موسر » وقوله وبأن قوت يومه الخ إيراد على ما اقتضته من أن قوت يومه وثياب بدنه 
“ لابخر جانه عن الإعسار ( قوله وهو معسر أيضا ) أى المدعى إعساره ( قوله فيصير موسرا بذلك ) كان الأولى أن 
يقول ما يصير به موسرا ( قولهكذلك ) أى عالمين بهذا الباب وافقا مذهب الحاكم : أى لعزة من يخبر باطنه يجوار 
أو نحوه وهو ببذه الصفة . ولو قدم قوله كذلك على قوله يحبران ن باطنه لكان أوضح ( قوله ونس عليه الشافعى ) 
الأول إسقاط لفظ عليه ر قوله أنه يقول لا أعلم أنه لاوارث له ) صوابه لا آعم له وارثا آخر کا ی فى التحفة ( قواء 


أما الولد الخ ) لم يقدم مايكون هذا مفهوما له حى يسوغ التعبير بأما 


۳ب 
يحبس بدين ولده كذاكو إن سفل ولو صغيراوزمنا لآنه عقو بةولايعاقب الوالد بالولدولا فرق بين دين النفقةوغيرهاء 
وما جرى عليه فى الحاوى الصغير تبعا للغزالى من حبسه لثلا يمتنع عن الأداء فيعجز الابن عن الاستيفاء رد منم 
العجز عن الاستيفاء لأنه می ثبت الوالد مال أخذهالقاضى قهرا وصرفه إلى دينه وقضيته أنه لوأخحفاه عنادا كان له حبسه 
لاستكشاف الحال: وهو مااعتمده الزركشى ونقلهعنالقاضى » لكن قولم ولايعاقب الوالدبالولد يأياه» وكالوالد 
المكاتب فلا حبس بالنجوم كأ بأ » ومن استوئجرت عينه وتعذر عمله فى الحبس تقديما التق المستأجر كام رهن 
ولأن العمل مقصود بالاستحقاق فنفسه بخلاف الحبس فإنه لم يقصد إلا ليتوصل به إلى غيره ثم القاضی يستوثق 
عليه مدة العمل فإن حاف هربه فعل مايراه : ذكره فىالروضة فى باب الإجارة عن الغزالى وأقره » وأحذ منه 
السبكى أنه لو استعدى على من استوئجرت عينه وكان حضوره للحا کم يعطل حت المستأجر لم يحضر وإنما أأحضرت 
المرأة وحبست اتفاقا وإن كانت مز وبجة لأن للإجارة أمدا بنتظر . وقضيته أن الموصى منفعته كالمستأجر إن أوصى 
بها مدة معينة وإلا فكالزوجة . ومثل من ذكر المريض والحخدرة وابن السبيل فلا يحبسون كها اعتمده الوالد رهه 
الله تعالى وأفبى به » بل وکل بهم لیترددوا » ولا الطفل وانجنون ولا أبوه والوصى والقم والوكيل فى دين لم يجب 
بمعاماتهم » ولا العبد الحانى ولا سيده . وعلم من الحبس أن لحر لابباع فى دينه وقضاء عمر وعلى رضى الله عا 
بذلك بين الصحابة ولم مالفا مما انعقد الإجماع على خلافه فدل على أنه منسوخ . وحكاية ابن حزم قولا عن الشافعى 
به غريبة لا تعويلعايها » ورج امحبوس للدعوى عليه فإن حبس للثانى أيضالم يرج إلا باجّاعهما » وأجرة 
الحبس والسجان على احبوس و نفقته فى ماله : أى إن کان له مال ظاهر ٠‏ وإلا فى بيت المال ثم على مياسير 
المسلمين کا هو ظاهر » فإن لم يتزجر با حبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد جموعه على الحد 
ولا بعزّره انیا حتى يبرأ من الأول » ونی تقييده إذا كان الحوجا صبورا على الحبس وجهان أصعهما جوازه إن 
اقتضته مصلحة: ولا يأتم المحبوس بنرك الجمعة والجماعة . وللقاضى منع الحبوس منهما إن اقتضته مصلحة » ومن 
الاستمتاع بالزوجة ومحادثة الأصدقاء 
أما معاند توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه وتعين عقابه طريقا لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه 
حى ودی أوبموت ؟! قاله السبكى وشرح المؤلف فىباب الصيال( قوله ولا فرق )سبق فى كتاب الحج عن 
بعفمم مامخالف هذا قدين النفقة ( قوله ومن استو'جرت عينه ) معطوف على «اقبله من قوله وكالوالد الخ ( قوله 
ولا أبوه) أى كل من الطفل والجنون لثلا يضيعا ( قوله لم يجب بمعاماتهم) أى فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير 
فيه للوصى" والقم والوكيل ( قوله وأجرة الحبس ) عبارة الشارح فى باب القضاء بعد قول المصنف وعبنا لأداء 
حق مانصه : وأجرة السجن على المسجون لأنبا أجرة المكان الذى شغله . وأجرة السجان على صاحب الحق وهى 
مخالفة لما هنا . أقول : ويمكن أن يفرق بينهما بأن الحق ثم ثابت لصاحبه فحبسه جرد غرضه فلزمته الأجرة + 
والحبس هنا لتقصيره بعدم إقاهة البينة الى تشهد بإعساره » ويصور ماهنا بما إذا حبس لإثبات الإعسار فقط 
وما هناك بما لوثبت عليه الحق بالفعل وامتنع من أدائه وحبس له ( قوله حى يبرأ من الأول ) أى فإن حالف 
وفع لضمن ماتو لد منه ( قوله والجماعة ) أى إن توقف ظهور الشعار على حضوره ( قوله ومن الاستمتاع 
بالزوجة) قال حج : ولا يازم الزوجة إجابته إلى الحبس إلا إن كان بيتا لاثقا بها لو طلبها للسكنى فيه سيا يظهر 


( قوله إن أوصى بهامدة معينة ) ظاهره وإنث طالت ولا ی مافيه (قوله ليترددوا) انظر مام ر جع الضمير فيه مع 
أنه لايتأتى ف المخدرة والمريض (قولدولا يأتمانحبو س بيرك الخمعة)لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع عنه عنادا 


50-7 
لامن دخوها ا » وله مئعه من شم الرياحين ترفها لا لمرض ونحوه ولا من عمل صنعة فيه ولو مماطلا . 
ولو حبست'امرأة فى دين ولو بإذن زوجها فيا بظير سقطت نفقما مدته وإن ثبت بالبينة » ولا تمنع من 
إرضاع ولدها » ويخرج الجنون من الحبس مطلقا والمزيض إن فقد ممرضا فإن وجده فلاء والكلام هنا 
فى طرو امرض على الحبوس فلا ينا مامر من عدم حبس المريض لأنه بالنسبة للابتداء ( والغريب العاجز 
عن بينة الإعسار يوكل القاضى به ) وجوبا( من يبحث عن حاله : فإذا غلب على ظنه إعسازه شېد به) 
لثلا يتخلد حيسه لو أهمله القاضى » وجا تقرر عام أنه حبسه قبل أن يوكل به وهو كذلك وأجرة الموكل به فى بيت 
المال : : فإنلم يكن فی ذمته إلى أن بوسر فا يظهر فإن لم برض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضى فيها يظهر 
أيضا . .نم أن أن الان إذالم يكن له مال ولا م بيت مال جاز للقاضى أن يقترض له على بيتالمال وأن يسخر 
> من ستوق القود » فقياسه أن له حرشل أن يقرض وأن يسخر باحثين ثلا يتخلد حسه وقد ٠‏ علم أن الباحث اثنان 
ولو وجا مان بيذ معسر فأقر به امير رشيد و صدقه ادو ا عام مما هر وا عاف أنه 0 دواطئه فإن كذيه 
بطل إقراره وأنحذه الغرماء أو لغائ بأو غير رشيد معين انتظر مالم يصدقه الولى أو امجهول لم يقبل منه »> ويتفقد 
الماك أيضا حال غير الغريب فلا يعرض عنه لثلا يتخلد حبسه لکن لايوكل به من يبحث عن حاله. 


فصل 
5 رجوع المعامل للمفلس عاية بم عامله ره و( شض عروضه 


(٥ن‏ لك و يشبل امن حی حجر على المشرى بالقلس فاه فسخ ابيع واسيرداد المبيع ( لار المسار ¢ وكون 


( قوله لا من دخحوغا لحاجة ) أى اأزوجة ومثلها الأصدقاء ( قوله ولو حبست ) إطلاقه شامل لما لو کان الزوج 
هو الحابس لما . وفيه كلام فى باب القسم. والنشوز فليراجع . قال سم على منهج بعد مثل ماذكره الشارح : وأما 
إذا حيست م ى الزوج فإن كان حح فلها النفقة أو ظلما فلا اه مر اه ( قوله وإن ثبت بالبينة ) وقياس منع 
الزوجة عن الدحول ل وها إلا ساني تبجع ا و عل انور ).هر توك ا ت رار 
أو دين وجب قبل الجر فالأظهر قبوله فى حق الغرماء ( قوله ويتفقد) أى وجويا . 


e‏ المغامل 
أى بيع أو ا El‏ ألا م بان 0 ( ار الأول 
لدلالة الثانى عليه ( قوله فله فسخ البيع ) ولا حتاج لارفع لقاض کا يوكخذ مما يأ ( قوله الخير ل 
صل الله عليه وسام 0 إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعتا كوو أحق مها من الغرماء ) اه . وقوله بعيتها : 


( قوله أن يقر ض له على بيت امال ( لعل المراد اقتر اض أجرة الحلاد حيث لم يكن الجالى مال بقربنة مابعده . 
( فصل ) فى رجوع المعامل 
( قوله الخبر المار ) م مر له حبر فى هذا الخصوص ؛ وكأنه توهم أله قدم ی ذلك حبرا » والحبر المروى 
هذا اللحصوص خر خر الفيينين و اذا افش الرجل ووجد البائع سملعته بعينها فهو أححق . مها من ال رماء ) رق 


ام 


امن لم يقبض يحتاج, ألا الس الاسم الور بالفلس الموت مفلسا فى خبر أى هزيرة « أا رجل 
أفاس أو مات فصاحب المتاع احق عتاعه ( ومراده بم يقبض عدم قبض شىء ماله بدليل قوله واسترداد ابيع 3 
فإن قبض بعضه فسيذكرة بعد وکاله استرداد الع له اسيرداد بعضه لله مصلحة للغرماء كا ير جع الأصل فى 
بعس م وهية لفرعه.» علاف الرد بالعيب لأنه بضر ۾ بالبائع 0 ولو فلس ول عجر عليه أو حجر 3 للسفه فل" 
رجو ع کا أفهمه كلامه.و أفهم أيضا امتناع الفسخ بالبيع الواقع فى حال الحجر مالم يكن جاهلا بحاله كنا مر » وقد 
يحب الفسخ بأن بقع ممن يلزمه التصرف بالغبطة وهى فف الح ككاتب وولى » ومثلهما البائع إذا فاس وحجر 
عليه وطلب غرماوه ممه الرجوع على ماحته بعصم 2 والأوجه خلافه لما ۸ر4 ن أنه لاباز مه الاكتساب (والأصح 
لل بائع ( على فور ) كاد بالعيب امع دفع فع الضرر ¢ والثانى لاكخيار الر جوع ف اطية 
رق الأول ګحصول الضرر هنا ادف ذاك ٠‏ وعل الأول لو 4 فى جهله بالفورية قبل کالرد بالعيب بل هد :1 
اا غالب التاس لاف ذاك ور الكلام عإ لى الرجوع فى القرض وأنه لا فور فيه ٠‏ ولو صولح 
عن اشاح علي ال بع ويظل ارين لفسخ إن عل لا إن جهل 3 لىع ولو حك م عنم الفسخ حا کم لم ينقض حكله 
لان المسئلة الجهادية والحلاف فما قوى . إذ النصكا يحتمل أنه أحق بعين م3 u‏ حتمل أزه أحق بثمنه وإن كان 
الأول أظهر ذ فلا ينافيه و اتاج 2 الفسخ إلى م لثبوته بالنص ( و) الأصح ) أنه ( آي الفسخ لاعصل 
(بالوطء واد عتاق والبيع ( وتلغوهذه الت رفات لصادفما ملك الغير 1 لاتكون فسا 2 اة للفرع ٠.‏ والثالىي 


ولم يقبض العن ( قوله يحتاج إلى إضماره ) أى ليصح الاستدلال به ( قوله فى الخبر ) أى المذكور ر قوله أو مات ) 
أى مفلسا ( قوله اسيرداد بعضه ) أى مالم يود إلى نقص الباق( قوله لأنه يضر) أى وهنا لايضر بالمفلس لآن ماله 
مبيع كله ( قوله فى حال الجر ) أى بعده : وعد اضرع ي »> وهو واضح فيمن 6 3 
أما الولى ونحوه فينيغى بطلان ت رفه مع المفلس بعد الجر لأنه على حلاف المصلحة وهى مشروطة ف جو 

تصرفه سواء عام با حجر أو جهل ( قوله وهی فى الفسخ ) مفهومه أنها إذا كانت ى عدم الفسخ لامجب 0 
بل لايحوز » وكذا لابجب لو استوى الأمران ( قوله كمكاتب ) أى بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشتری بالفلس 
فيجب على المكاتب الفسخ رعاية للق السيد لأنه قن ما بى عليه درم ( قول وول ) أى ووكيل عن غيره . 
قا لم على حج : قد يشكل تصور ذلك لأن الولى لايسلم المبيع حى يقبض العُن» ويمكن أن يقالتصور المسكلة 
لايتوقف على قبض المبيع إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على المشترى بفلس فييجب حيأئذ الفسخ على الولى 
م التصرف ف المبيع للمولى ولولا الفسخ لما تمكن من التصرف فيه اه أقول : ويمكن أن يصور أيضا بما إذا باع 
لنفسه ثم حيجر عليه بسفه أو جنون وقد سام ابيع قبل قبض العن ثم حجر على المشتّرى بالفلس فييجب على ون" 
البائع الفسخ ( قوله على الفور ) وينبغى أن انی هنا كل ماقيل فى خیار العيب من عدم تكليفه العدول الخ ( قوله 
بالفورية ) وكذا لو ادعى ااهل بالخيار بالأولى ( قوله وأنه لا فور فيه ) أى فيستثى من عموم قوله على الفور » 
فى لم يخرج المال عن ملك المقترض جاز للمقرض الرجوع وإن تراخى ( قوله لا إن جهل ) أى لأن مثله ما يح 


رواية هما « من أدرك ماله بعيئه عند رجل وقد أفلس فهو أحق به من غيره » ( قوله ومر الكلام على الرجوع 
فى القرض ) أى الخارى بعمومه ف المفلس وغيره ( قوله لثمو ته بالنص ) أى لا بالقياس 3 فالنص له إطلاقان : 
ما قابل الفياس والإجماع من كلام الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم سواءكان نصا فى المراد أم ظاهرا مثلا » 


م ۳۴۳۷ سم 

يحصل كالبائع فى زمن ال يار » وفرق الأول بأن ملك المشترى على القول بأنه ملك غير مستقر فجاز الفسخ يما 
ذكر بخلاف مسئلتنا . ومحل الحلاف إذا نوى بالوطء الفسخ وقلنا بما مر أن هذا الفسخ لايفتقر إلى الحاكم وإلا 
فلا يحصل به قطعاء ويحصل الفسخ بنحو فسخت البيع أو رفعته أو نقضته أو أبطلته أو ردت الن أو فسخت البيع 
فيه أو رجعت ف المبيع كنا رجح ابن ألى الدم أو اس جعته كا حه الزركذى ( وله ) أى الشخص ( الرجوع ) 
فى عين ماله بالفسخ ( فسائر) المعاوضات الى (كالبيع ) وهى الحضة لعموم الحبر المار فخرج بالمعاوضة البة 
ونحوها وبامحضة وهى الى تفسد بفساد العوض غيرها كالنكاح والصلح عن الدم والحلع فلا فسخ لأا ليست 
ەی المنصوص عليه لانتفاء العوض ف نحو الهبة ولتعذر استيفائه فى البقية ٠.‏ نم لازوجة فسخ النكاح بالإعسار 
کا يأ » لكن لايختص ذلك بالحجر ودخل فى الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد رأس ماله » فإن فات لم 
يفسخ بل يضار ب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطم ثم يشر ی له منه بما يخصه إن م يوجد فى المال لامتناع الاعتياض 
عنه » فإن انقطع فاه الفسخ لثبوته حينقذ فى حق غير المفلس فى -حقه أولى > وإذا فسخ ضارب برأس المال 
وكيفية ذلاك إذا لم ينقطع المسام فيه أن يقوم المسام فيه فإن ساوى عشرين والديون ضعف المال أفرز له عشرة » 
فإن رخص السعر قبل الشراء اشرى له بها جميع حمّه إن وفت ره وإلا فبءضه 


( قوله بأنه ملك ) أى على المرجوح ( قوله بالوظء ) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يحب مهر عليه أو لا ؟ الظاهر 
الأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس » ولا حد عليه أيضا الخلاف فى أنه يحصل به الفسخ أولا ( قوله وقلنا 
بما مر ) يشعر بأن فيه حلافا وه وكذلك » وعبارة اجى : ولا يفتقر إلى إذن الحاكم فى الأصح » وقوله بما مر : 
أى فى قواه لايحتاج فى الفسخ إلى حاكم ( قوله كا رجحه ابن ایی الدم ) أى فى رجعت ف المبيع ( قوله كما حه 
الزركفى ) أى ف استرجعته هذا صريح فى.صعة البيع وهو واضح فيمن يتصرف عن نفسه » أما الول ونخوه 
فينيغى بطلان تم رفه مع المفلس بعد احج رلأنه على حلاف المصلحة » وهى مشروطة فى جواز تصرفه سواء عام 
بالحجر أو جهل ( قوله الى كالبيع ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لاتنظيرية وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع » 
ونصيح أن تعرب قوله كالمبيع حالا فلاحاجة إلى تقدير ( قوله الجبر المار ) وهو قوله صلى الله عليه وسام « أبما 
رءجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه » ( قوله الهبة ) أى بلا ثواب كأن وهبه عينا وأقبهما له ( قوله 
ونحوها ) كالإباحة والهدية والصدقة مثلا ( قولهكالتكاح) كأن تزوجامرأة بصداق فى ذمته م حجر عليه فلا 
فسخ » وكذا لوأصدقها معينا م حجر عايه فإنها تملكه بنفس العقد فتطالب بعد ا حجر ( قوله المتصوص عليه ) 
أى فىغير هذا الحديث الذى ذكرناه ( قوله نعم لازوجة ) استدراك على عموم قوله فلا فسخ بغير المحضة ( قوله 
بالإعسار) أى بالمهر أو النفقة وهل لها الفسخ بالمهر بمجرد المبجر أو بمتنع الفسخ مادام المال باقيا إذ لايتحفق 
غيره إلا بقسمة أمواله؟ فيه نظر » والأقر ب الثافى إذ من ابلدائز حدوث مال له أو براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع 
بعض الأسعار » وأما الفسخ بالنفقة فينبغى أنه ليس لها ذلك إلا بعد قسمة أمواله ومضى ثلاثة أيام بعد ذلك كما 
يأ فى النفقات ( قو له فإن فات ) أى رأس المال ( قوله فإن انقطم) أى بعد الحاول وإلافلا ( قوله لثبوته ) أى 
الفسخ ( قوله حينئذ) أى حين انقطع المسلم فيه ( قوله فإن ساوى ) أى الملم فيه ( قوله والديون ضصعف المال ) 
وما قابل الظاهر واتحتمل ( قوله ول لحلاف ) أى فى الوطء بقرينة مابعده » أما الإعتاق والبيع فا حلاف جار 


فيهما مطلقا ر قوله لعموم الخبر المار ) أى خبر أنى هريرة 
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رن 
وإن كان متقوما فإن فض ل شى ء فللغرماء» و غا اشرت نه الجميع لأن م أفرزله صا ر كالرهونعةه والقطم به حه 
من حصص غيره حى لو تلف قبل أخذه له لم يتعلق بشىء مما أحذه الغرماء» و لوارتفع السعر لم يزدعلى ما أفرزله 
لا ذكر 4 وأو تاف بعص ران المال وكان مم يرث بالعقد رجع ببأقيه وضار ب بباق السام فيه ودخل فيه ابضما 
عقد الإجارة » فإذا أفلس قبلتسام الأجرة الحالة ومضى المدة فللمؤجر الفسخ إذ المنافع كالأعيان » فإن أجاز 
ضارب بكل الأجرة وإن فسخ أثناء المدة ضار م ببعضها » ويؤجر الحا م على المفلس العين الموجرة 1 جل 
الغرماء » أما إذاكان الخال بعض الأجرة كما فى الإجارة المستحق فيها أجرة كل شر عند مضيه فلا فسخ فيها لما 
المنفعة . نم إن كان بعض الاجرة مو جلا فله الفسخ ف الحال بقسطه فيا يظهر » ولو افلس المستاجر 2 غاس 
إجارة الذمة فإن أثبتنا حيار اميلس فا استغی ر وإلا فله الفسخ كإجارة العين > وإن أفلس مواجر عين قدم 
المستأجر بعنفعتما أو ملتزم عمل والأجرة ىيده فللمستأجر الفسخ ٠‏ فإن تلفت ضار ب بأجرة المثل كنظيره فى السام 
ولاتسم إليهحصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجار ة الذمة سل ف المنافع بل يحصل له بعض 
المشعة الملزمة إن عضت بلاضرر كحملمائة رطل وإلاكقصارة وب وركوب إل بلد ولو نقل لنصف الاريق 
لبى ضائعا فسخ وضارب بالا جرة الميذولة ¢ فاو م له الملتزمعينا ليستوق منها قدم عنفعهها كا معينة 2 العقد 0 وله ( 
أى للرجوع ف المبيع وما ألحق به ( شروط ما کون امن سالا ) عند ار جوع ولو 
أى فلو كان المال مائة والديون الى منها المسسل فيه مائتين أخذكل من أرباب الديون نصف دينه وإذا قسم كذ للك 
خص المسسلم :عشرة ) قو له وإن کان ( غاية لقوله اشری اه ) قوله مم أخمله الغرماء ( أى ويكون ديه باقيا ۳ ذمة 
المفلس ( قوله لما ذكر) أى فى قوله لأن ما أفرز له الخ ( قوله وكان ما يفرد بالعقد ) أى كعبدين واحيرز به عما 
لو تلفت بد العبد فيتختر على ما يأتى ( قوله فإذا أفلس ) أى المستأجر ر قوله الحالة ) أى حميعها لما يأتى فى قوله 
أما إذا كان الخ ) قوله فإن أجاز ( أى الجر ) قوآه ببعضوا ( وهو قط مامضى لاستيفاء المغلس م فرعته ) قوله 
ويواجر الحاكم الخ ) أى حيث لم يفسخ المكجر أو كان المفلس دفع الاجرة قبل الحجر ( قوله عند مضيه ) حرج 
به مالو قال عند أوله فله الفسخ ( قوله فلا فسخ ) أى يتعذر ( قوله من أن شرطه ) أى الفسخ ( قوله فلا يتأقى 
إذا كان الحال الخ ( قوله فله الفسخ ) أى الجر ( قوله فإن أثبتنا حيار المجلس فيها ) أى على المرجوح ( قوله 
وإلا فله الفسخ ) أى للموئجر الفسخ بسبب الحجر ولا يمئع من تمكنه من مفارقة المجلس قبل قبض الأجرة فينفسخ 
العقد ( قوله قدم الم.تأجر ) أى لأنه استحقها بالعقد سواء تسلمها من الموجر أم لا ( قوله عمل ) أى فى زمنه بخلاف 
أجير العين إذا أفلس بعد قبضه الأجرة فلا فسخ للمستأجر إذ لاتعلق للغرماء بعين المفلس ( قوله والأجرة فى يده ) 
أى بأن قبضها وبقيت فى بده ( قوله ولا تسم إليه ) أى المستأجر ( قوله فلو سام له ) أى فاو لم يسلمها فن کانت 
الأجرة باقية فله الفسخ ويسترد الأجرة » ون لم تكن باقية ضارب بأجرة المثل للمنفعة ويستأجر له مايستوق منه 
بعض المنفعة إن تأتى على مامر (قوله عينا) أى قبل الحجر عليه ( قواه وما ألحق به) أى ما عبر عنه بقوله وسائر 
( قوله ون کان متقوما ) دفع به توهم أنه لايشترى له بعض متقوم كعبد مثلا اضرر الشركة بل يدفع له ماخحصه 
أى والصورة أنهما فى الجلس لكن الفسخ من حيث تعذر التسلم » ومعلوم أنهما لو تفرقا انفسسخت لفواتالقسلم 
ف انجس الذى هو شرطها ( قوله فلو سلم له اللتزم عينا) 


3 
ماه قبله م رجوع فما كان مواجلا و حل إذ لامطالية به ف الحال . فقو لالشارح وكذا بعدمعل وجه حه 
ف الشرح الصغير هوالأصح (و) منها (أن يتعذر حصوله ) أى امن ( بالإفلاس) أى بسببه ( فلو انتى ) الإفلاس 
(وامتنع من دفع امن مع يساره أو هرب) عطف على امتنع أو مات مليا وامتنع الوارث من الاسام ( فلا فسخ فى 
الأصح ( لإمكانالتوصل بالا کے فإنفرض عجز فنادر لااعتبار به » والثاى شت لتعذر الوصول إليه حال وتوقعه 
به من أن المعقود عليه إذا فاتجاز الفسخ لفوات المقصود منه : ومن أن إتلاف المن المعين كإتلاف المبيع حى 
يقتفضى التخيير 5 وإذا جاز الفسخ بشو ات عن مع إمكان الرجوع إل مجاه ونوعه فلغوات اليس أول رد بأن 
الاك ههنا قوى إد العوض 8 الذمة فول الفسخ وهنا الان ضعيف ٠.‏ إذ صورة المسكلة أن المعقود 3 معان وأنه 
فات بإتلاف الأجنبى قبل القبض فساغ الفسخ بل فيها قول إن العقد ينفسخ كالتلف بآ فة سماوية . وأفهم كلامه 
أنه لو کان بالمن ضامن ملى* مقر أو عليه بيئة »كن الأخذ بها م يرجم : وه وكذلك سواء أضمنه بإذنه أولا على 
أوجه الوجهين فى الروضة كأصلها > وبه جزم ابن المقرى فى روضه وإن اقتضى كلامه فى الإرشاد خلافه لإمكان 
الوصول إلى المن من الضاءن فلم صل التعذر بالإفلاس . وقول الزركشى الظاهر ترءجيح الرجوع أخذا من 
النص على أنه لو أفلس الضامن والأصيل وأراد الحاكم بیع مالهما فى دينهما فقال الضامن أبدأ بمال الأصيل وقال 
رب الدين أبيع مال کا شت بدیی 34 فإن کان الضان بالإذن أجيب الضامن والأقرب الدين رده الشيخ بأن 
المدرك هنا تعذر أذ امن وم تعر وم شغل ذمة كل من الضامن والأصيل مع عدم الإذن ف الضامن 2 أما 
لو كان الضامن معسرا أو جاحدا ولا بينة فيرجع كنا رجحه الأذرعى وغيره لتعذر المن بالإفلاس » ولو كان 


الحاوضات كالبيع ( قوله موئجلا قبله ) أى الحلوك ( قوله أن يتعذر حصوله ) لو حصل مال باصطياد وأمكن 
الوفاء به مع المال القديم قال الغزالى: لا رجوع > ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص اهع . ومثل الاصطياد ارتفاع 
الأسعار أو الإبراء من بعض الدين( قوله عطف على امتنع ) دفع به توهم عطفه على يساره فيفيد أنه لابد من 
الامتناع مع اهرب فلا یکی المرب وحده ولیس مرادا ( قوله لا اعتبار به ) أى فلا يغير الحكم لأجله فيمتنع 
الفسخ ( قوله وما استشكل به ) أىعدم الفسخ بانقطاع جنس المن ( قوله أن المعقود عليه ) أى المبيع المعين.( قوله 
إذا فات ) أى بالتلف ( قوله حى يةتضى التخيير ) أى إن کان بإتلاف أجنبى کا يأنى ( قوله وهناك ) أى فى قله 
ومن إتلاف الُن الخ ( قوله بل فيها ) أى فى مسثلة إتلاف الأجنى ( قوله وأفهم كلامه ) أى قوله وأن يتعذر 
حصوله ( قوله أو عليه ) أى الضامن ( قوله وقول الزركشى ) جواب ۴| أورده الزركشى على قوله السابق سواء 
أضمنه بإذن أم لا ( قوله الظاهر ترجيح الرجوع ) أى إذا ضمن بلا إذن ( قوله أما لوكان ) ترز قوله السسابق 


ای قبل الجر ما هو ظاهر ( قوله فقول الشارح وكذا بعده الخ ) عبارته بعد قول امن حالا نصها فى 
الأصل : أو حل قبل الحجر وكذا بعده على وجه الخ ( قوله والثانى يبت الخ ) عبارة الحلالى والثانى له الفسخ كما 
ف المفلس يجاوع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مآلا( قوله على أوجه الوجهين ) متعاق بقوله أولااخاصة › 
فالوجهان مفروضان فى الضمان بلا إذن » وكذلك كلام الزركثبى الآنى كا بعلم بمراجعة شرح الروض وغيره 
( قوله أخذا من النص على أنه لو أفلس الضامن والأصيل الخ ) وجه شهادة النص لما ذكره الزركشى أنا فى حالة 
عدم الإذن رجعنا إلى قول رب الدين ف التخبير ف البداءة بمال أيبما شاء فقياسه أن برجم إليه هنا أيضا 


ممت 
بالعوض رهن ينی به ولومستعارا كنا رجحه الأذرعى وغيره أيضالم يرجع لما مر > فإن م يف به فله الرجوع 
فها يقابل ما بى له وله الرجوع بالشروط السابقة الآثية ( ولو قال الغرماء ) أى غرماء المفلس أو قال وارثه لمن له 
حق الفسخ ( لاثفسخ ونقدماث بالمن فله الفسخ ) ولا تلزمه الإجابة للمنة وخوفظهور مزاحم سواء الحى والميت 
وقول الزركشى يلزم الدائن قبول التبرّع عن الميت أو إبراه ليأسه عن القضاء بحلاف الح مردود بأنه لا يلاق 
مانحن فيه من أن رب المتاع أحق بمتاعه » ويفارق ماتقرر من عدم لزوم القبول مالو قال الغرماء للقصار لاتفسخ 
ونقدمك بالأجرة فإنه حبر لأنه لاضرر عايه بفرض ظهور غريم آحر لتقدمه عليهم » ولو أجاب المتبرع فظهر 
غريم آخرلم يزاحمه لأن ما أخذه وإن دخل فى ملك المفلس على القول به لكن دخوله ضمنى وحقوق الغرماء إنما 
تعلق بما دحل فى ملكه أصالة مع أن الأصح عدم دخوله فى ملكه أو غير المتبرع فلمن ظهر مز احمته ولا رجوع له 
ف شی ء من العين لو بقيت على أوجه احمّالين » وإن اقتض ىكلام الماوردى الآلى ببادئ الرأى حلافه لأنه مقصر 
حيث خر حق الرجوع مع احمال ظهور مزاحم له . ويؤحد من التعليل أنه فى العالم بالمزاحمة ولي سكذللك ٠‏ ولو 
أعطاه وارث المبيع المن من ماله امتنع عليه الفسخ خلافا للماوردى وغيره لأنه خليفة المورث فله تخليص المبيع 


ملى' مقر الخ ( قوله لما هر ) أى من عدم تعذر المن ( قوله وله الرجوع ) متعلق بما بعده من قوله ولوالخ ( قوله 
ولو قال ) غاية والفاء فى قوله فله الفسخ تفريعية ( قوله ونقدمك بالمن ) أى من التركة أخذا من قوله الآنى ولو 
أعطاه الخ ( قوله سواء الحى والميت ) أى سواء فى ذلك الحى والميت ( قوله ليأسه ) أى الدائن ( قوله لاتفسخ ) 
أى عقد الإجارة . وصورة المسئلة أنه لم يفعل المستأجر عليه وهو-القصارة أو يصور ذلك با لو قصر بالفعل وزاد 
الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة » ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادى تصويره بالصورة الثانية ( قوله 
ولو أجاب المتبرع ) أى الذى أدى من ماله لا من التركة وارثا كان المتبرع أو غيره ( قوله على القول ) أى 
المرجوح ( قوله فى ملكه ) أى المفلس ( قوله أو غير المتبرع ) أى من الوارث أو الغرماء ( قوله ولا رجوع له) 
وينبغى أن مثل ذلك فى عدم الرجوع ما لوعن" للغرماء بعد سام وإجابته لم بتركه الفسخ عدم تقديمهم لما ذكره 
من تقصيره إجابهم سواء عام جواز رجوعهم أم لا أخذا من قوله بعد ويوئخذ من الخ ( قوله ببادئ الرأى) أى أول 
النظر ( قوله ظهور مزاحم ) ظاهره وإن جهل مزاحمته ومن ثم قال ويو حذ من التعايل ( قوله وليس كذلك ) أى 
فلا فرق بين العالم والحاهل ( قوله ولو أعطاه وارث المبيع ) أى من ورث ابيع ؛ ثم رأيت فى تسخ المشترى ( قوله 
من ماله) أى نفسه ( قوله امتنع عليه الفسخ ) لايقال : هذا مناف لقوله أو لا أو قال وارثه من له حق الفسخ 
لاتفسخ وتقدمك الخ U.‏ تقول : ذاك مفروض فيا إذا قال الوارث تقدماك م التركة وما هنا نما لو قال أقضى 


ف اختيار الفسخ ( قوله وقول الزركشى يلزم الدائن الخ ) كلام الزركشى هذا فها إذا تبرع الغريم أو الأجني عن 
الميت لا فيا إذا قالوا نقدمك من التركة كما يعلم بمراجعة شرح الروض وكأن مسثلة التبرع سقطت من الشارح من 
الكتبة بدليل التعريف فى قوله الآتى ولو أجاب المتبرع » ويدل عليه أيضا أنه مساير للروض وشرحه هنا وهما قد 
ذكرا مسئلة التبرع عقب المثن ( قوله المبيع المفلس )١(‏ ) كذا فى النسخ ولعل المبيع حرف عن الميت . 


, قول المحشى المبيع المفلس ) ليس موجودا ينسخ الشرح اه مصححه‎ ( ١ 


= 

ولأنه يبغى بذلك بقاء ملكه إذ التركة ملكه فأشبه فلك المرهون وفداء الحانى بخلاف الأجنى . وشمل ذلك ما إذا 
لم يكن للمشترى تر ة » فإ نكان المدفوع من التركةلم يمتنع الفسخ حوفا من ظهور مزاحم ؛ ولو قدم الغرماء المرمن 
بدينه سقط حقه من المرهونيلاف البائع كا تضمنه كلام الماوردى ؛ وعليه فالفرق أن حق البائع آ كد لأأنه 
فى العين وح المرتون فى بدها ( و) منها ( كون المبيع ) أو نحوه ( باقيا فى ملك المشترى ) للخبر المار ( فلو فات 
ملكه ) عنه حسا كالموت أو حكما كالعتق والوقف والبيع والهبة ( أوكاتب العبد ) أو الأمة كتابة سصميحة ( فلا 
رجوع ) در وجه عن ملكه فى الفوات وف الكتابة هو كالخارج عن ملكه وليس للبائع. فسخ هذه التصرفات » 
مخلاف الشفيع لسبق حقه عليها لن حق الشفع ةكان ثابتا حينتصرف المشترى لأنه يثبت بنفس البيع » وحق الرجوع 
لم يكن ثابتا حون تضرف لأأنه إنما يثبت بالإفلاس والحجر . نم لو أقرضه المشارى لغيره وأقبضبه إياه م حجر عليه 
أوباعه وحجرعليه فى زمن ال بيار فللبائع الرجوع فيهكالمشترى » ذكره الماوردى . ويؤخذ منه أن صورتما أن 
يكون اللخيار لبائعه أو هما وهوكذلك . قال البلقينى : ويتخرج عليه مالو وهب المشترى المتاع لولده وأفبضه له 
ثم أفاس فللبائع الرجوع فيه كالواهب له . قال: ويلزم على ماقاله الماوردى أنه لو باعه المشترى لآخخر ثم أفاسا 
وحجر عايهما كان للبائع الأول الرجوع ولا بعد فى التزامه اه . ويدل على صحمة ماذكر أنه لو وهب لأجنى ولم 
يقبضه لكان للبائع الرجوع صرح به الماوردى » لكن هنا لم بماك الموهوب له فى هذه الصورة تلك العين وم 


دينى من مالى ( قوله ولأنه يبغى ) أى يريد ( قوله وشمل ذلك ) أى إجابة الوارث ( قوله سقط ) أى فتجب عليه 

إجابتهم لما طلبوه هنهم ( قوله حقه ) أى اأرمّون ( قوله بخلاف البائع ) أى فيقدم بالمبيع بأن يمكن من الفسخ ولا 
يباع من جماة أمواله ( قوله وحق المرتهن فى بدها) أقول : إذكان لو ظهر غريم زاحم المرنهن أشكل سقوط حقه 
ولم يتضح الفرق اه سم على منهج . لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المر هن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم 
المرمبن شيا حى ير جع به عليه كا قيل فى مسئلة القصار المارة ( قوله ملك المشترى) هو ظاهر فما لواتفقاعى بقائه . 
فلو احتافا فى البقاء وعدمه هل يصدق المشترى أو البائع فيه نظر والأقرب تصديق المشترى فى عدم بقائه إذا كان 
ما يستهلك كالأطعمة وإلا كلف بينة على عدم بقائه . فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ ( قوله بخلاف الشفيع ) 
أى حيث قانا له فسخ التصرف الصادر من المشترى وإعادة الشقص إلى ملكه ليأخذه منه بالشفعة ( قوله لسبق حةه 
عليها ) أى التصرفات ( قوله ثم حجر عليه ) أى المشترى ( قوله فى زمن الخيار ) أى للبائع أو لما كما بائ ( قوله 
فللبائع ) أى بائع المفلس ر قوله كالمشترى ) أى وهو المفلس ( قوله ويتخرج عليه ) أى كلام الماوردى ( قوله 
وحجر عايهما ) أى على المشترى ( قوله ويدل على صعة ماذكر ) أىمن أنه لو باعه المشترى لآخر ثم الخ 


( قوله وعليه فالفرق أن حق البائع 1 كد) قال الشہاب سم : وأقول :إن كان لو ظهر غريم زاحالمرمهنأشكل سقوط 
حقه ولم يتضح الفرق اه. وقدسبقه إلى التنظير فيه العلامة الأذرعى ( قوله للخبر المار) فيه مامر ( قوله أوحككها كالعتق 
الخ)لايخنى أن فوات الملك ف العتق والبيع والهبة حسى لا حكى » فلوعير بقوله أو شرعا بدل قوله أو كا أوأيق 
امن على ظاهره من رجوع الضمير فى فات إلى ذات المبيع لكان واضحا . نم فوات اللاك فى الكتابة حكى 
ومن ثم كان معطوفا على فات ( قوله لار وجه عن ملكه فى الفوات ) أى حقيقة وحساكا عر ما قدمناه ( قوله أن 
يكون الحيار لبائعه ) يعنى المفلس . ولو أضمر لكان أظهر ( قوله ويلزم على ما قاله الماوردى ) أى فى مسئلة 
الفرض إذ هى الى حرج فيها عن ملك المفاس لان القرض يلك بالقبض فهى الى توافق ماهنا بخلاف مسئلة الحيار 


تاب 
تخرج عن ملائ المشترى بحال . قال الأذرعى : الرجوع فيا وهبه لولده وأقبضه بعيد . ولعل من اختاره فى القرض 
بناه على أنه لايملك إلا بالتصرف . اه وأفاده الوالد رحمه الله تعالمى أن الراجح فى مسئلة القرض عدم الرجوع » وف 
المسائل الثلاث عدم الرجوع إن كان اللحيار للمشترى فى الثانية وإلا فى الأولى والثالثة » وقد ذكر الرافعى فى نظير 
المسثلة من الصداق أن لازوج الرجوع إن قلنا الملك فى زمن الخيار للبائع وإن قلنا للمشترى فلا » فلو زال ملك 
امشترى عن المبيع ثم عاد له ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه لم يرجع بائعه كنا رجحه فى الروضة وهو 
المرجح فى نظيره من الهبة للولد وإن صح ف الشرح الصغير الرجوع وأشعر كلام الكبير برجحانه » وادعى 
الأسنوى أنه الأصح » عليه فلو عاد الملك بعوض ولم يوف المن إلى بائعه الثانى فهل الأول أولى لبق حقه أو 
الثانى لقرب حقه أو يشئركان ويضارب كل بنصف العن إن تساوى المنان ؟ فيه أوجه فى الشرح والروضة بلا 
ترجيح » رجح منها ابن الرفعة الثانى وبه قطع الماوردى وابن كج وغيرهما : والاستيلاد كالكتابة كا فى الروضة 
كأصاها ٠‏ وما وقع فى فتاوى المصنف من الرجوع لعله غلط من ناقله عنه فزنه قال فى التصحيح : إنه لا حلاف 
فى عدم الرجوع ف الاستيلاد » ومنها أن لايتعلق بالمبيع حق لازم كرهن مقبوض وجناية توجب مالا معلقا بالرقبة : 
فلو زال التعلق جاز الرجوع ٠‏ وكذا لو عجز المكاتب فاو قال البائع للمرتمن أنا أدفع إليك حقك وآنحذ عين 
مالى فهل يبر المرتهن أولا ؟ وجهان . قال الأذر عى : ويحب طردهما فى الجنى عليه » وقياس المذهب ترجيح 
المنع + ولو كان العوض صيدا والبائع حرم امتنع الرجوع لانتفاء أهليته اكه حينئد » وعبارة المصنف فى 
تصحيحه لم يرجع مادام حرا فاقتضت جواز رجوعه إذا حل من إحرامه ولم يبع لق الغرماء . 


(قوله إن‌کان ال حيار المشر ی) وقدعام التقييد بما ذ كرف الثانيةمن قولهالسابق ويو خد منهأنصو رتا الخ (قوله وإلا) 
أى وان لم يكن ا حيار للمشترى بأنكان للبائع أو مما . وقوله ففى الأولى : أى من المسئلتين الباقيتين بعد الثانية وهى 
مالو وهب المشترى المتاع لولده وإلا فالراجح عدم الرجوع فى الأولى والثالثة ( قوله والثالثة ) أى ما بعد القرض 
وهى مالو باعه المشترى لآخر ثم أفاسا ( قوله وهو المررجح فى نظيره ) معتمد ( قوله وعليه ) أى وعلل ماضمحه 
ف الشرح الصغير وهو مرجوح ( قوله والاستيلاد) أى الحاصل قبل الحجر ؛ أما الحاصل بعده فلا ينفذ کا تقدم 
( قوله لعله غلط ) أى أو يحمل على الامتيلاد بعد الحجر ( قوله ترجيح المنع ) أقول : ترجيح المع هنا لاينافيه 
ماتقدم من أن الغرماء لوقدموا ارهن بدينه سقط حقه من المرهون » وذلك لأن فى دفع البائع منة قوية وتقديم 
الغرماء لامنة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق المرتّون بالمال المقدم منه أيضا اه سم على حج ( قوله والبائع ) أى 
والحال ( قوله امتنع الرجوع ) أى ولو فعل لم ينفاد ( قوله ولم يبع ) الواو للحال » وهو يفيد أنه لو باعه القاضى 


( قوله المسائل الثلاث) يعنى مسائل القرض والخيار والهبة الولد بقرينة بقية كلامه وسكت عمابعد ذلك (قوله وإلافى 
الأولى والثالثة ) أى وإلا فعدم الرجوع ف الأو لى والثالثةوفهم الشيخ فى الحاشية أن اراد وإلا فالرجوع فى الأولى 
والثالثة . ولهذا تكلف فى مراد الشارح بالأولى والثالثة بما هو فى .حاشيته ما يأباه السياق . واعلم أن قول الشارح 
وإلا في الأولى والثالثة قضية اتفاقية كقولك إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق » إذ عدم الرجوع فى الأولى 
والثالثة ثابت سواء أكان اللحيار فى الثانية للمشترى أم لغيره ولا ملازمة بينهما ( قوله وقياس المذهب ) هو من كلام 
الأذرعى ( قوله ولو كان العوض ) يعنى المبيع 


ف 
وه وكذلكوقالالبلقينى :نه قياس الفقه. ولوكان المبيع كاذ را فاسلم ف يد المشترى والبائع كافر دج 3 جزم به 
امحامل وغيره وهو نظير الرد بالعيبلما ف المنع منه من الضرر بحلاف الشراء» وقد جزم به ابن اللقرى فى أوائل البيع 
والفرق بينه وبين الصيد قرب زوال المانع فيه بخلاف هذه ٤‏ وأيضا فالعد اسل يدل فى ملك الكافر ولا يزو 
بنفس قطعا. لاف الصيد مع الحرم فلا فائدة فالرجوع (ولا يمنع ) الرجوع (التزويج) ولا التدبير ولا تعليق العتق 
ولا الإجارة بناء على جواز بيع الموج وهو الأصح فيأخذه مسلوب المنفعة إن شاء ولا برجع بأجرة المل لما بني 
ن المدة كنا يفهمه كلام ازن الرفعة » وإن شاء ضارب وأفرد الثز ويج بالذكر مع كونه من جملة اعيوب المشار إليها 
E‏ لعدم غبى ء ماسيفصله فيها من حصوله بآ فة أو فعل المشترى أو غيره 3 و قز أن شروط 
الرجوع تسعة : أوأها کونه ف معاوضة محضة كبيع انها رجوعه عقب علمه با حجر . الا کون رجوعه پنحو 
فسخت البيع ا مر . رابعها کون عوضه غير مقبوض فاو كان قبض منه شیا ثبت الرجوع بما يقابل الباق . 
خامسها تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس . سادسها كون العوض دينا فلو كان عينا قد م بها على الغرماء .. سابعها 
حلول الدين . ثامنما بقاؤه فى ملك المفلس . تاسعها عدم تعلق حتى لازم به » ولو کان ابيع شقصا مشفوعا ولم بم 
الشفيع بالبيع حی أفلس مشترى الشقص و حجر عليه أحذه الشفيع لا البائع لسبق ٬حقه‏ ونه ا يقسم 
بينهما بنسبة ة ديوثهم ( ولو تعيب ) الم يع بأن حصل فيه نقص لايفرد د بعقد ( بآ فة ) سماوية سواء أكان النقص حسيا 
كسقوط د ألا ساح أذ )فاع وذقصا أ غارب یا اش کال تیب الج ل ته 
فإن المشترى أخذه ناقصا أو تركه . وكالأن إذا رجع ف الموهوب ارو ن راي من ا 
ماضين كله ضمن بعضه : ومن ذلك الشاة المعجلة فى الزكاة إذا وجدها تالفة يضما أو ناقصة, بأخذها بلا ردق 3 
وعللوه أنه نقص حدث فى ملكه فلم يضمنهكالمفلس وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيا لوجنى 
على مكاتبه » فإن م يضمنه أو قطع عوضه ضمئهلز أو ناية أجنى ) تضمن بجنايته ولو قبل القبض ( و البائع ( 
بعد القبض ( فله أخذه ويضاربمن ننه بنسبة نقص القيمة ) إليها الذى استحقه افلس فلو كانت قيمته سلما 


فى زمن إحرام البائع نفذ بيعه والأصل فما ينفذ من القاضى جوازه . واو أر اد البائع فسخ بيع القاضى لم ينفذ كما 
شمله قو له السارق وليس للبائع فسخ هذه التصرفات علاف الشفيع الخ » و لوقيل بجواز فخ البائع و ف هذه الحالة 
ونفوذه لم يبعد لآأنه: ثبت له جواز الفسخ بالحجر » وإتما امتنع فسخه للإحرام وقد زال فأشبه مالو ملع الشفيع من 
الأخذ لعارض ثم زال بعد تصرف الريك الحادث وهو له فسخ الفسخ ( قو له وهو كذلك ) أى ويكون الإحرام 
عذراق التأحير ( قوله الفقه ) أى مسائل المذهب ( قوله ولا يزول) أى ملك ( قوله فرأخذه ) أى البائع ( قواء 
3 يفهمه كلام اين ال رفعة )أى لأنه مجع باختياره ( قوله لسبق حقه ) أى. الشفيع( قوله ا أى بلا ارش ر ل 
أو ضارب ) أى شارك الغرماء الخ( قوله إذا وجدها ) أى المالك ) قوله يضمنها ) أى الفقير ( قوله حدث فى 
ملكه ) أى الانحذ ( قوله الذى استحقه المفلس ) أى ولو لم يأخذه من اللدانى بائعا كان أوغيره 
( قوله سادسها کون العوض دينا ) يعنى امن : أى حلاف مالو کان عيئا بن أشترى منه المفلس هذا العبد بهذا 
الوب فهو مقد م بالثوب على الغرماء ( قوله الذى استحةه المفلس ) الضمير يرجع إلى نقص القيمة . والحاصل 
أن ن البائع يرجح لار شوھ جزء من لمن نسبته إليه كفسبة مانقصه العيب من القيمة إليها والمفلس برجم عليه 
بنقص القيمة : وقد يئدى ادال إلى ااتقاص ولو فى البعض كنا نبه عليه الشباب سم 


م 44لا 


مائ ومعيبا تسعين رجع ر ا ا الأجنى الذى لاتضمن جنايته كحر لى فجنايته كالافة وكذا البائع قبل القبض 
( وجتاية المشترىكآ فة فى الأصح ) من طريقين والثانىأمها كجناية الأجنى والطريق الثانى القطع بالثانى (ولو). 
تلف مايفرد بعقدكأن( تلف أحد العيدين ) مثلا المبيعين صفقة واحدة.( ثم أفلس ) وحجر عليه ولم يقبض البائع 
شیا من المن ( أذ الباق وضارب بحصة التالف ) لأنه ثبت له الرجوع ف كل منهما » بل لوكانا باقيين وأراد 
الرجوع فى أحدهما مكن ذاك كا مرت الإشارة إليه » وقوله ثم أفلس ليس بقيد » فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان 
الیک م كذلك ( فلو كان قبض بعض ان رجع فى الحديد ) على ما بای بيانه لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين 
ا أن يعود به بعضها » كالفرقة فى النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج ثارة وبعضه أأخرى 
( فإن تاوت قيمتهما وقبض نصف العن أخذ الباق يباق المن ) ويكون ما قبضه فى مقابلة غير المأخوذ كا لو 
رهن" عبدين عاثة ولحل سين وكات العبدين كان الباق مرهونا عا" بی م من الدين ( وی قول ) حرج ) بأحذ 
نصفه ينصف باق المن ويضارب بنصفه ) وهو ريع المن ويكون المقبوض ف مقايلة نصف التالف ونصف 
الباق » 0 بالأول والقديم لايرجع به بل يضارب باق الكن لأنه قد ورد قف الحديث 
« وإن کان قد قبضمن تمنهشيئا فهوأسوة الغرماء »رواه الدارقطى > وأجيب بأنه مرسل » ولا حتص ماذكره 
الصنف بالتلف فإنه لو قبض بعض المن ولم يتلف من المبيع شىء جرى القولان ».فعلى الحديد يرجع .فى المبيع 
بقسط الباق هن المن فلوقبض نصفه رجع فى النصف ٠‏ قاله المتولى » وعلى القديم يضارب ( ولو زاد المبيع 
زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة ) وكبر شجرة وعرةلم تبر فی‌یده ( غاز البائع جه ) من غير شئ ء ء يلزمه لها : وهذا 
ما رجحه الرافعى 2 الشرح الصغير واعتمده الأذرعى ونقله فی البيان عن الأصعاب ونص عليه ف ف الام 2 لكن 

ذكر الشيخان بعد أن المشترى يكون شر كا بالزيادة واعتمده الأسنوى» وجح اازركڈى وغيره حمل الأول على 
ما إذا تعلو بنفسه لأنه -حيكل کا لسم ن يجامع أن لاصنع للمفلس فيهما . والثاتى على ما إذا تعلم بواسطة المفلس 
للقاعدة الانية أنه حيث فعل المبيع مور الا جار عليه كان شريكا بنسبة الزيادة » قار ها عه هذا 
انيم فإنبما عبرا هنا بالتعلم مصد ر تعام ونفسه وم بالتعلم مصدر علمهغيره . وکذا حك اأزيادة فسائر الأبواب إلا 
فى الصداق فإن المطلق قبل الدحول لايرجع ف نصف الزائد إلا برضا الزو جة كنا سيأتى » والفرق أن ع ير جع 
بطريق الفسخ للعقد فكأنه م روجد : ولو تغيرت صفة ة البيع كأن زيع الحب فنيت قال الأسنوى : فالأصح على 

ما يقتضيه كلام ل رافعى أ له برجم . » وجزم به اين المقرى وأ ره الشيخ رجه الله تعالى . قال الأسنوى : 


( قوله أخيل الباق )یجو ازا اسم ( قوله كامرت‌الإشارة إليه ) أى نی قو له وکاله اس مترداد المبيع لهاسترداد بعضه 
( قوله إلى الزوجتارة )أىفها لوفسخت بعيبهأوفسخ بعيبها ( قولهوبعضه ) أىفمالوطاق( 4 فإن تساوت قيمتهما ) 
أى والعبرة ف قيمة الباق اکر الأمرين م من وقت‌العقد والقبض وف التالف بأقلهما 3 م رأيت حج صراح به 
( قوله وأحذ) أى المرتهن ( قوله وإن كان ) فاعل ورد ( قوله وهذا ما رجحه الراقعى) أى ف التعلم فقط على 
مایشعر به الي الآنی ( قوله وجمع اازرکشی الخ ) معتمد ( قوله فيهما ) أىالتعلم والنسمين( قوله فكأزه ) أى 
العقد 0 يوجد : أى وف الصداق م يا الاح وإغا قطعه بالطلاق ( قوله أنه يرجع ) أى وعليه فهل يب إلى 
أوان الحصاد باذ أجرة أو يقلم حالاأو ببق فى يأجرة مثل الأرض بقية المدة ؟ فيه نظر . والأقر ب الأول لآنه وضع 


قوله لأنه قد ورد ف الحديث ) الضمير فيه للشأن ( قوله وهذا مارجحه الرافعى ) يعنى فى الصنعة 
بقرينة ما بعده فى كلامه وبه صرح غيره ( قوله للقاعدة الآنية ) يعنى ما يأتى من الأحكام الى تقع فما الشركة وإن 


50-7 
ومقتضى اأضابط ف المسئلة السابقة أن لايفوز البائع بالزيادة فاعلمه (والمنفصلة كالكرة المبرة والولد) الحادثين بعد 
اببيع (للمشترى) لأنها تقبع اللاك بدليل الرد” بالعيب :ولأن المرة المذكورة لاتنبع الشجر ف البيع فكذا فىالرجوع . 
وقضيته أنه لايشترط تأبير الكل » فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب لأنه حينئذ لايتبع فى البيع 
فكذا فى الرجوع : ولا ينافيه ما يأتى فى أحد التوءمين لأن الانفصال ثم حسى كالاتصال فأدير الأمر علہما وم 
ينظر إلى أن التوءمين حمل واحد» ولو وضعت أحد توءمين.عند المشترى ثم رجع البائع قبل وضع الآخر 
أعطى كل منهما حكمه فيا بظه ركا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى » وهو قياس المعتمد عند الشيخين فى نظيرها 
سواء أبى المولود أم لاء لأن المدار هنا على الحدوث والانفصال فى ملاك المفلس ولم يوجد إلا فى واحد » وتوقف 
انقضاء العدة وما شا كله على انفصال الباق لاينافىماذكرناه لاختلاف المدرك » فترجييح الشيخ أنها "كا لولم تضع 
شيا ليس بظاهر . والمراد بالموبرة رة النخل : وأما غرة غيره فا لایدحل فى مطلق بيع الشجر كان حكله حكم 
المؤبرة وما يدل كغيرها » فور قالفرصاد والنبق والحناء والآس إن حرج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين 
والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان واب لوز إن ظهر موبرة وإلا فلا » فا لايظهر حالة الشراء وكان 
كالموئبرة حالة الرجوع بى للمفلسوما لايكون كذلك رجع فيه ( ويرجع البائع ف الأصل ) دونما لأن الشارع إنما 
أثبت له الرجوع ف المبيع فيقتصر عليه ( فإنكان الولد) أى ولد الأمة ( صغيرا) لم يميز ( وبذل ) بالمعجمة ( البائع 
قيمته أخذه مع أمه ) لامتناع التفريق ومال المفلس مبيع كله تأجيب البائع » والأوجه أنه لابد من عقد نظير 
ما بأتى ىتملك المعير الغراس والبناء فى الأرض المعارة ونه لابد من مقارنة هذا العقد لارجوع . فلا يك الاتفاق 
عليه قبل.حذرا من التفريق بونهما إذ هو متنع ولو فى لهظة كما اقتضاه إطلاقهم ( وإلا) أى وإن لم يبذها (فيباعان) 
معا ( وتعبرفإليه حصة الأم ) من الكن وحصة الولد الغرماء فرارا من التفريق الممنوع منه وفيه إيصال كل منهما 
إلى حقه وكيفية التقسيط كا قاله الشيخ أبوحاءد أن تقوم الام ذات ولد لأا تنقص به وقد استحق الرجوع فيها 
ناقصة ثم يقوم الولد ويضمقيمة أحدهما إلى قيمة الاخخر ويقسم عليهما ( وقيل لا رجوع ) إذلم يبذل القيمة بل 


بحق . ثم إن كانت الأرض للمشترى فظاهر وإلادفع أجرتها من ماله ( قوله أن لايفوز البائع ) أى بل يشاركه 
المشترى ولعل صورة المشاركة أن يقم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما بأتى فى مسئلة الصيغ ( قوله 
الحادثين بعد البيع أى بأن حدث كل من العرة والححمل بعد البيع (قوله فأدير الأمر عايهما) أى الاتصال والانفصال 
( قوله.أعطن كل منہما حكه) أى مالم تكن حاملا عند البيع وإلا فير جع البائع فیہما ( قوله فى نظيرها ) أى فى 
الرد بالعيب( قوله فورق الفرصاد) أى التوت الأحمر » والمراد هنا ورق التوت مطلقا ( فوله والأوجه أنه لابد من 
عقد ) أى خلافا سج (قوله حذرا) علة لكلام المصنف ( قوله ولو ف لحظة) أى حيث كان بعقد ( قوله م 
يقم الولد) أى بصفة كونه معضونا ( قوله ويضم قيمة أحدهما ) ماذكره من كيفية التقسيط هنا مثل مقابل الأصح 
فها لو رهن الام دون ولدها » والأصح ثم أنه تقوّم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته » وعليه فلينظر الفرق 


لم يعبر عنها بالقاعدة ( قوله ومقتضى الضايط ف المسئلة السابقة ) لعل مراده ما مر فى قوله للقاعدة الآنية أنه حيث 

الخ ( قوله فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس ) أى بناء على أنها لاتدخل فى بيع الشجر وإلا فالذى مر له 

فى بيع الأصول والمار ترجيح دخول الأربعة فى بيع الشجر ( قوله فلا يكنى الاتفاق عليه قبل ) الأولى إسقاط 
٤‏ - اة الاج -- ئ 


س #4 سم 
يضارب لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع > وف عبارة المصنف قلاقة » ومعتاه أنه إذا لم يبذل 
البائع قيمة الولد فالأصح أنه تباع الم والولد معا ويصرف مايخص الود إلى المفلس وما يخص الم للبائع .. والثانى 
لايصرف إليه حصة الأم بل يبطل حقه من الرجوع ويضارب بالمن ( ولو كانت ) الدابة المبيعة ( حاملا عند 
الرجوع دون ابيع أو عکسه ) بالنصب. 7 أى حاملا عنلك البيع دون الرجوع أن انفصل الولد قيله 0 فالأصح 
تعدى الرجوع إلى الواد) وجه الأصح فى الأولى كون الحمل تابعا فى البيع فكذا فى الرجوع » ووجه مقابلة أن 
البائع إنما يرجع فيا كان عند البيع والحمل ليس كذلك فير جع فى الأم فقط قبل الوضع كما قاله الحوينى . وذكر 
المصنف قالروضة أنه ظاهر كلام الأكترين لا بعله عل مادکره الصيدلانى 3 وإتما رجح اأوجه الثاى ف نظائر 
المسثلة من الرهن والرد بالعيب ورجوع الوالد فى الهبة لأن الرهن ضعيف » بخلاف الفسخ لنقله المللك وف الرد بعيب 
ورجوع الوالد ىهبته لأن سبب الفسخ هنا نشأ من جهة المفلس فلم تراع جهته مخلافه ثم . .وأما الصورة الثانية 
فالحللاف فيها مفرع على كون الحمل يعلم فكأنه باع عينين فيرجع فيهما أو لايعلم فلا يرجع فيه . ولما. كان الأصح 
العل كان الأصح الرجوع › ولو کانت حاملا عندثما رجع فا حاملا قطعا ¢ ولو حدث بينهما وانفصل فقد مر 
أنه للمشترى وبذلك تكل للمسئلة أربعة أحوال ( و استتار الجر بكمامه ) بكسر الكاف وهو أوعية الطلع ( وظهوره 
بالتأبير ) أى تشقق الطلع ( قريب من استتار الحنين وانفصاله ) فإذا كانت المرة على النخل المبيعة عند البيع غير 
مو رة وعند الرجوع مو برة فھی كالمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدىقى الرجوع إلمها عن الراجح (و) 
ھی ( أولى يتعدى الر جوع ) امن الحمل لانبا مشاهدة موثوق عه يخلافه ولذلك قطع بعتم م بالر جوع فما 
ولو حدثتالقرة بعد البيع وهى غير موبرة عند الرجوع رجع فيها على الراجح لما مر فى نظير ذلك من الحمل » 
وهذه المسثلة لانتناولها عبارة المصنف كا قاله الشارح دافعا به الأعر اض عليه بأن هلبه أو لى بعدم تعدى الرجوع » 
ولوكالت المرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيا جزما » ولو حدثت بعد البيع وكانت موبرة عند الرجوع 
تركه إلى وقت ابلعذاذ من غيرأجرة ( ولو غرس ) المشترى ( الأرض ) المبيعة ( أو بنى) فما ثم أفلس ء 


بين ماهنا ونم حيث جزم هنا بنظير مقابل الأصح هناك » وسوى حج بين ماهنا وتم ( قوله وى عبارة المصنف 
قلاقة) وذلك لأنها توهم امتناع الرجوع وإن بذ لالقيمة مع أنه غير مراد »ومن ثم قال ومعناها : أى المعنى المراد 
منها الخ ( قوله بالنصب ) أى أو الرفع أى أوحصل عكسه ( قوله وأما الصورة الثانية ) هى صورة العكس ر قوله 
وعكسه وحاملا فيهما وليست حاملا ف حالة مهما 0 قوله أى تشقق ) هو تفسير مراد ولا فالتأبير التشقيق كا 
تقدم ( قوله المبيعة) هذا مفروض فبا لولم يقبض شيا من العن ورجح فى الجميع » فلو قبض بعض الكن ورجع 
فى نصف الأرض جاز » وعليه فهل يتعين الرجوع فى نصف البناء والشجرويصير كله مشتركا بين البائع 
والمفلس وبمتنع القلع لما فيه من إزالة ماء غيره عن ملكه أم كيف الحال ؟ فيه نظر » ويحتمل الرجوع فى ذلك 


لفظط قبل ( قوله وق الرد بعيب الخ )وق العبارة 4 ولأن الفسخ فى الرد” بالعيب ورجوع الولدل ينشأ من جهة 
المشترى ولا افرع بحلاف ما هنا ( قوله لا تتناولحا عبارة المصنف ) أى لقرينة قوله و بعدم الرجوع ۳ 
قرينة على عدم التناول ( قوله وبقيت المرة أو الزرع ) أى المفلس. 1 


۳¥ 

ومجر عليه قبل وفاء المن واختار البائع الر.جوع ف الأرض (فإن اتفق الغرماء والمغلس على تفر يغها) منالغراس 
والبناء ( فعلوا ) لآن الحقللم لايعدوه وتجب نسوية احفر وغرامة أرش النقص مزمال المفلس إن نقصت بالقلع 
وتقدم البائع: نه على سائرالغرماء لأنه لتخليص ماله وإصلاحه كا قاله الأكثرون وجزم به فى الكفاية > وإنما 
م يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصاكا مر لأن النقص هنا-حدث بعد الرجوع ( وأخمذها ) يعنى البائع برجوعه 
لأنها عين ماله لم يتعلق بها حق اغيره » ولیس له إلزامهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض لأن 
المبيع قد سلم له » وينبغى كما قاله الأذرعى أن لابقلع إلا.بعد رجوعه فى الأرض كا اقتضاهكلام العمرانى وغيره » 
وإلا فقد يوافقهم ثم لايرجع فيتضرروا إلا أن تكون المصلحة لم فلا يشترط تقدم رجوعه ( وإن امتنغوا) من 
القلع (ل يبروا )عليه لوضع المشرى لإبناء والغراس بحجبق فلم يكن متعديا ( بل له ) أى البائع ( أن ) يضارب بالمن 

وله أن ( يرجع ) فى الأرض ذكره زيادة [يضاج ( و ) حينئذ يلزمه أن (.يتملك الغراس والبناء 
للحاكم ليفعل مافيهالمصلحة » والأفرب أنه يتير فا يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص 
إلى آخر ما يأق > وحيث جعلت- الخبرة له فليس فيد [لزام برفع ملكه عن ملكه هذا إذا كان عاما فى الأرض » 
فلو كان فى أحد جانى الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل المفلس من الأرض مافيه البناء 
والغراس بيع كله لأن البائع لا حق له فيه الآن.ء وإن ٣‏ ل للبائع ما فيه ذلك كان فيه التفصيل الحاصل فها لو ريجع 
فى الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمغلس على القلع فذاك إلى آحر ما ياتى » ومثل المبيعة الموكجرة: له كأن 
استأج زأرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضى مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلأ مضاربة 
لسقوط الأجرة بالفسنخ ( قوله وحجر عليه ) وكذا لوفعل ذلك بعد الحجر بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع 
وعدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر هله فغزس المشارى أو بنى م علم البائع با حجر ففسخ العقد ( قؤله فعلوا ) 
أى وإن نقصت قيمةالبناء والغراس » و لا نظر لاحمّال!غ رب آلحر لأن الأصل عدمه ( قوله وتجب تسوية الحفر ) 
أى بإعادة ترامها فقط » ثم إن حصل نقص بأن ل تحصل النسوية بالثرابالمعاد ونقصت قيمتها لزم افلس الأرش 
( قوله ويقدم البائع به ) أى الأرش ( قوله لتخليص ماله ) أى المفلس ( قوله وجده ناقصا) أى نقص صفة بأن 
نقص شيا لايفرد بالعقد كسقوط يد العبد ( قوله لن النقص هنا حدث الخ ) قضيته أنه إو كان قبل الرجوخ 
لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادى ؛ لکن قال ع : قوله وجب الأرش : أى سواءكان قبل الرجوع أو بعده 
اه . أقول: وقد يتوقف فيه لأن القلع قبل الرجوع نقص حصل بفعل المشترى » وتقدم أله غير مضمون اللهم إلا 
أن يقال :إن ماسبق مفروض فا لو حصل النقص قبل الحجر وماهنا فيا لو حصل بعد الحجر وقبل الرجوع › 
وعلنه فيفرق بين الحالين بأن الحاصل قبل الحجر حاصل قبل سبب الرجوع فكان كالآفة وما هنا بعد سبب 
الرنجوع' فكان كالحاصل بعده ومع ذلك ففيه ما فيه ( قوله يعنى النائع برجوعه ) أى بسببه ( قوله ويفبغى ) أى 
يستحب اھ سم . وظاهر قول الشارح إلا أن تكون المصاحة الخ وجوب ذلك وهو ظاهر ( قوله ذكره زيادة 
إيضاح ) قال مم على حج يتأمل. أقول : ولعل وجهه أن ماسبق مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بحلاف 
( قوله أنزيتملك الغرامن ) أى بعقد كا اعتمده طب اه مم على منهج : أى والعقد المذ كور إما من القاضى أو من 


(قوله وجدم ناقصا) أى بفعل المشترى کا هو نظير ماهنا »> ولعل هذا أولى من قول الشاب سم : أى بآفة . قال 


الشاب المذكور : وقضية الفرق عدم الوجوب إذا حدث النقص قبل الرجوع .بأن نقل قبل الرجوع اه . قلت 
وقضيته أيضا أنه لوعيبه المشترى هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهوظاهر( قوله وحيكشد ينبغى أن يتذللك الخ ) 
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به (e‏ أى له جموع الأمرين كنا أفاده الشارح ما به أزه ليس له تملكهما 0 ن غير رجوع ولا کس ں ٭ وحيتئل 
فيتخير بين المضارية بالمن وتملاك اللجميع يال An:‏ وام بالارةن (وله) بدل تملاك ماذكر (أن بشقاعه ويغرم رع 
نقصمملأنمال المفلس مبيع كله والضرر خم بكلمنهما فأجيب الہ بائع لا طليه مهما لاف مالو زرعها المشترى 
وأحله) امان لايتمكن ه من ذلاك لأنلازرع أمدا ينظ رفسيهلاحواله حلاف الغراس والبناء فإناخختلفوا عمل با مصلحة 
(والأظهر أنه ليس له أذير جع فما وای فى الغراس والبناء للمفاس ) ولو را أجرة لنقض ة قم ما بلا ارف 
له الضرر والرجوع إتما شرع ادف فع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر » ولو امتذ من ذلك ثم عاد إليه مكن » 
واستشكال ابن اأرفعة له بأن |( رجوع فورى درد بأن نخييره كما 5 ر يقنهى اغتفار وع ترو وله لصلحة ة الرجوع 
فم يوثر مايتعلق به ا" ن اختيار شی 7 وعوده لغيره بقدرالإه‌کان . والثاى له ذلك كا لو صبغ الوب م حجر عليه 
قبل أداء امن فإنه :رجحم فيه دول الصبغ ويكون المفلس شريكا مچیه بالصبغ »وذرك الأول بأن اع ا 
التابعة للثوب ( ولوكان المبيع ( له مثليا كأنكان ( حئطة فخاطها ( المشكرى ) عثلها أو دونبا) قبل الجر أو 
بعده ( ° بائع بعد الفسخ ( أخذ قد, ر المبيع من المخاوط ) ويكون فى الدون مساعا بنقصه كنقصص العيب 
قبل الجر أ و بعدة ولا يجاب طالب أله بيع وقسمة 3 امن كا لاجبر الذر بياث على ألبيع ٠‏ هذا إذا خاطه المشم ری »۰ 


امالك بإذن منه لما تقدم فى بيع مال المفلس ٠‏ وعبارة الشرحين و والروضة له أن يرجع على أن يتملك 
بصيخة الشرط » وقضيها أن الرجوع لايصح بدونه : وعليه قال الأسنوى : هل يشرط الإتيان به مع الرجوع كما 
رقف هکلام 0 یکی الاتفاق عليه ؟ و على كل إذالم بفعل فهل يحبر عليه أو ينقض ال رجوع أو يتبين بطلانه ؟ 
فيه نظر اھ والذى يتسجه ما اقتضاه كلامم و أنه أنه إذالم يفعل ينقض ( قوله بقيمة ار مع ماتقدم فى باب البيع م 5 
أنه لابد لصحته من العلم بان أن يبحشعن القيمة قبل العقدحتى يعرف قدر ها ثم يذ كرق العقد » ويحتمل الاكتفاء 
هذا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ويعرض على أر باب الخبرة ليعلم قدرها . ويغتفر ذلك هنا لامبادرة فى فصل الأمر 
فى مال المفلس ( قوله فيتخير ) أى البائع ( قوله يلاف مالو زرعها ) ترز قوله ولوغرس الخ ( قوله لآن لازرع 
أددا) أى وإن کان جز مرارا کا يهم من إطللاقه » وقضية التعليل أن مثل الز 2 فى ذلك الشتل الذى جرت العادة 
يأنه لايتمو لا إذا نفل إلى غير موضعه إذا بلغ إلى قدر تخصوص » وقد يفرق بأن هذا يمكن إبقّاوه فى الحملة وإن 
م يم كنمو المنقول » يخلاف الزرع فإنه لابن فى الأرض أصلا بعد أوان الحصاد فيخير فيه بين القّلاك بالقيمة 
او ر ں النقص لصدق الغراس به وهوظاهر إطلاقهم ( قوله فېل احمّاله ) أى ولا أجرة له مدة بقائه 
لأنه وضع بحق ولاه ينتظر » وهوظاهر فا لو م يتأخرعن. وقته المعتاد » أما لو تأخرعن ذلك بسبب اقتضاه 
كعروض بردوأ كل جراد تأخر به عن إدر اكه ف الوقت المعتاد أو قەر ف التأخيير ام ری فهل للبائع الأجرة أم لا ؟ 
فيه نظرء والأقرب الأوّل لأن عروض مثل ذلك نادر والمشترى فى صورة التأخير مقر به فازمته الأأجرة ( قوله 
فإن اختافوا ) محترز قوله فإن اتفقوا الخ ( قوله فله ) أى واحدا أو متعددا + وهل المراد أنه إذا طلب ذلك أجيب 
إليه وليس له الاستقلال بأخذه لأنه بالرجوع تصير الحنطة مشتركة بين البائع والمفلس » وأحد الشريكين ليس 
له الاستقلال يأخذ حصته من المشترك فيطلب قدر ما تخصه من القاضى فيفر زه له ( قوله ولا يجاب طالب البيع ) 


أى إن ل يت القلع كنا بأتى فالواجب مع الرجوع أحد الأمرين بل الثلاثة كما يأ ( قوله وحينئذ فيتخير بين 
المضازبة الخ ) كان الأولى تأخيره عن قول المن وله أن يقلعه الخ 


ةلات 

.فلو خلطه جن ضارب البائع بنقص اللخاطكا ف العيب . قاله الزركشى ؛ وناقض الأسنو ی بينه وبين قولم في باب 
الغصب والماط مللاك نم يتميز » وفرقغيره بأنا إذا نبت الشركة هنا م صل للبائع مام حقه لاج إلى 
المضارية به . وىالغصب يحصل للمالك تمام البدل ( أو ) خلطها ر بأجود ) نما ( فلا رجوع ) فى الوط 
رف فى الأظهر ) بل يضارب پان فقط لتعذر ا ف عينه مع تضرر المفلس فتتعين المضاربة يماذ كر . نعم إن 

قل الأجو د بحيث لاتظهر به زيادة فالحس ويقع مثله بين Sl‏ يلين . قال الإمام : فالوجه القطع بالرجوع كا 
ف الروضة . والثانى له الرجوع ويباعان ويوزع 1 على نسبة القيمة کان الختاط من غير جنس المبيع 
كزيت بشيرج فلا رجوع لعدم جوازالقسمة لانتفاء القاثثل فهوكالتالف ( ولو طحنها ) أى الحنطة ( أو قمر 
الثوب ) المببع له ثم حجر عليه قبل أداء امن ر فإن لم تزد القيمة) بما فعله بأن ساوت أو نقصت( رجم ) البائع 
فى ذلك ( ولا شىء للمفلس ) فيه لأنه موجود من غير زيادة وإن نقصت فليس للبائع غيره ( وإن زادت علها 
فالأظهر أنه) أى المبيع ( يباع ) ويصير المفاس شريكا بالزيادة إلحاقا لها بالعين لأنها زيادة حصلت بفعل محترم 
متقوم فوجب أن لايضيع عليهيخلاف الغاصب (والمفلس هن ثمنه بنسبة مازاد) بالعمل : فاو كانت قيمة الثوب) 
خسة وبلغ بالقصارة ستة فالشترى سدس امن وللبائع إمساك المبيع, لنفسه و إعطاء المفلس حصة الزيادة كا صصحاه 
ولوأمكن فصلها كما يرذل قيمة البناء فيجبر هو وغرماؤه على قبولها ولاينافيه قوطهم إنه شرياك لأن أمواله تباع إما 
البائم أو غيره . ومنه يوخذ أن الئاس وغرماءه لو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يبر على القبرل وهو 
ظاهر . والثانى لاشركة للمفاس فى ذلك لأنها أثر كسمن الدابة بالعلف وكبر الشجرة بالسى والتعهد . وفرق الأول 
بنسبة الطحن والقضارة له لاف السمن وكبر الشجرة فإن العلف والسى يوجدان كثيرا ولا نححصل السمن والكبر 


مشتریا کان أو بائعا ( قوله فلوخخلطه أجنى ) أى أو البائع لأنه حين خالطه تعدى به : أى فيغرم اش النقصس 
للغرماء حالا» م إن دج فى العين بعد الحجر ضاربه بما غرم + وإن م يرجع فيبا ضارب بكل المن . ونی مالو 
اختلط بنفسه + وينبغى أن يكون مثل ما لو خاطه المشترى ( قوله أو حاطها ) أى المشئرى ومثله مالو خلطها أجنى 
ولو كان البائع أو اختاطت بنفسها لأنه لو جوز له ار جوع لاض بالفلس کا بای ( قوله مع تضرر الاس ) أى 
إن أذ قدر الحاوط كما هو الفرض وإن أخل دونه من المخلوط بقدر قيمة ة المبيع فهو ربا لآن ما أخذه من الأجود 
من غير النوع وهو لابد فيه من لفظ الاستبدال وهو عقد والإجبار على بيع الكل والتوزيع على القيمتين بعيد إذ 
لاضرورة إليه اه حج بتص ر ف( قوله رلو كان امخناط الخ )هذه الصورة خرجت بقول امن خلعلها بايا ( قول 
فهوكالتالف ) أى فيضارب ( قوله فايس البائع غيره ) أى وإن كر النقص لأن حه لايضيع يتخييره بين ذلك 
والمضاربة ( قوله ويصير المفلس شريكا بالزيادة ) أى ولا فرق فى الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت 
محنطة أخرى مذلها أو دونها . ومن هذا يعلم جواب حادثة وقع السرئال عنها » وهى أن إنسانا اشترى سكرا معينا 
معلوم المقدار تم أحذ بعضه وخلطه بسك ر آخر ثم طبخ الخلوط جميعه فصار بعضه سكرا وبعضه عسلا ثم توق 
والمن باق بذمته : وهوأن ما بى من السكر المبيع بعينه يأخءه البائع . وما خخلطه مه بغيره يصير مشتركا بين البائع 
وورثة المشترى. ٠‏ م إن زد قيمته الفلا شی ء لواحد منهما على الآ خر. وإن زادت فوارث المشرى شريك 
فما بخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لأنها حصلت بفعل حبرم ( قو له ولو أمك: ن فصلها ) بأن 
فرضت الزيادة غير الطحن والقصارة كالصبغ الآتى ( قوله فيجبر هو ) أى المفلس على قبولها : أى حیٹ ل يريدوا 


( قوله ولو أمكن فصلها) أى فى غير صورى الآن ؛ إذ من المعلوم أنه لايمكن فصل الطحن والقصر : فكلام 
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فكان الأثر فيه غير منسوبه إلى فعله بل حض صنعه تعالى : وهذا امتنع الاستئجار على تكبير الشجرة وتسمين 
الدابة » خلاف الطحن والقصارة . وأشار بااطحر ند القتمر إلى ضابط صور الةولين وهو صنع مايجوز الاستئجار 
عليه ويظهر فيه ا کر الدقيق وذبح انشاة وشى ) الحم وضرب ابن من تراب الأرض ورياضة الداية وم 
الزقيق القر آن أو حرفة : وإنما اعتبر الظهور لأن حفظ الدابة وسياسئها يستأجر عليه ولاتثيت به الشركة لأنه 
لايظهر بسببه أثرعلى الدابة ( ولوصبغه ) أى المشترى الثوب ( بصبغه ) ثم حجر عليه ( فإن زادت القيمة ) بسبب 

الصبغ ( قد رقيمة الصبغ ) كأن تکو ن قيمة الثوب قبل الصبغ ا بعة والصبغ درمين فصار بعد الصبغ يساوى 
ستة ( رجع ع البائع فى الثوبوالمفلس شريك بالصبغ ) فيباع ويكون ال e‏ أثلد ثا . وكل الثوب للبائم وكل 
الصبغ المفلس کا لو غرس الأرض على أر جح ا جهين كنا رجحه ابن المقرى ونص الشافعى فى نظير المسثلة من 
الغصب يشهد له . أما لوكانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعرسلعته . فلو زارت بار تفاع 
سوقهما وزعنتعليهما بالنشّبة . وهكذا فى صورت الطحن والقصارة . فإذا ساوى الثوب قبل نحو الصبغ خسة 
وارتفع سوقه فصار يس أوىستة و بنحو الصيغ سبعة فللمفاس سبع . فإن ساوى عصبو غا سبعءة دون ارتفاع سوقه 
كان له ادر أو) زادت القيمة' ر( اقل ) من قيمة الصيغ وسعر 00 اله 0 صارت خسة ر( 0 عل 
الصبغ ) لآن أجزاءه تتفرق وتنقص والثوب قائم إعاله فيباع وللبائع أربعة اماس المن وللمفاس خسه . وإن م يزد 
الثوب شيئا فار شىء المفلس . وإن نقصت قيحة الثوب فلا شىء للبائع معه ( أو و) 0 2 أكثر ) من قيحة 
الصبغ كأن ن صارت تساوى فى مثالنا تمانية 2 فالأصح أن الزيادة ) كلها ( للمقاس ) : نبا حصلت رفعاه فيباع 
الثوب وله نصض الم والثانى أ نا للبائع كالسمن ن فيكون له ثلاثة أرباع امن وللمفاس ربعه . والثالث أنها توزع 

عليهما فيكو ن البائع ثلث المن والمفلس ثلثه( ولواشترى منه الصبغ ) وصبغ به ثوبا م حجر عليه فللبائع[الر جوع : 
فإن زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيدته a‏ ءا له فيه » وإِن نقصت حصته عن 50 ن الصبغ 


قلع الصبغ وإلا فلهم ذلك وغرامة ارش نقص الثوبإن نقەں بالقلع ) قو له عاف الطحن والقصارة) ولو أراد 
0 ه ودفع الزيادة للمفلس لم يمكن وإن أفهم كلامه خبلافه : كذا فى نسخة . ولعل صورته أن يريد البائع 
الرجوع الوب بلا بذل مقابل للقصارة ويريد جعل الثوب شركة دته وبين ن المشترى بنسية ة الز بادة 3 وإلا فقد 
تقدم أن للبائع أخف لزيادة ويذل الزيادة ونجير المشعرى عل القبول : هذا وق التصوير مما ذ كر نظر أيضا فليراجع 
(قوله فيباع ) أى والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع ( قوله أما لو کانت الخ ) مبنى على قوله وکل 
الثوب للبائم الخ . وفيه تُصر بح با شركة محاورة لاش مع 5 ولو قال. 0 ومن فوائده مالو كانت الخ كان أظهر 
ف المراد ( قوله وزعت عام بالسية ( أوبارتفاع السوق لا جما فار" شی ء للمفلس وات ذلا فما مر من نحو 
القصارة اه مجع .وف م يتأمل قوله لايسيمهما اھ . واعل وجهه أن ارتفاع السوق 3 يكون بزيادة القيمة 3 
زادت قيمنهما على ماكانت قبل كانت الزايادة يسببهما ؛ ويمكن ع لواب بأن المراد أنه اتفق شراوه © بأ كار من 


الشيذين فى مطلق الزيادة ( قوله أما لوكانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما:الخ ) هذا جرى فى جميع 
ما یات أيضا كنا صرح به الأذرعى ٠‏ فكان الأولى تأخير هذا عن جميع الأحكام الاتية ( قوله فللبائع 
الرجوع فإن زادت قيمة الذؤب ) هه شامل لا إذا ساوت الزيادة الصيغ ولما إذا نتقصت عنها ولما إذ زادت > 
فقوله بيعل وإ IY)‏ كيل عن گن الصبغ الخ هو الصورة الوسطى من الصور الثلاث ٠.‏ فالصورة فمها أنه 


)۳۵ 
فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بابمحميع أو اشترى الصبغ ( والثوب ) من واحد وصبغه ثم حجر عليه 
( رجع ‏ البائع ( فيهما) أى فى الثوب بصبغه لأنهما عينحقه (إلا أن لاتزيد قيمنهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ 
بان ساو تا أو نقصت عنها ( فيكون فاقدا للصبغ ) لاسملا که كا مر فيضارب بثمنه مع الرجوع فى الثوب من 
جهته » بخلاف ما لو زادت وهوالباق بعد الاستناء فهو محل الرجوع فيهما » فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة 
الصبغ فالمفلس شريلك بالزائد عليها » وإن كانت أقل لم يضارب بالباق أخذا مما تقدم فى القصارة بل إن شاء قنع 
به وإن شاء ضارب بثمنه ( ولو اشتراهما ) أى الثوب والصبغ ( من اثنين) الثوب من واحد والصبغ من آخر 
وصبغه به ثم حجر عليه وأراد بائعاه الرجوع ( فإن ل تزد قيمته ) أى الثوب ( مصبوغا على قيمة الثوب ) قبل 
الصبغ بأن ساوته أو نقصت عنه ( فصاحب الصيم فاقد ) له يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له 
فير جع فيه ولا ثبىء له وإن نقصت قيمته کا مر ( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا ) فى الرجوع واللوب 
وعبارة امحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه : ويأتى فى كيفية الشركة مامر ( وإن زادت ) وم تف بقيمتهما 
فالصبغ ناقص فإن شاء بائعه قنع به وإن.شاء ضارب بثمنه أو زادت ( على قيمتهما ) أى» الثوب والصبغ جميعا 
( فالأصح أن المفلس شريك لهما) أى البائعين ( بالزيادة) على قيمتهما » فلو كانت قيمة الثوب أربعة مثلا 
والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا تمانية فالمفلس شرياث لما بالربع » والثانى لا شىء له والزيادة هما بنسبة 


مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما ر قوله إن شاء قنع به ) أى بأن يأخذ مايقابله بعد بيع الثوب مصبوغا ( قوله 
من جهته ) أى البائع فتصدق جهته بما لو كان الرجوع منه أو وكيله أو وارثه أو وليه لوعقد هو عاقلا ثم جن أو 
غير ذلك ع وهذا أولى من عوده الثوت ( قوله وإن شاء ضارب بثمنه ) أى الصبغ ( قوله فلهما الرجوع )أى 
فھی أو ضح من عيارة المصنف لأن الشركة إنما هى فى الثوب دون الرجوع ( قوله مامر ) أى فى قوله وکل 
الثوب للبائم وكل الصيغ للمفلس الخ ( قوله فالآصح أن امفلس شريك لما ) قال حج : تنبيه : لم ار تصريحا 
يوقت اعتبار قبدة الثوب او الصبغ ولا بوقت اعتيار الزيادة عامهدا أو الق عمهما ىكل ها ذكر ٠‏ والذى 


حصلت زيادة بسبب الصبغ لكن نقص الجموع عن مجموع قيمتى الثوب والصبغ منفردين كنا لوصار فى المثال 
السابق ففىكلامه يساوى خمسة » وسكت عما لو نقصت قيمة الثوب بسبب الصبغ أو ساوت كا لوصاريساوى 
ثلاثة أو أربع وحكلهما بعلم مما بی . واعلم أن مسئلة الصبغ من أصلها لها أربعة أحوال لأنه إما أن يكون الصبغ 
المفلس والثوب لبائع أو عكسه » أو يكونا لبائع واحد أو لبائعين . أما الأولى فقد مرت فى قول المصنف 
ولو صبغه بصبغه الخ » ومر لما فما إذا زاد الثوب بسبب الصبغ ثلاثة أحوال فى كلام المصنف وهى ما إذا كانت 
الزيادة بقدر قيمة الصبغ أو أقل أو أكثر » وأما الثانية فهى المذكورة هنا فى قول الشارح وصبغ به ثوبا الخ . 
وأما الثالثة والرابعة فستأتيان ىكلام المصنف-و الحكم ف الثانية وما بعدها وااحد » وعبارة الروض فإن اشترىالصبغ 
من بائع الثوب أو من آخحر أو كان الثوب للمفلس » فإن م تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به صاحبه ) 
وإن زادت وم تف يقيمتها فالصبغ ناقص فإن شاء قنع به وإن و »و إن زادت عليهما فالزيادة 
للمفلس اننهت ( قوله رجع فيهما إلا أن لاتزيد قيمّهما الخ ) أى والصورة أنه م تزد القيمة على جموع القيمتين 
بقرينة قول الشارح الآتى فإن كانت الزيادة أكثر الخ ( قوله يضارب بثمنه صاحبه ) الأولى حذف لفظ صاحبه 
( قوله فى الرجوع والثوب ) عبارة التحفة : نى الرءجوع فيهما كنا بأصله نهت . 


۵۴ س 
ماليهما » ولو اتفق الغرماء والمفلس على قلع الصبغ وغرامة نقص الأوب جاز كالبناء والغراس » » ولصاحب 
الصبغ الذىاشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب » ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص 
الصبغ » قاله المتولى. ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول آهل الحبرة وإلا فيمنعون منه » نقله الزركشى عن ابن كج 
فى الأولى وئىمعناه الأخيرتان » ويحوز للقصار والصباغ ونحوههما من خياط: وطحان استوئجر على ثوب فقصره 
أو صبغه أوخاطه وحب فطحنه حبس الثوب على المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حى يقبض أجرته» كا 
يجوز للبائع حبس المبيع لاستيفاء ان بناء على أن القصارة ونحوها عين » وقيده القفال فى فتاويه بالإجارة 
الصحيحة » والبارزى والبلقينى با إذا زادت القيمة بالقصارة » وإلا فلا حبس بل بأخخذه المالك كا لو عل 
المفلس فإن كان حجورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته وإلا طالبه بها » وزيادة القيمة فى مسئلة الخياط تعتبر 

٠‏ على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه كا يحثه الحورجرى لا صحيحا » والفرق بين وضعه عند عدل هنا وبين البائم 
حيث يحبس المبيع عنده أن حقه أقوى من حق الأجير وأن ملك المشكرى لالم يستق ركان ضعيفا فلم يقو على اناز اعه 
من يد البائع > مخلاف ملك المستأجر » ومتى تاف الثوب المقصور ونحوه قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته كا 
يسقط الْمْن بتلف المبيع قبل القبض » وقضيته عدم الفرق بين تلفه بآ فة أو فعل الأجير ‏ يخلاف فعل المستأجر 


يظهر اعتباروقت الرجوع ف الكل لأنه وقت الاحتياج إلى التقويم ليعرف ما للبائع والمفلس + فتعتير قيمة الثوب 
ياغ حلية عن نح والصيغ وقيمة نحو الصبغ با حيئئذ » وتعتبر الزيادة حيئذ هل هى لهما أو لأحدهما » ولا يأقى 
هنا مامر فتلف بعض المبيع أن العبرة فى التالف بأقل قيمتيه يوم إلعقد والقبض وف الباق بأكترهما بأن ذاك فيه 
فوات بعض المبيع وهومضمون على البائع »> وما هنا ليس كذلك لأن الصيغ إن كان من المشترى فواضح أو من 
أجنى فكذلك أوهن بائع الثوب فهو ى حكم عين مستقلة بدليل أن له حكما غير الثوب » ومنه أنه می ساوى 
شيثا لم يكن لبائعه إلا هو وإن قل إن أراده وإلأضارب بقيمته فتأمله اه ( قوله من حياط وطحان) أى وکل من فعل 
مايحؤز الاستئجار عليه ويظهر أثره على امحل > خلاف نحو نقاد وشيال من كل من فعل ما لايظهر أثره على ا محل 
فایس له حبس المبيع فيجب تسليمه لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر الديون ( قوله بوضعه عند عدل ) أى يتفقان 
عليه أو يقيمه الحا عند تنازعهما . وهما وضعه عند غير عدل لأن الحق هما لايعدوتما ¿ وقضية قوله عند 
عدل أنه ليس للقصار حبسه تحت يده وان کان عدا إلا برضا مالكه » وعليه فقياسه حبس البائم المبيع ف أصل 
ا حبس دون صفته » فإن البائع خبسه تحت يده ولو غير عدل استدامة ليده المستندة لملكه قبل البيع (قوله وقيده ) 
أى جوازالحبس ( قوله بالقصارة) أى ونموها كاحياطة لايقال : كثيرا ما يشاهد أن الثوب بعد خحياطته لايساوى 
إذا بيع قيمته قبل الحياطة . لأنا نقول : هذا إنما ينأ من وصف يعرض للثوب كاستعماله » وإلا جرد اللبياطة 
وقطعه لأجلها لايورث نقصا » ألا ترىأن كثيرا بجعل حرفته شراء القماش وخياطته فلوكانت الحياطة والقطع لها 
يؤدى إلى ذلك لما اتخذوه حرفة ( قوله كا لو عمل المفاس ) أى بنفسه ولم تزد القيمة ( قوله فإن كان ) أى المستأجر 
( قوله ونحوه ) أى كتلف الأحمال المستأجر على حماها إلى مكة مثلا وإن لم يقصر ( قوله أو فعل الأجير ) أى ولو 


( قوله ولو اتفق الغرماء والمفلس الخ ) أى فما إذا كا نالصبغ المفلس إذ لا سلاطة لم على ذلك إلا حيثئذ فليراجع 
(قوله ويحوز للقصاروالصباغ ونحوهما الخ ) هذا ليس خاصا بمسئلة المفلس بقرينة ما بأ 


ا ا 


فإله يكون قبضا لهكاتلاف المشئرى للمبيع قبل قبضه ويتردد النظر فى إتلاف الأجنى إذا كان ممن يضمن إثلافه » 
والأوجه أن القيمة الى يضمنها الأجنى إن زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته وإلا سقطت . 


باب الحجر 

بفتح الحاء وهو لغة': المنع » وشرعا : المنع من التصرفات المالية » والأصل فيه قوله تعالى ‏ وابتلوا اليتاى 
حى إذا بلغوا التكاح ‏ وقوله ‏ فإ نكان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا ‏ وقوله ‏ ولا تونوا السفهاء أموالكم ‏ 
الآيات » نبه على الحجر بالابتلاء » وكنى عن البلوغ ببلوغ النكاح » والضعيف الصبى » والذى لايستطيع أن 
بعل المغلوب على عقله » والسفيه المبذر» وإضافة المال الذى له بدليل - وارزقوهم فيها واكسوهم ‏ لوليه لتصرفه 
فيه » وصح مرفوعا « حذوا على أيدى سفهائكم » والحجر نوعان : نوع شرع لمصلحة الغير » و ( منه حجر 
المفلس ) أى العجر عليه فى ماله كما سبق بيانه ( احق الغرماء والراهن للمر مهن ) فى العين المرهونة ( والمريض للورثة ) 
فا زاد على الثلث حيث لادين » وف اللخميع إن.كان عليه دين مستغرق على ما قاله الأذرعى وتبعه الزركثى 
لكن ف الروضة ف الوصايا عند ذكرما يعتبرمن الثلث أن المريض لووفدين بعض الغرماءلم يزاحمه غيره إن وف 
المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لاتنفذ 
وصيته » فكلام الزرکشی 


عمدا ثم إن كان قصر حنی تلفت العينضمنها وإلا فلا ( قوله والأوجه ) أى من التردد ( قولهلم تسقط أجرقه ) 
أى الأجير . 
( باب الحجر ) 

( قوله بفتح الحاء ) أى وكسرها ( قوله وهو لغة المنع ) أى مطلقا ( قوله من التصرفات المالية ) قال سم على 
منهج ع : لامنع من هذا القيد عدم صمة قول الصبى وامجنون مطلقا لأن ذلك لسلب عبارتهما وهو معنى زائد 
على الحهجراه . وعبارة حج : وشرعا منع من تصرف خاص يسبب نخاص اه . وهى أولى من عبارة الشارح » 
ووجه الأولوية أن قوله ا منع من التصرفات المالية ظاهر فى أن اللام للاستغراق وهو لايتحقق إلا فى الجنون دون 
الصى والسفيه فإ نكلا منهما يصح منهبعض التصرفات المالية» أما السفيه فيصح منهالتدبير ونحوه مما يتعلق بالموت 
وأما الصى فيعتد” منه بالإذن فى دخحول الدار ونحوه فتصحيحه يحتاج إلى الاسئثناء من الحد ولا جى ما فيه 
( قوله الذى له) أى المولى عليه ( قوله لوليه) متعلق بإضافة(قوله حذوا على أيدىسفهائكم) أى بمنعهم من اصرف 
( قوله إن لم يوف الخ ) قد تقدم فى المفلس أنه إذا استوت الديون وطلب أربابها من غير المحجور وجب عليه 
التسوية فينبنى أن يكون هنا كذلك»ولايناى ذلكماذكر هنا من عدم المزاحة إذ لايازم منعدمهاجوازالإقدام 
( قوله فكلام الزركشى الخ )لعل عبارة الأذرعى مجملة غير مشتملة على ماذكره الزركشى من التفصيل فلا يقال 


( قوله لم تسقط أجرته ) انظر لو كانت الزيادة لانى بالأجرة هل يستحق مام الأجرة أو قدر الزيادة فقط ؛ 
( كتاب الحجر ) 1 
( قوله وشرعا : المنع من التصرفات المالية ) أى ولو فى شىء حاص ليشمل جميع أنواعه الآنية أو أن مراده 


تعريف مقصود الباب خاضة فهو على إطلاقه ( قوله فكلام الرركشى ) أى التابع للأذرعى 
{a‏ - نهاية الححعاج س + 


84د 
مفرع على هذا (والعبد) أى القن ( لسيده) والمكاتب لسيده وله تعالى ( والمرتدالمسلمين) أى لحقهم ( وها 
أبواب ) تقدم بعضها وبعضها بأنى » وأشار بقوله منه إلى عدم احصار هذا النوع فيا ذكره فقد أنهاه بعضضهم 
إلى نحو سبعين صورة » بل قال الأذرعى : هذا باب واسع جدا لاتنحصر أفرا دمسائله ونوع شرع لمصلحة 
المحجور عليه » وهو ماذكره بقوله ( ومقتصود الباب حجر المجنون والصبى والمبذر ) بالمعجمة وسيأق 
تفسيره » وححج ركل من هذه الثلاثة أعم مما بعده »> وزاد الماوردى نوعا ثالثا وهو ماشرع للأمرين : يعنى مصلحة 
نفسه وغيره وهو المكاتب كما مر ( فباللحنون تنسلب الولايات ) الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء 
والقضاء لأنه إذالم بل أمرنفسه فأمر غيره أولى » وعبر بالانسلاب دون الامتناع لأن الثانى لايفيد السلب بخلاف 


كان الأولى أن يقول فكلام الأذرعى الخ لأن الزركشى تبعه ( قوله مفرع على هذا ) قد يقال لايتعين تفريعه 
على ماذكر ويصور كلامه بأنهلو أر اد التبرع لغير الغرماء امتنع ذللك إن كان الدين مستغرقا » وجاز فى قدر الثلث 
مما زاد على الدين إن كان غير مستغرق فيكون كلامه فى غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين 
المسثلتين » ثم رأيت فى مم على منهج مانصه : قوله والمريض فى ثلى الخ وسيأتى فى الوصايا أنه لو و بعض 
الغرماء لم يزاحمه غيره » ون لم يف ماله بدينه كنا قال الشيخان فقول جمع إن من عليه دين مستغرق حجر عليه ف 
جميع تركته مرادهم به بالنسبة للتبرعات حج : أى بخلاف وفاء الدين فإنه واجب عليه بتقديم السب مر اه . وهو 
عين ماقلناه : هذا وأجاب حج هنا بأن تقديم بعض الغرماء جرد مخصيص لاتبرع فيه فلاير د علىكلامهم اه ( قوله 
والمرتد للمسلمين ) ع منه أيضا الحجر على السيد فى العبد الذى كاتبه والعبد ابحانى والورئة فى التركة » إلا أن 
هذه ربما تدحل فعبارة الشيخ » وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشترى بالعيب حى يدفع 
المن » وعلى السانى للحربى فى ماله إذا كان على الحرنى دين » والحجر على المشترى ف المبيع قبل القبض ٠»‏ وعلى 
العبد المأذون احق الغرماء » وعلى السيد فى نفقة الأمة المزوجة لايتصرف فيا حى يعطيها بدهما ودار المعتدة بالأقراء 
والحمل » وعلى المشترى فى العبد المشترى بشرط الإعتاق » وعلى السيد فى أم الولدء وعلى الموؤجر ف العين الذى 
استأجر شخصا على العمل فبها كصيغ أو قصارة اه مم على منهج . ويتأمل ماقاله نى مسثلة الحجر على البائع بعد 
فسخ المشترى فإنه بالفسخخرج المبيع عن ملك المشترى وصار المن دينا فى ذمة البائع وليس المبيع مرهونا به ها 
وجه الحجر عليه فيه » وكذا يتأمل ف الصورة التالية لها فإن جرد سبى الحرلى لايستلزم دخول مال الحرلى فى يد 
سابيه فا معنى الجر فيه ( قوله والمبذر ) ولم يذكر من بلغ غير مصلح لدينه مع أن حکه مذ كور ف الباب أيضا 
لما سيأ من أن حجر الصبا [نما يزو ببلوغه رشيدا » فجعل ما بعد البلوغ من أحكام الصبا وإن كان التحقيق 
أنه ذهب حجر الصبا وخافسحجر السفه ( قوله أعي ما بعده ) أى فإن المجنون لایعتد بشىء من تصرفاته أصلا 2 
والصبى يعتد ببعض تصرفاته كالإذن ى دخول الدار وإيصال الهدية » والمبذريعتد بقبوله النكاح بإذن من وليه ولا 
يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لأرقائه ( قوله كنا مر ) منه يعام أن المراد بقوله ثم ولله العتق ومصلحته تعود 
على المكاتب » فلا تناف بين قوله ثم لسيده وله وقوله هنا مصلحة نفسهوغيره ( قوله كالإيصاء ) بأن يكون وصيا 


(قوله والمكاتب لسيده ولله تعالى ) عبارة الأذرعى فالحجرعليه لسيده ولق وق الله تعالى فى قول ( قوله يعنى 
مصلحة نفسه وغيره) أى على ما مر ( قوله وعبر بالانسلاب آلخ) عبارة التحفة :وآ ثر السلب لأنه يفيد المنع ولا 
عكس انت لکن ف بعض سخ المن التعبير بالانسلاب» ولعلها الى شرح عليها الشارح» لكن فى عبارته قصور 
عن تأديةالمراد لأن صريح قوله بخلاف الأول أله يفيد السلب وهو خلاف المقصود 


ل 5 

الأول بدليل أن الإحرام مانع من ولاية النكاح ولا يسلب ولهذا يزوج الحاكم دون الأبعد ( واعتبار الأقوال ) له 
وعليه فى الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لانتفاء قصده وسكوته عن الأفعال لأن نپا ما يعتبر كإحياله 
وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده وعده عد إن 
كان له نوع تمييز وما لايعتبر منه كالصدقة والهدية » ولو أحرم شخص ثم جن فقتل صيدا لم يلزمه جز اه كما 
مر ف بابه » والصبى كالجنون ف الأقوال والأفعال إلا أن الصى المميز يعتبر قوله فى إذن الدخول وإيصال 
الهدية » ويصح إحرامه بإذن وليه كنا مر وتصح عبادته » وله إزالة المكر ويثاب عليه كالبالغ » قاله فى الروضة 
فى باب الخصب وأما إسلام على رضى الله عنه وهو صب فلأن الأحكام قبل المجرة كانت منوطة بالقبيز 
وألحق القاضى بالنجنون النائم والآخر س الذى لايفهم » ونظرفيه الأذرعى بأنهلايتخيل أحد أن النائم يتصرف عنه 
وليه وبأن الأخرس المذكور غير عاقل » وإن احتيج إلى إقامة أحد مكانه فليكن هو الحاكم ؛ ویرد بأن الام 
يشبه الجنون ف سلب اعتبار الأقوال وكثير من الأفعال » فإلحاقه به من حنيث ذلك فقط لأنه لاولى” له 


على غيره » والأولى أن يقال المراد به أن لاتصح الوصية منه على أطفاله وإن م يسموا أيتاما إلا بعد موته » وأما 
كونه لايكون وصيا عابېم فقد علم من نی ولاية الإيصاء عنه ( قوله فى الدین ) بكسر الدال ( قوله كالإسلام ) 
أى فلا يصح إسلامه > وإذا لم يصح إسلامه فلا تمنعه من العبادات كالصلاة والصوم » قاله الرركشى أخذا من 
النص » هذا كله بالنسبة للدنيا » أما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل ابحنة به قطعا سواء تلفظ وهو ظاهر أم أضمره 
على ما قاله الأستاذ أبو إتحق اه شرح الإرشاد الكبير لحج . وكتب ببامشه سم ما نصه : صربح فى أن 
كلام الاستاذ مصور بالإضمار فقط » لکن الذى فى الإسعاد وغيره تصويره بالإضار مع الإظهار » وعبارة الإسعاد 
نصها : وقال الأستاذ أبو إسمق : وإذا أضمر المميز الإسلام كا أظهرهكان من الفائزين باللحنة اه . فتأمل قوله كما 
أظهره فإنه صريح فى تصوير كلام الأستاذ ما إذا جمع بين الإضمار والإظهار » وفيا قاله حج وقفة بأن كفره محقق 
وعبارته لاغية » وحقيقة الإيمان المانع من الحلود فى العذاب التصديق بما جاء به النى صلى الله عليه وسار » وهو 
منتف عن هذا لأنه وإن نطق بالشهادتين فذلك من غير قصد وما ليس بقصد لغو فكيف ينفعه فى الآخرة . نم 
ينبغى أن يكون كأولاد الكفار فيجرى فيه لحلاف الوارد فههم والراجح منه دنخولم الحنة ثم رأيت حج فى الشرح 
المذ كور فرض ذلك فى الصبى المميز) لا فى المجنون وهو ظاهر ( قوله والهدية ) والصلاة وسائر العبادات ( قوله 
م يلزمه جزاه ) أى فهو مستننى من ضمان ما أتلفه وأشار'إلى [خخراجه بقوله أو لا وإتلافه مال غيره ؛ فإن أحرم عنه 
وليه فى زمن جنونه فهل حك ه كذلك أولا ؟ ويفرق بأن وليه لما صيره محرما التز م مايترتب على فعله فیاز مه االحزاء » 
فيه نظر . وقضية قول الشارح فى كتاب الج قبيل قول المصنف : وإنما تصحمباشرته من المسلم الخ . والحاصل 
أنه مى فعل محظورا وهو غير مميز فلا فدية على أحد عدم الضمان » وعليه فقوله هنا أحرم ثم جن ليس بقيد 
فإحرام وليه عنه كذلك ( قوله كالبالغ ) التشبيه فى أصل الثواب لا فى مقداره » وإلا فالصبى يثاب على فعله من 
الفرائض أقل من ثواب نافلة البالغ » ولعل وجهه عدم خطابه به » وكانالقياس أن لا ثواب أصلا لعدم خطابه 
بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له فى الطاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى ( قوله النائم والأخرس ) فى عدم صمة 
تصرفها ( قوله ونظر فيه ) أى الإلحاق ( قوله ویرد ) أى التنظير ( قوله لأنه ) أى النائم (قوله لا ول له) 


( قوله والصبى كانجنون) ومعلوم أنه لايتأنى منه الإحبال » وقد بقال بتأنيه من كما سیعلم مما يأقى فى الشارج 


۳ ب 
مطلقا وإن قال بعض المتأحرين : لع كلام القاضى محمو لعل نائم أحوج طول نومه إلى النظرف أمره وكان الإيقاظ 
يضره مثلا » وبأن الأخرس الذى لايفهم وإ ن كان لايسمى مجنونا فهو ملحق بالجنون » وقوله وإن احتيج الخ 
محل نظر لأنه إن كان غير عاقل كا قاله فولية ولى” الجنون » وهذا ترذد الأسنوى فيمن يكون وليه » ويحث 
الحوجرى أن محل الترذد فيمن عرض له هذا الحرس بعد بلوغه » أما من لم يبلغ إلاكذلك فالظاهر الحزم بأن وليه 
هو الذى يتصرف عليه استدامة لجر الصبى إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا وهذا ليس كذلك اه . 
وقوله الظاهر الخ محتمل » والذى يظهر من التردد أن وليه ول" الجنون كا اقتضا هكلام القاضى » وصريح قول 
الأذرعى أنه غير عاقل » والجنون إذا كان له أدنى.تمييز كالصى المميز فيا يأنى نقله الشيخان عن التتمة وأقراه 
واعترضه السبكى والأذرعى بأنه إن زالعقله فجنون وإلا فهومكلف وتصرفه يح فإن بذرفكسفيه اه . ویرد 
بأن شرط التكليف كال القبيز » أما أدناه فلا يلحقه بالمكلف ولا بانجنون لأنه مخالف هما فتعين إلحاقه بالصبى 
المميز ( ويرتفع ) حسجر ابلحنون ( بالإفاقة)منه من غيرفلك ولا اقتران بشى ء آخركإيناس رشد . وقضيته عود الولايات 
واعتبار الأقوال. نم الولاية الحعلية كالقضاء لاتعود إلا بولاية 'جديدة فلعل المراد عود الأهلية (وحجر 


معتمد ( قوله مطلقا ) طال نومه أو قصنر( قوله والذى يظهر من التردد ) هو من کلام مر > ولعل المراد منه أن 
الحكم الم كور لايتقيد بمن خرسه أصلى وإلا فهو عند قول الموجرى فإن الظاهر الخ . والحاصل أن النائم لا ول 
له مطلقاء وأن الأخرس الذى لا أشارة له وليه ول" المجنون ( قوله من التردد ) أنى تردد الأسنؤى المتقدم ( قوله 
أن وليه ) أى الأخخرس سواءكان خخرسه أصليا أو طارئا ( قوله ول" الجنون ) أى فوليه الأب ثم ابلحد ثم الوصى ثم 
القاضى » وظاهر هذا الكلام أن الولاية تثبت عليه كن ذكر وإن كان له كتابة أو أمكن توكيله بالإشارة . وقال 
قى الحرساء إنها إن لم تكن لها إشارة مفهمة ولاكتابة فالأوجه أنها كالجنونة فيزوجها الأب ثم ابلعد ثم الحاكم 
دون یرهم » وقد يشكل عليهما ماذكر الشارح فصل فى أركان النكاح الخ من قوله وينعقد نكاح الأخرس 
وإشارته الى لايختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته على ما فى المجموع » وهو مول على ما إذا لم تكن له إشارة 
مفهمة وتغذر توكيله لاضطراره بحینئذ اه . فإنه صريح فى أنه لا ولل له » اللهم إلا أن يقال : إن ذال إنما يتأق 
فها إذا كان لهإشارة مفهمة للفطن » وما هنا فما إذا لم تكن له إشارة أصلا » أو يفرض بأن ذاك فى انرس العارض 
. بعد الرشد وما هنا فى استمرارخرس موجود ف الصبا ( قوله وانجنون ) أى ولو بإلغا ( قوله كالصى المميز ) أى 
فى الحجرعليه فى التصرفات المالية شرح روض ( قوله فها يأنى.) منه صحة الصلاة وعدم المعاقبة على تركها وغير 
ذلك كما يفهم من تشبيبه بالصبى » لكن مقتضى قول شرح الروض : أى فى الحجر عليه ف التصرفات المالية أنه 
فهاعدا المال » كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل إذا قتل بشرطه ويحد إذا 
زنی أو شرب الحمر إلى غير ذلك من الأحكام . و مم على حج مايوافق مافى شرح الروض وعبارته : قوله 
كصبى. مميز قضيته أنه يصح منه مايصح من المميز كالصلاة ‏ وهو ظاهرحيث وجد فيه معنى المي الذى ضبطوه 
وهوكونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجى وحده ف الجميع لكنه حينئذ لايتجه إلاكونه مكلفا ولا يتجه مل 
مانقلاه عن التتمة عليه اه . وصريح قول الشارح كالصبى المميز ورد الاعتراض بأن شرط التكليف كال العييز 
قصر التشبيه على صحة ااعبادات فقط دون بقية التكاليف ر قوله كال الفييز ) أى الذنى ضبط به سم على حج فا 
مر بقوله وهوكونه بحي ثيأكل ويشرب الخ ( قوله بالإفاقة ) أى الصافية عن اتلحبل المؤدى إلى حالة يحمل مثلها 
على حدة فى الحلق كنا صرح به فى النككاح ( قوله نعم الولابة الحعلية كالقضاء ) أى والإمامة والحطابة ونحوها » 


(قوله وبأن الأخرس الذى لايفهم الخ) حق العبارة وبأن الأخرس الذى لايفهم لايسمى مجنونا وإن ألحق بالنجنون 


لاه" — 
الصبا ) بكسرالصاد وفتح الباء فشمل الذكر والأأنثى ( يرتفع ) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا ( ببلوغهرشيدا ) 
لقوله تعالى ‏ وابتلوا اليتائى ‏ الآية » والابتلاء الاختبار والامتحان » والرشد ضد الغ کا مر وق خبر ألى داود 
« لايم بعد احتلام » والمراد من إيناس الرشد العام به» وأصل الإيناس الإبصار » وتعبيره برشيدا كجماعة لايئاق 
من عبر بالبلوغ » إذ من زاد على الباوغ الرشد أراد الإطلاق الكلى » ومنل يزده أزاد حجر الصبا. قال : 
وهذا أولى لأنْ الصبا سيب مستقل بالحجر» وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة » ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه جكم 
تصرف السفيه لاحكم تتصرف الصبى اه . ولو ادعى لرشد بعد باوغه وأنكره وليه م ينفلك" الحجر عنه » ولا يحلف 
الولى كالقاضى والقم مجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله » ولأن الرشد ما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقزله › 
ولأن الأصل كما قاله الأذرعى يعضد قوله بل الظاهرأيضا إذ الظاهرفيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد» فالقول 
قوله فى دوام الحجر إلا أن تقوم ببينة برشده . نعم سثل الوالد رمه الله تعالى : هل الأصل ف الناس الرشد 
أوضده ؟ فأجا ب بأن الأصل فيمن عل الحجرعليه : أى بعد بلوغه استصحابهحى يغلب على الظن رشده بالاختبار 
وأما من جهل حاله فعقوده صميحة كن على رشده ( والبلوغ ) يحصل ( باستكال خمس عشرة سنة ) قمرية 
نحديدية حى لونقصت يوما لم يحكم ببلوغه وابتداؤها من انفصال جميع الولد لحبر ابن عمر رضي الله عنهما 
« عرضت على النبى صلى الله عليه وسام.يوم أحد وأنا ابن أريع عشرة سنة فلم يجزنى ولم يرنى بلغت » وعرضت 
عليه يوم الحندق وأنا ابن خس عشرة سنة فأجازنفى ور فى بلغت » ومراده بقوله وأنا ابن أربع عشرة سنة : أى 
طعنت فما » وبقوله وأنا ابن حمس عشرة سنة أى استكملتها » لأن غزوة أحد كانت فى شوال سنة ثلاث 


نعم يستشنى الناظر بشرط الواقف والحاضنةوالأب وابحد فتعود إلمهم الولاية بنفس الإفاقة من غير تولية جديدة 
وألحق بهم الأم إذا كانتوصية ( قوله بكسر الصاد) أى ويجوز فتحها وكسر الباء . قال حج ردا على الأسنوى : 
أنه لا بعد فيه ( قوله والامتحان) عطف تفسير ( قوله العام به ) أى لا توهمه ( قوله وأصل الإيناس ) أى اللغوى 
( قوله من عبربالبلوغ ) أىكشيخ الإسلام ( قوله وهذا أولى) الإشارة إلى قوله ومن لم يزده ( فوله حكر تصرف 
السفيه ) أى من حجر عليه ومنه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم صحة تزوبج وليه إياه بدون إذن منه بحلاف الصبى 
( قولهلم ينفك الحجرعنه ) بتى عكسه وهو مالو أقرٌ الول برشده هل ينفك عنه الحجر أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الثانى . ثم رأيته ىحح حيث قال بعد قول المصنف الآتى فعلى الأول الأصح أنه لايصح بيعه الخ مانصه : ولا 
يقتضى [قراره : أى الول به : أى بالرشد فك الحجر وإن اقتضى انعزاله » وحيث علمه لزمه تمكينه من ماله وإن 
لم يثبت » لكن عة تصرفه ظاهرا متوقفة على بينة برشده : أى أو ظهوره اصرح به بعضهم حيث قال : يصدق 
الولى فى دوام الحجر لأنه الأصل مالم بظهر الرشدءأو يثبت » فعلى هذا لايصح تصرف الصى فماله قبل ثبوت 
رشده بالبينة أوالظهور ولا تصرف الولى لاعتراقه برشده ( قوله بقوله ) أى قول الصبى ( قوله يعضد قوله ) أى 
يقوى قول الولى ( قوله بل الظاهر) أى بل الظاهر يعضد قول الولى أيضا ( قوله إلا أن تقوم بينة برشده ) أى فإن 
قامت بينة بذلك بعد تصرف الولى تبين بطلان تصرفه (قوله ولم يرنى ) أى لم يعلمنى ( قوله ورآنى ) عطف علة 


( قوله فشمل الذكر والأنثى ) انظر ما وجه التفريع على حصوص هذا التفسير مع أن عكسه أظهر فى الشمول 
( قوله والرشد ضد الغى كما مر) أى ف الحطبة لكن هذا ليس المراد هنا (قوله وتعبيره برشيدا) يعنى وتقبيده البلوغ 
بالرشد » وقوله لایناق من عبر بالبلوغ : يعنى من اقتصر على البلوغ 


"OA — 

والحندق فى جمادى سنة خس وقد قال القمولى : عن الشافعى إنه صل الله عليه وسلم رد سبعة عشر صحابيا وهم 
أبناء أربع عشرة سنة لأنه لم يرهم بلغوا ؛ وعرضوا عليه وهما أبناء خس عشرة سنة فأجازهم » منهم زيد بن ثابت 
ورافع ابن خديج وابن تمر( أوخروج الى) لوقت إمكانه من ذك رأوأئى لقوله تعالى - و إذا بلغ الأطفال منكم ا حلم 
فليستأذنوا ‏ وخخبر 0 رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حى يحتلم » والحلم الاحتلام » وهولغة مايراه النائم » والمراد 
به هنا حروج الى فى نوم أو يقظة بجماع أو غيره » فتعبيره بالحروج أعم من تعبير أصله بالاحتلام > وكلام 
المصئف يقتضى نحقق خروج الى » فلو أتت زوجة الصبى بولد يلحقه لايحكم ببلوغه به وهو المنصوص ونقله 
الرافعى ف باب اللعان عن الأصعاب لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لايكون إلا بتحققه » وعلى هذا لايثبت 
إيلاده إذا وطرء أمته وأتت بولد > وهو كذلك خلافا للبلقينى فى ثبوت إيلاده والحكم ببلوغه ( ووقت إمكانه 
استكال تسع سنين ) قمرية بالاستقراء » وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها نحديدية » وهو كذلك كا مر وإن بحث 
. بعض المتأخرين أنباتقريبية كالحيض لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذىلايسع أقل الحيض والطهر 
وجوده كالعدم يلاف الى وسواء ف ذلك الذكر والآنى ( ونبات ) شعر ( العانة ) الحشن الدى يحتاج فى إزالته 
إلى نحوحلق وظاهر آنا اسم للمنبتلا للنابت وفيه حلاف لأهل اللغة » والأشور أنها النابت وأن المنبت شعرة بكسر 
أوله ( يقتضى الحكم ببلوغ ولد الكافر) ومن جهل إسلامه إذاكان على فرج واضح أو فرجى مشكل معا كنا 
قاله جع متقدمون » وتوقف البلقينى فيه يجاب عنه بما يأتى من أنه دليل على الباوغ بالاحتلام فاشترط كونه على 
الفرجين كما يشترط خروج المى منهما وشمل كلامه الذكر والأنى وهو كذلك » خلافا الجورى لما صح عن 
على معلول : أ ىأجازنى لرؤيتهبلوغى (قوله سنة خس) الصحيح أنها سئة أريع "كا فى الروضة » وعلى هذا فلا 
إشكال فى جواب الشارح. أما على ماذكره من أنها سنة خس فلا يم الحواب بما ذكر لان بينهما أ کر من سنتين 
كذا بهامش » وفيه أن الإشكال مندفع عا ذكره لأنه صدق عليه بتقدير كونها فسنة خس أنه استكل الخمسة 
عشر وأخذ جزءا ما بعدها ( قوله أو خروج المنى) ضابطه مايوجب الغسل» ولو أحس” بالمنى”" فى قصبة الذكر 
فقبضه فلم يخر جحكم ببلوغه وإنلم يجبالخسل لاحتلاف مدرك البابين لأن المدار فى الغسل على الح روج إلى الظاهر 
وف البلوغ على الإنزال قاله مر . ولا يرد هذا على قوله السابق إن ضابطه مايوجب الغسل لأن المراد مايكون 
شأنه يجاب الغسل لو خرج فليتأمل اه سم على منهج( قوله بولد يلحقه ) بأن بلغ تسع سنين وستة أشهر مدة الحمل 
( قوله لايكون إلا بتحققه) أىلايحكم به إلا الخ ( قوله لايثبت إيلاده ) أى ويثبت نسبه لإمكانه ( قوله لذا وطى*) 
أى وثبت وطواه بغير إقراره لان لوق الولد من الأمة لایکی فيه ورد الإمكان من غير بوت الوطء » حلاف 
لحوق الولد من الزوجدفإنه یکی فيها جرد الإمكان بعد العقد وإن لم يعلم وطءل قوله أنها تحديدية )» أى فى الذذكر 
والأنى کا يأ( قوله بعض المتأخرين) مراده حج ( قوله والأشهر) أىعند أهل اللغة ( قوله كما يشترط خر وج 
النى منهما ) وعليه لو حرج من أحدهما واستدخلته امرأة تم أت يولد لحقه احتياطا نسب ولا يحكم ببلوغه كما مر 
( قوله فلو أنت زوجة العبى بولد يلحقه ) أى بأن أمكن كونه منه بأن أتت به بعد ستة أشور من الوطء ؛ وعبارة 
التحفة : فلو أتت زوجة صبى بلغ تسع سنين بولد للإمكان لحقه ( قوله وهو كذاك كما مر ) لعل مراده فى الييض 
( قوله وظاهر ). أى ظاهر ما حل" به لمان من زيادة لفظ شعر ( قوله وتوقف البلقيتى فيه ) أى فى اشتراط كونه 
علي الفرجين أخذا من! الحواب ( قوله يجاب عنه ما بأتی من أنه دليل على البلوغ بالاحتلام ) الذى سيأنى للشارح 

تصحيح أنه دليل على البلوغ بأحدهما ( قوله لما صح الخ ) تعليل للمئن 


— 04 

عطية القرظى : كنت من سى بنى قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل » فكشفوا عن 
عانی فوجدوهالم تلبت فجعاوق فى السبى . ووقت إمكانه وقت إمكان الاحتلام 3 ولو م بحتام وشېد عدلان 
بأن سنه دون هس عشرة ة سنة م يحكم بباوغه بالإنيات » قاله الماوردى وقطئية دقل و بالسن ء وقال 
الأسنوى كالسبكى يتجه أنه دليل للبلوغ بأحدها اھ . وهذا هو الأصح . ويجوز النظر إلى عانة من احتجنا لمعرفة 
بلوغه للخبر المسار وندرج بها شعر اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون مس عشرة سنة » ولأن إنباتهما 
لو دل على البلوغ لما كشفوا العانة فى وقعة ببى تريقله لا فن كدت العوره مم الاستغناء عنه » وف معناها 
الشارب وثقل الصوت ونبهود الثدى ونتو طرف الحلقوم وانف راق الأرنبة ونحو ذلك ( لا المسلم فى الأصح ) فلا 

يكون علامة على بلوغه لسهولةمراجعة آبائه وآ قاربه المسلمين ولأنه مهم فى الإنبات فرعا تعجله بدواء دفعا 
للحجر وتشوفا للولايات > يلاف غيره فإنه يفضى به إلى القتل أو ضرب الحزية » وهذا جرى على الأصل 
والغالب إذ الأننى والحنبى ومن تعذرت مراجعة أقار, به المسلمي نكذلك ؛ ويصدقولدكافرسبى فادعى الاستعيجال 
بالدواء بيمينه لدفع القتل لالإسقاط جزية لوكان من. أولاد أهل الذمة وطولب يها والفرق الاحتياط لحق المسلمين 
فى الحالين وجب نحليفه فى الأولى.إذا أراده ولايشكل تحليفه بأنديئبت صباه » والصى لا يحلف لمنع كونه يثبته 
بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهى الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج 
لمعين لما عارضها » وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب غذالفة القياس » ولذا قبلت جزية الوس مع حرمة 


فى زوجة الصبى ( قوله وقت إمكان الاحتلام) أى فلو أنبت قبل إمكان خروج المنى لم يحكم ببلوغه ( قوله وهلا 
هو الأصح) أى فيحكم ببلوغ الصى وإن شهدت بينة بعدم باوغه س عثيرة سنة » وى 3 ية شيخنا الزيادى 
أن المعتمد حلاف ما قاله الماوردى وعبارته قوله قاله الماوردى الخ ؛ بل يحكم ببلوغه بالإنبات فلا تعتبر البينة 
اه . وهى صريحة فما قلناه ( قوله ويجوزالنظر إلى عانة ) أى أما امس" فلا » ولعله لأن معرفةكونه يحتاج إلى محلق 
تك فيه الروئية.ومحل جواز النظررحيث لم ير تكب الحرمة ويمس » » فإن حالف وفعل فينبغى حرمة النظرالحصول 
المقصود بالمس( قوله فليس دليلاللبلوغ ) أى فلا يتوقف الحكم بالبلوغ 0 الحمس عشرة سنة 
على نباتهما بل يكت بنيات العانة» وليسمعناه أنه إذا نبتت عافدل لا کم غه بل ذلك علامة بالأولى 
من نبات العانةو يدل عليه قوله لندورهها دون خسة عشر » لع مم مم : وخرج 
بها نبات نحو اللحية فليس بلوغا كا صرح به الشرح الصغير فى الإبط وألحق به اللحية والشارب بالأولى فإن 
البغوى أحق الإبط بالعانة دوئهما وى كل ذلك نظر » بل الشعر الحشن من ذلك كالعانة فى ذلك وأولى إلا أن 
يقال إن الاقتصارعايها : أى العانة أمر تعبدى وهو صريح منه فى أن اللحية إذا نبتت لايستدل بخباتها على البلوغ 
حيث لم تنبت عانته ولكنه نظر فيه ذا ترى » فلعل ماذكرناه أولا أوجه ( قوله ونبود الثدى ) أى ارتفاعه . قال 
فى المصباح : نہد الثدى نبودا من باب قعد ومن باب نف كعب وأشرف وجار ناهد وناهدة أيضا والجمع 
نواهد( قوله وانفراق الأرنبة ) أى طرف الأنف( قوله كذلك ) أى فى إنبات عانهما علامة ولد الكافر دون | 

( قوله وطولب بها ) قضيته أن الحزية تؤحذ من أولاد الذميين تبعا لأبامهم , والمعتمد أنها لاتجب إلا بالتزامهم 
الحزية ومن ثم قال سم علىمنيج : لا لعدم ضرب ابلحزية ( قوله إذا أراده ) أى الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم 


( قوله لندورههما ) أى فلم يجعلا مناطا للحكم على القاعدة (قوله ولأن إنباتهما لودل على البلوغ لما كشفوا الخ) 


ا ب 
منا كحتهم علينا » وهذا التفصيل هو المعتمد وتزيد المرأة) عليه ( حيضا) لوقت إمكانه السابق بالإجماع ( وحبلا) 
وعبرغيره بالولادة.وكل.منهما ليس بلوغا وإنما البلوغ بالإنزال'؛ والولادة المسبوقة بالحبل دليل عليه » ومن ثم 
يحكم بالبلوغ قبلها بستة أشبر ولحظة » فلو أنت المطلقة بولد يلحق الزوج حكمنا بالبلوغ ها قبل الطلاق يما مر 
وسكت المصنف عن الحنى المشكل وحكله أنه إن أمنى بذ کره وحاض من فرجه بحكم ببلوغه » لا إن وجدا أو 
أحدهما من أحد الفرجين الحزاز أن يظهرمن الأخخرمابعارضه » كذا قاله الجمهور وهوالمعتمد ؛ وإن قال الإمام : 
ینبغی الحكم ببلوغه بأحدھا کا کم بالإيضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه » وقال الرافعى : إنه الحق وسكت عليه 
المصنف » وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح به ففرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم بالذ كورة 
والأنوثة بأن اختّال ذكورته مساولاحتال ألوثته » فإذا ظهرت صورة منى به أو حيض فى وقت إمكانه غلب 
على الظن الد كورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لاغاية بعده محققة تننظر » ولايحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا 
فلا نبطله عما يجوز أن يظهر بعده مايقدح فی ترتب الحكم عليه مع أنلنا غاية تننظر وهی استكمال حمس عشرة 
سنة.» وأما قوله ثم يغير فقال الأذرعى : تخیر الحكم فيا يمكن من الأقوال والأفعال الى تب معها الحياة ظاهر » 
لكن إذا حكن ببلوغه رتبنا عليه أثره من القتل بقود وردة وغيرهما مع بقاء الك فى البلوخ وفيه بعد اه . وقال 
المتولى : إن وقع ذلك مرةلم يحكم ببلوغه وإن تکررحکمنا به . قال المصنف : وهو حسن غریب . قال الأسنوى : 
والاستدلال بالحيض على الأنوثة وبالمق عليها أو على الذكورة شرطه التكرار » والإمام والرافعى استندا فى 
تصويب الأخذ بأحد الأمرين إلى القياس على الأحذ بالذكورة أو الأنوثة فم أن صورة ذلك فى التكرار اه . 


بيلوغه بثبات العانة لمقتتضى لبلوغه ولم يأث بدافع ( قوله وكل منهما ) أى الحبل والولادة ( قوله قبل الطلاق بما 
مر ) أى بلحظة وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة » ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن 
اجماعه يها فى ذللك الوقت وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخدر أوقات إمكان الاجماع ( قوله حكم ببلوغه ) أى أو أمنى 
ما ( قوله بذلك) أى بالأحد حيث لم نقل به ( قوله وبين الحكم بالذكورة ) أى حيث قلنا ببما » والمعنى فرق 
بين عدم البلوغ بالأحد وحصول الإيضاح به ( قوله والأنوثة) أى فيحك بذكورته يروج الى من آلة الرجال 
ولابحكم ببلوغه وهو مشكل » فإن سبب الحكم بذ کورته کونه منیا من طريقه المعتاد ومن لازمه البلوغ فالحكم 
بإيضاحه بالذكورة بالمى المد کور وعدم بلوغه لأبظهر له معنى ( قوله مع أن لنا غاية تننظر ) قضيته أنه لو أمى 
أوحاضت أو وجدا من أحدهما وقلنا بعدم البلوغ بذاك ثم بلغ خس عشرة سئة ول يعرض مايخالف ماظهر منه 
أن نما حك ببلوغه بعد بلوغ الحمس عشرة ولا تقول تبين ذلك الحكم ببلوغه بخروج المى مثلا » وعليه فتصرفاته 
الواقعة بعد حر وج المى أو الحيض وقبل بلوغ السن المذكور باطلة الحكم بصباه واحئال جواز عروض حلافه 
مكن ولو بعد ( قوله وأما قوله ) أى الإمام ( قوله الى تب معها الحياة ) أى تمتد ( قوله إن وقع ذلك ) أىالديض 
أو الى من المحنى (قوله وهو) أى ماقاله المتولى (قوله حسن) من حيث المعنى غريب من حيث النقل (قولهفعم) 


هذا إثما يتضح لو كان لمن كشفوه شع رحية أو إبط ر قوله حكمنا بالبلوغ لها قبل الطلاق بلحظة )أ ى وإن زادت 
المدة على ستة أشهر فهو كالمستثئنى مما قبله » ومن ثم عب رالشهاب نح بعد قوله يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة 
بقوله مالمتكن مطلقة وتأنی بولد يلحق المطلق فبحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة ( قوله وحاض من فرجه )أى 
أو أمنى منه كنا هوظاهر( قوله وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح )أى الذى عبر عنه الشارح بقوله فها مر بقوله 
کا بكم بالاتضاح به وكان الأولى حلاف هذا السياق o‏ 


ا 
فعلم من ذلك أن کلام الإمامموافق لكلام المتولى » ومر وجوب الغسل بخروج المى من غير طريقه المعتاد » فعليه 
لامنافاة بين الحيض وخر وجالمى من الذكر لكن ذاك عله مع انسداد الأصلى وهو منتف هنا » ويصدق مدعى 
البلوغ بالاحتلام أو الحيض بلا يمين ولو ق خصومة لأنه لايعرف إلا من جهته » ولأنه إن صدق فلا يحلف وإلا 
فكيف يحلف مع صغره . نعم إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة أو إثبات امه فى الديوان حلف عند اللهمة » 
وسيأق ذلك باب الإقرار ( والرشد صلاح الدين والمال ) جميعا كنا فسر به آية .فإن آ نسم منهم رشدا_لأنه 
نكرة ىسياق الشرط » وهى للعموم > وشمل كلامه الكافر فيعتبر فيه ماهو صلاح عند فى الدين والمال كما 
نقله ى الروضة عن القاضى أنى الطيب وغيره وأقرَاه . ثم بين صلاح الدين بقوله ( فلا يفعل محرما يبطل العدالة ) 
من كبيرة أو إصرار عن صغيرة مع عدم غلبة الطاعات المعاصى » واحترز بحرم عما بنع قبول الشهادة لإخلاله 


(قولهفعلر) أىمن كلام الشار ح(قوله فعليه) أىعلى مامر( قوله لكن) اعتراض على قوله لامنافاة ( قوله ؤهومنتف 
قد يمنع بأن المراد بانسداده عدم خروج شىء منه لاانسداده بلحمة: ونحوها ( قوله مدعى البلوغ بالاحتلام ) 
لاف مدعيه بالسن فلا يقبل إلا ببينة ( قوله وإلا فكيف يحلض ) قضية ما ذكر أنه لو وقعت الدعوى عليه بعد 
البلوغ فتصرف صدر قبل تحقق البلوغ كأن ادعى عليه أنه اشترى من سنتين مثلا وكان صبيا فادعى هو أله 
كان بالغا حاف لأنحلفه ينى صباه » لكنه إنما وقع بعد البلوغ فلا يقال فيه إن الصبى لايحلف ( قوله حلف عند 
النهمة ) أى وجوبا ( قوله لأنه نكرة) قال سم على حج : قد يشكل على العموم هنا أن دلالة العام كلية بمعنى أن 
الحم متعاق بكل فرد فرد » ولكل من صلاح المال وصلاح الدين أفراد كثيرة » فإن تعلق الحكم بكل واحد 
اقتضى الاكتفاء فى دفع الأموال إلههم بوجود أى فرد من أفراد الصلاحين وهو حلاف مذهبهم وإن تعلق بالمجموع 
على خلاف الأصل فى العام اقتضى أنه لابد من غاية كل من الصلاحين لأنها من الأفراد فليتأمل اه . أقول : وقد 
يجاب بأنالمراد التعلق بالمجموع على معنى أنه منى تحقق مايصدق عليه المجموع وجد الرشد وهو بهذا ا عى لايتوقف 
على بلوغ الغاية ( قوله من كبيرة )مطلقا اه حج : أىغلبتالطاعات أولا 


( قوله وأما قوله) أى الإمام ( قوله فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتول ) أى ومع ذلك 
فكم منہما ضعيف کا علم ما مر ( قوله ومر وجوب الغسل الخ ) حاصل المقصود من هذا أنهم عللوا 
الحكم بالبلوغ بالحيض من الفرج والإمناء من الذكر بأنه ما ذکر أمنى أو أنثى حاضت فأبدى فيه ی 
شرح الروض سوالا » حاصله أنهم أوجبوا الغسل بخروج امي من غير طريْقه المعتاد » فحينقل لامنافاة بين 
خروج المي من الذكر والحيض من الفرج لاحتال أنه أنثى حاضت من فرجها وأمنت من غير طريق منيها المعتاد : 
أى فلا يم الترديد ف تعليلهم » ثم أجاب عنه بأن محل وجوب الغسل بروج انى من غير طريقه إذا انسد الأصلى 
وهو منتق هنا » والشارح رمه الله أسقط التعليل المذكور ثم ذكر ما ذكره فلم يظهر معناه ( قوله من 
كبيرة أو إصرار على صغيرة ) أى عند .البلوغ بدليل ما سيأتى فى المأن أنه لو فسق : أى بفعل الكبيرة أو الإصرار 
على الصخيرة :بعد البلوغ لم يحمجر عليه الصادق ذلك بقلة الزمن بين البلوغ وبين الفسق وكارته » وعليه فلا يتحقق 
السفه إلا فيمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ »> وحيلئذ فالبلوغ على السفه فى غاية الندور كا لايخ فلينظر هنا الاقتضاء 
5 - نباية امحتاج - ؛ 


۹۴ے 
بر وءة كال كل ف السوق.فلا بمنع الرشد لأن الإحلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور » ولو شرب النبيذ الحتلف 
فيه فنى التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يوئر » أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير » وإصلاح المال 
بقوله ( ولا يبذر بأن يضيع المال) أى جنسه ( باسخّال غبن فاحش ف المعاملة ) ونحوها » وهو مالايحتمل غالبا 
كنا سیاتی فى الوكالة لاف اليسير كبيع مايساوى عشرة بتسعة » وشحل ذلك كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند 
جهله حال المعاملة » فإن كان عالما وأعطى أكثر من منها كان الزائد صدقة خفية محمودة ( أو رميه ) أى المال 
وإن قل ( ف بحر) أو نار أو نحوهما ( أو إنفاقه فى محرم ) ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين » والتبذير الجهل بمواقع 
الحقوق » والسرف اهل بقادير الحقوق » قاله الماوردى فى أدب الدين والدنيا . وكلام الغزالى يقتضى 
ترادفهما » ومراد المصنف بالإنفاق الإضاعة لأنه يقال فى المخرج فى الطاعة انفاق » وف المكروه والحرم إضاعة 
وخسران وغرم 2 وظاه ركلامهم عدم إلحاق الاختصاص هنا بالمال وهو محتمل 6 ويحتمل خلافه ( والأصح أن 
صرفه ) أى المال وإنكثر( ف الصدقة و) باق ( وجوه الخير ) هو من عطف العام على الخاص » وهو وارد شائع 
فى الكتاب والسنة كالعتق ( والمطاعم والملابس الى لاتليق بحاله ليس بتبذير ) أما ف‌الأولى فلما فى السرف فى 
اتليرمن غرض الثواب » ولا سرف فى الخير كا لاخير ف السرف » وحقيقة السرف مالا يكسب حبدا فى العاجل 
ولا أجرا ف الأجل . وقيل يكون بذلك مبذرا إن بلغ مفرطا ف الإنفاق وإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا . 
وأما فالثانية فلأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ . وقيل يكون تبذيرا عادة . وقضية ماتقرر أنه ليس بحرام . نعم 


(قوله لأ نالإخلالبالمر ود ة ليس بحرام) ودن الإحلال المحافظة على ترك الرواتب أوبعضها فترد بها الشهادةوليست مخرمة 
وعبارة شرح الورقات الكبيرللعلامة سم نصها : فالواجب ما يثا بعلى فعله ويعاقب علىتركه » والمراد ب رکه كف 
نفسه عنه » لاتكليف إلا بفعل» وهو ف النهى الكث » وا راد العقاب فى الآخرة كما هو المتبادر فلا يرد قتال أهل 
بلد اتفقوا على ترك الأذان أوالعيد على وجه مرجوح ولا رد" شهادة من واظب على ترك رواتب النوافل»على أن 
الفزارى أجاب عن الأولبأن المقاتلة م تكن على نفس التركبل على لازمه » وهو الإخلال ف الدين وهو حرام أه وفيه 
نظر, وعلى الثانى بأن رد الشمادة ليس عقابا بل هوعدم أهلية مرتبة شرعية انتهى( قوله على المثهور ) أى مالم يكن 
متحملا للشهادة ( قوله ففى التحرير) للج رجانى ( قوله والاستذكار ) للدارمى ( قوله إن کان يعتقد حله ) كالحنق 
( قوله أو تحريمه ) كالشافعى ( قوله أى -جنسه ) أى وإن لم يكن متمولا ( قوله كبيع مايساوى عشرة بتسعة ) أى 
من الدراهم وخرجالدنائير فلا يحتمل ذلك فيها ( قوله وأعطى ) ولو کان المعطى له غنيا إذ لاتمتنع محاباته وتجوز 
الصدقة عليه( قوله وكلام الغزالى الخ ) وهو ظاهر بناء على أن الصرف ف المآ كل اللذيذة ونحوها ليس تبذيرا 
وغير ظاهر على أنه تبذير يحجر به مع كونه ليس حراما ( قوله فى الطاعة ) سكت عن المباح » ولعله أراد بالطاعة 
مايشمله ( قوله ويحتمل خلافه ) وهو المعتمد : أى فيلحق بالمال فيحرم إضاعة مايعد منتفعا به منه عرفا وعجر 
بسببه ( قوله كالعتق ) تصوير لوجوه اللحير الخ ( قوله أما فى الأولى ) هى الصدقة ووجوه الحبر ( قوله مقتصدا ) 
أى متوسطا ( قوله وأما ففالثانية ) هى المطاعم والملابس الخ ( قوله ويلتذ) أى به ( قوله وقضية ماتقررالخ ) وهل 
مراد أولا ( قوله ليس بحرام على المشمور) ومقابل المشهور وجهان : أحدهما الحرمة مطلقا . والثانى إن كان قد تحمل 
شهادة كما حكى ذلك العلامة ابن رزين » وليراجع ماسيأق للشارح فى الشہادات ( قوله کا أفاده الوالد) أىتبعا 
لغيره ( قوله هو من عطف العام على الخاص ) لايلاق إهذا تقديره لفظ باق ف الان » إذ باعتباره يكون 
من عطف المغاير. والحاصل أنه يجاب عن المئن مجوابين : أحدهما أنه على.حذف المضاف الذى قدره الشارح .والثاى 
أنه من عطنن العام على اللحاص ( قوله وحقيقة الصرف الخ ) هذا يوافق ما اقتضاه كلام الغزالى من ترادف 


۳ 

إن صرفه ذلك بطر یق الاقراض له » وهو لایر جو وفاوه من سبب ظاهر فحرام کا يأف قسم الصدقات( ويختبر) 
من جهة الولى” ولو غيرأصل ( رشد الصبى ) ف الدين والمال لقوله تعالى ‏ وابتلوا اليتاى ‏ أىاختبروه, . أما 
ف الدين فبمشاهدة حاله فى العبادات وتجنب المحظورات وتوق الشبهات وعخالطة أهل احير » وإنما عبر بالصى 
وإذكانت الأنثىكذلك لأنه يذكر الرأة بعد ( و ) ما فى المال فإنه ( يختلف بالمرتب فيختبر ولد التاجر بالبيع 
والشراء ) أى بمقدماتهما فغطفه مابعدهما عليهما من عطف الرديف أو الأخص وذلك لما يذكره بعد من عدم 
هما منه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه ( والمماكسة فيهما ) وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب 
الزيادة على مايبذله المشترى وإذا اختبر فى نوع من التجارة كنى ولا يحتاج إلى اختباره فى باقيها كنا ذكره الشيخ 
أبوحامد فتعليقه » وو لد السوفة كولد التاجر( و) يختبر ( ولد الزراع ) وهو أعم من قول الحرر والمزارع فإنه 
الذى يدفع أرضه لمن يزرعها والزراع يتناوله كما يتناول من يزرع بنفسه ( بالزراعة والنفقة على القوّام بها )أى 
إعطاؤهم الأجرة وهم من استوئجر على القيام بمصالح الزرع من حرث وحصد وحفظ ( و) يختبر ( احرف ) كما 
أشار لذلك الشارح بضبطه بالرفع ليفيد به أن العبرة حال الشخص بالاحتراف ولو مآلا لابحرفة أبيه حيث لم يردها 
ويصيح جره ؛ وعليه يرجع ضمير حرفته المضاف إليه وهو سائغ ويكون فائدته تعمم بعد تخصيص » ویویده 
قول الكاف يختبرالولد بحرفة أبيه وأقاربه . والآول أولى ( بما يتعلق يحرفته ) أى حرفة أبيه إن لم يرد سواها فيختبر 
ولد الحياط مثلا بتقدير الأجرة وولد الأميرونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه فى مدة شهر ىخبز وم وماء 
ونحوه كنا فى الكفاية تبعا بحماعة » ثم نقل عن الماوردى أنه يدفع إليه نففة يوم ى مدة شهر ثم نفقة أسبوع م نفقة 


یکره ؟ نعم قاله الولف وهوظاهر ( قوله وهو لايرجتو وفاءه) أى حالا والكلام محله حيث لم يعلم المقرض بحاله اھ 
حج ( قوله ويختبر) أى وجوبا ( قوله أى اختبروهه ) تفسير الابتلاء بما ذكر قد ينافى مامر له من أنه نبه به على 
الحجر» إلا أن يقال إنه لما أمر باختبارهم دل على أنهم ممنوعون من التصرف » ولا يلزم من ذلك أن معنى 
الابتلاء هو الحجر( قوله وتوق الشبهات ) هذا يقتضى أنه لو ارتكب الشهات لايكون رشيدا وليس مرادا لما 
مر من أن ضابط صلاح الدين أن لايفعل محرما يبطل العدالة » وإنما مراده بذاك المبالغة فى استكشاف حال الصبى 
(قوله فيختبر ولد التاجر) لعل المراد به التاجرعرفاكالبز از لامن يديع ويشترى أخذا من قوله الآنى وولد السوقة.الخ 
( قوله من عطف الرديف ) أى بناء على أن المراد با مما كسة جميع مقدماتالبيع والشراء » وقوله أو الأخص : يعنى. 
بناء على أن المقدمات أعم وأن المماكسة طلب الشراء بدون مايذكره البائع والبيع يأكثر مما يذكره المشترى ( قوله 
كنا ذكره الشيخ أبو حامد ) أى ثم إن ظهر خلافه فى غير ذلك النوع تبين عدم رشده( قوله أى إعطاوم ) أى 
الى عينها وليه للدفع العمل ويكون كا لو أمره بتفرقة الزكاة ونحوها وحيث احتاج إلى شراء ماينفقه علبهم أو 
استئجار بعضهم على عمل يعمله اشر ط أن يكون العقدمن وليه اه سم على منهج بالمعنى . وستأنى الإشارة إليه 
فى قوله وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه الخ ( قوله للمضاف إليه ) هو قوله الزراع ( قوله نفقة يوم ) 


التبذير والسرف كنا صرح به الشهاب ابن حجر ( قوله وإنما عبر بالصبى وإنكانت الأنى كذلك ) هذا لايوافق 
أى بناء على الوجه الثانى فما قدمه » لکن هذا لايناسب ماحل به قول المصنف والحترف » فكان الأول أن يقول : 


جات 
شهرء وليس ذلك مُفرعا على القول بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذالك ؛ فإن أراد العقد عقد الولی کا سيأق 
والحرفة الصئع ةما قاله الموهرى.سميت بذلك لأنه ينحرف إليها ويختبر من لاحرفة لأبيه بالنفقة على العيال إذ لايخلو 
من له ولد عن ذلك غالبا ( و) تختبرر المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن ) من حفظ وغيره » والغزل يطلق على المصدر 
وعلى المغزول . قال الأسنوى :٠والظاهر‏ أنه إنما أراد المصدر : يعنى أنها هل مهد فيه أولا » وكلام المصنف 
شامل للمرأة البرزة وغيرها » وهوأوجه من قصر الأذرعى له على الخدرة . أما البرزة ففى بيع الغزل وشراء القطن » 
ومحل ماتقر ر كما أفاده السبكىفيمن يليق بها الغزل والقطن . أما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون بذلك بل بما يعمله 
أمثالمن » والختبر الولى أيضا كا لالخ ولا ينافيه النص » على أن النساء وامحارم يختبرونها لآن الولى ينهم فى ذللك » 
وعليه فالأوجه الاكتفاء بأحدهما . وقيل لابد من اجمّاعهما . وقضية هذا النص عدم قبول شههادة الأجائب ها 
بالرشد » وبه أفبى ابن خلكان والأوجه خلافه كا قاله التاج الفزارى . قال : وإنما تعرض الشافعى للطريق الغالب 
فى الاختباردون الزيادة » ويويد ذلك با يأقى ف الشبادات أن الشاهد عليها لايكلف السكال عن كيفية تحمله 
عليها ما لم يكن عاميا لأنه قد يظن صعة تحمله عايها اعمّادا على صوتها ( وصون الأطعمة عن الرّة ) أى الى 
والذكر مثلها فذلك ويقال له هر ( ونحوها ) كفأرة ودجاجة لأنه بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم 
الانمخداع وذلكَ قوام الرشد » والحنثى تختبر بما بختإر به الذكر والأنى ليحصل العلم بالرشد كما قاله ابن المسلم 
( ويشترط تكررالاختبار مرتين أو أكثر) بحيث يغلب على الظن رشده فلا يكنى مرة لآأنه.قد يصيب فيها اتفاقا 
( ووقته ) أى الاختبار ( قبل البلوغ ) الآية - وابنلوا اليتاى ‏ واليتم يكون قبل البلوغ » والمراد بالقبلية : الزمن 
المقارب البلوغ بحيث يظهر رشده ليسم إليه المال كما أشار إليه الإمام عن الأصعاب ( وقيل بعده ) يصح تصرفه » 
ورد يأنه يؤدى إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اخحتباره وهو باطل » وألخاطب بالاختبار على الأول كل ول" » 
وعلى الثانى ونجهان : أحدهماكذلك . والثافى الحاكم فقط » ونسب الحورى الأول إلى عامة الأصعاب والثاى 
إلى ابن سر يج ( فعلى الأول الأصح) بالرفع كما قاله الشارح ( أنه لايصح عقده ) لما مر من بطلان تصرفه ( بل ) 
يسل إليه المال » و ( يمتحن ف المماكسة » فإذا أراد العقد عقد الولى ) والثافن يصح عقده للحاجة » وعلى الوجهين 
لو تلف المال فى يد الممتحن لم يضمنه وليه إذ هو مأمور بدفع ذلك له » والأوجه أنه يختبر السفيه أيضا » فإذا 


أى كل يوم ( قوله وليس ذلك ) أى دفع النفقة الخ ( قوله لأنه ينحرف ) أى يمال إليها ( قوله عن ذلك ) أى 
العيال ( قوله البرزة ) أى الكثيرة الحروج ( قوله لأن الولى” ينهم فى ذلك ) أى الإرادة دوام حجره عليه ( قوله 
والأوجه خلافه ) أى وهو قبول شهادة الأجانب ( قوله وكيد ذلك ) أى لاكتفاء يشهادة الأجانب ( قوله كا 
قاله ابن المسلم ) وأسمه على ( قوله الزمن المقارب للبلوغ ) لعل المراد بالبلوغ هنا البلوغ بالسن ككوان سنه أربع 
0 و مايقرب منها لأله هو الدى يظهر لنا بخلاف الاحتلا م ( قوله الأوّل ) أى من هذين الوجهين وهو 
أن امختبر له وليه أو النساء وامحارم ( قوله انی ) أى ومو أن اغنتبر له على الثانى الحاكم ( قوله بدع ذلك لهح 
كذا أطلقوه » ولوقيل بأنه يلزمه مراقبته بحيث لايكون إغفالمحاملاعى تضييعه وإلا ضمنهل يبعد اه حج. وقد تفهم 
المراقبة المد كورة من قول المصئف فإذا أراد أن يعقد الخ فإنه ظاهر فى أن الولى يكون عند وقت المماكسة وبه 


أى بحرفة نفسه أو بحرفة أبيهعلى الوجهين ( قوله من لا حرفة لأبيه ) أى ولا له ( قوله أما البرزة الخ ) هومن تنمة 


۳۵ 
ظهررشده عقد لأنه مكلف ( فلو بلغ غير رشيد) لاختلال صلاح دينه وماله ( دام الحجر ) أى جلسه وإلا فشد 
انقطع حجر الصى ببلوغه وخلفه حجر السفه كما مر فيتصرف ف ماله من كان يتصرف فيه قبل ذلك ( وإن بلغ 
رشيدا انفلك ) الحجرعنه ( بنفس البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد ( وأعطى ماله ) ولى امرأة فيصيح 
تصرفها حينئذ ولا يحتاج إلى إذن الزوج( وقيل يشنرط فلك القاضى ) لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجّهاد » ورد بأنه 
حجر ثبت من غير حا کم فلم يتوقت زواله على إزالة الحا كي كجحر ابحنون » وجمع المصنت بين الانفكاك وإعطاء 
المال إشارة ارد مذهب مالك حي ث ذهب إلى أنه لايسلل ها إلا إن تزوجت وبعده بإذن زوجها ولا ينفذ تبرعها بما 
زاد على الثلث مالم تصر عجوزا . وأماما رواه أبو داو د « لاتتصرف إلابإذن زوجها» أشارالشافعى لضعفه ويتقلدير 
ينه حمل عل | ول( فلو بذر بعد ذلك ) أى بعد بلوغه رشيدا ( حجر ) أى حجر الخاكم ( عليه ) دون غيره من 
أب أو جد لوقوعه ف محل الاجتهاد » ونما حجر عليه لآية ‏ ولا وتوا السفهاء أموالكم - أى أموالم لقوله تعالى 
- وارزقوهم فیا واكسوهم ‏ وخبره خذوا على أبدى سفهائكم » ثم قل الرویانی عن الڈافمی اتخات :رد 
الحاكم أمره بعد الحجرعليه إلى أبيه أوجده › فإن لم.يكن فلعصباته لشفقئّهم» ويستحب الإشماد على حجر السفيه 
ولو رأىالنداء عليه ليجتنب ف المعاملة فعل » وعلى هذا لوعاد رشيدا لم ينفاث إلا برفع الحاكركا لايئبت إلا به 
( وقيل يعود الحجر بلا إعادة ) كالحنون وتصرفه قبل الجر عليه صحبيح » وهذا هو السفيه المهمل على الشهور » 
ويطلق على من بلغ غير رشيدا أيضا وهذا تصرفه غير صحبح» ولوغينفى تصرف دون آخحر لم يحجرعايه لتعذر اجماع 
الحجر وعدمه يشخص واحد ولا حجر بشحته على نفسه مع اليسار لأن الحق له » والقائل با حجر بهل يرد به 
حقيقته بدليل تعبيره بأله لابمنع من التصرف ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن بخاف عليه إخفاء ماله 
لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه لأن هذا أشد من التبذير ( ولو فسق ) مع صلاح تصرفه فى ماله بعد بلوغه وشيدا 
( ل حجر عليه فى الأصح ) لأن الأوّلين لم يحجروا على الفسقة » والثانى حجر عليه كالاستدامة وكا لو بذر > 
وفرق الأول بيناستدامته بالفسق المقترن بالبلوغ وبين ماهنا بأن الأصل ثم بقاؤه وهنا ثبت الإطلاق والأصل 
بقاوه وبينه وبين الحجر بعود التبذير أن الفسق لايتحقق به إتلاف المال ولا عدمه بحلاف التبذير ( و ) على أنه 
لابد من حجر الحاكم فى عود التبذير ( من حجر عليه لسفه ) أى سوء تصرف ( طرأ فوليه القاضى ) لأنه الذى 
يعيد الجر إذ ولاية الأب ونحوه زالت فصار النظر لمن له الولاية العامة ( وقيل وليه فى الصغر ) كا لو بلغ سفيها » 
وإذا قلنا بعود الجر بنفس السفه فوجهان أصحهما أنه القاضى أيضا . وحاصل ذلك أن فيه طريقين أصعهما القطع 
بأله للقاضي . قال الروپانی : ولو شېد عدلان بسفه رجل : أى أو امرأة وفسرا قبلت شهادتهما حسبة ( ولو طرا 


م أنه ذل يراقبه ضمن ( فوله وان باغ رشيدا ) والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبارمايرى من 
أحواله » ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضى مدة يظهر فهها ذلك عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذى بلغ فيه كوقت 
الزوال مثلا ( قوله أى أمو الم ) هذا بيان لحقيقة المعنى المراد من اللفظ » وإلا فتقدم أوّل الباب أن الضمير للأولياء 
وأن الإضافة فيه إليم لتصرفهم فيه ( قوله فعل ) أى ندا ( قوله وهذا) أى السفيه الذى بذر وم يحجر عليه ( قوله 
لكن ينفق عليه بالمعروف ) أى ولكن أراد هذا القائل بالحجر عليه أنه ينفق عليه الخ ( قوله إلا أن يخاف » 
متصل بقوله ولا حجر بشحته الخ ( قوله فيمنع ) أى بالحجر عليه على ماهوظاهر هذه العبارة » لكن جعلهوع 
تفريعا على مقابل الأصح القائل بالحجر وما قالع ظاهر ( قوله ثبت الإطلاق ) أى إطلاق التصرف ( قوله وعلى 
أنه لابد من حجر ) معتمد ( قوله وإذا قلنا بعود الحجر الخ ) مرجوح ( قوله وفسرا ) أى مايحصل به السفه » 


( قوله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله : نتمة الضعيعك (قوله و أنه لا بد من حجر الحا ف عود التبذير ) 
)من 


ا 


جنون فوليه وليه ى الصغر ) وهو الأب ثم الحد ( وقيل ) وليه ( القاضى ) والفرق بين التصحيجين أن السفه 
جمد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم إخلاف الحنون (٠ولا‏ يصح من الحجور عليه لسفه ) حسا أو شرعا:( بيع ) ولو 
بغبطة أو فى الذمة ( ولا شراء) وإن أذن الولى وقدار العوض لأن تصحيح ذلك يؤدى إلى إبطال معنى الجر 
ولأنبما إتلا ف أومظئة الإتلاف . نعم قال الماوردى : له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا فى نفسه لاستغنائه 
بماله لأن له التطوّع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى » يخلاف ما إذا قصد عله إذ لوليه إجباره عل الكسب حينقذ 
ليرتفق به فى النفقة فلا يتعاطى إيحارغيره ( ولا إعتاق ) حال حياته ولو بعوض كالكتابة لما مر » فلو كان بعد 
الموت كتدبير ووصبة صح » ويكفر فى غير القتل كالهين بالصوم كالمعسر لثلا يضيع ماله » بخلاف القتل فإن 
الول يعتق عنه فيه لن سببه حصل به قتل آدى معصوم مق الله تعالی » بدليل ما حكاه فى المطلب عن ابلخورى 
ومفهومه أنهما لولم يفسرالم يقبل وهو ظاهر ( “وله حسا ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر وقوله أوشرعا : أى بن بلغ 
سفيها وحجر عليه ( قوله وإن أذن الولى ) سيق حكر ذلك مع الإذن فى المئن فكان الأول تأخير ما هنا إليه إلا أن 
يقال ذكره هنا تنبيها على أن إطلاق المأنشامل له( قوله لأن تصحبح ذلك ) هذا التعليل وما بعده نظر بالثسبة لإذن 
الولى فإنه لا يأذن له إلا إذا قضت المصلحة ذلك فليس فعله إتلافا ولا فى معناه » ويك فى فائدة الحجر توقف 
الصحة إذن الولى لو قيل بالصحة ( قوله ولآمهما ) أى البيع والشراء ( قوله نعم قال الماوردى الخ ) لم يتقدم ذكر 
الإجارة ف كلامه حى يسئثنى منها ماذكر » وكأن وجه الاستثناء التنبيه على أن ذكر البيع والشراء مثال وأن 
اللقصود بطلانجميع التصرفات المالية ( قوله لاستغنائه بماله ) يفييد أن المراد بالمقصود مايحتاج إليه النفقة بأنكان 
فقيرا » وبغير اللفصود مالا يحتاج إليه لكونه غنيا : لكن المتبادرمن المقصود أنه مايقابل بأجرة ها وقع عادةو بغير 
التافه ( قوله حينقذ ) أى حین إذ قصد عمله بأن احتاج إليه » وقضيته أنه ليس له إجباره على الكسب إذا كان 
غنيا بماله » ويوجه بأن راحة البدن قد تكون مقصودة والكسب غير لازم » لكن فى ع مانصه : ولول" إجبار 
الصبى وااسفيه على الكسب اه . وظاهره أنه لافرق بين الغنى وغيره وبه صرح حج ف الفصل الآنى( قوله لما مر ) 
أى من قوله لن تصحيح الخ وقوله لأنه إتلاف أومظنة الإتلاف الخ ( قوله ووصية ) فى خروجها بما ذكره من 
قوله حال حياته الخ نظر لأنه معتبر فى الاعتاق دون غيره والوصية يمال لزيد ليست إعتاقا » وقد يقال هى تخرج 
بالقيد بقطع النظر عن المقيد أو يجعل الضمير فى قوله فلو كان راجعا التصرف لابقيدكونه إعتاقا ( قوله كالهين ) 
أى والظهار والوقاع » وفى حج مايقتضى خلافه وأطال فى بيانه فراجعه » وف حاشية شيخنا الزيادى ويكفر 
فى مخيرة بالصوم فقط اه . ومفهومه أنه يكفر ف المرتبة لقتل أو غيره بالإعتاق ( قوله بخلاف القتل) عمذا أو غيره 
( قوله لح الله) صلة يعتق ( قوله بدليل ماحكاه ) توجيه للتعليل تخصيص الإعتاق بالقتل بأن سببه قتل آدى الخ 
كأنه إنما صرح بهذا جریا على ظاهر تعبير الان بقوله ومن حجر عليه إذ هو ظاهر فى انه حجر عليه يحجر » وإلا 
فوضع الوجهينكا قاله الرافعى إذا قلنا يعود الحجر بنفسه » قال : أما إذا قلنا القاضى هو الذى يعيده فهو الذى 
يل أمره بلاخلاف اه فليراجع .(قوله وحاصل ذلك أن فيهطريقين الخ يتأمل ويراجمكلام غيره( قولهولاً:هما إتلاف) 
فيه منع ظاهرء وهو تابع فى هذا التعليل لشرح الروض » لكن ذاك إنما علل به قول الروض ولا يصح من السفيه 
احجور عليه عقد مالى فهو ليس تعليلا “لخصوص عدم صحة البيع والشراء بل لعموم العقد المالى الشامل الجميع 
ما آنی ( قوله نعي الخ ) وجه الاستدراك أن الإجارة بيع للمنافم وهو أولى ما فى حاشية الشيخ ( قوله ووصية ) 
أى بالعتق کا هو حق المفهوم » إذ الكلام فى خحصوص الاعتاق فاندفع ما فى حاشية الشيخ مما هو مبنى على أن 
المراد مطلق الوصية . واعل أن الكاف فى قوله كتدبير ووصية استقصائية ( قوله حصل به قتل آدى ) الأولى 
حذف قوله حصل به ( قوله بدليل ماحكاه فى المطلب الخ ) انظرما وجه الدلالة 


ي 
عن نص الشافعى من أنه يكفّر بالصوم ف كفارة الظهار » فظهر أن المعتمد ماقررثاه » وجرى عليه ابن المقرى 
فى روضه » وقضية ذلك أنه يكفّر بالصوم فى كفارة الجماع » وهو كذلك خلافا لمن ذهب إلى تكفيره بالمال 
فيها » ويفرق بين القتل وغيره بأن فها ذكر زجرا له عن القتل لتضرره بإخحر اج ماله فى كفارته مع عظ القتل 
وتشوف الشارع لحفظ النفوس ( و) لا ( هبة ) منه لما مر لاف الهبة له لأنه ليس بتفويت وإنما هو تحصيل › 
ويصح قبوله الهبة دون الوصية لأنه تصرف مالى » كذا اقتضا هكلام الروضة وجزم به ابن المقرى وهو المعتمد ؛ 
ووجهه أنه غير أهل املك بعقد وقبواه الوصية تملك وليس فوريا فأنيط بالولى" وصحقبوله الهبة مراعاة لمصلحته 
لاشتراط اتصال قبوطما بإيجابها مع كونه ليس بمملك » وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه . قال الماوردى : وإذا 
جا قبول “ذلك لاور ل اروب ارهن بيه إليد + فإن لم إل من روفي .دون الاجوب 
لآنه ملك الموصى به بقبوله لاف الموهوب ( و) لا ( نكاح ) يقبله لنفسه ( بغير إذن وليه ) لأنه إتلاف للمال 
أومظنة إتلافه > وقوله بغير إذن وليه قال الشارح : قيد فى اللحميع لرعاية الحلاف الآنى لما فيه من التفصيل فصح 
المفهوم » وذهب غيره إلى عوده للنكاح خاصة إذ هو الذى يصح بالإذن دون ماقبله كا سيأتى وهو أوضح . أما 
قبوله النكاح لغيره . بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعى فى الوكالة . وأما الإيحاب فلا مطلتا لا أصالة ولا وكالة ولو 


( قوله خخلافا لمن ذهب الخ ) منهم حج » وهو الأقرب لعصيانه به فاستحق التغليظ عليه بوجوب الإعتاق ( قوله 
لمامر ) أى من قوله لأنتصحيح الخ ( قوله بحلاف المبة له ) أى فإن صيغتها من الواهب الرشيد صميحة مع كون 
المحاطب بها سفيها » وقوله ويصح الخ بیان لصحة قبوله وأنه لابتوقف على کونه من الولى ( قوله مع كونه ) أى 
القبول ( قوله ليس بمملك ) أىوإتما بماك فما بالقبض وهو من الولى ( قوله وإذا #محنا قبول ذلك ) وهو الراجح 
من الهبة دون الوصية ( قوله لايجوز تسلم الموهوب ) قال فى شرح الروض : وبحث ف المطلب جواز تسلم 
الموهوب إليه إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولى” أو حاكم ( قوله ضمن الموصى ) أى الدافع من 
وارث الموصى ( قوله بقبوله ) أى على المرجوح والراجح أنه لايملك ذلك إلا بقبول وليه ويجوز عود الضمير 
على الموصى به على أنه من إضافة المصدر لمفعواه فلا ينأف أن القبول من وليه لا منه ( قوله لأنه إتلاف المال ) 
أى بالفعل حيث يزوج بلامصلحة ( قوله أو مظنة إتلافه ) أى إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة ( قوله لما فيه ) 
أى الإذن ( قوله وهو أوضح ) بل الأولى بفرض المصنف ما قاله الشارح ء وإلالم يكن لذ كر التصرفات المالية 
بإذن الولى معنى » ولأدى إلى التناقض ف التصرفات المالية حيث اقتضى ما هنا عدم ها قطعا وما يأنى جريان 
الحلاف فيها ( قوله أما قبوله النكاح ) محترز قوله لنفسه ( قوله فصحبح ) أى إذا كان بإذن| وليه اھ سم على 
منهج وظاهر إطلاق الشارح أنه لافرق بين إذن الولى وعدمه » ويوافقه ما انى فى شرح الهج فى الوكالة بعد 
قول المصنف وشرط فالوكيل صعة مباشرته التصرفغالبا من قوله وخخرج بقولى غالبا ما استثنى كامرأة فتتوکلق 
طلاق غيرها والسفيه والعبدوهوم لكو رف الأصل فيتوكلف قبول التكاح بغير إذن الولىوالسيد اهرقولهوأما الإيجاب) 


(قوله فظهر أن المعتمد البخ) لم يمهد ما يظهر منه هذا فانظرما وجه هذا التعبير ( قوله لأنه تصرف مالى الخ) حاصل 
ماذكره وإِن کان فعبارته حز ازة أنه إنما صح قبوله المبة دون الوصيةة:لأن قبول الوصية تصرف مالى وهو ممنوع 
منه لأها تملك بالقبول» ولأن قبولها غير فورى فيتداركه الولى يخْلاف الهبة فيهما ( قوله قال الماوردى : وإذا 
صصحنا قبول ذلك) أىقبول الوصية والماوردىمن الذاهبين إلى عص (قوله أو مظئة إتلافه) لاوجه هذا العطيف 


—A— 

بإذن الولى ( فلو اشترى أو اقترض ) من غير محجور عليه ( وقبض ) بإذنه أو إقباضه ( وتلف المأخوذ فى يده ) 
قبل المطالبة له برده ( أو أتلفه فلا ضمان فى الحال ولا بعد فك الحجر ) لكنه يأثم لأنه مكلف لاف الصبى » 
وقضية كلامه كاار وضة عدم الضمان ظاهرا وباطنا » وبه صرح الإمام والغزالى وصححه صاحب الإفصاح وحكاه 
فى البحر عن ابن ألى هريرة وهو المعتمد » وما نقل عن نص الأم فى باب الإقرار من ضمانه بعد انفكاك الحجر حكاه, 
الإمام والغزالى وجها وضعفاء بأنه لو وجب باطنا م تمتنع المطالبة به ظاهرا » وقد مر ما فى نظيره فى الصبى فى باب 
البيع . أما لو بى بعد رشده ثم أتلفه ضمنه » وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده » فلو .قال مالكه إنما أتلفه 
بعد ر شده وقال آخذه بل قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه وزإلا فالمتبادر تصديق آحله بيمينه » وفيه نظر » 
قاله الأذرعى . قال : وكل ذلك تفقه فتأمله اه . وكله صحيح جار على القواعد . أما قبضه ذلك من محجور عليه 
أو من غيره بغير إذنه أو تاف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به فى الصورتين الأوليين فى الروضة عن 
الأععاب » وجزم به ابن المقرى ف الثالثة وفاقا لتصريح الصيدلانى » واقتصار المصنف على الشراء والقرض مثال 
تلو نكح وو ط ألم يلزمه شی ء کا صرح به هو فى باب النکاح ( سو اء علم حاله من عامله أو جهل ) لان من عامله 
سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته » وما ذكره المصنف من عدم إتيانه بهمزة 
بعد سواء وبأو بدل أم لغة ععيحة كما سيأتى فى باب الردة إن شاء الله تعالى ( ويصح بإذن الولى نكاحه )على 
ماسيأق فى باب النكاح فإنه أعادها ثم وسيأق الكلام عليها مبسوطا ( لا التصرف المالى فى الأصح ) لأن عبارته 
مسلوبة كا لو أذن لصبى . والثانى يصح كالنكاح » وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون 
التكاح . ومحل اللحلاف إذا عين له وليه وقدر له المن وإلالم يصح جزماوفيا إذاكان بعوض كالبيع فلو نعلا عنه 
كعتق وهبة لم يصح جزما أيضا . ويستثنى من إطلاقه مالو انتهيئ إلى الضرورة ف المطاعم فيجوز له التصرف فيها 
كا بمثه الإمام » وما لو صالح عن قصاص ولو على أقل من الدية لأن له العفو جانا فبدل أولى أو عليه ولو على 


ترز قوله يقبله فهو لف ونشر مشوش وهو عندهم أولى لقلة الفصل ر قوله أو أتلفه ) أى قبل 
رشده أخذا من قول الشارح أما لو ہنی بعد رشده الخ ( قوله بخلاف الصبى ) أى فإنه لا يأئم ( قوله من ضمانه ) أى 
ضمانه بعد الحجر بدل ما أتلفه قبله ( قوله فإن أقام ) أى الماللك ( قوله وإلا فالمتبادر الخ ) معتمد ( قوله زفيه نظر ) 
لعل وجهه أن الخادثيقد ر بأقرب زمان. ويجاب بأن الأص عدم الضمان ( قوله أما قبضهذلك الخ) محترز قوله من 
غير محجور عليه ( قوله أو تلف بعد المطالبة ) أى أو بدونها وأمكنه الرد بعد رشده كما قدمه فى قوله وكذا لو 
تلف وقد أمكنه الخ » وعبارة حج : أو طالبه بها المالك فامتنع ثم تلفت كا نقله الأسنوى واستظهره اه . وهو 
شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء » ويورجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مااكها 
فتزل منزلة المغصوبة » ثم رأيته كذلك فى متن الروض ( قوله فلو نكح ) أى رشيدة كا بأنى ممتارة بخلاف 
السفبة وا مكرهة ونحوهما فيجب هن مهرالمثل( قوله ويستثنى من إطلاقه) أى المصنف ( قوله ما لو انتبى )أىالسفيه 
واقتصاره عليه قد خرج الصبى » وعبارة حح : وبحث البلقينى أن مثله فى الثشراء للاضطرار الصبى » وقد يقال 
الاضطرار عبوز للأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة الصحة فيهما ( قوله ف المطاعم ) وينبثى أن يلحق بالطعام غيره 
من كل مارغب إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لز تركه هلاك » وقد يفرق بين الطعام وغيره بأن 


هنا:) وكان اللائق بالشارح أن يوزع التعليل الذى تبع فيه شرح الروض کا مر فى كل محل بما يناسبه ( قوله وكله 
بح ) انظر هل هو راجع فى الأخيرة للنظر أو للمنظر فيه 


A 

أكر من الدية صيانة لاروح وعقده ابزية بدينار وقبضه دينه بإذن وليه كا رجحهجمع متأخرون › ومالو سمع 
قائلا يقول من رد على عبدى فله كذا فرده استحق الحعل كما سيأقى فى الحعالة لأن الصبى يستحقه فالبالغ أولى » 
وما لو وقع ف الأسر ففدى نفسه بمالصح وما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لا ويؤدون خراجها 
فإنه يصح ( ولا يصح إقراره ) بنكاح كما لابملك إنشاءه ولا( بدين ) فى معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو) 
إلى ما ( بعده ) كالصبى ولا يقبل إقراره بعين فى يده فى حال الحجر ( وكذا بإتلاف المال ) أو جناية توجب 
امال ( فى الأأظهر ) كدين المعاملة. والثانى يقبل لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن » فإذا أفربه قبل:وره بأن الصى يضمن 
بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما » وأفهم تعبيره بنثى الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا 
وه وكذلك كنا مر > ويحمل القول بلزوم ذلك له باطتا إذاكان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الجر أو 

مضمنا له فيه . نعم لو أقر بعد رشده بأنه 


الحاجة إلى الطعام أكثر » ثم رأيث فى شرح الروض مايصرح با قاله شيخنا حيث قال ف المطاع, ونحوها . قال 
حج : وقد يقال الاضطرار جوز للأخد ولو بعقد فاسد فلا ضرورة الصحة هنا فهما : أى الصى والسفيه وإن 
قطع بها الإمام فى السفيه اه . ويمكن الحواب بأنا لو م نقل بالصحة لامتنع البائع من تسليمه بالعقد الفاسد وذلك 
قد يودى إلى الحلاك فقلنا بالصحة حفظا للنفوس عن اللاك ( قوله وعقده الحزية بدينار ) بأنكان حربيا وقبل عقد 
الحزية من الإمام بدينار( قوله بإذن وليه ) شمل ما لو قبضه فى غيبة وليه بإذن منه فتبرأ به ذمة المدين » ثم إذا تلن 
فى يده بعد قبضه هل يضمنه الولى لتقصيره بإذنه له فى القبض وعدم مراقبته له بعد القبض أو لا ؟ فيه نظر » ولا 
يبعد الأول لما تقدم اه . ثم رأيت فى سم ينبغى أن الحاصل إن قبض دیونه يخير إذن وليه لأيعتد” به فلا يبرا الدافع 
ولا يضمن الولى مطلقا . أما بإذنه فيعتد به ويضمن الولى إن قصر بأن تلفت فىيده بعد تمكن.الوئلى من نزعها وأن 
قبض أعيانه بإذن وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولى ضمن ولا فلا » غإن قبضها بغير إذنه فإن 
قصر الولى فى نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع » وسيأتى للشارح كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه اه . 
وقضية قوله أن قبض ديونه بغير إذن وليه لايعتد به أنه يحب على وليه أخذه منه ورده للمديون ثم يستعيله منه » 
أو يأذن له فى دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه » فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح » وكإذنه 
فى رده للمولى عليه إذنه فى قبضه عن المولى عليه وبمضى زمن بمكن فيه القبض ( قوله وما لو “مع قائلا ) عبارة 
سم على منهج فى الحادم : تصيح الحعالة معه ويستحق المسمى » وصرح بذلك صاحب التعجيز فى الصبى اه . 
وقضيته أن الحكم لايتقيد بما ذكره الشارح حى لو قال له امالك جاعلتاك على رد عبدى بكذا صح ولزمه المسبى 
وهو ظاهر لأنه إذا اكتتى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى ( قوله صح ) مشعر بأن هذا يكون 
بعقد حى يوصف بالصحة والفساد إذ غير العقود والعباداتلا توصف بها » وعليه فن أى أنواع العقود هذا 
فتأمل ثم ظاهر كلامه أن الحرلى يملك ماقبضه منه لکن سیأتی ف السير أنه لابملكه ( قوله وما لو فتحنا بلدا) أى 
من بلاد الكفار وكانوا ف الواقع سفهاء ( قوله أو جناية ) أى سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ( قوله أو 
مضمنا ) أى كإتلافه ( قوله فيه ) أى الحجر ( قوله نعم لو أقر بعد رشده ) ولو سئل بعد رشده هل أتلف أولا 
وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه » أو قبل رشده وجب عليه الإقرار لکن لايلزمه ما أقرَ به . والحاصل 


( قوله نعم لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف الخ ) أى وكان المثلف غير مأخوذ بعقد ليوافق مامرٌ فيا لو أتلف 
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كأن أتلف مالا لزمه ,الآن قطعا كما نقله فى زيادة الروضة فى باب الإقرار عن ابن كج ( ويصح ) 
إقراره ( بالحد والقصاص ) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد الّهمة وسائر.العقوبات مثلهما ف ذلك » ولو 
كان الحد سرقة قطع ولا بازمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلق باحتيار 
غيره لا بإقراره (و) يصح ( طلاقه ) ورجعته ( وخلعه ) زوجته ولو بأقل من مهر مثلها (و) يصح 
( ظهاره) وإيلاؤه ( ونفيه آلنسب ) لما ولدته زوجته ( بلعان ) أو غيره ونحوها 4 لاا ماعدا املع لاتعلق ها 
بالمال الذى حجر لأجله » وأما اللخلع فكالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال 
إلى وليه » فإن كانمطلاقا سرَى جارية إن احتاج إلى الوطء » فإن كرهها أبدلت كما سيأتى ميسوطا فى کتاب 
التكاح . وعم مما تقرر أنقوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال » ولو أقر باستيلاد 


أن ما باشر إتلافه بعد الحجر ؤم يكن وضع بده عليه بعقد فاسد » وأن ما أقر بلزومه له قبل الجر يضمنه باطنا 
خلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لايضمنه . والضابط أن مالو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه ازمة 
باطنا وإن لى يضمنه يتقدير إقامته البينة عليه لایازمه ظاهرا ولا باطنا ( قوله كأن أتلف ) أى قبل الحجر أو بعده 
( قوله بالجد والقصاص ) أى بموجبهما ( قوله قطع ) فإن قلت : كيف يقطع مع أن القطع يتوقف على طلب 
الماللك المال وهنا لاطاب وأيضا إقراره بالمال ملغى ؟ قلت : هنا طلب صورى لأن المقر له يطلب من المقر 
ما أقر له به ولا يلزمه المال : أى الذى قطع بسببه ( قوله ولو عفا مستحق القصاص ) لايقال : هذا مستفاد من 
قوله السابق وما لو صالح عن قصاص الخ . لأنا نقول : ذاك مفروض فها لو ثبت بالبينة وما هنا فى قصاص ثبت 
نإقراره » وعبارة الحلى :. ثبث المال على الصحيح اه . وكتب عليه ع : انظر ما يقابله هل هو عدم ثبوت المال 
بالكلية أم لزوم الذمة ؟ الظاهر الثانى اه . وصريح ماذكره أنه لم ير المقابل مصرحا به فى كلامهم » ولعل هذا 
حكة عدم ذكر الشارح لهذا الحلاف ( قوله بعد إقراره ) أى امحجور عليه ( قوله على مال ) متعلق بعفا ( قوله 
ويصح طلاقه ) أى عجانا ( قوله أو غيره ) أى وهو البين فى ولد الأمة وعلنه فى كلامه حذف والأصل لما ولدته 
زوجته أو أمته ( قوله ونحوها ) كاستيفاء القصاص وحد القذف ( قوله لكن يسلم المال ) أى فى اللخلع ( قولة 
إلى وليه ) أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ومحله مالم يعلق برعطائها له کا فى حج » وعبارته : 
وماعلق بإعطائه كإن أعطيتى كذافأنتطالق لابدف الوقوع من أخذه له ولو بغير إذذوليه »ولا تضمن الزوجة 
بتسليمه له لاضطرارها إليهو لأنه لابملكه إلا بالقبض اه ( قوله فن کان ) أى امحجور عليه ( قوله أبدلت ) أى مالم 
تصر مستولدة فإن صارت كذلك وتبرم بها أذ له أخرى وهكذا ( قوله وعلم ما تقرر ) أى وهو قوله أو غيره 
( قوله وينفق عليه من بيت المال ) انظر هل يكون ذلك جانا أو قرضا كا ف اللقيط ؟ الأقرب الثانى 
إن تبين الممجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال .فيرجع عليه لأنه 
إنما أنفق عليه لعدم مال له » أما لوطرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله جا أنفق عليه 
لأنعم تكن ثمنفقته متعلقة بماله الحاصل » وهذاكالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد وكتب أيضا 
قوله من بيت المال : أى لأن إقراره المؤدى إلى تفويت المال عليه لخو فقبل لثبوت الفسب » لأنه بمجرد ثبوت 
النسب لايفوت عليه مال وألغى فها يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للماك » وينبغى أنه إذا رشد يطالب بالنفقة 


البيع أو المقرض » ووجهه أنه فيا مر سلطه المالك على الإتلاف ( قوله لما ولدته زوجته ) لعله سقط بعده قوله 


ال 
أمته لم يقبل قول کا فى الروضة نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستبلاد › قاله 
السبكى » لكنه فى الحقيقة لم يثبت بإقراره ( وحككمه فى العبادة ) البدنية واجبة أو مندوبة ( كالرشيد ) لاجماع 
الشرائط فيه ؛ أما منذورة المال كصدقة التطوع فليس كالرشيد فيه ومثله مافيه ولابة وتصرف مالى كا أشار إليه 
بقوله( لكن لايفرق الزكاة بنفسه) لما تقرر. نم إن أذنلهو ليدوعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره فى الصى المميز 
وکا يحوز للأجبى توكيله فيه . نعم ينبغى كما قاله الأذرعى أن يكون ذلك بحضرة الولى أو نائبه لاجمّال تلف المال 
لو خلا به أو دعواه صرفه كاذبا » والكفارةونحوها كالزكاة فى ذلك ونذره فى الذمة بالمال تيح دون عين ماله 
والمراد بصحة نذره فيا ذكر ثبوته فذمته إلى زوالحجره كما.قاله السبكى وغيره ( وإذا أحرم ) حال الحجر 
( بحج فرض) أصلى أو قضاء أو منذور قبل الحجر وبعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع وهو الأصح ( أعطى 
الولى كفايته لثقة ينفق عليه ف طريقه ) ولو بأجرة أو حرج الولى معه:نخوفا من تفريطه فيه » وظاهر أن الح 
كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيا ذكر. نم إن قصرالسفر ورأى الولى دفعها له جاز » قاله 
بعضهم بحثا » ولو فسد حجه المفروض بالجماع ف محال سفهه لز مه المضى فيه والقضاء 


عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره الثابت ( قوله لم بقبل قوله ) أىلتفويته المال على نفسه ( قوله 
نعم لو ثبت ) أى ببينة بأن شوهد وهو يطأ ( قوله أما منذورة ) ترز قوله البدنية ( قوله كصدقة التطوع ) أى ولو 
من مونته ( قوله لما تقرر ) أى من أن المقصود من ا حجر عليه حفظ ماله ( قوله توكيله ) أى مع المراقبة المذ كورة 
( قوله نعم ينبغى ) أى يجب ( قوله أو نائبه ) فإنلم يحضرالولى ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم 
الحضور لآنهواجب المصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف اه مم علىمنبج ( قوله ونحوها) كدماء الحج والأضحية 
المنذورة قبل الحجر ( قوله فما ذكر ) أى هن قوله فى -الذمة ( قوله إلى زوال حجره ) فلا يجوز لوليه صرفه من ماله 
قبل فلك الحجر وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فاك الحجر أولا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول لثبوته فی ذمته » وكتب أيضا قوله إلى زوال حجره عليه فا الفرق بينه وبين نذر الج بعد الجر حيث يصح 
منه ويخرج معه من يراقبه ويصرفعليه من ماله إلى رجوعه ولا يور إلى فكاك ا حجر عنه » اللهم إلا أن يقال 
الحج المغلب فيه الأعمالالبدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى مايصرفه من المال » يخلاف النذر فإن المقصود منه هو 
المال لاغير( قوله أو قضاء ) أى لما أفسده قبل الحبجر مطلقا أو بعده وكان قرضا على ما بأنى فىقوله ولو فسد حجه 
المفروض الخ ( قوله وهو الأصح ) أى بالنظر لأ كر مسائله فلا ينافى أنهم سلكوا به مسلك جائز الششرع فى بعضها 
( قوله خوفا من تفريطه فيه ) أى وينبغى أن يستحق أجرة مثل خر وجه معه وصرفه عليه إن فوّت خروجه بسببه 
وكان فقيرا » أو احتاج بسبب اللحروج إلى زيادة يصرفها على موؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها ( قوله نم إن 
قصر السفر )أى بأن كان دون مسافة القصر ( قوله جاز ) أى فإن أتلفه أبدل » ولا ضان على الولى الحواز الدفع له > 
ومثله بالأولى مالو سرق أو تلف بلا تقصير ( قوله ولو فسد حجه المفروض ) مفهومه أنه لامجب عليه قضاء التطوع 
إذا فسدولعله غير مراد فليراجع .وعبارة حج : بحج فرض ولونذرا بعد الحجروقضاء ولو لما أفسدهحال سفهه اه. 


أو أمته من الكتبة ليتأنى قوله أو غيره ( قوله البدنية ) هذا التقيبد لايناسب الاستدراك الآنى فى الان » ومن ثم 
أبقى الشہاب حج این عل إطلاقه لكن فيده بالواجبة ومراده الواجبة بأصل الشرع بدليل استدرا كه المنذورة 
بعد » ثم قال : أما المسنونة فالها كصدقة التطوع ليس هو فيهكرشيد اه , فأشار إلى أن فى مفهوم التقييد بالواجبة 


حا بات 
ويحليه الول نفقة القضاءءكا اقتضاه إطلاق كلامه ‏ ومقتضى إطلاقهم كما قاله الأسنوى أن الحج الذى استوئجر 
قبل الجر على أدائه لحكم ماتقدموما ادعاه الأسنوىمن أن الصوابحذف‌اللام من ثفة لأن أعطى يتعدىإلى 
انين بنفسهيرد يجواز ذلك التقوية (وإذا أحرم)حال الحجر( بتطوع ) منحج أو عمرة أو بنذر بعد الحجر وقلنابسلوكه 
مسلك بجائز الشرع وهو مقابل الأصح (وزادت مؤنةسفره) لإتمامالنسلك أوإتيانه به (على نفقتهالمعهودة) فى ا حضر 
( فللولى منعه )من الإثمام أو الإتيان به صنيانة لماله » وظاهر كلامه عة إحرامه بدون إذن وليه . ويفرق بينه وبين 
الصى الميز كا قاله السبكى باستقلال السفيه رو المذهب أنه 5حصر فيتحال ) بعمل عمرة لآنه منوع من المضى 
وااطريق الثانى وجهان: أحدهها هذا . والثانى لايتحلل إلا بلقاء البيت كن فقد زاده وراحاته ( قلت : ويتحال 
بالصوم )والحاق مع النية ( إن قلنا لدم الإحصار بدل ) وهو الأظهر كنا فى الحج ( لأنه ممنوع من المال ) فإن 
قلنا لابد له بى فىذمة المحصر . قال فى المطلب : ويظهر بقاؤه فى ذمة السفيه أيضا ( ولوكان له فى طريقه كسب 
قدر زيادة المونة)على نفةة الحضر أولم يكن له كسب لكنها لم تزد( لم جز منعه » والله أعلي) لإمكان الإتمام بدون 
تعرض للمال » وما نظر به ف المطلب فها إذا كان عمله مقصودا بالأأجرة ببحيث لايجوز التبرع به نظر فيه الأذرعى 
بأنه وإن كان كذلاك لايعدمالا حاصلا فلا يلزمهتحصيله مع غناه» بخلاف المالالموجود فيد الولى وتعجبالغزى 


وهى شاملة لما أفسده من التطوع حال سفهه » وفيه أيضا أن من الفرض مالو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل 
مامه لأنه لما لزمه المضى فيه صارفرضا اه . وهو معنى قول الشارح الآتى أما لو أحرم الخ ( قوله ويعطيه الولى 
نفقة القضاء ) أى ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفا ماله ( قوله التقوية ) يتأمل فإن لام التقوية هى اللام 
الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقديم معمولهعليه أو كونه فرعا فى العم ل كاسم الفاعل وما هنا ليس كذللك فإن 
العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله ( قوله وإذا أحرم ) أى أو سافر ليحرم اه حج ( قوله فللولى: منعه ) 
ظاهره أنه خير بين المنع وعدمه » ويفبغى وجوبه عليه أخذا من قول الشارح صيانة لماله ( قوله أو الإتيان به ) 
قال حج : كنا يصرح بهكلامهم خلافا لما مال إلية ابن الرفعة من أنه ليس له المنع من أصل السفر لأأنه لا ولاية له 
على ذاته » ویرد ماعلل به أن له ولاية على ذاته بالنسبة لما يفضى لضياع ماله ولا شلك أن السف ركذللك اه . وقضيته 
أنه ذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنرّه فى نواحى البلد أو حار جھا بحيث لايترتب على ذلك ضياع مال بوجه 
ليس لوليه منعه من ذلا وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لاتصلح مرافقتهم وینبغی خلافه ( قوله باستقلال السفيه ) 
أى بالتصرفات الغير المالية بل والمالية الى فيها تحصيل كقبول الهبة ( قوله فى ذمة السفيه ) أى على أنه لابدل له 
وهو المرجوح ( قولهلم يجز منعه ) فإن قلت : ذا قانا لايمنعه فسافر وله کسب ب ىكيف محصله مع مامر أنه لاتصح 
إجارته لنفسه مطلقا أوعلى تفصيل فيه . قلت : إذا لم يجز للولى منعه باز مه أنه يسافر معه ليئجره لذلك الكسب 
أو يوكل من يئجره له ثم ينفقعليه منه ولو عجز أثناء الطريق فهل نفقته حينئذ فى ماله أو على الولى لإذنه ؟ والذى 
يفجه الأول لآن الولى حيث حرم عليه المنع لايعد مقصرا اه حج ( قوله وتعجب الغزى ) مراده صاحب ميدان 
الفرسان . أقو ل : وجه تعجب الغزى أنه إذا كان الفرض ماذكر لم يصدق أنه فوّت بالسفر عمدا مقصودا بالأجرة 
لأن الكسب ليس فى الحضر حى يفوت بالسفر وهو يأقى به فى السفر فلا تفويت أصلا-وبذلك ينظر ف نظر 


تفصيلا ) قله کا اقتضاه إطلاق كلامه ¢ اقتضائه.لذلك: نظر ١قوله‏ يعمل رة ) الصواب حذفه . 


ت 
مما ذكراه إد المسثاة مفروضة فيا إذا کان الكسب فی طريقه بحیٹ لايتأى فى غيره كا هو ظاهر عبارمم . 
أما لو أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل إتمامه كان كالواجب كا فى الروضة وأصلها فى الحج . 


فصل فيمن يل الصبى مع بيان كيفية تصرفه فى ماله 
(ولى الصبى ) أى الصغير ولو أنى ( أبوه ) إجماعا ( ثم جده ) أبو أبيه وإن علاكولاية النكاح ؛ وإمالم 
يثبت بعدهما لباق العصبة كالنكاح لقصور نظزهم فى المال وكاله فى النکاح » وتکنی عدالهما الظاهرة لوفور 
شفقهما » فإن فسقا نزع الحاكم المال منہما كنا ذ كراه فى باب الوصية وينعزلان بالفسق فى أوجه الوجهين › 
وعايه لو فسق بعدالبيع وقبل اللزوم لم يبطل البيع فى الأصح ويثبت الحيار لمن بعده من الأولياء ولا يعتهر 
إسلامهما مالم يكنالولد مسلما إذ الكافر يلى ولده الكافر حيث كان عدلا فى دينه > والأوجه بقاء ولايته عليه 
وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا الماوردى والرويانى . قال السبكى : وقياس قول من قال فى ولاية الإجبار 


الشارح وما وجهه به فليتأمل اه سم حج ( قوله ما ذكراه ) أى. صاحب المطلب والأذرعى ( قوله كا هو ظاهر 
عبارتهم ) قضيته أنه إذا أمكنه كسب الزيادة فى سفره وإقامته منعه من السغر وهو مشكل بناء على أنه لايجبره على 
الكسب إذا كان غنيا ' جرد الإمكان لايستلزم حصول الكسب » فإذا أراد السفر وكان يكسب فيه مايزيد على 
نفقة الحضر لايعد" تفويتا » اللهم إلا أن يقال المراد بيتأتى يعنى يوجد ويحصل » ويوافقه قول سم على منهج وكان 
يكسب ف السفر والحضر : أى فإن مايصرفه فى السفر حينئذ يعد تفويتا . 
( فصل ) فيمن يلى الصبى 

( قوله مع بيان الخ ) أى وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة ( قوله أى الصغير ) قد يوه تفسير 
الصى به أنه آع منه وأنه يشمل الأنى دون الصبى > ولیس کذللف کا يفهم من حج ( قوله وکاله فى النکاح ) 
أى فإنهم يعبرون بتزويج موليتهم بغير الكفء فيجتهدون فيمن يصلح لوليتهم ولا كذلك الآل ( قوله ونك 
عدالتهما الظاهره ) أى إلا إذا سیل الحاكم ببيعهما فلا بد من إقامتهما البينة بعدالتهما مر . 

[فرع] قال السبكى : ولو فسق الولى فى زمن الححيار فالظاهر عدم انفساخخه ويقوم غيره من الأولياء مقامه 
اه سم علن منوج ؛ وعليه فكان ينبغى للشارح أن يبين أن ماذكره فى قوله وعليه لو فسق الخ بحث للسبكى ولا 
يسوقه مساق انقو » وكتب أيضا قوله وتكى عدالتهما الظاهرة ظاهره ولو نوزعا فى فصل الإيصاء أنه إن نوزعا 
م تنبت إلا بين وإلافلا » وعبارته ثم قوله وينعزلان بالفسق : أى وتعود هما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية 
من القاضى » ومثلهما ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا والأم إذا كانت وصية 
( قوله والأوجه بقاء ولايته) قال سم على منبج : قال الأذرعى : استفتيت عن ذى مات وترك طفلا ولا وصى له 
هل لقاضى المسلمين التعرض لم بالنظر ونصب القم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت فى الإفتاء » وملت إلى 


( فصل ) فيمن بلى الصبى 
(قوله أى الصغي لا داعي إلى هذا التفسير فإن الصبى يشمل الذكر والأنني كما مر ( قوله وعلبه لو فسق ) 


4ل 
فالنكاح أن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك فى ولاية المال . قال الزركشى : وهو ظاهر . لإقد نقل فى 
باب الوصايا عنالرويانى وآنحرين أنه يشترط فى الوصى عدم العداوة . وقضية تعبيره بالصى أنه لا ولاية 
المذكورين على الأجنة بالتصرف ٠‏ وصرحا به فى الفرائض لكن بالنسبة للحاكم فقط » فلا ينافيه ما يأق 
فى الإيصاء من جواز النصب على الحمل لحمله على منصوب الأب أو الحد ( ثم وصيهما ) أى وصى من تأخر 
موته منهما لقيامه مقامه وشرطه العدالة كنا بأتي فى بابه ( ثم القاضى ) أى العدل الأمين حبر « الساطان ولى من لاولى 
له رواه الرمذی وحسنه والحاکم وصمحه ء ولو کان الیم ببلد وماله ببلد آآخر فولى ماله قاضى بلد المال لأن 
الولاية عليه ترةبط بمالهكمال الغائبين » لكن محله فى تصرفه فيه بالحفظ والتعهد وبا يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة 
إذا أشرف على التلف » ولقاضى بلده المتصف با مر أن يطلب من قاضى باد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق 
لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشترى له به عقارا » ويحب على قاضى باد المال إسعافه بذلك وحكم 
الجنون ومن بلغ سفيها كالصبى فى ترتيب الأولياء . قال الح رجانى : وإذا لم.يوجد أحد من الأولياء المذكورين 
فعلى المسلمين النظر فىمال محجور هم وتولى حفظه لم . وأفى ابن الصلاح فيمن عنده يتم أجنبى ولو سلمه حا کم 
حان فيه بأنه يجوزله التصرف فى ماله للضرورة . ويوخذ من علته أنه لو ولى عدل أمين وجب الرفع إليه حينشذ 
ولا ينقض ماکان تصرف فيه زمن احائ رلأنه كان وليا شرعا » ويؤخذ من كلام ابر جانی السابق مع مامر أنه 


عدم التعرض لوجوه اه ( قوله عدم العداوة) أى الظاهرة ( قوله عدم العداوة ) أى ولو باطنة على المعتمد ( قوله 
لاولاية المذكورين ) أىفها مر ويأتى وكان الأولى تأخير ما ذكر بعد قوله ثم القاضى ( قوله وصرحا به ) أى بن 
الولاية بالتصرف بالنسبة للحاكم ولم يصرحا بنفيها بالنسبة للأب وابحد ( قوله لكن ) أى التصريح ( قوله بالأسبة 
إلى الخاكم ) أى ومثله غيرهومن ثم وجد فى نسخة بعد قول الشارح فقط : قال بعضهم : ومثله غيره ممن ذكر ثم 
وصيهما » وكأنه ترك قوله قال بعضهم الخ على مان الأصل اكتفاء بقؤله قبل » وقضية تعبيره بالصبى الخ اكن 
على هذا يتأمل قوله فلا ينافيه ما بأتى الخ » فإن ماهنا على ماذكر صريح فى عدم ولا ية الأب والحد وغيرهما » 
ومع ذلك كيف يم قوله لحمله على منصوب الأب والحد فليراجع » فإن قضية قوله فلا ينافيه الخ تخصيص عدم 
الولاية باجا كم فقط ( قوله م وصنهما) ولو أما بل هى أولى ( قوله وشرطه ) أى الوصى ( قوله العدالة ) أى 
لباطنة كما بأ له ( قوله من الغبطة ) كميعه وإجارته » ومنه يعلم أن المراد بالتلف الأعم من تاف العين وذهاب 
المنفعة وإنكانت العين باقية » فلوكان له عقار بباد قاضى المال دون بلد الصى أجره قاضى بلد ماله بالمصلحة » 
ولا تصح إجارته من قاضى بلد الصبى لأنه إنما يتصرف فى محل ولايته وليس بلد المال منها ( قوله ولقاضى بلده) 
قال حج : الراد ببلد المولى عليه وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه اه . وقضيته أنه لو سافر من بلده إلى 
ماله لم يجز لقاضى بلب المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة لاثقة كأن أشرف على التاف ( قوله 
إسعافه ) أى بإرساله إليه ( قوله فى مال محجورهم ) أى امحجور عليه من المذكورين ( قوله ولا ينقض ) أى 

أى الول ر قوله أى وصى من تأخرموته منہما) أىأو تقدم حيث كان بالآخخر مانغ كنا هو ظاهر( قوله ولوكان 
اليم ببلد وماله بآخر الخ ) عبارة التحفة : والعبرة بقاضى بلد المولى : أى وطنه » وإن سافر عنه بقصد الرجوع 
إليه کا هو ظاهر فى التصرف والاستناء وبقاضى بلد مال فى حفظه وتعهده ونحو بيعه وإجارته عند خحوف هلاكه 
( قوله وأفى ابن الصلاح فيمن عنده يتم أجنى الخ ) عبارة القوت : وأفى ابن الصلاح فيمن عنده يتم أجنى 
ليس بوصى عليه وله مال ولو سلمه لولى الأمر تحاف ضياعه بأنه يجوز له والحالة هذه النظر فى أمره والتصرف 


— ¥8 

لولم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين : أى لضلحامم وهو متجه ( ولا تلى الأم ى 
الأصح ) قياسا على النكاح . والثانى تلى بعد الأب والحد وتقدم على وصيهما لكال شفقتها » ومثلها فى عدم الولاية 
سائر العصبة كأخ وعم . نعم للم الإنفاق من مال الطفل فى تأديبه وتعليمه ولنم يكن لم عليه ولاية لأنه قليل 
فسومح به » ومحلهعنل غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيا يظهر . قال الشيخ : وانجنون والسفيه كالصى فى 
ذلا » ومراده بالغجنون هنا من له نوع تمبيز( ويتصرف ) له ( الولى ) أبا أو غيره ( بالمصلحة ) وجوبا لقوله تعالى 
- ولا تقربوا مال اليتم إلا بالى هى أحسن ‏ وقوله ‏ وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح - 
واقتض ىكلامه كأصله امتناع تصرف استوى طر فاه » وهو كذلك لانتفاء المصلحة فيه وقد صرح بذلك ايخ 
أبومحمد والماوردى » وجب على الولى حفظ مال المولن عليه عن أسباب التلف واستهاؤه قدر مايحتاج إليه 
ى موانة من نفقة وغيرها إن أمكن ولا تلزمه المبالغة » وللولى بدل بعض مال اليم وجوبا لتخليص الباق عند 
الحوف عليه من استيلاءظالم كما يستأنس لذلك بخرق الحضر اسفيئة » ولو كان الصى كسب لاثق به أجبره الولى” 
على الاكتساب ليرتفق به ىذلك. ويندب شراء العقار له » بل هو أولى من التعجارة عند حصول الكفاية من ريعه 
كنا قاله الماوردى » ومحله عند الأمن عليهمن جور السلطان أو غيره أو خخراب للعقار ولم يجد به ثقل حراج وله 
السفر يمال المولى عليه لنحوصبا أو جنون فى زمن أمن صعبة ثقة وإنلم تدع له ضرورة من نحو نهب » إذ المصلحة 

قد تقتضى ذلك إلا فى نحو بحر وإن غلبت السلامة لأنه مظنة عدمها . أما الصبى فيجوز إركابه البحر 


ويصدق فى ذلك حيث يصدق الوصى والقم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آنحر ما يأنى ( قولهكانت الولاية للمسلمين ) 
بل عليهم : أى عند عدم الحوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما كما هو ظاهر تولى سائر التصرفات فى ماله 
بالغبطة اه حج ( قوله نعم لم الإنفاق) أى وعدمه لكن عبارة حج : نعم للعصبة منم : أى العدل عند فقد الولى 
الإنفاق الخ ( قوله ومحله عند غيبة وليه ) أى وعليه فلو حضر الولى وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو 
أن فعلهم كان بغير المصلحة » فالظاهر تصديق الولى فعليهم البينة فما ادعوه ( قوله كالصى ف ذلك ) أى فى أن للعصبة 
الانفاق عليه عند غيبة الولى ( قوله من له نوع تمييز ) أى ليتق الإثفاق عليه فى تأديبه وتعليمه ( قوله واستاؤه 
الخ ) فلو ترك استئاوئه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه فى النفقة فهل يضمنه أو لا ؟ فيه نظر » وقياس ما يأق 
فما لو ترك عمارة العقار حى خرب الضان » وقد يفرقبأن ترك العمارة يؤدى إلى فساد المال» وثرك الاستناء إنما 
يودي إلى عدم التحصيل وإن ترتبعليه ضياع المال فى النفقة ( قوله لتخليص الباق ) أى وإن کان مايبذلهكثيرا 
بحيث يكون' التفاوت بينه وبين مايسترجعه من الظالم قليلا ( قوله كما بستأنس لذالك ) لم يقل ويستدل لذلك الخ 
لأن شرع من قبانا ليس شرعا لنا وإن ورد فى شرعنا مايقرره ( قوله أخبره الول ) أى حيث احتاج إليه فى النفقة 
على مايشعر به قوله ليرئفق به وقوله فيا م رأن ولى السفيه يجبره على الكسبحيث احتاج إليه. وقضيته أنه لايجبره إن 
كان غنيا ولاعلى مازاد على قدر نفقته وفى حج أنهم صرحوا بأن ولى الصبى يحبره على الكسب ولوكان غنيا اه 
فليراجع ( قوله من ريعه) أى غلته (قوله فى زمن أمن) مفهومه أنه لواحتمل تلفه فى السفر امتنع عليه ؛ وى سم 
على منبج فيه تردد فليراجع » والأقرب المفهوم المذكور حيث قوى جانب اللحوف ( قوله وإن غلبت السلامة ) 


فى ماله للضرورة ( قوله أجبره الولى ) ظاهره وإنكان له مال » فإن كان مرادا فلينظر ما الفرق بينه وبين السفيه 
وف التحفه التصريح با 'قتضاه إطلاق الشارح هنا 


۷۹ے 
عند غلبتها حلافا للأسنوى ویغارت‌ماله بأنه إنماحرم ذللك ف‌المال منافاته غرض ولابتدعليه فى.حفظه وتنميته علافه 
هوا يحوز إركاب نفسهوالصواب كا قالهالأذر عى عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء والخامل عند غلبة السلامة 
( ويببى دوره ) ومساكنه ( بالطين والآجر ) أى الطوب امحرق لأن الطين قليل المونة » وينتفع به بعد النقض 
والآجر يبق ( لا اللإن ) وهو مالم حرق من الطوب ( وابلحص ) أى اببس لأن اللبن قليل البقاء وينكسر عند 
النقض » والحص كثير المنة ولا تبى منفعته عند النقض بل يلصق بالطوب فيفسده » وتعبيره كأصله فى احص" 
بالواو بمعنى أو ففيها دلالة على الامتناع فى اللبن سواء أكان مع الطين آم احص » وعلى الا.مناع فى ابلص سواء 
أكان مع اللبن أم الآجر وهو كذلك » ولفهم المنع فيا عداهما » والجنون والسفي هكالصى فيا ذكر » وماذكره 
من قصر البناء على الاجر والطينهو مانص عليه الشافعى وجرى عليه الحمهور وهو المعتمد » وإن انختار كثير 
من الأصعاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان » واختاره الرويانى واستحسنه الشاشى . قال ف البيان بعد 
حكاية مامر عن النص : وهذا فى البلاد الى يعز فيها وجود الحجارة » فإن كان فى بلد توجد الحجارة فيه فهى 
أولى من الآجر لأن بقاءها أكثر وأقل مؤنة > وما اشترطه ابن الصباغ فى جواز البئاء المحجور عايه أن يساوى 
كلفته وبه صرح ف البيان فيه كنا قال بعضهم منع للبناء لأن مساواته لكلفته فى غاية الندور وكا يجوز بناء عقاره 
يجوز ابتداء بنائه له . نمم محله إن لم یکن شراوہ أسحظ كما نبه عليه بعض أهل الين » وقال ابن الملقن : إنه فقه ظاهر 
( ولا ) يشترى له مايسرع فساده ولوكان مرا ما قاله الماوردى ولا ( يبيع عقاره ) لأن العقار أسلم وأنفع ما 
عداه ( إلا لحاجة ) م نكسوة ونفقة ونحوهما بأنلم تف غلة العقار بذلك وم يجد مقرضا ينتظر معه غلة تى بالقرض » 
وله بيعه أيضا لثقل خراج أو حوف خراب أو لكونه بغير باد اليم ويحتاج لموؤنة من يوجهه ليجمع غلته كنا قاله 
الرویانی » ويشترى بثمنه أو يى يبلد اليتم مثله أو لحاجة عمارة أملاكه وليس له غير العقار ( أو غبطة ظاهرة ) 


كببعه بزيادة على تمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خیرا منه بكله » ويْث الأسنوى جواز بيعه بثمن مثله دفعا 
لرجوع أصله فى هبته له ونظر فى دخول هذه الصورة ف الغبطة » والأقرب دخوها فيها فقد فسرها ابحوهرى 
بحسن الخال » وأفى القفال بجواز بيع ضيعة يقي خجربت وخراجها يستأصل ماله ولو بدرهم لأن المصلحة فيه 2 


وأحذ منه الأذرعى أن له بيع كلماخيف هلاكه بدون تمن مثله للضرورة »ولتق بذلك ما لوغلب على ظنه غصبه 


ظاهره ولو تعين طريقا وهوكذااك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به ( قوله عند غلبتها ) أى السلامة ( قوله إركاب 
اهام ) أى الى لخير:الصبى البحر ( قوله على عإدة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة اه مر اه مم على حج . 
ومثله على منهج قال حيج : وهو الآوجه مدركا » ويمكن حمل كلام الشارح على ما إذا لم تقتض المصلحة ابحرى 
على عادة البلد فلا تنافی بین کلامه هنا وما نقله عنه سم ( قوله لن مساواته الخ ) أى فلا يشرط ذلات ر قوله وکا 
يجوز بناء عقاره) أى الذى مهد" م بعض جدرانه » وقوله يجوز ابتداء الخ :أى أن يحبى له مواتا أويشترى لدأرضا 
خخالية عن البناء ثم يحدثه فيها ( قوله مايسرع فساده ) ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل حشية فساده » ويذبغي نخلافه 
حيث غلب على ظنه بيعه قبل ذلا بحسب العادة » وعليه فلو أحلف فلا ضهان لأن فعله صدر بناء على المصلحة 
الظاهرة وهو كاف ( قوله إلا لحاجة ) وكبيع العقار إيجار مايستخق منفعته مدة طويلة على حلاف العادة فى إيجار 
مثله » والمراد أن مايستحق منفعته ما أوصى به أوكان مستحقا له بإجارة أما الموقوف عليه فيفبشى الر جوع فيه لشرط 
الواقف ( قوله ويحتاج لموئنة ) أى موئنة لها وقع بالنسبة لما محصله من الغلة ( قوله لأن المصلحة فيه ) ومثله ماعمت به 
البلوى فى مصرنا من أن ماخرب من الأوقاف لايعمر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة الى 
يأحذها وطالت مدة الإجارة حيث ل يوجد من يستأجر بزيادة عليها » ثم بعد ذلاب على الناظر صرفه فى مصارفه 


بلا لابه 
لوبق » وبحث البالسبى جواز بيع مال تجارته يدون رأس المال ليشترى بالعن ماهو مظنة الربح :وثقل ابن الرفعة 
عنالبندنيجى أن ١‏ نية.القنية من صفر ونحوه كالعقار فا ذكر ؛ قال : وما عداهما لايباع أيضا إلا لغبطة أو 
حاجة » لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قارل لائق بخلافهما . وهو أوجه مما محثه فى التوشيح من جواز بيعه بدون 
حاجة وبدونربح لأن بيعه بقيمته مصلحة فلا يشرط زيادته عليها » وتقييد المصنف الغبطة بالظاهرة من زيادته 
على بقية كتبهما » قال الإمام : وضابط تلك الزيادة أن لابستهين بها العقلاء بالفسبة إلى شراء العقار . نعم له صوغ 
حلى "وليه وإن نقصت قيمته أو جزء منه وصبغ ثياب وتقطيعها وکل مايرغب فى نكاحها أو بقائه سواء فى ذلك 
الأصل وهو ماصرحوا به والوصى والقے کا بحنه غير واحد وجرى عليه أبو زرعة فقال : والظاهر أن لقم شراء 
جهاز معتاد لما من غير إذن القاضى فيقع ها ويقبل قوله فيه إذا لم يكذبه ظاهر الحال » ولو ترك عمارة عقاره أو 
إيجاره حى خرب مع القدرة أثم وضمن فى أوجه الوجهين » ويغارق مسئاة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المامعة 
والثرك فيها يفوت الأجودية . قال ابن الرفعة : ويقرب من هذا لحلاف قول الرافعى فى اللخلع : إذا خالع السفيه 
وقبض المال وتركه الولى فى بده حى تلف فى ضمانه وجهان اه : أى وأصحهما الضمان كا يؤخذ من كلامه على 
لقطة الصبى . قال القفال : ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حى فات وكأنه قاسه على سائر الأطعمة . ولو 
امتنع من بيعه لتوقع زيادة فتلف المال فلا ضيان . قال العبادى : ولو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار 
منفعة الأرض وقيمة العرة ثم ساق على شجره على مهم من أ لف سم لليتم والباق للمستأجر كما جرت به العادة . 
قال ابن الصلاح فى فتاويه : الظاهر صعة المساقاة . قال الأسنوى : وهى مسثلة نفيسة . ويمتنع على غير القاضى 
من الأولياء إقراض شىء من مال صب أو مجنون بلا ضرورة من نحو لهب أو حريق أو إرادة سفر يحاف عليه 
فيه . أما القاضى فله ذلاف مطلقا لكثْرة أشغاله . ولا يقرضه إلا لي أمين ويأحذ عليه رهنا إن رأى ذلك مصلحة 
الموقوف علا ( قوله من صفر ) اسم انحاس ( قوله وما عداهما ) أى آ نية لقنية والعقار ( قوله إلا لغبطة الخ ) 
معتمد ( قوله ما بحثه فى التوشيح ) لابن السبكى صاحب جع الجوامع ( قوله فيقع ) أى الشراء ( قوله حى خرب ) 
قضيته أنه لولم يخرب لاتلزمه الأجرة الى فوته بعدم الإيجار » والظاهر أنه ليس بقيد كا يوؤخذ من كلام سم. 
فيضمن وإن لم رت . ومثل ذلك الناظر على الوقف ( قوله نى أوجه الوجهين ) خلافالحج ( قواه ويفارق 
«سثلة التلقيح ) أى حيث قبل فيا بعدم الضمان ( قوله فيهما) أى العمارة والإجارة ( قوله والرك فبها ) أى سبثلة 
التلقيح ( قوله يفوت الأجودية ) هو ظاهر حيث فاتت الأجودية كما ذكره » أما لو غلب على الظن فساده عند 
عدم التلقيح اتجه الضمان » ثم قضية هذا الفرق أنه لو ترك إيجاردوره مدة تقابل بأجرة مع تيسر من يستأجز عدم 
الضمان لأنه لم يفوت حاصلا وتقدم أنه يؤخذ من كلام مم الضمان ( قوله وقبض المال ) أى عينا ولو بلا إذن أو 
دينا وأذن الولى فى قبضه ( قوله الفرصاد ) أى التوت حيث جرت العادة بأنه جى وينتفع به ( قوله لتوقع زيادة ) 
أى توقعا قريبا ( قوله وقيمة المرة ) أى وقت طلوعها وبيعها على ماجرت به العادة الغالبة فيه ( قوله الظاهر صحة 
المساقاة ) معتمد ( قوله ولا تقرضه) أى القاضى ( قوله إن رأى ذلك الخ ) تقدم فى أول الرهن اللحزم بوجوب 


( قوله وضابط تلك الزيادة ) أى السابقة فى تفسير الغبطة الظاهرة فى امن ( قوله قال ابن الصلاح الخ ) لايصح 

أن يكون هذا جواب الشرط فى كلام العبادى لأنه متقدم على ابن الصلاح ( قوله إن رأى ذلك ) تقدم له مثل هذا 

فى فصل القرض » کله استو جه 5 ياب الرهن الوجوب مطلقا ۲ وأول عبارة الشيخين الموافقة لما ذكره هنا 
۸ - لباية اممتاج - ۽ 


VA —‏ 
وإلا ت رکه ولا يودعه أميئا إلا عند عدم المكن من إقراضه ( وله ا ماله يعرض ونسيئة المصلحة ( الى يراها فيهمأ 
كأن يكون ئی الأول ربح وى الثافى زيادة لائقة أو حاف عليه من نهب أو إغارة ( وإذا باع نسيئة أشهد ) على البيع 
وجوبا ( وار ہن به) أى المن رهنا وافيا به وجوبا أيضا ».ويشترط كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة 
لائقة به » فإن فقد شرط من ذللك يطل البيع ها قاله السبكى وكان ضامنا حلافا للإمام فما إذا كان المشمرى مايا ولا 
ەلا لما أمينان ف حقه » وحل ذلك ما قاله الأذرعى إذاكان مليا وإلا فهو مضيع 3 كم اللقاضى "بصحة 
بيعهما مال ولدهما إدا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن ببعهما وقم بالمصلحة لأنها غير »مين فى “حق ولدهما ويجحب 
إشامبما العدااة ليسيجل لمعا ق أوجه الوجهين 5٠‏ 3 إثبات عدالة الأمرد ليحكم ولمذا قال ايبن العماد : يلبغى 
أن يكون هو الأصح يلاف ما فى شهود النكاح لآن ذاك فى جواز ترك الا كم هما على الولاية وهذا فى طلمهما 
منه التسجيل لأنه رستدعی ېو ته تله والثبوت يحتاج لل زكية 4 ونظير ذلك أن الام لا يمنع الشركاء من قسمة 
دار ایدم ولا يحيبهم ا إلا بعد إقامة بينة بملكها لم لأن القسمة تستدعى الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملاك 
وهذا حلاف الوصى والآمين فإله جب إقامسهما البينة بالمصلحة وبعدالمما ولا يديع اأوصى مال حو طفل لنفسيه 
الرهن مطلقا » فقوله هنا تركه : أى القرض كا تقدم له ثم أيضا » وعليه فلو كانت المصلحة فى القرض ورضى 
فإن ترك واحد مما ذكر بطل البيع إلا إذا ترك الرهن والمشترى موسر على ما قاله الإمامواقتضاه كلامهما . وقال 
السيكى . لا استثناء وضمن . نعم إن باعه لمضطر لا رهن معه جاز ¢ وكذا لوتحقق تلفه وأنه لامحفظ إلا ببيعه من 
معين بأدنى من قياسا على مامر عن القفال » م قال : والأولى على ماقاله الصيدلانى أنه لايرتهن ف البيع لنحو 
نہب إذا حشی على المرهون لأنه قد يرفعه لحنى ويضمنه له » وأفى بعضهم بأنه يلزم الولى بعد الرشد استخلاص 
ديون المولى كعامل القراض وإنلم يكن ربح بل أولى لأنالعامل مأذون له من المالك وهذا من جملة الشرع وأيده 
بكلام طویل فراجعه ( قوله والدین عليهما ) أى والحال ( قوله إذاكان مایا ) أىكل من الأبواحد ( قوله ويحكم 
القاضى ) أى فى صورة شراثهما من أنفسهما ( قوله إذا رفعاه) أى الأمر فى المال يتأمل ذلك فان الحكي لابد فيه 
من سبق دعوی وليس هنا من يدعى عليهما حى يكون ذللك طريقا الحكم ؛ وقد يقال بالا كتفاء برفعهما من 
أنفسهما ليكون ذلاك وسيلة لصرف المن الذى رد فعاله ف مصالح الحجور عليه من غير نزاع ف المستقبل 4 ويصور 


وف الفرض ( قوله المصنف وار مهن ) أى إن أمن على الرهن كما نقله الرافعى عن الصيدلانى قال : فالأولى إذا حاف 
على الرهن أن لاير مهن لأنه قد بتلف ويرفع الأمر إلى حاكم یری سقوط الدين بتلف المرهون ( قوله وجوبا ) أى 
ولو قاضيا كما عام مما قدمناه ( قوله خحلافا للإمام ) أى فى قوله بالصحة حينئذ ( قوله ويحب إثباتهما العدالة ليجل ) 
أى لبحكم إذ هو المراد من النسجيل کا ف التحفة كشرح الروض وإن أوهم صايع الشارح حلاف : والحاصل أنه 
لايتوقف الحكم بصحة بيع الأب وابلحد على إثبات أنه وقع بالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كا بعلم بمراجعة 
شرح ااروض كغيره ) قوله لأن ذاك ف جواز ترك الحاكم الح ( تعليل للا كتفاء بالعدالة الظاهرة لبقاتب..ا على الولاية 
الذى تقدم فى كلامه كنا يعلم من عبارة شرح الروض وإن م يكن مذ كورا هنا فى عبارة الشارح 


1/4 
ولا مال نفسه له ولا يقتص له وليه ولو أبا فشمل مالو ورثه وما لو جنى على طرفه » ولا بعفو عن قصاص إلا 
فى حق اغبنون الفقير بخلاف الصبى » ويشترط أن يكون أبا کا سیانی فى الحنايّات إن شاء الله تعالى لأن الصى 
غاية تنتظر بخلاف ابحنون » ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه على صفة ولا يطلن زوجته ولو بعوض 
ولا يصرف ماله فى المسابقة ولا يشترى له إلا من ثقة » والأوجه كا قاله ابن الرفعة منع شراء الحوارى له للتعجارة 
لغرر الهلاك وله أن يزرع له كا قاله ابن الصباغ ( ويأخذ له بالشفعة أو يرك بمسب المصاحة ) الى رآها فى ذلك 
لأنهمأمور بفعلها ويرك الأخذ عند عدمها وإن عدمت فالترك أيضا كا اقتضاه كلامه كغيره » قال فى المطالب : 
والنص يفهمه والآبة تشہد له : يعنى قوله تعالى - ولا نقربوا مال اليم إلا بالى هى أحسن ‏ واعلم أنهم قطعوا هنا 
بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا ورجهين فيا إذا بيع شىء بغبطة هل يحب شراه » والفرق أن الشفعة ثبت وى 
الإمال تفويت والتفويت ممتنع ٠‏ يلاف الاكتساب قإن تركها مع وجود الغبطة وكل المحجور أحذها لأن ترك 
الولى حيةذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه » بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطه ولو فى الخد والرك معاء 
ولو كانت الشفعة لاولى بأن باع شقصا للمحجور وهو شريكه فيه فليس له الأخحذ بها . إذ لاترؤمن مساعته 
ف البيع لرجوع المبيع إليه بالمن الذى باع به » أما إذا اشترى له شقصا هو شريلك فيه فله الأخذ إذ لانهمة » وظاهر 
أن الكلام فى غير الأب واد . أما هما فلهما الأخذ مطلقا » وتعبير المصئض كالرافعى بالمصلحة دون الغبطة أولى 
لعمومها » إذ الغبطة كنا مر بيع بزيادة على القيمة لها وقع » والمصلحة لانستازم ذلك لصدقها بنحو شراء مايتوقع 
فيه الربح وبيع مايتوقع فيه الحسران : لأن عبارته تفيد أن الممتنع على الولى بيع حال عن نفع وضرر لا الذى 
فيه مصلحة وإن لم ينته فيه إلى الغبطة . ولو أحذ الولى مع المصلحة فكل امحجور وأراد الردلم يمكن » ولو ادعى 
على غير الأصل ترك الأخذ مع المصلحة أو التصرف بدونهما صدق بيمينه بلا بينة » لاف الأصلى فإنه يصدق 
بيمينه لانتفاء اتهامه ( ويزكى ماله ) وبدنه فورا حمّا لأنه قائم مقامه کا مر فى الزكاة ( وينفق عايه بالمعروف ) 


ذلك بما إذا ادعى عايهما خسبة بأنهإها أخذا مال مجورهما وتصترفا فيه لأنفسهما ( قوله مالو ورثه ) أى ورث 
الصبى القصاص ( قوله ولا يشترى له إلا من ثقة ) أى خوفا من حر وجه مستحقا أو معيبا بعي ب أحفاه البائع وقد 
لايتأى التدارك بعد فلو حالف بطل ( قوله لغررالملاك ) قضية هذه العلة جريان ذلك فى الحيوان مطلقا » وبه 
صرح فى شرح الروض نقلا عن ابن اارفعة وعبارته : ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الحلاك 
( قوله فإن تركها ) أى الشفعة: أى الأخذ بها ( قوله بأن باع) أى الأجنى ( قوله له الأخذ بها ) أىلنفسه ( قوله 
أما ذا اشترىله ) أى للطفل ( قوله وهو) أى الولى ( قوله مطلقا ) باع له أو أحذ ( قوله ولو ادعى) لايقال: سیأتی 
هذاى قول المصنف فإن ادعى بعد بلوغه الخ . لأنا نقول : ماهنا آعم لابأى فلا اعتراض عليه ( قوله صدق ) أى 
الصبى ( قوله ويزكى ماله وبدنه الخ ) إن کان «ذهبه ذالث وافق مذهب الولى أم لا لأنه قام مقامه » فإن لم يكن 
ذلا مذهبه فالا۔حتیاط كا أفبى به القفال أن بحسب زكاته حى يبلغ فيخبره بها » أو يرفع الأمر لقاض يرى وجوبما 


(قوله فشمل مالو ورثه) مراده به تصويرثبوت القصاص مع بقاء الولاية (قوله إلا من ثقة) أى فقد يخرج المبيع 
مشتحقا (قوله المحجور) وصفالشةص أى باع ذلك لأجنى (قوله إذ الغبطة كما مربيع بزيادة الخ) الذى وليس 
هو قصر الغبطة على ذلك وإنها الذى مر أنه من جملة ما صدقاتما (قوله أو التصرف بدونهما) يعنى الأحذ بالشفعة 


إذ غيره سيأق فى المن بعضه 


PA — 

ف SS‏ لابذ منه بما يليق به فى يساره وإعساره » فإن قصر آم أو أسرف ضمن وأثم ٠‏ ورج 
س الحناية إن م بطب منه ذلك . ولا ينافيه مامر ف الفلس ن “مع أن الدين الحال لابجب وفاؤه إلا بعد 

ا مع أن الأرش دين لأن ذاك ثيت بالا حتيارفتوقف وجو بأدائه على طلبه يخلافماهنا ٠‏ وينفق على قريبه 
بعد الطلب منه ها ذكراه اسقوطها بمضى الزمان .نم لو كان المنفق عليه عجنونا أو طفلا أو زمنا يعجز عن الإرسال 
ولاو له خاص لم يحتج إلى طلب كنا هو ظاهر وكلامهما فی غير ذلك » فإن کان له ولى حاص اعتبر طلبه فيا 
يظهر » وكالصى ف ذلك.النجنون والسفيه » ولا يستحق الول فى مال محجوره نفقة ولا أجرة » فإن كان فقيرا 
واشتغل بسبيه عن الاكتساب أحذ أقل الأمرين مر من الأأجرة والنفقة بالمعروف لقوله تعالى ‏ ومن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فايأكل بالمعروف ‏ ولانه تصرف ف مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل 
الصدقات > وکالاٴ کل غيره من بقية المؤن وإنما حص بالذ كر لأنه أعم وجوه الانتفاعات ومحل ذلك ف غير 
الاک . أما هو فليس له ذللك اعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه لاف غيره حى أمينه کا صرح به امامل , 
وله الاستقلال بالأخذ من غير مراجعة الخاكم ؛ ومعلوم أنه إذا نقص أجرالأب أو الحد أو الآم إذا كانت 
وصية عن نفقوم وكانوا 2 يتمونها من مال حجور م لأا إذا وجيت بلا عمل فعه أول » ولا يضمن 
المأخؤذ لأنه يدل عمله » وللولى” خلط ماله بعال الصبى ومواكلته للإرفاق حيث كان للصبى فيه حظ » ويظهر 
ضبطه يأن تكون كلفتهء مع الاسجماع أقل مادم الانغراد » وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى قدر حقه » 
وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت المصاحة ۳ منهم فيه » ويسن للمسافرين حاط آزواده وإن تفاوت أكلهم 


فیلزمه بها حی لایرفع بعد نی يغرمه إياها 5 سم على حج . وقضية التعبير بالاحتياط جواز الإخواج حالا ء 
وفيه نظر : فإنه كيف يضيع ماله فما لادرى وجوبه عليه : فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حيطا حال المولل 
عليه ( قوله مما لايد منه ) أى باعتبار ماجرت به العادة لاله وإن زاد على الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ٠‏ ومنه 
ب من التوسعة ى شمر رمضان والأعياذ ونحوها مر ن ملم ومابس ( قوله لأن ذاك ثبت بالاختيار ) ويكخذ 

ن هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع البدل لما أتافه وأ جرة ما استعمله وغو ذلك 
E‏ ماه زمر لازم مالي ملت أى ر 3 فلو لم يطاب وصرف اه ضمن ( قوله أو زمنا) أى وكذا 
اردان عاقلا قادراعا لى الطلب واضطر وم يطلب فيجب على الولى إعطاركه ولا ضهان عليه ( قوله ولا ولى له) أى 
أو له ولى حاص ولم يطلب ( قوله آذ أقل الأمرين ) الضمير فيه للولى و حرج به غيره کال وکل الى م عل له 
موكله شیا على عمله فایس له الأحذ لما يأتى أن الولى جاز له الأخل لأنه : أى أخذه تمرف فى مال من لا تمكن 
موافقته وهو يفهم عدم جواز أخون الوكيل لإمكان مراجعة موكله فى تقدير شىء له أو عزله من التصرف . ومنه 
يواخ امتناع مايقع كثيرا من اختیار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ١‏ ويأنحذ 
لنفسه تمام القيمة معللا ذلك 78و هو الذى وفره حذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمئا کان يمكنه فيه الاكتساب 
قريجب عليه رد مابی لمالكه لما ذكر من امكان مراجعة الخ » فتنبه له فإنه بقع را فول من الأجرة ) ومحل 
الاقتصار على الأقل فى الأجرة لذا م يكن أبا ولا جدا ولا أما كما يأنى ر قوله أقل مما ) أى ولو بقدر يسير ( قوله 
والإطعام منه ) أى ما خلط ر قوله ويسن الخ ) إنما سن ذلك لما جرت به العادة من الاستئناس باجماعهم على 


( قوله حاط أزوادهم,) لعله عند الأ كل مثلا بأن يضع كل منهم شيئا من زاده المختص به كا هو المتبادر من لفظ 
الخلط » فلا يناش ما ذكروه فى الحج من طلب عدم المشاركة فليراجع ْ 


كنات 
حيث كان فيهم أهلية التبرع > ولا يجب على الولى تقديم موليه فى الثشراء على نفسه ولو تضجر الأب وإن علا فله 
الرفع إلى الحاكم لينصب قيا بأجرة من مال محجوره ويجيبه إلىذلك إن فقد متبرعا » وله أن ينصب غيره بها بنفسه 
وينفق الولى أيضا على حيوانه ويستأجر من يعلمه الواجب من قرآن أو حرفة لائقة ( فإن ادعى ) الصغير ( بعد 
باوغه ) أو انجنون بعد إفاقته أو المبذر بعد رشده (على الأب أو الحد بيعا) لما له ولو غير عقار ر بلا مصلحة ) 
ولا بينة كنا بأصاه وحذفه لوضوحه ( صدقا بالهين ) لأنبهما غير متهمين لوفور شفقهما » ومقتضى ذلك كا قال 
الأسنوى قبول قول الام" إن كانت وصية ؛ وكذا من فمعناها كآبائا وهو كذللك ( وإن ادعاه على الوصى أو 
الأمين ) أى منصوب القاضى ( صدق هو بيمينه ) للنّهمة فى حقهما » ومحل ماذكر فى غير أموال النجارة ؛ 
أما فما فالظاهر كا قاله الزركشى قبول قوهما لعسر الإشهاد عليهما فيها ودعواه على المشعرى من الولى كدعواه 
على الولى فيقبل قوله عليه إن اشتری من غير الأب والحد لا إن اشترى منهما » ولو أقام من لم يقبل قوله من الولى 


والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له با ولو بعد الحلف كما فى امحرر 34 والدعوى على القاضى واو قبل عزله 


الأكل والوحشة باراد وللبركة الخاصلة عند الاجماع ) قوله ولو تصجر الأب ( قال حج : وللأب والحد 
استخدام محجورهفها لايقابل بأجرة ولا يضربه على ذلك على الأوجه» خلافا لمنجزم بأن له ضربه عليه وإعارته 
لذلاث ولحدمة من يتعلم منه مايتفعه دينا أو دنيا وإن قوبل بأجرة كا يعم ما يأتى أوّل العارية ويحث أن عل رنها 
الولى كإذنه وأن للولى إيحاره ينفقئه » وهو محتمل إن علم أن له فيا مصاحة لكون نفقته أكر من أجرته عادة 
وأقى المصنف بأنه لو اسم ابن بنته ازمه أجرته إلى بلوغه ورشده وإن لم يكرهه لأنه. ليس هن أهل التبرع 
بمنافعه المقابلة بالعوض ومن ثملم تجب أجرة الرشيد إلاإن أاكرهه » ويحرى هذا فى غير ابح د كالم اه . وقضية قوله 
كالأم أنه لايأتى مثل ذلك ف الأب وأبيه » وقد يقتضى قوله قبل الأب والحد الخ خلافه فيا يقابل بأجرة + ثم 
رأيت فى نسخة من حج فى غير الحد للأم وهى ظاهرة » وقوله وللأب استخدام محجوره الخ ينبغى أن محل ذلك 
مالم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها بعد البلوغ أخذا من قوله وللخدمة الخ » ثم قضية قوله ما لايقابل بأجرة 
أنه أو استخدمه فا يقابل بأجرة لزمته ونم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة فى مقايلة 
الأأجرة اللازمة a‏ درت ذمته لان حل وجوب تومته عليه إذا : يكن له مال كمد ينفق عليه منه وهذا بوجوب 
الأجرة له صار له مال » أما الإخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجيت الأجرة عليهم للصغار منهم إذَا 
استخدموهم و لم تسقط عنهم بالإنفاق عام آم لیس لهم و لاية القليك 1 لو اختافا فى الاستخدام و عدمه صدق 
منیکره لان الأصل علمه ) وطريق من اراد الحلاص من ذلاك أن درفم الأمر إلى الجاكم ويستاجر إخواته الصغار 
بأجرة معينة ويستأذنه فى صرف الأ جرة عليهم فيبراً بذللك » ومثل 'ذللك فى عدم براءة الأخ مثلا مالو كان لإخوته 
جامكية مثلا وأحذ مايتحصل منها وصرفه عام م فلا يبرأ من ذلا وطريقه الرفع إلى الحا کم إلى آخر ماتقدم ( قوله 
فإن ادعى ) الظاهر أن الواو هنا أولى لأن هذا التفصيل لايعلم ما قدمه ( قوله صدق هو ) أى الصغير ( قوله قبول 
قولهما ) أى الوصى والأمين ( قوله لعسر الإشهاد) قال سم على منهج : ومال مر إلى التفصيل بين مايعسر الإشهاد 
عليه كأن جاسا ىحانوت ليبيعا شيئا فثيئا فيقبل قوهما من غير إشهاد لعسره » وبين أن لايعسر كا لو أراد بيع 


( قوله كما قاله الزركشى ) أى تبعا لشيخه الأذرعى . 


AY —‏ 
كالدعوى على الوصى والأمين كا اقتضاه كلام التنبيه وانختاره الشيخ تاج الدين الفزارى وهو المعتمد نخلافا 


للسبعى . 
ياب الصلح 


وما يذكر معه من المزاح على الحقوق والتنازع فيها 
( والصلح لغة : قطع الأزاع . وشرعا عقد يحصل به ذلك » وهو أنواع : صاح بين المسلمين والكفار » 
وبين الإمام والبغاة » وبين الزوجين عند الشقاق » وصلح ف المعاملة » وهو مقصود الباب » والأصل فيه قبل 


مقدار كبير حملة بثمن فلا بد من الإشباد اه ( قوله وهو المعتمد ) عبارة مم على منهج : قوله ولو بعد عزله الخ 
لمعتمد قبوله بيمينه إن کان باقيا على ولا يته لا إن کان معزولا مر اه ( قوله خلافا للسبكى ) أى حيث قال آخرا 
يقبل قوله بلا نحايف ولو بعد عزله اه منهج . 


( باب الصلح ) 

لو عبر بكتاب كان أوضح لأنه لايندرج تحت ماقبله » وهو يذكر ويؤنث فيقال الصاح جائز وجائزة ؛ 
وهو رخصة على المعتمد لأن الرخصة هى الحكم المتغير إليه السبل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى » ولا 
يشرط لتسمينها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحم على حلاف ماتقتضيه الأصول العامة كاف فى كو نه رخصة 
كا يعلم ذلك من متن جمع الحوامع وشرحه » ونقل فى الدرس عن العباب احزم بما قلناه فراجعه ( قوله والتنازع 
فيها ) أى وما يذكر معهما كالخدار بين المالكين ( قوله والصلح لغة قطم النزاع ) عبارة الشيخ عميرة : لغة وعرفا 
اه . أقول : ولميتعرض له الشارح لأنه لم يخالف اللغة فى شىء » وجروا هنا على حلاف الغالب من أن المنقول 
عنه أعم من المنقول إليه : أى فيكون الشرعى فردا من أفراد اللغوى لأن العقد الذى يحصل به قطع الئزاع ليس 
فردا من أفراد قطع التزاع فهما متباينان بسب المفهوم وإن اتحدا مسب التحقق والوجود : أى فالمكان الذى 
يتحةق فيه العقد يتحقق فيه قطع الئزاع ولا عكس » فبينهما موم وخصوص بحسب التحقق وتباين بحسب 
المفهوم » وقوله والصلح خير هى رجة على سبب و هو الشةاق بين الزوجين » والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت 
معرفة كانت عين الأولى فلم يكن نصا فى المدعى هنا . واب واب أن القاعدة أغلبية والقرينة على أن هذا من غير 
الغالب العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر » فهو دليل على أن المراد عموم اللنظ لاخصوص السبب ( قوله وبين 
الإمام والبغاة ) لم حصي الإمام وهلا عم كالأوّل فقال بين أهل العدل والبغاة اه سم على منهج . أقول : ويجاب 


( باب الصلح ) 
( قوله وصلح فى المعاملة الخ ) عبارة القوت وعلى : أى ويقع على الصلح ف المعاملات والدعاوى 
والحصومات وهو الراد هنا 


' ۳۸۴ ¬ 

لحا أجل" حراما أى کان كان على نحو خر( أو حرم حلالا » أى كأن لايتم رف ف المصالح عليه › والكفار 
كالمسلمين » وخحصوا بالذكر لانقياده, إلى الأحكام غالبا » ولفظه يتعدى إلى الروك يمن وعن والمأخوذ بعل 
والباء غالبا ( هو قسمان : أحدهما يجرى بين المتداعيين » وهو نوعان : أحدهما صلح على إقرار ) أو حجة أخرى 
( فإن جرى على عين غير المدعاۃ ) کا لو ادعى عليه دارا فر له بها وصالحه عنما بمعين كثوب ( فهو بيع ) 
للمدعاة من المدعى للمدعى عليه ( بلفظ الصلح ) ويسمى صلح المعاوضة ( تثبت فيه أحكامه ) أى البيع ( كالشفعة 
والرد بالعيب) وخيار المجلس وال رط( ونع ار فه ) فى المصالح عليه وعنه ( قبل قبضه واشتراط التقابض إن 
انفقا ) أى المصالح عنه والمصالح عليه ( فى علة الربا ) وغير ذلك من أحكامه كاشتراط التساوى إذا كان جنسا 
.ربويا واشترط القطع ف بيع الزرع الأخضر وجريان التحالف عند الاختلاف وفساده بالغرر > والشرط الفاسد 
والتهل لآن حد البيع يصدق على ذلاب . أا إذا صالحه على دين فإن كان ذهيا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو 
ثويا مثلاموصوفا بصفة الم فهو سام »> وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره » قاله الشارح جوابا عا اعرض به 
على الصنف بأنه كان من حقّه أن يول فان جرى على غير العين المدعاة لإشمل مالو کان على عين أو دين . ووجه 
الرد أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق کو نه بيعا بل ف المفهوم تفصيل . ومعنى قول الشارح فهو سام : أى حقيقة 
إن كان بلفظه وإلا فهو سام حكما لا حقيقة ( أو ) جرى الصلح م من العين المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة 


س 


أن اقم الصاح عن أهلاتعدل نائب الإمام فكان الصلح واقع منه فاا راد الإمام حقيقة أو حكما ( قوله أى کأن 
لايتصرف ف الخ ) أى وكأن صالح زوجته عا تدعيه عليه وأقرلها به على أن لايطلقها ( قوله أو حجة أخرى ) عبر 
بها لتشمل الشاهد وابعين فإنهما حجة لا بينه ومن الحجة علم القاضی ( قوله أما إذا صالحه) أى الممدعى وهو رز 
قوله على عين ( قوله على دين ) أى فى ذمة ال ركأن يقول صالحتك ما تدعيه على كذا فى ذمى ( قوله فهو بيع 
أيضا ) ولا يشكل عليه ماتقدم له ق باب السام من أنه يجوز نى النقدين إذا كان رأس المال غيرهما . لأنا نقول : 
يمكنه لل ذاك على ما إذا جرى العقد بافظ السلم حاصة وما هنا ليس كذلك + وإنمالم يحمل على السلم مع صلاحيته 
له لأن الغالب فى التقد أن لايكون مسلما فيه بل يكون يمنا » ولا كان لفظ الصلح ممتملا للبيع وغيره مل على 
ابيع لأنه الغالب کا تقرر ( قوله فهو سام ) أى إن جرى بلفظ السام وإلا فهو بیع فى الذمة كا بی ( قوله وسكت 
لشيخان عن ذلك ) أى عن قوله على دين ( قوله وإلا فهو سلم حکا) قد يفهم أنه ينبت له أحكام السلم وهو 
حلاف مامر له ف السام م من أن العقد إذا وقع بلفظ البيع عل ا الام اه أحكام ابيع دون السلم؛ ؛ وقال 
حج : إن البيع إذا أطلق إنما ينمه ف لقابل السام لاختلاف أحكامهما » فهو أعنى البيع لاخرج عن موضوعه 
لغيره » فإذا ناق لفظه معناه غلب لفظه لأنه الأقوى . وأما لفظ الصلح فهو موضوع شرعا لعقود متعددة بحسب 
لمعنى لاغير > فليس له موضوع خاص يتصرف إليه لفظه حنی يغلب فيه فتعين فيه تحكم العنى لاغير اه . . فيحتمل 
( قوله والشرط الذاسد ) أى المفسد ( قوله والمهل ) لاحاجة إليه مع ذكر الغرر ( قوله جوابا جما اعبر ض به على 
المصنف ) أى الموافقة عبارته لبقية كتبه ولكتب الرافعى : وءن ثم جعل الحلال الحلى الحواب عن سكوت 
الشيسخين مطلقا لاعن خصوص عبارة المصنف ( قوله فى المفهوم تفصيل ) يعنى مفهوم قول المصنف على عين 
والتفصيل هو كون الدين تارة يكون بيعا وتارة يكون سلما . 


~A —‏ 
كخدمة عبد شرا ( فإجارة ثبت 2 أحكامها ) أى الإجارة فى ذلاك لصدق حد الإجارة عليه . أما لو صالح على 
منفعة العين المدعاة فى إعارة تثبت أحكامها ¢ فان عين مدة فإعارة مرؤقتة وإلا فطلقة ( أو ) جرى الصلح ( على 
بعض العين المدعاة ) كربعها ( فهبة لبعضها ) الباق ( لصاحب اليد ) عليها ( فتثبت أحكامها ) أى اهبة المقررة 
ف بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها » فتصح فى البعض المر وك بلفظ المبة والعليك وشبههما ( ولا 
شتقر إلمها لفظ الصلح هی سبق الخصومة وقد حصلت والثانى لايصح لأن لفظ الصلح يتضمن المعاوضصة ولا 
عوض هنا للمتروك . ومحال أن يقابل الإنسان ملكه بماكه » وحمله الأول على الهبة تازيلا لهذ اللفظ ف .كل موضع 
على مايليق به كلفظ الغاياث ويسمى هذا صلح الخطيطة ( واو قال من غير سبق خصومة صا حنى عن دارك ) مثلا 
) بكذا) فأجايه ) فالأصح بطلا نه )لاستدعاء لفل الصلح سبق الخصومة سواء أكانت عد حا م أم ل والثاى 
يصح لآنه .عاوضة فلم يشترط فيه ذلا قياسا على البيع . ومحل الحلاف عند عدم الدية 4 فإن استعملاه ونويا البيعم 
كان كناية من غير شاف كما قالاه وإن رده فى المطلب ( ولو صالح من دين ) يجوز الاعتياض عنه ( على ) غيره 
(عين ) أو دين ول منفعة كما قاله الأسنوى ( صح ) لعموم الأدلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصاح أم الإإجارة . 


أن الشارح تبع حج ( قوله أما لو صالح على منفعة العين ) كأن صالحه المدعى عليه هنها على أن يسكنها سنة ( قوله 
فهى إعارة الخ ) ومنه جواز الرجوع فا 6 ی شاء اه سم على منهج ( قوله فهبة لبعضها ) كأن ضووته أن يقول 
وهبتاث نصفها وصالحتاك على الباق . وصورة البيع بعتاث نصفها وصاحتاث على الباق اه . قال.الشيخ عميرة : 
قال السبكى : لو قال وهبتاك نصفها على أن تعطينى النصف الاخر فس دكنظيره من الإبراء اه سم على منهج ( قوله 
لصاحب اليد) أى مثلا ( قوله باافظ الهبة والقاياك ) قضيته أنه لو اقتصر على قوله صالحتاث من هذه الدار على 
نصفها لايكون هبَةٌ لباقيها > وهو غير مراد فإن الصيغة تقتضى أنه رضى ٠نا‏ ببعضها وترك باقيها » ويصرح به 
قول الشارح الآتى كصالحتاف عن الدار على ربعها ( قوله وشبههما ) كالرقى والعمرى ( قوله ولا يصح ) أى فا 
إذا جرى على بعض العين المدعاة ( قوله وله الأول على الهبة ) أى فتثبت فيه أحكامها من توقف اللاث على القبض 
فيجوز للمصالح الرجوع عن الصاح إذالم يوجد قبض » وعليه فلوكانت الدار المصالح عنها بيد المقر اعتبر إذن 
المصالح له فى القبض ومضى زمن مک ن فيه القبض ( قوله ويسمى هذا صلح الخطيطة الخ ) أى الصاح م ن المدعى 
به على بعضه ( قوله من غير سبق حصومة ) أى ولو مع غير المصالح كما يأنى فيا لو قال الأجنبى المدعى عليه 
صالحنى عن الدار الى بيدك لفلان بكذا لنفسى فإنه صصبيح على ما يأتى اكتفاء بامخاصمة السابقة بين المتداعيين 
( قوله صالحنى عن دارك) وخرج به مالو قال لغريمه بلا حصومة أبرأنى من ديناث على" بأن قاله استيجابا لطلب 
البراءة فأبرأه جاز عباب اه على منهج ( قوله سواء أكانت عند حاكم أم لا) يشعر بأنه لابد لصحة الصلح من 
وفوع اللحصومة عند غير المتتخاصمين فلا تكى المنا كر ة فما بينهما ولعله غير مراد » فبى سبق بينهما تنازع م جرى 
الصلح بلفظه صح لأنه صدق عليه أنه بعد حصومة » ويمكن شمول قوله أم لا لذلك ( قوله ونويا البيع ) أى أو 
غيره ما يستعمل فيه لفظ الصلح من الإجارة وغيرها الآنى فا يظهر ١‏ ولعاه إنما اقتصر عليه لأنه الذى صرح به 
الشيخان » ولأنه الظاهر من قول المصنف : صالحنى عن دارك بكذا ر قوله كان كناية الخ ) معتمد 


س۳4 
أما مالا يصح الاعتياض عنه كاين السلم فإنه لايصح ¢ وعلم ما نقرر صحة عبارة المصنف 4 وما اعترض به عليه 
من أنه كان حقه أن يعبر بغير لأن لفظة عين تناف التتتصيل الآنى لقوله فإن كان العوض عينا إلى قوله أو دينا أجاب 
عنه الشارح بما سيأتى » وقد قال السبكى : إنه يوجد فى بعض نسخ الحرر على عوض وهو الصواب اه ( فزن 
توافقا) أى الدين المصالح عنه والعوض المصالح عليه ر فى علة الربا) كأن صالح عن ذهب بفضة ( اشرط قبض 
العوض ف الجلس ) حذرا من الزبا » فإن تفرقا قبل قبضه بطل الصلح » وتعينه فى العقد ليس بثرط فى الأصح 
(وإلا) أى وان م يتوافق المصالح عنه الدين والمصالح عليه فى علة الربا كا قاله الشارح فجعله منقطعا عن الأول 
ممثلا عن فضة بحنطة أو ثوب ( فإنكان العوض عينالم يشترط قبضه فى المجلس فى الأصح) كما لو باع ثوبا بدراهم 
فى الذمة لايشترط قبض الثوب ف المجاس . والثانى يشترط لان أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخخر في الجاس 
“كرأس مال السلم ( أو ) كان العوض ( دينا) كصالحتتك عن الدراهم الى علياك بكذا ( اشر ط تعيينه فى انجلس ) 
ليخرج عن بيع الدين بالدين (وف قبضه ف الجلس الوجهان) أععهما ( عدم الاشتراط ) فإ كان ربويين اشترط 
لما سبق فى الاستبدال عن امن وإن كان العوض منفعة فقبضها بقبض محلها . قال الأسنوى : ويتجه تخريج 
اشراطه على الحلاف فيا لو صالح على عين ( وإن صااح من دين على بعضه ) كثمنه ( فهو إبراء عن باقيه ) لأنه 
معناه فثبت فيه أحكامه > وقد علم من كلامه انقسام الصاح عن الدين إلى معاوضة وحطيطة كالعين » وأفهم 
من أداء الباق ام لذ ؟ وجهان أصدهما! عدم عوده (ويصح رلفظ الإيراء والىط ونحوهم! ( کالاسةاط واهية والمبط 


( قوله كلدينالسلم) أى كامبيع ف الذمة حيث عقدها عليه بلفظ البيع كنا ذكره الشارح فى بابالمبيع قبل قبضه وإن 
ذكر سمعلى منهج عنههنا جواز الاعتياضعنه وكنجوم الكتابة (قوله وعام, ماتةرر) هوقوله على غيره (قوله وهو 
الصواب ) أى لشموله للدين ( قوله اشترط ) أى القبض ف الجلس ( قوله اشتراطة ) أى القبض ( قوله فيا لو 
صالح-على عين ) والراجح أنه لايشترط فكذا هنا ( قوله لأنه ) أى الصاح ( قوله معناه ) أى الإبراء ( قوله من أداء 
الباق ) أى حالا أو مآلا ر قوله والحط ) لاحاجة إليه لأنه عين قول المصنف والحط 


( قوله وعلم ما تقرر ص عبارة المصنف ) انظر ماوجه متها مما قرره » فإن غاب ماقرره أنه ألى مك خارجى 
كان من حق المصنض أن يأنى به ليوافق عبارته الآثية » وبفرض صتها به فا الداعى إلى قوله وما اعترض به الخ 
فبعد التنزل » » وأن ماقرّره مصحح لعبارة المصذف فكان عليه أن يجعل ماذكره الشارح جوابا ثانيا عن الاعتراض 
وأجاب الشهاب حج بأن المصئف أراد بالعين هنا ما يقابل المنفعة الشاملة للعين والدين بدليل تقسيمه المصالح عليه 
إلى عين ودين » وغاية الأمر أنه اشتعمل العين فى الأمرين تارة وى مقابل الدين أخرى » وذلك مجاز عرق دل 
عليه مابعده » ومثل ذللك يقع فعباراتمم كثيرا . قال : فإن قلت : فا وجه المقابلة بالمنفعة مع الصحة فما أيضا 
كا علم مما مر ؟ قلت : لأنه لايتأق فما التفريع الذى قصده من التوافق فى علة الربا تارة وعدمها أخرى ( قوله 
فجعله منقطعا عن الأول ) أى حيث قيد المصالح عنه بالدين كا هو وضع المسثلة وأطلق فى المصالح عليه فشمل 
الدين والعين فأشار إلى أنه غير مرتبط بما قبله وإن اقتضاه السياق » لكن الشارح هنا جعل القطع عن الأول من 
قول المصنف » فإن توافقا الخ حيث عبر فى المصالح عليه بالعوض وهذالم يسلكه الشارح ابحلال ( قوله عدم 
اشتراط قبض الباق ) يعنى ما يأخخذه المدعى وهو المن فى مثاله 
۹ - ناية اساج = ۾ 


وكات 

والرك والإحلال والتحايل والعفووالوضع > ولا يشترط حينئذ الفبول على المذهب سواء أقلنا الإبراء تملياك أم 
إسقاط (و) يصح ( بلفظ الصاح ) وحده (فى الأصح )" كصاحتاك من الألف الذى لى علياك على خسمائة :. 
ويشترط فى هذه اللالة قبوله کا دل عليه كلامهما ولا يصح هذا الصلح بلفظ ابيع : وما اقتضاه كلامه من 
البطلان فما لوكانت الحتسمائة المصالح بها معينة » ورجحه القاضى والإمام وقطع به القغال وصوبه فى المهمات . 
وجرى عليه ابن المآرى فى روضه . يخالفه ماجرى عليه البغوى واللحوارزى والمتولى : واقتضاه كلام اصل 
الروضة من الصحة وهو المعتمد ‏ لأن الصاح من الآلث على بعضه إبراء للبعض واستيفاء لباق فلا فرق بين 
المعين وغيره ( ولو صالح من ) دين ( حال على مرئجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أى صالح من 
مواجل على حال مثله كذلك ر لخا ) الصاح إذ هو من الدائن وعد فى الأولى بإلحاق الأجل وصفة الول لايصيح 
إحاقها وق الثانية وعدمن‌المديون بإسقاط الأجل وهو لايسقط والصحة والتكسير كالحاول والتأجيل ( فإن عجل ) 
الدين (المشجل صح الأداءع وستط الأجل لصدور الإيفاء والاستيفاءمنأهلهما. ومحله مالم يود على ظنعمة الصللح 
ووجوبالتععجيل وإلالم يسقط فلهالاسترداد کاقالو ه. وله فما لو شرط بيعا بيع وأ بالثانى على طن الصحة . نبهعايه 
اين اأرفعة وغيره. وقال الأسنوى : تضافرت عليه التنصوص فلتكن الفتوى به (ولو صاليح من عشرة حالة على خمسة 
مؤجلة برئ من خسة وبقيت خسة حالة ) لأنه صالح عط البعض وو عد بتأجيل الباق والوعد لايلز مو الحط صديح 
(ولو عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة على مس حالة (لغا) الصلح لأن صفة الحلول لايصحإلحاقهاوا نخمسة 
الأخرى إنما تركها فىمقاباة ذللك : فإذا لم يحصل الحلول لايصح الك » والصحة والتكسير كالحاول والتأجيل . 
وقضية ماتقرر 

(قوله أم إسقاط) معتمد(قوله ويصح) أى الإبراء (قوله ويشترط فىهذه المحالة)هى قوله كصالحتاتمن الألفالخ 
(قولهولا يصحهذا الصلح) أى الصاح من دين على بعضه (قوله ومااقتضاه كلامه) حيشقال من دين على بعضه 
إذ المتبادرمنه عدم التعيين للمصالح به (قوله معينة) أى بالمجلس (قوله مثله كذلك ) أى جنسا وقدرا الخ (فوله 
وإلالم يسقط ) قال مم على منهج :قال مر :وينثأ من هذا مسثاة تمم بها البلوى .وهى مالو وقع بينهما معاملة ثم 
صدر بينهما تصادق مبنى على تلك المعاملة بأن كلا منهما لايسنحق على الاخمرشيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان 
فسادها تبين فساد التصادق ون کان عند الحا کم ( قوله فله الاسترداد ) ع لو أراد بعد ذلاك أن يجعله من الدين من 
غير استرداد فهل يصح أم لابد من رده وإعادته يتأمل ذلك اه سم على منهج . أقول : والظاهر الأول لأنه 
بالتراض ىكأنه ملكه تلك الدراهم عا له عليه من الدين فأشبه مالو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين 
( قوله ومحله فما لو الخ ) لايظهر هذا التقييد لما الكلام فيه إذ هو فى صوص الصاح » فلعل فى العبارة سقطا . 
ومع ذلاك فالظاهر أن امراد .نه رد هذا التفصيل بأن تحله فى البيع المذ كور دون غيره فيكون القبض صحيحا مطلقا . 
5 رأيت فى نسخة سحيعدة إسةاط لفظة وحله ر قوله والصحة الخ ) لاتكرار فيه مع ماتقدم لآن مامر اتفق المصالح 
منه والمصالحعنه واختلفا فى الصفة وما هنا اختلفا قدرا وصفة ( قواه وقضية ماتقرر ) من أنه لو صالح من عشرة 
حالة على خسة موجلة الخ . وقوله فيه : أى فى التفصيل المفرق بين الصلح من الموْجل على الحال وعكسه 


( قوله وما اقتضاه كلاءه ) أى فى قوله على بعضه( قوله وصفة الداول ) صوابه وصفة التأجيل 


3 
عدم الفرق فيه بين الربوى وغيره › وهو كذلك تحلافا لص احب الحواهر 3 وقد عام ما قررناه انقسام 
الصلح إلى سئة أقسام 5 امع 4 وإجارة 4 وعاردة 4 وهية 4 وسلم 4 وإبراء . ويزاد على ذلك" أنه يكون ناا 
كصالحتك من كذا على أن تطلقنى طلقة » ومعاوضة من دم العمد كصاحتاث من كذا على ماتستحقه على من 
قصاص » وجعالة کصالحتاف من كذا على رد عبدى » وفداء كقوله لحرلى صالحتاك من كذا على إطلاق هذا 
الأسير » وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال » وتركها المصنف ككثير لأحذها من الأقسام الى 
ذكرها فاندفع قول الأسنوى أهملها الأصعاب وهى واردة عليهم جزما ( النوع الثانى الصلح على الإنكار ) أو 
السكوت من المدعى عليه كما قاله فى المطلب عن سام الرازى وغيره » ولا حجة للمدعى كأن ادعى عليه شیا 
فأنكر أو سكت ثم صالح عنه ( فيبطل إن جرى على نفس المدعى ) كأن يداعى عليه دارا فيصالحه عايها بأن 
جعلها لالمدعى أو للمدعى عليه كا تصدق به عبارة المصنف » وهو باطل فيهما إذ لايمككن تصحيح الملياك مع 
ذلك لاستاز امه أن علاك المدعى مالا يماككه أو المدعى عليه مابملكه » : وقياسا على مالو نكر الخلع والكتابة م 
aw‏ على کی ولا یناف ذلا ار أى داود 0 أنه صلل الله عايه وسلم قال ارجاین احتھما ق مواريتث ولا 
بيئة ہا : اب 3 توتديا الحق 6 اسما 6 ال Kia‏ صاحيه ) لآنه قسمها بينهما بكم كونما 9 مهما ولا 
مرجح » وأما التحليل مع اجهل فن باب الورع لأنه أقمى ماءكن حینئذ . لاف جيل مامكن استكذافه . 
والمين المردودة كالإقرار » وكذا قيام بينة بعد الإنكار فيصح الصلح بعدها كا قاله الماوردى » واستشكال 


(قولهعدم الفرق الخ) فيه تفصيل كما يفهم ما نقله حجعن الجواهر (قوله على أن تطلقنى) أى فيقبل بقوله صاله ك 
لأنه قائم مقام طلقتاك » ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلافا لما وقع ى كلام بعض أهل العصر ( قوله وفسخا) والقياس. 
صحة كو نه حوالة أيضاءبأن يقول للمدعى عليه المدعى صا حتاك من العين الى تدعيها على على كذا حوالة على زيد 
مثلا ( قوله فييطل ) أى للخبر السابق « إلا صاحا أحل” حر اما أو حرم حلالا) فإن المدعى إن كذب فد استحل 
مال المدعى عليه الذى هو حرام > وإن صدق فقد حرم على نفسه ماله الذى هو حلال : أى بصورة العقد : فلا 
يقال للإنسان ترك بعض حقه اه حج . وكتب عليه سم مانصه : قوله فقد حرم الخ قد يتاقثون بأنه لا حذور 
فى ذلك لن حرمته على نفسه بمعاملة صحيحة صدرت باختياره كسائر المعاء لات الصحيحة الحتارة . فإنكلا من 
المتعاملين حرم على نفسه مابذله فى تلك المعاماة والمعاملة هنا صحرحة . ومن ذلك الصاح على الإقرار . فإن الملدعى 
حرم على نفسه مابذله ى تلات المعاملة والمعاملة هنا حيحة عند الحالفين فهى كغيرها من المعاملات الصحيحة . 
ومن ذللك الصاح على الإقرار فإن المدعى حرم على نفسه ماله با أخحذه عوضا عنه الخ اه . ويمكن المواب عنه كما 
يوخذ من كلام ع بأن غيره من المعاملات كل من المتعاقدين يتصرف فى ملك نفسه + مخلاف ماهنا فإن المدعى 
يبيع ما لاماکه أى حيث كان غير محقق فى إنكاره والمشترى يشترى ماعلكه : أى حيث كان صادتا فى دعو'ه 
( قوله مع ذلك ) أى الإنكار ( قوله وقياسا الخ ) لعل هذا متفق عليه بين الأتئمة وإلا فهو من أفراد الصاح على 
الإنكار فلا يصح القياس ( قوله فيصح الصلح بعدها ) أى بعد تعديلها وإن م يكم بالملك : قال سم على “حج : 


( قوله لاستلزامه أن علاك المدعى ما لاعاكه أو المدعى عليه ماعلكه ) أى إن كان المدعى كاذيا مہا .فان كان صادقا 
انعكس الخال »فاو قال لاستلز امه أن لاف الشخص ماملكه أو ما لاعلكه لشملهما ؛ على أن فى هذا التعليل نظرا 
لامخى » إذ لاحذور فى كون الشخص يلاك مالا يملكه بواسطة الصاح كغيره فابحرر 


۳A —‏ - 
الغزالى ذلاك قبل القضاء بالملك لأن له سبيلا إلى الطحن يرد بأنالعدول إلى المصاحة يدل على عجزه عن إبداء طاعن 
ولوادعي عليه عيئا فقال رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح لقبول قوله فيكون صلحا 
على الإنكار » وإلا فقوله فى الرد غير مقبول فرصح الإقرار بالضهان هذا ما فى فتاوى البغوى » وله احمالان 
بالبطلان مطلقا فإنه | يقر أن عليه شيئا ويرد بمثل مامر من أن العدول إلى المصالحة يدل على بقاء ضمانه » وللمدعى 
احق فما بينه وبين الله أن يأخذ مابذله فى الصلح على إنكار » لكن إن وقع الصلح على غير المدعى كان ظافرا ففيه 
ما يأتى فى الظفر » ولو أنكر فصولح ثم أقرلم يغد إقراره حعة الصاح السابق كا قاله الماوردى لانتفاء شرطه من 
سبق الإقرار » فاندفع قول الأسنوى أخذا م نكلام السبكى ينبخى الصحة لاتفاقهما » على أن العقد جرى بشروطه 
فى علمهما أو فى نفس الأمر > وعلم الفرق بين هذا وما لو باع مال أبيه ظانا حياته » فإن الشرط وهو الملك 
موجود َم فى نفس الأمر » يخلافه هنا إذ الإقرار إخبار لايلزم منه وجود حبر به فى نفس الأمر » ولو تنازعا 
فى جريانه على إنكار أو إقرار صدق مدعى الإنكابيا لأن الأصل عدم العقد » ولأن الظاهر والغالب جريان الصلج 
هل الإنكار » بخلاف البيع فالغالب صدوره على الصحة فلهذاكان القول فيه قول مدعيها » ويغتفر جريانه على 
غير إقرار فيا لو اصطلح الورئة فها وقعف بينهم كا سيأتي ذا لم يبذل انمد عوضا من خالص ماکه » وفيا لو أسلم 
على أكر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار أو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث 
بينهن فاصطلحن » وفها لو تداعيا وديعة عند آخر فقال لا أعلم لأيكا هى أو دارا فى يدهما وأقام كل بينة 


وخرج ببعدها مالو أقيمت بعده فلا ينقلب صميحا كا لو أقر بعده کا سيأق › وهذا بخلاف مالو أقيمت بعد 
الصاح بينة بأنه“كانمقرا قبلى الصاح فإنالصاح صعيح » فعلم الفرق ف البينة بعد الصاح بين الشاهدة بنفس الح فلا 
يكون الصلح صميحا والشاهدة بالإقرار قبله فيكون عصيحا مر . وفى شرح العباب : ولو أقيمت بينة بعد الصلح 
على الإنكار بأنه ماكه وقته فهن تلق بالإقرار ؟ قال الحورى : تلحق به بالأولى لأنه يمكن الطعن فما لافيه اه . 
أقول : قد تمنع الأولوية بأن شرط الصاح الإقرار وهو منتف ومن ثم ل وكان المداعى عقا فى نفس الأمر لايملك 
الصلح عليه اعتبارا بذلك بل يتصرف فيه من باب الظفر كما ذكره شيخنا:الزيادى فى حاشيته وسيأنى فى كلام 
الششارح » فلعل مراد الحورى من إلحاقه بالإقرار أنه يأتى فيه إشكال الغزالى من أنه متمكن من الطعن ف البينة 
قبل الحكم لأنه يتبين بذلك صعة الصاح( قوله ذلاك ) أى الصاح فبا لوأقيمت البيئة ( قوله فإن كانت أمانة ) أى 
بخير رهن وإجارة على مايفيده التعليل ( قوله وله احّالان ) كان الأظهر أن يقول وله احمال » ثم رأيته كذلاك 
فى نسخة صبيحة ( قوله فصولح ) أى أوقع الصلح بينه وبين خصمه على شىء ( قوله فيا وقف بيهم ) قضيته أنه 
لوكان إرث كل واحد منهم ناجزا إلا أنهم لم يعلموا مقدار مالكل إما لعدم القسمة أو لعدم معرفة ما لكل شرعالم 
يصح الصاح لأنهم لم ينصوا على استثنائه فببى على أصله ( قوله أو دارا فى يدها ) أى تداعيا دارا فى الخ ( قوله 
وأقام كل بينة ) قضية ذالث أنهما لو تصاحا بلا بينة لم يصح » وعليه فأئ فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما 
يتساقطان ويبق تجرد اليد » وقد تقدم ف ابلحواب عن أنه صل الله عليه وام قسم بين اثنين تخاصما فى ميراث 


(قوله فان كانت أمانة بيده) أى وكان المدعى هوالذى ائتمنه عايها لأن هذه هى الى يقبل. قوله ف‌ردها ليه (قوله 
ؤوقف الميراث بينهن ) الأول بينهما , 
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ثم اصطلحا » ولا يناف ماعير به المصنف تعبير الروضة كأصلها بقولها على غير المدعئ كأن يصاحه عن الدار بثوب 
أو دين فقد قال الشارح : وكأن نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس » ولم يلاحظ موافقة ما فى 
الشرح فهما مسكلتان حكمهما واحد اه . ومراده بذللك دفع اعتراض من قال إن الضواب التعبير بالغير كا عبر به 
فى الحرر » ولهذا ادعى بعضهم أن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس . لايقال : التعبير بالنفس 
غير مستقم لان على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك لأنا نقول : ذلك جرى على الغالب كما 
مرت الإشارة إليه » وأيضا فالمدعى المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصاح فى ذلك للإنكار 
ولفساد الصيغة باتحاد العوضين ( وكذا ) يبطل الصاح ( إن جرى على بعضه ) أى المدعى كما لوكان على غير المدعى 
رف الأصح ) والثافى يصح لاتفاقهما على أن البعض 'مستحق المدعى ولكننما مختلفان فى جهة الاستحقاق › 
واخختلافهما فى الحهة لايمنع الأخذ . ورد بأنه عند اختلاف الدافع والقابض ف ابحهة المصدق الدافع وهو يقول 
إنما بذلت .لدفع الأذى لثلا يرفعنى إلى قاض ويم على" شود زور والبذل لهذه الحهة باطل » ويستئى من محل 
الوجهين مالوكان المدعى به دينا وصالح منه على بعضه فإنه ببطل جزما لأن التصحيح إنما هو بتقدير الحبة وإيرادها 
على ماف الذمة ممتنع ر وقوله ).بعد إنكاره ( صا حنى عن الدار ) مثلا ( الى تدعيها ليس إقرارا ف الأصح ) لاحمال 
أن يريد قطع الحصومة فقط.ء والثانى نم لتضمنه الاعتراف كما لو قال ماكنى ودفع بما مر ) وعلى الأول يكون 
الصلح بعد هذا القاس صلح إنكار » أما لو قال ذلك ابتداء قبل إنكارهكان باطلا جزما » ولو قال بعنى أو یی 
أو ملكنى المدعى به أو زوجنهها أو أبرئنى منه قإقرار لا أجرنى أو أعرنى على الأصح كما جزم به فى الآنوار » إذ 
الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره ومن الموصى له بمنفعته . نعم يظهر کا بحثه الشيخ أنه إقرار بأنه 
يأنه نما فعل ذلاك لكوتها نی يدهما فيقال بمثله هنا ( قوله ثم اصطلحا ) أى من هی فى يدهما (قوله كنا مرت 
الإشارة إليه) أى فى أول الترحمة بقوله غالبا وعلى هذا فالمراد بالإشارة الذكر( قوله وإيرادها ) أى الحبة ( قوله 
متنع ) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما فى الذمة يح ( قولهكان باطلا جزما ) الحزم هنا قد 
مالف قول المصنف السابق ولو قال فن غير سبق خصومة صا حنى عن دارك بكذا فالأصح بطلانه » ويمكن 
الحواب بأن ماتقدم مفروض فى صحة الصلح وفساده »> وما هنا نى عة الإقرار وبطلانه کا يصرح به قول حج 
هنا » أما قوله ذلك ابتداء قبل إنكاره فليس إقرارا قطعا ( قوله فإقرار ) هذا إذا كان المدعى به عينا كا هو الفرض 
فلو کان ديئا فهو باطل مطلقا اھ حج بالمعنى . وعبارته : وكذا قوله لمدعى عليه ألف صالحتى منها على خمسمالة 
وهبنى خسوائة أو أبرئنى من خسمائة لاحمال أن يرتب به قطع الحصومة لا غير اه . وهو مستفاد من قول الشارح 
فما سبق ويستئى من محل الوجهين ر قوله لا أجرنى ) أى فلا يكون إقرارا بالعین 
(قوله لايقال الخ) لايخنى ما ىهذا الس وال من‌حيث سياقه من القلاقة(قوله جرى على الغالب) أى فالمعنى :أى من 
أوعن نفس المدعى : أىعلغيره : أىو حذفه لو ضوحهولعلمه من المعطوف وعبارة التحفة مع امن :إن جرى على 
هى هنا بمعنى عن أومن لما م رأنكون على والباء المأخوذ وعن ومن للمثر ولكأغلى نفس المدعى على غير كأنادعى 
عليه بدار أو دين فأنكرثمتصاحا علىنحو قن ویصح كونها على بابها والتقدير :إنجرى على نفس الدعى عن غيره 
ودلعليه ذكر المأخوذ لأنه يقتضى متروكا ء ويصح مع عدم هذا التقدير أيضاء وغابته أن البطلان فيه لأمرينكونه 
على إنكاروعدم العؤضية فيه انمهت ( قوله وأيضا فالمدعى المذكورالخ ) هذا هوالذىساكه هو فخل الن ( قول 
مأحوذ ومتّروك باعتبارين ) أى فعلى على بابها للاعتبار الثانى 


۳ 
مالا للمنفعة ( القسم الثانى ) من الصلح ( رى بين المدعى وأجنى : فإن قال ) الأجنى للمدعى ( وكلى المدعى 
عليه فى الصلح) عن المدعى به ( وهو مقر للك ) به فى الظاهر أو فيا بينى وبينه ولم يظهره حوفا من أخذ امالك له 
كا صرح به بالقسمين فى الحرر ( صح ) الصاح بينهما لأأن دعوى الإنسان الوكالة فى المعاملات مقبول . وعله 
كنا قال الإمام والغزالى إذالم يعد المدعى عليه الإنكار بع٠.‏ دعوى الوكالة فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح 
عنه ثم ن کان المدعى غينا وصالح على بعض المدعى به أو على عين المدعى عليه أو على دين فى ذهة المدعى عليه 
صح وصار المصالح عنه ملكا للموكل له إن كان الأجنبى صادقا فى الوكالة وإلا فهو شراء فضولى . وقد مر فى 
البيع . نم لو قال الأجنى وكلنى ف المصالحة لقطم الحصومة وأنا أعلم أنه لاف صح الصلح فى الأصح عند 
الماوردى وجزم به فى التنبيه وأقره فى التصحيح > ولیس فى هذه تعرض للإقرار ٠‏ ولو قال هو منكر غير أنه 
مبطل فصا حتى له على عبدى هذا لتنقطع الحصوءة بينكنا وكان المدعى دينا صح الصلح أو عينا فلا . والفرق أنه 
لاعكن تملياث الغير عي نمال بغير إذنه ويمكن قضاء دينه بغير إذنه . وأو صالح الوكيل عن الموكل على عينمن مال 
نفسه أو على دين فى ذمته بإذنه صح العقد ووقع لالآذن ويرجع المأذون عليه بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان 
متقوّما لآن المدفوع قرض لا هبة » رخرج بقول المصنف وكلنى الخ مالو تركه فهو شراء فضولى فلا يصح كا مر . 
وبقوله وهو مقر لاك مالو اقتصسر على وكلنى فى مصا حتلك فلا يصح > ولو كان المدعى دينا فقال الأجنى وكلى. 
المدعى عليه بمصالحتاك عن نصفه أو ثوب فصالحه صح كما لو کان المدعى عينا أو على ثولى هذا م يصح لأنه بيع 
شی ء بدين غيره . وهذا هو المعتم دكا جزم به ابن المقر ى تبعا المصئنف : وما ادعاه الزركثى من أنه مخالف لما 
مر قبله فى نظيره من صورة العين أنه يصح العقد ويقع للآذن ٠‏ وقد صرح الإمام بأن الحلاف فيهما سواء . وتبعه 
الشيخ بل أحذ بقضيته فقال : الأوجه ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلاث فيصح ويسقط الدين كن ضمن دينا وأداه 
مر دو د بإهكانالفرق بينهما بأن بذ لالوكيل عينهف مقابلة العبن‌الىعندم وكله ليس فيه جهالة لتعين مابذل قمقايلته ؛ 
بخلاف بذل عينهعن موكله فى مقابلقدين موكله فإن فيه جهالة أى جهالة إذ الدين لايتعين إلابقبضه ومادام فى الليمة 


(قوله وممله) أى محل ماذكر(قوله فإن أعاده) أى لغير غر ض أخذا مما يأىفى الوكالة من أن إنكارالتوكيل يكون 
عزلا إن لم يكن له غرض ف الإنكار(قولهكان) أى الإنكار(قوله وقد مر) أى بطلانه ف الحديد (قوله نجم) استدر الك 
على مفهوم قولالمصنف وهومةرلك ( قوله صح-الصلح) أى ولا رجوع لهبقيمة العبد إن لم يكن أذن له فى الصلح 
عنه (قوله ولو صالح) أى من عين (قوله من مال نفسه) أى الوكيل(قوله فىذمته) أى الوكيل(قوله بإذنه) أىالموكل 
( قوله وبالقيمة الخ ) يشكل عليه التو جيه بأن المدفوع قرض لا هبة : إذ مقتضاه الرجوع بالمثل مطلةا لما تقدم أن 
الواجب فى القرض رد المثل الصورى ف المتقوّم ( قوله من أنه ) أى عدم الصحة ( قوله بإمكان الفرق ) فالفرق بما 
ذكر نظر فإنه لو قيل بصحته كان الأوب قرضا للمصالح عنه » فكأنه اشترى الدين الذى عليه بالثوب الذى دفعه 


( قواه خوفا من أحذ المالاك ) الأولى الإضار ( قوله ولیس فى هذه تعرض للإقرار ) ف بعض النسخ للإنكار 
بدلقوله للإقرار » وكأنه أشار به إلى الفرق بين هذه وما بعدها (قوله ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين الخ) 
أى والصورة أنه قائل إن المدعى عليه مقر فهو مفهوم قوله فيا مر أوعلى عين للملاعى عايه أوعلى دين ىذمة 
المدعى عليه ( قوله وبالقيمة إن كان متقوما ) .انظرلما لاير جع بالمثل الصورى حيث كان قرضا ( قوله ولو كان 
المدعى دينا ) محر زقوله فيا مر ثم إن كان المدعى عينا 


ا 


هو بامجاهي ل أشبه (ولوصالح) الأجنى عن العين 2 أنفسه ) نا بدين ف ذمته والحالة هذه ) أى أنالأجنى 
قائل بأنه مقر للك بالمدعى أو نحو ذلك ( صح ) ال للأجنى وإن لم يجز معه خصومة لأنِ الصلح ترتب على 
دعوى وجواب خلافا لما قاله الحويى من أنه بأتى فيه الحلاف فا لو قال من غير سبق خصومة صالحنى ( وكأنه 
0 بلفظ الشراء كما قاله تع به على * ن عرض هل الصنت بأنه كيف بقول وكأنه 0 أنه 
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مبطل ۶ إنكاره ) لأناك صادق عندى فصالحی انفسى » فإن لن المدعى به عينا فهو شراء مغصوب فيفرق 
بين قدرته على اننزاعه فيصيح ( وعدمها ) فلا يصح ويك الصحة قوله أنا قادر على انتزاعه وإنكان المدعى به 
دينا ففيه اللحلاف اا خرن لواو ا م لي عليه ( اغا الصلح ) 
لأنه اشترى منه ما يثيت ملكه له » وكلامه شاه ل لما لوقال هويمق أو لا أعلم حاله أو سكت » وهذه الأخيرةلم 
يصرح بها فى الروضة » والأمرفيها كا قاله السبكى ما أفهمه إطلاق الكتاب » ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له 
غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوةفه » ولو صالح متلف العین مالكها فإن کان بأكر من قيمئها من جنسها 
أو وجل ع يصح الصاح لآن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر نپا و لاعلى مؤجل لما فيه من الربا 
ون کان بأقل من قیمما أو باكر بغير جنسما جاز لانتفاء المانع . ولو أقر بمجمل م صالح عنه صح إن عرفاه 
وإن لم يسمه أحد منهما . ولو وكل المنكر فى الصلح عنه أجنبيا جاز كنا جرى عليه ابن المقرى » وإنكار حق الغير 
حرام فلو بذل للمنكر مالا لير ففعل لم يصح الصاح بل يحرم بذله وأخعذه لذلك ولا يكون به مقرا كما جزم به أبن 


الأجنبى قرضا » ومثل ذلك لو صدر من الماللك نفسه بثوبه کان صميحا ول ينظر لكون الدين كان يبهولا ( قوله 
معه ) أى مع كونه تحت يد الغير مخلاف نحو المبيع قبل القبض ( قوله فلو كان مبيعا ) أى للمدعى » وعبارة سم 
على حج : المراد أن المدعى عليه باعه للمدعى وم بقبضه له فار يصح شراؤه من المدعى حيكل ( قوله ويكق للصبحة 
قوله الخ ) أى مالم يكذبه الس فما يظهر حج ( قوله ففيه الحلاف المار ) قضيته ترجبح الصحة لما مر أن المعتمد 
صحعة بيع الدين لغير من هو عليه » لكن يشكل حيكيذ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرا . وهو هنا 
منكر إلا أن يقال : نزلوا قول المشتّرى إنه مبطل مئزلة إقرار من عليه الدين لمباشرته العقد ( قوله ما أفهمه إطلاق 
الكتاب ) أى من إبقاء الصلح ( قوله بوقفه ) أى ويحكم بصحة الوقف ظاهرا . وأما فىنفس الأمرفالمدار على 
الصدق وعدمه ( قوله ولو وكل المنكر )يتأمل مغايرة هذه لقول المتن فما سبق فإن قال وكلنى الخ ١‏ إلا أن يقال 
إنالتوكيل فیا سبق بعد إقراره له باطنا وما هنا قبله ثم يقع الإقر اربعد التوكيل ( قوله حرام ) أى بل هوكبيرة ( قواه 
لم يصح ) وقياس ماڌ کر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما له عليه أو على غيره ٠‏ ن الحق لم بصح البذل ولا الأخذ ؛ وأنه 


(قولههو بامجاهيل أشبه) أى وهوغير مجهول فلا يلاثم قوله فإن فيه جهالة أى جهالة (قوله لأناك صادق عندى) 
عبارةالتحفة وأنت الصادق (قوله مالم يثبتماكه له) هو بم الياء التحترة وكسرالباء الموحدة» وعبارة التحفة : لأنه 
اشترى منه مالم يعترف له بأنه ملكه ( قوله بغير جنسها ) قيد فى مسئلة الا کر ( قوله جاز كما جرى عليه ابن المقرى 
أى حل التوكيل وقيل لاحل . 


4 3 
کج وغيره وزاجحه صاحب الأنو ار لأنه إقرار بشرط » قإل ف الحادم : ينبغى التفصيل 0 يعتقد فساد الصلح 
فيصح أو يجهله فلا كنا فى نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة . 


( فصل ) ف التزاحم على الجقوق المشتركة 

( الطريق النافل) بمعجمة › ويعبر عنه بالشارع » وبينه وبين الطريق عموم مطلق لأن الطريق عام ف الصحارى 
والبنيان والتافذ وغيره » والشارع حاص بالبنیان وبالنافذ . وقول ابحوجرى بينهما موم من وجه لااجماعهما فی نافذ 
فى البنيان وانفراد الشارع فى نافذ فى البنيان والطريق فى نافذ فىالصحراء أو غير نافذ ف البنيان غير صحيح » إذ 
الصورة الى ذكرها لاجماعهما ( لايتصرف فيه ) بالبناء للمفعول ( بما يضر ) بفتح أوله > فإن ضم عدى بالباء 
(المارة) ف مرورهم فيه لن الحق فيه لعامة المسلمين » وتعبيره بذلك أولى من قول أصله با يبطل المرور لأن كل 
ما أبطل ضر لاف العكس فعبارة المصنف أعم كا فى الدقائق ( و ) على هذا ( لايشرع ) أى خر ج ( فيه جناح ) 
أى روشن. ( ولا ساباط ) أى سقيفة على حائطين والطريق بينهما ( يضرم ) أىكل من اللحناح والساباط ( بل ) 
للانتقال إلى بيان مفهوم يضرم ( يشترط ارتفاعه ) أى كل منهما ( يحيث بعر نحته ) الماشى ( منتصبا ) من غير 
احتياج إلى مطاطاة رأسه » إذ مابمنع من ذلاك إضرار حقيى » ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية 


يأ فى الإبراء ارتب على ذلك ماذكر من التفصيل هنا وهو أنه إن علم فساد الشرط ثم أبرأ صح الإبراء وإلا بطل » 
فتابه له فإنه يقع كثيرا ( قوله على العقود ) المراد من العقود الممرتبة على العقود الفاسدة . 
( فصل ) فى النزاحم على الحقوق 

( قوله فى.التزاحم ) أى وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء الغسالة الخ ( قوله لاجماعهما ) خبر قوله إذ 
الصورة » والمراد أن الصورة الى ذكرها هى صورة اجماعهما فجعلها للانفراد تارة والاجماع أخرى غير صحيح 
(قوله المارة) أى جنسهم وسيعل ماهنا وق الحنايات أن الضرر المنى” مالا يصبر عليه مما لايعتاد لا مطلقا اه حج » 
وكتب عليه سم : يفهم منه أنه لا اعتبار بما لايصبر عليه نما اعتيد فليراجع اه . أقول : والظاهر أنه غير مراد فيضر 
لأن عدم. الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قويه ( قوله وعلى هذا الخ ) أشار به إلى أنه كان الأولى المصنف 
أن يعبر. بالفاء لأنه تفريع على ماقبله-» ويمكن أن يجاب بأنه لما كان ما ذكره ليس مستفادا بعامه من عبار ته لم يفرعه 
(قوله أى روشن ) والمراد به هنا ما يبنيه صاحب الحدار فى الشارع ولا يصل به إلى الحدار المقابل له سواءكان 
من خشيب أو حجر ( قوله أىكل من الحناح الخ ) دفع به مابقال كان الأولى للمصنف أن يقول يضرانهم ( قوله 
من ذلك ).أىمن الانتصاب من غير مطأطاة ( قوله الحمولة ) بضم الحاء: أى الأحمال » وعبارة امختار : الحمولة 


( فصل ) فى التزاحم على الحقوق 

( قوله ويعبر عنه بالشارع ) هذا لايلائم إطلاقه ما سيأنى بعده من احتصاصه بالبنيان بحلاف الطريق ( قوله 
إذ الصورة الى ذكرها) يعنى لانفراد الشارع إذ هى عين ما قبلها » بل وقوله والطريق ف نافذ فى الصحراء قاصر 
أيضا » إذ ينفرد الطريق بكونه فى الصحراء نافذا أو غير نافذ » وى نسخة شطب على قوله فى البنيان من صورة 
الاجماع › ولابد منه وإلا لكانت متحدة مع مابعدها فلراجع عبارة الموجرى . 


و 
كا قاله الماوردى ء وأن لايظل الموضع كا اقتضاهكلام الشافعى وأكثر الأصماب . نم لا اعتبار بإظلام خفيف 
( وإن كان مر الفرسانوالقوافل فليرفعه بحيث مر ته امحل ) بفتتح الم الأولى وكسرالثانية ( على البعير مع شاب 
امظلة ) بكسر المع فوق احمل » لآن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا » وحيث امتنع الإخراج هدمه الخاكم لا كل 
أحدكا رجحه فى المطلب لما فيه من توقع الفتنة . : لكل أحد مطالبته بإزالته لأنْه من إزالة المتكر » قاله سلبي. 
والأصل فى ذلك ماصح « أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا فى دار عمه العباس إلى الطريق وكان شارعا 
لمسجده صل الله عليه وسلم » وقيس به الحناح ونحوه » ولإطباق الناس على فول ذلك من غير إنكار . ومحل جواز 
ذلك فى حت الم وإن لم يأذن له الإمام » أما الذى فيمنع من ذلاك وإن جاز له الاستطراق لزه كإعلاء بنائه على 
بناء المسلم أو أبلغ > وييخذ منه أنه لايمنع من الإشراع فى ماهم وشوارعهم امختصة بهم فى دار المسلمين کا ى 
رفع البناء » قاله ابن الرفعة يحثا » وأفبى أبو زرعة بمنعه من البزوز فى البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذللك ) 
ولا يجوز الإشراع فى هواء المسجد » وألدق به الأذرعى ماقرب منه تمدرسة ورباط وتردد فى هواء المقبرة هل 


بالضم الأحمال : وأما الحمول بالفم بلا هاء فهسى الإبل الى عايها | لوادج كان نساء أو م يكن (قو له وأن لابظم 
الموضع ) هوفاعل يظلم : يقال أظلم القوم إذا دخلوا فى الظلام ( قوله بحيث يمر نحته الخ ) أى فلولم يكن تمر 
الفرسان والقوافل وأخخرج الروشن والساباط ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أولا ؟ فيه نظرء والأقرب الأول 
قياسا على مالو أشرع إلى ملكه ثم سبل ماتحت جناحه شارعا الآتى ( قوله وكسر الثانية ) أى وبالعكس أيضا كا 
فى شرح البيجة الكبير ( قوله لاكل أحد) أى فلو حالف وهدم عزّر فقط ولا ضمان فما بظهر لأأنه مستحق الإزالة 5 
فأشبه المهدر كالزانى المحصن إذا قتله غير الإمام فإنه.يعزّر لافتياته على الإمام ولا نهمان عليه ( قوله ولإطباق 
الناس ) الأولى وإطباق بالرفع عطفا على ماصصح ( قوله ومحل جوازذلك ) أى الإشراع بلا ضرر ( قوله وإن جاز له 
الاستطراق ) قال حج : وكذا حفر بار حشه » وكتب عليه سم قال ى شرح العباب : أى فيمتنع فى دورهم الى 
بين دورنا فقط اه . وقضية ذللك امتناع ذلك فى دورهم » وإن لم يصل الحش إلى الشارع ولا تولد منه شى ء إليه 
فانظر ماورجهه حيكئذ فإنهم إنما تصرفوا ى حالص ملكهم على وجه لايضرٌ بالمسلمين » ولو قيل بامتناع ذلك حيث 
امتد أسفل الحش إلى الشارع أوتولد منه مايضر بالشارع لم يبعد ( قوله أو أبلغ ) بت مالو بناه المسلم فى ملكه 
قاضدا به أن يسكن فيه الذى هل يجوز ذلك لأنه قد لايسكنه الى أم لا؟ فيه نظر » والأقرب جواز البناء ومنع 
إسكان الذى فيه على تلك الحالة ( قوله قاله ابن الرفعة ) هو معتمد » وأفى أبو زرعة بمنعه : أى الذى وإن 
لم يضر مايعر تحته بوجهبل وقضيته امتناع ذلاك وإن لم يكن مرا اسن صلا ومفهومه جوازه المسلوحيث م يضر 
بالسفن الى تمر تحته » ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذى حرج فيه الروشن سابقا على النهر فلا يقال 
صرحوا يامتناع البناء فى حريم النهر فكيف هذا مع ذاك ( قوله ولا يجوز الإشراع ) أى لأحد لامسام 
ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه > ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لايتقيد بنوع مخصوص 
من الانتفاعات بل لكل أحد الانتفاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعاتالى لاتضر ولا ختص بشخص دون آخخر 
بل شارك فيه لملم والذىوغيرتما » فجاز الانتفاع بهوائه تبعا التوسع فعموم الانتفاع به » كنات المسيجد وما 
ليق به فإن الانتفاع ببما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة من الناس كالمسلمين أو من وقفت 
عايهم المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيبين بالأملاك » وهى لامجوز الإشراع فيها لغير أهلها إلا برضا » والرضا 
من أهلها هنا متعذرفتعذر الإشراع ( قوله وألحق به ) أى المسجد ( قوله ماقرب ) أى فى الاحترام ( قوله ككدرسة ) 
أى وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذى ليس بمسجد كا شمله قول حج وكالمسجد 
٠ه‏ - ماأية الحتاج -4 


AE 
يحوز الإشراع فيه أو يفرق بين كونبا مسبلة أو فى موات . والأقرب أن ماحرم البناء فما بأن كانت موقوفة أو‎ 
اعتاد أهل اليالى الدفن فیا حرم الإشراع 2 هواتما حلاف غيرها > ولو احوج الإشراع إلى وضع رمح الراكب‎ 
على کتفه بحيث لابتأى نصبه لم يضر لأن وضعه على كتفهليس بعسير » ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ماتحت جناحه‎ 
#ارعا وهو يضر اة لمن برذعه على ماحثه اازركشئ ¢ ولا يضر أيضا ضر ر تەل عادة كعيجن طين إذا بى‎ 
مقدان اأرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة التزول‎ 
والركوب ¢ ويؤخدذ من ذلاث مشع ماجرت به عادة العملا فين من ربط الدواب ف الثشوارع للكراء فلا يجوز »2 وعل‎ 


فا ذكر كل موقوف على جهة عامة كر باط وبثر » أما ماوقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن 
استحق بعذة» وظاهره أن لمن استحق ذلك الرجوع من غير أرش نقص » وعليه فلل الفرق بينه وبين مالو أذنوا 
ثم رجعوا وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص أنهم بالإذن ورطوه » فإذاررجعوا ضمنوا مافوتوه عليه » ولا 
كذلك البطن الائ فإنهم لم يأذنوا وإذن من قبلهم لم يسرعليهم > والأقرب أنه ليس له قلعه جانا إن کان الانتفاع 
بروئوس الحدران أو نحوها مما لايكون الانتفاع فيه محض هواء الشارع اكونه وضع بحق فيتعين تبقيته بالأجرة › 
ولا جوز قلعه وغرامة الأرش إن كان من غلة الوقف ( قوله فى هواتما ) ظاهره وإن لم يضر وهو ظاهر فيمتنع 
مطلقا ( قوله ليس بعسير ) بی مالو أشرع إلى للك جاره بإذنه ثم وقف ابخار داره أو أشرعه إلى ملكه 5 وقفه 
مسسجدا هل يب أم لا ؟ فيه نظر » والإقرب الثانى لأنه بوقفه مسجدا صار له حرمة وشرف فيكلف رفعه عن هواء 
المسجد وإن لم يضر كا يمتنع إشراعه إليه ابتداء » وينبغى أن يكون مثل ذلك مالوكان له دارا » ثم قال : وقفت 
الأرض دون البناء مسجدا » فيكلف إزالة اليناء أخذا من كلام الزركشى فتقييده بالضرر'لآن الكلام فى الشارع . 
وبى ما لو وقت الأعلى دون الأسفل فهل يحرم الإشراع إلا الأعلى دون الأسفل آم لا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول ( قوله ماتحت جناحه ) أى فلو وقف اللحذاح أيضا على جهة عامة تعلق النظر فيه بالإمام فيفعل مافيه المصلحة 
( قوله أمر برنعه ) أى حيث لم بضرّ بالمارة ( قوله على مابحثه الزركشى ) قد يؤخذ منه أنه لو أحرج المحناح إلى 
شارع على وجه لابضرٌ ثم ارتفعت الأرض نحته أنه يازمه رفعه حيث صار مضرا بهم أو حفر الأرض بحيث ينتى 
الضرر الحاصل به » ويئيده ماذكره الشارح فى الحنايات من أنه لو بی جداره مستقما ثم مال فإنه يطالب بهدمه 
أو إصلاحه مع أنه وضعه فى الأصل بحق » ولاتشكل مطالبته بهدمه بأنه لو انهدم بنفسه فأتلف شيئا لايضمنه ' 
معللين له بأنه وضع بحق . لآنا نقول : لايازم من عدم الضمان عدم المطالبة لأن المطالبة لدفع الضرر المتوقع » وقد 
يكخل منه أيضا أنه لولم يكن مر الفرسان والقوافل ثم صار كذللك كلف رفعه » لأن الارتفاق بالشارع مشروط 
بسلامة العاقبة ( قوله وإلقاء الحجارة ) أى حيث أب للمارة قدر المرور أنخذا هما قبله ( قوله والركوب ) أى ومع 


( قوله إذا تركت بقدر مدة نقلها ) انظر هل المراد نقلها بالتدريج للعمارة أو نقلها محل آنحر › ثم ظاهر السياق أن 
له وضع اللجارة وإن لم يبق محلا المرور › ووجهه أن مدته لاتطول » ويمكن المشى هن فوقه » ثم رأيت عبارة 
العباب ونصها : ولا أثر لضرر معتاد كعءجن طين وإلقاء حجارة فى الشارع للعمارة إن لم يعطل المرور اهت . 
قال فى تصحيحه : قوله إن لم يعطل المرور ليس بقيد » بل الشرط أن لايضر ضررا لايحتمل عادة اه : أى بأن 
ببى فى مسثلة الطين طريقا لايضر المرور فيها ضررا لامحتمل ٠‏ وبأن لاتكثر الحجارة يحيث يشق اأرور هن فوقها 
مثلا فليحرر ( قوله بقدر حاجة الزول والركوب ) قد حرج ربط الدواب ليقضى نحو حاجة ويعود ور بط حار 


— 
ولى" الأمر منعهم لماف ذلك من مزيد الضرر والرش” الحفيف » يلاف إلقاء القمامات والراب والحجارة والحفر 
الى بوجه الأرض والرش” المفرط فإنه لايجوز كما صرح به المصنف فى دقائقه » ومثله إرسال الماء من الميازيب 
إلى الطرق الضيقة . غال الزركشى : وكذا إلقاء النجاسة فيه بل ه وكالتخل فيه فيكون صغيرة اه . وكونه صغيرة 
ضعيف کا مر فعليهإن کر تكانتكالقمامات وإلا فلا. وأفى القاضى بكراهةضرب اللبن وبيعه من ترابهإذا لم یضر 
بالمارة » لكن قضية قول العبادى يحرم أخذ تراب سور البلد يقتضى حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق بأن 
من شأن أخذ تراب السور أنه يضر فحرم مطلقا » بخلاف تراب الشارع ففصل فيه بين المضرّ وغيره . ولو انهدم 
جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز وإن تعذرمغة إعادة الأول أو م يعرض صاحبه »كا لوانتقلالواقف 


جو از ذللك فالأقرب أنه يضمن ما تلف به لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة » ولا فرق فى ذلك بين 
البصير وغيره ( قوله والرش" )أىولايضرالرش” الخ ويصح عطفه على قولهكعجن طين الخ( قوله حلاف إلقاء 
القمامات ) أىوإن قلت( قو له فإنه لامجوز) أى لأنهمظنة لإضرارالمارة(قولهمن الميازيب) أىسواء كانالزمن شتاء 
أو صيفا ( قوله وكذا إلقاء النجاسة فيه ) ظاهره وإن قلت » ولكن قضية قوله الآنى إن كرت كانت كالقمامات 
خلافه » هذا ويمكن الفرق بين النجاسة والتخلى بأن التخلى لما كان لإزالة الضرر عن نفسه قيل فيه بالكراهة 
فقط » يلاف إلقاء النجاسة والراب فإنه يمل التحرز عنه ( قوله وكونه صغيرة ضعيف ) أى بل هو مكروه 
فقط ( قوله وأفى القاضى بكراهة ضرب الين الخ ) قال سم على ٠مبج‏ : سثل مر عن طين البرك فقال : ينبثى 
المنع لأنه مقصود » وهى إما مملوكة فيمتنع إلا بإذن امالك » أو موقوفة فيمتنع إذ لامصلحة ؛ فسئلل عن طبن 
الخليج فقال : ينبشى الحواز لأنه لايضر اه . ويظهر أنه حيث تعلق غرض أصعاب البرك بإزالة طينها جاز كما لو 
ردمها الطين . وسثل عن الأخصاص والبئاءق حرم الور لوضع نحو الفخار والحب ونحو ذلك هل يازم من فعاها 
الأجرة ؟ يظهر ووافق عليه مر لزوم الأجرة وأنها لمصالح المسلمين كا فى نحو عرفة اه . وعليه فيفرق بين هذا وبين 
مقاعد الأسواق حيث قيل بامتناع أنخذ الأجرة .نهم لأرباب بيت المال حى بولغ فى ذم آنحذ الأجرة نهم بأنه 
بأ وجه يل الله مع أخمزه للأجرة pi‏ بأن «ماعدالأسواق لو فرض احتياج الناس لهم فى أى وقت منعوا الحالسين 
بالمقاعد همها فكان منفعة الشارع فى أيدى الحالسين لم تزل عنهم » لاف البانى فى حرم الغهر فإنه مستول على 
محل الانتفاع المبنى فيه آمن من نقض أحد عليه هدة غيبة البحر ( قوله ففصل فيه الخ ) «حتمد ( قوله ولو الهدم 
جناحه ) أى ولو ببدم جاره ؛ والمراد به الذى أحر جه فى الشارع كما هو الفرض فلا ينافى ما بأتى فى قوله نعم لو 
بنى دارا بموات الخ . 1 
[ فائدة ] نقل الغزى عن الكافى أنه لايشترط فى الحناح احرج قدر ويشترط ف الميزاب أن لايحاوز نصف 
السكة » وجهه الغزى بأن الحناح قد لايحتاج إليه وبفرضه هو ادر » بحلاف اليزاب فإن كلا من المتجاورين 
يحتاج إليه الإخراج الماء » فجاوزة أحد الحارين بميزابه لنصف السكة مبطل لحق الأخخر » ونظر فيه حج وقال 


الببقاء ونحوه . والظاهر أنه غير مراد ولعل" المراد الحوائج المتعلقة بالركوب والأزول كنقل الأمتعة عن الدابة أو 
نقلها لوضعها عليها » ويدل عليه ذكر الربط فليراجع ( قوله إرسال الماء ) أى ماء الغسالات ونحوها كما هو 
ظاهر العبارة ( قوله وكو نه صغيرة ) يغنى التخلى ( قوله تراب سور الباد ) لعل المراد الراب الذى يوضع فق السور 
كالذى يوضع بين السورين لشدة المنعة ٠‏ أوأن الراب كوم وجعل سورا كما فى بلاد الأرياف فليراجع 
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أو القاعد فى الشمارع لا للمعاملة فإنه يبطل حقه عجر د انتقاله . وإنما اعتبر الإعراض فى احالس فيه لمعاملة لأأنها 
لا تدوم.. بل الانتقال عنها ثم العود إلما ضرورى ٠‏ فاعتبر الإعراض يلاف ماهنا فاعتبر الانهدام . وأيضا 
فالارتفاق بالقعود للمعاملة اختصاص بالأرض الى من شأنبا أن تملاك بالإحياء قصدا فقوى الحتق فما فثبت 
استتحقاقه مادام مقبلا.عليه » والاختصاص بامواء اخحتصاص با لايقبل الملاث إلا تبعا . ولا شىء يقتضى التبعية 
فضعف الحق فيه فلذللك زاك بزواله » فاندفع ما للأسنوى تبعا لارافعى من الاعتراضات هنا . نم لوينى دارا عوات 
وأخرج لها جناحا » ثم بنى آخخر دارا تحاذيه واستمر الشارع ل يزل حق الأول بانهدام-جناحه لسبق حقه بالإحياء . 

وله إخراج جناح نحت جناح جاره وفوقه مالم يضر بالمار عليه ومقاباه مالم يبطل انتفاعه به . والطريق ماجعل عند 
إحياء البلا أو. قبله طريقا أو وقفه المالك ولا يحتاج فى غير ماكه إلى لفظ . وبنيات الطريق الى تعرفها الحواص 
ويسلكونها لاتصير طربقا بذاك ويجوز إحيارئها كنا رجحه القمولى لأن أكير الموات لايخلو عن ذاك . وحيث 
وجد طربقًا مل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله ؛ وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسليه من ماكه ء 
والأحضل توسيعه وعند الإحياء إلى ما اتفق عليه انحيون » فإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كا رجحه المصنف لبر 


فالوجه جواز إينخراجه مالم يترتب عليه ضرر اال ابهار سواء أجاوز النصف أم لا انی . ومثل سم فى حاشيته عليه 
الضرر بأن يصيب ماؤه جدار الغير يحيث يعيبه أو يتلفه انى ( قوله لا ا ) تنازعه الواقف والقاعد . 
والمعنى أن من وقف أو قعد فى الشارع لغير المعاملة ثم انتذل بطل حقه لاف من فعل ذاك للمعاملة( قوله : 

لو بنى دارا ) شل المستثنى منه مالو أخرج بعض أهل الشوارع الموجودة الآن جناحا ثم الهدم فلمقاباه إخراج 
جناج. إلى الشارع وإن منع الأول من إعادة جناحه . لأنا لانعلم سبق إحياء الأول بل يجوز أن الثانى هو السابق 
بالإحياء أو أنهما أحييا معا (قوله مالم يضربالمار) أى الجاوزله بأن مرتحت اللحناح الأسفل فإنة الذى يتأقى الضرر 
بالنسبة له » مخلاف مالو أخرج فوق ابحناح الأسفل فإنه لايتأق إضرار المار نحته . نعم لو زاد ف عرضه على 
الجناح الأسفل أمكن الإضرار به حصول ظلمة بسببه لم تكن حاصلة بالأسفل ( قوله مالم يبطل انتفاعه ) قيد فى 
الثلاثة كا يواحذ من كلام حج . ومحله مالم صل له ضرر لايحتولى مثله عادة ( قوله ومقابله مالم يبطل ) قيد 
ف الثلاثة كنا يواخذ من حج ؛ وقوله انتفاعه به : أى أو ل فور لاعت ل عاده » وانظر صورة منع الانتفاع 
ره و إدخال الضرر على جاره فى هذه الخحالة فإن غايتة أن مد الجذاح حي يتصق يجناح جاره وأى ضرر يلحقه 
بذاث فليتأ ل ( قوله ماجعل عند الخ ) أى بأن ترك على هيئة الطريق أو اعتاد الناس المرور فيه قبلى الإحياء ( قوله 
وبنيات الطريق ) بالباء الموحدة حج : أى وبضمها وفتح آلنون وبالياء التحتية المثذاة ( قوله ويحوز ) الأولى 
التفريع( قوله وحيث وجد ) أى المار ( قوله عل فيه بالظاهر) أى من حيثكونه شارعا من غير نظر إلى أنه 
كان مواتا أو ملكا أو غيرهما » ومن الظاهر أنهم فعلوه كذلاك + وإن کان ضيقا فلا بيدم ما جاوره من البناء » 
ومثله.الشوارع الموجودة بمصرنا فلا تغير عما هى عليه وإن تضرر بذلاث المأرة لضيقها بلحواز أنها انخذت ممرًا 
بعد البناء (قوله أنيسبله) أى وإن قل حيث أمك: ن الانتفاع به ولوبمشقة فى المرورمنه» فإن ل يمكن الانتفاع بدأصلا 
بأن قل جدا لغا التسبرل وب على ملا صاحبه (قوله إلى ما اتفق عليهامحيون) ظاهره وإن قل (قوله جعلسبعة أذرع) 


( قوله إلاتبعا) أى كهواء ماکه إلى السماء ( قوله مالم يضر بالمار عليه ) أى على جنابح جاره 


لاوم 
الصحيحين يذلكوأعتر ضه جع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والحبر محمول عايه ولايغير عا هو عليه » ؤلو 
زاد على السبعة على قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شی ء منه وإن قل" ٠‏ ويجوز إحياء ماحوله من الموات بحيث 
لايضر بالمار ة ( ؤيحرم الصلح على إشراع الجناح ) أو نحو ه من ساباط بعوض وإن كان الإمام لأن المواء لايفرد 
بعقد وإنما بتع القرار كا ّمل مع الام » ولأنه إن ضر امتنع فعله وإلا استحقه رجه وما يستحقه الإنسان فى 
الطريق لايجحوز أحذ عوض عنه كالمرور ( و ) يحرم.( أن يبنى فى الطريق دكة ) بفتح الدال : أى مسطبة أو غيرها 
(أو يغرس فيه شجرة ) وإن اتسع وأذن الإمام ر انتى الضرر لمنعها العاروق فيه وقد تزدح المارة فيه فيصطكون 
إليها » ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق بحلاف الأجنحة ونحوها . 
وفارق حل الغرس بالمسجد مع الكراهة بأنه لعموم المسلمين إذ لايمنعون من أكل ثمره . فإن غرس ليم رف ريعه 
للمسسجد فالمصلحة عامة أيضا يخلاف ماهنا . وقضيته جواز مثل ذلك هنا حيث لاضرر إلا أن يقال توقع الضرر 
فى الشارع کر فامتنع مطلقا وهو الأقرب إلى كلامهم » ولا يشكل على التعليل الثانى جواز فتح الباب إلى درب 
منسد إذا مره کا يأتى لأن الحق م حاص والخاص قائم على ملكه وحافظ له » بحلاف الشارع فانقطاع الحق فيه 


أى وجويا (قوله ولايغير) أى الطريق (قوله ولوزاد على السبعة) غاية لقوله اعتبار قدر الحاجة . 
والمراد أن قدر الحاجة إذا زاد على السبعة لايغير (.قوله ويحرم أن يبنى ) يريد أن يبنى عطف على الصاح لا على 
معمو اه لأنه حيقل لايفيد حرءة البناء عميرة ( قوله دكة ) ومن ذلك المساطب الى تفعل فى تجاه الصواريخ فى شوارع 
مصرنا فتنبه له . قال حج : قال بعضهم : ومثلها ما جعل بابلحدار المسمى بالكبش إلا إن اضطر إليه لحلل بنائه 
ولم يضر المارة لأن المثقة تحلب التيسير اه . أقول : هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ويكون متصلا 
بالحدار من أسفله مثلا » وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جدا لأنه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ؛ ولم 
يشترط وجو د إخراجه وجود نخلل ببناء ارج إذ هو حينئذ من أفراد الحناح . قال سم على منهج : فرع : الظاهر 
أن اليزاب يلحق بالباب فى جواز الصاح بمال لأن صاحبه ينتفع بالقرار اه سم على منهج( قوله أو يغرس فيه شجرة) 
3 بحث الزركشى منع الذى من الغرس فى الشارع قطعا ولا جری فيه حلاف امام اه سم على نېج ( قوله 
فيصطكون ) أى يلتتجئون إليها ( قوله وفارق ) أى ماذكر من حرمة بناء الدكة والغرس ف الطريق . وظاهر 
الاقتصار على الفرق بين ماذكر والغرس فى المسجد امتناع الدكة فى المسجد وإن قصد بها عموم المسجد ( قوله بأنه 
لعموم المسلمين) أى بأنيقصدوابه ابتداء أويطلق فيحمل عليهم؛ فلوقصد نفسه بالغرس كان متعديا فيقلع مجانا 
وتلزمه أجرته مدة الغرض لمصالح المسجد كا لو وضع فيه ما لايحوز وضعه فيه » وكالمسجد فى ذلك ما هو ى 
توابعه كفسقيته وحريمه + ومعلوم أن ذلك حيث علم ماذكر ؛ فإن م يعلمكأن وجدنا شجرا فيه ولم نعرف ماقصده 
به واضعه حل على أنه لعموم المسلمين فينتفعون بثمره » وينبغى أن ماجرت العادة بقطعه من الشجر أو من ماره 
التى تبق بعد أكل الناس تكون لمصالح المسجد( قوله فالمصلحة عامة ) أئ لعمومالمسلمين إن كان المسجد عاما أو 
لبعضهم إن كان خاصا بطائفة معيئة كالشافعية ( قوله جواز مثل ذلك ) أى غرسما لعموم المسلمين ( قوله فامتنع ) 
أى الغرس فالشارع ( قو له مطلقا ) أى اتسع أولا وظاهره امتناع ذلك وإن حصل بفعل ذلك إنتفاع للمارة 
كاستظلالم به ( قوله وهو الأقرب ) معتمد ( قوله ولا يشكل على التعلبل الثانى ) هو قوله ولاه إذا طالت المدة 
الخ ( قوله مخلاف الشارع ) وقد يخذ من هذا الفرق جواز حادثة وقع السؤال عا > وهو أن إنسانا استأجر جماة 
من الدتكاكين مدة طويلة يجوار الشارع ثم هدمها وأعاد بناءها على الوجه الذى أراده وترك قطعة من الأرض 


- ۳4A — 

عند طول المدة 5 ؛ وقض ية كلامم 3 صرحة منع أحداث الدكة وإذكان يفناء داره )ويه جزم اين الرفعة 
وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » وإن بحث السبكى جوازه عند انتفاء الضرر وقال نه ف خريم ملكه ولإطباق 
الناس عليه من غير إنكار فقك رده الأذرعى ل قال إنه بعيك من كلامهم ويوادى إلى تملاك الطرق المماحة ¢ وان 
البندنيجى صرح بنع يناء الد كة على باب الدار وبأن البقعة المح رفة عن سن أن الطريق قل تفزع إليها المارة فتضيق 
عليهم » ولا ينان ما تقرر ف نحو الدكة نقل المصنف كالرافعى فى الحنايات عن الأكثرين أن للامام مدخلا ى 
إقطاع الشوارع وأنه يجوز المقطم أن يبنى فيه ويتملكه لأنه على تقدير اعهاده وإلا فكلامهما هنا صرح بخلافه 
حمول على مازاد من الشارع على الموفيع الحتاج إليه للطروق بحيث لايتوقع الاحتياج إليه يو چه ولو على الندور 
فحينئذ للإمام الاقطاع وللمقطع بناء ما أراد ( وقرل إنلم يضر ) ذلك المار (جاز ) كاشراع ابمحناح وفرق الأول 
عاهمر ( و ) الطؤيق ( غير النافك رم الإشراع ) اليه يجناج أو نحوه )2 لغير أهله ) يلا عدت وه م فيفر 
رصاحم لاه ۾ ملكهم فأشبه الإشراع إلى .الدور ) وكذا ( حرم ا ) لبعض أهله ف الأصح ( كسائر اللاك 
المشتركة تضرروا بذلك أم لا( إلا برضا الباقر نم2 فیجوز وإن أضر وأجمل أهله هنا العلل به مما سید کره أن لايمنع 
إلا من يايه بعده أو مقايله كسائر الأملاك المشحركة والثالى جوز بغار رضاهم إن يضر لأ نکل واحد مهم جور 


ليقسع بها الشارع فهل يحرم ذلك لأنه يفوت مقصد الواقف بوقفه لأنه عند طول المدة يظن كونه من الشارع ؟ 
وحاصل اللدواب أنه يكخذ من هذا الفرق الحواز لأن أر باب الوقف كالمالكين للدرب فهم قاتمو ن على حقوقهم 
ويتمكنون من إعادته کا كان بتقدير تغيير هم ئة البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ) قو له وقضية كلامهم الخ ) 
معتمد ( قوله منع إحداث الدكة ) أى أما لو وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفئاسا أو 2 بالشارع يصعد منه 
لاما ولم بعلم هل حدث السام قبل وة الشارع أو بعده فإنه لايغير عا هو عايه لاحيّال أنه وضع ف الأصل بحق 
وأن اله .ارع حدث بعده » ولو أعرض عله صاحيه بان ترك الصعود مر ن السام و وهدمه نحيث ١‏ يبق له أثر م سقط 
حقة بذللك وظاهره وإن جعل الدكة للصلاة مثلا ولا ضرر فما بوجه . م ر أت 2 حج الخواز فى هذه الدالة 
( قوله ويتملكه ) صريح فى أن الإمام أقطعه للتمللك لا للإرفاق + وعبارة سم على منهج : قال السبكى : ولا 
جوز لوكلاء بيت المال بيع شى ء من الشوارع وإن اتسعت وفضات عن ٠‏ الحاجة لأا لا تعلم هل أصله وقف أو 

موات أحبى ؛ فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى ( قوله وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه ) أى وهو الامتناع 
مطلقا اتسع أولا وهذا هو الذى يظهرم من كلام الشارح اعمادم لأنه جعل القول بالحواز محمولا على مازاد على 
الحاجة إن ملم أنه معتمد وهو يشعر بتمويه منه ( قوله عا مر ) من قوله لنعها الطروق الخ (قوله إلا ترضا الباقين ) 
أى فلو وجد ف درب منسد أجنحة أو نوها قديمة 1١‏ بعل كيفية وضعها حل ذلاك على أنبا وضعت محق 
فلا يحوز هدمها ولا التعرض لأهلها » ولو انبدمت وأراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء الحق الأول 
بامهدامها » وينبغى أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآ لة جديدة لا بآ لها القديمة أحذا ما قالوه فيا لو أذن له ى 
غرس شبجرة فى ماكه فانقلعت فإن له إعادم| إن كانت حية وليس له غرس بدها » ويحتمل الع للإعادة ولو 
بآ لته القديمة لسةوط حقه . ويفرق بينه وبين بقاء الشجرة حية لأن بقاءها حية تستدعى إعاد”ما كفارقة مقاعد 


( قوله كسائر الأملاك المشتركة ) تعليل للمتن 


= ۳44 س 
له الانتفاع بقراره فيجوز بيو ائه » وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر ويعتبر إذن لمكترى إِنْ 
تضرر به وه أفی البغو ى » ويقاس به الموصى له بالمنفعة ونحوه ٠‏ ولو وصى بعضهم لبعض بذلاك امتنع الرجوع 
عليوم ها صرح به الماوردى لأله لا سبيل إلى قلعه جانا لوضعه بحق » ولا إلى قلعه مع غرم الأرش لأنه شريك 
وهو لايكلف ذللك » ولا إلى بقائه بأجرة لأن الهواء لا أجرة له كما مر . وقضية ذلك أن الإخراج لو كان فيا لا حق 
المخرج فيه بأن کان بين بابداره وصدر السكةكان لمن رضى الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص وه وكذلك » 
ولو عبر المصنف بقوله إلا برضا المستحقين كان أو لى ليعود الاستثناء للأولى أيضا وهى ما إذا كان المشرع من 
غير أهله ؛ ولثلا يتوهم اعتبارء ذذ من بابه أقرب إلى رأس السكة من بابه أبعد مع أنه وجه » والأصح خلافه بناء 
على استحقاق كل إلى بابهلالى آخخر الدربكا بعلم من قوله الآتى ( وأهله ) أى الدرب غير النافذ ( من نفذ باب 
داره إليه) قال الزركشى أخذا من كلام غيره : والمراد من له المرور فيه إلى ملكه من دار أو بر أو فرن أو حانوت 
( لامن لاصقه جداره ) من غير نفوذ باب فيه لأن أولثك هر المستحقون للانتفاع ؛ ولا يتوقف دخول بعضمم 
على إذن الباقين بل ولا يؤثرأمنعهم بخلافه ف العرصة المهنركة لأن التوقض على الإذن هنا يؤدى لتعطيل الأملاك 
لافه م قاله القاضى » بل لخيرهم الدخول بلا إذن لأنه من الحلال المستفاد بقريئة الخال . والظاهر أخذا من 
كلام البلقينى وغيره جواز الدخخول و إن كان فيهم محجور عليه وكذا الشرب من غبره وإ ن كان الورع خلاءه » 
ومن ذلك ماصرحوا به من جواز المرور بملك الغير + لكن قيده العبادى با إذا لم بصر به طريما الناس وغيره 


اموق لا للإعراض ولا مطلقا ولاكذلاك الأجنحة فامتنعت مطلقا ( قوله لمامر ) أى من أن الحواء لايفرد بعقد الخ 
(قولهالموصى له بالمنفعة ونحوه) كالموقوفعليهم (قوله امتنع ار جوع عام( أى خاو ضع کا يشعربه قوله لأنه 
الخ ( قوله كما مر ) وبظهر فى غير الشريلك أن للم ار جوع وعليهم أرش النقص أخذا ما بأتى فى العارية اه حج . 
والمراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف واضع اللحناح بإزالة داهو دن اللخناح بهواء الشارع لا مابنى منه على جدار 
المالك » فلا يقال فى تكليفهم البانى برفع الحناح إزالة لملكه وهو مابنى على الحدار عن ملکه وهو الحدار تفه 
( قوله وقضية ذللك ) أئ ماذكر من أنه يمتنع قاعه مع غرم الأرش لأنه شريك الخ ( قوله إلا برضا المستحقين ) 
أى وهم من بابه أبعد من المشرع لا جميع أهل الدرب اه شيخنا زيادى ( قوله والمراد ) أى بقول المصنف من نقذ 
باب داره إليه ( قوله ولا يتوقف دخول يعضوم ) أى لما يعرض له كاستعارة شى ء من الباقين أو دنخحوله لما 
يستحق الانتفاع به » وهذا أوفق بقوله بعد لتعطل الأملاك الخ ( قوله بلا إذن ) أى بل وإن منعوه من ذلك ( قوله 
جواز الدنحول ) أى للحاجة وءنها البيع للم والشراء منهم ( قوله من نهره ) أى الختص بهم ( قوله بلك الغير ) ومنه 
مالو دعت ضرورة إلى المرور منه كما لو تعين طريقا الوصول إلى مزرعته أو نحوها فلا يجوز إلا إذالم يضر بصاحب 
اللاك : ومثل المللك ماجرت العادة بزراعته من الأرض المضروب عايها الدراج » فلو دعت الحاجة إلى المرور 
فى محل من تلك الأرض وترتب عليه ضرر على مستحق منفعتها لا جوز إلا بطريق مسوغ له كالاستتجار من له 


( قوله يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر ) أى من أن المواء لايفرد بعد ( قوله امتنع الرجوع )أى بعد الإشراع 
( قوله كما بعلم من قوله الآنى ) كان الأصوب أى يبدل لفظقوله بلفظ كلامه.» أويذكر المقول بأن بقول كيا 


بعلم من قوله الآثى وهل الاستحقاق فىكلها لكلهم الخ 


عدا 444 سم 


يما جرت به العادة بالمساعة فيه » ويمكنرد أحدها للآخر » ويكره إكثاره هنا وى أرض استحق تى المرور فيها بلا 
حاجة . قال القاضى : وليس رم الحاوس فيه بغر اذم . قال غيره : وعليه فلا يجوز لم أن يأذنوا فيه بأجرة 
كا ليس هم ډه معأنه ملكهم > وقول الماوردى هو هو تابع للكهم ولیس ملكهم ضعيف .اھ وقد يفرق بأن اليح 
إنما امتنع لن فيه اتلا فا لاملا که بعدم مر ها . وحينثذ فيقيد با إذالم بمكن اتخاذ مر لما من جهة أخرى » والإجارة 
ليس فيها ذلك فى المنع منها نظ ر أى نظر 3 على أن فى توقف مطلق الخلوس على ذم نظرا أيضا » فالأوجه مله 
على جلوس لايتسامح به عادة » وأن مايتوقف على الإذن يوز أن يكون بأجرة ( وهل الاستحقاق فى كلها ) أى 
الطريق المذكورة وهى تذكر وتؤانث فزعم أن هذا مو هو السو وز اكلهم ) أى لكل «نهم فالكل هنا الكل 
الإفرادى لا المجموعى » إذ لانزاع فيه لام ريما احتاجوا لف التردد والارتفاق بكله لطرح القمامات عند 
الإدخال والإخراج (أم م تمس شرك ة كل واحد) مم ا س الدرب وباب داره ونجهان:أحهما الثانى ) 
لان ذلاك القدر هو ل تردده ومروره » وما عداه هو فيه كالأجنى م من السكة » ولأدل.الدرب المذ كور قسمة ' 
صحنه كسائر المشتركات القابلة للقسمة » ولو أراد الأسفلون لا الأعلو ن سد مايايهم أو قسمته جاز لأنهم يتصرفون 
فى ملكهم بحلاف الأعلين » ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم منعوا منه ولم يفتحه بعضهم بخير رضا الباقين . 
إن سد با لة نفسه خاصة فاه فتحه بغير رضاهم . ويوخذ من كلام ابن المقرى » وصرح به أصله أنه لو امتنع 
يعضوم من سد ٠ه‏ لم يكن للباقين الد ٠‏ ولو وقف يعفهم داره مسيجدا أو وجد م مسجد قديم شاركهم المسلمون 
ف المرورإليه فيمنعون دن السد والقسمة . ولا يجوز الإشراع عند الضرر وإن رضى أهل السكة » ويجوز 


ولاية ذلك ( قوله وبمتكن رد أحدهما للآحر ) أى بأن يقال مراد غير العبادى بما جرت العادة بالمسامحة فيه أن لايصير 
به طريقا » وقد يقال لايتعين حمله على ذلاث بل يمكن الاحتراز به عما لولم تجر العادة به أصلا كالبيوت النافذة حيث 
لم تحر العادة بالدخول من أحد بابيها و'لحروج من الآخر فيمتنع وإِنْلم يصر به طريقا ( قوله ويكره [کثاره ) أى 
الدحول لأن ذلا قد يؤدى لإضرار غيره ( قوله بلا حاجة ) قضيته جواز أصل الدندول من غير كراهة بلا حاجة » 
وقد يتوقف فى الحواز عند انتفاء الحاجة سيا إذا تومت ريبة فى دخوله ( قوله فلا يجوز لم الخ ) ضعيف ( قوله 
وقد يفرق ) أى بين الإجارة والبيع ( قوله إذا لم يمكن اتخاذ مر لها ) أى أما إذا أمكن فيجوز كا لو باع دارا 
واستثنى لنفسه بيتا هنها ونى مره فإنه يجوز إن أمكن إحداث مر للبيت : لاف مالو باع دارا لا مر ها أصلا 
أو ها ونفاه فإنه باطل » والفرق أنه يغتفر ف‌الدوام مالايغتفر فى الابتداء ( قوله فزعم أن هذا) أى التأنيث ( قوله 
ولو أراد الأسفلون) أى عن رأس الدرب ( قوله سد مايليهم ) أى حیٹ أمكنهم الاستطراق من غيره ولو بإحداث 
مر مالو لم يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غير ذلك الطريق على بعضهم امتنع كنا لو باع داره 
واستشی لنفسه بيتا منها ولم يمكنه إحداث مر له ( قوله لم بمنعوا منه ) أى حيث أمكن كلا الاستطراق من غيره ولو 
بإحداث مر ( قوله أو وجد ثم مسجد قديم ) أى على الإحياء يقينا اه حج . ومفهومه أنه إذا شلك فى كونه قبل 
الإحياء أو بعده كان كالحادث الذى لم يرض أهله إحدائه فيتوقف بإخراج الحناح فيه على رضا أهل الدرب » 
ويوجه أن الأصل فى وضع اليد اللات وذلاث يقتضى اشتراك أهل الدر ب فيه فلا يتصرفه فيه إلا برضا التميع 


(قوله بما جرت به العادة بالمساحة فيه)أى لا کنحو المرور فى نحو داره إن كان ها بابان» وعليه فلا يمكن رد هذا إلى 
مافبله كعكسه خلافا لما ادعاه الشذارح فليتأمل ( قوله ولیس لغيرهم ) أى آهل الدرب 


)اه4 
إشراع لايضر وإن لم يرض أهلها . أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضى به أهلها فكذلك » ولا فلهم المئع من 
الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء [بطالحق البقية من ذلك » وكالمسجد فيا ذكر ماسبل أو وقف على جهة عامة كبر 
ومدرسة ورباط نبه عليه الزركشى وغيره » وقد أنى فى الحرر يجميع الضهائر موكئثة لتعبيره أولا بالسكة » واا 
عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا قوله فى كلها ( وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق ) 


( قوله وإن م يرض أهلها ) هو واضح إن كان المسجد قدعا » ويشكل فا لو وقف داره مسيجدا لأنه حادث 
حينئذ » والحادث لايحوز الإشراع فيه بدون رضا أهله ون )م بضر كا بأنى فى قوله أما الخ » وعبارة حج بعد 
ماذكر ابن الرفعة أيضا فى حادث بعد الإحياء : أى يقينا كا هو ظاهر بقاء حقهم : أى فلهم المنع من 
الإشراع وإن م يضر » إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذللك وهو متجه معنى » ومن م تبعه غيره لكن 
تبتوی مما بین العتيق والحديد تخالف ذلك اه . فاحل ماذ كره الشارح هنا فى الحادث تبع فيه ابن الرفعة » وما ذكره 
أولا تبع فيه إطلاقهم فليحرر وليراجع . هذا وقد يقال ماذكره فيا لو وقث داره مسجدا فرضه فى جواز المرور 
إليه » وما ذكره فى قوله أما الحادث خخصه بالإشراع > وعليه فقد يفرق بين مجرد المرور والإشراع بأن ضرر 
الإشراع أكثر » وفيه تميز على بقية أهل الدرب ولاكذلك المرور . وحاصله أن الحادث بالنسبة لامرور يصيره 
كالشارع وبالنسبة لغيره باق على ماكان عليه قبل الإحداث ر قوله أما إذا كان المسجد حادثا ) انظر هذا مع 
»اقدمه فى وقف داره مسحدا فإن المتبادرمن إحدائه أنه يوقف فتكون هذه عين تلك » إلا أن يقال المراد بالإحداث 
هنا أن يكون ثم قطعة موات فيحييها بعضمم مسجدا فإن ذلك لايتوقف على وقف بل تصير مسجدا بإحيائه بقصد 
المسجدية ( قوله فإن رضى به ) أى إحداث المسجد ( قوله أهلها ) أى أهل السكة ( قوله فكذلك ) أئ فلأهاه 
الإشراع الذى لايضر ( قوله وإلا فلهم المنع من الإشراع ) يوذ منه أنه لوكان السفل لإنسان والعلو لآخر فوقف 
صاحب السفل أرضه مسجدا فإن أذن له فى ذلاك صاحب العل كلف نقض علوه لأنه رضى مجع الحواء ترما 
بإذنه لصاحب السفل فى جعاه مسجدا » وهو بمنع من إشراع جناح ف هوائه فيمنع من إدامة السقف المملوك 
فى هوائه ون لم يأذن له جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لأنه لم يوجد منه مايقتضى إسقاط حقه ( قوله من 
ذلك ) وعليه فبتحصل أنه إن كان المسجد مثلا قديما : أى بأن عل بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشرط 
لحواز الإشراع أمرواحد » وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمران عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر . 
أقول : فله حكم اللاك وحكم الشارع » وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا اه سم على حج ( قوله ولیس لغيرهم 
فتح باب إليه الخ ) ومنه ماوقع السؤال عنه من جماعة بينهم عقار مشيرك فاقنسموه » فخص واحدا منهم قطعة 
أرض لا مر ها لأن باق العقار بممره الأصلى آل لشركائه » فليس له فتح باب من الدرب الذى فيه الغقار إلا 
بإذن هنهم حيث ل يكن فيه مسجد قديم أو بار أو نحوه » لكن ينبغى أن حل صعة القسمة من أصلها حيث أمكن 
اتخاذ مر للحصة المذكورة من شارع نافذ أو ملك لصاحب الحصة المذكورة أو نحو ذلك كأن أمكنه شراء حل 
يجعله ممرا وإلا فلا » كما لو باع دارا واستئنى لنفسه بیتا منها ولم يمكنه اتخاذ ممر له فإن البيع باطل » ولیس له أن 
يحدث مر ف الدرب الذى كان يمرمنه بسبب نخروجه من الباب الأصلى لأن إحدائه فيه يجعل لهذه الدارالمرورمن 
بايين : أحدها الأصلى الذى صار حا لشريكه > والثافي اندى أراد إحدائه لير منه الآن » فطريقه أن يسترضى 


( قوله أما إذا كان المسسجد حادثا) هذا تقييد لقوله ولا يجوز الإشراع عند الضرر الخ فلتراجع عبارة الروضر 


م 


١ه‏ - اة افاج د ) 


SE 
إلا بإذنهم التضرره ءفإن أذنوا جازولم الرجوع ولو بعد الفتح كالعارية قال الإمام : ولا يغرمون شيئه؛ لاف‎ 
مالوأعارأرضا لبناء أونحره حيث لايقلع عباناء قال الرافعى ولم أره لغيره » والقياس عدم الفرق وفوق ف المطلب بأنه‎ 
» هنا بنى فى ملكه والمبنى باق بحاله لايزال فلا غرم » بحلاف البناء على الأرض فإن المعير يقلع فيغرم أرش النقص‎ 
>» وأوضحه الشيخ بأن الأولى أن يفرق بأن الرجوع هناك يترتب عليه القلع وهو خسارة فلم يجز الرجوع مجانا‎ 
بخلافه هنا لايترتب عليه خسارة لعدم اقتضائه لزوم سد الباب » وخسارة فتحه إنما تترتب على الإذن لا على‎ 
الرجوع مع أن فتحه لايتوقف على الإذن وإنما المتوقف عليه الاستطراق ( وله فتحه إذا) لم يستطرق منه سواء‎ 
(سمرة) بالتشديدأى ثقبه با مسار والتخفيف لغة قاله المطرزى أم لاك ف البيان ( فى الأصح) لأن له رفع جميع‎ 
جداره فبعضه أولى . والثانى لا لان فتحه يشعر بشبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه » وما صمحه تبعا لأصله هو‎ 
: ماعححه فى تصحيح التلبيه » وهو المعتمد وإن قال فى زيادة الروضة : إن الأفقه المنع » فقد قال فى المهمات‎ 
إن الفتوى على ابحواز فقد نقله ابن حزم عن الشافعى . نعم لو ركب على المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز‎ 
جما کا نقله الأسنوى وغيره عن جمع ( ومن له فيه باب).أوميزاب( ففتحآحر أبعد من رأس الدرب ) ٠ن بابه‎ 
الأصلى ( فلشركائه ) أى لکل مم ( منعه ) إذا كان بابه أبعد من الباب الأول سواء أسد الأول أ لالآن الحق‎ 
لغيره » بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح كما فى الروضة عن الإمام وأقره ؛ قال‎ 
الأسنوى : وهو ظاهر » والمراد من هو مقابل الباب الأول كما فهمه السبكى والأسنوى والأذرعى » ولمذا قال‎ 
الأسنو ی : إن کلام النووى يوهم أن المراد الباب الحديد » وليس كذلاث فإنه لو أر يد ذلك لكان المنع متفقا عليه‎ 
حينئذ ( وإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد ) الباب ( القديم ) أى ولم يترك التطرق منه ( فكذلك ) أى لشركائه منعه‎ 
لان انضمام الثانى إلى الأول يوجب زحمة ووقوف الدواب فى الدرب فيتضررون به » وقيل جوز » واختاره‎ 
الأذرعى وضعف التوجيه بالزحة بتصريحهم بأن له جعل داره ماما أو حانوتا مع أن الزحمة ووقوف الدواب‎ 
فى السكة وطرح الأثقال تكثر أضعاف ماکان قد يقع نادرا فى فتح باب آخر للدار اه . ويمكن اللحواب 'بأن‎ 
موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ماذكر ( وإن سداه ) أى القديم ( فلا منع )لأنه ترك‎ 
بعض حقه » ويجوز إن داره آنحر الدرب تقديم بابه فها يمختض به وجعل مابين الدار وآحر الدرب دهليزا . قال‎ 


من له حق ف الدرب الذىكان بمر منه أولا ولو بمال لن الحق لم فتنبه له ( قوله إلا بإذنهم ) أى اللجميع أنعذا من 
العلة ( قوله وهم الرجوع ) أى لكلهم أو لبعضهم فها يظهر لأن الفاتح ليس شريكا ولا بلحقه ضرر بمنعهم إذ له 
إبقاء الباب مفتوحا وإن منع من المرور ( قوله وهو خسارة ) بفتتح الحاء كما فى آغةتار ( قوله وله ) أى للغير ( قوله 
والتسخفيف ) اقتصر عليه الى ( قوله والمراد ) أى من قوله أو مقابل للمفتوح ( قوله الباب الأول ) أى القديم 
( قوله وضعف التوجيه) أى انتصارا مقابل الأصح ( قوله فلا منع ) ظاهره وإن ترتب على فتحه ضرر لأهل 
الدرب لكون انحل الذى فتخه فيه ضيقا بالنسبة للأول ١‏ ولوقيل إنه يمتنع عليه ذلك حيث ترتب عليه ااضرر 
المذكور لم يبعد فليراجع ( قوله لأنه ترك بعض حقه ) أى ولا يسقط حقه من القديم بما فعله » فلو أراد الرجوع 
للاستطراق من القديم وسد الحادث لم يمتنع » ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لاحر قام مقامه فله الاستطراق 
من القدبم مع سد الحادث لأن الدار انتقلت إليه بتللك الصفة » فلا تغير لأن الممر مشترك فى الأصل وهو عين 


( قوله من بابه الأصى ) أى أوميزا به الأصل 


اواك 

الأسنوى : ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخخرها فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب 
لمتوسطة » وتفسير الشيخ ذلك بقوله إلى آحر السكة لأأنه ون کان شريكا فى اللجميع لكن شركته بسبيها إغا هو 
إليها خخاصة » وقد يبيع لغيره فيسعفيد زيادة استطراق صمبيح غير أنه لايتقيدكلام الأسنوى بما فسره به » ولوكان له 
فى سكة قطعة أرض فبئاها دورا وفتح لكل واحدة بابا از كما قاله البغوى ى فتاويه ( ومن له داران تفتحان إلى 
دربين مسدودين ) أ مملوكين ر أو مسدود ) أى ملوك ( وشارع ففتح باب ) أى أراد فتحه ( بينهما ) للاستطراق. 
(لم بمنع ى الأصح ) لاستحقاقه المرور فى الدرب ورفع الدائل بين الدارين تصرف ف ملكه فلم بمنع حقه » وما 
ذكره المصدف تبعا لارافعى والبغوى هو المعتمد . والثائى النع ونقله فى الروضة عن العراقيين عن ابمحمهور وجرى 
عليه ابن المقرى» لأنه فى الأولى يغبت لكل من الدارين استطراقا فى الدرب الآخمر لم يكن له » وف الثانية بثبت 
الملاصقة للشارع حفا فى المسدود لم يكن لها » وسواء فى جريان لحلاف كا اقتضاه كلام المصئف أبى البابين 
على حالهما أم سد أحدقها وإن خخصه الرافعى با إذا سد باب أجيهما وفتح الباب لغرض الاستطراق » وعام ما 
قرر ناه أن مراده بالمسدود المملو ك وإلا فالسد لابلزم منه ألك بدليل مالوكان فى أقصاه مسجد أو نجوه كا مر » 
وتفتحان بمثناة فوقية فى أله لأن الدار مركنثة م وكذا كل فعل كان ضميرا لخائبتين كما فى الدقائق + وقد ورد به 
السماع فى قوله تعالى ‏ عيئان تجريان ؛ وأن تزولا » وامرأتين تذودان ‏ قاله أبو حيان وجوز ابن فارس فيه الباء 
التحقية ( وحيث منع قتع الباب فصالحه آهل الدرب ) أى المالکون أن لايكون فيه نحو مسجد ( جال صصح) لأنه 
انتفاع بالأرض » بخلاف إشراع الجناح لأن المواء لايباع منفردا لآنه تابع > فإن صالحوه على عورد الفتح بمال 
لم يصح قطعا > وحيث صصح فإن قدروا للاستطراق هدة كان إجارة > وإن أطلقوا أوشرطوا التأبيدكان بيع جزء 
شائع من اللدرب له وينزل منزلة أحدهم ؛ كا لو صالح رجلا على مال ليجرى فى رضه ماء نہر فإنه يكون تمليكا 
لكان النهر » يلاف مالو صالحه مال على فتتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه فإنه وإن صصح لايملك شي 
من الداروالسطح لأن السكة لاتراد إلاللاستطراق فإثباته فيها يكونتقلا الملكءوأما الداروالسطح فلا يقصدبهما 
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والملاث فى الأعيان لايزول إلا بمزيل وهو م يوجد هنا فتنبه له » ولا تغتر بما قاله بعههم من خلافه ( قوله من 
تقديم باب ) أى لحهة صدر الدرب ( قو له با فسره به ) أى من قوله إلى آخر السكة بل لافرق بين التقديم إلى لحر 
السكة وأدناها حيث کان مع فتح الأول والاستطراق منه ) قوله لغرض الام.تطراق ( قل و أن هذا لیس قدا 
نحل اللحلاف ولیس مر ادا ( قوله وعم ما قررناه) أى ى قوله أى مملوك ( قوله وجوز ابن فارس فيه) كاف "ل 
فم لكان ضميرا الخ ( قوله فصالحه أهل الدرب ) أى على فتحه ليستطرق منه ( قوله بمال صح ) أى ويوزع الما 
على عدد الدور م يوزع ماخص كل بيت على عدد رءوس ملا كه فما يظهر » ثم رأيت امش سخة قديمة قط 
بحس الففضلاء مايمرح 5 قلناه بل ساقه مساق المنقول ¢ ول وکان ف الدرب من ستحق المنمعة يتحو إجارة ناد رل 
أن ماخخصها صرف هة الوقف ولا ید ف جواز ذلك “من رضا كن له الولاية عل الوقف ورضا مستا جرا لها إن 


ر قوله وتفسير الشيخ ذللك ) أى التقديم ( قوله غير أنه لايتقيد كلام الأسنوى بما فسره به م أى بل بحر فما إذا 
فتح بايا أدنى إلى راس الدرب أى مع بقاء الأول هذا الذى يظهر من كلام الشارح لكن هذا لايوافق مامر م نأن 


f 


الاستطراق وإجراء الماء » أما إذا كان بالسكة مسجد أو نحوهكدار موقوفة على معين أو غيره فلا يجوز إذالبيع 
لايتصور فى الموقوف وحقوقه » قاله الأذرعى وابن الرفعة . زاد الأول : وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها 
تفصيل لابخ على الفقيه استخراجه ( ويجوز ) لمالك جدار ( فتح الكوات ) لبعض أهله ولغيرهم وهى بفتح 
الكاف أفصح من ضمها الطاقات وفتح شباك ولو لغير الاستضاءة لأنه تصرف فی ملكه » ولا فرق بين أن يشرف 
على حرم جاره ولا کا فى البيان عن الثبيخ أنى حامد لمكن امار من دفع الضرر عنه ببناء سارة أمام الكوة وإن 
تضرر صاحبها بمنع الضوء .ها أو النظر > ولان صاحبها لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه فتقييد الح رجانى با 
إذا كانت عالية لايقع النظر منها على دار جاره ضعيف » والأوجه أن الكوّة لو كان لها غطاء أو شباك بأحذ شيثا 
من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكى ( والحدار ) الكائن ( بين المالكين ) لدارين ( قاد 
مختص بهم أى بملكه ( أحدهما) ويكون ساترا لحر فقط ( وقد شت رکان فيه فالحتس ) :به أحدهما ( ليس لاخر ) 


کان ( قوله أما إذاكان ) محترز قوله أى المالكون بأن لايكون فيه نحو الخ ( قوله لابخى على الفقيه ) يشير إلى 
مايخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا اه مم > ونقله عن حج عن شرح 
الإرشاد ( قوله فتح الكوات ) عبارة الحتار الكوة بالفتح ثقب البيتوالجمع كوو بالكسر ممدود ومقصور » 
والكوة بالضم لخة وجمعهاكوىاه . ومنه يعلم أن 'ماساكه ا مصنف من جمعه جمع تصحيح لايتعين فيه ( قوله منعت ) 
آى حيث لا إذن كا هو ظاهر وان م محصل بذلك ضرر لأهل الدرب بوجه ء لأن الحواء مشترك والمشترك لاينتفع 
به بغير إذن من الشركاء وليس من الإذن اعتياد الناس فتح الطاقات الى لها غطاء والشبابياك الى لها ذلك من 
غير معارضة . 

[ حادثة ] وقع السؤال بما صورته : ما قولكى فى أماكن موقوفة من واقف واحد على قربات وخيرات 
عينها بکتاب وقفه وفى أحد الأمكنة المذكورة مكان وضعه الواقف متميزا عن غيره وبارزا وفيه شباك للضوء 
والهواء » ثم إن الناظر على الوقف أجر المكان المذكور لشخص بأجرة المثل » ثم إن شخصا استأجر مكانا من 
حملة الو قف ملاصقًا المكان المذكور ويريد إحداث بناء يسد الشباك وينقص أجرة المكان الذى هو به فهل له ذللك 
أو منم منه قهرا عليه حيث كان الكل وقفا واحدا ؟ وأجبت عنه ا صورته : الحمد لله لايجوز للرجل الم كور 
البناء المثرتب عليه سد" الشباك المذكور لمافيه من نقص آجرة امحل المذكور بتعطيل بعض منافعه » وعبارة 
الس الرملى فى شرحه على الهاج فىكتاب الوقف : قال السبكى : والذى أراه جواز .تغيير الوقف بثلاثة 
شروط » وذكر منها أن يكون ف التغيير مصاحة لاوقف والبناء فى هذه الصورة لامصلحة فيه بل فيه إضرار 
فيمنع ويام هو ومن يعاونه بمخالفة ماقصده الواقف » ولا نظر لما يحدث ف المكان الذى يراد فعل البناء فيه من 
زيادة أجرته عما كان لو حصلت لأنها على .لاف غرض الواقف » مع أن الزيادة الآن إنما يعود أثرها على المستأجر 
لا على الواقف » وأما ماصرحوا به فی باب الصلح من أنه لايمنع من سد الطاقات والثرابياث وإن منعت الضوء 
وامواء على ابمحار ولا من فتحها وإن أدت إلى الإشراف على حرم غيره فحله کا هو فرض کلام هم فى الملا » 
وعلاوه بأن المتصرف ف الكرّات لو أراد رفع ابحدار من أصله لم يمنع فكيف يمنع من التصرف فى بعضه والله أعلم 
( قوله والحدار الكائن ) بين به أن قول المصئف بين الخ متعاق بمحذوف صفة للجدار ( قوله لدارين ) أى 


( قوله لبعض أهله ولغيرهم ) بدل من قوله لمالاك جدار 
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ولا لغيره المفهوم بالأولى تصرف فيه بما يضر مطلقا فيحرم عليه ( وضع الحذوع ) أى الاب وضع جلع 
واحد ( عليه بغير إذن ) مالكه ولا ظن رضاه ( فى الحديد » ولا بر المالك عليه ) لبر « لاضرر ولا ضرار 
فى الإسلام » وخبر ابن عباس « لاحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس » وقياسا على سائر أمواله 
وأما خبر الصحيحين الذى استدل بظاهره القديم القائل بجواز الوضع من غير إذنه وأنه ليس له منعه وهو ١‏ لايمنعن 
أحدكم جازه أن يضع نحشبه فى جداره » . فأجيب عنه بأنه محمول على الندب لقوة العمومات'المعارضة له ؛ 
وييده إعراض من أعرض ف زمن أنى هريرة وبأن الضمير فى جداره بلداره لقربه : أى لابمنعه أن بضع خشبه 
فى جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء والمواء وروئية الأماكن المستطرفة ونحوها ويتأيد بأنه القياس 
الفقهى والقاعدة النحوية فإنه أقرب من الأولى فوجب عود الضمير إليه » والقديم شروط أن لايحتاج مالكه إلى 
وضع جذوعه عليه » وأن لايزيد الحار فى ارتفاع الحدران » ولا يينى عليه أزجا » ولا يضع عليه ما يضره وان 
تكون الأرض له نص عليه » وأن لايملك شيئا من جدران البقعة الى يريد أن يسقفها أو لايملك إلا جدارا 
واحدا ولإ فرق على القديم بين أن يحتاج .إلى فتح شىء فى الحائط لتدخل فيه الجذوع أم لا ؛ صرح به 
الماوردى وابن الصباغ وغيرهما لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوى اللحخدار » بخلاف فتح الكوة ونحوها فإنه 
لايجوز » وقوله ولا يحبر المالك مفرع على الحديد كما قاله المنكت عجيبها به عن قول المعترض أنه يفهم أنه غجزوم بهء 
وأنالقولين إنما هما فى الحواز ابتداء وليس كذلك فلو حذفه كان أولى ؛وفرض المصنف الحلاف فى اللحخدار بين 
المالكين قد يخرج الساباط إذا أراد بناءه على شارع أو درب غير نافذ » وأن يضع طرف الحذوع على حائط 
جاره المقابل فإنه لايحوز إلا بالرضا قطعا كا قاله المتولى وغيره » لأن هذا الحدار ليس بين مالكين بل بين مالك 
وشارع ( فلو رضى ) المالك بوضع جذوع أو بناء على جداره ( بلا عوض ) وقلنا بعدم الإجبار ( فهو إعارة ) 


مثلا ( قوله لبر لاضرر ) قدمه لعمومه ( قوله مال أيه ) هو جرى على الغالب وإلا فالذىكذلك ( قوله عن طيب 
نفس ) رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين فى معظمه وكل منهما منفردا فى بعضه . أقول : المراد بشرطهما 
الرجال الذدين اتفقا فى الرواية عنهم وشرط البخارى من انفرد بالرواية عنهم عن مسلم وشرط مسلم من انفرد 
بالرواية عنهم عن البخارى اه شيخ الإسلام فى شرح الألفية بالمعنى فليراجع وأما من اشتهر من أن المراد بشرط 
البخارى ماهومعر وف عنهمن اللى وا معاصرة وبشرط مسا المعاصرة دون الى فلا تصح إرادتههنا لأنشرطهما حينئذ 
متباينان فيفوت قولم فى بعض الأحاديث إنه على شرط الشيخين وبعضم| إنه على شرط البخارى وبعضما إنه على 
شرط مسام ( قوله وهو) أى اللحبر ( قوله أن بضع خشبه ) روى بالإفراد ومنونا والأكثر بالدمع مضافا اه على 
( قوله من أعرض ) أى عن العمل ببذا الحديث المستدل به القديم ( قوله إن تضرر به ) أى جاره ( قوله المستطرفة ) 
يالطاء المهملة : أى الحسنة » وعبارة المصباح : والطرفة مايستطرف : أى مايستملح » والجمع طرف مثل غرفة 

بطرفة اه . ويجوزكونه بالظاء المعجمة من الظرف بمعنى الحسن ( قوله ويتأيد) أى 
قوله وبأنااضمير الخ (قوله أزجا) قال ف المصباح البيت يبنى طولا وأزجته تأزيا إذا بنيته كذلك» ويقال الأزج 
السقف وسیأتی فكلام الشارح أنه يطلقعلىكيفية السقف وامراج بها العقد(قوله ولايضع عليه مابضره) هذا قديغى 
عن: قوله ولا يبنى عليه أزجا لأن وجه المنع من الأزج ضرره ( قوله وأن تكون الأرض ) أى تكون الأرض 


وغرف » وأطرف إطرافا جاء 


( قوله والقدبم شروط الخ ) ينبغى أن تحرر هذه الشروط فإن فى فهمها صعوبة وعمالفة لما ى القوت فايراجح 
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لصدق حدها عليه ؛ ويستفيد بها المستعير الوضع مرة واحدة حى او رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو ق 
الحدار فبناه صاحبه بتللك الآلة م يكن له الوضع ثانيا فى الأصم لأن الإذن إنما تناول مرة ولو وضع أحد مالكى 
الخمار جذوعه عليه بإذن شريكه ثم انهدم ذلك البناء » فى فتاوى القفال تجوز له إعادة الجذوع من غير إذن 
شريكه . قال الأذر عى : والمتبادر من إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لافرق بين الحدار الختص والمشترك فى أنه 
لانو : له إعادة المذوع إلا بإذن جديد على الأصح ؛ ويشبه أن يكون ما قاله القفال وجها ثالثا » ومحل ماذ كره 
المصنف إذا وضعت أولا بإذن » فلو ملكا دارين ورأيا خحشبا على الحدار ولا يعلم كيف وضعت فإذا سقط الخائط 
فليس له منعه من إعادة الجذوع بلا خلاف لأنا حكنا أنه وضع بحق وشككنا فى اجوز للرجوع » ولو أراد 
صاحب الحائط نقضه فإن كان مستهدما جاز » و حكم إعادة س ماسبق وإلا فلا » كذا ذكره فى زيادة 
الروضة ( وله الرجوع قبل البناء عليه )'قطعا ر وكذا بعده فى الأصح ) كسائر العوارى . والٹانی لا رجوع له 
بعد البئاء لأن مثل هذه العارية إنما يراد بها التأبيد » فأشبه ما إذا أعاز للدفن وما رجحه تبعا الشرح والروضة هنا 
هو المعتمد وإن قال الرافعى فى شرحيه فى الكلام على بيع الشجر خلافه . ويمكن الجمع بين كلا الرافعى فإنه 
لم يتعرض هناك لمنع الرجوع بل قال : وقد يستحق غير المالك المنفعة لا إلى غاية كا إذا أعاره جداره ليضع عليه 
الجذوع » فلعل مراده أنه لايشير: ط بيان المدة ( وفائدة الرجوع تخبيره بين أن يبقيه ) أى الموضوع ( بأجرة أو يقلع 


الى يسكن فيها البانى له » بخلاف مالوكان مستعيرا » أو مستأجرا فلا يجبر جاره على تمكينه من البناء ( قوله 
فى الأصح ) أى الراجح » وعبر عن هذا المعنى حج بقوله خلافاا لما فى الأنوار » وهو يشعر بأنه ليس خلافا بين 
الأععاب ( قوله ولو وضع ) ذكره هنا لمناسبة ماقبله » وإلا محله عند قول المصنف الآتى وأما الحدار المشارلك 
الخ(قوله من غير إذن شريكه) مفهومه أنه لوكان مختصا بغير واضع اللحذوعل جز إعادتها إلا بإذذفيكون مفصلا 
بين المشتراك وغيره » فهو ثالث يقابل كلا من القائلين بالمنع مطلقا أو ابحواز مطلقا ( قوله إلا بإذن جديد ) معتمد 
( قوله على الحدار) أى وهو ختص بالك إحدى الدارين ( قوله فليس له ) أى صاحب ابلحدار ( قوله منعه ) أى 
الآخر ( قوله وشككنا الخ ) أى وللشاك فى ذلك لم نحمله على أنه وضع بالإعارة » وإلا لامتنعت الإعادة لما مر 
من أنه إذا أذن له فى الوضع بلا عوض ثم انيدم احدار وأعيد ليس له وضع الحشب إلا بإذن جديد » ويثيده 
ماسيأنى بعد قول المصيف ولو كان لأحدهها عايه جذوع الخ من قوله والأورجه أنه لاقلع ولاأجرة أحذا بإطلاقهم 
الخ (قوله صاحب الحائط ) أى فها لو ملكا دارين ورأيا الخ » ويحتمل أنه مستأنف وهو الأول لأن هذا الحكم 
لايمختص با ذكر ( قوله وحكم إعادة اللدذوع ) أى من التفرقة بين كونها وضعت بعوض أولا ( قوله فأشبه 
ما إذا أعار للدفن ) أى فإنه ليس له الرجوع إلا بعد الاندر اس للميت ( قوله فإنه ) الفاء تعليلية ( قوله الموضوع 
بأجرة ) أى فلو اختار الإبقاء بالأجرة دل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلح وغرامة الأرش أم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الثانى لأن موافقته على الأجرة عزلة ابتداء عقد الإجارة » ومعلؤم أنه إذا عفد بشىء ابتداء ليس له 


(قوله وحل ماذكره المصن فإذا وضعت أولا بإذن الخ ) فيه أن كلام المصنف ليس فيه وضع أوّل فحق العبارة 
ومحل كلام المصنف ف الوضع ابتداء . أما إذا وضعت أو لا بإذن الخ ( قوله ولو أراد صاحب الحائط نقضه ) أى 
الحدارالذى لم يعلم أصل وضع الحذوع عليه ( قول المصنف قبل البناء عليه) أى على اللحدار أو الموضوع عليه كا ذكره 
الشهاب مح ولا يضر على الاولكون الكلام ف الجذوع 
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ذلك ويغرم أرش نفسه ) وهو ما بين قيمته قائما وويقلوعا كا فى إعارة الأرض للبناء » فالا : ولا تجسىء الحصلة 
الثالثة وهى اللاك بالقيمة لأن الأرض أصل فجاز أن يستتبع البناء والحدار تابع فلا يستتبع » كذا قاله البغوى هنا » 
ولا ال ماذ كر هنا مايال ف العارية من أنه لو أعار الشرياك حصته من ارف البناء م رجع لايتمكن من القلع 
مع الآرش لما فيه من إلز ام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ماهو بلك المعير 
بجملته 4 وإزالة الطرف عن ملل المستعر جاءعث بطریق اللازم 4 لاف الخصة من الارض فنظير ماهزاك إعارة 
الحدار المششكرك ( وقيل فائدته طلب الا جرة فقط) فالمستقبل لأن ضرر القلع يتعدى إلى حالص ملك المستعير » إذ 
الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لاتستمللك على الحدار الآخر والضرر لايزال بالضرر ( ولو رضى بوضع 
الجذوع والبناء عليها بعوض ) وقلنا بمنع الإجبار ( فإن أجر رأس الحدار للبناء) عليه ( فهو إجارة ) كسائر 
الأعيان الى تستأجر للمنافع لکن لايش رط فبها بيان المدة لأنه عقد يردعل‌المنفعة وتدعو الناجة إلى دوامه فلم يشترط 
فيه التأقيت كالنكاح .قال الزرکشی : نم لوكانت الدار وقفا عليه مشلا وأجره قلايك دن بيان المدة قطعا » د کره 
القاضى محسین واعتمده الزركذى لامتناع شائية ابيع فيه 2 وإن قال بعته للبناء عليه 0 بعت حق البناء عليه فالأصح 
ولو كان إجارة حضة لاشترط تأقينها أو بيعا محضا للا رأس اللحدار صاحب ابلحذوع . والثانى أنه إجارة حضة › 
واغتفر فما التأبيد للحاجة كسواد العراق » ورد بأنها لاتنفسخ بتلض! بلحدار فإنه يعود حقه بإعادة الحدار وفاقا . 
والثالث أنه بيع بملاك به المشترى رأس الحدار : هذا إذا لى يقدر مدة . فإن قدر انعقد إجارة قطعا » قاله شا 
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الر.جوع عنه » ويجنوز فى الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدةكذا . وأن تجعل مقسطة 
على الشمهور أنحذا مما يأقى عن بر فى أنه يجوز أن تجعل الأجرة كل شور كذا كما فى الحراج ( قوله وهو مابين قيمته 
قاتما) أى مستحق القلع لا جانا كما ذكره فى باب العارية ( قوله ولا مخالف ماذ کر هنا) أى من قول الصنف أو 
يقلع ويغرم أرش نقصه ( قوله وإزالة الطرف ) أى طرف اللتذوع ر قوله إعارة ابلحدار ) أى لا الختص به أحدهما 
( قوله بيان المدة ) أى ولا بيان تقدير أجرة دفعه فيكى أن يقول آجرت ككل شهر بكذا : ويغتفر الغرر فى الإجارة 
كنا اغتفر فى المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب : قاله شيخنا بر اھ سم على منهج . ومن ذلك الأحكار 
الموجودة بمصرنا فيختفر الغرر فبا ( قوله وقفا عليه مثلا ) 5وصى له بمنفعتها ومستأجرة ( قوله فلا بد من بيان 

المدة ) أى و بعد انقضاء المدة عير الآذن بين تبقيته بالأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن احرج من حالص ملكه 
أا إن كان ما يدفعه من غلة الوقف فلا يجوز بل بتعين التبقية بالأجرة . وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن 
يتعين التبقية بالأجرة (قوله انعقد إجارة)ولا بنافيه قوله بعتلك لاه لما عقبه بقوله لتق البناء عليه دلعلى أنه لم پرد زه 


ر قوله لأن المطالبة بالقلع هنا الخ ) كان الأولى تأخير هذا عن القيل الآنى بتعايله لأنه جواب عنه ( قوله 
واعتمده الزركشى ) إثما لم يضمر ثلا يتوم رجوع الضمير للقاضى ( قوله لامتناع شائبة البيع ) 
صربح فى أن هذه الإجارة فيها شائبة بيع وإن اقتضت مقابلة المن 9 ( قوله ولو كان إجازة مخضة 
لاشترط تأقيتها ) يرد عليه أنه فى المسثلة الى قبل هذه إجارة محضة ولم يشترط تأقيما ( قوله انعقد إجارة قطعا) | 

أن ما اقتضاه كلام الشارح كالشهاب حج من الصحة بلفظط البيع غير مراد کا نبه ص الشاب سم »> وإلا لناق 
ماقالوه من أن الإجارة لاتصح بلفظ البيع ‏ وعبارة شرح الروض : وإلا أى وإن أقت بوقت قلا بتأبد ويتعين 
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التعجيز » وتجرى الأو جه فيا لو عقدا بلفظ الصلح أيضا كنا فى الكفاية » واحترز بقوله للبناء عليه غا إذا باعه 
وشرط عدم البناء عليهفييجوز قطعا وينتفع به فيا عدا البناء » وكذا إن لم يتعرض للبناء فى الأصح » قاله الماوردى. 
وشوب قال ف الدقائق إنه الصواب » وقول بعضهم شائبة تصحيف » واعترضه الأسنوىبأنه لامدخل للتصحيف 
هنا وصوابه التحريف . قال السبكى : ولا يظهر لى وجه التصحيف فى ذلك إذ الشذوب اللحاط ويطاق على 
امخلوط به وهو المراد هنا » والشائبة يشاب بها فكل منهما صواب ( فإذا بنى ) بعد قوله بعته للبناء ه أو بعت حق 
البناء عليه ( فليس لمالك الحدار نقضه) أى نقض بناء المشترى ( حال ) أى لاعجانا ولا مع إعطاء الأرش لاستحقاقه 
دوام البناء بعقد لازم › نم إن اشترى مالك الحخدار حق البناء من المشترى جاز الخراء كما صرح به المحامل 
رابو الطيب وحينئذ يتمكن من الحصلتين اللتين جوزناهما له لوأعار . واستشكل الأذرعى ما قالاه من صعة هذا 
الذراء وسكت المصنف كالرافعى عن تمكين البائع من هدم الخحائط نفسه ومن منع المشترى أن يبنى إذالم يكن قد 
بنى : ولا شلك كا قاله الأسنوى فى عدم الفكين منهما ( ولو انهدم الحدار فأعاده مالكه ) باختیاره ؛ ولا يلزمه 
ذلك فى الحديد مطلقًا سواء أهدمه الماللك عدوانا أم أجنى ( فللمشترى إعادة البناء ) تلك الآلة أو بمثلها » لأنه 
حق ثابت له » وكا للمشترى إعادة البناء كذا له ايتداؤه إن لم يكن بنى ولو لم يبنه الماللك فأراد صاحب اللمذوع 


حقيقة البيع ( قوله بافظ الصلح ) أى بشرطه من كونه على إقرار وسبق نحصومة ولو لم تكن عند القاضى ( قوله 
فيجوز قطعا ) قضية قوله قطعا أن فى جواز ماقبله خلافا » والمفهوم من قوله فالأصح أن هذا العقد فيه شوب 
الخ أنه صصح قطعا » وإنما الحلاف فى كونه بيعا مشوبا بإجارة أو إجارة محضة أو بيعا محضا ( قوله إن لم يتعرض 
للبناء ) أى بأن باعه وأطلق وينتفع به فيا عدا البناء » ولعل ورجهه أنه لما كان البناء يحتاج لبيان صفته بالأمور 
الآنيةلم تنزل حالة الإطلاق عليه » وإلا فقد يقال مقتضى الإطلاق أن ينتفع برأس ابلحدار بسائر وجوه الانتفاع 
( قوله قال السبكى ) خبر قوله وقول ( قوله يشاب ) أى] لة يشاب الخ ( قوله فكل منهما ) شوب وشائبة ( قوله 
مالاب الحدار ) ومثل ذلك مالو تقايلا فیا يظهر ( قوله حق البناء) أى بعد البناء عليه دون الحذوع ( قوله وحينئذ 
يتمكن ) أى مالاك الحدار ( قوله من الحصلتين ) وهما القلع وغرامة أرش النقص وااتبقية بالأجرة ( قوله 
واستشكل الأذرعى )لم يبين ما استشكل به ( قوله فى عدم المكين ) ظاهره وإن کان مسنهدما » وقياس مامر 
فالعارية جواز هدمه حينئذ إلا أن فرق بقوة حق البانى هنا بيذل العوض وضعفه ثم لعدم ملكه المنفعة » لكن 
الأول أظهر لأن منعه من هدم قد يؤدى إلى تلف ماله ( قوله ولا يلزمه ذلاث ) أى الإعادة ( قوله سواء أهدمه ) 
بيان لمع الإطلاق ( قوله المالك ) ليس بقيد بل مثل الملك الموقوف ولو مسجدا فى عدم لزوم:إعادته إذا تعدى 
وهدمه فلا تلزمه الإعادة » وإنما يازمه التفاوت بين قيمته انما ومهدوما فتنبه له ( قوله كان له ذلك ) أى ويكون 


لفظ الإجارة اننهت( قوله فيجوز قطعا ) أى كا أنه إذا باعه للبناء يصح قطعا الذى هو مسئلة المآن إذ اللحلاف 
فيه إنما هو فى أنه ينعقد بيعا أو إجارة محضين أو بيعا فيه شوب إجازة » ونما قبد هنا بقوله قطعا لجل حكاية 
الحلاف فى الذى بعده . فالحاصل أن المسئلة ها ثلاثة أحوال : لأنه إما أن يديع للبناء » أو يشرط عدم البناء » أو 
يسكت فيصح ف الأوليين قطعا وف الثالثة الحلاف الآتى ٠‏ ففهوم قول المئن للبناء عليه فيه تفصيل من حيث 
الحلاف وعدمه أنا عرفت ( قوله وقول بعضهم ) من مقول الدقائق ( قوله قال السبكى الخ ) هو اغتراض ثان على 


سا 
إعادته من ماله ليبثى عليه . قال الأسنوى : كان له ذلك كنا صرح به حماعة » وقال السبكى : إله قضية كلام 
الأصماب » وفهم م نكلام المصنف عدم الانفساخ بالانهدام » وقضية تعليل الرافعى اختصاص ذلك با إذا وقع 
العقد بلفظ البيع ونحوه » فأما إذا أجر إجارة مراقتة فيجرى فى انفسانعها اللحلاف فى انهدام الدار المستأجرة هل 
يوجب الفسخ ومن هدم السفل من مالاك أوغيره طولب بقيمة حق البناء على العلو الحيلولة سواء أبنى الأعلى 
أم لا مع غرم أرش النقص إن كان قد بنى وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما ؛ فإن أعيد السفل استعيدت القيمة 
لزوال الحيلولة وله البناء إنلم يكن بنى وإعادته إن کان قد بنى » ولا یغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحياولة . قال 
الإمام : لأن الحق على التأبيد وما يتقدر لاينحط مما لايتناهى . قال الأسنوى : وف كلامه إشارة إلى الوجوب 
فما إذا وقعت الإجارة على مدة » والمتجه عدم الوجوب لأن وجوب الأجرة للحيلولة إنما هله عند قيام العبن 
و بر حوا بوجو بإعادة الحدار على مالكه » ويلبغى أن يقال إن هدمه مالكه عدوانا فعليه إعادته » ون هدمه 
أجنى أو مالكه وقد استّهدم لم يحب لكن يثبت للمشكرى الفسخ إن كان ذاك قبل التخلية » وقد مر أن الأصع عدم 
و.جوب إعادته مطلقا ( وسواءكان الإذن) فى وضع البناء ( بعوض أو غيره ) ومر أن هذا لغة ععيحة فلا اعتراض 
عليه ( يشرط بيان قدر الموضع المبنى عليه طولا وعرضا وسمك الحدران وكيفيتها ) أىكيفية الحدران أهى عوفة 
أم منضدة وهى ما التصق بعضما إلى بعض من حجر أو غيره ( وكيفية السقف الحمول عليها ) هل هو من شب 
أو أزج > وهو العقد المسمى بالقبو > وهل هو بالقصب أو باللهريد لأن الغرض بختلف بذاك » ولا يشرط ذكر 
الوزن فى الأصح ولوكانت الآلات حاضرة كفت مشاهدتها غن وصفها ( ولو أذن ف البناء على أرضهكى بیان 
قدر حل البناء ) عن موضعه وطوله وعرضه لأن الأرض تحمل كل شىء فلا يحتاف .الغرض إلا بقدر مكان البناء 


الحدار ملكا له نقضه می شاءكا بأتى فى الحدار المشمرك إذا أعاده أحدهما بآ له نفسه وله بيعه أيضا لماللك الأس 
ولغيره » وقوله إنه قضية كلام الأصصاب هو المعتمد( قوله احتصاص ذلك ) أىعدم الانفساخ ( قوله هل يوجب 
الفسخ ) أى والراجح أنه يوجبه : أى فكذلك هنا وخرج مالو ل يقدر مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ 
الإجارة نظرا لشوب البيع > لكن قضية مانقله عن الأسنوى فى قوله الآتى قال الأسنوى وف كلامه إشارة إلى الخ 
عدم الانفساخ فها إذا قدرت بمدة أيضا . هذا وفها فهمه الأسنوى من كلام الإمام من عدم الوجوب نظرا بلحواز 
أن الإمام قائل بالانفساخ إذا قدرت بمدة ( قوله للحيلولة ) أى ويجوز له التصرف فيه حالا » فإن أعيد السفل رد 
بدله (قوله قائما) أى مستحق الإبقاء ( قوله أجرة البناء) أى لايغرم أجرة مامضى قبل إعادنه ( قوله عدم الوجوب) 
أى سواءكانت المدة معينة أم لا ( قوله وينبغى أن بقال ) نقلدحج عن بحششيخ الإسلام فى شرح انروض ( قوله 
المشترى الفسخ ) لعل المراد الانفساخ » والكلام مفروض فما إذا جرى بلفظ البيع لأنه الذى ينفسخ بالاندام قبل 
القبض » أما إذا وقع بلفظ الإجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى أنه يثبت للمشترى 
الحيار بين الفسخ والإجارة ( قوله وقد مر أن الخ ) معتمد ( قوله مطلقا ) أى سواء كان امادم الماللك أو غيره 
(قوله عن وصفها) أى فى بيان صفة السقض المحمول عليه » فروية الآلة إذا كانت خشبا تخنى عن وصفه بكونه 
أزجا أوغيره . ( قوله ولو أذن فالبناء على أرضه) قال حج : بإجارة أو إعارة أو بيع اه( قوله وطوله وعرضه ) 
الدقائق من جهة المعى ر قوله فأما إذا أجر إجار ة مؤقتة ) سكت عن غير المماقتة » والظاهر أنها من النحو 
مذ كور فى قوله بلفظ البيع ونحوه » ثم رأيت حاشية الزيادى صريحة فما ذكرته ( قوله ولم يصرحا الخ ) هذا 
؟ه - نباية اماج -- ي 


ساءأةه 

قال الأذرعى وغيره : وسكتوا عن حفر الأساس . وينبغى اشتراط بيان قدره لاحتلاف الغرض به » فإن المالك 
فقد يحفر سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع بأرضه وبمنع من ذلك مز احمة تعميق الأساس » بل ينبغى أن لايصح 
إيجار الأرض للبناء عليها ولا بيع البناء فيبا إلا بعد حفر الأساس ليرى مايوجره أو يبيعه أو يبيع حقوقه . اللهم إلا 
أن يكون وجه الأرض صغرة لايحتاج أن يخفر للبناء أساس » أو يكون البناء خفيفا لايمتاج إلى أساس » والبحث 
الأخير مله إذا أجره ليبنى على الأساس لا فيا إذا أجره الأرض ليبى عليها وبين له موضع الأساس وطوله وعرضه 
وعمقه أخذا من كلام الشامل ( وأما االحدار المشيرك ) بين اثنين ( فليس لأحده| وضع جذوعه عليهجبغير إذن ) 
ولا ظن رضا ( ف الحديد ) هذان القولان هما السابقان ىجدار الأجنى وقد مر توجيبهما ( ولیس له أن يتد 
فيه وتدا) بكسر التاء فما ( أو يفتح ) منه ( كوّة بلا إذن) كبقية المشتركات » وكذا لايترب الكتاب بترابه 
إنلم يعلم رضاه ككل مايضايق فيه عادة » فإن أذن جاز لكن بشرط أن لايكون بعوض ف مسئلة الكوّة وإلاكان 
صلحا عن الضوء والمواء الجرد » ذكره ابن الرفعة . قال : وإذا فتح بالإذن فليس له السد أيضا إلا به لأنه تصرف 
أى وم يحب ذكر سمكه وكيفيته اه جل وحج . وعليه فلو شرطا قدرا من السملك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح 
العقد ويجب العمل بذلاك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط ؟ فيه نظر » ولعل الأقرب الثانى 
لأنه شرط يخالف مقتضى العقد » فإن مقتضى بيع الأرض أن يتصرف فما المشترى با أراد فشرط خلافه يبطله » 
ويحتمل أن يقال بالأولى وهو مقتضى قول امحلى وحج » ولم يجب ذكر سمكه أن المتبادر من نى الوجوب جوازه : 
ولا معنى بخوازذكره إلا وجوب العمل به » وعليه فلا نسام أن ما ذكر بيع جزء من الأرض بل هذا إما إجارة 
أو بيع فيه شوب إبجارة » وأياما كان فليس المعقود عليه الأرض من حيثهى بل الأرض لبناء صفته كذا وكذا 
وکان مقتضاه أنه لابد من ذكر السملك كا قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره : ولا يلزم منه اشتراط عدم العمل به 
لو ذكر » ومع ذلك فالظاهر الأول ( قوله والبحث الأخير ) هو قوله بل ينبغى أن لايصح إيجارالأرض ( قوله 
فليس لأحدهها وضع جذوعه ولا هدمه ) فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه » وهو التفاوت بين 
قيمته انما ومهدوما ولا تازمه إعادته » وليس له أيضا البناء عليه بالأولى لأنه أكثر ضررا من الخذوع » ونما 
اقتصر على الحذوع لكونها محل القولين ( قوله بغير إذن ) أى فلو حالف وفعل هدم مانا ون کان مابی عليه 
مشي رکا لتعديه . 

[ ناثدة ] لو وضع أحد الشريككين وادعى أن شريكه أذن له فى ذلك لم يقبل منه لأن الأصل عدم الإذن 
ويطالب بالبينة فإن أقامها فذاك وإلا هدم مابناه جانا . ومثل صاحب الحدار وارثه فيقال فيه ماتقدم » والفرض 
أنه عل وضعه فى زمن المورث وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم ( قوله ولیس له أن يتد فيه ) أى لأن كل جزء 
مشنرك بينهما لا أن لكل من الشريكين الوجه المقابل لملكه حى يتصرف فيه . ومن ثم لو استهدم من إحدى ابلمهتين 
كانكا لو انهدم بکاله على مايأنى ( قوله فإن آذن ) أى فى وضع ابلذوع فهو ترز قوله بغیر إذن ( قوله جاز ) 
أى ثم إن كان بجوض فلا رجوع له » وإن كان بغيره فله الرجوع قبل الوضع مطلقا » وكذا بعده لكن لأخخل الأجرة 
لا لقلعه مع غرامة أرش النقص لأنه شريلث فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه ( قوله وإلاكان صلحا ) أى وهو 


كلام شيخ الإسلام شرح الروض » وتعقبه الشهاب حج بأن كلام الدارى مرح به ( قوله والبحث الأخير ) 


جات 
فى مللك الغير ( وله أن يستند إليه ويسند متاعا لايضر وله ذلك فى جدار الأجنى ) وإن منع المالك من ذلك إذ 
المنع منه عناد محض » وهو كالاستضاءة بسراج غيره والاستظلال يجداره » وقوله لايضر من زيادته ولا بد منه 
( ولیس له إجبار شريكه على العمارة فى الحديد ) حبر « لاحل مال امرئ مسلم » . وأما خبر « لاضرر ولا ضرار ۲ 
* فخصوص بغير هذا ؛ إذ الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة » والضرر لايزال بالضرر » ويجرى ذلك فى نهر 
وقناة وبثر مشتركة واتاذ سكرة بين سطحيهما ونحو ذلك كز راعة أرض مشتركة وكسى نبات "كما قاله القافى 
وغيره ورجحه الأذرعى » وقول الحورى : يلزم أن يسى الأشجار اتفاقا ضعيف » والقديم ونص عليه فى الأم 
والبويطى فى مسثئلة العلو الإجبار صيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل . قال الزركشى : ويثبغى ثقبيد القولين 
بمطلق التصرف » فلو كان محجور عليه ومصلحته فى العمارة وجب على وليه الموافقة . ولا يخّى أن حلهما فى غير 
الوقف.أما هوفتبجب على الشرياث فيه العمارة فلو قال أحد الموقوفعاييم لا أعر وقال الآخر أنا أعمر أجبر 


لايجوز( قوله ويسند متاعا) ورج باللحدارالانتفاع بأمتعة غيره كالتخطى بثو ب لدمدة لاتقابل بأجرة ولا تورث نقصا 
ف العين بوجه . ومن ذلك أخحذ كتاب غيره مثلا بلا إذنفلايجوزلما فيهمن الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو 
حرام ( قوله لايضر) أما مايضر فلا يجوز فعلهإلا بإذن» وعليه فل وأسند جماعة أمتعةمتعددةوكان كل واحد مثا لابضر 
وجملئها تضر فإن وقع فعلهم معامنعوا كلهم لأنهلامزية لواحدمنهمعلىغيره وإن وقع مرتبا منع من حصل بفعلهالضرر 
دون غيره ومثله يقال فها اواستندوا الجدارومثل ذلك أيضا يقال ف الاستناد إلىأثقال الغير ( قوله وإن منع المالك) 
والظاه أنه يحرم على المانع ذلك لأن هذا ما يتسامح به عادةفالمنع منه حض عناد( قوله وكسى نبات الخ ) يوُح 
ما بأتى فى إعادة أحد الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السى هنا من ماء مشترك معا 
لس ذلك النبات منه منم . وما مر فى الأصول والمار أنه لو أراد أحدهما الس بماء مملوك له أو مباح ل يمنع حيث 
لم يضر بالزرع فلير اجع ( قوله وجب على وليه ) أى أما إذا كان الطالب ول" الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة » 
وكذا لو طلب ناظر الوقن من شريكه المالك لانجب عليه موافقته » وظاهره وإن أدى ذلك إلى ضياع الوقف 
ومال الطفل . وأجيب عن ذلك بأنه يحبر الممتنع على إجارة الأرض وجا يندفع الضرر . وب مالوكان شركة بين 
محجور عليه ووقف وتعارضت عليه مصلحتاهها فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عايه ؟ فيه نظر بخلاف 
مالو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الألحر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه مصاحة للوتف 
( قوله أجبر ) أى والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان فى الوقف وهم مشئّركون ف النظر لأن غير الناظر 
لاتطلب منه العمارة ولا يتأق منه فعلها بغير إذن من الناظر ٠‏ أما إذا كان لشخص شركة فى وقف وطلب من 
الناظر العمارة وجب عليه الإجابة » بخلاف عكسه كما أفاده شيخنا املف كذا ببامش » وفهم من قوله وطلب 
من الناظر أن غير الناظر من أرباب الوقف ولو مستأجرا لاتجب عايه العمارة وإن أدى عدم عمارته إلى خراب 


يعنى قوله بل ينبغى الخ ( قوله فى مسئلة العلو ) بعنى إذا كان علو الدار لواحد وسفلها لآخر فامبدمت وطلب 
صاحب العلومن صاحب السفل أن يعيد سفله ليبنى عليه فإن القولين يجريان فيها كما صرحوا به لكن الشارح 
لم يذكرها قبل( قوله قال الزركشى) وسبقه إليه شيخه الأخرعى جازما به من غبربحث ( قوله فتجب على الثمريك ) 


ت 
الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين الوقف » وفى غير ذلك يجبر الممتنع على إجارة الأرض المشتركة وبا 
يندفع الضرر ( فإن أراد ) الشريك (إعادة منهدم بآ لة لنفسه لم يمنع ) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به » 
وشم لكلامه مالوكان الأس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزئ لأن له غرضا فى وصوله إلى حقه و لتقصير 
الممتنع فى الحملة ولآن للبانى حقا فى الحمل غليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء أكان له عليه قبل الانهدام بناء 
أو جذوع أم لا ( ويكون المعاد ) بمال نفسه ( ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ) لأنه بآ لته ولا حق لغيره 
فيه » نعم لو كان للممتنع عليه حمل فهو على حاله ( ولو قال الآخر لاتنقضه وأغرم لك حص لم تلزمه إجابته ) کا 
لايلزمه ابتداء العمارة » ولو أنفق على البثر أو النهر لم يكن له منع الشريك من الانتفاع بالماء إلا إن أداره بنحو 
دولابه المحدث ر وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ) كسائر الأعيان المشتركة وأفهم كلامه جواز 
الإقدام عليه عند عدم المنع . قال ى المطلب : إنه المفهوم من كلامهم بلا شلك » والنقض بكسر النون وضمها 
وحمعهما أنقاض قاله فى الدقائق ( ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشارکا کیا کان ) سواء أتعاونا ببدنهما أم 
بإخراج أجرة لأنهما مستويان فى العمل وابحدار والعرصة » فلو شرط زيادة م يصح ( ولو انفرد أحدهما ) بالإعادة 
بالآلة المشتركة ( وشرط له الآخحر زيادة ) على حصته كسدس ( جاز وكانت ) الزيادة ( فى مقابلة عمله فى نصيب 
الآخر ) ومحل هذا إذا جعل له الزيادة من النقض والعرصة حالا فإن شرطه بعد البناءلم يصح لأن الأعيان لاتواجل » 
قاله الإمام كنا لو شرط للمرضعة جزء من الرقيق المرتضع » ولو أعاده بآ لة أحده| وشرط له الآخر ثلى الحدار جاز 
ويكون قد قابل ثلث الآلة المملوكة له وعمله بسدس العرصة المبنى عليها » قال الرافعى : ولا مى » أن شرط الصحة 
. الوقف (قوله وىغير ذلك) أى الأرض الموقوفة ( قوله بآ لة لنفسه ) هذا مفروض ف اللحدار فاو اشر ك اثنان 
فى دار انہدمت وأراد أحدها إعادمها بآ لة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو مذكور فى شرح الإرشاد لابن المقرى 
اه زيادى وسم على منوج نقلاعن مر . وينبغى أن مثل الدار المذكورة مالو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهها 
إعادته بآلة نفسه فلا يجوز لما قيل به فى الدار ( قوله لم بمنع ) ظاهره وإن م يسبق امتناع من الشريلك کا سيأق 
فى كلامه فى قوله وأفهم كلامه جواز الخ » لكن قيده حج بما إذا سبق الامتناع » وإلا “حرمت الإعادة وجاز 
للشرياث تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيده مش٠‏ ركا كنا كان ( قوله وينقضه إذا شاء ) وظاهر إطلاقه أله 
لايلزم المعيد أجرة الأس لشريكه م ويحتمل خلافه حيث كان الأس يقابل بأجرة وهو الظاهر الى يفبغى اعتاده 
( قوله فهو على حاله ) أى من إعادته بعد إعادة الحدار » ولو قيل بأنه ليس له ذلك لأنه إنما كان له الوضع على 
الأول لكونه مشيركا والمعاد مختص بالبانى لاحق لصاحب الحمل فيه لم يبعد ( قوله ولو اتفق ) أى أحد الشريكين 
( قولهلم يكن له منع الشريلك الخ ) أى وللبانى نقض البناء متى شاء لأنه ماكه إلى آنحر مامر فى ابمحدار ( قوله وأفهم 
كلامه ) أى قوله فإن أراد إعادة منهدم الخ ( قوله جواز الاقدام ) خلافا لىج ( قوله من الرقيق المرتضع ) أى بعد 
الفطام » أما حالا فيجوز ( قوله ولو أعاده ) ترز قوله بالآلة المشتركة ( قوله أن شرط الصحة ) أى فما لو أعاده 


أى الموقوف عليه بقرينة مابعده أى والضورة أن له نظرا كما لايخنى ( قوله وى غير ذلك يحبر الممتنع ) انظر 
مامراده. بذاك » ولعل مراده به ما ف الروض وشرحه فلتراجع عبارتهما هنا ( قول المصنف فاو أراد إعادة منهدم ) 
يعنى خخصوصن ال جدارفلا جر ی ذلاك فى الدار ونحوها كنا صرح به ابن المقرى فى تمشيته ونقله عنه الزيادى وغيره 
( قوله فى الحمل عليه ) يعنى اللحدار ( قو له لأهما «ستويان ) أى فالصورة أنهما مستويان فها أحر جاه من الأجرة 


واه 

العام بالآلات وبصفات الحدران ( ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج فى ملكه على مال ) كحق البناء » 
ومحل الحواز فى الثلج إذا كان فى أرض الغير لا ى سطح لما فيه من الضرر ء بحلاف الماء حيث يجوز فيهما 
هذا فى الماء الجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه أو الحاصل إلى سطحه من المطر > أما ماء غسالة الثياب والأوانى 
فلا جوز الصلح على إجرائها على مال لأنه عجهول لاتدعو الحاجة إليه » كذا قالاه تبعا للمتولى » واعترضه البلقينى 
بأنه لامانع منه إذا بين قددر الحارى إذاكان على السطح وبين موضع الحريان إذا كان على الأرض والحاجة إلى 
ذلك اکر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس ببنى » وغسل الثياب والأوانى لابد منه لكل الناس أو الغالب 


ب لة أحدهما الخ ( قوله وبصفات الحددران ) ولو قال لأجنبى عمر دارى بآ لتك لترجم على لم يرجع لتعذر البيع 
أو بآلى لترجع عا بما صرفته رجع به كأنفق على زوجتى أو غلاى وينبغى أن له مثل أجرة عمله فى الصورتين 
لأنه عمل طامعا اه حج . واستذكل مم عليه تعذر البيع هنا بعدم تعذره فيا لو أعاد الحدار أحد المالكين بآلة 
نفسه وشرط له الآحر ثلى الحدار حيث صح ولات آلة المعيد . ويمكن الحواب بأنه فى مسئلة ابلحدار إنما صح 

بالآلة وصفات الحدرا نكما قاله الرافعى » وى مسئلة الدار لم يعلم ذلا وعليه » فلو علمت الالات كقوله مر 
دارى بآ لتك هذه وعلم وصنف البئاء ضح فالمسلئتان سواء » هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر ف القرض من 
أن عمر دارى لترجع على“ قرض حكلى لما صرفه على العمارة فير جج به لأن ماذكر الآلة فيه لماللك الدار» والذى 
يرجع عليه به هو ماصرفه فالعملة كأنهم وكلاء فى القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك » وقوله لر جع على" : أى 
شمن الالات » وقوله لتعذر البيع قال سم عليه لم يتعذر > وى هذا جمع بين بيع وإجارة اه . أقول : وبمكن أن 
يقال : إنما تعذر البيع لفقد شرطه وهو العلم بالمبيع »> فلا يتأتى فيهكونه بيعا حكميا وتعذرت الإجارة لعدم ورودها 
على منفعة معلومة لكونه لم ير ما يبنى به ولا عم قدره ( قوله على إجراء الماء) ومنه الصاح على إخخزاج ميزاب إلى 
ملك غيره ( قوله يجوز فبهما ) أى الأرض والسطح ( قوله إلى أرضه ) قال حج : ونخرج ماء نحو الور من سطيح 
إلى سطح فلا يجوز اجهل بذاك مع عدم مس الحاجة إليه اه . وقضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض 
ويشمله قول الشارح إلى أرضه ( قوله على إجرائها ) أى لا ف سطح ولا أرض أخذا من العلة ( قوله على مال ) 
أفهم أن الصاح عليها بغير مال لايمثنع ويكون إعارة للأرض الى يصل إليها الماء وسبأق فى كلامه ( قوله لأنه 
هول ) أى ولأنه يفعل عن اختيار بحلاف ماء المطر . 

[ فرع ] قال صا حتات على إجراء المطر على سطح دارك كل سنة بكذا » قال المتولى يصح ويغتفر الغرر فى 
الأجرة كنا اغتفر فى المعقود عليه ويصير >الحراج المضروب » قاله بر مم على »مج » وقضيته أنه لولم محصل مطر 
فى بعض السنين لم يستحق له أجرة ١‏ 

[ فرح ] ماء المطر النازل فى المسجد هل يكون ملكا له أم لا ؟ فيه نظر » ويبغى أن يقال : إنكان فيه مكان 
عد لجمعه فيه على وجه ينتفع به من اتی المسجدكان ملكا له وإلا فلا > ونقل بالدرس عن فتاوى حج مايوافقه 


مثلا » وعبار ة التحفة : ببدتهما أوبأجرة أخرجاها بحسب ملكيهما فلبراجع ( قوله لأنهمبهول لاتدعو الحاجة 
إلطر وإنكان عبهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوز الحاجة كا قالوه ( قوله واعوضه 


إأيه ( أى وماء 
الغالب 


الملفينى ) هذا فى الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعنراض إذ كلامهما مفروض ف أنه جهول الذى هو 
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وهو بلاشك يزيد على حاجة البناء » فن بنى حماما ويجانبه أرض لغيره فأراد أن يشترى منه حق مر المساء فلا توقف 
فى جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر يمن حاجة البناء على الأرض » فلعل مراد المتولى من ذلك حيث كان على السطح 
وم يحصل البيان فى قدر مايصب وشرط المصاحة على إجراء ماء المطر على سطح غيره أن لايكون له مصرف إلى 
الطريق إلا بمروره على سطح جاره » قاله الأسنوى : ويحوز ذلك فى الأرض المستأجر ونحوها كنا قاله سلم 
فى التقريب وغيره » قال : لكن يعتبر هنا أمران : التأقيت لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا » 
وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء » وقد علم ما تقرر أن الموقوف عليه إذا كان 
ناظرا مصاحة غير ه على إجراء ماء فى ساقية محفورة بالأرض ا محفورة لا ليحفر فيا ساقية » وعلى إجرائه على سطح 
الدار الموقوفة إن قدر بمدة معلومة لا مطلقا لمق البطن الثانى » نعي إن صالح بلا مال جاز وكان عارية قال 
العبادى : ولو أذن صاحب الدار لإنسان فى حفر بثر تحت داره ثم باعها كان للمشترى أن يرجع كالبائع » قال 
الأذرعى : وهذا بح مطرد فى كل حقوق الداركالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت ثبت للمشترى ما ثبت 
للبائع اه . ولو بى على سطحه بعد العقد مايمنع نفو ذ ماء المطر نقبه المشترى والمستأجر لا المستعير » ولا جب على 
مستحق إجراء الماء فى ملك غيره مشاركته ف العمارة له إذا الهدمولو بسبب الماء» وأما الأرض فلاحاجةف العارية 
لها إلى بيان لأنها يرجع فما مى شاء وهى تحمل ماتحمل » وإن استأجرها لإجراء الماء فما وجب بيان موضع الجراة 
وطولها وعرضها وعمقها وقدرالمدة» وظاه ركلامهم إبقاء ذلكعلى عمو مهسواء أكانت الإجارةمقدرة بمدة أم لاء 
فراجعه » وينبغى أن مثل هذا ماوقع السؤال عنه وهو أنه بقع كثيرا أن تبنى الصهاريج يحانب الخليج الحا كى 
ويجحعل لما طاقات بقصد أن تملا منه إذا جاء الماء ويفعل كذلك» فبدخول الماء فيها يصير ملكا لمن قصد ذاك 
ولا يكون باقيا على إباحته بل يتصرف فيه بما أعد”ه الواقف له ( قوله فى الأرض المستأجرة ) أى أو السطح أخذا 
مما بأى فى قوله وعلى إجرائه على سطح الدار الموقوفة ( قوله امحفورة ) صوابه الموقوفة ( قوله نعم إن صالح ) 
ترز قوله أولا أما ماء غسالة الثياب والأوانى فلا يحوز الخ » وكان الأولى أن يقول أما إن صالح بلا مال الخ 
( قوله ثم باعها ) أ الدار ( قولهكالبائع ) أى حيث أذن له عجانا » فلو كان أذن له ببيع أو أجرة فليس ذلك » وإذا 
رجع تخیر بين طمه وأرش نقصه وهو التفاوت بين كونه مبنيا منتفعا به وبين کونه مطموما خاليًا من البناء وبين 
إبقائه بأجرة مثله وبين تملك مابناه بالقيمة ( قوله ثبت ) أى فيقال ثبت الخ ( قوله بعد العقد ) أى للبيع أو الأجرة 
أو العارية ( قوله وأما الأر ض ) انظر ما الذى خر ج به هذا فى كلامه » والظاهر أنه كلام مستأنف ويقاباه قوله 
الآتى وإن استأجرها لإجراء الماء ذبها الخ » وكان الأولى أن يقول وإن أعار الأرض فلا حاجة فيه الخ ( قوله 
وظاهر كلامهم ) بتأء ل هذا مع قوله قبل وقدر المدة » إلا أن يقال مراده فى العمق والعرض والطول بقطع النظر 


كما يصرح به تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب ( قول فلعل مراد المتولى ) بل الظاهر أنه مراده كنا قدمته ( قوله 
لكن يعتبر هنا أمران التأقيت ) سيأتى أن التأقيت شرط حى فى الأرض المملوكة ( قوله لأنه ليس له إحداث ساقية 
فيها ابتلباء ) كأنه احثر ز به عا إذا أذن المالك فى ذلك : أى أو كان ما استأجر له الأرض يتوقف على الحفر 
فليراجع ( قوله جاز ) أى بلا تقدیر مدة ( قوله وأما الأرض الخ ) هو تابع فى هذه العبارة لمان اأروض »© وهو 
لايناسب فرضه الكلام أولا ف الأر ض والسطحمعاوأما الروض فإنه ذكر حكم الإجراء علىالسطح وحده» ثم أراد 
أن بين الحكم فى الأرض فقال : وأما الأر ض الخ فلتْراجع عبارته ( قوله سواء أكانت الإجارة مقدرةبمدة أم لا/ 


4)4 
ويفرق بيئه وبين نظيره فى بيع حق البناء بأنها إنما حملت على التأبيد فى مسئلة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة 
الحاجة إلى دوامه وللتضرر بهدمه ؛ وليس للمستحق ذخول الأرض من غير إذن' مالكها إلا لتنقية نير > 
وعليه أن حرج من أرضه مايخرجه من النهر » وليس لمن أذن له فى إجراء ماء المطر على السطح طرح الالج 
عليه ولا تركه إلى أن يذوب ويسيل إليه » ومن أذن له فى إلقاء الثلج لاجر المطرولا غيره » ولو کان يجرى ماء 
ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كا أفنى به البغوى » ولو صالحه على قضاء حاجة بول أو 
غائط أو طرح قمامة ولو زبلا ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة » وكذا عن المبيت على سقف 
ولمشيرى الدارها لبائعها من إجراء الماء لا المبيث » ويجوزتحويل أغصان شجرة غيره وقد مالت إلى هراء ملكه ولو 
مش ركا وامتنع مالكها من تحويلها عن هوائه » وله قطعها ولوبلا إذن قاض إن م يمكن تحويلها » وتقبيد ابن 
عبد السلام ذلك با إذا لم تنقص قيمتها بالقطع وإلا توقف على إذنه فيه نظر. قال البغوى : وله إيقاد نار تحتبا 
وإن أدى إلى حرقها ۽ وى إطلاقه نظر » فيتعين حمله على حالة عدم تفصيره كأن عرضت ريح أوصلها إليها ول 
بمكنه طفيها . وقول الأذرعى : إن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كالك العين فى ذلك صميح » 
وليس مبنيا عن أن مالك المنفعة بحاصم كما لايخنى على المتأمل » ولا يصح الصلح عن إبقاء الأغصان يمال لأنه 
اعتياض عن جرد أذواء » ولا عن اعهادها على جداره مادامت رطبة وانتشار العروق وميل الحدار كالأغصان 
فيا تقرر » وما ينبت بالعروق المننشرة لمالكها لا مالك الأرض الى هى فيا ؛ وحيث تولى نحو القطع بنفسه لم 


عن تقدير المدة ( قوله قبل قوله ) أى حيث ابتداء حدوثه فى ملكه ولا صدق خصمه أنه يستحق ذلك 
وكلام البغوى الموهم تلحلاف ذلك من إطلاق تصديق المالك حمله الأذرعى على ماإذا عم حدوثه ی زمن مللك 
هذا امالك اه حج . وظاهر إطلاق الشارح تصديق المالاك مطلقا والظاهر أنه غير مراد لما مر له فما لو وجدت 
الجذوع أو نحوها ى أرض ولم يعلم سبب و ضعها ( قوله أو طرح قمامة ) ولعل الفرق بين هذا وبين عدم صمة 
الصاح على ماء الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشد منه إلى حراج ماء الغسالة ( قوله لا المبيت) ولعل وجه 
ذلك شدة اختلاف أحوال الناس » فقد لايرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشترى 
منه بحسب مايعتقده صاحب الملك ( قوله ولو مشتركا ) أى بينه وبين أجنى أو بينه وبين مالك الشجرة اه حج 
( قوله من تحويلها ) أفهم أنه لا يجوز له تحويلها ولا قطعها قبل امتناع المالك » وعليه فلو فعل ذلك قبل الامتناع 
وحصل نقص فى الأغصان بالتحويل أو القطع ضمنه ( قوله ولو بلا إذن قاض ) معتمد ( قوله فيتعين حمله الخ ) 
معتمد ( قوله وليس مبنيا ) حالف فيه حج ( قوله مادامت رطبة ) لعل وجهه عدم العلم بمدة الرطوبة ( قوله 
كالأغصان فما تقرر ) أى فيجوز لمن مال الحدار إلى ملكه ولو مشتركا كا مر هدمه ٠‏ ومنه ميل جدار بعض أهل 
السكة المنسدة إليها فلغير مالك ابلحدارهدمه وإنكانت السكة مشتركةبين مالك الحداروبين اهادم (قوله الى هي فيها) 


الصواب حلفه وهو تابع للروض وشرحه فى هذا التقرير لكنه تصرف فيه ببذه الزيادة للضرة . 
والحاصل أن الروض ذكرأنه إذا أجر الأر ض لإجراء الماء لابد من بيان موضع الساقية وحد” طوها وعرضها 
وعمقها وقدر المدة . قال شارحه عقبه : إن كانت الإجارة مقدرة يها وإلا فلا يشرط بیان قدرهاكنظيره فما مر 
فى بيع حق البناء اه . ومراده بذلك إصلاح المأن وأن محل فوله وقدر المدة إذا أراد التقدير بها وإلا فالتقدير بها 
ليس بشرط . م قال فان بی الكلام على عمو مه : أى من اشتراط بيان قدر المدة مطاقا أشكل بذلك : أى ببيع 
حدق البناء اه . والشارح هنا فرق |بما يأتى إلا أنه تمرف فعبارة الروض وشرحه بما لا يصح ؛ على أن مناذ كره 
هنا حالف لإطلاقماذ كره أو ل السوادةفتأمل (قوله فى بيع حت البناء ) الصوا ب حذف لفظ بيع (قوله مادامترطبة) 
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يكن له أجرة إلا إن جكر على مالكها بالتفريغ » ولو دنعل الغصن المائل إلى هواء ملكه ى برئية وثبت هيب أترجة 
وكبرت قطع الفصن والأترجة لنسل البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك» وإتمالم يذبح حيوان غيره إذ! بلع جو هرة 
له لان له حرمة » قاله الماورديى والروبانى + ولو وصل غصنه بشجرة غيره كانت رة الغصن لمالكه وإنكان 
متعديا . قال البغوى : وبقلع غصنه غبانا بخلاف غصن المأذون له لابقلع انا بل بأرش نقصه أو يبقيه بأجرة » 
ولا منع من غرس أو حفر دى فى المآ ل إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان النداوة إلى ملك غيره . قال 
ابن عبد السلام : ولو اشترى الدار فى أوّل انتشار ها إليها ثم عظمت وأضرت لم يكن له طلب إزالنها لعلمه بأنها 
ستزيد كن اشترى مجر وحا عالما فسرى الخرح ( ولو تنازعا جدار! بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث 
بعل أنهما بنيا مما فله اليد ) لأن اتصاله أمارة ظاهرة على يده فيحلف ويحكم له مالويقم بيئة لاف > ويتصوربأن 
بدحل نصف لبنات الحدار المنتازع فيه فى جداره الخاص ونصف الابنات من جداره الخاص 4 المتنازع فيه 
ويظهر ذلك ف الزواياء ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك ى مواضع معدودة من طرف اللحدار لإمكان إحدائه 
بعد بناء الحدار بزع لبنة ونحوها وإدراج أخرى » وبأن يكون عليه أزج وهوالعقد » ولا يتصور إحدائه بعد 
مام الحدار بأن أميل من مبتد] ار تفاعه من الأر ض كذا يي قاله الرافعی ومقتضاه أنه إذا أمكن إحدائه بأن يكون 
اميل بعد ارتفاع الحذار لايكون فيه ترجيح وبه صرح الماورادى والقاضى والإمام » لكن قضية كلام القاضى 
أنى الطيب و صاحب التثبيه أنه يفيد التَررجييم : لأن الظاهر أن الذى بنى الأزج بناه: وقول المصنف أنهما بفتح الهمزة 
وزع كسرها لأنحيث لاتضاف إلا إلى حملة غفلة عن كونها معمولة ليعلم لا حيث وبفرض كونها معمولة للحيث 
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فيقال له إن لم تذبيح وتخرج ابحوهرة وإلا فادفع قيمم! إلى علق انم فى قدر القيمة لأنه غارم ( قوله ولا منع 
من غرس ) هذا التفصيل يخائف ما اقتضاه إطلاقه فى إحياء الموات من أله لافرق ف المنع حيث نخيف الضرر بين 
الحال والمآل » وعبارته ثم : وأفهم كلام الصنف أنه يمنع ما الغالب فيه الاخلال بتحو حائط الحدار كدق 
عذيف يزعمجها وحبس ماء بملكه تسرى نداوته إليها ۽ إلا أن يقال : ماق إحياء الموات مفروض فى تصرف يوّدى 
E‏ ملك الث » وما هنا فى عر يتولد منه اثأشار العروق إلى ملق الغير بلا إحلال ف البناء ( قوله فى "ول 
انتشازها ليما ) المتبادرمن هذه العبارة أن أصل الشجرة بغير الدار المبيعة » وعليه فيشكل عدم طلب الإزالة لأن 
المشترى ينزل مئزلة البائع "كما تقدم نىموم قول الأذرعى » وهذا صميح مطرد نى كل حقوق الدار الخ.» إلا أن 
يجاب بأن الكلام هنا مفروض فما لوكان البائع للدارهو مالاث الشيجرة' واستثناها فهو قبل البيع يستحق ماتنتشر ليه 
عروقها » فكأنه باعه مسلوب المنفعة مابقيت الشيجرة ( قوله لعلمه بأنها ستزيد ) أى بحسب العاذه الغالبة و إلا فقد 
لاف ( قوله.فله اليد ) من ذلك ماوقع السؤال عنه من أن خلوة بابها من داخل مسجد يعلوها بناء متصل ببيت جاور 
المسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحن وهو قديم وبه علامات تشعر پکونه من البيت وادعى 
٠‏ ناظر المسجد أن هذا بأعلى اللحلوة من المسجد فكون باب اللحاوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلاث ماقالوه 


. أى لأنبا تزيد والزيادة غير منصبطة ( قوله: إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ ) استشكله :اهاب سم بأنه 
٠‏ لاوجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع حاكم به وإن لم يكم به حاكم . قال : م رأيت مر استشكله يذلاك 
ومال إلى مله على ما إذا كان يرى وجوب الأجرة على التفريغ ( قؤله ويتصور ) أى الاتصال المفيد للعلم المذ كور 
( قوله ولا ييتصور ) الواو فيه الحال | A‏ 
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لايتعين الكسر لأن الحملة الى يضاف ها حيث لايشترط ذكر جز أا (وإلا فلهما ) آئوإن م يكن يحصل الاتصال 
المذكور بأن يكون منفصلا علهما أو متصلا بهما مطلقا أو بأحدهها اتصالا يمكن إحدائه » فاليد هما لانتفاء 
المرجح ٤‏ وأفهم أنه لالحصل الترجيح بغير ذلك من نقش بظاهر الحدار كصور وكتابات متخذة من جص 
أو آجر أو غيره ولا طاقات ويخاريب بباطنه وتوجيه بناء » كأن يبنى بابنات مقطغة و يجعل الأطراف الصحاح إلى 
جانب ومواة ضع الكسر إلى جانب ومعاقد. قمط وهو حبل رقيق يشد به الحريد ونحوه » ونما لم يرجح ببذه 
اه الحدار بين الملكين علامة قوبة فى الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الرينة 
كالتجصيص والتزويق ( فإن أقام أحدهما بينة ) أنه له ( قضى له ) به لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له 
تبعا ( وإلا ) أى ون م يقم أخدهما بينة بل أقامها كل منهما (حلفا ) أى حلف كل على ثى استحقاق صاحبه النصف 
الذى ی بده ء وأنه يستحق النصف الذى بيذ صاحبه لآ نكل واحد منهما مدعى عليه ويده على النصف فالقول 
قوله فيه كالعين الكاملة > ولا بد أن يضمن يمينه الى والإثبات كا فسرنا به كلام المصنف ( فإن حلفا أو نكلا 
جعل بياهما ) لظاهر اليد ( وإن حلف أحدها) ونكل الآخر ( قضى له ) بالجميع سواء أذكل عن يمين الإثبات أم 
الى أمعنهماء وإن حلف من ابتدى بيميئهو نكل الآخر حلف الأول العين المردودة وقضى له بالكل » وإن نكل الأول 
ورغب الثانى ى العين فقد اجتمع عليه مین الى النصف الذى ادعاه الأول وبمين الإثبات للنصف الذى ادعاه 
هو فيكفيه. مین واحدة يجمع فيها النى والإثبات كا علم من كلامهم ؛ وقول السبكى الظاهر أنه لو حلف أن 
جميعها له كفاه لأنه متضمن للنتى والإثبات فيه نظر لما مر فى التحالف أن العين لايكتنى فيها باللازم ( ولو كان 
لأحدها عليه جذوع لم يزجج ) لأن وضعها قد يكون بإعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على 
الوضع فلا يترك ا محقق بالمعتمل » ولأن الحذوع كالأمتعة فا لو تنازعا اثنان دارا بيدهما ولأحدهما أمتعة » وعبر 
بالجذوع دون الخذع تبعا للمحرر لينص على خلاف ألى حنيفة فإن عنده الترجيح بالجمع دون الواحد » وى 


من عة الاعتكاف بها » وحيث قضى بأنها المسجد تبعها المواء فلا يجوز البناء فيه » وكون الو اقف وقف الحاوة 
دون مايعلوها الأصل عدمه حى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم ( قوله فالید لهما ) أشار بذک ر اليد إلى أنه لايحكم 
بملكه هما بل ببق فى يدها لعدم المرجح ؛ فلو أقام أحدهما بيئة سلم له وحكم به له أو أقام غيرهما به بيئة فكذالك 
( قوله ولا طاقات ) ومنها مايعرف الأن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك فى موضع جرت عادة أهله 
بأنه نما يفعل ذلك صاحب الجدار الختص به أو من له فيه شركة ( قوله لظاهر اليد ) فيه مثل ماقدمنا ( قواه كما 
علم من كلامهم ) معتمد ( قوله لم يزجج ) أى لم يزجج صاحب الخذوع بمجرد وضع المذوع » أما لو نمدم 
االحدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف:تصرف اللاك ثم نازعه الآخر فقال جو شركة بيننا أو 
هو لى نخاصة صدق المتصرف تصرف اللاك حيث لابينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة عملا بيده » ومع تصديقه 
لاترفع جذوع مدعى الشركة أو الإختصاص لاحّال أنها وضغت بحق'( قوله باللجمع ) وهو ثلاثة فا فوق أنخذا 


( قوله وتكون العرصة ) الظاهر أن مراده بها مايحمل اللحدار من الأرض وهو الأس فلبراجع ( قوله 'بل 
أقامها كل مهما ) الأصوب . الإتيان بأو بدل بل كما هو كذلك ف التحفة ( قوله وإن حلف من ابتدأ 
بيميئه الخ ) عبارة التخفة : م إن كان المبدوء به هو الحالف حلف ثانيا اليين المردودة .ليقضى له بالكل 
أو الناكل فقد امجتمع الخ ( قوله قد اجتمع عليه مین النى الخ ) فيه أنه قدم أنه لايد من الجمع المذكور 
فلا حصو صية لما RE‏ وراك ايع لمجو بعلت ERE‏ وان عل 
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الحذعين اختلاف رواية عنه . قال الماوردى : وإذا تحالفا أقرت الحذوع بحالها بلحواز وضعها محق » وإن م بلك 
الحائط فلمالك الحدار قلع الخذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة » وهذا مفروض ف الحدار المشترك حملا لذلك على 
أضعف السببين وهو العارية » يخلاف ما إذا كان لأجنى فإنه يحتمل أنه كذلك . نعم قياس ماتقرر أنا إذا حكنا 
بأن ذلك مما تعين إبقاو ها بالأجرة » قاله الفورانى » والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها يالا 
فىتلك + وف كلام ابن الرفعة فى العارية عن جمع متقدمين فا لو جهل أو وضعت بحق لازم مايدل له وأجراه 
فى الأجنحة المطلقة فى ملك الغير ف القنوات المدفونة تحت الأملاك . قال : وبه صرح العز بن عبد السلام فى 
قواعده واب لال البلقينى . قال : ولا رجوع له بأجرة فى المستقبل » ولم يذ كروه بحواز أن يكون الواضع استحق 
ذلك موبدا بطريق البيع » وألحق بذلك مالو رأينا ساقية على فوهة بثر مشتركة بين أقوام وعليها بستانان ومر ماء 
الثانى فى أرض الأول فليس لشتريه منع الإجراء فيه لآن الأصل أنه بحق فلا يزال بغير حق ولا أجرة له' وى إحياء 


من قوله وف اللحذعين الخ ( قوله وإن لم لاف الحائط ) أى بأن م حکم ره لأحدها بسبب التنازع ولكنه حكم له بيه 
بمقتضى اليد ليتأقى قوله فلماللك ابلحدارالخ » وفى سم على منهج : وقوله أى شرح الروض فلمالك الحدار » انظر 
هذا مع أنه حكم بأنه بينهما والشرياك لايقطع حقه بالأرش » ولعل مراده بمالك الحدار من يثبت له اللحدار بعد 
ذلك بطريقه فليحرر » وأطال فى استشكال ذلك فى حواشى حج فليراجع ( قوله أنه كذلك ) أى مدة تخيير مالك 
الحدار بين قلع ابلعذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة ( قوله ولا أجرة ) أى وله إعادتما إذا سقطت أو انهدم الخدار 
ثم أعيد ( قوله فى تلك ) هی قوله ولو کان لأحدهما عليه جذوع ( قوله فى مللك الغير ) قال حج : محله حيث لم 
يعم ابتداء حذوُها وإلا فيصدق الحصم فى أنه عارية » وأن الإذن وقع منه بلا عوض فيخير بين التبقية بأجرة 
وفلعه وغرم أرش نقصه وتقدم أن إطلاق الشارح يخالفه 5 


انى . واعلم أن الاكتفاء بالننى هومانص عليه الشافعى والذى اختاره الشارح قول مرج من نصه ف المتبايعين 
ر قوله وإن لم بملاك الحائط. ) هوآحر كلام الماوردى جعله غاية فى جواز وضع الخذوع بحق كما بعلي بمراجعة 
القوت» وقوله فلمالك الحدار قلع الدذوع الخ تفريعه على كلام الماوردى لايتمشى على الراجح الآنى » وقوله 
وهذا مفروض : يعنى كلام الماوردى » وهو معلوم لاحاجة للتنبيه عليه إذ وضع كلامه فيا إذا نحالفا » وقوله 
حملا لذلك على أضعف السببين تعليل لقوله فلمالاك الحدار قلع الحذوع الخ على مافيه » وقوله بخلاف ما إذا كان 
لأجنى ترز قوله وهذا مفروض الخ › وأما قوله نعم قياس ماتقرر الخ فلم أفهم موقعه ولا ما أراد به» والذى 
فى القوت عن الفورانى هو قوله فإن ثبت لأحدهما نزل على الإعارة لأنه أضعف الأسباب فيجوز القلع مع 
الأرش اه . وقوله والأوجه أنه لاقلع : أى فما إذا كان الحدار لأجنى إذ هو مقابل قوله فيه فإنه يحتمل أنه 
كذلك » ويدل عليه بقية کلامه » قوله بعد فى تلف : أى فما إذا كان ابمحدار لأجنى . ومعلوم أن المشترك مذ 
فى ذلك بالأولى » وقد نبه عليه هنا الشهاب مم وعبارته بعد كلام طويل ساقه اعتراضا على شرح الروض نصها : 
وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الحذوع .قضى باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء أكانت 
لأجتى أم شريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها إلى آخر ماذكره . وبالحملة فكلام الشمارح هنا فى هذا 
امقام لايكاد ينعظم ؛ وقد علمت مافيه ( قوله والحلال البلقينى ) هذا لايصح أن يكون من كلام ابن الرفعة لأن 
٠‏ الحلال البلقينى بعده يكثير لأن والده السراج البلقينى تلميذ الت" السبكى الذى هو تلميذ ابن الرفعة » فلعل قول 


ب414- 
الموات مايشهد لذلك اه ملخصا. وف القمولى : لو ملكا دارين وخش بإحداهما يجدارالأخرى ولا يعرف كيف 
وضع فسقط الحائط لم يكن لصاحبه المنع من إعادتّها فوقه وإن أعاده بآ لته كما قاله الرويانى » وكذلك ليس له 
نقضه وغرم أرش نقصها ولا أن يطالب بأجرة اه . وى الروضة فى هذه الصورة أنه إذا انيدم الحدار فادعاه لم 
يكن له المنع من إعادمها فوقه بلا حلاف لانا كنا بوضعها بحق وشككنا فى اجوز لارجوع اه . وهذان صريحان 
فيا قدمناة » وما أفى به البارزى وجمع من اة عصره من أنه ليس لذى جدار بدكوة ينزل منها ضوء لدار جاره 
هدمه ولا سدها » ونقله عن فروق الحوينى . وأجاب التاج الفزارى عما يقال : المواء لايقابل بعوض فكيف 
يكون فتح هذه بحق يأنه قد يكون اشترى منه بعض الحخائط وفتحه طاقة غير ظاهر لان احمال ذلك بعيد فليس 
نظير ماقدمناه ٠‏ الحذوع » على أنه بحتمل أن يكون نزول الضوء من هذه الطاقة اتفاقا لا عن قصد » بحلاف 
وضع الخذوع فإن ذلك لايتصوّر فيا ( والسقف بين علوه ) أى الشخص ( وسفل غيره كجدار بين ملكين 
فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو ) بأن يكون السقف عاليا فينقب وسط الحائط وتوضع رأس الحذوع فى النقب 
ويوضع عليها ألواح أو غيرها فيصير البيت الواحد يتين ( فيكون ) السقف (فى يدهما ) لاشتراكهما فى الانتفاع 
به فإنه أرض لصاحب العلو وساتر لصاحب السفل ( أولا ) أى وإن ل يمكن إحدائه كالأزج الذى.لابمكن عقده 
على وسط اللحدار بعد امتداده فى العلو ( فلصاحب السفل ) لاتصناله ببنائه » ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيها بناء 
وغراس فالأوجه عدم الر جيح نخلافا للقاضى الحسين › وقوله لأن العادة لم تجر بإعارة الأرض هما يرد بأنها 
جارية بالإجارة لذلك » ولو تنازعا فى دهليز أو عرصة فن الباب إلى المرق مشترك بينهما والباق للأسفل والسام 
فى موضع الرق للأعلى ولو م يسمر لعود منفعته إليه كما نقله ابن کج عن الأكثرين » وما نقل عن ابن خيران من 
أنه للأسفل كسائر المنقولات يرد بالفرق بينهما بما مر من التعليل وإن قال الشيخان إنه الوجه . أما غير الملبت 
بموضع الرق فهو لمن هو فى ملكه وكالمثبت السابق المببى من لبن أو آجر ولا شی ء تحته » فإنكان نحته بيت فهو : 
أى المرق لا البيت الذى تحته بينهما » أو موضع حب أو جرة فا مرق للأعلى عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل 


[ فرع] موقوفات على جهات متلفة » هل يجوز أن يعمر من ريع بعضما البعض الآحر ؟ يأبغى أن يجوز 
حيث كان الوقف وفقا واحدا وإن اختلفت جهاتة وحضارفه » ثم رأيت مر جزم بذلك وقرره فليراجع » وانظر 
ما المراد يكونه واحدا هل باتحاد الواقف فقط أو مع اتحاد عقد الوقف اه سم على منهيج . أقو ل : الذى يظهر الثاى 
ر قوله فما قدمناه) أىقوله والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة ( قوله وأجاب ) اعتراضا على البارزى ( قوله غير ظاهر) 
أى فله سد الكوّة وإن منع الضوء عن جاره ( قوله فإن ذلك ) أىكونه اتفاقا ( قوله ولو تنازعا) أى 
مالك علووسفل ( قوله وقوله) أى القاضى الحسين ( قوله وا ) أى المثبت أخذا من قوله الآتى أما غير المثبت 
ومن قوله أيضا وكالمثبت السابق » ولل لفظة المثبت سقطت من قل الناسخ » وقوله ولو م يسمر معناه سواء 
أسمر أو ل يسمر لكنه مثبت بنحو حفر لأسفله فى الأرض أو إلصاق له بها نحو طين › ووقع السؤال عن حاصل 


الشارح والحلال البلقينى مبتدأ خبره جملة قال الخ فليراجع ( قوله وإن لم يمكن إحداثه ) كان المناسب أن يقول 
أولا يمكن ذللك كما فى التحفة ( قوله فى موضع الرق ) ) سيأ رزه فى بقية السوادة ويأنى التنبيه عليه ( قوله أما 
غير المنبت بموضع الرق ) أى بأن کان موضوعا بمحل غير محل الرق وهلا حترز قولهوالسلم فی موضع الرق » 
وعبارة شرح الروض : فإنكان غير المسمر فى بيت للأسفل فهو فى بده » أو فى غرفة للأعلى فى بده . 


س ۹ي 
` ويجوز لصاحب العلوشريكا كان أو أجنبيا ؤضع أثقال معتادة غلى السقف وغرز وتد به على مأرججح وفيه وقفة » 
وللتخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده لأنا لو لم نجوز ذلك لعظ الضرر وتعطلت المنافع > لاف نحو الحخدار كنا 
مر اتباعا العف » ولأن الأعلى هنا ثبت له الانتفاع قطعا فثبت للأسفل تسوية بينهما » وثم لم ثبت لأحدها فلم 


يثبت للاحر نسوية بينهما . 


جاور لبيت من ابحهة القبلية » ثم إن الخارج من الحاصل ليتوصل إلى الشارع يصير جدار المزل عن يساره وفيه 
صورة باب مفتو حكأن يتوصل منه إلى مرحاض المزل المذكور » والحال أن المتزل حيط بالمرحاض من جهاته 
الأربع » وأن الخاصل والمْزلكاناملكين لشخص واحد فباع المأزل أولا والحاصل ثانيا » فهل يحكم بالمرحاض 
المئزل لدخوله فى حدوده الأربع ولا عبرة بعلامة الباب الى بطريق الحاصل » أو کم به للحاصل بمجرد هذه 
العلامة » وإن تصرف صاحب المأزل فى المرحاض المدة الطويلة كبائعه الذى اشترى المزل مته » وإذا حكم 
بالمنحاض لصاحب المززل ودل الكشف على خلافه يعول على الكشف أولا لأن أربابه إنما يراعون الأمور العرفية 
لا الششرعية . والمواب عنه : الحوى لله وحده حيث كان الحاصل والمازل فى الأصل فى ملك شخص واحد حكم 
بأذكل مايحتوىعليه لزل أو الحاصل ملاك لمالك ابحملة » فإذا باع المنزل وحده دخل فيه كل ماهو من حقوقه 
ومرافقه » ومن حاتها المرحاض والباب المذ كوران لاشمال المبيع عايهما » وإذا باع الحاصل وحده لم يدخل فيه 
ماكان هن مرافق البيت ويختص كل من ااشترين بما يرئفق به فما اشتراه » وحينثذ فلا حق لصاحب الجاصل ف 
المحاض ولا فى شىء من توابعه لشمول اسم البيت المبيع للمرحاض على الوجه السابق » وينم من يتعرض لمشری 
الأزل المذكور قما بيده إذ الحق فيه لصاحب مزل والخالة ماذكر » ولا يعوّل على مايقوله المهندسون وأرباب 
الحبرة بمثل هذا الأمراعمّادا على قرائن اعتادوها كالطاقات ونحوها . وغاية أمره أنهم فى هذا المقامعواوا على وجود 
الباب وجعلوه علامة على أن صاحب اللحاصل يستحق المرور إلى المرحاض من ذلك وجعاوا استحقاقه علامة على 
ملكه له ومثله باطل لايعوّل عليه » والله أعلم ( قوله ويجوز لصاحب العلو الخ ) معتماد . 


E‏ س 


كتاب الحوالة 


يتح اللحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال . وى الشرع : عقد يقنضئ نقل دين من ذمة إلى ذمة » 
وقد تطلق على انتقالهمن ذمة إلى أخرى . والأصل فيا قبل الإجماع ماصح من قوله صلى الله عليه وسلم « مطل 
الغنى ظلم ‏ وإذا تيع أحدكم على ملى' فليتبع » وتفسره روأية البينى « وإذا أحيل أحلكم على مل* فلبحتل » ويوكخل 
منه صراحة ما فى الحبر فى الحوالة » إذ هو رديفها » وهى .بيعدين بدين جوز للحاجة لأنكلا ملك بها مالم يملكه 
قبل » فكأن امحيل باع احتال ماله.ق ذمة الحال عليه بما للمحتال فى ذمته : أى الغالب عليها » ومقتضى كونها 


كتاب الجؤالة 


( قوله من التحول ) أى هى ف اللغة مأخوذة من التحول الخ ( قوله والانتقال ) عطف تفسير ( قوله وقد 
تطلق على انتقاله ) أى الذىهو أثر العقد المذ”كور » وهذا المعنى الثانى هو.الذى يرد عليه الفسخ والانفساخ ( قوله 
على ملى* ) ع هو بالهزمأخوذ من الامتلاء صرح بذلك الأزهرى فى شرحه ألفاظ عختصر المزنى ونبه على أن المطل 
إطالة المدافعة اه . ومنه يستفاد أن اكوم عليه فىالحديث بالظلم من اتصف بهذا لا من امتنع مرة أو مرتين وإن 
كان عاصیا فلا يفسى بذاك اه سم على منهج . وعبارة الزيادى : قأما المدافعة مرة واحدة فلم تدخل فى الحديث حى 
يستدل به على أنها فسق و إن كانت معصية . ومفهومها أن المرتين داخلتان فى الحديث فتأمل . والظاهر أن هذا 
المفهوم غير مراد كنا أفاده كلام سم السابق » هذا وينبغىأن مثل تكرر المطالية بالفعل مالودلت قرينة على تكرر 
الطلب من الدائن » وهذا كله فى دين المعاملة أما دين الإتلاف فيجب دفعه فورا من غير طلب » وقوله فلا 
يفسق يفاك مفهومه أنه ذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق » وحله إن لم تغلب طاعاته على معاصيه لأن رد 
الامتذاع صغيرة » هذا وقد قال حج : ويوئخذ من قوله « مطل الخنى" ظلم » أنه كبيرة لأنه جعله ظلما فه وكالخصب 
فيفسق بمرة منه » قاله السبكى عالفا للمصنف فى اشيراظه تكرره نقلا عن مقتضى مذهبنا إلى آخخرماذكره ( قوله 
فليقبع ) بتشديد التاء أو سكونها اه حج ( قؤله صراحة ما فى احبر ) وهو الاتباع كأن قول العارف بمدلول اللفظ 
اتبعاك على فلان بمالك على" من الدين ( قوله بدين ) أى فلا بد لصلحتها من الإيجاب والقبول» ولا بد فى الإيماب 
أن لايكون بلفظ البيع كنا يأنى . وقياسه أن لايكون القبول بلفظ الشراء » فلو قال اشتريت مالك على زيد من 
الدين بمالى عليك لم يصح وإن نوی به الحوالة ( قوله جوز ) ولهذالم يعتبر النقابض فى امجاس وإن كان الديئان 


باب الحوالة 


( قوله أى الغالب عليها ) أى أنها بيع دين بدين وإلا فهى مشتملة على الاستيفاء أيضا . قال الأذرعى : 
وقد اختلف أععابنا فى حقيقة الحوالة هل هى استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين 
بدين أو بيع دين بدين رحصة ؟ وجوه أصعها آنحرها وهو المنصوص » واختار القاضى الحسين والإمام ووالده 
والغزالى القطع باشالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإتما الحلاف فى أبهما الغالب اه 


د 
بيعا عة الإقالة فيها وهو ما فى به البلفينى أخذا من كلام الحورزى » وهو مردود بتصريح الرافعى أول الفلس 
فى أثناء تعليل بامتناعهافها » وجرى عليه المتولى والقمولى والسبكى ومقتضاه أيضا اشتراط إسنادها بلحملة 
الخاط بكا مر نظيره ف البيع ولو لمحجوره مثلا كأحلتكلابنتكعلى ذمتك بماوجب ها عل" فيا لو طلقها على ميلغ 
فى ذمته مثلا » يخلاف أحلت ابنتك يكذا إلى آخره كبعت موكلك » ويعتبر لصحة الحوالة على أبيها أو غيره وجود 
مصلحتها فيها وااعلم بقدر مالزمه لهابها . وها أركان مميل ومحتال ومحال عليه ودين للمحيل على ا محال عليه وللمحتال 
على احیل وإيجاب وقبول » كأحاتك على فلان بكذا وإد ل يقل بالدیں الذى لك على" ولم ينوه فهو صريح كما 
اقتضاه كلامهم خلافا للبلقيى ومن تبعه » ولا يعارضه ما يأتى آخر الباب من تصديق ناف إرادة الحوإلة لأنه 
صريح يقبل الصرف » ولا يتعين لفظ الحوالة بل يكنى مايوئدى معناها كنقلت حقاث إلى فلان أو جعلت ما أستحقه 
على فلان لك أو ملكتك الدين الذى عليه يحقك » ولو قال أحلنى فكقوله بعتى ولا تنعقد بلفظ البيع » ولو نواها 


ربويين اه سم على مموج . قال ع : وإنما امتنعت الزيادة والنقصان لأنه ليس عقد مماكسة اه( قوله أخذا من 
کلام الحوارز ) عبارة سم على منهج : اعتمد طب عدم حة الإقالة فى الحوالة وهو هنقول على جزم الرافعى » 
وكذا اعتمده مر فى حاشيته على حج مايوافق ماف الشرح من رد إفتاء البلقينى ( قوله بامتناعها فيها ) معتمد اه 
سم على حج ر قوله فى ذمته ) أى فى ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا فها لو أراد ول" السفيبة اختلاعها على مؤخر 
صداقها حيث منعناه من ذلاث لما فيه من التفويت عليها » فالطريق أن يختاعها على قدر مالا على الزوج فى ذمته 
فيصير ذلك واجبا للزوج على الأب ودين المرأة باق حاله فإذا أراد التخلص منه فعل ماذكر فتكون المرأة محتالة 
مها على الزوج على أبمها ( قوله والعلم ) أى ومنما العلم ( قوله لزمه لها بها) أى بالحوالة » وعبارة حج : وشرط 
ف صعة احوالةعلى أبمها أوغيره أنتكون هما مصلحة ف ذلك » ومنها أنذيعلم منهأنهيصرف عليهاما لزمهها بالحوالة اه. فقول 
الشارح والعلم الخ من عطف اللحاص على العام وعبارتهماصريحة فى بطلان الحوالة إذا لم يعلم أنهيص رف مايتحصلعنها 
عليها لانتفاء المصلحة ؛ وهلا قيل بصحة الحوالة له ويام بعدم الصرف لأنه حيث ثبتت له الولاية عليها كان 
مانتال لها به عليه من جملة أموالها وعليه حفظها ومراعاتم.» وإنما ينعزل بارتكاب مايوجب الانعزال وجرد عدم 
العلم بصرفه ماذكر لأيكون سببا للانعزال » هذا وينبغى أن محل اشتراط ذللك إذا لم يكن الزوج يسئء عشيرتها 
وتوقف خلاصه منه على البراءة فجعل الولى ذلك طريقا لإسقاط دينها عن الزوج . ٠‏ 

[ فرع ] يقع الآن كثيرا أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلا ويعكم الحاكم بذلك » وحكه أنه عند 
الإطلاق.مل على الحوالة » فإن أريد حلاف ذللك أو علم إرادة حلاف ذلك لم يصح مر اه مم على منهج . وقوله 
يحمل على الحوالة : أى فإن كان ثم دين باطنا عت الحوالة وإلا فلا ( قوله ميل وحتال ) دحل فى الحيل والمحتال 
حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو يح عر سم على منهج ( قوله ومن تبعه ) أى حج فإنهم 
يقو لون إنهكناية (قوله لأنه) أى ماهنا (قوله فکقوله بعنى) أى فيكون استييجابا قاتما مقام القبول » ومثله مالو قال 
احتل على فلان يمالك على من الدين فقال احتلت أو قبلت فيكون استقبالا قاتئما مقام الإيجاب (قوله ولونواها) 


(قوله فى ذمته) أىالولى والظاه رأن حاصل المراد من ذلك آن الولى خالع على عوض ف ذمة نفسه وكان للزوجة دين 


على الروجفأحالها به على مافى ذمة الولى من عوض اللحلع فتأمل (قوله واللم بقدر مالزمه) هذا لاخصوصية له 
بكسئلة احجورة » وعبارة التحفة : ومنها أى من المصلحة أنيعلم منه أنه يصرف عليها مالز مه لها بالحوالة اه. فلعل الصاد 


5 
على الأصح خلافا لبعضهم إذ الاعتبار فى العقود باللفظ لا بالمعنى ( يشترط ها ) أى لصحا ( رضا لحيل ) لأن 
له إيفاء الحق من حيث شاء لكونه مرسلا فى ذمته فلم يتعين لقضائه حل معين ( وانحتال ) لن حقه فى ذمته فلا 
ينتقل لغيره بغير رضاه لتفاوت الذم والحبر المذكور للاستيحباب وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات 
ويعتبر لاستحباب قبوها كنا بحثه الأذرعى أن تكون على ملى“ وى وكون ماله طيبا لييخرج المماطل ومن فى ماله 
شبهة » ومراده بالر ضا مامر من الصيغةوتنبيها على عدم وجوبها على ا لمحتال وتوطئة لقوله (لا ا محال عليه فى الأصح ) 
فلا يعتبر رضاه لأنه حل احق والتصرف كالرقيق المبيع ولأن التق للمحيل فلم يتعين استيفاوئه بنفسه كما له أن يوكل 
والثانى يشترط رضاه بناء على أنها استيفاء ر و ) مر اعتبار وجود الدينين الحال به وعليه فحيائذ ( لاتصح ) ممن 
لادين عليه ولا ( على من لا دين عليه ) وإن رضى لعدم الاعتباض بناء على الأصح أنها بيع ( وقيل تصح برضاه) 
بناء على أنها استيفاء ( وتصح بالدين اللازم عليه ) وإن كان سبيهما حتلفا ككون أحدهما يمنا والآخحر أجرة › 
ومراده باللازم مايشمل ذلك ولو مآلا بدليل قوله الاتى وبالمن فى مدة اللخيار » والقول بأنه إنما حذفه لثلا يشمل 
حوالة السيد على مكاتبه بالنجوم غير صحيح إذ مال الكتابة لايلزم بحال » ولابد مع كونه لازما وهو مالايدخله 

حيار من كونه مستقرا وهو مايجوز الاستبدال عنه فلا تصح بدين سلم 


'غاية ( قوله باللفظ ) أى غالبا ( قوله لكونه) أى المحال به ( قوله مرسلا) أى ثايتا ف ذمة اميل : أى غير 
متعلق بثبىء بخصوصه ( قوله وامحتال ) وشرطهما أهلية التبرع كسائر المعاوضات اه حج . وهو مأخوذ من كونما 
برع دين بدين فلذلك لم يذ كره الشارح > ولعل المراد بأهلية التبرع إطلاق التصرف فإن المكاتب تصح حوالته والحوالة 
عليه بديون المعاملة مع أنه ليس أهلللتبرع ( قوله والحبر المذ كور ) دفع به مايقال اشتراط رضا لمحتال يناى مادل 
عليه الحديث من وجوب القبول بقوله فليحتل فإن اللام للأمر ومقتضاه الوجوب ( قوله لاستحباب قبوها ) أى 
الذى حمل عليه الحديث ( قوله ومن فى ماله شبهة ) أى إن سم منها مال الحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ( قوله من 
الصيغة ) أى لا الرضا الباطنى ( قوله وتلبيها ) أى وذكره الخ (”قوله لاتصح من لا دين عليه ) هل تنعقد وكالة 
اعتبارا بالمعنى أولا » اعتمد مر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ اه سم على 
منهج ( قوله ومراده باللازم ) الآولى بقاؤه على حقيقته » وهو مالا حيار فيه لآن الايل إلى اللزوم ف عة الحوالة 
به وعليه حلاف کا يأنى وما هنا مقطوع به ؛ ثم رأيت فى سم على حج مانصه : قوله وأراد الخ قد يقال بل أراد 
الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله » على أن إرادة ماذكر ينافيها قوله وهو مالايدخله خيار فتأمله وهو 
عين ماقلناه ( قوله لثلا يشمل الخ ) قد يقال : لاحذور فى شمول العكس اه سم على حج ( قوله فلا تصح بدين 
سلم ) سيأق لنا ی الضمان صحة ضمان دين السلم اد سم على حج > وعليه فالفرق بينهما أن الحوالة بيع فصحتما تؤدى 


فى بصرف تحرفت على الشارح بالعين كا رأيتهكذلك فى بعض النسخ فعبر عنما بجا ذكره ( قوله رضا الحيل وامحتال ) 
قال والد الشارح نقلا عن المرعشى : قد يرد عليه مالو كان شخص ولى طفلين وثبت لأحدههما على الآخر دين 
فأحال الولى بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز » ثم قال : ومحله إذاكان الحظ فيه فلو كان الحال عليه 
معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم جز اه ( قوله وتنبيها ) انظر ماوجه نصبه ولعل الواو زائدة أو أنه معمول 
لعامل'محذوف : أى ولينبه تفبيها ( قوله بناء على أنها استيفاء ) أى فكأن المحتال استوق ماكان له على الحيل وأفرضه 
الحال عليه ويتعذر إقراضه من غير رضاه ( قوله إذ مال الكتابة لايلزم محال ) قال الشباب حج : هذا فاسد إلا 
إن أريد من جهة العبد ( قوله وهو ما لايدخله خيار ) لعل المراد من هذه العبارة مالم يكن موكولا إلى اللحيرة أبدا 
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أونحو جعالةولا عليهلاما يتطرق إليهانفساخ بتلف مقابلهولا تصح بدينالزكاة كا نقله جمع عن المتولى واعتمدوه 
وكذا عليه إن قلنا بيع وهوظاهر لعدمجواز الاتياض عنما فى الحملة حلافا لمن جوز حوالة الساعى بها على المالك 
إن كان النصاب تالفا لأنالحو الةبيع والساعى يجوز لهبيع مال الزكاة. وأما الركاة فنقلاعن المتولى امتناع -حوالة المالك 
بها إن قلنا بيع وهو ظاهرأيضا وإن نازع فيه بعض الشارحين بأنها مع تعلقها بالعين تتعلق بالذمة لأن تعلقها بالذمة 
أمر ضعيفل لايلتفت إليه مع وجود العين كيف والمستحق ملك جزءا منها وصار شريكا للمالك به فالأوجه عدم 
صمة الحوالةبهاوعليها لذلك,ثم وصفالدين ول يبال بالفاصل لأنه غير أجنى بقوله ( المثلى ) كنقد وحبوب وقيل» 
لاتصح إلا بأئمان فقط » قاله ف الكفاية (وكذا المتقوم) بكسر الواو (فى الأصح) لثبوته ف الذمة ولروفه » والثااى 
لا إذ المقصود من ا حوالة إيصال الحق من غير تفاوت ولا يتحقق فيا لامثل له ( و ) تصح ( بالهّن فى مدة الحيار ) 
بأن يحيل المشترى البائع على ثالث ( وعليه ) بأن يحيل البائع إنسانا على المشترى ( فى الأصح ) لأنه آبل إلى الازوم 
بنفسه إذ هو الأصل . والثانى لايصحان لعدم اللزوم الآن » وعلى الأول يبطل الخيار بالحوالة بالمن لتراضى 
عاقديها ولأن مقتضاها الازوم فلو بى الحيارر فات مقتضاها > وى الحوالة عليه ببطل فى حق البائع لرضاه بها لا فى 
حق مشير لم برض » فإن رضى بها بطل فى حقه أيضا ف أحد وجهين رجحه ابن المقرى وهو المعتمد » ثم قال : 
فإن فسخ المشتر ى البيع اه . لايقال : هذا مخالف لعموم ماقالوه منكون الحوالة على القن لاتبطل بالفسخ لأنا 
إلى الاعتياض عن المسام فيه ( قوله أو نحو.جعالة) أى قبل الفراغ اه سم على سحج ( قوله ولا تصح بدين الزكاة ) 
ی بالدين الذى هو بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا وقد تمكن من الإخراج قبل تلقه اه ( قوله لعدم جواز 
الخ ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب النعليل بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا له يفهم حلاف ذلك 
اه سم على حج . وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ماقبل كذا عن غيره جازما به م يحتج لتوجيهه » بخلاف مابعد 
كذا فليس اقتصاره فى التعايل على الثانية احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما ( قوله لعدم 
جواز الاعتياض عنها فى الحملة ) كأن يخرج عن الذهب فضة أو عكسه » وكأنه احتّرز به عما لو كان النصاب 
باقيا وأحرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق 
بالمال تعلق الشركة ( قوله فى ابلحملة ) أى فى غالب الصور اه سم على حج ( قوله وأما الزكاة ) قسم قوله دين 
الزكاة » وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا ( قوله لذلا ) أى لقوله والمستحق ملك بجزءا منها الخ ( قوله 
وازومه ) عطف بيان ( قوله إذ هو ) أى اللزوم ( قوله ون الحوالة عليه ) أى المّن ( قوله لم برض ) أى بالحوالة 
صريحا فلا يسقط خياره بمجرد علمه بالحوالة وعدم الرد أو القبول ( قوله بطل فى حقه ) لايقال : هو لابشترط 
رضاه. لأنا نقول :لايلزم من عدم اشتراطهعدم وقوعه وحيث رضى به كأنه ألزم العقد (قوله فسخ المشترى البيع) 


( قوله أو حو جعالة ) تمثيل لغير اللازم ( قوله لا ما يتطرق ) صوابه ما لايتطرق » فلعل لفظ لا سقط من الكتبة 
( قوله لا مايتطرق إليه انفساخ ) عطف على قوله مايجوز الاستبدال عنه » وغرضه من ذلك دفع ماقيل إن ما أطلقه 
الشيخان فى اشتراط الاستقرار غير مستقم لأن الأجرة قبل مضى المدة غير مستقرة » وكذلك الصداق قبل الدخول 
والموت والمن قبل قبض المبيع ونحو ذلك » ومع ذلك تصح الحوالة بها وعليها ( قوله ولا تصح بدين الزكاة ) أى 
إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأنى » وسيأق أن الركاة : أى مع وجود النصابكذلك ( قوله فى ابلدملة ) يعنى 
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تقول : الفسيخ بالحيار مسئثثى ولا بعد كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى فى ذلك وإن استبعده بعض المتأخرين لأن 
العقد مزلزل » ولايشكل على صعة الحوالة فى زمن اللحيار با إذاكان الحيار للبائع أو هما لأن العن لم ينتقل عن 
ملك المشترى فقد أجيب بن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت ال حوالة مقارنة للملك وذل ك كاف » وما قيل من أن 
هذا مشكل بامتناع بيع البائع القن فى من اللحبار إذا كان الحيار له رد" بأنهم لما توسعوا فى بيع الدين بالدين توسعوا 
فى بيعه فما ذكر ( والأصح صعة حوالة المكاتب سيده بالنجوم ) للزوم الدين من جهة الحتال والمحال عليه مع 
تشوف الشارع إلى العتق ( دون حوالة السيد عليه ) بالنجوم لأن له إسقاطها منى شاء لحواز الكتابة من جهته › 
بخلاف دين المعاملة فتصح حوالة السيد به عليه ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز . والثالى يصحان . والثالث لايصحان 
ر ويشترط العلم ) م نكل منهما ( بما حال به وعليه قدرا وصفة ) وجنسا كما فهم بالأولى أو أراد بالصفة مايشمله 
كحلول وصحعة وجودة وأضدادها لأن المجهول لايصح بيعه فلا يصح بإب الدية ولا عليها للجهل بها ومن ثم لم 
يصح الاعتياض عنها ( وى قول تصح بإبل الدية وجليما ) بناء على جواز الاعتياض عنها وهو ضعيف ( ويشرط 
تساويهما ) أى الحال به وعليه فى نفس الأمر وظن الحيل وانحتال وكأن وجه اعتبار ظنهما هنا دون نحو البيع 
الاحتياط للحوالة الحروجها عن القياس ( جنسا ) فلا تصح بدنانير على دراهم وعكسه لأنها معاوضة إرفاق 
كالقرض ( وقدرا ) فلا يحال بتسعة على عشرة وعكسه لما ذكر ويصح أن يحيل من له عليه خسة بخمسة من عشرة 
له على ا محال عليه ( وكذا حلولا وأجلا ) وقدر الأجل ( وصعة وكسرا ) وجودة ورداءة وغيرها من بقية الصفات 
رى الأصح ) إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر . والثائق إنكان النفع به المحقال جاز وإلا فلا » ولو أحال 


أى بأن لم يرض بالحوالة وفسخ (قوله بطلت ) أى الحوالة ( قوله عا إذا كان ) متعلق بيشكل لأنه بمعبى 
يعترض فعداه بالباء ( قوله لأن لمن ) أى لأجل أن الخ ( قوله لم ينتقل عن مللك المشترى ) أى فليس للبائع عل 
المشترى دين نصح الحوالة به أو عليه . وحاصل اواب أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة ؛ وبء يستقر الدين ( قوله 
فقد) الفاء بمعنى اللام أى لأنه قد الخ ( قوله فما ذكر ) أى فى الحوالة بالمن من البائع فى زمن الحيار مع كونه لم 
ينتقل إليه ( قوله فتصح حوالة السيد به ) للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ماقيل هو قادر على إسقاط كل 
منهما بتععجيزه لنفسه اه حج ( قوله ويشغرط العم ) هل المراد به مايشمل الاعتقاد أو الظن اه سم على حج . والظاهر 
أنه كذلك لما يأتىمن أنه إذا أحاله فتبين أن لا دين بان بطلان الحوالة » إذ لو اشترط لصحم العلم لما تأ ذلا 
( قوله للجهل بها ) عبارة امحل : للجهل بصفتها » وكتب عليه ابن عبد الحق مانصه : قضبيته أنها لو علمت صمت 
الحوالة بها وهو وكذلك اه . وفيه وقفة لأن العلم بالصفة_لابصيرها إلى حالة تتميز بها بجي يرجع فيها إلى قول 
أهل الخبرة لأن غايته أن يعلم بالصفة أثها من نوع كذا وبمجرده لايكى لصحة السلم فيا وذلك ليس إلا لعدم 
انضباطها ( قوله وغيرها ) لا يقال : هذا علم من قوله أولاكذهب وحلول انخ لأنا نقول : ذاك بيان لما قصد 


= 


فى غالب الصور كنا فى الإيعاب ( قولهكرهن وحلول!الخ ١‏ ) مثالان للصفة ( قوله وقيمة ) لعله حرف عن صمة 
فإن العبارة للتحفة وهى كذلك فيها وهى الصواب ( قوله إن كان النفع به ) أى التفاوت 


(1) قول المحشى (كرهن وحلول ) ليس موجودا بنسخ الشرح أه مصححه , 
4ه -نباية الممتاج - ؛ 
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بماجل على مثله حلت الحوالة بموت الحال عليه ولا تحل بموت الحيل لبراءته بالحوالة » وأفهم اقتصاره على ماذ كر 
أنه لايضر التفاوت فى غيره » فلو کان له ألف على اثنين متضامنين فأحال عليهما ليطالب من شاء منهما بالألف 
صح عند عتم متقدمين ويطالب أيبما شاء كا أفى به الوالد رجه الله تعالى » وإن اختار السبكى تبعا للقاضی 
أنىالطيب خلافه لأثه كان يطالب واحدا فصار يطالب اثنين » فلو أحاله ليأخذ من كل خسمائة صح وبرئ كل 
منهما عما ضمنه » ولايكثر نى صعة الحوالة وجود وثيقة بأحد الدينين كرهن أو ضامن . نعم ينتقل إليه الدين لابصفة 
التوثق كنا هو المنقول المعمول به » وإنما انتقل للوارث بها لأنه خليفة مورثه فى حقوقه وتوابعها حلاف غيره » 
ويوخذ ما تقرر عن جمع متقدمين ماصرح به بعضهم أن محل الانتقاللابصفة التوثق إذالم ينص المحيل على الضامن 
وإلالم يبرأ بالحوالة » فإذا أحال الدائن ثالئا على المدين وضامنه فله مطالبة من شاء ههما وإن لم ينص له الحيل على 
ذلك » وف المطلب إن أطلق الحوالة ولم يتعرض لتعلق حقه بالرهن فيفيغى أن تصح وجها واحدا وينفاث الرهن » 
كنا إذاكان له به ضامن فأحال عليه به من له دين لا ضامن به حت الحوالة وبر الضامن لأنبا معاوضة أو استيفاء 
وكل منهما يقتضى دراءة الأصل ٠‏ فكذلك يقتضى فلك الرهن » فإن شرط بقاء الرهن فهو شرط فاسد تبطل به 
الحوالة إن قارنها : أى ومن ثم لو شرط عاقد الحوالة رهنا أو ضمينالم يصح كا جزم به صاحب الأنوار ورجحه 
الأذرعى وغيره » لكن جزم ابن المقرى فى روضهبالحواز وحبملهالوالد رحمه الله تعالى على اشتراطه على امال عليه 
كنا جزم بجو از شرطه عليه غير واحد » والأول على المحيسل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس علية وهو 
كلام صحيح إذ الكلام ىكو نه جائزا قلا يفسد به العقد أو غيره فيفسده لابالنظر اكونه لازما أولا فسقط القول 
بأنه شرط على أجنى عن العقد ( ويبرأ بالحوالة الحيل عن دين الحتال والحال عليه عن دين الحيل ويتحوّل 

حق الحتال إلى ذمة الحال عليه ) بالإجماع لأن هذا فائدتها » وفهم منه مامر من عدم انتقال صفة التوثق 


شول الصفة له » وهذا تفصيل له وتصربيح بأنه لابد من تعلق العلم بكل واحدة ١ا‏ على الأصح ( قوله على مثله 
حلت ) أىوحل الدين اال به موت الخ وإلا فالحوالة لاتتصف بحيول ولا تأجيل ( قوله صح وبرئ كل منهما ) 
أى بلا خلاف وإلا فهذه تعلم مما قبلها بالطريق الأولى ( قوله وإلا) بأن نص لم يبرأ أى الضامن ( قوله فإذا أحال 
الدائن الخ ) تصوير لكيفية تنصيص الحيل على الضامن اكور فى قولهويوؤخذ مما تقرر عن الخ ( قوله على 
ذلاك ) أى مطالبة من شاء ( قوله إن أطلق ) أى اميل ( قوله لتعلق حقه ) أى الحال ( قوله أن تصح ) أى الحوالة 
( وله وجها واحدا " أى قطعا ( قوله فإن شرط ) أى الحيل ( قوله رهنا ) أى على المحيل كا يأنى ليكون تحت 
يد الحتال أو ضام لما أحيل به من الدين ( قوله ليس عليه ) أنى لمحيل بعد الحوالة لبراءة ذمته ( قوله فلا يفسد به 
العقد) أى ومع ذلك لايلزم الحال عليه الوفاء به » فلو فعل فينيغى أن يقال : إن علم بفساد الشرط وأنه لايازمه 
صح الرهن » وإن ظن صحة الشرط ولزومه له لم يصح أخخذا مما مر الشارح قبيل فصل ى التزاحم على الحقوق 
المشتركة من أن العقود المنشأة على الشروط الفاسدة حكدها ماذكر من التفاصيل (قوله أو غيره) عطف على قوله 


(قوله وإن اختار السبكى الخ ) الذى فى التحفة أن السبكى إنما اخحتارالأول فليراجع (قو له كرهن) قال الشهاب سم : 
هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كنا يأتى فليراجع اه 


۷ - 
لآنها ليست من حق الحتال» ولو حال من له دين على ميت صعت كما ف‌المطابكالبيان وغيره وهو المعتمد ولو م 
تكن له تركة فیا يظهر وقوهم اميت لا ذمة له : أى بالنسبة للالتزاملاللإلزام ولابشكل أن من أحال بدين به رهن 
انفلك الرهن لأن ذاك فى الرهن الحعلى لا الشرعى كما لايخنى » إذ التركة إنما جعلترهنا بدين الميت نظرا لمصلحته 
فالحوالة عليه لاتنفيه » أو على تركة قسمت أولالم تصح كا قالهكثيرون » وإن حالف ف ذلك بعض المتأخرين 
لأن الحوالة لم تقع على دين بل على عين هى التركة » ومن ثم لوكانت للميت ديون لم تصح أبضا فى أوجه احمالين 
حكاهها الزركشى لانتقاها للوارث وعليه الو فاء . نعم إن تصرف ف التركة صارت دينا عليه فتصح ال حوالة عليه › 


جائز ا (قوله رلو أحال من له دين على ميت صحتث) ويتعاق الدين المحال به على الميت بتركته إن كانت وإلا فهو 
باق يذْمْته » فإن تبرع به أحد عنه برثت ذمته وإلا فلا . 

[ فرع ] لو نذرالحتالعدم مطالبة المحال عليه حت الحوالة والنذر وامتنع عليه مطالبته حى يدفع من تلقاء 
نفسه من غير طاب » وطريقه إن أراد الطلب أن يوكيل فى ذلك »وب مالو حلف أو نذر أن لايطالبه بما عليه 
فأحاله عليه شخص بدين له على امحيلهل له مطالبته لأن هذا دين جديد غير الذى كان موجودا عند املف 
والنذر أم لأ ؟ فيه نظر ؛ والأقرب الأول العلة المذكورة » فإن القريتة ظاهرة فى أنه لايطالب بالدين الموجود . 
وفسم على منهج . قال طب : وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين فى الوقف أو غيرهم ممن له مال فى جهة 
الوقف على من عليه دين لحهة الوقف لاتصح » وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن ف القبض فله 
منعه من قبضه » ووافقه على ذلك رم قال : لأن شرطها أن يكون الحيل مدينا والناظر ذمته بريئة » ولو أحااء 
المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على الحال عليه . قال : ولو أحال على مال الوقف لم يصح 
كا لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ماقاله اتلہی . أقول :. قوله بل أذن 
فى القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة عخاصمة الساكن المسوغ عليه ولا تسمع دعواه » وقوله والناظر ذمته 
بريثة يوتخد منه أنه لو أحذ الناظر مايستحقه المستحق فى الوقف : أى وتصرف فيه لنفسه عت الحوالة عليه مم 
( قوله ولو م تكن له تركة) أى وبلزم الحق ذمته (قولهو قوهم ) مبتدأ خبرهأى (قوله ولا بشکل ) أى تعلقه بتركته 
المفهوم منقوله ولولم تكن لهتركة (قوله لاتنفيه) أىلاتنى التعاق (قوله نعم إن تصرف)أى الوارث ( قولهعليه) 


( قوله لأنها ليست من حق الحتال )قال الشباب سم : هذا بقتضى أن الغرج لق التوثق التعبير باحق » وى إخخراجه 
بذلك بحث ويظهرآن الخرج له قوله إلى ذمة الحال عليهاه . وكأن وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست 
من حق امحتال إذا كان لهحق التوثق أيضا كأنكان بدينه رهن فليتأمل(قوله ولو أحال من له دين الخ) يصح 
جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال والفاعل ضمير أحال » ويصح أن يكون من فاعلا فعلى ميت و صف لدين 
لكن الأول أولى اقلة التقدير (قوله لا للإلزام ) أى لا لأن لايلزمها الغير (قوله ولا يشكل ) يعنى بقاء الركة 
مرهو نة بدين الحتال وكان عليه أن يذ كه قبل الإشكال (قوله ومن ثم لو كانت للميتديون الخ) عبارة التحفة : 
ومن ثم لو كان الميت ديون فللزركشى احّالات أوجهها عدم الصحة أيضا اه . والشارح رحه الله تعالى تصرف 
فيها بما ذكره فلم يصج له الاستنتاج( قوله نعم إن تصرف الخ) أى بأن حدث دين انحيل بعد التصرف بنحو رد 
بعيب وإلا فالتصرف باطل كا يعلم مما يأنىفى الفرائض » ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا 


~4 

وفما إذا أحال على الميت لكل من المحيل واغهتال إثبات الدين عليه . أما الأوّل فلأنه مالاك الدين . وأما الثاني فلأنه 
يدعى مالا لخيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فما يدعيه من ملك مورثه فعا صعة ما أفى به الوالد رحمه الله تعالى 
أن لمحيل لو مات بلا وارث فادعى لمحتال أو وارثه علىانحال عليه أوعلى وارثه بالدين الحال به فأنكر دين اميل 
ومعه به شاهد واحد حلف معه الحتال أن دين مميله ثابث ف ذمة الميث ويحب تسليمه إلى" من تركته أو ثابت 
فى ذمته ولا أعلم أن محيلى أبرأه قبل أن يحيلنى » ويسمع قول الحال عليه إن الدين انتقل لغائب قبل الحوالة فيحلف 
الحتال على نى العلم إن لميقم محال عليه بينة بما ذكره . قال ابن الصلاح ولو طلب الحتال الحال عليه فقال أبرأفى 
امحل قبلى الحوالة وأقام بينة بذاك سمعت فى وجه الحتال وإن كان الحيل بالبلد اه . قال الغزى : وهو فيح 
فى دفع لمحتال . أما إثباتالبراءة من دين اليل فلابد من إعادتها ىوجهه ( فإن تعذر ) أنخذ الحتال من الحال عليه 
( بفلس ) طرأ بعد ا حوالة ( أو جحد وحلف ونحوهما) كوت (لم يرجع على احيل ) إذ هى عقد لازم لاينفسخ 
بفسخھا فامتنع الرجوع » كما لا رجوع له فيا لو اشترى شیا وغبن‌فیه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده ولآنه 
أوجب ف الخبر اتباع الحال عليه مطاقا » ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة فى اللحبر فائدة لآنه 
إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به » وأن فائدة ذكرها حراسة الحق » 
ولأنه بقبوها تضمن اعترافه بشروطها كما فى المطلب فلا أثر لتبين أن لا دين . نم له تحليف امحيل أنه لايعلم براءة ' 
احال عليه فى أوجه الوجهين » وعليه فلو نكل حاف الحتال فما يظهر وبان بطلان الحوالة لأنه حينئذ كرد المقر له 
الإقرار » ومثل ذلك ما لو قامت بيئة بأن محال عليه وف الحيل فتبطل الحوالة كا أفتّى به الوالد رحمه الله تعالى » 
إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل ا لحيل وإن زعم بعضهم رده » ولو شرط الرجوع عليه بذلاك بطل الشرط 
وكذا الحوالة فى أوجه » الأوجه كنا جزم به جمع لآنه شرط يناف مقتضاها » ولو تبين كون الحال عليه رقيقا لغير 


أى الوارث ر قوله إثبات الدين ) أى حيث أنكره الوارث ( قوله فلأنه ماللك الدين) أى فى الأصل ( قوله 
ومعه ) أىاختال ( قوله إن الدين انتقل ) أىبحوالة مثلا ( قوله فى وجه المحتال ) أى حضرته ( قوله فلا بد من 
إعادتها فى وجهه) ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على امحرل إلا إذا استمر على تكذيب اال عليه . وقول 
ابن الصلاحقبل الحوالة صريح فى أنه لانسمع منه دعوى الإبراء ولا تقبل منه بينته إلا إن صرح بأنه قبل الحوالة » 
بخلاف مالو أطلق ؛ ومن ثم أفى بعضهم بأله لو أقام بيئة بالحوالة فأقام الحال عليه بيئة بإبراء لمحيل له لم تسمع بينة 
الإبراء : أى وليس هذا من تعارض البينتين لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوجب 
العمل ببينة الحوالة لأنها لم تعارض اه حج ( قوله طرأ بعد الحوالة ) قيد به لان حكم الفلس الموجود عند الحوالة 
بای ئی كلام المصنف ( قوله حراسة احق ) أى حفظه وبابهكتب ( قوله نعم له) أى احتال ( قوله براءة الخال ) أى 
قبل الحوالة بدليل مام( قوله فلو نكل ) أى الحيل ( قوله وف انحل ) أى قبل الحوالة ( قوله بذلك ) أى بسبب 


( قوله مالك الدين) أى فى الأصل كما صرح به حج ( قوله أن المحيل لو مات بلا وارث ) قضيته أن الحتال 
لايحلف مع وجود الحيل أو وارثه فلبراجع ( قوله معت فى وجه الحتال ) الظاهر أنه يرجع على الحيل ليتبين أن 
لاین فالواقع فليراجع ( قوله ولآنه أوجب ) أى بالنظر لظاهر ال حبر وإلا فهو للاستحباب كام (قوله أنهلايعلم) 
انظر لم لم يحلف على البت ( قؤله فتبطل الحوالة كنا أفى به الوالد) وقياس مام فى دعوى البراءة أنه لابد من إعادة 
البينة ‏ وجه المحيل ليندفم , 
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( مفلسا عند الحوالة وجهله انحتال فلا رجوع له) لتتتصيره بترك البحث فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون فيه 
( وقيل له الرجوع إن شرط يساره ) ورد بأنه مع ذلك مقصر » وأفهم كلامه صتها مع شرط اليسار وأن الشرط 
باطل » وعليه يفرق بينه وبين ما مر آنفا بأن شرط الرجوع مناف صربح فأبطلها » بخلاف شرط اليار فبطل 
وحده ( ولو أحال المشترى ) البائع ( بامن فرد المبيع بعيب ) أو تحالف أو إقالة بعد القبض للمبيع ولمال الحوالة 
( بطلت ) الحوالة ( فى الأظهر ) لارتفاع المن بانفساخ البيع » وإنما لم تبطل فما لو أحالها يصداقها ثم انفسخ 
النكاح لأن الصداق أثبت من غيره > وهذا لو زاد زيادة متصلة لم يرجع فى نصفه بغير رضاها » بخلاف المبيع 
فيرد البائع ماقبضه من محال عليه للمشترى إن بتى وإلا فبدله » فإن لم يقبضه امتنع عليه قبضه . والثانى لاتبطل کا 
لو استبدل عن العن ثوبا فإنه لايبطل برد المبيع ويرجع بمثل لمن » وسواء فى اللحلاف أكان رد المبيع بعد قبضه 
أم قبله وبعد قبض امحتال الن أم قبله ( أو ) أحال ( البائع ) على المشترى ( بالمن فوجد الرد ) للمبيع بشىء مما ذكر 
ل اخوالة وغل ی لتعاق الحق هنا يثالث » وهو الذى انتقل إليه امن فلم بيعال حه يفسخ العاقابين 
1 لو ترف البائع ف لعن م رد عليه المبيع بعيب لاببطل تصصرفه » والمشرى الرجوع على البائع إن قبض منه 
الحتال لا قبله » والطريق الثانى طرد القولين فى المسئلة قبلها » وفرق الأول با مر » ويؤخذ من الفرق أن البائع 
فى المسئلة الأولى لو أحال على من أحيل عايه لم تبطل لتعاق الحق يثالث وهو الأوجه ( ولو باع عبدا) أى قنا ذكرا 
أو أنى (وأحال بشمنه ) آخر على المشترى ( ثم اتفق المتبايعان والحتال على حريته ) وقت البيع ( أو ثبتت ) حريته 
حينئذ ( ببينة ) شهدت حسبة أو أقامها القن ولا يتصور أن يقيمها المتبايعان لأنهما كفباها بالمبايعة » كذا فى 


ذلك وهو الفلس والحجر ( قوله فإن بان رقيقا له ) أى للمحيل » وقضيته الصحة فيا لو تبين رقيقا للمحتال » 
عار لأن السید لاحب له على عبده شی ء إلا أن يقال : لما كان ثابتا لخيره عليه اغتفر. ذلك وب فى ذمته يطالبه 
به سيده بعد العتق وفيه مافيه ( قوله مامر ) أى فى قوله ولو شرط الرجوع الخ ( قوله بعد القبض ) جرد تصوير 
لما يأ بعد فى قوله وسواء فى الحلاف الخ ( قوله ثم انفسخ النكاح ) أى ويرجع عليها الزوج بالكل وبنصفه إن 
علق قبل الدخول روض اه مم على منهج ( قوله فى نصفه ) أى الصداق ( قوله فإنه لايبطل الخ ) ضعفه ابن هبد 
الحق » وعبارته قوله والثانى لاتبطل كما لو استبدل الخ الراجح فى هذا المقيس عليه البطلان فهو ضعيف مقيس 
على ضعيض ( قوله على المذهب ) كذا قطع به بعضهم وبه يتضح قوله الآنى والطريق الثانى طرد الخ ( قوله مما مر ) 
أى فى قوله لتعلق امدق هنا ثالث ( قوله فى المسئلة الأولى) هى ما لو أحال المشترى البائع الخ ( قوله أو أقامها القن 
الخ ) وفى نسخة وهى الموافقة لما فى المج ما نصه : أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامما أنه 
مملو ك كا قالاه فى الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا مول على ماذكراه ثم بطلت الحوالة : أى بأن عدم الخ 


(قوله بحيب أو تحالف أو إقالة ) أى أو خبار بالأولى »وكأنه إنما حذفه لتتأنى له الإحالة ف الشق الثانىبقوله بشى ء 
ما ذكر أو أن الردبالخيار ليس من محل احلاف ( قوله بعد القبض الخ ) الأصوب حذفه لأنه يوه, أنه تقييد حل 
لحلاف » وليس كذلك کا سيأ قف قوله وسواء ف الحلاف الخ ( قوله بشى ما ذكر) أى من العيب والتحالت 
والإقالة . أما الحيار فقد قدم بطلائها فيه . 


1ك 
الروضة وهو المعتمد وإن صصح فى الأم خلافه إذا لم يكن الذى أقامها صرح بلك المبيع بل اقتصر على البيع » على 
أن إطلاق الروضة حك نحملها عليه » وظاهر أن محل الحلا ف ذا م یذ کر تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت أعتقته 
ونسيت أو اشتبه على بغيره فيفبخى سماعها قظعا كما لو قال لاشىء لی على زيد ثم ادعى أنه نسيه أو اطام عليه بعد 
( بطلت الحوالة) أى بان عدم انعقادها لتبين أن لابيع فلا تمن » وكذا كل مابمنع صحة البيع ككونه مملوكا للغير 
فيرد لمحتال ما أخذه على المشترىويبى حقه فى ذمة البائع كنا كان ( وإنكذبهما امحتال ) فى الحرية ( ولا بينة حلفاه ) 
أى لكل هنهما تحليفه ( على تی العلم ) ببااككل نى لايتعلق بالحالف > وعلم مما قررناه أنه لايتوقف الحلف على 
على اجماعهما بل يحلف لمن استحلفه منهما » أما البائع فلغرض انتفاء ملكه فى المّن » وأما المشترى فاخرض دفع 
المطالبة .نم لو حلفه أحدهها لم يكن للثانى تحليمه فى أوجه احمّالين كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض 
المتأخر ين إذ خصوه تهنا متحدة ( ثم) بعد حلفه كذلاك ( يأخذ المال من المشترى ) لبقاء الحوالة ثم بعد أخذ المال 
لا قبله يرجم المشرى على البائع كنا اقتضاه كلامهما لقضائه دينه بإذنه الذى تضمنته الحوالة فلا نظر لقوله ظلمنى 
لمحتال بم آخحذه منى . وقال ابن الرفعة : إنه الحق لكن تعليله بأنه وإن أذن فيه اكنه يرجع بطريق الظفر مردود 
بأن الكلام فالرجوع ظاهرا بحيث يازمه به الحاكم لا فى الرجوع بالظفن ٠‏ أما إذا لم جلف بأن نكل فيحلف 
الم رىعلى الحرية ويبطل بناء على الأصح أن الهين المردودة كالإقرار ( ولو ) أذن مدين لدائنه فى القبض من مدينه 
تم( قال المستحق عليه ) وهو المدين الآذن لم يصدر منى إلا أنى قلت ( وكاتاك لتقبض لى وقال المستحق ) وهو 
الدائن بل الصادرمناك أنلك ( أحلتنى ) فصار الحق لى ( أو قال ) المستحق عايه ( أردت بقولى ) اقبض منه أو 
( أحلتاك ) بماثة مثلا على مرو( الوكالة )"بناء على الأصح وهو صحة الوكالة بلفظ الحوالة » وما حرج هذا من 
قاعدة ما كان صريحا لاحهاله ولهذا لولم يحتمل صداق مدعى الحوالة قطعا كما يأتى ( وقال المستحق بل أردت 
ا حوالة صدق المستحق عليه بيمينه ) إذ الأصل بقاء الحقين على ماكانا ءايه مع كونه أعرف بنيته ولأأنه احتلاف 
فى صفة الإذن » ولو اختلفا فى أصل الإذن فالقول قوله » فكذا إذا اختافا فى صفته > وبحلفه تندفع الحوالة » 
وبإنكار الآخر الوكالة انعزل فيمتنع قبضهء فان کان قد قبض برئ اله افع له لأأنه وکیل له أو محتال ويلزمه تسملم 
ماقبضه للحالف وحقه عايه باق : أى إلا أن توجد فيه شروط التقاص أو للظفر كا لايخنى .» وإن تلف المال 


( قوله وإن صمح فى الأم ) هذا يقتضى تضعيف الحمل الآنى لكن الحمل موافق لا فى النسخة الأخرى وهو 
المعتمد ( قوله لكل منهما تحليفه) أى حيث لم يحلفه الآخركا يأتى ( قوله خلافا لبعض التأحرين ) أى حج ( قوله 
ثم بعد أحذ المال ) قضيته أنه يشترط لر جوع المشترى على البائع أنعذ الحتال حقه من المشترى » » وعليه فلو أبراأً 
الحتال المشت هى لا رجوع له على البائع وهو ظاهر( قوله إنه الحق ) أى الرجوع ( قوله كا يأق ) أى فى قوله أما 
إذا قال أحلتلك بالمائة الى للك على الخ ( قوله مع كونه) أى المستحق عليه ( قوله فالقول قوله ) أى المدين ( قوله 
إذا اختلفا فى صفته ) وإن اقتضت الفساد كأن قال أردت أن تقبض مالى عليه لنفسك فإن القبض فى نفسه صميح 
وللمأذون له باطل ( قوله شروط التقاص ) يتأمل فيه فإن التقاص [نما يكون فى دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة 


( قوله قبل إقامتها ١‏ ) أى أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا کا فى نفائره قاله الشاب ابن قاسم 


(1) قول الحشى ( قبل إقامتها ) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا أه مصححه , 


3 
ف بده من غير تقصير ' بضمنه لأنه وکیل بزع خصمه وليس له المطالبة بدينه لأنه استوفاه يزعمه » وقال 
الحوار 1 مى تبعا للبخغوى : يضمن لثبوت وكالته » والوكيل إذا أخذ لنفسه يضمن أما إذا قال أحلتاث بالماثة الى 
ال علي على عمرو فيصدق المستحق بيمينه فطعا إذ لاحتمل سوى الحوالة ومحل ذللك عند اتفاقهما على الدين كا 
اقاذة بالمستحق والمستحق غايه فلو انکر «دعى الوكالة الدين صداق بيمينه ف المسثلتين ( وى الصورة الثانيةوجه) 
أنه يصدق المستحق بيمينه بناء على المرجوح أنهلاتصح الوكالة بافظ الحوالة لتنافيهما ( وإن ) اخحتلفا فى أصل 
اللظ الصادر كأن ( قال ) المسنحق عليه ( أحاتلك فقال ) المستحق بل ( وكاتنى ) أو فى المراد من لفظ محتمل 
كاقبض أوأ<لتك ( صدق الناق بيمينه ) إذ الأصل بقاء حقه فى ذمة المستحق عليه وبحلف المستحق اندفعت 
الحوالة فيأحذ حقه من المستحق عليه ويرجع هذا على امحال عليه ويظهر أثر التزاع فيا ذكر عند إفلاس انال 
عليه والمحال أن ييل وأن يحتال من الحال عليه على مدينه ولو آجر جندى أقطاعه وأحال » ببعض الأجرة على 
المستأجر ثم مات تبين بطلان الإجارة فما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فما يقابله . وتصح الإجارة فى المدة 
لى قبل موت المكجر » واعح الحوالة بقدرها » ولا رجوع المحال عليه ما قبضه المحتال مذه من ذلك وييرا 
لمحيل مه . واو أقام بينة أن غر به الدائن أحال عليه فلانا لغائب معت وسقطت مطالبته » فإِنْل بم بينة صدق 
غر مه بيدينه ولا يقضى بالبينه للغائب بأنها تثبت بها الحوالة فى حقه حى لامحتاج إلى إقامة بيذة إن قدم على أحد 


وما هنا دين المحتال على الحيل وما قبضه الحتال من الحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عبن ملوكة لمحيل والعين 
والدين لاتقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أحذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكرا ولا بينة عليه وما هنا 
وان کان فيه دين للمحتال على الحيل ليس «نكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر ويمكن أن يجاب حمل ماهنا على 
مالو تلف المقبوض من الحال عليه بتقصير من الحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس دين الحتال 
وصفته فيقع فيه التقاص و بتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أحذ دين امعتال من اميل بأن لايكون به بيئة فينكر 
أصل الدين فيجوز لمحتال أخذه بطريق الظفر ( قوله کا أفاده ) أى تعبيره اه حج ( قوله التاق ) أى للحوالة 
(قو له أقطاعه) أى مايححل له ف مقابلة رزقه المعين له ماف مقابلة تحدهةه ملا أما من كمسر له شی من الحامكية 
ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معيئة فى مقابلة مالجمد له فهوإجارة للأرض فلا ينفسخ بموته 
فلو آجرها لغيره ثم حال على الأجرة استمرت الحوالة يحالها ( قوله ببعض الأجرة ) أو بككلها ( قوله من المدة)'أى 
ولوكان بها زع المستأجر ب إلى أوان الحصاد بأجرة امثل . 


(قوله ولم يصرح )١‏ يصح رجوعه عبد أيضا » ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فثله العبد إذ 
لافرق فتأمل » قاله الشباب سم أيضا ( قوله والوكيل إذا أخذ لنفسه بصمن ) وكانه إعالم يضمن على 
الأول موئاخذة نحصمه بإقراره فتأمل ( قوله ومحل ذلك ) يعنى مسئلى الان حيث يصدق المستحق عليه فى الأولى 
منهما قطعا وف الثانية على خلاف » ومراده أن محل التفصيل من حيث الحلاف فما إذا اتفقا على أصل الدين » 
أما لوأنكر مدعى الوكالة أصل الدين فهو المصدق ف المسثلتين قطعا » وحينئذ فكان الأصو ب أن يكخر الشارح 
هذا عن قول المصئف وفى الصورة الثانية وجه ويقول عقب قوله ى المسئلتين قطعا » وعبارة الأذرعى : وقول 
المصنف المستحق والمستحق عليه » يشير إلى فرض المسثلة فما إذا اتفقا على الدين كما فرضما الأثئمة أما لو أذكر مدعى 
الوكالة الدين فى الحالة الأولى فيصدق ببمينه قطعا وكذا فى الثانية عند الحمهور إلى آحر ماذ کره . 


(1) قول المحشى ( وم يصرح ) ليس موجودا نسخ الشرح أه مماجحه . 


س ۳ س 
وجهين » رجحه أبن سريج » لكن الأوجه القضاء بها كا هواحمال عند ابن الصباغٌ وثابعه عليه صاحب البحر 
لأنه إذا قدم يدعى على امحال عايه لا اميل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة . 
باب الضمان الشامل للكفالة 

هو لغة : الالتزام » وشرعا : يطلق على التزام الدين والبدن والعين الآنى كل مها وعلى العقد المحصل ذف » 
ويسمىملتزم ذلك أيضا ضامنا وضمينا وحيلا وزعيا وكفيلا وصبيرا: قال الماوردى : غير أن العرف خصص 
الأو لين بالمال والحميل بالدية والزعم بالمال العظم والكفيل بالنفس والصبير يعم الكل » ومثله القبيل . وأصله 
قبل الإجماع احبر الصحيح 0 ازعم غارم » وأنه صل الله عليه وسلم حمل عن رجل عشرة دنائير » وحور 
الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسام أنىيجنازة » فقال : هل ترك شيا ؟ قالوا لا » قال : هل عليه دين ؟ قالوا 
ثلاثة دنانير » قال : صلوا على صاحبكم ؛ قال أبوقتادة : صل عليه يارسول الله وعلى" ديه » فصلى عليه » 
لايقال : لا دلالة فيه إلا على براءة الميت بالالزام عنه لا على الضمان وإلا لكان المانع من الصلاة باقيا وهواشتخال 
ذمته.لآنا نمنع هذه الدعوى إذ الضمان عنه لايزيد علىمالوخلف تركة »و ذلك لايوجب براءة ذمته قبل القضاء 


( باب الضان) 

( قوله الشامل ) عبارة امحلى : ويذكر معه الكفالة » وما سلكه الشارح الف له حيث جعل الكفالة قسما 
من الضمان هنا » وصرح به بعد فى قوله وشرعا يطاق على التزام الخ » وكأن امحلى جرى على كلام الماوردى القائل 
بتخصيص الفمان بالمال والكفالة بالبدن ( قوله على النزام الدين ) ولو منفعة ( قوله والبدن ) الواو بمعنى أو 
( قوله وعلى العقد المحصل ) أى فالضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر . والفرق بين 
الحاصل بالمصدر ونفس المصدر أن الفعل لا بد من تعلقه بالفاعل والأثر المرتب عليه » فهو مع ملاحظة التعلق 
الأول مصدر ومع ملاحظة التعلق الثانى اسم المصدر » ويسمى الحاصل بالمصدر ( قوله حصص الأولين ) 
عبارة حج : خصص الضمين بالمال » قال : أى ومثله الضامن فى نسبة الشارح الأوّلين للماوردى مسامحة 
(قوله بالمال) أى عينا كان أو دينا ( قوله بالمال العظم ) ظاهره وإنكان دية ( قوله ومثله ) من كلام مر ( قوله 
الزعم غارم ) قال ع : لفظه العارية موئداة : أى مردودة والزعم غار م والدين مقن : أى موق اه سم على 
منهج ( قوله لآنا نمنع هذه الدعوى ) لايفيد ىرد كلام السائل فإن حاصله أن الحكمة فىامتناعه عليه الصلاة 
والسلام من الصلاة عليه شغل ذمته ببقاء الحق » فلو لم يحمل تحمل ألى قتادة عنه على البراءة لم تظهر الحككة 
فى امتناعه من الصلاة عليه لأن الحق باق فى ذمته كنا قبل التحمل ( قوله إذ الضمان عنه الخ ) سيأنى للشارح فى بقية 
حديث ألى قتادة مانصه أن الى صلى الله عليه وسلم قال لای قتادة : هما عليك وف ماللك والميت منهما برئ » 
فقال نع » فصل عليه صلى الله عليه وساي ) ففيه تصريح ببراءة ذمة الميت » وعليه فلا يندفع الإشكال بما أجاب به 
الشارح لکن سيأق له الاعتذار بأن مراده بقوله برئ: أى ف المستقبل (قوله وذلك لايوجب براءة ذمته قبل القغباء) 


( باب الضمان ) 
( قوله على التزام الدين الخ ) أى الذى هو أحد شی العقد : أى الإيجحاب › وسيأنى أنه يطلق على مجموع 
الإيجاب والقبول » وهذا نظير مامر أول البيع أنه يطلق على مايقابل الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما » وهذا 


س س 
على أن الماوردى وغيره صرحوا بأن نفس الموأمن إنما تكون مرنهنة بديئه إذا م يلف وفاء وأمتناعه من 
الصلاة علد لأنا شفاعة وشفاعته مقبولة ونفس المومن معلقة بدينه حى يقضى عنه . قال جابر : وكان ذلك 
ى ابتداء الإسلام وى المال قلة . فلما فتح الله الفتوح-قال صلى الله عليه وسلم « أنا أولى بالمومنين من أنفسوم 2 
من حلف مالا فلورثته» ومن نلف دينا أ و كلافكله إلى" ودينه على" » فقيل يارسول الله وعلى كل إمام بعدك ؟ 
قال : وعلى كل إمام بعدئ » رواه الطبرانی ومقتضاهوجوب قضاء دين الميت المعسر على كل إمام » لكن الصحيح 
عند أ يمتنا أن ذلك من حصائصه صلى الله عليه وسلم كعداته بدليل قضائها بعد وفاتهفيحمل ال حبر بتقدير مته 
على تأكد ندب ذللف فىحق غيره ٠‏ ويوخل من خبر التحمل م اوم إنه معروف الآنى أنه سنة وهو كذلك 
فىحق قادر: عليه أمن هن غائلته '. وأركان ضهان الذمة خمسة.: ضامن » ومضمون » ومضمون له » ومضمون فيه؛ 
وصيخة وكلها توخذمن كلامهوبداً بشرط الضامن فقال (شرط الضامن) ليصح ضمانه (الرشد) بال معنى السسابق فى الجر 
لا الصوم فى قوله أوصبيان رشداء فإنه مجاز والاختيار كا بعلم مع صحة ضمان السكران من كلامه فى باب الطلاق » 


أى سواء حاف وفاء أم لاعلى ما اعتمده فىغير هذا الموضع » وصرح به أيضا حج فى أوّل الرهن لايقال: 
ما الحكمة فى حبس روحه إذا لم يخلف وفاء مع أنه فى حكم المعسر والمعسرلايحبس ف الدنيا ولا يلازم لآنا 
تقول : أمر الآخرة يغاير أمر الدنيا » فإن حبس المعسم فى الدنيا لافائدة فيه لزه لايتوقع منه وفاء مادام محبوسا » 
ويظن منه الوفاء إذالم حبس لأنه قد يكاتسبمايستعين به على وفاء الدين . وأما الآخرة فالحدس فيها مجازاة له على 
بقاء الحق ف ذمته حفظا لتق صاحب الدين ويستوف منه بأخذ الحسنات ورد السيئات فأشبه من له مال فى الدنيا 
فينتظر بحبسه حضور ماله » وعليه فهو معقول المفنى ( قوله أو کلا) أى عيالا ( قوله کعداته ) أى فإنه کان إذا 
وعد بڈیء وجب عليه الوفاء به صلى الله عليه وسلم ( قوله بدليل قضامم!) أى العدات ( قوله فى حق قادر عليه 
الخ ) مفهومه أنه إذا فقد أحد الشرطين لايسن وهل هو مباح حينئذ أو مكروه ؟ فيه نظر » والأقرب الأول 
( قوله.من غائلته ) ومنها : أن لايكون مال المفسمون عنه إذا ضصمن بإذنه فيه شبهة سلم منها مال الضامن ( قوله 
وأركان ضمان الذمة ) إنما قيد بالذمة لقوله بعد ويشترط ف المفسمونكونه ثابتا الخ وإلا فكونما خسة لابتقيد بذللك 
بل جرى فى ضمان العين أيضا » لكن هذا ظاهر على ما سلكه امحلى من أن قوله الآنى ثابتا صفة لدينا المهذوف , 
أما على ماسلكه الشارح من أنه حذف دنا لیم الثابت العين والدين فلا يظهر هذا الحواب » إلا أن يقال تسمح 
فأراد بضمان الذمة مايشمل ضمان العين تغليبا ( قوله ليصح ضمانه ) إنما قيد به لأن الضامن اسم ذات والشروط 
لانتعلق بالذوات وإنا تتعلق بالأحكام » وحيث روعيت الحيثية كان المعنى ويشترط لصحة الضمان الرشدر قوله 
الرشد ) أى ولو حككا وقوله با مى الخ » قد يقال إنما يفيد ذللك فى دفع الاعتراض لو كان هذا المار فى لمن 
اھ سم على حج . إلاأن يقال إن ذلك صار مر ادا للفقهاء حيث عبر وا بالرشد » أو أنه أراد بالمعنى السابق في الحجر 
قوله والرشد صلاح الدين والمال » وقد يدل عليه قوله لا الصوم فإن فيه إشارة إلى أنه إنما احترز به عن شموله 
للصى ( قوله بالمعنى السابق ) أى وهو عدم الحجر ( قوله لا الصوم ) وهو عدم تجربة الكذب من الصى 


أولى جما فى -حاشية الشبخ مع مافيه كا بعلم مراجعته ( قوله حى يقضى عنه ) أى أو يضمن عنه : أى والصورة أنه 

لم يخلف وفاء على مامر ( قوله على تأ کد ندب ذلك فى حق غيره ) لعله من مال نفسه وإلا فالظاهر أنه لايجوز له 

ذلك من مال بيت المال فليراجع ( قوله أمن من غائلته ) الظاهر أن الفصمير فيه للفمان: : أى بأن يمد مرجعا إذا 
وه - نباي المحداج - 4 


مه 

فلا يصح ضیان محجور عليه بصبا أو جنون أوسفه » ومر أن فى حكه أخرس لايفهم ونام » وأن من بذار بعد 
رشده ولم يعد عليه الجر ومن فسق كالرشيد حكما » وسيذكر ضمان المكاتب قريب فلا يرد على عبارته شی ء 
خلافا لمن ادعاه » وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط إذ يتخلف لعوارض كا هنا » وليس فى 
العبارة كل رشيد يصح ضمانه » وقد زاد المورد علي عبارته فقال : ينبغى له أن يزيد والاختيار وأهلية التبرع 
وصعة العبارة » ولوادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد ابحنون » 
بخلاف مالو ادعى ذللك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج كما دل عليه كلام الرافعى قبيل الصداق» إذ الأنكحة 
يحتاط .لها غالبا » فالظاهر وقوعها بششروطها »> وإن نظر فى ذلك الأذرعى بأن أكثر الناش يجهل الشروط» 
والغالب على العقود الى ينفرد بما العوامالاتلال » وسكتوا عا ل ادعى أنه كانمحجوراعليهبالسفه وقت الضمان 
والأوجه إلحاقه بدعوى الصباء ويحتمل أن يقال : إقذامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق فى دعواء 
أنه كان سفيها بخلاف الصبا ( وضمان جور عليه بفلس كشرائه ) بثمن فى ذمته فيصح كضان المريض نعمإن 
استغرق الدين مال المريض وقضى به بان بطلان ضمانهء يلاف مالو حدث له مال أو أبرئة »ولو أقر بدين 
ر 


( قولهومرأن فحكه ) أى المحجورعليه يصبا الخمن عدم صعة تصرفه( قوله لايفهم) بضم الياء وسر الاء : أى 
لايفهم غيره بإشارة ولاكتابة » يلاف من له إشارة مفهمة » ثم إن فهم إشارته كل أحد فصر يحه وإن اختص 
بفهمها الفط فكناية ومنها الكتابة » فإن احتفتبقر اثن ألحقت بالصر يحعلى ما اقتضاه كلامهم هنا وفيه نظر اه 
حج بالمعنى ( أقوله ونائم ) أى ومثله ( قوله وسیذ کر ) أى یموم قوله وضمان عبد ( قوله ولیس ف العبارة كل 
رشيد الخ ) أى لكن هذا الحواب الثانى لايدفع الاعتراض جن بذر ولم حجر عليه القاضى ولا بالفاسق » ومن 
تعدى بسكره الانتفاءالرشد عنهم ( قونه وصمة العبارة) والحوابمامر من أن المراد بالرشيد غير الحجور عليه ( قوله 
صلق بيمينه ) أئ بخلاف مالو قال آنا الآن غير بالغ وأمكن فإنه يصدق بلا مین اه مم على منهج ( قوله تزوبج 
أمته ) أى مثلا ( قوله فإنه يصدق الزوج ) أى وإن أمكن الصبا وعود احنون ( قوله يحتاط لها ) أى حال الإقدام 
عليها (قوله والأوجه إداقه بدعوى الصبا) الأولى أن يقول إلحاقه بدعوى الحنون لأن محل تصديق السفيه فى دعواه 
أن يعهد له سفه ولا یکی جرد إمكانه بخلاف الصبى ( قوله كضمان المريض ) أى فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله 
نمم إن استغرق ( قواه نعم إن استغرق الدین ) أى الذى على المريض ( قوله وقفهى به ) أي الدين بأن دفع المال 
لأرباب الديون ( قوله بان بطلان ضمانه ) فيه نظر » وهلا قيل بصحة ضمانه وإن م يطالب ولا يلزم من عدم المطالبة 
فساد الضمان بدليل صمة ضمان المعسر » إلا أن يجاب بأن ذمة المريض آيلة إلى الحراب بالموت فوسى سعيفة لاف 
المعسر اه سم على «ميج بالعنى ( قوله ولو أقر ) أى المريض ( قوله قدم ) أى الدين وإن تأخر الإقرار به عن 
الضمان اه . حج . وهو شامل لما تأخر بسهب'لزومه عن الضمان » كما لو ضمن فى أول الحرم ثم أقر بأنه اشترى منه 


غرم نظير مامر فى ا حبر أول الحوالة فليراجع ( قوله وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط الخ ) لايخى أن هذا الجواب 
نما ينفع فبا ورد على المنطو ق وهو أن الرشيد يصح ضمانه من عدم صحته من المكره ونحوه » وأنه لاينفع قيا ورد 
على المفهوم وهو أن غير الرشيد لايصح ضمانه من صحة ضمان السكران ونحوه فتأمل ( قوله نمه إن استغرق الدين 
ماله ) يعنى دين المريض اللمتعلق بذمته غير دين الضمان » وعبارة شرح اليج : لامن صى و تجنون ومحجور سفه 
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وضانه من رأس المال إلا عن معسر أو حيث لارجوع فن الثلث ( وضان عبد ) أى رقيق ولو مكاتبا 
أو مأذو نا لەق التجارة ( بغير إذن سيده باطل فى الأصح ) لأنه إثباث مال فى الذمة بعقد فأشبه التكاح » 
وإنما صح خلع أمة بمال فى ذمتها بلا إذن لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته . نعم بصح ضمان مبعض فن نوبته 
بلا إذن » ويصح ضمان المكاتب بإذن سيده » والموقوف لايصح منه بغير إذن كا قاله ابن الرفعة » فإن ضمن 
بإذن مالك منفعتهصح لأنه بإذنه سالط على التعلق بكسبه المستحق له » وعليه فيحتمل بطلانه إذا انتقل الوقف 
لخيره » ويحتمل خلافه وهو أقرب ء والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن” كا استظهره فى المطلب » 
لكن الأوجه كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتباراذم ما معا إذ التعلق بكسبهشامل للمعتادمنه والنادر» فإن أذن فيه 
مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد وضمان المرأة بغير إذن زوجها 


سلعة فى صفر ولم يود تمنها » ويفبخى أن يقال "هذه باستواء الدينين لأنه حين ضمن وقع ضهانه صبيحا مستوفيا 
الشروط ( قوله وضمانه ) أى المريض ( قوله إلا عن معسر ) أى واستمر إعسار المضمون عنه إلى مابعد الموت » 
أما إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه فيتبين أن ضمانه من رأس المال ( قوله لا رجوع ) بأن ضمن بغير إذن ( قوله 
لنحو سوء عشرته ) أى ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار ( قوله فى نوبته ) حرج بنوبته نوبة السيد وما إذا 
لم يكن بينهما مهايأة فلا بد من الإذد » ثم إذا أذن السيد فى ثوبته فهل يكون مايوديه من الكسب الواقع فى نوبة 
السيد دون العبد أومن كسبه مطلقا سواء كان فى نوبة السيد أو الرقيق ؟ فيه نظر » والأقرب الأول اه. ولو ادعى 
المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان ف نوبة السيد فينبخى تصديقه عند الاحيال كما لو ادعى الضامن الصبا عند الضمان 
وأمكن اھ سم على حج . وأما هبة المبعض لغيره شيئا من ماله فتصح فى نوبة السيد وإنلم يأذن كا فى حج وفرق 
بينه وبين الضمان ( قوله وهو أقرب ) أى خلافا لحج » وقد يشكل بما تقدم فى الحوالة فما لو أجر اللحندى أقطاعه 
وأحال على بعض الأجرة ثم مات قبل انّضاء المدة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة على مازاد على ما استفّر فى حياته » 
وبا يأنى فى الوقف من ,أن البطن الأول إذا أجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الإجارة بموته ومن ثم 
جزم حج بالبطلان » إلا أن يجاب بأنه بموت الحندى وانتقال الوقف للبطن الثانى تبين عدم استحقاق المؤجر لما 
اجره فى مسثلة الحندى وعدم ولاية الناظر فى مسئلة الوقف ٠‏ وكذلك ينبين عدم عة الإإخارة » لاف ماهنا 
فإنه وقت الإذن مالاك المنفعة وعلى ما قاله الشارح فيبغى أن لايدفع شيئا من ذلاك إلا بإذن من انتقل إليه لأن الحق 
صار له وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الإذن ففائدة الضمان احمال أن يتبرع أحد عن الضامن بما لزمه أو 
يسمح من اقل إليه الوقف بالإذن بعد ذللك ( قوله والموصى عنفعته ) ظاهره أنه لا فرق بين المودقتة وغيرها ويأبغى 
تقييده بغير المرذقتة » وأما هى فإن ضمن بإذن مالاك الرقبة تعلق بالأكساب النادرة دة الوصية بالمنفعة وبال كاب 
مطلقا بعد فراغ مدة » وإن ضمن بإذن مالك الموصى له بالمنفعة » أدى من العتادة بقية المدة دون مابعدها فلا 
يدى من المعتادة ولاغيرها ( قوله كالقن ) فلا يصح ضمانه إلا بإذن مالاك الرقبة ( قوله اعتبار إذنهما ) أى ليتعلن 
لضان بالكسب مطاقا معتادا أو نادرا کا يعلم ما يأ » فلا ينا ما بأنى من قوله فإن أذن فيه الخ والضمير 


ومريض مرض ال موت عليه دين مستغرق ( قوله ولو مكاتبا ) لايخنى أنه لاتتأنى فيه جميع الأحكام الآنبة ( قوله 
وعليه فيحتمل بطلانه ) وق نسخة مانصه : وعليه فالاو جه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ام 


ا 
يح كسائر تصرفاتها » ومقابل الأصح يصح ويتبع به بعد عتقه ويساره إذ لاضرر على سیدہ كا لو أقر بإتلاف 
مال:وكذبه السيد( ويصح بإذنه ) لأن ا منع كان حقه وليس له [كراهه عليه لأنه لاتساط له على ذمته بيخلاف بقية 
الاستخدامات » ولابد من علم السيد بقدر الال المأذون فى ضمانه كما قاله الأذرعى وغيره » وإذا أدى بعد العتق 
فالرجوع له لآنه أدى ملكه بخلافه قبله » ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عايه 
ما أداه عنه ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان » ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له فى معاملة ثبت عليه 
بها دين ولا ضهان القن لسيده مالم یکن مكاتبا فیا يظهر( فإن عين للأداء كسبه أو غيره ) من أموال السيد ( قضى 
منه ) عملابتعيينه . نعم إن لم يف ماعينه له ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضوان 


للموصى له بالمنفعة ومالك الرقبة ( قوله ويتبع_به بعد عتقه ) يوئخذ منه أنه لولم يتأتعتقه أن کان موقوفا لاجمرى 
فيه هذا الوجه وبه صرحع . 

[ فرع ] لو عتق المؤصى برفبته ومنفعته هل يصمح ضمانه ؟ الوجه صحته خلافا لما قد توهمه بعض الطلبة مدعيا 
أنه لافائدة له . وابلدواب أن فائدته أنه قد يوفى غيره بضمان أو غيره » وأن مستحق المنفعة قد يسمح له بها أو 
باكتسابه فهو من ذلك سم على منهج ( قوله ولابد من عام السيد ) أى والعبد اه حج : أى وسواء عين السيد للأداء 
جهة من ماله خاصة أولا ( قوله بقدر المال) أى وبالمضمون له اه زيادى وحج'( قوله وإذا أدى يغد العتق ) أى 
وكان المغسمون غير سيده لما سنذكره ( قوله فالر جوع له) أى العبد عن المضمون عنه ( قوله خلافه ) أى فالرجوع 
للسيد (-قوله بمعاملة ) أى أذن فيها السيد أم لا > وخرج بالمعاملة ديون الإتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمهانها 
( قوله ولا يصح .انه ) حترز قوله ولو ضمن السيد دينا وجب الخ ( قوله لعبده ) أى بأن ضمن ما على عبده 
لغيره ( قوله إن م يكن مأذونا له فی معاملة ) أى فإ نكا نكذلك صح ضمان ماعليه کا تقدم فی قوله ولو ضمن السيد 
دينا وجب الخ ( قوله ولا ضمان القن" لسيده ) أى لايصح ضمان القن مالا لسيده على أجنى . أما ضهان ما على 
سيده لأجنى بإذنه فيص ح كا شمله إطلاق الان أولا » ويصرح بهذا قوله شرح الهجة : فإن ضمن الرقيق بإذن 
سيده صح ولو عن السيد لاله لأنه يد من كسبه وهو لسيده'اه شرح البجة الكبير » ومثله حج . ثم إذا غرم 
لارجوع اه على سيده إن أدى بعد العتق كما يأقى للشارجبعد قول المصنف وللضامن الرجوع على الأصيل الخ › 
ويوجه بأنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كانالمغرؤم بسبب الضان كأنه من مال السيد ( قوله فإن عين ) 
قال حج فى إذنه للضان لا بعده إذ لابعتبر تعيبنه حینئذ كنا هو ظاهر انى . وينبغى أن مثل ذللك مالو عين جهة 
بعد الإذن وقبل الضمان كنا يشعر به قوله لا بعده ( قوله نم إن لم يف ماعينه ) أى من غير الكسب ليلاق قوله بعد 
إذ التعيين الخ وسواء كان ماعينه من أموال التجارة أو غيرها ( قوله لتقدمه على الضمان ) أى أما لو لزمته الديون 


( وله ولايصحضمانه لعبده) بأن يضمن له‌الدین‌الذی له على أجنى كا يعل من الروض وغيره وما فىحاشية الشبخ من 
تصويرهابغير ذلك مخالف لما ذكرناه من أنه يلزمعليهتكرار ىكلامالشارح( قوله إن لم يكن مأذونا له فى معاملة ثبت 
عليه بها دين ) أى بخلاف ما إذا كان مأذونا لدكذلك فإنه يصح لما فيه من توفية ما على العبد : ى باللازم » لأن 
العبد حينئذ يصير مطالبا للسيذ بما يوق به دينه » ووجه عدم الصحة عند انتفاء ماذك ر أن السيد يصير ضامنا لنفسه. 
( قوله مالم يكن مکاتبا ) أى وإلا فنصح : أى بالإذ ن کا علم ما مر » بخلاف غير المكاتب فإنه لايصح ولو بالإذن 
إذ السيد لایثبت له على عبده مال 
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مالم يحجر عليه الحاكم وإلالم يتعلق به الضمان أصلا أتبع القن بالباق بعد عتقه كنا اعتمده السبكى إذ التعيين قصر‎ 
الطمع عن تعلقه بالكسب الذىاعتمده ابن الرفعة ( وإلا) بأن اقتضر له على الإذن فى ااضمان من غير تعيين جهة‎ 
(فالأصج أنه نكان مأذونا له ف التجارة تعاق)غرم الغمان (بما فويده) ربحا ورأس مال (ومايكسبه بعد الإذن)له‎ 
الان ( ولا ) بأن لم يكن مأذو ئا فيها (ف) لا يتعلق الضمان إلا ( بما يكسبه) بعد الإذن فيه كواثة النكاح الواجب‎ 
بإذن ف الصورتين سواء كان معتادا أم نادرا . نعم لايتعلق فى النكاح إلا بكسب حدث بعده لأنها لاتجب إلا به ؛‎ 
بعادت المضمونبه لثبوته حال الإذن فاندفع قو ل من سوى بينهما وقدعلم ما مر ف الرهن صمة ضمنت مالك على‎ 
زيد فرقبةعبدى هذا فيتعاق بها فقط ومقابل الأصحيتعاق بالذمة ف القسمين يتبع به بعد العتق .ثم ذكرالركنالثانى‎ 
فقالر والاصح اشتراط معرفة) اأضامن لعين (المضمون له) وهو ربالدين لتفاوت الناس ف المطالبة تشديداوتسهيلا‎ 
فلا یکی جرد نسبه » وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن » وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته کا أفى به‎ 
الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح وخلافا لابن عبد السلام وغيره إذ أحكام العقد تتعلق به . والغالبأن‎ 


بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له 
منه فلا تتعلق الديون إلا بمازاد ( قوله مالم يحجر عليه الحاكم ) أى مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم 
الدين على الضمان . أما إن حجر عليه فلا يتعلق دين الضمان به مطلقا ( قوله وإلالم يتعلق به) أى با عينه السيد ( قوله 
من غير تعيين جهة ) أى بأن قال اضمن ولم يزد على ذلك » أو قال اضمن وأد” ولم يعين جهة للأداء وبنى مالو 
أذن له ف الضهان وعين واحدة من جهتين كأن قال : أد" إما من كسبات أومن مال التجارة فهل يفسد هذا الإذن 
لإبهام الحهة الى يدفع منها أو يصح ويتخيرالعبد فيدفع مما شاء أو يتخير المضمون له فيأحذ من أيهما ؟ فيه نظر › 
والأقرب الثانى » وب أيضا مالو أذن السيد للمبعض ف نوبته فأحر حتى دخات نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت 
نوبة السيد الثانية فهل يحتاج إلى إذن جديد لتخلل نوبته بين نوبى سيده أو بكتى بالإذن السابق ؟ فيه نظر » 
والأقربالثانى لآن إذنه مطلق فيحمل على مايتوقف تصرفه فيه على إذنه وهوشامل لجميع النوب ( قؤله ريخا ) 
ولو قديما خلافا لما فنالعباب حيث قید بالحادث اه سم على منهج (قوله إلا بما يكسبه ) أى فلو استخدمه السيد 
ف هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا ؟ فيه نظر » وقياس ماف النكاح من أنه إذا تزوّج بإذنه واستخدمه من 
وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك ( قوله سواء أكان معتادا ) أى الاكتساب ( قوله حدث بعده) أى بعد 
التكاح وبعد الوجوب ولو عبر به لكان أولى ( قوله فى رقبة عبدى ) ولو قال لعبده اضمن ماعلى زيد فى كذا 
لم يصح خلافا للقاضى الحسين انى عميرة: وقد يشكل ذلك على ماذكره الشارح وما الفرق بينهما ( قوله فيتغلق 
بها ) أى الرقبة فلو فاتت الرقبة فات الضمان ( قوله فلانكى عرد نسبه ) ظاهره وإن اشر بذلك شهرة تامة كساداتنا 
الوفائية » ولو قبل بالاكتفاء بذلك ل يكن بعيدا لأن من اشمّهر بما ذكر يعرف حاله أكثر ما يدركه منه بمجرد 
المشاهدة ( قوله لأن الظاهر عنوان الباطن ) أى غالبا ( قوله وتقوم معرفة وكيله ) أى مادام وكيلاء فلو انعزل 
فينبغى أن يقال فيه إنانعزل بسبب لا اخختيار الموكل في هكأن أعمى عليه كى معرفته بعد العزل » أو أن عز له اختيارا 
لايك لأنه دليل على أنه لم يره مثله » ويحتمل أن يقال لاتكبى معرفته الآن مطلقا لأنه لايتمكن من التوفية له فلا 
فائدة فى معرفته لأن المعرفة إنما اشترطت ليعلم حال من يستوفى منه: ولعل هذا هو الأقرب ( قوله كا فى به 
الوالد ) خخلافا لحج:( قوله نتعلق به ) يتأمل كون ما ذكر مقتضيا للاكتفاء بمعرفة الوكيل فإن عقد الضمان ليس اء 
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الشخص يوكل هن يشبهه . ويوئيد ماتقرر آنا إذا شرطنا رضا المضمون له » قال الماوردى : كى رضا وكيله . 
والثای لايشيرط الرضا ( و ) الأصح ( أنه لايشترط قبوله و )لا ( رضاه) لأن الفهان محض العزام لامعاوضة فيه » 
وقيل يشارط الرضا ثم القبول لفظا > وقيل الرضا دون القبول لفظا . تم ذ كر الركن الثالث فقال ( ولا يشترط رضا 
المضمون عنه قطعا) بخواز داء الدين من غير إذن فالئزامه أولى وفيه وجه لم يعتد به لشذوذه ( ولا معرفته ) حیا 
أو ميتا ( فى الأصح ) كرضاه ولأن ضمانه معروف معه وهو يفعل مع أهله وغير أهله . والثانى يشترط ليعلم يساره 
أو مبادرته إلى وفاء دينه أو استحقاقه لصنع المعروف معه ورد بما مر نعم يشترط كونه مدينا كما أفاده قوله 
( ويشترط ف المضمون كونه ) أشار يحذفه دينا هنا وذكره فى الرهن للعين الضمونة وءنها الزكاة بعد المكن 
والعمل الملتزم فى الذمة بالإجارة أو المساقاة ( ثابتا ) حال الضمان لأنه وثيقة فلا تتقدم ثبوت اق كالشهادة » فلا 
يكى جريان سبب وجو به كنفقة الغدلازوجة » ويكى فى ثبوته اعتراف الضامن به وإن م يثبت على المضمون شىء 
كنا صرح به الرافعى » بل الضمانمتضمن لاعترافه بتوفر شرائطه كقبول الحوالة » وإنما أهمل رابعا ذكره الغزالى 
وهو أن يكون قابلا التبرع به فخرج نحو قود وحق شفعة لفساده » إذ يرد على طرده حق المقسوم لها المظلومة يصح 
تبرعها به ولا يصح ضمانه لها » وعلى عكسه دين الله تعاللى كزكاة ودين مريض معشر أو ميت فإنه يصح ضمانه » 


حكم تعلق ول ا » وکان ينبغى له الاكتفاء بقوله والغالب الخ ( قوله من يشمهه ) أى صعوبة وضدها (قوله | 
رضا المضمون ) على المرجوح الائ ( قوله لامعاوضة فيه ) وره بعلم أنه لايؤثر رده لجع » وعبارة سم على 
منج : لكنه يرتد برده انی . والأقربما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ ااضامن برئ وببى حقه على من عليه الدين 
فرده متزل منزلة إبرائه» فلا يلزم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كو نه لايرتد بالرد ( قوله وقيل يشترط الرضام 
انظرما المراد به على هذا هل هو مجرد عدم اللإكراه بأن يقبل تارا أو 0 للاعتداد به من لفظ يدل عليه كرضيت 
فيه نظر » والظاهر الأول لأن القبول مغن عن اللفظ الدال على الرضا » لكن قول ع : وإن تأز أى الرضا غن 
القبول فوو! جارة إنجوزنا وقف العةقود على القديم اه قديقتضى الثانی( قوله وهو يفعل مع أهله ) أى ثم إن ضمن 
بإذنه رجع و إلا فلا على ما ان :كلام المصنف ( قوله ويكق ف ثبوته اعتراف الضامن ) أى فيطالب به ولا 
رجوع له إذا غرم ( قوله وإنما أهملا رابعا ) أى من شروط !إاضمون فيه واقتصرا على كوله ثابتا لازما معلوماء 
ولو أحر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح ١‏ قوله إذ يرد على طرده ) أى الرايع ( قوله وعلىعكسه) أى 
لكن عدم دكره يقتضى صعة ضمان القصاص وحد القذف مع أنه باطل ٠‏ إلا أن يقال اقتصاره على ماذ كرمن 
الشروط لكونها مصرحا بها ف كلامهم وعدم صحة ضمان القصاص الخ مستفاد من قاعدة أخرىوهى أن كلا منهما 
لايقبل النقل ( قرله كزكاة ) الظاه أنه أراد بالزكاة هنا مايشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدها بأنكان تالفا » 
وهذا بحلاف ماتقدم له ف الحوالة منعدم صحة الحوالة بدين الزكاة وعليه وكذا بنفس الزكاة ( قوله ودين مريض) 


' (قوله للعين المضمونة ) قال الشباب سم : قد يتوقف فى اتصاف العين اور زقوله ونا الركاة ) 
أى من العين المضمونة الصورة أ تاتا ادن باق بأن ياف النصاب . أمادينها فداخل فى جملة الديون ( قوله 
والعمل الملتزم ) الظاهر أنه بابر عطفا على قوله للعين ( قوله رابعا) أى للثلاثة التى ذكرها هنا وفها بأتی ( قوله 
حق المقسوم ها الخ ) عبارة التبحفة حق الفسمم للمظلومة ( قولهكزكاة ) أىكأن تبرع بها المستحقون قبل قبضهها 


¢4 
ولا يصح التبرع به ( وصحح القديم ضمان ماسيجب ) وإنلم جر سبب وجوب هكثمن ماميبيعه إذ الحاجة قد مس 
له ولا غور ضا نفغة للقريب مستقبلة قطعا إذ سبيلها الب والصلة لا الديون » واو قال أقرض هذاماثة وأنا 
ضامتها ففعل ضمنها على القديم أيضا ( والمذهب عة ضمان الدرك ) بفتتح الراء وسكونما وهو التبعة : أى المطالبة 
می به لالتزامه الخرامة عند إدراك المستخق عين ماله ويسمى .ضمان العودة وإن ل يكن ثابتا لمسيس الحاجة إليه 
فق مو غريت لو خرج مبيعه أو تمنه مستحقالم يظفر 27 على أنه ليس من ضمان مالم يحب مطلقا لآن المقابل لو 
خرج جما شرط تبين وجوب رد المضمونر بعد قبض ) ما يضمن من ( المن ) فى التصوير الآلى والمميع فما يذ كيه 
بعد لأنه إنما يدخل فى مان البائع حينئذ وقبل القبض وكذا معه کا هوظاه ركلامهم لم يتحقق ذلك » فخرج مالو 
باع الحاكم عقار غائب للمدعى بدينه فلا يصح أن يضمن له دركه لعدم القبض ونحوه ٠»‏ وأفى ابن الصلاح بأله 
لو أجر المدين وقفا عليه بدينه وضمن ضامن دركه فبان بطلان الإجارة لم يلزم الضامن شىء من الأجرة لبقاء 
الدين الذى هو أجرة ماله فلم يفوت عليه شيئا وهو أن يضمن للمشترى إلمن ) وقد علم قدره ( إن حرج المبيع 


مستحقا ) أو مأخوذا بشفعة كبيع سابق ( أو معيبا )ورد المشترى ( أو ناقصا لنقص الصنجة ) بفتح الصاد » وى 


أى له على غيره ( قوله ولا يصنح التبرع ) أى من المريض ( قوله والصلة ) عط تفسير ( قوله أيضا) أى كا 
يصح ضمان تمن ماسيبيعه » لکن عبارة حجقد تقتضى الصحة على الحديد أيضا حيث قال بعد قول الشارح ضعنها 
على الأوجه نظير ما يأنى فى ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه يجامع أن كلا يحتاج إليه فليس المراد بالضهان ما ى 
دذا الباب ٠.‏ وكتب عليه سم قوله ولو قال اقرض هذا الخ عبارة العباب : فلا يصح ضمان مالم يثبت كأقرضه ألفا 
وعلى ضهانه » ول يخالفه فى شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف ٠‏ وعبارة شرح مر : ولو قال 
أقرض هذا ماثة ( قوله لو خرج ) أى بأن وجد فیه مایقتضی الرد ( قوله فما يذكره ) أى فى قوله ؤذكر الفبمان 
للمشرى الخ ( قوله فلا يصح أن يضمن له دركه ) أى المن وهو الدين الذى فى ذمة الغائب “ وقضية العلة أن مثل 
بيع القاضى مالو باع المدين عقارا أو غيره لر ب الدين با له عليه من الدين ( قوله ونموه ) أى مما يصيره فى ذمته » 
وعبارة حج : ونحوه إفتاء ابن الصلاح وهى أولى لأن المصحح لفمان الدرك هو قبض العوض فقط ول يبق فرد 
لقوله ونحوه ( قواه وأفى ابن الصلاح ) تأيبدلما قبله ( قوله لو أجر المدين ) أى لدائنه ( قوله لبقاء الدين ) وقضية 
التعليل أن مثل الوقف غيره » وأنه مى كان العوض دينا فى ذمة الموئجر أو البائع لابلزم الضامن شى ء لبقاء حق 
المضمون له فى ذمة تحصمه » ولعله إنما اقتتصر على الوقف لكونه صو رة الواقعة الى سثل عنما ابن الصلاح ( قوله 
أو مأخوذا بشفعة ) صورته أن يشترى حصة من عقار ثم يبيعها لآخر ويقبض منه الهن فيفسمن للمشترى الثانى رد 

لمن إن أخذها الشريلك القديم بالشفعة ( قوله بفتح الصاد ) والسين أفصح منها كما فى القاموس اه حج . وى 


لغير مستحق كغنى ( قوله فى نحو غريب الخ ) عبارة التحفة : فى غريب ونحوه ممن لو حرج مبيعه أو منه متيحقا 
الخ » فلعل لفظ ممن سقط من نسخ الشارح ( قوله فى ضمان البائع ) أى أو المشترى ( قوله فخرج مالو باع اجام 
الخ ) قال الأذرعى : وعلى قياسه لو باعها صاحبها باللدين الذى عليه وضمن الدرك لاإيصح قال : وحاصله أنه 
لايصح ضمان الدرك فى الاعتياض عن الدين اه ( قوله فلا يصح أن يضمن له دركه ) أى لايصح فان العقار 
المشترى » وقوله بعدم القبض : أى قبض المن » وقوله ونحوه بالرفع عطفا على ما لو باع وعبارة التحفة ونحوه 
أفى ابن الصلاح ممدودا بغير عطف فهو مبتدأ وخبر ( قوله أو مأخوذا بشفعة الخ ) عبارة التحفة : كأن خرج 


TOS 
نسخة بدل اللام كاف فشمل نقص القدر ونقص الصفة المشروطة ا لو باعه بشرط كوه من وع كذا وضمن‎ 
ضامن عهدة ذلك وأل ف امن للجنس فشمل كله كما تقرر وما لو ضمن بعضه إن حرج بعض مقابله مستحقا أو‎ 
معيبا أو ناقصا لنقص صنجة أو صفة وجينئذ فلا اعتراض عليه وإن صوره جمع بغير ذلك لحر وجه عما الكلام فيه‎ 
ولو أطلق ضهان العهدة أو الدرك اختص با إذا حرج بالمن المعين مستحقا إذ هو المتبادر لا ما حرج فاسدا بغير‎ 
الاستحقاق » وذكر الضهان للمشترى كأنه للغالب لصحته للبائع بأن يضمن له المبيع بعد قبض المشترى له إن حرج‎ 
امن المعين مستحقا مثلا » ولو ضمن للمستأجر أو الأجير الدرك صح أيضا على وزان ماذكر » ومثله ضمان‎ 
درك زيف أو نقص صنجة ماقبض من الدين » قاله الماوردى . قال : فإن طلب الضامن أن يعطيه المدى ليبدله‎ 
له م بعطه : أى بل يبدله له ويبى تحوالمعيب فى يده حى یأتی مالكه . قيل ويوئخذمن ذلك ضعف قول الأنوار ولا‎ 
يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشترى » وفيه نظر لإمكان حمل كلامه على عدم مطالبةء قبل وجوه الرد‎ 
المقتضى للمطالبة بالأصالة ؛ بل كلامهم صريح فى أنه لابد فى المطالبة من رده بعيب أو نحوه ما ضمنه . واعلم‎ 
أن متعلق ضمان الدرك عين المبيع أو المن إن بنى وسملى رده وبدله : أى قيمته إن عسر رده للحيلولة » ومثل الى‎ 
وقيمة المتقوام إن تلف » وتعلقه بالبدل أظهر لأنه على غير قاعدة ضمان الأعيان » ومن صحة الضامن الدرك يغرم‎ 
: بدل للعين عند تلفها » بحلاف ضامن العين المغصوبة والمستعارة » وقول المطلب ليس المضمون هنا رد العين‎ 
بل المضمون المالية عند تعذر الرد حى لو بان الاستحقاق‎ ٠ .أى وحدها وإلا لزم أن لاتجب قيمتها عند التلف‎ 


الختار صنجة الميزان معرب .ولا تقل سنيجة ( قوله أو الأجير ) انظر ماصورته ثم رأيت ف سم على حج مانصه : 
قوله والمستأجر : أى.بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة » وقوله أو الأجير لعل صورته ضهان درك 
المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا » وقضية اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل 
كى تصير المنفعة مقبوضة فليراجع اه . وقد يقال يكت بقبض العين الى تعلقت بها المنفعة » وكذا يقال حكن 
تصوير مسئلة الأجير بأن يضمن له الأجرة إن حرجت منفعة الأجير مستحقة » ولعل هذا أولى ما صور به 
العش لأن المنفعة بعد استيفاتها لايمكن ردها ( قوله فى يده) أى المضمون ( قوله وفيه نظر ) أى قواه ويوكخذ من 
ذلك الخ ( قوله حمل كلامه ) أىالأنوار ( قوله قبل وجود الرد ) فالمراد بالرد فى عيارة الأنوار فسخ العقد ( قوله 
أوالمن إن بى ) أى حيث كان معينا أخذا مما يأتى ىقو له والحاصل الخ» وعليه فاو تعذر إحضاره بلا تلف لامجب 
غلى الضامن شىء لأن العين إذا تعذر إحضارهالم يحب على ملز مها شی ء ؛ نعم مان ماذكر ون کان ضمان عين 


مرهونا أو مأخوذا بشفعة الخ » ولعل المعطوف عليه سقط من نسخ الشارح من الكتبة ( قوله ولو ضمن المستأجر ) 
أى بأن يضمن له درك الأجرة فإن استحقت المنفعة » وقوله أو الأجير لعل صورته ضهان درك المنفعة إن حرجت 
الأجرة مسشحقة مثلا » وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كى تصير المنفعة 
مقبوضة فلير اجع » كذا فى حواشى التحفة الشهاب مم » قال الشيخ فى اعحاشية : وقد يقال يكتى بقبض العين 
(قوله واعلم أن متعلق ضمان الدرك الخ ) أى فما إذاكان المن فى الذمة لما يأقى ( قوله وبدله ) أى قيمته إن عسر 
رده للحيلولة : أى ومثل المثل وقيمة المتقوم إن تلف كنا صرح به الشاب حج ( قوله وقول المطلب ليس المقسمون 
هنا ) أى فى ضهان المن الذى فى الذمة كا بعلم من شرح الروض » وبالحملة فهذا امحل يختاج إلى تحرير ( قوله أى 
وحدها الخ ) هذا التفسير قد لايلاق آخر كلام المطلب » على أنا إذا نظرنا هذا التفسير فى كلام المطلب لم يكن 


س 441- 
وان فيد البائع لايطالب الضامن بقيمته ظاهر كلامهم يخالفه . والحاصل أن ضمان العهدة يكوث غبهان عين فيا 
إذا كان العن معيتا باقيالم يتلف وفهان ذمة فيا عداذللك » ولا:يجحرىضمان الدرك ف نحو الرهن كا بحثه الولى العراق 
لأنه لا ضهان فيه ( وكونه) أىالمضمون ( لازما ) ولو غيرمستقر كهر قبل دخول أو موت ومن مبنع قبل قبض 
ودين سلم ( لاكنجوم كتابة) إذ للمكاتب إسقاطها منى شاء فلا معنى للتوثق بها > ومثل ذلك جعل ابمالة قبل 
الفراغ كما سيذكره » والمراد باللازم مالایتسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه ( و ) من ثم ( بصح 
ضهان امن ) للبائع ( فىمدة الحيار) المشترى وحده ( فى الأصح ) لأنه آبل لازوم فاحتيج فيه للتوتق ‏ والثانى ينظر 
إلى أنه غير لازم الآن» وعلم من ذلك صة ما أشار إليه الإمام وهو أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لايمنع 
نقل الملك ف الكن للبائع » أما إذا منعه فهو ضمان مالم يحب » فلو كان الحيار لما أو للبائع وحدهلم يصح الفمان » 
وقولهما عن المتولى بصحة الفضمان هنا يلا خلاف مبنى على مرجوح وهو أن ملك المبيع فى زمن الحيار المشترى 
ر وضمان الحعل کالرهن به ) فيصح بعد الفراغ للزومه لا قبله لحوازه مع كونه غير آيل للزوم بنفسه بل بالعمل وبه 


يخالف ضبان العين أنه إذا تلف يطالب ببدله والعين إذا تلفت لايطالب بشیء ( قوله ظاهركلامهم يخالفه ) أى 
فيجب عليه رد بدل امن وإن كان باقيا فى يد البائع » وقضية قولة قبل عين المبيع إن ببى الخ خلافه » ومن ثم 
ذكر حج ماف المطلب كالتأبيد لما قبله » ولم يذ كر قوله ظاهر'كلامهم يخالفه . 

[ فرع ] قال سحج : ولو اخعتلف الضامن والبائع فى نقص صنجة ال ولا بينة حلف الضامن لآصل براءة 
ذمته أو البائع والمشترى حلف البائع لأن ذمة المشترى كانت مشغولة » وبحلف البائع يطالب المشترى وكذا الضامن 
إن أقرّ أو ثبت يحجة أخرى اه : أى إن ادعى نقص المن وقياسه حلف المشترى إن ادعى نق المبيع » م قضية 
التعليل بقوله لأن ذمة المشئرى الخ أنه لوكان المن معينا أو المبيع وشرط کون وزنه أو ذرعه کذا ثم اختلف البائع 
والمثمترى فى كونه ناقصا عما قدر به أن المصدق المشترى إن ادعى البائع نقص المن والبائع إن ادعى المشترى تقس 
المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بثبىء فليراجع . ثم ماذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف البيع أو امن » 
أما مع بقائهما فيعاد تقديرماوقع الحلاف فيهبكيله أو وزنه أوذرعه ثانيا ( قوله لأنه لاضمان فيه ) أى ولأنالعلة 
وهى فوات الحق منتفية فيه ( قوله لا كنجوم كتابة ) وقياس مامر فى الحوالة صحة ضمان ديون المعاملة الى للسيد 
على عبده وان كانت معرضة للسقوط بتعجيزه نفسه » لکن الذى اعتمده حج خلافه وفرق بينهما بأن الضمان فيه 
شخل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضسون عنه على إسقاطه لثلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضررااضامن 
حينئذ بفوات ما أحذ منه لا لمعنى » يلاف الحوالة فإن الذي فيها جرد التحول الذى لاضرر على الحتال فيه لأنه 
إن قبض من المكاتب فذاك وإلا أذ من السبد فلم ينظر لقدرة امحتال عليه على ذلك فتأماه فإنه خنى ( قوله ولو 
باعتبار وضعه ) دفع به مايقال لاحاجة الجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا إذ اللازم لايكون إلا ثابتا . وحاصل 
الحواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذللك ولو قبل قبض 
المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لايغنى عن الآخر ( قوله فلو کان ) ترز قوله للمشترى وحده ؛ ولو قال أما 
لو کان الخ كان أوضح ( قوله هنا ) أى فبا إذا كان الحيار لهما 


مخالفا لكلامهم فلا يتأنى قوله فيه إنه الف لكلامهم ( قوله والحاصل الخ ) هذا الحاصل لأبناسب ماقرره وإثما 
يتاسب ماقر ره الشهاب -حبج تبعا لشيخ الإسلام فى هذا المقام كما لايعلم عراجعته 
5ه - نباية امحتاج > » 
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فارق المن فزمن: اللبيار ( وكونه ) أى المضمون ( معلوما ) للضامن فقط جنسا ودرا وصفة » وعيئا رى 
اللحديد ) لآنه إثبات مال .ف الذمة لآدى بعقد فلم يصح مع ابخهل کالمن » والقديم لايشترط ذلك لتيسر معرفته » 
ومحل لحلاف فى هول تمكن الإحاطة به كضمنت مثل مابعت من زيد فإن قال ضمنت شيا منه بطل جزما . 
نم لوقال ضمنت للك الدراهم الى على فلان كان ضامنا لثلاثة فيا يظور » ومثله لو أبرأه من الدراهر كا أفتى يه 
الوالد رحه الله تعالى » ولا نظر لمنقال أقل الحم اثنان لشذوذه » ومن ثم لوقال له على" دراهم لزمه ثلاثة 
( والإبراء ) الموقت والمعلق بغير الموت.. أما المعلق بهكإذامت فأنت برئ أو أنت برئ بعد موق فهو وصيةو( من 
ا جهول ) والذى لم یذ کر فيه امبرأ منه ولا نوی ٠‏ ومراده جهالة الدائن لا وكيله أو المدين إلا فما فيه معاوصة كن 
أبرأتى فأنت طالق لا فها سوى ذلك على المعتمد ( باطل فى اللحديد ) لأن البراءة تتوقف على الرضا وهو غير معقول 
مع الحهل والقديم أنه يح بناء على أنه إسقاط محض ومحل اللحلاف فى الدين » أما الإبراء من العين فباطل جزما 
ل ا قولم ل وكائبه بدراهم ثم وضع عنه دينارين مريدا مابقابلهما من القيمة صح › 
ويكى فى النقد الرائج علم العدد وف الإبراء من حصته من مورثه عام قدر التركة وإن جهل قدر حصته » ولآن 
الإبراء ومثله التحليل والإسقاط وارك تملياك المدين مافى ذمته : أى الغالب عليه ذلك دون الإسقاط على المعتمك 
ومن ثم لو قال لأحد غريميه أبرأت أحدكما لم يصح لاف مالو علمه وجهل من هو عليه فإنه يصح على ماقاله 
بعضهم . ونما لم يشرط قبول المدين نظرا لشائبة الإسقاط وإنما غلبوا فى علمه شائبة الّليلك وف قبوله شائبة 
الإسقاط لأن القبول أدون ألا ترى إلى اختيار كثير من الأصماب جواز المعاطاة فى نحو البيع والمبة ولم يختاروا 
عة بيع الغائب وهبتهء ولو أبرأ ثم ادعى الجهل قبل باطنا لا ظاهرا قاله الرافعى : وهو مول على ما فى الأنوار 


(قوله وعينا)أى فها لو کان ضهان عينكالمغصوب (قؤله نعم لو قال) أى ابلداهل بالقدر ها عبر به حج ومفهومه 
أنه لو قال ذللك العالم به كان ضامنا الكل وهو ظاهر وقوله ومثله الخ ينبغى أن يأقىفيه مثل ذلك ( قوله والإبراء 
الموقت) لعل المراد بهكأن يقول أبرأاث من مالى عليلك سنة (قوله أما المعلق بهم أى بالموت (قوله فهو وصية) أى 
فيه تفصيلها وهوأنه إن حرج المبرأ منه من اثلث برئ وإلا توقف على إجازة الورثة فها زاد ( قوله من 
العين ) أى كأن غصب منه کتابا مثلا (قوله لاأثر بهل يكن معر فته)تقدم فىقولهول الحلاف ف جهو لمكن 
الإحاطة به أنه لايصح ضبان الجهولوإن أمكنت معرفته فانظر الفرق بينه وبين الإبراء » ولعله أن الشهان لكونه 
إثبات مالف الذمة بعقد بحتاط له مالا يحتاط للإبراء إذ قد يغلب فيه معنى الإسقاط (قوله عام قدر التركة) كأن 
بعل أن قدرها ألف وقوله بأن جهل بأن م يعلم قدرما مخصه أهوالر بع أوغيره ( قوله الغالب عليه) وقد يغلبو نالإسقاط 
ومنه عدم عا المبرأ بما عليه من الدين وعدم اشتراط قبوله وعدم اشتراط علم الوكيل به أيضا ( قوله لاف مالو) 
محترز قول المصنف ومن الجهول باطل ( قوله علمه ) أى الدين ( قوله وإنما غلبوا فى علمه ) أى الدائن 


(قوله وعینا) أى فلا بصح‌ضان أحد الدينينمنهما كا نبه عليه فی شرح الروض( قوله نعم لو قال ضمنت الدرا 
الخ) أى والصورة أنديجهله ( قوله عم قدرالتركة ) ظاهره أنه لایشرط عام قدرالدین فنيراجع (قولهولآن الإبراء الخ) 
تعليل ثان الجديدو لوأخر حكاية القديمعنه لكان أولى (قوله وجهل من هو عليه) أى پأن کان الدين واحدا ولكن 
لايعلم عين المدین فهو جيل وما قبله إبهام ( قوله فى علمه ) أى المبرأ منه وكذا الضمير فى قبوله 
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أنه إن باشر سنب الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قبل » وف اللحواهر نحوه » وفيا عن الزبيل تصلق الصغيرة 
المزوجة إجبارا بيمينها فى جهلها بمهرها . قال الغزى : وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها ؛ وهذا أيضا 
يويد ماف الأنوار » ويجوز بذل العوض ف مقابلة الإبراء كما قاله المتولى » وعليه فيملك الدائن العوض المبذول له 
بالإبراء وي الدین » وطريق الإبراء من المجهول أن ييرثه من قدر يعلم أنه لاينقص عن دينهكألف شبك هل يبلغها 
أو ينقص عنها . نعم يكنى فى الغيبة إذالم تبلغ الغتاب الندم والاستغفار » قإن بلغته لم يح الإبراء هنبا إلا بعد 


(قولهإن باشرسبب اللدين ) أى أو روجع فيه کهرااثیب مم على منہج ( قوله وفبها) أى الأنوار( قوله وكذا الكبيرة 
انجبرة ) وكذا غيرها إن لم تتعرض للمهر ف الإذن ولاروجعت فيه ( قوله ويحوز بذل العوض ) أى كأن يعطيه ثويا 
مثلا فى مقابلة الإبراء مما عليه من الدين . أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرثه من الباق فليس من التعويض 
فی شی ء بل ماقبضه بعض حقه والباق‌ماعداه ( قوله وعليه فيمللك الدائن ) عبارة الشارح قبيل فصل الطريق النافذ 
الخ نصها : إنكار حق الغير حرام . فلو بذل للمنكر مالا ليق ففعل لم يصح الصاح بل يحرم بذله وأخذه لذللك 
ولا يكون به مقرا كنا جزم به ابن كج وغيره ورجحه صاحب الأنوار لأنه إقرار بشرط . قال فى الحادم : ينبغى 
التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كا ف نظائره من المنشآ ت على العقود الفاسدة اه . أقول : 
يكن أن يصور ماهنا بما لو وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقب ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها . فلو قال أبرأئاك 
على أن تعطينى كذا کان كما لوقال صا متك على أن تقر لى على أن إلك على كذا فكا قيل فى ذلك بالبطلان لاشمّاله 
على الشرط يقال هناكذللك لاشتال البراءة على الشرط فايراتجع ( قوله وطريق الإبراء من الجهول الخ ) ذكر حج 
فى غير شرح هذا الكتاب أن محل عدم حعة الإبراء من الجهول بالنسبة للدنيا . أما بالنسبة الآتحرة فيصح لأن المبرئ 
راض بذلك اه . هكذا رأيته ببامش عن بعض أهل العصر ( قوله والاستغفار ) أى للمختاب اه حج . كأن يقول 
أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر له » ومعلوم أن هذا الكلام فى غيبة البالغ العاقل . وأما غيبة الصبى فهل يقال 
فبها بمثل.ذللك التفصيل وهو أنها ذا بلخته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت عنده أيضا بعد الباوغ 
لأن براءته قبل الباوغ غير صمبحة أو يكنى عرد الاستغفار حالا مطلقا لتعذر الاستحلال منه الآن ؟ فيه نظر . 
الأقرب الأول »> وقال سم على حج : قوله والاستغفار له : أى ولو بافته بعد ذلك » وقوله إلا بعد 
تعيينها بالشخص أطلق السيوطى فى فتاويه اعتبار التعيين وإن لم تبلغ المغتاب وهو #نوع . وقال فيمن معان رجلا 
فى أهله بزنا وغيره لاتصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة . وهنها استحلاله بعد أن يعرفه بيه بعينه » ثم له حالان 
أحدهما : أن لايكون على المرأة فی ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا.. والثانى أن يكون عليها فى ذلك ضرر 
بأن تكون مطاوعة » فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع فى إزالة ضرره فى الآخرة بضرر الرأة فى الدنيا » 
والضرر لايزال بالضرر » فيحتللى أن لايسوغ له فى هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره فى الآخرة » 
ويحتمل أن يكون ذلك عذرا » ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية » ويحتمل أن يكلف الإخبار به 
فى هذه الحالة ولكن یذ کر معه ما ينى الضرر عنها بأن يذ كر أنه أكرهها . ويجوز الكذب بمثل ذال وهلا فيه 
جمع بين المصلحتين » لكن الاحتال الأول أظهر عندى » ولو حاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره 
فالظاهر أن ذلك لايكون عذرا » لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب » ويحتمل أن يقال إنه 


( قوله وإلاكدين ورثه قبل ) أى بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذا ما مر ١‏ نفا فليراجع . 
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تعيينها بالشخص وتعيين حاضرها فا يظهر حيث اختلف به الغرض » ولو أبرأه من معين معتقدا عدم استحقاقه .له 
فتبين خلاف ذلك برئ ( إلا ) الإبراء ( من إبل الدية ) فيصح مع ابلحهل بصفتها لاغتفاره ذلك فى إثباتها فى ذمة 
الحانى فكذا هنا وإلا لتعذر الإبراء منها » مْلاف غيرها لإمكان معرفته بالبحث عنه ( ويصح ضمانها فى الأصح ) 
كالإبراء للعلم لسنها وعددها ويرجع فى صفتها لغالب إبل البلد » والثانى لا بلحهالة وصفها والإبراء مطلوب فوسع 
قيه بخلاف الضمان » وعلى الأول يربجع ضاءنها بالإذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كا جزم به ابن المقرى » 
ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول » ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدى » ويعتبر الإذن 
عند الأداء إن ضمن عن حى » فإنكان.عن ميت لم يتوق الأداء.على إذ نكا ذكره الرافعى فى باب الوصية ( ولو 
قال ضمنت مما للك على زيد) أو أبرأتك أو نذرت لك مثلا ( من درهم إلى عشرة فالأصح صعته ) لانتفاء الغرض 
بذ كر الغاية والثانى لايصح بلحوالة المقدار فإنه متردد بين الدرهم والعشرة ( و ) على الأول فالأصح ( أنه يكون 
ضامنا لعشرة ) إن كانت عليه أو أكثر منها ومبوثا ٠مها.وناذرا‏ ها إدخالا للطرفين فى الالتزام ( قلت : الأصح ) أنه 
يكون ضامنا ومبرئا وناذرا ( لنّسعة والله أ ) [دخالا للأول لأنه مبتدأ الالتزام ولترتب صعة ما بعده عليه » وقيل 
لمانية إخراجا مما لأنه اليقين » ولا يتأيد الأو ل بقوهم إن الغاية من كانت من جنس المغيا دخات لأن هذا فى غير 
مانحن فيه » إذ هو فى الأمور الاعتبارية وما نحن فيه فى الأمور الإلزامية وهى ما يحناط لها » ويأقى ذلك فى الإقرار 
كنا سيذكره » ولو لقن صيغة نحو إبراء ثم ادعى جهله بعدلوطا قبل منه ذلك بيمينه إن أمكن خفاء ذلاك عليه عادة 
وللا فلا کا بأ فى النذر > ولا يعارض مامر أنه لو قال أنت”طالق من واحدة إلى ثلاث حيث تقع الثلاث لأن الطلاق 


یعذر'بذلاك ويرسجى من فضل الله تعالی أن يرضى عنه چصمه إذا علم حسن نيته » ولو م برض صاحب الحق ى 
الغيبة والزنا ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا فى خلاص ذمته . ثم رأيت الغزالى قال فيمن خانه فى أهله 
أو ولده أو نحوه : لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظا » بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه اه 
باختصار اه . أقول : الأقرب ما اقتضا هكلام الغزالى حتى لو أكره المرأة على الزنا لايسويخ له ذكر ذلك ازوجها 
إذالم يبلغه من غيره لا فيه من هتات عرضما ..وبتى مالو اغتاب ذميا فيل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من 
ثم الغيبة أولا ؛ ويكتى بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر ؟ كل محتمل » والأقرب أنه يدعوا له بمغفرة غير 
الشرك أو كرة المال ونحوه مع الندم . ووقع السؤال عا لو ألى بهيمة غيره فيل يخبره بذللك وإن كان فيه إظهارا 
لقبح ماصنع أم لا ويك الندم ؟ فيه نظر » ولايبعد الثانى » ويفارق مالو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار با 
وقع لأن فى ذلك إضرارا للمرأة ولأهلها فامتنع لذلاك ولا كذلك الميمة ( قوله وتعيين حاضرها ) هذا ما لاعيم 
عنه » ولو مات بعد أن بلغته قبل الإبراء نها لم يصمح إبراء وارثه بخلافه ف المال اه مر اه سم على حج ( قوله ولو 
أبرأه من معين ) فى الواقع ( قوله ويعتبر الإذن) أى من المضمون عنه ( قوله عند) أى لأجل ( قوله الأداءع أى 
الزكاة والكفارة ( قوله ما لك ) مثله ماللث ع ( قوله أو نذرت للك ) ومثله ما لو قال رهنت على مالك على من 
الدين من درهم إلى عشرة أه حج . وانظر ماحكم بقية التصرفات فيه نظر ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث مل 
اجهول على جملة ماقبل الغاية كان كالمعين ( قوله دخلت ) قضيته أن دخول الغاية فما ذكر متفق عليه وليس كذلك 
بل هى من محل الحلاف والراجح فيها عدم الدخول ( قوله الاعتبارية ) كغسل الوجه 


( قوله ويعتبر الإذن) أى لصحتها زكاة ( قوله إذ هو فى الأمور الاعتبارية ) ونازع الشهاب سم فى هذه التفرقة 
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خصور ق عدد فالظاهر استيفاؤه » لات الديون لا حصر لأفرادها 2 ولو ضمن مابين درهم وعشرة لزمه 
مانية » ولو مات مدين.فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه ظانا صمة الضمان وأن'الدين انتقل 
إلى ذمة الضامنلم يصح الإبراء لأنه بناه على ظن انتقاله لاضامن ولم ينتقل عليه لأن الضيان بشرط براءة الأصيل غير 
ييح » ويدل لبطلان الإبراء قول الأم وتبعوه لو صالحه من ألف على خمسواثة صليح [نكار ثم أبرأه من خسمائة ظانا 
عة الصاح لم يصمح الإبراء عين الحمسماثة الى أبرأ منها أم لا » وقوهم لو أتى المكائب لسيده بالنجوم فأخذها منه 
وقال اذهب فأنت حر ثم حرج المال مستحقا بان عدم عتقه لأنه إا عتقه بظن سلامة العوض » وقولم لو تى 
بالبيع المشروط فى بيع ظانا عة الشرط .بطل أو عالما فساده صح ولا ينافيه صحة الرهن بظن الوجوب لما مر . 
ولما ذكر البلقينى ذللك قال : وهذا يدل على أن المأتى به فى نحو ذلك على ما أعتقده عخالفا لما فى الباطن لايوذاخل 
به » وتزييف الإمام لقول القاضى الموافق لذلك مزيف اه . ويكخط من قوله فى نحو ذلك أنه لابد فى تصديقه من 
قرينة تقتضى صدق ما اداعاه من الظن » ولو أبرأه فى الذنيا دون الآخرة برئ فيهما لأن أحكام الآخرة مبنية على 
الدنيا » ويوخدٌ منه مساواة عكسه له إلا أن يقال إنه إبراء معلق » لكن مر صعة تعليقه بالموت فيمكن أن يقال هذا 

مثله » ولوكان له دين أصلى ودين ضهان على آخر فقال أبرأتك ما لى علياك برئ منهما . 


( فصل ) فى قسم الضمان الثاى 
وهو كفالة البدن وفيه حلاف » وأصله قول إمامنا رضى الله عنه إنها ضعيفة : أى من جهة القياس لأن الحر 


لايدحل تحت اليد و ( المذهب ) منه ( صحة كفالة البدن ) وهى ازام إحضار المكفول أو جزء شائع مذ كنصفه 
أو ما لایبتی بدونه كرأسه أو قلبه أو روحه حيث كان المتكفل يجزئه حيا كما فى الإرشاد لإطباق الناس عايها 


(قوله وعشرة) أى وإلى عشرة اه زيادئ ( قوله لما مر) أى من قوله ثم بعد قول المصنف شرط المرهون به الخ 
لوجود مقتضيه والراد بمقتضيه وجود الدين ( قوله فى نحو ذلك على ) أى بناء على الح ( قوله ويؤخل منه الخ ) 
معتمد ( قوله برئ منهما ) أى فلو قال أردت الإبراء من دين الضمان دون المن مثلالم يقبل ظاهرا مالم تدل قرينة 
على ذلك . 
( فصل ) فى قسم الفضمان الثائن 
وه وكفالة البدن ( قوله فی قمم الفمان الثانى ) أى وما بترتب عليه ككونه يغرم أو لا ( قوله والمذهب منه ) 


قال : إنها لامستند لها ( قوله مفالة) حال من المأتى به ( قوله على آخر ) خر کان . 
( فصل ) فى قسم الضمان الثاى 
زقوله أى من جهة القياس ) هذا التفسير.لا محل له هنا » لأنا لو نظرنا إليه لم يتأت خلاف ؛ وإنما منشأ 
اللغلاف إطلاق ااعبارة المذكورة عن الشافعى » فنهم من مل الفبعن على ظاهره فنع الكفالة » وممهم من حمله 
على الضعف من جهة الفياس فصححها وهو المذهب ؛ ومن م أخر الشهاب حج هذا التفسير عن قول المصنف 
المذهب صعةكفالة البدن للإشارة إلى أنه جواب من جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعى اذ كور 
( قوله حيث كان المتكفل يجزئه.حيا ) هذا قيد فى الروح کا لايخخى ء وحينئذ فكان اللائق أن يقول حيث کان 


ةا 
ومسيس الحاجة ها ويشترط تعبينه فلا يصح كفلت بدن أحد هذين » والطريق الثاني القطع بالأول ( فإن كفل ) 
بفتح الفاء أفصح م كسرها ( بدن من عليه مال ) أو عنده مال ولو أمانة (لم برط الغلم بقدره »لما يأ أنه 
لایغرمه ( ويشترط كونه ) أى المال المكفول بسببه ( ما يصح ضمانه ) فلا يصح ببدن مكاتب بالنجوم ولا يبدن من 
من عليه.زكاة على ماقاله الماوردى » لكن خالفه الأذر عى فبحشصتها إذا صح ضمانها فى الذمة ( والمذهب عضا 
ببدن ) كل من استحق حضوره مجلس الحكم عند الاستعداء عليه حمق آدى كأجير وكفيل وقن آبق لمولاه وامرأة 


أى الحلاف ( قوله والطريق الثانى ) لم يصرح فما سبق ببيان الثانى لكنه أشار إليه بقوله أولا وفيه حلاف والمذهب 
منه صحة الخ » وعبارة انحلى بعد.تقرير كلام.المان : وف قول لاتصح وقطع بعضهم بالأول وهى ظاهرة ( قوله 
القطع بالأول ) أى وإذا قلنا بالصحة فإف كفل الخ» ومن ثم قال الحلى بعد قول المصنف صحةكفالة البدن ى الحملة 
فالحاصل أن فى أصل الكفالة خلافاء فى قول هى باطلة مطلقا والراجح أنها صميحة على التفصيل الملكور بقوله فإن 
كفل الخ ( قوله فإن كفل ) قضية ما فى الحتار أنه إنما يتعدى بنفسه إذا كان بمعنى عال » وأنه إذا كان بمعنى 
ضمن تعدى بالباء وعبارةه : والكفيل الضامن » وق كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال لغريمه وأكفله 
بالمال لغريه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف » فكفل هو من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا 
مثله وتكفل بدينه والكافل الذى يكفل إنسانا يعوله » ومنه قوله تعالى ‏ وكفلها زكريا ‏ اه . ثم رأيت فى حج بعد 
قول المصنف فإ ن كفل بدن مانصه : عداه كغيره بنفسه لأنه بمعنى ضمن » لكن قيل إن أنمة اللغة لم يستعملوه إلا 
متعديا بالباء اه . ولعله لكونه الأفصح > أما كفل بمعنى عال كا فى الآبة فتعد" بنفسه دانما : أى وما ورد 
فى حديث الغامدية الى الباء فيه زائدة تأكيدا اھ ( قوله ولو أمانة) قد يخالف هذا ما یأنی فى قوله ويشترط كونه 
ما يصح ضمانه إذ الأمانة لايصح ضماتها ويجاب يأنه فما يأ لم يقتصر على ماذكر بل ذكر بعده حة كفالة من عايه 
عقوبة لآدى وألحق بها من عليه حق الآدى يستحق سبيه حضوره فى مجاس الحكم إذا طلب له » ومنه الوديع 
والأجير ونحوهما فإنهم إذا طلبوا وجب عليهم الحضور اكن قد يتوقف ف الوديع فإن اللازم له التخلية فلا جب 
عليه الحضور مجلس الحكم » إلا أن يقال قد يطرأ عليه مايوجب حضوره مجلس الحكم كا لو ادعى ضياع العين 
فطلب مالكها حضوره ( قوله أنه لايغرمه ) أى لايطالب بالغرم فلا ینا ماسيأق الشارح من أنه لو امتنع حبس 
مالم يود المال لأن التأدية تبرع منه » ومن ثم لو حضر المكفول أو تعذر حضوره استرد ماغرمه ( قوله أى المال ) 
أى الذى عليه بصفة كونه دينا أو عنده وهو عين ( قولع بالنجوم ) مفهومه أنه يصح ضهان بدنه بديون المعاملة 
البى للسيد على العبد المكاتب » وفيه أن قياس ماقدمنا عن حج عند قول المصنف وكونه لازما عدم صعة بدنه 
( قوله فبحث صحها ) معتمد ( قوله فى الذمة ) تقييده بالذمة قد يخرج مالو كان النصاب باقيا لعلق حق المستحق 
بالعين » وقد مر مايؤخخذ منه صحة ضانها فالقياض صعة ضهان من.هى لازمة له ( قوله وقن” آبق ) ولو م يأذن البق 


المتكفل بروحه ( قوله والطريق الثانى القطع بالأول ) ذكر الشارح الحلال قبل هذا قولا بعدم الصحة › فا 
فى المن هو أحد وجهى الطريقة الحاكية". لكن عبارة الحلال وقطع بعضهم بالأول فكأنه لالم يكن هذا القطع 
مششهورا لم يحمل المتن عليه ( قوله أى المال المكفول بسيبه ) عبارة التحفة : أى ما على المكفول انت . فأخرج 
بذللك ماعنده من العين فتلخص أنه إنكفله يسبب عين عنده صح وإنكانت أمانة » وإنكفله بسبب دين فلا بد 
أن يكون ما يصح ضمانه ( قوله كأجير وكفيل وقن الخ ) صربح ف أن الأجير والقن من استحق حضوره مجلس 
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أن يدعى لكاحها ليثبته أو لمن ثبت نكاحها ليسلمها له » وكذا عكسه كا لای » و ( من عليه عقوبة أدى 
کقصاص وحد قذف ) وتعذير لاله لحق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله الال ولذا مثل بالمثالين » وى 
قول لاتصح لأنها مبنية على الدرء فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها ( ومنعها فى حدود الله تعالى ) وتعازيره كخد 
خر وزنا وسرقة لأنا مأمورون بسرها والسعى فى إسقاطها ما أمكن » ومعنى تكفل الأنصارى بالغامدية بعد ثبوت 
زناها إلى أن تلد : أنه قام بمئمها ومصالحها علىحد ‏ وكفلها زكريا ‏ فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء 
فورا . وشمل كلامه ما إذا نحم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى حلافا لبعض 
المتأخرين . والطريق الثانى قولان ثانيهما الصحة كحدود الآدميين ( وتصح ببدن صبى ومجنون ) لأنه قد ستحق 
إحضمارهما ليشهد من لم يعرف مهما ونس ما عليهما بنحوإتلاف » ولابد من إذن وليهما فيطالب بإحضارهما عند 
الحاجة ما بى حجره عليهما . أما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه ومطالبته دون وليه لصحة إذنه فما يتعلق بالبدن » 
واستظهر الأذرعى اعتبار إذن وليه دونه » قال : ومثله القن فيعتبر إذله لا إذن سيده اہی . وإئما يظور فا 


فى ذلك على ما اقتضاه إطلاقه » لکن قیدہ مم على حنج با لو أذن » وسبأق فى كلام الشارح مايشمله فى قوله 
ومثله القن" فيعتبر إذنه ( قوله وكذا عكسه ) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته أو تطلب النفقة والمهر 
إن كان نكاحه ثابتا ( قوله ومن عايه ) عطف على كأجير ( قوله يدخله المال) أى حيث عفا عنه وليه ( قوله 
نتقطع ) أى تدفع ( قوله الذرائع) أى الوسائل ( قوله إلى توسيعها ) أى إلى توسيع الطرق الموئدية لاستيفاتها ( قوله 
وم'عها ) أى وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه النساهل على الإقدام على المعصية وعدم المبالاة ( قوله إذا 
نتم .استيفاء العقوبة ) كقاطع الطريق ( قوله ومجنون ) أى سواء أطبق جنونه أو تقطع » وعليه فلو أذن فى زمن 
الإفاقة ثم جن هل يبطل إذنه أم لا ؟ فيه نظر» والأقرب اثانى لأنه حيث أذن . وهو صحيح العبارة اعت به منه 
بناء على ما يأنىمن أنه لو أذن فى حياته ثم مات لم يحتج إلى إذن.من الورثة » ويحتمل أن يقال بالأول فيعتبر إذن 
الول لأنه لامجب عليه إحضاره إلا إذا أذن » والأول أقرب ( قوله ما بنى حجره ) شل قوله ما ببى حجره مالو 
بلغ الصبى غير رشيد . وقضية ما يأتى فى السفيه أن الطلب متعلق به دون الول » وقد يقال لما سبق إذن الولى 
اتشات اوغا فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة به قبل بلوغه إذا بلغ كذلك » وخرج 
بقوله مابتى حجره مالوبلغ الصى رشيدا وأفاق المجنون فيتوجه الطلب عايهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن 
ولبهما ( قوله أما السفيه) قسم الصبى والجنون : أى سواء بلغ غير مصلح لدينه وماله واستمر الحجر عليه أو بلغ 
مصلحا لهما مفسق وبر حجر عليه أولا ( قوله فظاه ركلامهم الخ ) معتمد ( قوله إذن وليه ) أى السفيه ( قوله 
دونه ) وحيث قلنا إن السفيه لاتصيح كفالته إلا بإذن وليه فینبغی أن له إذا ترتب عل ىكفالته فوات مال أو أكساب 
اه سم على منهج ( قوله قال ومثله ) أى مثل السفيه بناء على ما اقتضاه كلامهم لاعلى ماعثه الأذرعى فيه 


الحكم وليس كذللك » وعبارة الروض : بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره » إلى أن قال : 
وببدنآبن وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط ( قوله فلا يشكل با ذكر هنا ) أى من منع الكفالة فى حدوده 
تعالى » وقوله م وجوب الخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد علي قصة الغامدية وهو أن الحد يحب فيه الفور فلم 
جر حدما . والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة:من وجهین ( قوله ومثله القن ) فيه مزان : الأول أنه ليس من 
كلام الأخرعى فإسناده إليه فى غير محاء .. الثانى أنه جعل ضد الثىء مثله مع أن إلحاق القن بالسسفيه بحث لغير 


شاه 
لايتوقف على السيدكإتلافه الثابت بالبينة ( ومحبوس ) بإذنه لتوقع نجلاصه كنا يصح ضمان معسر .امال ( وغائب ) 
لذلاك ولوفوق مسافة القصر وإن جهل مكانه كنا دل عليه كلام الأنوار فیازمه الحضور معه حيث عرف مکانه 
لإذنه السابق المقتضى لذلك فهوالمورط لنفسه. » وعخالفة الإمام فيهمبنية على مر جوح ( وميت ليحضرهفيشهد ) 
يهم أوله وفتح ثالثة (على صورته) لعدم العلم باسمه ونسبه إذ قد يحتاج إلى ذلاث » ومحله قبلى دفته لابعده وإن 
لم يتغير ومع عدم النقل الحرم ون لايتغير فى مدة الإحضار وإذن الولى فى مثل هذه الأحوال لخو كا ذكره الأذرعى 
ويشترط إذن الوارث كا بحثه ف المطلب : أىإن تأهل وإلا فو ليه كناظر بيت المال ووافقه الأسنوى » ثم محث 
اشتراط إذ نكل الورثة وتعقبه الأذرعى بأنكثيرين صوروا مسثلة المآن. بما لو كفله بإذنه ىحياته » ويمكن حمل 
الأول على ما إذا م يأذن . والأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولى من ورئته فط ولا فكلهم » 
فان کان فهم محجور عليه قام ولیه مقامه . أما من لاوارث لهكذى مات وم يأذن نالاو جه عدم صصة كفالته 


( قولهومحبوس ۲ أى سواء حب سيحق أم لا حلافا لابن عبد الق حيث قيد بالأول » ويوئيده قولالشارح لتوقع 
حلاصه الخ ( قوله وغائب لذلك ) أى لتوقع خلاصه : أى من الغيبة بأن يحضر ( قوله وإن جيل مكانه ) خلافا 
سج » وق يوجه بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأنى إلا إذا عرف مكانه » ويرد بأنه لايلزم من انهل 
مكانه وقت الكفالة استمرار ذلك ( قوله فيلزمه العضور معه ) أى سواءكان ببلد بها حا کم حال الكفالة أو بعدها 
طلب إحضساره بعد ثبوت التق أو قبله المخاصمة على المعتمد نعلافا لاز ركشى وغيره اه حج ( قوله وعالفة الإمام 
فيه ) أى فى صعة كفالة من فوق مسافة القصر ( قوله وميت ) أى ولو كان عالما ووليا ونبيا » ولا نظر لما ير تب 
على ذلك من المثقة فى حضورهم فى جانب اللفروج من حقوق الادميين ( قوله ومحله ) أى محل صعة كفالة الميت 
كنا يصرح به كلام الحلى حيث قال عقب قول المصنث وميت قبل دفنه ( قوله قبل دفنه ) المراد بالدفن وضعه 
فى القبر وإن لم يهل عليه التراب» وينبغى أن مثل الوضيع إدلاوه فى القبر . ثم رأيت فى سم على حج ف العارية 
وعبارئه : بل يتجه امتناع الرجوع : أى فى العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن فى عوده من 
هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل ( قو له کا بحثه ) أىابن الرفعة (قوله إن تأهل) أى بأنكان رشيدا » أما 
غيره ولوسفيها فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه كلامه » وعليه فيفرق بين الكفالة ببدن السفيه حيث يعتير إذنه دون 
وليه وبين كفالة مورثه يأن المق فى كفالة المورث متعلق بغير السفيه وقد تكون المصلحة فى عدم إحضاره وهو 
لایعرفها ( قوله م بحث اشتراط إذن الخ ) معتمد ( قوله كل الورثة ) أى حي ث ل يأذن فى حياته لما ياتى من الخمل 
( قوله من ورثته ) التقيبد به يقتضى تخصيص الولى بالأب والحد دون الوصى والقم إنكانا غير وارثين . وعبارة 
شيخنا الزيادى : وحاصله أنه إن کان للميت ول" قبل موته أعتبر إذنه فقط لا إذن الورثة ون لم يكن له ول" قبل 
موته اعتبر إذن حميع الورثة إن كانوا أهلا للإذن ولا فإذن أوليائهم » وهى تفيد أنه لافرق ف الولى بين الوصى 
وغيره ( قوله قام وليه ) ومحل الاعتداد بإذن الؤلى حيث لم يترتب على [حضاره نقل محارم ولا خيف تغيره کا سبق 


الأذرعى . وعبارة النحفة : وبحث الأذرعى اشتراط إذن ولى السفيه » وله انال لاف وهو الذى يظهر تر جيحه 
إلى أن قال : ثم رأيت غيره : أى غير الأذرعى قال : ومثله القن الخ . وعبارة الأذرعى : والظاهر أن المعتبر 
فى كفنالة بدن السفره إذن وليه لا إذنه ويحتمل غيره:انّبت . ( قوله كناظر بيت المال ) أى فيمن لا ولى" له ناص 


444 
لمان عين کان نسم ) ف الكفالة (نعين) إن کان صالحاكا قاله بعضالتأخرين وإلا بان م يكن صاحا أو كان 
لهامؤنة فلا بد منبيانه > ولو حرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السام وإن فرق بعفمهم 
بينهما لإمكان رده بأن المدارف البايين على العرف وهو قاض بذاك فيبما. ويشترط أن بأذن فيه المكفول ببانه فيا 
يظير کا عه الأذدعى » فان لم بأذن فسدت › ولا بغی عن ذلك مطلق الإذن فى الكفالة وقد يتوقف فيه وسواء 
اکان ثم نة آم لا ( وإلا) بان ام بعين مكانا ( فکانما) إن صلح( ويراًالكفيل بتسليمه ) أوتسلم وكيله ی مكان 
اتلم ) المنعين ما ذكر وإنلم يطالبه به( بلا حائل ) بينه وبين اللكفول له لإتيائه با لزمه» فلاف با إذا سلمه أ 
بحضرة مانع وكتغلب ) عنعه منه فلا يبرأ لعدم حصول المقصود . نعم لو قبل عختارا برئ وخرج بمكان التسليم 
غيره فلا يحبر على قبوله قيه حيث امتنع لغرض بأن كان محل التسلم بينة أو من يعينه على خلاصه وإلا أجبره 
الماک على قبوله فإن صمم تسلمه عنه » فإن فقد الحاكم أشهد أنه سلمه له وبرئ » ويجرى هذا التفصيلن! ‏ 
أحضره قبل زمنه المعين » ويوا يتسليمه له ممبوسا بح أيضا لإمكان إحضاره ونطالته » بخلاف مالوحبس 
غر ناليمو تسليمه » ولو ضمن له إحضاره كلما طبه الکفول له يلزمه غير مر انه فبا بعدها معان ضهان 
على طلب المكفول له وتعليق الضمان يبطله » قاله البلقنى وتابعه عليه بعضهم » وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن 
مقتضى اللفظ تعليق أصلل الضمانعن الطلب وتعليقه مبطل له من أصله ( وبأن يحضر المكفول ) البائ العاقل محل 
اتلم ولا حائل( ويقول ) للمكفول له ( لمت نفمى عن جهة الكفيل ) ولو فى غير زع لس و وين 
لاغرض ف الامتناع فيشمهد أنه سلم نفسه عن كفالة فلان ويبرأ الكفيل > كذا أطلقه الماوردى »> والأوجه أنعذا 
ما مر قبله أنه لايك إشههاده إلا إن فقد الحاكم . أما المحمجور عليه لعببا أو جنون فلا عبرة بقوله إلا إن رضى به 

ا ا 0 

ر قوله ويشمرط الخ ) معتمد ( قوله فيه ) أى ف المكان ( قوله ولا یغی عن ذلك الخ ) معتمد ( قوله وقد يتوقف 
فيه ) أى بأن يقال حيث أذن فى ذلك لاتتفاوت الأماكن فيه » ويرد بي نالأماكن قد تلف بالأسبة له بأن يككون 
له غرض فما أذن فيه بتخصموصه كعرفة هله له مثلا ( قوله وسواء أكان ثم مرالة ) أى فى حضور اللكفول ( واه 
فكانها ) والمراد به قياسا على ما ف السام تلك الحلة لا ذلك عل بعينه ( قوله أو تسام وكياه ) أى وكيل الكفيل . 
وعبارة حج بعد قول المصنف بتسايمه : أى بنفسه أو وكيله إلى المكفول وهى صريحة فيا قلناه » وقضيته أنه 
يكن تار وکیل الکفول ببدثه وهو ظاهر إن يتلمه ا مکفول له (قوله نم لو قبل ) أى المكفول ا واه 
تسلمه ) أى المحاكم ( قوله فإن فقد ) أى الكفيل الا کم أى بغيبته عن البلد إلى مافوق مسافة العدوى أو مشقة 
الوصول إليه لتحجبه أو طلب درام وإن قلت ( قوله وييرأ بتسليمه ) المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سام 
المكفو ل المكفول له وهو بوس برئ إن کان الحيس بح کان کان على دين لما علل به الگارح ؛ بخلاف اانا 
کان المكفول تحت يد متخلب فلا يرأ لما علل به أیضا ( قوله وتعليقه مبطل ) أى فلا بازمه إحضاره معلا ( قو“ 
البالغ اماق أى ولوسفيها ( قوله فيشبد) أى اللكفول ( قوله فلا عبرة بقوله ) وببغى أن علا ملم حفر ويقواء 


ر قوله إنكان صالا ) انظر لو کان غير صالح هل تبطل الكفالة أو نصح وحمل على أقرب محل إليه فيه نظر » 
والمتبادر الأول فليراجع ( قوله وإلا بان م يكن صاللها أو كان له مرئة فلا بد من بپانه إلى قوله وهو قاض يلاك 
فيهما ) لیس هذا موضع وضعه وإنما موضعه عقب قوله إن صلع الآثى عقب قول الصنف فکانما ( قوله ف المان 
پنسلیمه ) يصح أن يكون الضمير فيه للكافر فالمصدر مضاف إلى فاعله » وأن يكون المگفول له فهو مضاف 
بام س مہا اتاج > ا 


ب 84 ۋا 


المكفول له كا باه الأذرعى وتسلم ول" الکفول كتسليمه ( ولا يكى عرد حضوره ) من غير قوله التقدم لإنتفاء 
تسليمه أو أحد منجهته اليه حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل » » ولو 
سلمه اليه أجنى عن جهة الكفيل بإذنه برئ وإلا فلا إن م يقبل » فإن قبل ولا يحبر عليه برئ الكفيل : ولو 
تكفل به اثنان معا أومرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال سلمته عن صاحبى ؛ ولو كفل واحد لاثنين ة 

إلى "أأحدهما ل يبرأ من حق. الآخر ؛ فإن تكافلا برئ محضره من الكفالتين والآخر من الأخرى فقط » وإن قال 
المكفول له أبرأتك من حق برئ أولا عحق لى على الأصيل أو قبله فوجهان . أصعهما براءة الأصيل والكفيل بذلك 
( فإن غاب) المكفول رلم بلزم الكفيل احضاره إنجهل مكانه ) لعذره . ويقبل قوله فى جهله ذلك بيمينه ( وإلا) 
بأن علم مكانه ( فيازمه ) عند أمن الطريق ولو فى بحرغلبت فيه السلامة فها يظهر ول يكن ثم من يمنعه منه » وسواء 
أكان فى دون مسافة القصر أم فيها وإن طالت » وما يغرمه الكفيل من مونة السفر فىهذه الحالة فىماله وقول 
الشارح من مسافة القصرفا دونها مراده به من مسافة تقصر فيها الصلاة لا التقييد عرحلتين » وقوله ويمسافة الإحضار 
تتقيدغيبه فى صحة كفالته کا قالهالإمام والغزالى إما مفرّع على المرجوح أو محمول على ماقررنا به كلامه » ولو 
كان المكفول ببدنه يحتاج مون السفر ولا شىء معه اجه أنيأتى فيه ما لو كان المكفول محبوسا بحق » وقد ذكر 


أرسلنى ولى إلياك لأسا نفسى عن جهة الكفالة .» ويغلب على الظن صدقه أخذا مما قالوه فى الإذن فى دخول 
الدار وإيصال اهدي (قوله کا بح الأأذرعى ) معتمد ( قوله أو أحد ) أى بأن كان وليا ( قوله وإن قال ) ينبغى 
مالم يرض المكفول له بذالك ( قوله والأأخر من الأخرى ) أى وهى كفالة صاحبه دون كفالة المكفول ببدنه ( قوله 
أصعهما براءة الأصيل والكفيل بذاك) أىحيث لم يظن أن ذلك لايؤثر فى عدم قوط ادق على ما يأنى فىقول 
سم على منهج : فرع من الوقائع مستحق طالب الخ ( قوله إن جهل مكانه ) ولا يكلف السفر' إلى الناحية الى علم 
ذمابه إلبها وجل خصوص القرية انى هو بها ليبحث عن الموضع الذى هو به ( قوله وم يكن ثم الخ) , 2 ' 

[ تنبيه ] من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق المحاكم منه بذاك وثوقا ظاهرا لابتخلف 
عادة » وإلا فالذى يظهر أنه يازم حينئذ بكفيل كذلك » فإن تعذر حبس حتى يزن المال. قرضا أو بيأس.من 
إحضاره انتهى حج ( قوله من مونة السفر ) أى على نفسه وأما معرفة المكفول فستأق فى قوله ولو کان المكفول 
ببدنه الخ ( قوله فى ماله ) أى مال نفسه ( قوله أو حمول على ماقررنا به کلامه ) أى فى قوله مراده به من مسافة 


لمفعوله الثانى ١‏ وأما رجوعه للمكفول فهو وإن صح ف المثن فى حد ذاته إلا أنه يأباه قول الذارح أو تسلم وكيله 
ويمنع الثانى أيضا أنه سيأنى فى قول الشارح ولو سلمه إليه أجنبى بإذنه برئ » وحينئذ فيتعين فى الشارج حمله على 
الأول ( قوله كتسليمه ) أى المكفول المعتبر تسليمه ( قوله وادعى عليه ) أى ولم يستوف منه الحق بقريئة ما بای 
آخر السوادة ( قوله فإن تكافلا ) محل وضعه قبل قوله ولو كفل واحد لاثنين ( قوله فى هذه الالة ) أى حالة 
[لزامه إحضاره ( قوله وبمسافة الإحضار تتقيد غييته ) هذا إنما ذكره الشارح الحلال عقب قول اين الآنى : 
وقيل إن غاب إلى سافة القصر ٠‏ ولايحخى أنه أشار به إلى أن صمة كفالة الغائب تابعة لازوم إحضاره » 
فاحل الدی يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذى نصح كفالته فيه لو کان غائيا ابتداء فسيأق فيه القولان › 
فقول الشاررح هنا أنه مفرّع على المرجوح فيه وقفة ظاهرة ( قوله على ماقررنا به كلامه ) بتأمل مع عبارة الشارح 


س 40 س 

صاحب البيان وغيره فيه آندیازمه قضاوه وفيه نظر إلا أن حمل على أن المراد أنه مع حيسه بحق فى غير محل التسلم 
يلزم بإحضاره وبحبس مالم يتسبب فى تحصيله ولو ببذل ما عليه ( وبمهل مدة ذهاب وإياب ) على العادة لأنه 
الممكن . وينبغى کا قاله الأسنوى أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافر ين للاستراحة وجهيز المكفول » وهو كا 
أفاده الشيخ فى الأولى ظاهر فى مسافة القصر فأكثر بخلاف ما دونها » والظاهر كا قاله الأذرعى امهاله عند 
الذهاب والعود لانتظار رفقة يأمن بهم » وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية الى لاتسللك عادة ولا 
حيس مع هذه الأعذار ر فإن مضت ) المدة الذكؤرة ( ولم محضره حبس ) مالم يد الدین كا قاله الأسنوى لأنه 
مقصر ء فلوأداه ثم قدم الغائب فالا وجه أن له استرداده إن کان باقيا وبذله إن تلف خلافا الغزى لأنه ليس بتبرع 
بالأداء و نما غرمهللفرقة » ويتجه کا أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن يلحق بقدومه تعذر حضوره يموت ونحوه حی 
يرجع به » وإذا حبس أديم حبسه إلى تعذر إحضار الغائب بموت أو جهل بموضعه أو إقامته عند من يمنعه › قاله 
ف الطلب ( وقيل إن غاب الى مسافة القصر لم يازمه إحضاره ).لثم بمئزلة غببته النقطحة » ورد بأن مال الاين 
لو غاب اليها ازمه إحضاره فكذا هو ولا فرق فى جميع ماذكر بين أن تطرأ الغيبة أو يكون غائبا وقت الكفالة 
ر والأصح آنه إدًا مات ودفن ) أو هرب أو توارى ول يعرف عله (لايطالب الكفيل بالمال) فالعقوبة أولى جزما 
تقصر فيها الصلاة ( قوله أنه يازمه ) أى الكفيل ر قوله قضاوها ) أى الدين : أى فيقال هنا يلزمه مون السثر ثم 
إن كانقضاره للدين بإذن المدين وصرفه على المكفولمايحتاجإليه بإذن رجع و إلافلا لأنه متبرع بذاك » ولا يلزم 
من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له فى الأداء والضرف على المكفول » ومع ذلك فله 
الرفع إلى قاض يأذن للكفيل فى صرف مايحتاج إليه قرضا » لأن المكفول بإذنه فى الكفالة الز م الحضور مع الكفيل 
للقاضى ومن لازمه صرف مايحتاج إلبه ( قوله فى الأولى ) والثانية هى قوله وتحهيز المكفول ل قوله فى مسافة القصى 
فأكثر ) ينبغى أن مثل ما ذكر من الأعذار مالو غرب المكفول لزنا ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب 
( قوله لأنه مقصر) علة الحبس ( قوله وإنما غرم للفرقة ) أى الحيلولة بينه وبين من عليه الحق » وزاد حع ٠‏ 
قوله للفرقة والكلام .حيث لم ينو الوفاء عنه وإلالم يرجم بشىء لتبرعه بأداء دينه بخير إذنه ( قوله وبتجه ) ولو 
تعذر رجوعه على المؤدى إليه فهل يرجع على المكفول لأن أداءه عنه يشبه الفرض الضمى له أولا لأنه لم يراع ف 
الأداء جهة المكفول پل مصلحة نفسه بتتخليصه ها به من الحب سكل حنمل . والثانى أقرب اھ حج ( قوله لايطالب 
الكفيل بالمال ) . 

[ فرع ] كفله إلى أول شمر رجب بإذنه ليحضره بعد حلوله ثم مات المكفول قبل حلول الأجل هل يلزمه 
إحضاره الآن لحلول الدين عليه أم لا ؟ فيه نظر > والأقرب الأول » وحمل قوله إلى رجب مثلا على لازم وهر 
حلول الدين فتى حل" بموته لزمه إحضاره » ويفرق بين هذا وبين مالو ضمن دينا مجلا فات المضمون قبل 
حلول الأجل حيث بتى الأجل فى حق الضامن مع حلوله على المضصمون عنه بأن بقاء الأجل ثمفىحق الضامن لا بلزمه 
تفويت وبقاؤها هنا يودى إلى فوات مقصود الكفالة إذ يتعذر إحضاره بعد الدفن وإن حل الأجل( قوله فالعقوبة) 


الحلال ( قوله فى الأولى ) أى الاستراحة : يعنى وأما الثائية فهز ظاهر فيوا مطلقا ووجهه ظاهر » وعبارة الشيخ 
عقب كلام الأسنوى الم كور نصا : وما قاله ظاهر فى مسافة القصر تأكثر اه , فاستظهر كلام الأسنوى فى 
المسثلتين بالشبرط الم كور » والشارح أراد أن يوافقه فى تقبيد الأولى ويبى الثانية على إطلاقها فعبر ما قاله بما فيه 
من الفلاقة ( قوله حى يرجع به ) أى حى يرجع الكفيل بما غرمه ( قوله فالعقوبة أولى جزما) بوم أن الحزم 


fe‏ ب 

لن لم يلتزمه أصلا بل النفس وقد فاتت » وانما ذكر الدفن لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته 
كا مر انه يطالب قبله بالمال كا هو ظاهر . والثانى يطالب به لا عن الإحضار المعجوز عنه لأن ذلك فائدة هذه 
الوثيقة » » وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق فى جريان الحلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا » لكن قال 
الأسنوى تبعا للسبكى : إن ظاهر كلامهم. اختصاصه بما إذالم يخلف ذلك » ولا شیء على من تكفل ببدن رقيق 
فات أو زوجة فاتت ( والأصح أنه لو شرط. فى الكفالة أنه يغرم المال ) ولو مع قوله ( إن فات التسلم بطلت ) 
الكفالة اذ هو شرطینای مقتضاها بناء على أنه لايغرم عند الإطلاق » والثانى تصح بناء على مقابله» وإنما صح قرض 
شرط فيه رد نحو مكسرعن نحو صحبح وضمان بشرط الخيار المضمون له أو حلول المؤجل لأن الغرم هنامستقل 
يفرد بعقد فأثر شرطه كشرط عقد وغيره مما ذكر صفة تابعة لاحل بمقتضى العقد من كل وجه فألغيت وحدها » 
وصورة المسثلة كنا قاله الأسنوى عن الماوردى أن يقول كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أنى أغرم أو نحوه » فلو 
قال كفلت بدنه فإن مات فعلى المال حت الكفالة و بطل التزام المال » وهو محمول كما قاله الزركشى على 
ما إذالم يرد به الشرط : أى والا بطلت الكفالة أيضا » وما عورض به من أنه يرجع إلى الاختلاف فى دعوى 
الصحة والفساد. والأصح تصديق مدعى الصحة كما مر يجاب عنه يأنه وإن رجع إلى ذلك بطلت أيضا كنا لو باع 
ذراعا من أرض وقال أردت به معينا لأنه أعلم ينيته » ولو قال كفلت لك نفسه على أنه إن مات فأنا ضامنه بطلت 
الكفالة والضمان لأنه شرط ينافهها أيضا ( و ) الأصح ( أا لاتصح بغير رضا المكفول ) أو وليه لأنه مع عدم إذنه 
لايلزمه الحضور معه فتبطل فائدتها » والثانى تصح بناء على أنه يغرم فيلزمه المال لأنه عاجز عن إحضاره » 
وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له بالكفيل کا فى ضهان المال » فلو كفل به بلا إذن لم تلزمه إجابة 
أى من خد أو غيره( قواه قبل ) أى الدفن ( قوله وظاهر إطلاق المصنض الخ ) معتمد ( قوله ولا شىء على من 
تكفل ) أى قطعا » وإلا فهذا معلوم من قول المصنض والأصح أنه إذا مات الخ » إذ لافرق بين المال ومن ذكر 
من العبد الخ ( قوله كشرط عقد) أى فى عقد ( قوله فألغيت وحدها ) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار المضمون له 
فإنه صاحب الق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الحيار له تصريح بمقتضى العقد » وبمكن أن يحاب بأن 
معنی إلغامها أنه لايترتب عليه! شی يزيد على مقتضى العقد ( قوله وما عورض به ) أى قوله کا قالولزركشى الخ 
( قوله فى دعوى الصحة ) أى من قوله مت الكفالة ( قوله من أرض ) أى الدين ( قوله بغير رضا المكفول ) 
ظاهره أنها بدون الإذن باطلة ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه » وقياس ماتقدم من صم كفالة 
العين إذا كان قادرا على انتزاعها الصحة هنا أيضا > إلا أن يفرق بأن العين وجوب إحضارها من قدر عليها 
تتوقف إلاعلى جرد رضامالكها بإحضارها والبدن يتوقف على وجوب حضور من عليه الحق ولا يجب ذلك 

عليه إلا بعد طلبالقاضى من مسافة العدوى فا دونها » على أنه قد لامجب الحضور مع ذلك كما لو قام به مانع 
كرض فاحتيج إلى إذنه ليجب عليه موافقة الطالب إذا أراد إحضاره ولو من موضع لايجب عليه ال+ضور منه 
ككونه فوق مسافة العدوى ( قوله أو وليه ) ومثله سيد العبد على مامر من أنه لايعتبر إذن السيد فبا لايتوقف عليه 
كالإتلاف الثابت بالبينة ( قوله عدم اشتراط رضا المكفول ) وهل برتد برده أولا فيه ماقدمنا فى رد المضمون له 
من كلام حج وسم على «نيج الخ ( قوله فل کفل ) مفرع على قوله وأنها الخ ( قوله بلا إذن) هذا علم من قوله 
بالنسبة للأولوية وليس كذالكفكان ينبغى أن يقول فالعقوبة أولى فلهذالم يطالب بها جزما ( قوله ولا شىء على 
من تكفل ببدن رقيق ),أىقطعا ولعله سقط من الكتبة ( قوله وما عورض به ) أى وما عورض به ما اقتضاه قول 
'لرركشى ما إذالم يرد به الشرط من تصديقه فى هذه الإرادة.. وحاصل المعارضة أنه ينبغى أن يبنى على دعوى 


.146 — 
الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كا رجحه ابن المقرى » وقال الزركثى إنه الأقرب 
لأنه لم يوجه أمره بطلبه . قال : وتوجيه اللزوم بتضمن المطالبة التوكيل بعيد إلا إن سأله المكفول له إحضاره إلى 
الحا کم فيجب حا إذ هو وکیل رب الدين » ولا حبس عليه إن م يحضره مطلقا لما مر أنه إنما وجبت الإجابة لأنه 
وکیل مع استدعاء الحاكم » أما الكفيل بالإذن فيحبس إن لم يحضره كا مر » ولو مات الكفيل بطلت الكفالة ولا 
شىء المكفول له فى ترکته أو المكفول له فلا ويبى اله لورئته » فلو خدف ورثة ووصيا وغرماءلم يبرأ الكفيل 
إلا بالتسلم للجميع » ويكى التسليم إلى الموصى له عن التسلم إلى الوصى ئی أوجه الوجربين إن كان المد له 
حصورا لا كالفقراء ونحوه, كنا قاله الأذرعى : هذا إن كانت الكفالة بسبب مال » فإن لم نكن بسبيه فالمستحق 
للكفالة الوارث وحده » ويصح التكفل لمالك عين ولو خفيفة لا موانة لردها بردها لا قيممها لو تلفت ممن هى بيلاه 
إنكانت يده يد ضمان.وأذن من هی تحت يذه أو قلدر على انتزاعها منه » فإن تعذر ردها لنحو تلف يلزمه شیء . 


أولا لأنه مع عدم إذنه الخ » لكنه ذكره هنا ليرتب عليه مابعده (قوله منه' ) أى المكفول ( قوله مطالبته ) أى 

المكفول حيث لم يأذن له فى الكفالة ( قوله وأن ) غاية ( قوله لأنه لم يوجه ) أى لم يوجد وجه لطلبه الحضور لبطلان 
الكفالة من أصلها ( قوله وتوجيه أللزوم ) أى على كل من كفل بلا إذن من المكفول ر قوله يتضمن المطالبة ) أى 
من رب الدین ( قوله ولا حبس عليه ) أى فا لو سأله المكفول إحضاره وقد كفل بلا إذن ر قوله إن کان المرؤدى 
له) أى وهو الموصى له » وق نسخة الموصى له وهی أظهر ( قوله ويصح التكفل ) ذكره هنا ولم يكت با نبه 
عليه من شمول الان له فى قوله ويشترط فى الضمون كونه ثابتا لأنه لم يعلم ثم ماذكره هنا من الأحكام المتعلقة بضمان 
العين والله أعلم . 


الصحة والفساد : أى فيصدق مدعى عدم نية الشرطية ( قوله لأنه لم يوجه أمره الخ ) عبارة شرح الروض : وقيل 
تلزمه إجابته فله مطالبته إن طالبه المكفول له كأن قال له اخرج عن حي لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه » ثم قال 
وما رجحه : أى ابن المقرى : أى من عدم لزوم الإجابة قال الزركشى إنه الأقرب لأنه لم يوجه أمره بطلبه › 
فقوله لأنه الخ رد لاكتفاء الضعيف بتضمن قول المكفول له إخرج عن حى لتوكيله فى المطالبة . والحاصل أنه 
إذا كفل بغير إذن لايلزم المكفول إجابته » وإن طالبه المكفول له على الصحبح » وقيل تلزمه فله مطالبتة إن 
طلبه المكفول له كأن قال احرج عن حى لكن لا للكفالة بل لأن ذلك يتضمن التركيل فى الطلب فكأنه صار وكيل 
المكفول له فى طلب المكفول فتلزمه إجابته لكن بشرط استدعاء القاضى » والصحيح لايكتى بذللك ويقول لابد 
من توجیه الأمر بطلبه صريحا بشرطه وبهذا يعلم ما فى حاشية الششيخ ( قوله.إلا إن سأله المكفول له الخ ) ظاهره أنه 
من تتمة كلام الزركشى وليس كذلك » وإما هو تقييد لقوله ل تلزمه إجابة الكفيل كا يعلم من الروض وشرحه 
( قوله فيجب حا ) أى إن استدعاه القاضى بقرينة ما يأق . 


(1) ( قو له منه ) ليست موجودة بنسخ الشرح الى بأيدينا > مصححه . 


— 10 ¬ 


(فصل ) فى صيغى الضمان والكفالة 

وهى.الركن الحامس للضمان وف مطالبة الضامن وأدائه ورجوغه وتوايع لذلك » وعبر عن الركن بالشرط 
فقال ( يشرط فى الضمان ) للمال ( والكفالة ) للبدن أو العين ( لفظ ) غالبا إذ مثله الكتابة مع النية وإشارة خرس 
. مفهمة کا يعلى م نكلامه فى مواضع ( يشعر بالالازام ) كغيره ومن العقود ودخل ف يشعر الكناية فهو أوضح من 
قول الروضة كغيرها تدل لأنها ليست دالة : أى دلالة ظاهرة ثم الصزيح ز كضمنت ) ون لم يضم له لك کا دل 
عليه عدم ذككر المصنف ها وإن ذكرها كالرافعى فى كتب فقذ قال الأذرعى ؤغيره إنه ليس بشرط ( دينلك عليه ) 
أى فلان ر أو تحملته أو تقلدته ) أو التزمته ( أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال) الذىعلى عبرو ثلا ( أو بإحضار 
الشخص ) الذى هو فلان ( ضامن أو كفيل أو زعم أو حميل ) أو قبيل 


( فصل ) فى صيغتى الضمان والكفالة 

( قوله وهى ) أى الصيغة ( قوله الضمان ) أى وللكفالة أيضا وأراد به مايشملها ( قوله وتوابع ذلك) كقدار 
مايرجع به أو جنسه وحكم ما لو آدی دين غيره بلا ضهان ( قوله وعبر عن الرکن بالشرط ) أى لأنه أراد بالشرط 
مالابد منه فيصدق بالركن » ويجوز أن يقال : عبر بالشرط لما اشتمل عليه الكلام من القيد وهو قوله يشعر 
بالالتزام » فكأنه قال : يشغرط إشعاراللفظ بالالنزام ر( قوله إذ مثله الكتابة ) ظاهره أنه لاقرق بین کو :من الأخرس 
أو غيره » ونقل سم على منهج عن الشارح أن هذا هو المعتمد » وعبارة حج فى أول الباب عند قول المآن شرط 
الضامن الرشد نصها : تنبيه : وقع هما هنا مايقتضى أن كتابة الأخرس المنضم إليها قرائن تشعر بالضمان صريحة وإن 
كان له إشارة مفهمة » وفيه نظر ظاهر لإطلاقهم أنكتابته كناية » ولقولم الكناية لاتنقلب إلى ألصريح بالقرائن 
وإن کرت كأنت بائن محرمة أبدا لاتحلين لى » وعلى ما اقتضاه كلامهما فهل يختص ذلك بالض‌ان أو یم كل عقد 
وخل ويقيد ببذا ما أطلقوه ثم للنظر فيه جال » والأول بعيد العى لأن الضهان عقد غرر وغير متاج فلا يناسب 
جعل تلك الكتابة صريحة فيه دون غيره . والثانى بعيد من كلامهم اه : أى فالكتابة كناية سواء أنضم إليها قرائن 
أم لا وجدت من الأخرس أو الناطق فيوافق ماتقدم عن مر وسواء فى الأخرس أكان له إشارة مفهمة أم لا 
( قوله ودحل فى يشعر الكناية ) بالنون صربح فى أن الإشعار مر خى » وقد يخالفه قول البيضاوى ف تفسير قوله 
تعالى ‏ وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ‏ لايحسون بذلك اقادى غفلتهم جعل لحوق وبال الخداع ورجوع 
ضرره امم فى الظهور كالحسوس الذى لايخى إلا على موف الحواس : أى الذى أصيبت حواسه بالآفة حى 
فسدت والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه اه ( قوله لأنها ) أى الكناية بالنون ( قوله دينلك عليه ) 
هو ظاهر إن اتحد الدين وتوافقا عليه » فلو كان عليه دين قرض وثمن مبيع مثلا وطالبه رب الدين فقال الكفيل 
ضمنت دیناث عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيثا خاصا كدين الفرض مثلا فهل يصدق فى ذلك أم لا ؟ فيه 
نظر » وينبغى تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلاث » فلو م تقم على ذلك قرينة 
حمل على جميع الديون لأن الدين مفرد مضاف إلى معرفة فيم ( قوله أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص الذى هو 
فلان ) قال حج بعد مثل ما ذكر : وإثما قيدت المال والشخص بما ذكرته لما هو واضح أنه لايكنى ذكر ماف 


( فصل ) فى صيختى الضمان و الكفالة 


م 40۵ س 

أو على" ماعلل فلان ومالك على فلان على لثبوت بعضما نصاوباقيها قياسامع اشنهارلفظ الكفالةبينالصحابةفن بعد 
والكناية نحودين فلان إلى "أوعندى ولوتكفل ثم أبرأه المستحق ثم وجده ملازما للعصمه فقالخاهوأن على ماكنت 
عليه من الكفالة صاركفيلاوفارق ما لو قال سيد المكاتب بعد فسخ الكتابة أقررتاك عليها حيث لم تعد بان الضمان 
محضغرر وغبن فإك فيه ذللك من الملاز م لاف الكتابة ونحوها وظاهر كلامهم أنه يشرط لصراحة هذه الألفاظ 
ذكر المال فنحوضمنت فلانا من غير ذكرمال كناية فيا يظهركا يدل عليه مامر فى إلى أو عندى ( ولو قال أو" 
المال أوأحضر الشخص فهو وعلمبالالر ام لايلزم الوفاء به لأن الصيغةغير مشعرة بالالز ام نعم إن خف ت!«قرينة 
تصصرفه إلى الإنشاء انعقد به كنا يحثه ابن الرفعة وأيده السبكى بكلام الماوردى وغيره » وظاهر كلام ابن الرفعة 
أن القرينة تلحقه بالصريح » لكن الأذرعى اشترط النية من العائى وجعل غيره حنملا . نتم 


المئن وحده . فإن قلت : محملل على ما إذا قال ذلك بعد ذكرهما وتكون أل العهد الذ كرى بل وإن م بجر هما 
ذكر حلا ها على العهد الذهنى . قلت : لايصح هذا الحمل وإن أوهمه قول الشارح المعهود بل الذى يتجه أنه 
فيها كناية لما مر أل الباب أنه لا أثر للقررينة فالصراحةٍ اه (قوله أو على ما على فلان ) أى إذا ضم إليه لك بأن 
قال مالاك على" الخ فا يظهر ( قوله ثم أبرأه ) أى الكافل ر قوله المستحق ) أى المكفول له ( قوله م وجده) أى 
الكفيل ( قوله للحصمه ) أى المكفول ( قوله صار كفيلا ) أى فيكون صربحا ( قوله حيث ل تعد ) ظاهره وإن قبل 
العبد » ولكنيخالفهذا ماتقدم عن شيخنا الزيادى نقلا عن بعض الموامش فى باب اختلاف المتبايعين عند 
قول المصنف وإلا فيفسيخانه أوأحدهما أو الحاكم الخ من قوله فإن قالا أبقينا العقد على ماكان عليه أو أقررناه 
عاد العقد بعد فسخه للك المشتّرى من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأول اه 
ويخالف أيضا ما ياتى ف الفراض من أنه.لوء مات أحد العاقدين فقرر الوارث العقد صح » وماذكره الشارحى 
الفراض من أن البائع لو قر رالعقد بعد فسخه وقبله المشترى اكتى بهعن الصيغة مع أن البيع ونحوه ليسا مبنيين على 
الغرر. نعم يمكن أن لايراد عقد الكتابة لما-فرق به الشارح ثم بينالبيع والنكاحمن أن النكاح يعتبر له صيخة خاصة 
وهى الإنكاح أو التزويج فلم يكتف فيه بالتقرير فيقال مثله فى الكتابة ويبى غيرهما على إشكاله بالنسبة للضران 
فلينظر هذا . وقوله ونحوها يذبغى على مافرق به قصره على النكاح خاصة حى لو فسخ نكاح:زوجته أو طلقها ثم 
قال قررت نكاحها لاتعود الزوجية ( قوله ونحوها) أى فإنها عقود معاوضة لاغرر فيها ولا غبن ( قوله فما يظهر ) 
أى فإن نوىبه ضهان المال وعرف قدره صح وإلا فلا . وقال ع ماحاصله إنه إن لم يرد به ضهان المال حمل علي 
كفالة البدن لأنه لايشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه . وقد يحمل كلام الشارح على أنه إذا لم ينو بما 
ذكره التزاماكان لغوا » وإن نوى به التزام المال أو إلبدن عمل بما نواه » ون نوى به الالتزام لا بقيد المال ولا 
البدن حمل على البدن ( قوله كا يدل عليه مامر ) لم يقدم فى قوله والكناية نحو دين فلان إلى" أو عندى مايظهر منه 
الدلالة على ماذكره وعبارة حبج كعبارة الشارح ولا وآثعرا ( قوله إلى الإنشاء ) أى كأن رأى صاحب الحق يريلر 
حبس المديون فقال.الضامن أنا أئدى المال 'فذلك قرينة على أنه يريد أنا ضامنه ولا تتعرض له ( قوله بكلام 
الماوردى) وهوأنه لو قال إنسامالى أعتقت عبدى انعقدنذره اه .حب ( قول دحتملا ) أى لأن يواقق ابن الرفعة من 
(قوله صاركفيلا) أنى فاللفظ صرب كا فى حاشية الشيخ ( قوله من غبر ذكر مالاكناية الخ) عبارة التحفة : 
من غير ذك رمال ينبغى أن يكون كناية كخل غن مطالبة فلان الآن فإنه كناية كا يدل عليه ماهر الخ» فالضميرفى, 
قوله يدل عليه راجع لقوله“كخل عن مطالبة فلانوهوساقط من عبارة الشارح فليحرر (قوله وجعل غيره محتملا) 
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قول الشيحين عنالبوشنجى فى طلى نفسك فقالتأطلق لم بقع شى ء حالا لأن مطلقه للاستقبالفإن أراد تبه الإنشاء 
وقعت‌حالا. قال الأستوى :ولا شك فى جريانه فسائر العقود ظاهر فی أنه يؤثر مع النية وحدها لامع عدمها سواء 
العاىوغيره وجدت قرينة أم لاء وبديعلم أن محل مامرعن الماوردى إن نوى به الالترام وإلا لم تنعقد ( والأصح 
أنه لايحوز تعليقهما) أى الضمان والكفالة (بشرط) لأنهما عقدان كالبيع .والثانى يجوز لأن القبول لايشترط فيهما 
فجاز تعليقهما كالطلاق ( ولا توقيت الكفالة ) كأنا كفيل يزيد إلى شر وبعده أنا بزئ . والثاق يجوز لأنه قد 
يكون له غرض ف تسليمه فى هذه المدة » بخلاف المال فإن المقصود منه الأداء فلهذا امتنع تأقيت الضمان قطعا 
كا يشعر به كلامه حيث أفردها » ولا يجوز شرط الخيار لاضامن أو الكفيل أو أجنى لنافاته مقصودههما من غير 
حاجة إليه لأن الملتزم فيهما على يقين من الغرر » ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن 
أو الكفيل لاحق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول صدق المستحق ييميته » فإن نكل جلف 
الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به » ويبطل الضان بشرط إعطاء مال لايحسب من الدين » 


الاكتفاء بالقرينة وأن يأخذ بإطلاقهم أنه لغو اه حج( قوله قول الشيخين ) مبتدأ خبره ظاهر الآنى ( قوله فإن 
أرادت به ) أى أطلق ر قواه وقعت ) أى تلك الطافة ( قوله سواء العا وغيره ) معتمد ( قوله أن حل مامر ) أى 
عن حح فى قوله وهو أنه لو قال إن سلم مال الخ ( قوله حيث أفردها ) أى الكفالة ( قوله ولا يجوز شرط انيار ) 
أى فزن شرطه فسد العقد كا يعلم من قوله الآنى ولو فر بضمان الخ ( قوله أو أجنى) أى لاف مالو شرطهالمغسمون 
له أو المكفيول له فإنه لابقتضى فساد العقد لن كلا منهما له الحيار وإن لم يشرط ( قوله بشرط خيار مفسد) أى 
بأن شرطه لنفسه أو لأجنبى ( قوله لايحسب من الدين ) هذا القيد إا يظهر إذاكان الدافع هو الضامن أو المضمون 
عنه وكان الآتحذ هو المضمون له ؛ وغليه فهلا قيل بإلغاء الشرط مع صحعة اأضمان كا لو أقرضه صماحا بشرط رد 
مكسر » اللهم إلا أن يقال : إن المال المغروم هنا ليس صفة العقد فأثر اشتراطه » بخلاف شرط المكسر عن 
الصخاح فإنه صفة للمعقود عليه فلم يؤثر ذكره أخذا ما مر للشارح عند قول المصنف والأصح أنه لو شرط فى 


أى حيث سكت عن حككه إذ سكوته عنه صار حكه بالنسبة إلينا محتملا لايدرى حكله عنده » وإلا 
فالأذرعى لم يتعرض لغير العانى وعبارته : ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العائى يقصد به الالتزام » فإن اعترف 
بقصده به الضمان أوالكفالة ألز م ذلك اننهت . ولما قال الشهاب حج والأذرعى : لايشترط إلا النية من العا 
أعقبه بقوله ويحتمل ىغيره أن يوافق ابن الرفعة : أى فيشترط فيه النية مع القرينة كا قرره قبل ذلك » ويحتمل أن 
يأخذ بإطلاقهم إنه لغواه . ولك أن تقول : ما الماع من جعل الضمير فى قول الأذرعى فإذا اعترف راجعا إلى 
مطلق القائل المفهوم من المقام » ويوئيده أنه فىمطلع كلامه جعله كناية مطلقا » غاية الأمر أنه استظهر عليه بأن 
العامى يقصد به الالتزام : أى فقصد الالتزام به واقع ف الحملة من العااى فلا بعد فى كونه كناية » ولا عى أن 
الأذرعى لايسعه أن يمعله كنابة من العالى دون غيره لأنه لانظير له فتأمل ( قوله وبه بعلم أن حل مامر عن الماوردى 
إن نوی الخ ) فيه أنه لاید کر كلام الماوردى فا مر وهو أنه قال فى ,باب الندر إذا قال إن سلم مالى أعيقت عبدى 
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ولوكفل بزيد علأن لىعليك كذا أو إن أحضرته وإلافبعمرو أو بشرط إبراء الكفيلوأنا كفيلالكفول إئصح 
( ولو نزها ) أئ الكفالة ( وشرط تأخير الإحضار شهرا) كضمنت إحضاره وأحضره بعد شمر ( جاز ) لأنه ازام 
بعمل فى الذمة فكان كعمل الإجارة يجوز حالا وموئجلا ومن عبر بجو ز تأجل الكفالة أراد هذه الصورة وخرج 
بشهر مثلا نحو الحصاد فلا يصح التأجيل إليه ( و ) الأصح ( أنه يصح ضمان الحال مجلا أجلا معلوما ) إذ ااضامن 
تبرع والحاجة تدعو له فكان على حسب ما التزمه ويثبت الأجل فى حق الضامن وفهم منه بالأولى جواز 
زيادة الأجل ونقصه وإسقاط المال من:قول أصله ضبان المال ال حال ليشمل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من 
تكفل بغيره كفالة حالة » وعلم من اشتراط معرفة الضامن فس الدين اشتراط.معرفة كو نه حالا أو مجلا . والثائى 


الكفالة الخ من قوله وإنما صح قرض شرط فيه رد نحومكسر عن صحيح الخ ( قوله على أن لى عايلك ) أى المكفول 
له قد يشك ل عدم صحة الضمان بشرط عوض على المضمون له بجواز التزام العوض فى مقابلة البراءة.على مامر للشارح 
عن المتولى » اللهم.إلا أنيقال : إن الصحة ف البراءة مصوّرة بما إذا تراضيا قبل البراءة على دفع المال فى مقابلما 
وم يتعرضا الشرط ف البراءة ( قوله أو إن أحضرته ) أى فذاك ( قوله وأنا كفيل الكفول ) معناه إبراء الكفيل بأن 
يقول تكفلت باحضار من عليه الدین‌ على أن من تکفل به قبل برئ ( قوله بعد شمر ) أى فلو أسقط قوله وأحضره 
واقتصر على قوله ضمنت إحضاره بعد شبرقال حج : فإن نوی تعلق بعد بإحضاره صح › فان علقه بضمنت 
فواضح أنه يبطل وأ نكلامهم فى غير ذلك » وإن أطلن فقضمية كلامهم الصحة ء ويوجه جا مر أن كلام الكلف 
يصان عن الإلغاء اه . وقد يقال لو قبل بالبطلان کان له وجه لما قالوه فى الكناية إنه لابد ها من النية » وأنه لولم 
ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة ا مكلف » وأيضا فالأصل هنا براءة ذمة الغمامن ولأن الأصل فى العمل 
الفعل » فإذا كان فى الكلام فعل وغيره تعلق الظرف بالفعل وهنا الإحضار مصدر وضمن فعل والتعلق بالفعل 
هنا بو جب الفساد فكان هو الأصل ( قوله فلا صح التأجيل ) أ مالم يريدا وقته ويكون معلوما هما » فلو أراده 
أورههما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا . وب مالو تنازعا فى إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعى 
الصحة أو مدعى الفساد ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى ؛ ولا يعارضه تقديم قول مدعى الصحة على مدعى الفساد 
لن ذاك محلهمالم يعارضه ماهو یأقو ىمنه» وقد عارضه هناكون الأصل براءةذمةالضامن وأن الإرادة لاتعل إلا 
منه ( قوله الذى شرط فيه التسلم '|) أى وصوابه لايحبر على قبوله فيه حيث امتنع لغرض بأن كان بمحل التسليم 
بينة و من يعينه على خلاصه وإلا أجبره الحاكم على قبوله الخ ( قوله آجلا معلوما ) أى الفضامن کا بآنی ( قوله 
فىحق الضامن) أى دون 7 ( قوله وفهم منه بالأول ) لو أخر هذا عن قوله وأنه يصح ضمان الموئجل حالا 
كان أولى ( قوله دنس الدين) أى المتقدم قبل الكفالة ( قوله اشتراط الخ ) قد منع استفادة ذلك لأن كلا من الحلول 
والأجيل صفة وهى لاتعلم من اباس الذى هوكون الدين ذهبا أو فضة مثا » إلا أن يقال أراد باجنس مايشمل 
الصفة.( قوله أو مجلا ) أى بأجل معلوم 


(قوله ولوكفل بزيد على أن الخ) أى قائلا على أن الخ ( قولهكضمنت إحضاره وأحضره بعد شور)عبارة امحقق 
اهل : نحو آنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر ( قوله ونقصه ) أى ولا بلحق التقص کا صرحبه فى شرح الروض 


, قول الحشى ( الى شر ط فيه التبم ) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا اء مصبححه‎ )١( 
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لااصح الضمان للمخالفة » ووقع ى بعض نسخ الحرر تصحيحه › ونبه فى الدقائق على أن الأصح ما فى بقية 
النسخ والمنهاج ( و ) الأصح ( أنه يصح ضمان المؤجل حالا ) لتبرعه بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان » ويفارق 
مالو رهن بدين حال وشرط ف الرهن أجلا أو عكسسه حيث لم يصح مع أن كلا وثيقة بأن الرهن عين وهى لاتقبل 
تأجيلا ولا حلولا والضان د ذمة لذمة » والذمة قابلة لالتزام الخال موئجلا وعكده . والثانى لايصح لما مر 
( و) الأصح على الأول ( أنه لايلزمه التعجيل ) كا لو.التزمه الأصيل فيثبت الأجل فى حقه تبعا لامقصودا فى 
او الوجهين كا رجحه صاحب التعجيز فى شرحه . وقال الزركشى : إنه الأقرب » فلو مات الأصيل حل 
عليه أيضا » ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته مطلقا وإن ثبت الأجل فى حقه تبعا . نعم فيا لو ضدن مجلا 
لشهرين مجلا لشهر لاحل بموت الأصيل إلا بعد مضى الأقصر . والثانى يازمه لأن الضمان تبرع لزم فلزمت 
دمفته كنا لو نذر إعتاق رقبة مئمنة ( وللمستحق ) الشامل للمضمون له ولوارثه ولا يشمل الحتال وإن قيل به لأنه 
غير مستحق بالنسبة لاضامن لما مر من براءته بها ( مطالبة الضامن ) وضامئه وهكذا وإن كان بالدين رهن واف 
( والأصيل ) اجماعا وانفرادا وتوزيعا بأن يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل وللخبر المارٌ « ازعم 
غارم ؛ ولا مذور فى مطالبم ما وإنما امحذور فى تغريمهما معا كل الدين » والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بدين. 
واحد كاارهنين بدين واحد فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض » فااتعدد فيه ليس فى ذاته بل 
بحسب ذاتيهما » ولهذا حل ' على أحدهما فقط ويتأجل فى حق أحدهما كذلك » ولو أفلس الأصيل فطلب الضامن 
بيع ماله أولا . أجيب إن ضمن بإذنه وإلا فلا لأنه موطن نفسه على عدم اارجوع ٠‏ وكلامه يقتضى أنه لو قال 


(قولهحقه) أى الضامن ( قوله فلومات الأصيل) تفريع على قوله تبعا لا مقصودا ( قوله على الضامن بموته ) أى 
نفس (قو له مطلقا ) سواء قلنا يثبت تبعا أومقصودا ( قوله وإن ثبت ) هىغاية ( قوله إلا بعد مضى الأقصر) أىلأنه 
ثبتمقصودا قى حق الضامن فلا يحل بموت الأصيل ( قوله رقبة مؤمنة) أى فإنها تلزمه بصفة الإيمان فلا يكنى غيرها 
( قوله ولا يشمل انحتال ) أى کا لوكان عليه دين وبهكفيل ثم أحال المدين الدائن على آخر لم يطالب الحتال 
الضامن لبراءته بالحوالة ( قوله لما مرمن براءئه ) أى حيث لم يتعرض انيل للضامن » يلاف مالو أحال عايهما 
فلا يبراً فيطالب انحتال كلا من الأصيل والضامن 5 مر » ويمك نحم ل كلام صاحب القيل على ذلك ( قوله اجمّاعا 
واتفرادا ) . 

[ فرع ] من الوقائع مستحق طالب الضامن » فقيل له طالب الأصيل فقال ما لى به شغل » فقيل له اميق للك 
قبله » فقال لا حق لىقبله » وهو من خی عليه الحال ويظن أن ذلك لايؤثر فى إسقاط حقه ولم يرد بذاك الإقوار 
بسقوط حقه › فأفى مر بأن حقه باق وأنه لايسقط بذلك الحهله وخفاء المحال عليه اه سم على منهج ( قوله ألا ) 


( قوله كأصل الضمان ) انظر ما فائدة مصته مع عدم لزوم الوفاء يه ('قوله لما مر ) أى فى باب اللحوالة 
(قوله وهذا حل" على أحدها فقط ) قال الشهاب سم : قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه ( قوله فطلب 
الضامن بيع ماله أولا ) مراده بذلك كما شار إليه الشهاب سم ى جواشى التحفة ماقاله الشافمى من أله 
لو أفلسالأصيل والضامن وأر اد الحاكم بیع مهما ىدينهما فقال الضنامن ابدأ بمال الأصيل وقال الضامن ابداً 
يمال ایکا شئت بدينى إن كان الضمان بأمرالمضمون عنه فالججاب الضامن أولا بإذنه فالجيرة إلى الدائن ( قوله 
وكلامه يقنضى الخ ) فى اقتضاءكلامه لما ذكر وقفة لانن 
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اثنان لحر ضمنا مالك على زيد وهو ألف مثلا مطالبقكل منهما يجميع الألف وهو أحد وجهين صمحه المتولى كا 
لو قالا رهنا عبدنا هذا بألف للك على فلان فإن حصة كل منهما رهن يجميع الألف ؛ وصوبه السبكى معلا له 
بأن الضمان توثقة كالرهن والبلقینى وأفبى به فقهاء عصر السبكى . والثانى أنه يطالب كلا منهما بالنصف فقط کا 
لو قالا اشر ينا عبدك بألف ؛وجرى عليه الماوردى والبندنيجى والرويانى والصيمرىوقال الأذرعى والقلب إليه 
أميل » وبه أفى الوالد رحمه الله تعالى لأنه اليقين » وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه وبذلك أقى البادرين 
شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذالك وحافهما عليه لأن الافظ ظاهر فيه » وبالتبعيض قطع الشبخ أبوحامد وهو 
الموافق للأصح فى مسثلة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط » وقد قال ابن أنى اللدم لا وجه للأول 
( والأصح أنه لايصح ) الضمان ٠‏ ومثله الكفالة (.بشرط .براءة الأصيل ) لمنافاته مقتضاه . والثانى يصح كل من 
الضان والشرط لبر جابر فى ضهان أبى قتادة للميت حيث قال له صلى الله عليه وس « هما عليك وى مالك والميت 
منهما برىء ء فقال نعم » قصنى علره , قال الحا کې صيح الإسناد. وأجاب الأول بأن مراده بقوله برئ فى الستقبل 
( ولو أبرالأصيل ) أو برئ بنحو اعتياض أو حوالة أو أداء » وإنما آثر لفظ أبرأ لتعينه فى صورة العكس ( برئ 
الضامن ) وضامنه وهكذا لسةوط ال حق ( ولا عكس ) فلو برئ الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل ولا من قبله بخلاف 
من بعده » وكذا فى كفيل الكفيل وكفيله وهكذا لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفائ الرهن بحلاف مالو 
برئ بنحو أداء » ولو قال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول » وإن لم يقصد ذلك فإن قبل 
ف المجلس برئ وإلا فلا كا بحثه الشيخ وقال : إنه مقتضى كلامهم . قال : ويصدق المضمون له فى أن الضامن 
لم يقبل لأن الأصل عدمه » وشمل كلامه مالو أب الضامن من الدين فلا يبرا الأصيلى إلا إن قصد إسقاطه عن 
المضمون عنه ( ولو مات أحدهما ) أو استرق" والدين مؤجل ( حل عليه ) للخراب ذمته ( دون الآخر ) فلا يحل 
عليه لارتفاقه بالأجل » فإن كان الميت الأصيل وله تركة فلاضامن مطالبة المستحق بأن يأحذ منها أو يرث 
لاحمال تلفهاءفلا يحد مرجعا إذا غرم . وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلاك إذ لارجوع له » وهو 


أئ قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه مابخص دين المضمون له فإن ببى شىء غرمته » وليس 
مراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء ( قوله فإن حصة كل منهما رهن ) ضعيف ( قوله والثانى ) أى 
والوجه الثانى ( قوله للأوّل ) أى مطالبة كل يجميع الألف ( قوله بشرط براءة الأصيل ) هو ظاهر فى الضمان 
ويصور ف الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبلبرئ 
( قوله هما عايلث ) الذى م رأوّل الباب أن قدرالدين الذى ضمنه أبو قتادة ثلاثة دنائير فلعلهما واقعتان لكنه بعيد 
ولو وقع لنقل ( قوله ولو أبرأ الأصيل ) ينبغى أن من البراءة ما لو قال له أبرأتتى فقال نعم » فیبراً بذلك قياسا على 
مالوقيل له القاسا طلقت زوجتك فقال نم > ومثله أيضا مالو قال ضمنت لى ما على فلان من الدين فقال ثم 
فيكون ضامنا له ( قوله ولا من قبله ) أى الضامن المبرأ ( قوله بنحو أداء ) أى فإن الأصيل يبرأ ( قوله ذإن قبل 
فى المجلس ) أى مجلس الإيجاب بأن لابطول الفصل عرفا بين لفظيهما ( قولهلم قبل ) أى الإقاله (فوله عن المضمون 
عنه) أى يخلافمالو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده أواسترق أو ارتد واتصات ردته يالموت (قوله وقضيتدالخ ) 


( قولهلم يوا الأصيل ولامن قبله الخ) عبارة الروض : وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر_آخروهكذا طالبيم » 
فإن برئ الأصصيل برعوا أو غيره پرئ ومن بعده لامن قبله انتبت 
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قباس مام ف إفلاس الأصيل » ولوقيل له ذلك فيهما مطلقا جى لايغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقعير. بعدم 
الاستئذان وإنكان اميت ااضامن وأخل المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن 
فى الضمان قبل حلول الأجل » وأفى ابن الصلاح بأنه لو أعارعينا ليرهنها ثم مات ل يحل الدين لتجلقه بها لما مر أنه 
ضهان فى رقبتها دون الذمة ( وإذا طالب المستحق الضامن ) بالدين ر فله مطاللة الأصيل ) أو وليه كما فى المطلب 
( بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه ) لأنه الذى ورّطه ف المطالبة » نعم ليس له حيسه ؤإن حبس ولا ملازمته ؛ 
ففائدتها إحضاره مجلس الحكم وتفسيقه بالامتناع ذا ثبت له مال . أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه 
م يسلطه عليه ( والأصح أنه لايطالبه ) بالدين الحال ( قبل أن يطالب ) به کا لايغرمه قبل أن یغرم . والثانى يطالب 
بنخليصه كنا لو استعار عينا للرهن ورهنها فإن للمالك المطالبة بفكها » وفرزى الأول بأن الرهن محبوس بالدين وفيه 
ضرر ظاهرء بخلاف الضامن ء وليس له على الأول مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة الأصيل 
بالمال حيث كان ضامنا بالإذن: مالم يسلمه » فلودفع له الأصيل ذلك من غير مطالبة لم يملكه ولزمه رده وضمانه 
إن تلف كالمقبوض بشراء فاسد » فلو قال له اقض به ماضمنته عنى كان وكيلا والمال فى يده أمانة » ولو أبراً 
الضامن الأصيل أو صالح عما سيغرم فيہما أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح إذ لم يثبت 
للضامن خق بمجرد الضمان » ولو شرط الضامن حال الضمان أن يرهنه الأصيل شيئا أو يقم له:به ضامئا فسد لفساد 
الشرط ( وللضامن ) بعد أذائه من ماله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كا أفاده السياق ( الرجوع على الأصيل 
معتمد ( قوله ولو قبل له ذلك فيهما ) أى فى الضمان بالإذن وعدمه ويحتمل » وهو الظاهر رجوعه لما لو 
مات الأصيل والضيان يغي رإذن » ولا لو أفلس من عليه الدين والضمان بغير إذن ( قوله ثم مات ) أى المعير ( قوله 
دون الذمة) وذكر العارية مثال والمدار على تعلق الدين بالعين بضمان فيهما أو رهن بغير إذن المدين اه حج 
(قوله لأنه ااذى ورطه ) أى أوقعه فى مشقة المطالبة . وأصل التوريط الإيمقاع فى الهلاك . فى الهتار الورطة 
الملاك » وأورطه وورطه توريطا أوقعه فى الورطة اه » فكأنه قال أوقعه فى الملاك بسبب المطالبة ( قوله نعم ) 
لاموقع للاستدراكبل کان الأولى جعله مستأنفا ( قوله ليس له حبسه ) قال فى الأنوار : لکن له أن يقول احيسه 
مع اه سم على منيج : أى ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير » وعليه فقول الشارح ليس له حيسه : أى ليس 
له الإلزام بحبسه ( قوله ففائدتها ) أى المطالبة ( قوله وليس له ) أى للضامن عبذرة مم على منهج وله على الأوجه 
کا ف الشامل » وحكاه البندنيجى والرويانى عن ابن سريج وأقره أن يقول المستحق إما أن تطالبنى أو تبرتنى اھ 
فقول الشارح وليس له على الأول الخ إشارة إلى رد ذلك ( قواه بأن يطالبه ) أى الضامن ( قوله فلو دفم له) أى 
الضامن ( قوله من غير مطالبة ) أى من رب الدين ( قولهلم يملكه ) أى الضامن قضيته أنه يملكه الضامن إذا دفعه 
أ الأصيل بعد مطالبة زب الدين له > وفيه نظر لأن الضامن مالم يغرم لايثبت له حق على الأأصيل » خقبضه لنفسه 
غير صسميح إلا أن يصور با إذا غرم له الدين ثم قبض من الأصيل بعد الغرم ( قوله فيهما ) أى الضمان والكفالة 
(قوله فسد) أى الضمانولا يغنى عن هذا قوله قبل أو رهته الأصيل شيئا ا ضمنه اليخلآن ماسبق نبه به علىأنه إذا 
وقع ذلك بعد الضمان لغا ولم يبطل الضمانونبه بما هنا علىأن الضمان يفسدبفساد الشرط ( قوله عن غير جهة الضهان) 


( قوله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان الخ ) أى بأن قصد جهة الفمان أو أطلق > وينبغئل فى صورة الإطلاق , 


اوت 
إن وجد إذنه فى الضان والأداء ) لصرفه ماله لغرض الغير بإذنه . أما لو أدى من سهم الغارمين فلا رجوع له كنا 
ذكروه فى قسم الصدقات خلافا للمتولى : وكذا لو ضمن سيده ثم أدى بعد عتقه أو ضمن السيد دينا على عبده 
غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزهأو ضمن فرع ع نأصله صداق زوجته 
بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعتالزوجة من تسلم نفسها حى تقبض الصداق فأداه 
الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون » وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى أو لذر ضامن 
بالإذن الأداء وعدم الرجوع ( إن انتى ) إذنه ( فيهما ) أى الضمان والأداء (فلا) رجوع له لأنه متبرع + وشمل 
مالو أذن له المديون فى أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد” عنى ماضمنته لترجع به على" 


بأن قصد الأداء عن جهة أو أطلق (قوله أما لو أدى) أى الضامن وهو ترز قوله أولا من ماله 
( قوله وكذا الخ ) مستثتى » ويمكن دخوله فیا حرج بماله بما ذكر من التوجيه الذى كر ناه بعد فى قولنا لعل 
وجهه الخ ( قوله لو ضمن سيده ) أى بإذنه ز قوله ثم أدى بعد عتقه ) لعل وجهه أنه لما جرى سيب الوجوب 
قبل العت ق كان المغروم بسبب الضمان كأنه من مال السيد ز قوله وأداه قبل عتقه ) مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع 
عليه » ويمكن الفرق بينه وبين ما أداه العبد بعد عتقه وقد ضمنسيده بأن ما أداه العبد لما جرى سببه وهو فى ملك 
السيد نزل مز لة ماغرمه قبل العتق وهو بتقدير ذللت إنما يوأدى من مال السيد » ولا يسوغ الرجوع على السيد بما 
أداه من ماله ( قوله فلا رجوع ) أى لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله . وعلى هذا لو تزوج الأصل 
زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغى أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة 
هما لحصول الإعفاف ما وَتكون الحيرة للفرع فیا برجم به من الصداقين ) قوله وإن 0 المضمون ) أى 
الأصل ( قوله وعدم الرجوع ) أى فإن نذر الأداء ولم يذ كر الرجوع ثم أدى لم يرجم » قاله الحلال البلقينى » 
لان الأداء صار واجا فيفع الأداء عن الواجب ٠‏ ونازعه مر ف نفس انعقاد النذر لأن الأداء واجت والواجب 
لايصح نذره اه . وقد يورد عليه أنه إنما يجب الأداء بالطلب فقبله لا وجوب فينعقد وقد يدفع كنم ذلك 5 
أن صلاة الظهر فى أل ونما واجبة الأداء مع توقف وجوب أدائما على ضيقه ٠‏ ومع ذلك لاينعقد نذرها فايحرر 
انہی سم على منهج . وقوله وقد يدفع بمنع ذلك الخ فيه أنه إن أراد أنه نذر صلاة الظهر لابقيد أول الوقت ولا 
غيره : فعدم الانعقاد ظاهر لانه لم ينذر إلا ماهو حاطب به 3 وإن أراد أنه نذر تعجيلها فى أُوّل الوقت فلا وءجه 
إلا عة النذر . وعيارة حج بدل وعدم الرجوع 03 عدم ار جوع وهى ظاهرة لان کلام ہما كاف عدم الرجوع 
( قوله وأدى عن جهة الضمان ) قضيته أنه إذا أدى عن بجهة :الإذن فى الأداء أو أطلق رجع ٠‏ لكن فى مم على 
ميج ماخصه : قال مر : إن أدى عن جهة الإذن السابق ر جع أو عن الضمان لار جرع > وكذا لو أطان وقرر 
فى العكس كذلات وهو أنه إذا ضمن بلا إذن ثم أدرى بشرط الرجوع رجع إن أدى عن جهة الأداء وإلا فلا اه 
فراجعه . وى حج مايقتضى أنه مى ضمن بلا إذن بعد الإذن.فى الأداء لا رجوع له سواء قصد الآداء عن الضمان 


أن لها إن لم يكن عليه دين آخر المضمون له فليتأمل( قوله لغرض الغير ) أى الواجبب على ذلك الغير كا يعلم 
تما مر ف القرض ( قوله وأدىعن جهة الضان) حرج به ما أو أدى عن جهة الإذن أو أطاق فير جع 3 لكن الشباب 
سم نقل عنه فی حواشى المنهج أنه لا رجوع ۴ صورة الإطلاق 2 فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع 


س 

وأدى لاعن جهة الإذن ( فإن أذن) له ر ى الفمان فقط ) أى دون الأداء ول ينهه عنه ( رجع فى الأصح ) لأن 
الضمان هو الأصل والإذن فيه إذن فيا يترتب عليه . والثانى لايرجع لانتفاء الإذن فى الأداء » أما لو تهاه بعد 
الضان فلا تأثير له أو قبله وانفضل عن الإذن كان رجوعا عنه وإلا أفسده قاله الأسنوى > وقد لايرجع بان 
أنكر أصل الضمان فثبت عليه بالبينة مع إذن الأصيل له فية فكذبها > لاله بتكذيبها صار مظلوما بزعمه والمظلوم 
لايزجع على غيرظالمه وهو هنا المستحق ( ولا عكس فى الأصح ) بأن ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه لأن وجوب 
الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه . نعم إن أذن له فى الأداء بشرط الرجوع رجع » وحيث ثبت الرجوع فحكه 
حکم القرض حى يرد ف المتقوم مثله ضورة كا قاله القاضى الحسين . والثانى يرجع لأنه أسةط الدين عن الأصيل 
بإذنه ( ولو أدى مكسرا عن حاح أو صالح عن مائة ) ضمنها ( بثوب قيمته مسون فالأصح أنه لاير جع إلا بما 
غرم ) لأنه الذى بذله » أما القدر الذى حصلت به المسامحة فهو باق على الأصيل مالم يقصد الدائن مسامحته يه 
أيضا » قاله شارح التعجيز. والأوجه براءة الأصيل منه أيضا لأنه لم يسامح هنا بقدر وإنما أحذ بدلا عن الكل : 
وخرج بها ذكر صلحھ عن مكدر بصحيح وعن‌عشرین بثوب قيمته مسون فلا يرجع إلا بالأصل » فتلخص 
أنه يرجع بأقل الأمرين ما أداه والدين وبالصلح مالو باعه بمائة ثم وقع تقاص “فير جع بالمائة قطعا وكذا لو باعه 
الثوب بما ضمنه على الأصح » ولا يناف هذا ما مرف الصلح لان الغالب فيه المسامحة بنرك بعض الحتى وعدم مقابلة 
المصالح به الجميع المصالح عنه فيرجع بالأقل ؛ وفالبيع المشاحة ومقابلة جميع المن جميع المبيع من غير نقص 
لشىء منهما فرجع بالكن فاندفع مايقال الصلح بيع أيضا » ولو صالح من الدين على بعضه أو أدى بعضه وأبرأ من 
الباق رجع بما أدى وبرئ فههما » وكذا الأصيل لكن فى صورة الصاح لأنه يقع عن أصلالدين مع أن لفظه من حيث 
هو لا بالنظر لن جرى معد يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير دون صورة الإبراء لأنه إنما وقع للضامن عن 
الوثيقة دون أصل الدين ولو ضمن لذى دينا على مسلم ثم تصا حا على خر ل ير جع 


أو بسبب الإذن أولم يقصد شيئا ( قوله وأدى ) أى فلا رجوع له ( قوله عن جهة الإذن ) أى بأن أدى عن جهة 
الان أو أطلقفليتأمل ولو اخحتلفا فى النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لاتعلم إلا من جهته ( قوله ول ينهه عنه ) 
أى الأداء ( قوله أما لونهاه ) أنى عن الأداء ( قوله فلا تأثير له ) أى النبى فيرجع بما أدى ( قوله وانفصل عن 
الإذن) بأن طال الزمن بينهما ( قوله كان) أى اہی رجوعا عنه أى الإذن وهو حح ( قوله إلا بما غرم ) قضيته 
هذا مع ماتقلدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكه حكم القرض الخ أن يرجع بمثل الثوب لاقيمته ( قوله قاله 
شارح التعجيز )هو ابن يونس( قوله فلا يرجع إلا بالأصل) وهو المكسروالعشرون لتبرعه بالزيادة ( قوله مالو 
ناعه ) أى المصالح عليه ( قوله فيرجع بالمائة ) أى وإنلم يساو ما باعه ما باع الثوب به ( قوله مامر فى الصاح ) 
أى بثوب قيمته خمسون عن مائة حيث لايرجع إلا بما غرم ( قوله وأبرأ ) أى الضامن ( قوله وبرئ ).أى الضامن 
(قوله لكن فى صورة الصلح) أى دون صورة الابراء ( قوله دون أصل الدين ) أى فيطالب به الأصيل 


(:قوله بعد الضمان ) حق العبارة : أما لو نهاه فإن كان بعد الضان الخ ( قوله ولو ضمن لذى دينا الخ ) عبارة 
الروض وشرحه : ولو ضمن ذى لذنى عن سملم دينا فصالح صاحبه على خر لغا الصاح لما سيأنى أن أداء الضامن 
يتضمن إقراض الأصل ما أداه وتملكه إياه وهو متعذر هنا فلا ييراً الملم كا لو دفع اللحمر بنفسه انتهت . وعلم منها 


4# 
لتعلقها بالمسلم ولا قيمة الخمرعئدهولو أبرأ انختال الضامن لم يرجع فيا يظهر خلافا للجلال البلقينى لأنه لم يغرم شيئأ 
ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائة لحصول دراءة الذمة والنقصان جرى من رب لمال مساعة الضامن (ومن 
أدى دين غيره) وليس أبا ولا جدا (بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له لتبرعه يلاف مالو أوجر مضطراء لأنه يلزمه 
إطعامه مع ترغيب الناس فذلكأما الأب والحيد إذا أدى دين حجوره أو ضمذه بلية الرجوع فإنه ر 1 قاله 
القفال وغيره (وإن أذن) له فى الآداء(بشرط الرجوع رجع) عليه وفاء بالشرط (وکذا إن أذن) له إذنا (مطلتقا) عن 
شرط الرجوع فأدى لابقصد التبرع فب يظهر رف الأصح) كا لو قال اعلفدابى وإن م بشرط الرجوع ويفارق 
مالو قال اطعمنى رغيفا يحريان المساعة فى مثله ٠‏ ومن ثم لا أ فى نحو اغسل ٹوب لن المسامحة فى المنافع كار 
منها فى الأعيان . وقول القاضى : لوقال لشريكه أو أجنى تمر دارى أو أد” دين فلان على أن ترجع على لم يرجم 
عليه إذ لايلزمه عمارة داره ولا أداء دين غيره » بخلاف اقض ديى وأنفق على زوجى أو عبدى اه ضعيف بالنسبة 
لشقه الأول لما مر فى أوائل الفرض أنه مى شرط الرجوع هئا وى نظائره رجع وفارق نحو أد دينى واعلف داب 
بوجوبهما عليه فيكى الإذن فما وإن لم بشرط الرجوع » وألحق بذللك فداء الأسير لأنهم اعتنوا فى وجوب السعى 
فى محصليه مالم يعتنوا به ف‌غیره . قال القاضى أيضا : ولو قال أنفق على امر تی ماتحتاجه کل ہوم على آنی ضامن له 
صح ضمان نفقة اليوم الأول دون مابعده اه . والأوجه أنه يلزمه مابعد الأول أيضا لأن المتبادر من ذلك كا هو 
ظاهر ليس حقيقة الضمان امار بل مابراد بقوله على أن ترجع على بل تقدم فى كلام القاضى نفسه أن أنفق على 
زوجى لايحتاج لشرط الرجوع »فإ نأراد حقيقة الضمان فالأو جه تصديقه بيمينه ولا باز مدسوى اليوم الأول . ويمكن 


( ةوه مير جع) عبارة حج كشخ الإسلام لم يصح ولم بر جع وإنقانا بالمرجوح وهوسقوط الدين اه. فقوله ل برج 

فى إطلاقه مساععة لأنه يقتضى صعة الصلح ( قوله لتعلقها ) أى المصالحة ( قوله.ولو أا لمحتال ) يتأمل ماذ كر فإن 
اانضمان إن كان قبل الحوالة فقد برئ الضامن بالحوالة لما مرمن أن الدين ينتقل للمحتال بدون الوثيقة الى بالدين » 
وإن کان بعدها فلا وجه التعبير باحتال . ويجاب بأن الحوالة على الضامن وبها سقط نح الحيل وببى الحق المحتال 2 
فإذا أبرأ الضامن سقط الى عن الأصيل ؛ ولا رجوع للضامن عليه بشیء لأنهلم یغرم ( قوله بلا ضهان ولا إذن ) 
ليس هذا مكررا مع ماسبق فى قوله وإن انتی فيهما فلا لأن ماتقدم فما لو وجد ضمان وأدى بلا إذن فى الضمان 
والأداء وما هنالم يوجد فيه ضهان ود ذلك أدى بلا إذن فى الأداء ( قوله ما لو أوجر ) ووذ منه أنه وصل إلى 
-حالة لابمكن العقد معه فيها ( قوله ا أىأحدها (قوله أوضمنه بنية الرجوع )ويصدق ف ذلك بيمينه لأن النية 
لاتعلم إلا منه ( قوله کا لو قال اعلف دابى ) فإله ير جع يذلاك ( قوله أطعمنى رغينا ) أى فإنه لایر جع وإن دلت 
القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال ذلا من حرفته بيع الحبز ( قوله فى نحو اغسل ثولى ) أى وإنكان عادته 
الغسل بالأجرة ( قوله ضعيف بالنسبة الخ ) أى فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه . وصورة ذلك أن الآآلة 
الماللك.الدار » عخلاف مالو قال عمر دارى بآ لتلث فلا رجوع لتعذر البيع كنا مر والالة باقية على ملك صاحيها 
کا قدمئاه عن حج قبيل الحوالة ( قوله لشقه الأول ) هو قوله عر دارى أو أد دين فلان على أن ترجع على الخ 
والثانی هو قوله بحلاف اقضالخ ( قوله وفارق ) أى قوله عر دارى الخ ( قوله وأليق بلك ) أى بأد دی الخ 
عدم الرجوع الذى صرح به الشارح ( قوله ولو أبرأ لمحتال الضامن ) أى بأن أحال المستحق ثالنا على الضامن 
فأبرأه انحتال ( قوله لم يرجع فيا يظهر ) وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء لمحتال . الظاهر نعم لأن المستحق 
سقط -حقه بالخوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن لاعلى الأصيل فليراجع » وسيأتى أن حوالة المستحو 
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ل كلام القاضى عليه » ولو قال بعلهذا بألف وأنا أدفعه لك ففغل لم يلزمه الألف خلافا لابن سريج » ولو ضمن 
شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه كا لو قال لغيره أد" دينى فأداه » ومقابل الأصح لا إذ ليس من 
ضرورة الإذن الرجوع ( والأصح أن مصاحته ) أى المأذون لهف الأداء ( على غير جنس الدين لاتمنع الرجوع ) 
إذ مقصود الإذنالبراءة وقد حصلت فير جع بالأقل” كا مر. والثانى تمنع لأنه إنما أذن ف الأداء دون المصالحة فهو 
متبرع وإحالة المستحق على الضامن له قبض » ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا ( م إنما یرجم الضامن 
والمؤدى ) بشرطهما المار ( إذا أشهدا بالأداء ) من لم يعلم سفره عن قرب ( رجلين أو رجلا وامرأتين ) ولو 
مستورين وإن ياتا فاسقین لعدم الاطلاع عليه باطنا ( وكذا رجل ) یکی إشهاده ( ليحلف معه ف الأصح ) لأنه 
كاف فى إثبات الأداء وإن كان حاكم البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم . نعم لوكا نكل الإقلم كذلاك فالأوجه عدم 
الاكتفاء به » والثانى لا لاحهال ترافعهما إلى حنى لايقضى بشاهد ومین فكان ذلك ضربا من التقصير . ورد يأنه 
لم يشترط أحد إشهاد من يتفق العلماء على قبوله » وقوله ليحلف معه علة غائية فلا يشترط عزمه على الحلف حين 
الإشهاد فما يظهر كا أفاده الزركشى بل أن نحلف عند الإثبات » فقول الاوی إن لم يقصده كان كن لم يشهد 
محمول على من لم يحلف صلا ( فإن لم يشهد ) أى الضامن بالأداء وأنكر رب الدیں أو سكت ( فلا رجوع له 
إن دى ف غيبة الأصيل وكذبه ) لأن الأصل عدم الأداء وهو مقصر بترك الإشهاد ( وكذا إن صدقة ف الأصح ) 
لعدم انتفاعه بأدائه » إذ المطالبة باقية . والثانى يرجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته بإذنه » وعحل اللمحلاف إذالم بأمره الأصيل 

بإشهاد فإن أمره به فلم يفعل لم يرجع جزما أو أذن له فى تركه رجح ؛ قاله فى البحر ا وجزم به الدارى 

يوجد فيه حقيقة الضمان بل الدافع كالمقرض والآذن كالمقترض » إلا أن يصور كلام القاضى بما لو صدر ذلك بعد 

طلوع الفجر فيم ماذكره لآن نفقة اليوم‌الا ول جب بطلوع فجرهفتو جد فيها حقيقة الضمان» وقد تقدم ععة ضمان نفقة 

اليوم وما قبله » بخلاف نفقة الغدء ومع ذلك فيه شىء فإنها وإن وجبت على الزوج فالمنفق لم يضمن وإثما أنفق 

ليرجع بمقتضى قوله على أنى ضامن له ( قوله خلافا لابن سريج ) مثله فى حج وتقدم له فيا لو قال أقرضه كذا 

وعلى ضمانه مايخالفه فليراجع ( قوله بإذن ) متعاق بضمن » وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول 

( قوله الأصيل ) من عليه الدين ( قوله وغرم ) أى الضامن الثانى ( قوله رجع عليه ) أى على الأصيل ( قوله كما 

مر) أى فيا لو ضمن بالإذن وصالح عن الدين بغير جنسه ( قوله قبض ) أى فبرجع على الأصيل بمجرد ا حوالة 

وإذل يود المحتال » وعله إذا مم ببرئهانحتال ليلا ثم مامر فى قوله ولو أبرأ امحتال الضامن لم يرجع الخ » ثم رأيت 

فى الخطيب هنا مانصه : فروع : لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ احتال الضامن هل يرجع الضامن على 

الأصيل أو لا ؟ رجح البلقينى الأول » والمعتمد الثانى لقول الأععاب إذا غرم رجع بما غرم وهذا لم يغرم » 

ومفل ذللك مالو وهبه المستحق الدين فإنه لايرجع » بخلاف مالو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع » كا لو وهبت 
امرأة الصداق للزوج م طلقها قبل الدخول فإنه ير جع عليها بنصفه » بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضما فإنه لایر جم 
عليها بشی ء اھ وهوصريح فبا قلناه ( قوله رجع به مطلقا ) سواء أداد لمورئه أو لا ( قوله عن قرب ) أى عرفا فيا 
يظهر » ويحتمل ضبطه بمن لايعلم سفره قبل ثلاثة أيام احج ( قوله فالأوجه عدم الا کتفاء به ) أى الرجل ( قوله 
إن لم يقصده ) أى الحلف ( قوله رجع ) أى إن صدقه الأصيل فى الدفع ( قوله قاله فى البحر ) أى للروياق 


ف ذمة الأصيل ؛ وإنما عبر بالرجوع وإنكانت الصورة أنه م يد شيعا لأمهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منز لة 


— 1 — 
“الثانية.ولولم يشهد ثم أدى ثانيا وأشهدفهل يرجم بالأوّل لأنه امبرأ للذمة أوبالثانى لأنه المسقط للضمان ؟ فيه وجهان 
تظهر فائدتهما فما لوكا نأحدهماصحاحا والآآخر مكسرامثلا : قال الر وضة : يخبغى أن يرجع بأقلهماء فإن كان الأول 
فهو بزعمه مُظلوم بالثانى »و إن كان الثانى فهو المبرئ لكو نه أشبد به + والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد ( فإن 
صدقه المضمون له ) أو وارثه الحاص لا العام وقد كذبه الأصيل ولا بينة على ما بحثه بعضهم ٠‏ والأوجه خلافه 
لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذ كور بقبضه . أا إقرار العام بقبض المورّث فغير مقبول كإقرار 
الول : ويمكن حمل الأول عليه ( أوأدى بحضرة الأصيل) وأنكر المضمون له ( رجع على المذهب ) لسقوط الطالب 
ف الأولى بإقرار ذى الحق . ولآن المقصر هو الأصيل ف الثانية حيث لم يختط لنفسه . وكالضامن فیا ذكر 
الموكدى .نم يظهر كنا بحثه بعضهم تصديقه فى نحو أطم داببى وأنفق على نحجوری فى أصل الإطعام والإتفاق » 
وف قدره حيث كان محتملا کا هو قياس ما بای فى نحو تعمير المستأجر وإنفاق الوصى . والثانى فى الأول بول 
تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل ؛ ولو قال أشہدت بالأداء شهودا وماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم 
وكذبه الأصيل ف الإشهاد قبل قولالأصيل بيمينه ولا رجوع » وإنكذبه الشهود فكدا لولم يشعبد ‏ وإن قالوا 
لاندرى ورجا أسينا فلا رجوع كما رجحه الإمام . ولو شبد الأصيل لآخر بأنه لم يضمن قبلت مالم بأذن له 
ف الفمان.عنه كذا قيل . وهو مشكل إذ هو نی غير حصور ولا تقبل به الششهادة > فن حمل على نی محصور كوقت 
معين كان حيحا ولاضامن باطنا إذا أدى المستحق فأنكر وطالب الأصيل أن شېد أنه استوق اق المدعى به 
كشهادة بعض قافلة على قطاع آم قطعوا الطريق مالم يقولوا علينا ذكره القفال . واو ضمن صداق زوجة ابنه 
بغير إذنه ات وله تركة فلها أن تغرم الاب وتفوز بإرمها من المركة لآنة لارجوع له : وقول الفزارى [ه الامتناع 


( قوله فى الثانية ) هى قوله أو أذن له ف تركه الخ ( قوله قال فى الروضة ) هذا هو العتمد ( قواه فإنكان الأول ) 
أى الأقل ( قوله والأوجه خلافه ) أى فتصديق العام كالخاص ( فوله الوارث المذكور ) أى العام كالخاص ر قول 
بقبضه ) بأن اعترف الوارث بأنه قبض من الضامن . يخلاف مالو صدق الضامن فى أنه دفع للمضمون له قبل 
موته وهى صورة الإقرار المذكورة ( قوله ويمكن حمل الأول ) هو قوله ولا بينة على مابحثه الخ ( قوله عليه ) 
على قوله أما إقرار العام الخ ( قوله فى الأولى ) هى قوله فإن صدقه المضمون ( قوله وإن قالوا لاندرى الخ ) 
فى ع هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكونه بحضرة الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الأداد أولا يجرى 
مثله فى أداء الوكيل ٠‏ فحيث رجع المودى هنا حرج الوكيل عن العهدة . وحيث لافلا . إلا فى مسكئلة واحدة 
وهی مالو وكله بأداء شیء من لادين لدعليه فأد "اه بغير حضور الموكل بغر إشهاد فإنه لاشى ء عليه وييرأ عن العهدة 
م ر فليراجع اه سم على»نج : أقول : وهو واضح إن أذن ف الأداء لمن لادين له عليه على جهة التبرع . أما إن 
أمره بدفعه من يتصرف له فيه ببيع أونحوه فالظاهر أنه كالدين ( قوله ولو شهد الأصيل ) أى من عليه الدين ( قول 
لآنحر ) أى من ادعى رب الدين أنه ضامن( قوله قبلت ) معتمد ( قوله أنه) أى الأصيل ر قواه بغير إذنه ) 


الأداء كما صرحوا به ( قوله ويمكن حمل الأول ) أى فوله لا العام خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله تصديقه) 
أى لمطم أو المنفق الأتى ذكرهما وهذا استدر أك على ماعلم من امن من أنه لارجوع إلا إذا صدقه المضمون له 
أو أدى بحضرة الأصيل ر قوله والثانى فى الأولى الخ ) أسقط ذكر الثانى فى الثانية وعبارة ابحلال فيه : وف الثانية 
يقول لم ينتفع الأصيل بالأداء لرك الإشهاد . وأجيب بأنه المقصر بنرك الإشهاد ( قوله ولو شهد الأصيل لآخر) 
وهو من ادعى ضانه 1 

۹ - تباية الحتاج - ج 


س € س 

من الأداء لتعلق الدين بالركة تعلق شركة فقدم متعلق العين على متعلق الذمة كدين به رهن لايلزم الأداء من غيره 
مردود » وما علل به منوع والحرة ف المطالبة للمضمون له لا لاضامن . ولا نسلم أن الضمان كالرهن لأنه ضم ذمة 
والزهن ضم عين إلى ذمة وبينهما فرق : ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآحر بطل البيع . قال 
السبكى : ورأيت ابن إرفعة فى حسيته بنع أهل سوق الرقيق من البيم مسلما . ومعناه إلزام المشتزى بما يلحق البائع 
من الدلالة وغيرها . قال : ولعله أخذه من هذه المسئلة ولا يختص ذلاك بالرقيق : وهذا إذا كان مجهولا . فإن 
كان.معلوما فلا وكأنه جعل جزءا من الوْن . بخلاف مسئلة ضمان أحد المشريين للآحر لايمكن فيها ذلك . قال 
الأذرعى : لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغى أن يكون مبطلا ملفا اه وهو 
کا قال , 


أى الابن (قوله فلها أن تغرم الأب) فإن امتنع أجبر أى وها الأخذ منعينالتركة( قوله لأنه لأرجوع ) أى لعدم 
الإذن ف الضمان( قوله وقول الفزارى له) أى للأب ر قوله مطلقا) معلوما كان أولا( قولهدوهوكا قال)هذءا عالفلا 
نقله سم على منهج عنه هنا من قوله وحاصل ماقرره مر أنه لو قال بعتلك بكذا دلالة ونمنا صح لأن معناه أن 
الدلالة على وذللث لايوثر لآن الدلالة عليه » وإن قال بكذا سالما وأراد أن الذلالة على المشترى بطل لأنها ليست 
عليه فهو شرط يحالف مقتضى العقد » ولما قدمه عنه فى باب التولية بعد قول المصنف ولو قال يعتلك بما 
قام على" الخ من أن المشترى لو الم أجرة الكيال معينة أو أجرة دلال المبيع معينة صح وكانت عليه اه فليراجع 
وليتأمل » ومع ذللك فالمعتمد ما فى الشرح هنا . 


انتبى ابلهزء الرابع > ويليه انلدزء اتليامس > وأولة : 


كتاب الشركة 


الجرء الرابع 
من نباية الحتاج إلى شرح المباج وحواشيها 


* باب الحيار 

ه لو اشيرى من يعتق عليه ما حکه ؟ 

۷ ينقطع خيار الجلس بالتخاير من العاقدين الخ 

٠‏ لو طال مككث المتعاقدين فى المجلس أو قاما 
وتماشيا منازل دام حيار ها 

۲ فصل فى خيار الشرط وما يتبعه 

۷ إنما يجوز شرط الحيار فى مدة معلومة لاتريد 
على ثلاثة أيام 

4 الأظهر أنه إنكان اليا للبائع فلك المبيع له الخ 

٢‏ يحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما' 

4 الأصح أن هذه التصرفات من. البيع وما بعده 
من المشرى إجازة للشراء 

8 فصل نى خيار النقيصة 

4” لو جدث العيب بعد القبض فلا خيار المشترى 

١‏ لو قتل المبيع برد"ة سابقة ضمنه البائع ف الأصح 

۴ لوباع حيوانا أو غيره بشرط يراءته من العيوب 
فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن لم يعلمه دوان 
غيره 

8 للمشترى. الرد"' بغيب خدث بعد العقد وقبل 


القبض. 


9" لو هلك البيع عند المشترى أو أعتقه ثم علم 
العيب رجم بالأرش 

١‏ الأصح اعتبار أقل” قم المبيع من يوم البيع إلى 
وقت القبض 

4 لو تلف القن دون المبيع رده وأخد مثل المن 
أو قيمته 

٥‏ لو عم بالعيب بعد زوال ملكه فلا أرش له 
فى الأصح 

٦‏ إن عاد الملك له فيه فله الرو” 

0 الزد على الفور إجماعا 

١ه‏ إن كأن البائع غائبا عن البلد ولا وکیل له بها 
رفع الأمر إلى الحاكم 

۲ الأصح أنه يازمه الإشباد على نفس الفسخ 
لا على طلبة إن أمكنه 

4 بشارط لحواز الرد ترك الاستعمال من المشارى 
المبيع بعد اطلاعه على عيبه 


. © يعر ف ركوب جموح للرد يعسر سوأها وقودها 


05 الو حدث عنده عيب سقط الرد” قهز 
وه يجب أن بعلم المشنزى. البائع. على الفور باخادث 
مع اقم 


11 م 


سد 18/8 4 سد 


صسميفة 

4ه إن أمكن معزفة القديم بأقل مما أحدثه المشترى 
فكسائر العيوب الحادثة 

١‏ فرع إذا اشری. عبدين مثلا معيبين.صفقة ردها 

٤‏ لو اختلفا فى قدم العيب .صداق البائع بيمينه 


۷ الزيادة فى المبيع أو المن المتصلة كالسمن تنبع 


الأصل الخ 
8 لو باع الحارية أو اليمة حاملا وهى معيبة 
فانفصل الحمل رده معها 


4 لابمنع الرد الاستخدام ولا وطء الثيب 

٠‏ فصل ف التصرية المشار إليها فبا مر بالتغرير 
الفعلى 

١‏ التصرية تثبت الحيار على الفور 

4 الآصح أن٠خيارها‏ لايختص بالنعم بل يعم كل 
مأكول 

2 باب فى حكم المبيع ونخوه قبل قبضه وبعده 

والتصرف فى ماله نحت يد غيره وبيان القبض 
والتنازع فيه وما يتعلق ‏ بذلك 

١‏ المذهب أن إتلاف البائع المبيع قبل قبضّه كتلفه 
فيتفسخ به العقد 

م الأظهر أن إتلاف الأجنى لايفسخ البيع لو 
تعيب البيع قبل القبض فرضيه المشترى أخذه 


بكل المن 
٤‏ لو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الحبار للمشترى 
على الفور لا التغريم 


م الأصح أن الإجارة والرهن والكتابة واهبة 
والصدقة والإقراض كالبيغ 

۷ امن المعين كالمبيع ف جبيع مامر 

١‏ لايصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل 


قبضه بغير نوعه أو وصفه 


۰ اللحديد جواز الاستبدال عن المن نقدا أوغيره 

۲ بيع الدين لغير من هو عليه باطل فى الأظهر 

٥‏ قبض المنقول تحويله من محله إلى محل آخر 

۷ إن جرى البيع بموضع لايختص بالبائع کی نقله 
إلى حيز منه 

۹ فرع للمشترى قبض المبيع إن كان المن مجلا 

9 لو بيع الى ء تقديرا كثوب وأرض ذرعا 
وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه 
أو كيله أو وزنه 

۱۰۱ فرع : إذا قال البائع لا أسلم المبيع حى أقبض 
تمنه وقال المشترى فى العن مثله 

١‏ أجير البائع على الابتداء بالتسلم 

ه١١‏ للبائع حبس مبيعه حي يقبض ننه الحال أصالة 

٠‏ باب التولية والإشراك والمرايحة 

5 غقد التولية بيع ف شرطه وترتب أحكامه 

٠‏ الإشراك ف بعض البيع كالتولية :فى كله 

٠‏ لو أطلق الإشراك صح العقد وكان المبيع 
مناصفة 

١‏ يصح بيع المرابحة من غير كراهة 

۲ يصح بيع امحاطة كبعتك ما اشتريت مله 
وحط ده يازده 

۴ لوقال بعتك بما قاع على" دخل فيه مع مته أجرة 
الكيال والدلاآل والحارس ولقصار والرفاء 
والصباغ الخ 

5 لو قال اشتريته بمائة فبان أنه اشتراه بتسعين 
فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ولا خيار 
المشرى 

۸ باب بيع الأصول والكار 

4 لايدحل فى مطلق بيع الأرض مايئخذ دفعة 


18 


1۵۲۴ 


10۲ 


10۹ 


~44 


الأصح أنه لا أجرة للمشترى مد6 .بقاء الزرع 
يدخل ف نيع الأرض اللىجارة الخلوقة فيها 
دون المدفونة 

يدخل فى بيع البستان الأرض والشجر 
وأليطان. 

يدخل فى بيع القرية الأبنية وساحات حيط بها 
السور لا المزارغ على الصحيح 


٠‏ يدسعل فى بيع الدأر الأزض وكل بناء 


فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها 
الأصح أنه لايدخل ف بيعها المغرس لكن 
يستحى منفعته مابقيت الشجرة 

ثمرة النخل المبيع إن شرطث للبائع والمشترى 
عمل به 

مايخرج ثمره بلا تور كتين وعنب إن برز مره 
فالبائع وإلا فالمشرى 

لو باع نخلة أو نخلات مطلعة وبعضها موبر 
فالبائع جميعها 

فصل فى بيان بيع الر والزرع وبدوَ صلاحهما 
يحرم. بيع الزرع الأخضر ف الأزض إلا 
بشرط قطعة أو قلعه 

لو باع تمر بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه 
فعلى ماسبق فى التأبير 

لو تعيب المر المبيع منفردا برك البائع الس 
فللمشتري الحيار 

لايصح بيع الحنطة فى سنبلها بصافية' وهو 
الحاقلة ولا بيع الرطب على النخل بتمر وهو 
المزابئة ويريخحص ف بيع العرايا 

ناب احتلاف المتبابعين 


5 بفة 


١١6 |‏ اختلاف ورثهما كاختلافهما فا مر 
١۷ .‏ لو اد'عى أحد العاقدين صحة الييع والآخخر 


فساده فالأصح تصديق مداعى الصحة بيميته 

٠‏ باب ف معاملة الرقيق 

١‏ لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصع 

۴ لو تلف المبيع فى بد العبد تعلق الضمان بذمته الخ 

4 إن أذن للعبد فى التجارة تصرف بسب الإذن 

8 من عرف رق عبد لم يعامله حې يعم الإذن 

٠‏ لواشترى المأذون سلعة فى مطالبة السيد بثمنها 
هذا الحلاف 

٠‏ لايتعلق دين التجارة برقبته بل يوئدى من مال 
التجارة وكذا من كسبه 

١‏ لايملك العبد ولو بتمليك سيده ف الأظهر 

۲ كتاب السام 

۳ يشترط له مع شروط الببع أمور سبعة 

4¥ إذا فسخ السام يسبب يقتضيه ورأس المال 
باق اسرد َء بعينه 

۰ يصح السلم حالا وموّجلا 

5١‏ الأصح صمة تأجيله بالعيد وجمادى وربيع 
والفطر 

۲ فصل ف بقية الشروط السبعة 

5 لو أسلم فى ماثة ثوب أو صاع حنطة على أن 
وزنها كذا لم يصح 

۷ لو عين مكيالا أو ميزانا أو ذراعا فسد السلم 
إن لم يكن معتادا 

۸ لو أسلم فى قدرمعين من تمر قرية صغيرة لم يصح 

١‏ الأصح صمته فى امختلط المنضبط 

۲۰۲ لايصح السلم فيا ندر وجوده 

۳ فرع يصح السلم في الحيوان 


ع 81776 سب 


صعيفة 

لايشترط ذكر الكحل والسمن ونحوها ى 
الأصح 

۱۱ لايصح السام فى المطبوخ والمشوى الخ 

1۲ يصح السلم فى الأشطال المربعة وفيا صب منها 
فى قالب 

5 فضل فى بیان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت 
أذائه ومکانه 

۷ لو أحضر المسلم فيه قبل عله فامتنع المسام من 
قبوله لخرض صحيح لم يجبر على قبو له 

۹ فصل ف القرض 

7 يشترط فی غير القرض الحكمى قبوله فى الأصح 

4 يشرط فى المقرض أهلية التبرع 

٥‏ يجوز إقراض كل ما یسلم فيه 

۷ مالايسلم فيه لايحوز إقراضه فى الأصح 

۹ لو ظفر المقرض با مقر ض ف غير محل الإقراض 
وللنقل مونة طالبه بقيمة بلد الإقراض 

۰ لابجوز قرض نقد أو غيره بشرط رد صميح عن 
مكسر أو زيادة على القدر المقرض أو رد جيد 
عن ردىء 

١‏ ملك القرض بالقبض كاطبة 

۴ كتاب الرهن 

“78 شرط العاقد كونه مطلق التصرف 

۸ شرط الرهن كونه عينا فى الأصح 

9 يصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه 

٠‏ رهن الحانى والمرتد كبيعهما المانٌ 

4١‏ بباع المرهون عند خوف فساده ويكون نه 
رهنا 

414 يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه 

٠‏ الأظهرأله ضمان دين فى رقبة ذلك الشى ء 


4 فصل ف شروط المرهون به ولزوم الرهن 

۱ لايصح الرهن بما سيقرضه أو سيشتريه 

۲ لايصح الرهن بنجوم الكتابة ولا جعل ابحعالة 
قبل الفراغ 

۴ لايلزم الرهن من جهة راهيه إلا بإقباضه أو 

قبضه تمن يصح عقده 1 

الأظهر اشتراط إذن الراهن ف قبضه 

5 يحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف 

بزيل الملك كهبة مقبوضة الخ 

ليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك 

لايصح رهن لغير المرهون عنده 

4 إن وطي؛ الأمة راهنا المالك ها فالولد حر 
وف نفوذ الاستيلاء أقوال الإعتاق 


٥‏ للراهن كل انتفاع لاينقص المرهون كالركوب 
والاسنتخدام 

۸ للمر ممن الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن 

۰ فصل فما يكرتب على لزوم الرهن 

1 لوشرط الراهن والمر نهن وضع المرهون عند 
عدل جاز 


Y۳‏ إن تشاحا وضعه اللا کے عند عدل 

5 إذا باع العدل وقبض الكن فالمن عنده من 
ضمان الراهن حى يقبضه المر من 

لايعنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد 
وحجامة 

المزهون أمانة يد المرتمهن 

حكم فاسد العقود حكن صيحها ف الضان 
وعدمه 

لو تلف المرهون بعد القبض و قبض بدله.صار 
رهنا 


YAY 


|4۷ س 


رفا 

۹ لايسرى الرهن إلى زيادة المرهون المنفصلة 

6 لو رهن حاملا وحل الأجل وهى حامل 
بيعت » وإن ولدته بيع معها فى الأظهر 

٠١‏ فصل فى جناية المرهون 

4 لو تلف المرهون بآ فة سماوية بطل الرهن وما 
ينفك به الرهن 

۷ فصل فى الاختلاف ف الرهن وما يتعلق به 

٤‏ فصل فى تعلق الدين بالتركة 

۸ الصحيح أن تعلق الدين بالتركة لايمنع الإرث 

۰ كتاب التفليس 

۷ لو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر 
قبوله فى حق الغرماء 

٠‏ قصل فيا يفعل فى مال المحجور عليه بالفلس 
من بيع وقسمة وغير هما 

١‏ الأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض 
الموقوفة عليه 

۳ إذا ثبت إعساره عند الحاكم لم يجز حبسه ولا 
ملازمته بل مهل حتى یوسر 


Ya‏ فصل ف رجوع المعامل للمقلس عليه بما عامله 
به ولم بقبض عو ضه 
۴۳ باب الحجر 


| كوم مالا يصح من امحجور عليه لسفه 


۰ مايصح من احجور عليه 

۳ فصل فيمن بلى الصبى مع بیان كينية تصرفه 
ی ماله 

۲ باب الصلح وما يذكر معه من النزاحم على 
الحقوق والتنازع فيها 

5 فصل فى التزاحم على الحقوق المشتركة 

۹ كتاب الحوالة 

0 الأصح عة حوالة المكاتب سيده بالنجوم 

۲ باب الفممان الشامل للكفالة 

۹ المذهب عة ضيان الدرك 

۲ الإبراء من المجهول باطل فی اللحديد 

4{ فصل فى قسم الضمان الثانى وهو كفالة البدن 

4 فصل فى صيغى الضمان والكفالة 
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